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جميع الحقوق محفوظة للناشر 


المملكة الغرية السيعودرة د جد 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسى 6326666 - الإدارة 5300655 
المكتبة 6322471 - فاكس 6320392 
ص . ب 22943 -جدة 21416 


7- 32 - 541 - 9953 - 978 :لاظ 5 


9177 8 9 9 5 515 4 1 3 7 


بنرك 1010/0 شنيفيفن 
1 [11110)0(211111121113 :121211-] 


مكتبة دار كنوز المعرفة ‏ جدة 
هاتف 6510421-6570628 


مكتبة الشنقيطي ‏ جدة 


عم م يع .انيع قاع و هاعارم يم دما ماعرو موده فقام ركع واقعد و معءا ف ماع قار م قيقع تعد عات نهم م عه رمه ميرمو 


مكتبة نزار الباز مكة المكرمة 


: دار البدوي - المدينة المنورة 
: هاتف 5473838 - فاكسر 5473939 


هاتف 0503000240 
مكتبة المزيني ‏ الطائف مكتبة المتنبي ‏ الدمام 
هاتف 7365852 هاتف 8413000 فاكس 8432794 
الي لكان رياف 250 
وجميع فروعهاداخل المملكة وخارجها وجميع فروعها داخل المملكة 


و وارعا وه ماقام ناث فاعه فاه وعم ققد م رم و هوا ته فاه معي قاع و ع عو فهر مام ناه رعق مفعء ماهم نا لمعنه فانمهايم 


دولة الكويت : 
مكتبة دار البيان ‏ حَوّلى الإمارات العربية المتحدة 


هاتف 22616490_فكر 20616490 : حروف للنشر والتوزيع- أبو ظبي : 
هاتف 5593007 _فاكس 5593027 : 


: دار الضياء للنشر والتوريع -حَوّلي 


هاتف 8366666 فاكس 8383226 : 
: دار التدمرية ‏ الرياض 
هاتف 4924706 فاكس 4937130 ' 
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هاتف 2051500 
فاكس 2052301 
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جمهورية مصر العربية 
دار السلام- القاهرة : 
هاتف 22741578 - فاكس 22741750 : 


مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ القاهرة : 


هاتف 22658180 _فاكر 22658180 :2 مكتبة الإمام البخاري - دبي > : مازف 25060822_جوال 0122107253: 
ها ماع بوت كم أيانه ل ونه اودع بودية وحها حو اب لود #اامفارك لها أي ها احا : هاتف 6 5_8 فاكس 212556 : اي اج م ادن قن د ني قي ل ري ا ا 1 
لكة : : 1 ] 
الف 0 مكتبة دبي للتوزيع - دبي 0 
مكتبة الفاروق ‏ انمنامة مكتبة تريم الحديثة - حضرموت 


هائنف 2211949 فاكس 2225137 


الجمهورية اللبنانية 0000 المملكة المغربية ْ 
الدار العربية للعلوم ‏ بيروت 7 اأردنية 0 مكتبة التراث العربي ‏ الدار البيضاء : 
هاتف 785107_فاكسر 786230 دار محما دنايس - 206 > إمرى 022306240 _فاكس 022447666: 
هاتف 4653390 : : 
ٍ مكتبة التمام ‏ بير وت 5 0 دار الأمان الرباط 
: فا : : 
هاتف 707039_جوال 03662783 كس هاتف 0537723276_فاكس 0537200055 : 
اللجمهوزية الغربية السورية الجمهورية التونسية جمهورية الجزائر 
مكتبة المنهاج القويم ‏ دمشق الدار المتوسطية للنشر ‏ تونس دار البصائر ‏ الجزائر 
هاتف 2235402_فاكسر 2242340 ١‏ هاتف 70698880 فاكس 70698633 ١‏ هاتف 773627 فاكس 773625 
جمهورية الصوهال جمهورية أندونيسيا : جمهورية فرنسا 
مكتبة دار الزاهر ‏ مقديشو دار العلوم الإسلامية ‏ سوروبايا : مكتبة سنا باريس 
هاتف 002525911310 هاتف 3974094 006231 هاتف 48052928_فاكس 052997 


4 هانطوا/ا 


م وامام قافا اهو مم و مع فو مه نهر نهار نير ف ناماه هد و م و وه و عامر ام م66 6ه 


جمهورية الهند الجمهورية التركية 
دار الكئاب العربى مكتبة الإرشاد إستانبول 
لق نام م1313/ا ,أهكااةأ0)! هاتف 02126381633 


فاكس 02126381700 


بين يدي الكتاب 


الكنو رج بالل لأعرل 
وامعةءالطالثف 
الحمد لله رب العالمين » رافع مراتب المتفقهين » والعلماء الأبرار المخبتين . 
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ٠‏ القائل : ١‏ من يرد الله به خيراً. . يفقهه في 
الدين » » وعلئ آله وصحبه والتابعين إلئ يوم الدين . 
أ بوكر : 
فإن كتاب ١‏ المنهج القويم » من كتب الشافعية المحررة » ومن أهم الكتب المعتمدة المنقحة ء 
لذلك لبس حلَّة القبول » وانتشر بين الفقهاء » وسامره الأعلام النبلاء ؛ لِوَجَازة عبارته » وغزير 
مادته » وتحقيق مصنفه » وما وصل إليه مؤلفه من مكانة رفيعة تنقطع دونها الأماني حسرى . 
فهو بحق عمدة المتأخرين وفقيه الشافعيين . 
لذلك تكاثرت أقلام العلماء علئ هنذا الكتاب شرحاً وتحشية » وتواردت أفكار الفقهاء عليه 
تبييناً وإيضاحاً ؛ لعلو منزلته وسمو مكانته الفقهية » ولأنه لب اللباب » يغني عن غيره » ولا يغني 
عنه غيره . 


(ب) 

وممن خدم هلذا الكتاب من المعاصرين » وحشئ عليه : العلامة المتفنن ٠‏ والفهامة المتقن 
الفقيه محمد محفوظ الترمسي الجاوي المتوفئ سنة (178١ه‏ ) . 

وتتميز هلذه الحاشية بخصائص رفعتها إلئ مرتبة الأهمية » وهي كما يلي : 

١‏ إن هلذه الحاشية من أوسع حواشي المتأخرين » فقد عكف المحشي على نصوص ١‏ المنهج 
القويم » » وأضاءها بالتحرير والضبط » والتحقيق والتدقيق . 

فكشف بهلذا الصنيع اللثام عن محياها » وأزاح الخفاء عن غامضها . 

فكانت هلذه الحاشية جامعة للمتفرق » ناظمة في عقدها الثمين للمتشتت » وصدق الأول الذي 
قال : ( كم ترك الأول للآخر ) . 


بين يدي الكتاب 


1 لَمَا كانت هلذه الحاشية من أوسع حواشي ١‏ المنهج » وأبسطها.. جمعت في طياتها 
فوائد عزيزة من الفنون المستطابة ؛ ففيها مباحث تتعلق باللغة بشت فروعها » وكثيراً ما ينقل 
نصوص اللغويين من قواميسهم في « الصحاح » و« تهذيب اللغة » و« القاموس المحيط 26 ويشفع 
ذلك بذكر أبيات من مناظيم في النحو والصرف والبلاغة » إضافة إلئ فوائد شتئ من مختلف 
العلوم . 

وهلذا الصنيع جعلها واسطة عقد الحواشي . وهي بطينة المعاني والمباني » ليس لها ثاني » ومن 
هنا اكتسبت تلك الأهمية الفائقة . 

فلقد لاقت قبولاً منقطع النظير في شت بقاع المعمورة » حتئ ذاع صيتها في داغستان من 
روسيا » وغيرها من الأقطار النائية كالهند وجاوة . 

إن من خصائصها المباركة عناية الترمسي رحمه الله تعالئ بذكر الدليل من المصدرين النيرين 
كتاب الله الفرقان وسنة رسوله المأمور بالبيان صلى الله عليه وسلم . 

كما يعن بتخريج الأحاديث غالباً » وربما نقل أقوال أهل التخريج من المحدثين الحفاظ 
كالعراقي وابن الملقن وابن حجر رحم الله تعالى الجميع . 

وهلذا يدل على ما تمتع به العلامة المحشي من تحقيق وتدقيق ٠‏ وتفننه في علم الشرع . 

4- وإن من ضمن هلنذه الخصائص عنايته التامة بإيراد عبارات الفقهاء بعينها والمقارنة بينها , 
وكثيراً ما يورد عبارة الشارح الإمام ابن حجر في كتبه مقارناً مشيراً إلى الراحج منها . 

ثم هو كما أسلفنا يورد أبياتاً يستشهد بها من المناظيم الفقهية في كل مناسبة تعن له كه بهجة ابن 
الوردي » ومنظومة « المعفوات » و« تيسير التحرير » وغيرها . 

وعادة الترمسي رحمه الله تعالئ : أنه لا يكاد يمر علئ علم بارز من أعلام الشافعية. . إلا وترجم 
له ترجمة عامرة » مبيناً مكانته العلمية » ومؤلفاته » وما يتصل بذلك من المهمات . 


(ج) 00 
هنذا ومما لا ينبغي إغفاله في هلذا المقام أن العلامة الترمسي رحمه الله تعالئ قد سمئ هلذه 
أولهما ما أورده في المقدمة : « موهبة ذي الفضل على شرح مقدمة بافضل » . 
ثم بدا له أن يسميها باسم آخر وهو : « المنهل العميم بحاشية المنهج القويم » » وهو كما يبدو 
للناظر فيه اسم لكامل الحاشية لا للتكملة فقط . 


بين يدي الكتاب 5 ١‏ >3 _دح2. .ا  _‏ مم 4 

ذلك لأن المحشي رحمه الله تعالئ بعد أن أكمل حاشيته وأذن بطبعها. . وجد بمكة نسخة قديمة 
يرجع تاريخها إلئ (١١1ه)‏ » تتضمن تكملة أبواب المعاملات من ( البيع ) إلى 
( الفرائض ) . 

وبعد إمعانه النظر والتأمل وإجالة الفكر كما قال. . تبيّن له أن المتن من ( البيع ) إلى ( الهبة ) 
للعلامة بافضل الحضرمي ٠‏ ومنها إلى ( الفرائض ) للإمام ابن حجر رحمهما الله تعالى . 

وحين وقعت يده علئ هلذه النسخة كتب حاشية وجيزة علئ هلذه التكملة . 

وها هي الحاشية بتكملتها بين يديك أيها القارىء . 


(0 

ثم إن الحركة العلمية التي اضطلعت بها دار المنهاج. . لهي حركة مباركة ؛ خصوصاً بإخراج 
كتب فقه الشافعية » وبالذات في هلذه الأيام » فمع خروج هلذا الكتاب النفيس بتكملته التي تطبع 
لأول مرة » وقد تزين بحلة التحقيق والتدقيق. . فإنه تزامن مع قرب خروج كتب فقهية في غاية 
الأهمية منها : 

١ -‏ بداية المحتاج شرح المنهاج » للإمام العلم ابن قاضي شهبة » وهو يخرج إلى العالم الإسلامي 
مطبوعاً لأول مرة . 

- وكذلك يَرْبه النفيس : ١‏ كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين » لجلال الدين المحلي » محققة 

- وثالئها : كتاب ١‏ تعحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي » للعلامة المحدث أبي زرعة 
العراقي . 


والخلاصة : 

إن هلذه الدار ذات قامة طويلة في سماء المعرفة » مباركة الناصية . 

فقد أخرجت لنا كنوزا لا تقدر بثمن في كافة فروع العلم » وليس إخراجاً تجارياً ٠»‏ بل إخراجاً 
علمياً يليق بمكانة العلم وفضله وشرفه » قام علئ تحقيقها نخبة من الباحثين الأكفاء . 

وحق لنا في هلذا المقام أن نشكر ذا الأيادي البيضاء صاحب الدار : أبا سعيد عمر بن سالم 
باجخيف . الذي سخر جهده وقصر ماله علئ إخراج كتب الأجداد » مصونة من التحريف ١‏ عرية 
طن التفيعيك + فلل النحيد وله هنا الكو . 


٠‏ بين يدي الكتاب 
وفي الختام : 

نتوجه إلى الله العلي القدير أن يتقبل منا هلذا العمل » وأن يجزي أعضاء اللجنة العلمية بمركزنا 
( مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ) خير الجزاء » الذين ساهموا بإخراج هنذا السفر 
الميازلة.: 

ونخص منهم : رئيس اللجنة : الأخ الأستاذ محمد شادي عربش الذي أشرف على العمل إشرافاً 


#ّ 


كاملاً . 
ونسأل الله تعالئ أن يعمنا بفضله العميم » وأن يحسن ختامنا على المنهج القويم » وصلى الله 


عل سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


وأنفررعوان أب تسر ب لعا لمان 


1١١ 


ترجمة العلامة الترمسي 


وم 
العلامدًا لفمّيه ا لرثى 
ركف وظ ب كلتب عبدالنان للْرسي 
يحم الله تعال”"' 


ه218 ”ماه ) 


اسمه ونسيه : 
هو الإمام العلامة الفقيه الأصولي المحدث المقرئٌ محمد محفوظ بن عبد الله بن عبد المنان » 
التَرْمّسي » الجاوي » ثم المكي ٠‏ الشافعي . 


مولده ونشأته : 


ولد بقرية ترْمّس - بفتح التاء وسكون الراء وفتح الميم ‏ من قرئ صولو بجاوه في الثاني عشر من 
جمادى الأولئ سنة ( 486١١ه‏ ) » وأبوه غائب عنه فى مكة المشرفة . 


فتربئ في حجر والدته وأخواله » فحفظ القرآن وتلقئ مبادىء العلوم عن شيخ مكتب القرية من 


أفاضل جاوه . 
ثم استقدمه والده إلئْ مكة المكرمة سنة (١159١ه‏ ) ». فاستوطنها » وقرأ عليه جملة من 
الكتب . 


ثم رجع إلى جاوه بصحبة أبيه » وانتقل إلئ سماران » ولازم بها الشيخ صالح بن عمر السماراني 
ومكث عنده في الرباط » وقرأ عليه جملة من الكتب . 

ثم رحل ثانياً منها مهاجراً إلئ مكة المشرفة » فأقام بها وتلقى العلوم والفنون علئ كبار علمائها » 
وتفقه على العلامة السيد أبي بكر محمد شطا المكي وهو عمدته في الرواية والتحديث : 

سمع كثيراً من كتب الحديث والمصطلح على العلامة المحدث السيد حسين بن محمد الحبشي 
المكي ٠‏ وقرأ كثيراً من كتب الحديث وعلومه على العلامة شيخ الشافعية بمكة الشيخ محمد سعيد 
بابصيل ٠‏ وأخذ القراءات الأربع عشرة على العلامة عمدة المقرئين بمكة الشيخ محمد الشربيني 


() مصادر الترجمة : ١‏ ترجمة الترمسي »© للسيد عبد الله بن صدقة بن زيني دحلان التي كتبها عقب تقريظه لهلذا الكتاب » 
و! أعلام المكبين من الرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري »( "7١/١‏ ) » وه كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد » 
مع ما ألحق به العلامة الفاداني من ترجمة للترمسي » و معجم المطبوعات العربية والمستعربة » ( 754/١‏ ) » و« هداية 
القاري إلئ تجويد كلام البري » للشيخ عبد الفتاح المرصفي ( 3١7/7‏ ) , و« الأعلام » (19/9) . 


؟١‏ 
الدمياطي 3 وجدّ واجتهد في التحصيل وطلب العلوم والفنون حتئ برز في الحديث وعلومه والفقه 
وأصوله والقراءات 3 وشارك فى فنون كثيرة 3 وأجازه مشايخه بالتدريس 3 وتصدئىئ للإفادة بالمسجد 
الحرام عند باب الصفا وبمنزله 2 فأقبل عليه الناس وأقبل عليه الطلبة من كل حدب لاجتناء ثماره 


اليائعة(3) 


صفاته الحُلقية : 

كان الإمام الترمسي حسن الأخلاق . لطيف المعاشرة » لا يتدخل فيما لا يعنيه » وكان يأتيه من 
بلدته ما يكفيه » قانعاً متورعاً » غاية في التواضع”" . 
شيوخه : 

تتلمذ الإمام الترمسي رحمه الله تعالئ علئ أعيان علماء عصره ٠‏ فأفاد منهم ونهل من معينهم » 
ومن أبرز شيوخه : 

- العلامة الشيخ مصطفئ بن محمد بن سليمان العفيفي المكي الشافعي ٠‏ ولد ببلدة عفيف من 
قرئ مصر » حفظ القرآن وجَّوّده » وحفظ كثيراً من المتون وعرضها عل مشايخ الأزهر » وقرأ علئ 
كثير من علماء الأزهر ؛ كالشيخ مصطفى البولاقي » ثم قدم مكة واستقر بها . فقرأ على الشيخ 
جمال الحنفى وغيره » فأجازه مشايخه بالتدريس ؛ فجلس له بالمسجد الحرام » فدرس وأفاد » قال 
الإمام الترمسي رحمه الله تعالئ : ( حضرت عنذه في (١‏ شرح المحقق المحلي على جمع 
الجوامع » » و١‏ مغني اللبيب © )7 » توفي بمكة سنة ( 1704١ه‏ ) » رحمه الله تعالئ”*' . 

- العلامة الشيخ أبو بكر بن محمد زين العابدين شطا الشافعي المكي » ولد بمكة سنة 
(71١١ه)ء‏ حفظ القرآن وعمره سبع سنوات » وحفظ مجموعة هتون في القراءات والفقه 
الشافعي والفرائض والنحو والبلاغة » لازم السيد أحمد دحلان وأخذ عنه شروح ما حفظه من 
المتون » فنبغ في العلوم العقلية والنقلية » وتصدئ للتدريس بالمسجد الحرام » وأقبل عليه طلاب 
العلم » وتخرج عل يده خلق كثير » منهم الإمام الترمسي ٠‏ وله تصانيف منها : « هداية الأذكياء 
إلى طريق الأولياء » » وشرحها ١‏ كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء » » و« نفحة الرحملن في مناقب 


() انظر ١‏ كفاية المستفيد » ( ص/ا- 8 ٠)‏ و« هداية القاري إلئ تجويد كلام الباري » ( ”“/ 890 )2 و أعلام المكيين من 
القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري 57/)4"). 

(؟٠1)‏ انظر ١‏ كفاية المستفيد لماعلا من الأسانيد »( ص 7: ) . 

(7) كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد ( ص7 ) . 

(5) انظر « المختصر من كتاب نشر النور والزهر »؛ ( ص 544 50٠0‏ ) » وه أعلام المكيين » ( 589-58/8/57) . 


2ت شتت ا م110 لين 
السيد أحمد زيني دحلان » » و« إعانة الطالبين علئ حل ألفاظ الفتح المبين » » قال الإمام الترمسي 
رحمه الله تعالئ : ( قدوتنا الأكمل . هو الذي عولت عليه وفزت بشرف الانتساب إليه. . . فقد 
أخذت منه العلوم الشرعية وآلاتها الأدبية ؛ من منقول ومعقول ٠‏ وفروع وأصول ٠‏ ثم أجازني خاصة 
وعامة بما تضمنه ثبتا العلامة عبد الله الشرقاوي « ت ١177‏ » والعلامة الشنواني ١‏ ت 
778 20006 . توفى بمكة سنة ( ١ه‏ ) » رحمه الله تعالول0؟ . 

- العلامة الشيخ عمر بن بركات بن أحمد الشامي البقاعي الأزهري المكي الشافعي » ولد في 
البقاع في قرية بعلول سنة ( 504؟١ه)‏ ء. ونشأ فيها » ثم ارتحل إلئ دمشق وقرأ فيها بعضاً من 
العلوم » ثم انتقل إلئ مصر والتحق بالأزهر وقرأ علئ علمائه » ومنهم العلامة الباجوري . والعلامة 
السقا » ومكث فيه خمسة عشر عاماً مشتغلاً بالعلم » ثم قدم مكة سنة (715١ه‏ ) » فابتدأ قراءة 
الدروس فيها » فانتفع به خلق كثير » وله تآليف » منها : « شرح على العدة » في الفقه » و« متن في 
علم البيان » شرحه وحَشَّاه » قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالئ : ( حضرت عنده في « شرح 
شذور الذهب » لمؤلفه )© » توفى بمكة سنة ( 17177١ه‏ ) » رحمه الله تعالا؟ . 

- والده الإمام العلامة الشيخ عبد الله بن عبد المنان الترمسي ١‏ قال ابنه الإمام محمد محفوظ : 
( قرأت عليه « شرح الغاية لابن قاسم الغزي » » و« المنهج القويم » » و« فتح المعين » » و« شرح 
المنهج » » و« شرح الشرقاوي على الحكم العطائية » بالتمام » و« تفسير الجلالين » إلئ أثناء 
« سورة يونس عليه الصلاة والسلام » » وغير ذلك ؛ كالعلوم الأدبية والفنون المعقولة » توفي بمكة 
سنة ١‏ 185١ه‏ )4 » رحمه الله تعالئ )220 . 

- العلامة محمد المنشاوي . الشهير بالمقرىء » قرأ العلوم في الجامع الأزهر على المشايخ 
الأجلاء ؛ كالعلامة الباجوري والعلامة السقا » فبرع وتفنن في العلوم منطوقها والمفهوم » ثم قدم 
مفتي مكة الشيخ أحمد الدمياطي » وأذن له مشايخه بالتدريس وأجازوه » فمكث يدرس بالمسجد 
الحرام في فنون عديدة » قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالئ : ( قرأت عليه القرآن المجيد قراءة 
عاصم من رواية حفص بما تيسر من التجويد » وحضرت عنده في قراءة « شرح ابن القاصح على 
)١(‏ كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد ( ص 8 ) . 
() انظر « فهرس الفهارس » .»2)797/١(‏ و« معجم المطبوعات » (١/لالاه‏ )» و« أعلام المكيين» (١/0970)ء‏ 

و« معجم المؤلفين » (59/7) . 

(7) كفاية المستفيد لما علا مز الأسانيد ( ص 7 ) . 


(5) انظر« المختصر من كتاب نشر النور والزهر » ( ص 1/54”- 77/0 ) ء وه أعلام المكيين » )7301709/١(‏ . 
(6) كفاية المستفيد لماعلا من الأسانيد ( ص7 ) . 


١‏ ا يبيب ب ترجمة العلامة الترمسي 
الشاطبية » ولم يتم 2١7)‏ » توفي بمكة سنة ( 715١ه‏ ) ء رحمه الله تعالئ”© . 

- العلامة السيد أحمد الزواوي المكي المالكي » ولد بمكة سنة (577١ه‏ ) » وحفظ القرآن 
وكثيراً من المتون » ثم طلب العلم ؛ فقرأ علئ جماعة من علماء عصره » منهم السيد أحمد دحلان» 
فقد لازمه وقرأ عليه الحديث والتفسير والنحو والصرف والمعاني والبيان » والشيخ محمد بسيوني » 
وتفقه على الشيخ عبد القادر مشاط . تصدى للتدريس بالمسجد الحرام » وتخرج به كثيرون ٠»‏ قال 
الإمام الترمسي رحمه الله تعالئ : ( حضرت عنده في درس ١‏ شرح عقود الجمان » لمؤلفه » وبعضاً 
من « الشفاء » للقاضي عياض )0 » توفي بمكة سنة ( 117١ه‏ ) » رحمه الله تعالئ 22 . 

- العلامة الشيخ محمد الشربيني الدمياطي ٠»‏ ولد بدمياط » ونشأ بها ثم رحل إلئ مصر » وقرأ 
بالجامع الأزهر على المشايخ الأجلاء » ثم قدم المديئة المنورة » ولبث بها مدة » ثم قدم إلى مكة 
المكرمة سنة ( ١٠١١ه‏ ) وجاور بها » تصدئى للتدريس بالمسجد الحرام وانتفع به الكثير » قال 
الإمام الترمسي رحمه الله تعالئ : ( شيخنا وعمدتنا في القراءة » بل وعمدة المقرئين في مكة 
المشرفة. . . تلقيت عنه « شرح ابن القاصح على الشاطبية » » و« شرح الدرة المضية » » و« شرح 
طيبة النشر في القراءات العشر » . و« الروض النضير » للمتولي » و« شرح الزائية »؛ » و« إتحاف 
البشر في القراءات الأربعة عشر » لابن البناء » وعدة تحريرات ل« الشاطبية » » وحضرت عنده في 
درس ١‏ تفسير البيضاوي بحاشية شيخي زاده » )0 » توفي بمكة سنة (١1"7١ه‏ ) . رحمه الله 
ار در 

- العلامة الشيخ الصالح المسند محمد أمين بن أحمد رضوان المدني ٠‏ ولد بالمدينة المنورة سنة 
(؟5١١ه)ء‏ يروي عن الشيخ عبد الغني الدهلوي » والشيخ عبد الحميد الشرواني » والشيخ 
عثمان الخربوتي وغيرهم » له « ثبت » مطبوع » قال العلامة الترمسي : ( قرأت عليه الدلائل  »‏ 
و« الأحزاب» » وه البردة » » و« أوليات العجلوني » » و« الموطأ » » كل ذلك بالتمام في المسجد 
النبوي علئ صاحبه أفضل الصلاة والسلام » وقد أجازني بجميع مروياته الكثيرة مشافهة 
ومكاتبة )!"2 » توفي سنة ( 7379١ه‏ ) » رحمه الله تعالن . 


. ) كفاية المستفيد لماعلا من الأسانيد ( ص,/7‎ )1١( 

(؟) انظر ١‏ المختصر من كتاب نشر النور والزهر » ( ص 485 580 ) » و« أعلام المكيين ؛ (957-977/7 ) . 
(9) كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد ( ص 7 ) . 

(5) انظر ١‏ المختصر من كتاب نشر النور والزهر » ( ص 4١‏ ) » وه أعلام المكيين :85/١(»‏ ) . 

(9) كفاية المستفيد لماعلا من الأسانيد ( ص 8 ) . 

(0) انظر « المختصر من كتاب نشر النور والزهر » ( ص 555-550 ) . 

(0) كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد ( ص 8 ) . 

() انظر « فهرس الفهارس ©( 17/١‏ ) » و« معجم المؤلفين » ( ١5٠0/9‏ ) . 


ترجنة العلامة التر في | | | تن ١6‏ 

- العلامة الحبيب حسين بن محمد بن حسين الحبشي الشافعي» ولد بسيئون من بلاد حضرموت » 
ونشأ بها وأخذ عن جماعة كثيرين » ولازم والده وأخذ عنه » وعن السيد عيدروس بن عمر الحبشي 
وأجازه بسائر مروياته » وأخذ عن السيد محمد بن عبد الباري الأهدل . ثم قدم مكة ولازم السيد 
أحمد زيني دحلان وبه تفقه وعليه تخرج وأجازه بجميع مروياته » وتصدر للتدريس بالمسجد 
الحرام» وأخذ عنه خلق كثيرون» قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالئ : ( سمعت منه جملة مستكثرة 
من أوائل ٠‏ صحيح البخاري »© وأواخره ١”)‏ » توفي بمكة سنة ( 1770١ه‏ ) » رحمه الله تعالى”"© . 

- العلامة محمد سعيد بابصيل الحضرمي الشافعي المكي مفتي الشافعية وشيخ العلماء بمكة » 
ولد بها سنة ( 7565١ه‏ ) » ولازم دروس العلامة السيد أحمد دحلان وتخرج علئ يديه » وتصدر 
للتدريس بالمسجد الحرام » له مصنفات منها : «القول المجدي في الرد عل عبد الله بن 
غيد الرحمرن السكذئ »+ وهؤسالة فيما يتلق بالأعضاء السيعة 6 + ولاوضالة في التعدير.من عذوق 
الوالدين وقطيعة الرحم » » و« رسالة في أذكار الحج المأثورة وآداب السفر والزيارة » » و« رسالة 
في البعث والنشور وأحوال الموتئ والقبور» » قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالئ : ( حضرت 
عنده في دروس « سنن أبي داوود ) و« الترمذي » و« النسائي »27 . توفي بمكة سنة 
(0١ه)ء‏ رحمه الله تعالك7؟؟ . 

- العلامة الشيخ محمد صالح بن عمر السماراني » قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالئ : 
( حضرت عنده في ١‏ تفسير الجلالين » بتمامه مرتين » و« شرح الشرقاوي على الحكم » كذلك ٠‏ 
و« وسيلة الطلاب » » و« شرح المارديني في الفلك » )”*2 . 


تلاميذه : 

وبعد أن أجازه مشايخه بالعلوم الشرعية العقلية منها والنقلية وأذنوا له بالتدريس. . تصدر الإمام 
الترمسي للتدريس والإفادة بالمسجد الحرام عند باب الصفا كما تقدم» فأقبل عليه الناس من كل حدب» 
وتخرج علئ يديه ما لا يحصئ » وروئئ عنه ما له جماعة من العلماء والأعيان ؟ فمن هلؤلاء : 


. ) 7 كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد ( ص‎ )١( 

(؟) انظر « فتح القوي في ذكر أسانيد السيد حسين الحبشي العلوي » (ص »)7”8-١54‏ و١‏ المختصر من كتاب نشر النور والزهر » 
(ص /7/ا١-19/4)»‏ وه أعلام المكيين » »)77٠ /١(‏ و الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان » .)178-١71//1(‏ 

(*9) كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد ( ص7 ) . 

(4) انظر «أعلام المكيين» ( 1900/١‏ )»2 و« الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان» ( 107/١‏ )2 و« معجم 
المطبوعات العربية »( 9:67/١‏ ) . 

(0) كفاية المستفيد لماعلا من الأسانيد ( ص7 ) . 


15 سس هب ترجمة العلامة الترمسي 

العلامة علي بن عبد الله بن محمد أرشد بن عبد الله البنجري الأندونيسي المكي الشافعي » ولد 
بمكة سنة ( 786١ه‏ ) ونشأ بها » ولازم السيد أبا بكر شطا والشيخ سعيد يماني وبهما تخرج » 
ولازم دروس الإمام محمد محفوظ الترمسي » وحضر دروسه في الفقه والنحو وأخذ عنه » وأجيز 
من مشايخه بالتدريس . فدَرّس في المسجد الحرام في النحو والفقه الشافعي » وكان منزله مقصداً 
لطلاب العلم » له « الكوكب البري في ثبت البنجري » . توفي سنة (175/8ه)20 . 

أخوه العلامة محمد دمياطي الترمسي » توفي سنة ( 1514١ه‏ ) » رحمه الله تعالى”"2 . 

- العلامة عمر بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن علي بن محمد باجنيد الحضرمي المكي » ولد 
بحضرموت سنة (١111ها)ء‏ حفظ القرآن الكريم » وسافر به والده إلى الحرمين الشريفين » 
ولازم الشيخ محمد سعيد بابصيل ملازمة تامة وبه تخرج . وأخذ عن السيد أحمد زيني دحلان » 
ولازم السيد حسين بن محمد الحبشي » وأخذ في الحديث عن السيد محمد بن جعفر الكتاني ١‏ 
تولى التدريس بالمسجد الحرام » وأخذ عنه عدد من علماء المسجد الحرام » توفي سنة 
(04١ه)ء‏ رحمه الله تعالن0" . 

- العلامة المقرىء المحدث أحمد بن عبد الله بن محمد شهاب الدين الدمشقي المخللاتي » ولد 
بدمشق سنة ( 1741ه ) ء تعلم أولاً في مدرسة الخياطين ثم في مدرسة نور الدين الشهيد » وأخذ عن 
علماء الشام؛ كالشيخ أبي الفتح بن عبد الرحيم الخطيب » والشيخ سليم العطار » والمحدث بدر الدين 
الحسني » وغيرهم . ثم سافر إلئ مكة سنة (7١١1١ه‏ ) »ء والتحق بالمدرسة الصولتية » فتلقئ فيها 
على كثير من الأجلاء » وأجازه الإمام الترمسي إجازة عامة وكتب له ذلك » وله مؤلفات » منها : « نظم 
في قراءة ابن كثير » » و١‏ السراج المنير في شرح منظومتي لقراءة ابن كثير » » و١‏ المقاصد الحميدية » , 
و الجوهر المكنون في إعراب كن فيكون » » توفي سنة ( 757١ه‏ ) » رحمه الله تعالئ؟ . 

- العلامة الحافظ محمد حبيب بن عبد الله بن أحمد ما يأبى الجنكي الشنقيطي المالكي ٠‏ ولد 
بشنقيط سنة ( 7904١ه‏ ) » وتعلم علئ خيرة علماء بلده ؛ كالحافظ محمد أمين الجنكي . ولازم 
العلامة أحمد بن أحمد بن الهادي وبه تخرج » ثم سافر إلى مراكش وفاس ودمشق والحرمين ومصر 
وأخذ عن علمائها ٠‏ وله تآليف كثيرة » منها : « دليل السالك إلئ موطإ مالك » » و زاد المسلم 


(0) انظر ١‏ أعلام المكيين » ( 807/١‏ 1017 )». وه بلوغ الأماني » ( ص 55 5١٠‏ ) » و” تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة 
والسماع 4( ص 4094 5٠١‏ ). 

. ) 47 كفاية المستفيد لماعلا من الأسانيد »( ص‎ ١ انظر‎ )٠( 

(*) انظر « الدليل المشير » ( ص 795 ) ء وه أعلام المكيين » ( 701/١‏ ) » وه إدام القوت '( ص الا) . 

(4:) انظر ١‏ الدليل المشير» ( 5 5 )ء وه أعلام المكيين» ( 445/7 845 )ء. و« الجواهر الحسان» 171/١(‏ 
١‏ )ء و« موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجري »( ”/ 45 ) . 


ترجمة العلامة الترمسي ١7/‏ 
فيما اتفق عليه البخاري ومسلم » » وه أنوار النفحات في شرح نظم الورقات » » و« إبراز الدر 
المصون على الجوهر المكنون » » توفي بمصر سنة ( 11*77١ه‏ ) . رحمه الله تعالا20 . 

- العلامة محمد باقر الجاوي المريكي » ولد سنة ( 1705١ه‏ ) . أخذ عن والده » وعن الإمام 
محمد محفوظ الترمسي » وعن الشيخ عبد الكريم الداغستاني ٠‏ والشيخ دمياطي أخي الإمام محفوظ 
الترمسي . كان أحد المدرسين الذين يعتمد عليهم في العلوم العقلية والنقلية » تصدر للتدريس 
والإفادة بالمسجد الحرام ٠‏ فأخذ عنه كثير من أهل العلم » توفي بمكة المكرمة سنة ( 1ه ) , 
رحمه الله تعالا20 . 

- العلامة الشيخ الكياهي باقر بن محمد نور بن فاضل بن إبراهيم الجوكجاوي الأندونيسي 
المكي » ولد في مدينة جوكجا بجاوه الوسطئ سنة (7050١ه‏ ) ء. ورحل إل مكة . ونشأ بها 
وطلب العلم ٠‏ فأخذ عن الإمام محمد محفوظ الترمسي ٠‏ والشيخ أحمد بن عبد اللطيف 
المنكاباوي » والسيد حسين بن محمد الحبشي » أجازه مشايخه بالتدريس ؛ فتصدر له بالمسجد 
الحرام وبمنزله » فأفاد منه كثير من الأعيان ٠‏ وله تأليف كبير في تراجم علماء أندونيسيا » توفي بمكة 
المكرمة سنة ( 757١ه‏ ) . رحمه الله تعالرة9؟© . 

- العلامة محمد عبد الباقي بن علي بن محمد معين الأيوبي اللكنوي ٠‏ ولد في لكنهو سنة 
(8١١ه)ء‏ حفظ القرآن على المقرئ جعفر علي البسواني ٠‏ وقرأ ضروريات الفقه عل صهره 
عبد الوهاب بن محمد عبد الرزاق الأنصاري » وأخيه محمد إبراهيم الأنصاري . وأخذ العربية على 
السيد حمزة النقوي . وأخذ الإجازة من أكابر العلماء ؛ كالشيخ عبد الحي اللكنوي . والشيخ علي 
القضاة ٠‏ والشيخ فضل رحمنن بن أهل الله المرادأبادي » ثم هاجر إلى الحرمين سنة ( 177ه ) 2 
وأخذ عن كبار علماء مكة والمدينة » ومنهم الإمام محمد محفوظ الترمسي ٠»‏ وله مؤلفات كثيرة 
منها : « رسالة السعادة في شرح رسالة الآداب » لطاش كبرئ زاده » و« المنح المدنية في مذهب 
الصوفية » » و« تحفة الماجد بحكم صلاة الجنازة في المساجد». توفي بالمدينة سنة 
(74١١ه)ء‏ رحمه الله تعال"9؟2 . 


)000( انظر « الدليل المشير» ١ص‏ ”ا 15)» و« تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع » (ص ١66‏ 508١)ء.‏ 
و« الأعلام » (7/4/7) . وه معجم المؤلفين »( 5١9/7‏ ) . 

(؟) انظر « أعلام المكيين »( 7١0/١‏ ) ء و الجواهر الحسان 537١ -141١94/١(»‏ ) . 

(9) انظر ١‏ أعلام المكيين » ( 76٠ 49/١‏ ). وه بلوغ الأماني » ( ص 77-7 )ء وه تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة 
والسماع »( ص .)١١١-١١9‏ 

() انظر ١‏ الجواهر الحسان » -775/١(‏ 170), و« فهرس الفهارس » »2)١48١/١(‏ و« بلوغ الأماني » (ص )17٠١‏ ء 
و« تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع »( ص 771-758 ) . 


18 ا سسسسسهه هه هببببببببببب قررجهة العلامة الترمسي 

العلامة محمد هاشم أشعري الجومباني الشافعي » ولد في قرية من قرئ جومبان بجاوه الشرقية 
سنة ( 1747١ه)ء‏ حفظ القرآن الكريم » وأخذ الفقه والنحو والصرف عن الشيخ خليل بن عبد الله 
طيف البنكلاني » ثم سافر إلئ مكة المكرمة » وجاور فيها ست سنوات ؛ طلباً للعلم والعبادة » وبها 
أخذ عن الإمام محمد محفوظ الترمسي ولازم دروسه » وهو عمدته في علماء مكة المكرمة » كما 
لازم السيد علوي بن أحمد السقاف » والسيد حسين بن محمد الحبشي » وغيرهم . ثم عاد إلى بلده 
سنة (115١ه)ء‏ واتجه نحو التدريس في المعهد العلمي الذي أنشأه والده » فقام بتوسيعه » 
واستقدم العلماء من أنحاء البلاد » وأنشأ المعاهد والمدارس الإسلامية في شتئ أنحاء بلاده , 
وأسدن رابطة باسم ( جمعية نهضة العلماء ) وتولئ رئاستها » توفي في جاوه الشرقية سنة 
0ه )ء رحمه الله تعالا7'؟ . 

العلامة المحدث عمر بن حمدان بن عمر المحرسي المدني المكي ٠‏ ولد بجربة بتونس سنة 
(١119ه)ء‏ قرأ القرآن ومبادئٌ العلوم علئ علماء بلده » ثم سافر به والده إلئ أرض الحجاز سنة 
(105١ه)ء‏ فقرأ علئ علماء الحرمين ؛ كالشيخ أبي الحسن علي الوتري » والعلامة أحمد بن 
إسماعيل البرزنجي . والمحدث محمد بن جعفر الكتاني » وغيرهم ٠»‏ وكان ممن أجازه الإمام 
الترمسي إجازة عامة بجميع مروياته وبمؤلفاته » وكتب له الإجازة بخطه على ظهر مؤلّفْه « شرح ألفية 
السيوطي »2 . مؤرخة في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة (#9١اه).‏ توفي سنة 
8ه )ء رحمه الله تعالرا2"0 . 

العلامة المحقق الشيخ الكياهي إحسان بن عبد الله بن محمد صالح بن عبد الرحملن 
الجمفسي . من قرية جمفس بجاوه الوسطئ » أخذ عن الإمام محمد محفوظ الترمسي بمكة سنة 
(1١ه‏ ). وأجازه إجازة عامة » وأخذ أيضاً عن الشيخ زين الدين بن بدوي الصومباوي 
المكي .2 والشيخ عمر بن صالح السماراني » وغيرهم » توفي بجمفس سلة (5ااها)ء. 
رحمه الله تعالة9”© . ظ 

- العلامة الشيخ الكياهي عبد المحيط بن يعقوب بن فانجي السرباوي الجاوي المكي » ولد 
بسرابايا في جاوه الشرقية سنة (١71١ه‏ ) ء وفي سنة ( 11279ه ) رحل إلى الحجاز فلازم الإمام 


)١(‏ انظر « بلوغ الأماني » (ص ١750‏ )ء و« أعلام المكيين» .)70١ -0٠0/١(‏ و« تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة 
والسماع 4؛)( ص ”554-557 ) . 

(؟) انظر ١‏ الدليل المشير» ( ص -"١٠١‏ 9ا87)ء وه أعلام المكيين » ( -8/١‏ 79 ) ء وه الجواهر الحسان » ( ١45/1١‏ 
5 ). 

(*) انظر ١‏ بلوغ الأماني 4( ص ١175‏ ) . 


ترجمة العلامة الترمسي حل 
محمد محفوظ الترمسي وأخذ عنه الفقه والعربية والقراءات » وسمع عليه الكتب الستة » وهو عمدته 
في الرواية » وأخذ عن الشيخ عمر بن صالح بن عمر السماراني » والشيخ عبد الشكور بن 
عبد الجليل السرباوي » وغيرهم » توفي بجدة سنة ( 785١ه‏ ) » رحمه الله تعالئ"'' . 

- العلامة المعمر الكياهي بيضاوي بن عبد العزيز بن بيضاوي الأندونيسي اللاسمي الشافعي » 
ولد بلاسم » أخذ عن الشيخ الكياهي عمر هارون الساراني » فلازمه مدة طويلة نحواً من عشر 
سنين » وقرأ على الكياهي محمد إدريس صولو » والكياهي هاشم فاداعان » ثم قدم مكة المكرمة ؛ 
رغبة بالمجاورة وطلب العلم » وفيها لازم الإمام الترمسي مدة أربع سنوات ٠‏ وقرأ عليه في فنون 
متعددة » واستفاد منه وبه تخرج ٠‏ ثم عاد إل بلاده وتصدى للتدريس والإفادة في معهده العلمي ‏ 
توفي بلاسم سنة ( 1740ه ) ء رحمه الله تعال”" . 

العلامة المعمر الكياهي معصوم بن أحمد بن عبد الكريم اللاسمي . ولد بلاسم بجاوه الوسطى 
سنة ( ١ه‏ )ء أخذ عن الشيخ خليل بن عبد اللطيف البنكلاني المادوري » وعن العلامة عمر 
صالح السماراني » وغيرهما(” ثم رحل إلى الحرمين ؛ رغبة في زيادة الاستفادة » فأخذ عن الإمام 
محمد محفوظ الترمسي وأخيه محمد دمياطي الترمسي » وبعد رجوعه إلى بلده لاسم تصدر 
للتدريس فتخرج به جملة من العلماء » توفي في لاسم سنة ( 797١ه‏ ) » رحمه الله تعالى . 

العلامة عبد القادر بن صابر المندهيلي » ولد سئة ( 717١ه‏ ) » وكان واحداً من خمسة عشر 
عالماً اختيروا للتدريس بالمسجد الحرام سنة ( 1ه )2*0 . 

- العلامة الشيخ الكياهي صديق بن عبد الله بن صالح بن محمد اللاسمي الجمبري » من بلدة 
لاسم » توطن بجمبر من جاوه الشرقية » من شيوخه : الإمام محمد محفوظ الترمسي » والعلامة 
زين الدين بن بدوي الصومباوي ٠»‏ والشيخ عبد الغني صبح البيماوي””' . 

العلامة الفقيه الكياهي عبد الوهاب بن حسب الله الجومباني » من جومبانج في جاوه الشرقية » 
كان كثير الترداد لزيارة بيت الله الحرام فى مواسم الحج » أخذ عن الإمام محمد محفوظ الترمسي 
وهو عمدته في الرواية والتحديث"" . 


2000 انظر « بلوغ الأماني » ( ص 7 ) » وه تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع » ( ص 7537 7314 ) . 

(؟) انظر « أعلام المكيين » ( 8194/7 ) » و« بلوغ الأماني » ( ص ١0"‏ ) » و تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع » 
(ص١*١-١1"١).‏ 

(*3) انظر ١‏ بلوغ الأماني »( ص 177 17/4 ) » و7 تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع » ( ص 500-559 ) . 

(4) انظر « أعلام المكيين »119/1 ) . 

)2( انظر « بلوغ الأماني » ( ص /الا١‏ ) . 

(5) انظر ه بلوغ الأماني »( ص ١75‏ ) . 


6 لا سس خب للب ب تقرجهة العلامة الترمسي 


- كاتبه الكياهي خليل اللاسمي“" . 


مؤلفاته : 

لقد صنف الإمام الترمسي رحمه الله تعالئ مصنفات عديدة في مختلف العلوم هي في غاية 
الحسن والإتقان » مايدل علئ فضل هنذا الإمام وسعة اظلاعه وتفننه في العلوم ؛ فقد صنف في 
الفقه وأصوله . والحديث وعلومه » والقراءات وغير ذلك » ومن مصنفاته : 

إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع”" . 

- انشراح الفؤاد في قراءة الإمام حمزة روايتي خلف وخلاد(” . 

- البدر المنير في قراءة الإمام ابن كثير؟؟ . 

- بغية الأذكياء في البحث عن كرامات الأولياء رضي الله عنهه*' . 

تعميم المنافع بقراءة الإمام نافع”"2 . 

- تنوير الصدر في قراءة الإمام أبي عمرو”" . 

- تهيئة الفكر بشرح ألفية السّيّر » للعراقي رحمه الله تعالئ0 . 

ثلاثيات البخاري؟؟ . 

- الخلعة الفكرية شرح المنحة الخيرية!""2 . 

- السقاية المرضيّة في أسامي كتب أصحابنا الشافعية0" . 

- عناية المفتقر فيما يتعلق بسيدنا الخضر عليه السلاه0"؟ . 

- غنية الطلبة بشرح نظم الطيبة في القراءات العشرية"22 . 


. ) 45 انظر * كفاية المستفيد لماعلا من الأسانيد ؛( ص‎ )١( 

فم انظر « هداية القاري إلئ تجويد كلام الباري » ( ”/ 8٠5‏ ) » و كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد » ( ص "4 ) . 
(610 انظر ١‏ ترجمة الترمسي » للسيد عبد الله بن صدقة بن زيني دحلان . 

(5) انظر ١‏ ترجمة الترمسي » للسيد عبد الله بن صدقة بن زيني دحلان . 

(60) المنحة الخيرية ( ص "ه ) . ١‏ 

(5) انظر « الأعلام »(/19/9) . 

(00) انظر « ترجمة الترمسي » للسيد عبد الله بن صدقة بن زيني دحلان . 

(460) المنحة الخيرية ( ص ”اه ) . 

(0) المنحة الخيرية ( ص 87 ) . 

. ) »ء و١ المنحة الخيرية » ( ص "ه‎ ) 005/١ (» انظر « فهرس الفهارس‎ )٠١( 

(1) انظر « فهرس الفهارس »( 505/١‏ ) » وه المنحة الخيرية »( ص "ه ) . 

(0: المنحة الخيرية ( ص 7ه ) . 

(فردق انظر « هداية القاري إلىئْ تجويد كلام الباري » ( 7/ ٠» ) 8١٠5‏ و« كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد » ( ص ”5 ) . 


ترجمة العلامة الترمسي 3 سس ببح 81١‏ 


١ 4‏ 8 2 إللك 
الفوائد الترمسية فى أسانيد القراءات العشرية9؟ . 
- كفاية المستفيد فيما علا من الأسانيد9" . 


المنحة الخيرية في أربعين حديثاً من أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسله”؟؟ . 
- منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر*© . 

- موهبة ذي الفضل حاشية على شرح مختصر بافضل' , وهو كتابنا هلذا . 

- نيل المأمول بحاشية غاية الوصول في علم الأصول”"؟ . 


وفاته : 

وبعد حياة ملأها بالتعلّم والتعليم والتدريس والإفادة والتأليف توفي الإمام محمد محفوظ 
الترمسي بمكة المكرمة قبيل مغيب شمس الأحد سنة (1778١ه‏ ) » وشيعت جنازته في محفل 
عظيم » ودفن بحوطة آل شطا من مقبرة المعلاة » ولم يخلف إلا ولداً حافظاً لكتاب الله يعرف 
بكياهي محمد بن محمد محفوظ . 


راسد الإامالذْْسيَ رذ واسعمتم 


ورا هه عر سام يرا زا 


. ) المنحة الخيرية ( ص [ه‎ )١( 

() انظر « فهرس الفهارس »( 107/١‏ ) ء وه المنحة الخيرية »( ص 9# ) . 

() انظر « فهرس الفهارس 00/١()»‏ ) . 

() انظر ١‏ فهرس الفهارس 6٠85/١0»‏ ). 

(6) انظر « فهرس الفهارس ©( 505/١‏ ) , و« الأعلام »( 14/17 )ء وه معجم المطبوعات »( 554/١‏ ) . 

(10) انظر « الأعلام » ( ١4/1‏ ) » و« هذاية القاري إلئ تجويد كلام الباري » ( 8١4/7‏ )ء وه كفاية المستفيد لما علا من 
الأسانيد »( ص "47 ) . 

372( انظر « هداية القاري إلئ تجويد كلام الباري » ( 7/ 405 ) » وه كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد » ( ص "47 ) . 


”7 لس سس سس ب ب يبيب ل قررجمة العلامة الإمام ابن حجر الهيتمي 
مكنم 
الإمام' 9 9 

1 7 8 لض كه 
امس يدبن داب كفن مساسى 
انس لسنْشُحمى 
٠ 1‏ و4 
3 َه اله تعا 2001 
(09و_4لاوه ) 


اسمه ونسبه : 
هو الشيخ العلامة الفقيه الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر اكلم 
الهيتمي ٠‏ الأزهري » الوائلي » السعدي » المكي » الأنصاري . الشافعى . 
والسّلْمُْتي : نسبة إلئ ( سَلْمُنْت ) من بلاد حرام » من أقاليم مصر الشرقية ؛ حيث كانت أسرته 
بها قبل انتقالها إلئ محلة أبي الهيتم . وسُّمّي ب( ابن حجر ) لأن جده كان ملازماً للصمت . 
والهيتمي - بالتاء المثناة الفوقية ‏ : نسبة إلى محلة أبي الهيتم » قرية من أعمال مصر الغربية . 
وابن حجر رحمه الله من بني سعد » من الأنصار الذين هاجروا إل مصر أيام الفتوحات » 
وهم من بطون قبيلة وائلة . 


مولده ونشأته : 

ولدايمتحلة أن الهش :فى رحب ]لاخر مننة لدف )ببوقات انون وهو متكي مده 
لأبيه الذي عمّر أكثر من مئة وعشرين عاماً ثم مات الجد . فكفله شيخا أبيه الإمامان : الشمس 
الشناوي » والشمس محمد السروي ابن أبي الحمائل . 

ثم إن الشيخ الشناوي رحمه الله تعالئ تولئ رعايته ونقله إل مقام السيد البدوي رحمه الله تعالئ 
بطنطا ؛ حيث تلقّئ مبادىء العلوم هناك . 


طلبه للعلم : 


في سنة ( 475ه ) نقله الشمس الشناوي إلى الجامع الأزهر » فبدأ بقراءة الحديث » والنحو ء 


. تكرم الأخ المحقق النفّاعة محمد أبو بكر باذيب بتسطير هذه الترجمة » فجزاه الله خيراً‎ )1١( 
.)041١/١٠١( «الأعلام» (١/4*؟17)ء «شنرات الذهب»‎ .)"9٠ النور السافر»ه (ص‎ ١ : ومصادر الترجمة‎ 
الإمام ابن حجر الهيتمي وأثره في‎ ١ » مقدمة الفتاوى الفقهية » لبعض تلاميذ ابن حجر‎ ١ . ) 191/5 ( » معجم المؤلفين‎ « 
الفقه الشافعي » للدكتور أمجد رشيد محمد علي » رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية ( ١57١ه ) » « ابن حجر المكى‎ 
ْ . وجهوده في الكتابة التاريخية » للدكتورة لمياء شافعي‎ 


ترجمة العلامة الإمام ابن حجر الهيتمي بيب يي ل سيج ور ك7 1 117 
والمعاني والبيان » والأصلين » والمنطق » والفرائض والحساب » والطب . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالئ بعد ذكره تحصيل هلذه العلوم : ( حتئ أجاز لي أكابر أساتذتي 
بإقراء تلك العلوم وإفادتها » وبالتصدّر لتحرير المشكل منها بالتقرير والكتابة » ثم بالإفتاء والتدريس 
عل مذهب الإمام المطّلبِيَ الشافعي ابن إدريس ٠‏ ثم بالتصنيف والتأليف » فكتبت من المتون 
والشروح ما يغني روايته عن الإطناب في مدحه » والإعلام بشرحه » كل ذلك وسئي دون 
العشرين ) 


أخلا الإمام ابن حر عن بجع ف ن كبا علداء عضر عصره » ولقي عدداً من كبار المعمّرين والمُسنِدين 
من العلماء » وصئف في أخذه عنهم وتراجمهم ١‏ ثَيْنَآ ؛ ضَئّنه أخبارهم » وأسانيده الشهيرة ة إلى أمَات 
كتب العلم » ونحن ذاكرون هنا أبرزهم وأجلهم بحسب ترتيب وفياتهم : 

الإمام شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ٠‏ المتوفئ سنة ( 977ه ) » أخذ عنه 
ابن حجر رحمه الله حديث الأوَليّةَ » وكان معظما له جداً » وكثيراً ما يحيل علئ مصنفاته ٠‏ قال ابن 
١‏ ثبته » جداً » وقال في حقّه : ( أجل من وقع عليه بصري من العلماء العاملين » والأئمة الوارثين » 
وأعلئْ من عنه رويثٌ ودريث من الفقهاء الحكماء المسندين. . . ) إلخ . 

الإمام زين الدّين عبد الحقٌّ بن محمد السنباطي ٠‏ المتوفئ سنة (١97ه‏ ) » درس عليه ابن 
حجر بعض الكتب السّنَّهَ في جمع كثير » وأجازه بباقيها . 

الإمام شمس الدين محمد ابن أبي الحمائل السروي ٠‏ المتوفئ سنة ( 977ه ) . 

الإمام شهاب الدين أحمد بن الصائغ الحنفي ٠‏ المتوفئ سنة ( 97”5ه ) » درس عليه ابن حجر 
رحمه الله تعالئ علم الطب . 

الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الدّلْجِي : العثماني » الشافعي ١‏ 
المتوفئ سنة ( /441ه ) أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالئ علم المعاني والبيان » وكذلك الأصلين 
والعيطق + 
المصري ٠»‏ المتوفئ سنة ( 9459ه ) . أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالئ علم النحو . 

الإمام أحمد بن عبد الحقٌّ السنباطي » الشافعي ٠‏ المصري المتوفئ سنة ( ٠10ه‏ ) , أخذ عنه 
ابن حجر رحمه الله تعالى الا صلين أيضاً . 
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- الإمام محمد بن محمد بن عبد الرحملن البكري » الصّديقي » الشافعي » المتوف سنة 
(467ه)ء أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالئ عدة علوم » وقرأ بمعيته « صحيح مسلم » علئ 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » وحجًَا معاً » وجاورا سنة ( 5 97ه ) . 

- الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمان الحطابي » الرعيني » الأندلسي . 
المتوفئ سنة ( 4 8ه ) . أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالئ علم النحو والصرف . 

الإمام شهاب الدين . أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي » المصري ٠‏ الشافعي . المتوفئ سنة 
( لا90ه ) ء. قرأعليه ابن حجر رحمه الله تعالئ قبل العشرين . 

كما أن ابن حجر أخذ عن : 

- الشيخ يوسف الأرميوني » المتوفئ سنة ( 5ه ) . 

والناصر اللقاني » المتوفئ سنة ( 408ه ) » الفقيه المالكي المعروف . 

- وناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي الأزهري » المتوفئ سنة (935ه ) . 

وبعض شيوخه مات بعده ؛ كالعلامة الإمام محمد بن عبد الله الشنشوري الفرضي » المتوفئ سنة 
(49وه). 

وعَدّد بعض الباحثين شيوخ الإمام ابن حجر فأوصلهم إل )7١(‏ شيخا » ذكرنا أبرزهم 


ع 


وأجلهم . 


مُقاساته في الطلب وخروجه إلئ مكة : 

كان ابن حجر رحمه الله تعالئ يتردّد إلا مكة المكرمة » وقد جاور بها في بعض السنين 3 وأول 
زيارة سنة ( 5 47ه ) مع شيخه البكري ٠‏ ثم مرة ثانية سنة (91"8ه ) » ثم في سنة ( + 414ه ) قرّر 
الرّحلة إلئ مكة والإقامة بها » وكان سبب خروجه من مصر ما حصل من سرقة بعض كتبه من قبّل 
بعض الحَسّاد » وهو كتابه « بشرى الكريم » الذي شرح به العباب شرحاً عظيماً ‏ ولم يزل متأثراً 
بذلك الحادث . حتئ إنه كان كثير الذّعاء بالعفو عن ذلك الفاعل » ويقول : ( سامحه الله وعفا 
عنه ) . 

وقال ذاكراً مجاهداته والشّدائد التي عاناها : ( قاسيثُ في الجامع الأزهر من الجوع ما لا تحتمله 

ليلةٍ » دعينا لأكل فإذا هو لحم يُوقد عليه ٠‏ فانتظرناه إلئ أن أبهارٌ الليل » ثم جيء به » فإذا هو يابسٌّ 
كما هو نِيء » فلم أستسغ منه لقمة . 

وقاسيث أيضاً من الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشدٌ من ذلك الجوع إلى 
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أن رأيت شيخنا ابن أبي الحمائل قائماً بين يدي سيدي أحمد البدوي » فجيء باثنين كانا أكثر إيذاء 
لي » فضربهما بين يديه فمُرَّقا كل مُمزقٍ ) . 

كل هلذه الأسباب كانت حاملةً له علئ مغادرة مصر والإقامة بمكة » فسكنها لمدة ( 75 ) سنة » 
حت توفي بها » وكان منزله بالحريرة قريباً من سوق الليل » كما كانت له خلوة برباط الأشرف 
قايتباي بقرب المسجد الحرام 1 


تلامذته : 

بعد استقرار الإمام الهيتمي رحمه الله تعالئ بمكة. . شاع حديثه » وانتشر ذِكْره في الآفاق » 
فقصده طلاب العلم من كل فج » وتخرّج به أكابر الفقهاء في القرن العاشر الهجري ٠‏ فمن أعلام 
تلامذته وكبارهم : 

- الفقيه الإمام الشيخ عبد الرحملن بن عمر بن أحمد العمودي الحضرمي ٠.‏ المتوفئ سنة 
(9717ه ) ء قال في حقّه العلامةٌ عبد القادر الفاكهي تلميذه : ( أخذ عنه أَخْدَ روايةٍ » أذ شيخ عن 
شيخ » كما قبل في أخذ أحمد عن الشافعي ) . ْ 

- العلامة المتفنن الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي ٠‏ المكي » الشافعي » المتوفئ 

سنة ( 947ه)اء أخذ عن ابن حجر رحمه الله تعالئ ولازمه طويلاً » وصئف رسالة سمّاها : 
« فضائل ابن حجر الهيتمي » . 

- العلامة الشيخ عبد الرؤوف بن يحيى بن عبد الرؤوف الزمزمي الواعظ ٠‏ المتوفى سنة 
( 484ه ) ء من أكبر تلامذة ابن حجر » أخذ عنه فأكثر » درس على يديه عدة فنون » وهو الذي 
جمع فتاوئ شيخه الكبرئ » وشرح « مختصر الإيضاح »له » وغير ذلك . 

- محدث الهند الإمام العلامة محمد طاهر الفتني . الهندي . الحنفي ٠‏ المتوفئ سنة 
(945ه )ء أخذ عن ابن حجر الهيتمي » وأبي الحسن البكري . 

- السيد الشريف الإمام العلامة الفقيه شيخ بن عبد الله بن شيخ العيدروس ٠‏ ( الأوسط ) مصنف 
« العقد النبوي » » المتوفئ سنة ( ٠44ه‏ ) » أخذ عن الشيخ ابن حجر وله منه إجازة فاخرة . 

الإمام شهاب الدين أحمد بن قاسم العبّادي » المصري » الشافعي . الأصولي » المتكلم » 
المتوفئ سنة ( 445ه ) » له حواش على ١‏ تحفة شيخه ابن حجر» . 

- السيد الشريف العلامة القاضي عبد الرحملن بن الشيخ شهاب الدَّين الأكبر العلوي » 
الحسيني » التريمي المتوفئ سنة ( ١5‏ ١٠ه‏ ) » جاور بمكة مدة » وأخذ بها عن الشيخ ابن حجر . 
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عدَّها بعض الباحثين فبلغت ( 1١7‏ ) مَؤلّماً في شت فنون العلم ؛ من حديثٍ » وفقهِ » وسيرة » 
وتراجم . ونحو . وأدب » وأخلاق ٠‏ وعقيدة » وغير ذلك . 

إلا أن أبرز الفنون التي اشتهر بها رحمه الله تعالئ هو علم الفقه » وله في ذلك اليد الطّولئ » 
وما « تحفته » التي عليها المدار والاعتماد في الإفتاء عند الشافعية إلا أصدق دليلٍ علئ ذلك 

ومن مؤلفاته رحمه الله : 

الفتح المبين بشرح الأربعين ؛ يعني : ١‏ الأربعين النووية » » وهو شرح مفيدٌ ونافع » وقد 
عنيت به دار المنهاج ب: بتحقيق علميّ مميز . 

الفتاوى الحديثية ؛ وفيها فوائد عزيزة المنال » وليست خاصة بعلم الحديث » بل اشتملت علئ 
عدة فلون . 

فتح الإلله بشرح المشكاه » صنفه سنة ( 4ه ) بعد إلحاح وطلبٍ من بعض علماء الهند 2 
وهو شرح علئ « مشكاة المصابيح » في الحديث . 

الفتاوى الفقهية الكبرئ » جمعها تلميذه عبد الرؤوف الواعظ الزمزمي . 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج » صنّفه ابن حجر رحمه الله تعالئ في عشرة أشهر وخمسة عشر 
يوماً ‏ وهو كتابٌ مهدٌ ومحقّق في فقه السادة الشافعية » وعليه مدار الفتوئ في حضرموت خصوصاً . 


03 


وبعض بلدان المسلمين » وقد وضعت عليها الحواشي العديدة » واعتنئ بها علماء الشافعية من شب 
البلدان » واختصرها البعض » وحشَّ عليها البعض . 

- المنهج القويم بشرح مسائل التعليم » وهو شرح ل ١‏ المقدمة الحضرمية » » صنّفه ابن حجر 
رحمه الله سنة ( 445ه ) بطلب من الفقيه عبد الرحملن العمودي ٠‏ وقد انتفع به طلاب العلم أيّما 
انتفاع » وصدر محققاً عن دار المنهاج . 

- المنح المكية في شرح الهمزية شرح فيه « همزية الإمام البوصيري » رحمه الله تعالى المتوفئ 
سنة ( 196ه ) » وقد عُنيت دار المنهاج بطباعته بحلَِّ جديدة بتحقيق علمي مميز . 

- الدر المنضود في الصلاة والسلام علئ صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم » وقد 
عنيت دار المنهاج بتوفيق من الله سبحانه وتعالئ بطباعته محققاً ومخدوماً » تقر بمنظره العيون » 
وتستمتع بمضامينه الأفكار . 

هلذا ذكر لبعض مصنفات الإمام ابن حجر رحمه الله تعالئ ٠‏ أما بقية كتب ابن حجر الفقهية ؛ 
كه الإيعاب » » و« الإمداد » . و« فتح الجواد » » و« شرح الإيضاح » » وبقية الكتب الأخرئ ؛ 
كه الصواعق » » و١‏ الزواجر» . وه كف الرعاع » . و الإعلام بقواطع الإسلام » » وغيرها. . 
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فالكلام عنها يطول » ومن أراد التوسّع ومعرفة هلذه الكتب ووصفها وما يتعلّق بها. . فعليه بالبحث 
الموسّع عن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ضمن مصادر الترجمة . 

ويكفي أن نشير هنا إلئ كتابه الفريد الجامع المسمّئ « أسنى المطالب في صلة الأقارب » » وهو 
كتابٌ كبير » حوئى نفائس الفوائد ٠‏ وهو هام في بابه . 


وفاته : 

ولَمًا كبرت سنه رحمه الله تعالئ. . ابتدأ به مرضٌ ألجأه إلى ترك التدريس لمدة نيف وعشرين 
يوماً » وكتب وصيته في الحادي والعشرين من رجب سنة ( 91/5ه ) » وفي ضحورة الإثنين ( 77 ) 
من الشهر المذكور لبَّى نداء ربه راضياً مرضياً . 

وصُلَّي عليه تحت باب الكعبة الشريفة » ودفن في المعلاة بقرب من مَوْضِعِ صَلْبٍِ الصحابي 
الجليل سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما » في التربة المعروفة بتربة الطبريين . 


١ 


تالتب تا ى رست الأبرار , ونع بأثاره وعلو مم 


14 ترجمة العلامة بافضل الحضرمي 


ل 
الإمام المالزبة ا لمميه 
الس الم مه إى 
”سس ب عبد مان مكاح ا 
اماي »» 
في اسان )000 
بَحمّة الله تع الل 
(0٠886وه)‏ 
أسمه ونسبه : 
هو الفقيه الإمام العلامة . العارف بالله » صاحب المصنفات النافعة : عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن فضل بن محمد بن عبد الكريم بافضل ٠»‏ القخطاني » السَّعْدي » المَذحجي . 
الحضرمي . التريمي . 


مولده ونشأته : 

ولد رحمه الله بتريم سنة ( 0٠85ه‏ ) » ونشأ في حجر والده الشيخ عبد الرحمئن » المتوقّى بتريم 
سنة ( 857ه ) ء وكان والده من أهل العلم والصلاح » أخذ عن أبيه الشيخ أبي بكر » وتربئ به » 
وعن الإمام الكبير الشيخ عمر المحضار وإخوانه » وعن الشيخ الإمام عبد الله العيدروس » المتوفئ 
سنة ( 4565ه)ء وحفظ القرآن صغيراً » وحفظ عدة متونٍ في الفقه واللغة » واشتغل بعلم 
التجويد » واعتئئ بالفقه والحديث . 
شيوضة : 

أخذ الإمام عبد الله بن عبد الرحملن بافضل عن علماء عصره في تريم ومكة والمدينة وعدن 
وشبام » فمن أبرز شيوخه : 

- الشيخ الإمام الفقيه المفتي عبد الله بن أحمد بامخرمة » السيباني » انمتوفئ سنة ( 0ه ) . 

- الشيخ الإمام الفقيه محمد بن أحمد بن عبد الله بافضل » المتوفئ سنة ( 907ه ) . 


. تكرم الأخ المحقق النقاعة محمد أبو بكر باذيب بتسطير هذه الترجمة » فجزاه الله خيراً‎ )1١( 
» النور السافر ؛ للعيدروس حوادث سنة ( 148١4ه) » و« تاريخ بافقيه » كذلك . وه شذرات الذهب‎ ١ : ومصادر الترجمة‎ 
. خ)‎ () ١55 (» و« السنا الباهر‎ » ) 151-١47 (» د صلة الأهل بجمع ما تفرق من مناقب بافضل‎ ء)1١؟6/٠١(‎ 
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- العلامة الجليل القاضي برهان الدّين إبراهيم بن علي بن ظهيرة القرشي » المكي » الشافعي » 
المتوفئ سنة ( ١891ه‏ ) . 
العلامة المحدث ناصر الدّين محمد أبو الفرج بن أبي بكر ابن الحسين المراغي » العثماني » 
الشافعى » المدنى » المتوفئ سنة ( 9٠88ه‏ ) . 8 
-الشيخ العارف بالله إبراهيم بن محمد بن أحمد باهرمز . الشبامي » المتوفئ سنة ( 41/0 ه ) . 
العلامة الجليل الفقيه الصالح العارف محمد بن أحمد بن عبد الله بِاجَرْفيل » الدوعني » 
الحضرمي » ثم العدني » المتوف سنة (907ه ) . 


تلامذته : 

أخذ عن الإمام عبد الله جمع كثيرٌ من طلبة العلم » البعض أخذ عنه في تريم » والبعض في 
الشّحر بعد رحيله إليها » وحَصرهم متعسّرُ » وللكن نكتفي بمن ذكروا في كتب الطبقات من كبار 
أعلام القرن التاسع والعاشر ؛ فمنهم : 

- السيد الشريف عمر بن عبد الرحملن بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم » 
المعروف بصاحب ١‏ الحَمُرا ) » المتوفئ سنة ( 8889ه ) . 

- الإمام الجليل السيد العلامة عبد الرحملن بن علي بن أبي بكر باعلوي ٠‏ المتوفئ سنة 
( 47ه )ء وهو من أتراب الفقيه بافضل » للكنه صرح بأخذه عنه . 

- السيد الشريف العلامة الهمام محمد بن عبد الرحمئن الأسقع بن الفقيه عبد الله بلمَقيْهِ باعلوي 
اتسين التريي * المتوفئ سنة ( /طا١91ه‏ ) . 

- الفقيه العلامة عبد الله بن أحمد بِاسُرُومي » الشحري » المتوفئ سنة ( "951ه ) . 

- السيد الشريف المؤرخ عمر بن محمد بن أحمد باشيبان » العلوي . الحسيني ٠»‏ المتوفئ سنة 
(45ه). 

- السيد الشريف الفقيه أحمد البيض بن عبد الرحملن ‏ الملقب بالجزيرة ‏ ابن الحسين بن 
على بن محمد بن أحمد ابن الفقيه المقدم » المتوفئ سنة ( 450 ه ) . 

- السيد الشريف القاضي أحمد شريف بن علي بن علوي خرد باعلوي » الحسيني ٠»‏ التريمي » 
المتوفل سنة ( 909ه ) . 

الشيخ الإمام الفقيه العلامة عبد الله بن محمد بن سهل بن حكم باقُشير » الحضرمي » المتوفئ 


سنة (40608ه ). 


ا سسسب بيب ترجمة العلامة بافضل الحضرمي 

- السيد العلامة الفقيه المؤرخ محمد بن علي بن علوي خرد باعلوي » التريمي ٠‏ المتوفئ سنة 
(950ه ) » وهو مصنف : « غرر البهاء الضوي في مناقب بني علوي » » و١‏ الوسائل الشافعة في 
الأدعية النافعة » . 

- الشيخ الفقيه الصالح الورع أحمد بن عبد القوي بن عبد الوهاب ابن أبي بكر الحاج بافضل 
التريمي » المتوفئ سنة ( ٠96ه‏ ) . 

هلؤلاء أعلام الآخذين عن الشيخ عبد الله بافضل » وهم غيض من فيض » وكلهم أجلاء » ومن 


كنار العلماض :. 
سعيه في أمور الخير : 


كان له رحمه الله جاه كبير » وصيثٌ ذائع » وكتب مرة إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب 
الطاهري سلطان عدن أن يوسع جامع تريم » ويعمر مسيل ثبي » فبعث السلطان بمال جزيل مع السيد 
محمد بن أحمد باسكوته » وذلك سنة ( 907ه ) . 

وكان آمراً بالمعروف » ناهياً عن المنكر » كثير السعي في حوائج المسلمين ومصالحهم . 
وكانت له هيبة عند القبائل » ويقوم بالصلح بينهم . 


مؤلفاته : 
ألف الإمام بافضل عدداً من المؤلفات النافعة » والتي كتب الله لها القبول » ولا سيما مختصراته 
الفقهية » كما أن له مصنفات أخرئ نافعة لم تشتهر كثيراً » وعسئل أن يكتب الله لها أن تطبع فتنتشر 
كما انتشرت المختصرات الفقهية . 
فمن مصنفاته : 
المختصر الكبير » الذي يعرف ب١‏ المقدمة الحضرمية » » أو « مسائل التعليم )”'2 . 
المختصر اللطيف92؟ ي, وهو في ربع العبادات » أخصر من السابق » والأول أشهر . وعليه 
شرح موجز للإمام شمس الدين محمد الرملي » يسمّئ : « الفوائد المرضية » . 


- نزهة الخاطر في أذكار المسافر . 


22320 وبحمد الله صدر محققاً عن دار المنهاج . 
(1) وبحمد الله أيضاً صدر محققاً عن دار المنهاج . 


ترجمة العلامة بافضل الحضرمي 0 با 837 

- لوامع الأنوار وهدايا الأسرار في فضل القائم بالأسحار . 

حلية البررة في أذكار الحج والعمرة . 

الحجج القواطع في معرفة الواصل والقاطع . 

- رسالة في أوراد المساء والصباح » ذكرها صاحب ١‏ الصلة » » ويغلب على الظن أنها ٠‏ مشكاة 
الأنوار »؛ » وهي من تصنيف ابنه أحمد الشهيد » والله أعلم . 

- رسالة في الفلك . 

- مؤلّف في معرفة القبلة . 

- مجموع الفتاوئ » ذكره صاحب ١‏ الصلة » » ووصفها بأنها عظيمة مفيدة . 

- وصية نافعة » أوردها بنصها صاحب ١‏ الصلة » في ترجمته » قال : ( وكان سيدنا الإمام القطب 
أحمد بن عمر بن سميط يكتبها لكل من استوصاه ) . 


أولاده وذريته : 
أعقب الإمام بافضل بلحاج تسعة من خيار البنين ٠‏ كلهم طلاب علم » فضلاء » أدباء علماء 5 


وفاته : 

ولم يزل رحمه الله على الحال الجميل » والمجد الأثيل » حتئ نزل بساحته الجمام » فلبّئ داعي 
ربه » وانتقل إلئ رحمة الله إل دار السلام » وكان موته عشية الأحد » لخمس مضت من رمضان 
المعظم سنة (9148ه ) ء. ودفن ضحى الإثنين (” ) رمضان ٠‏ في الموضع المعروف بالشحر ء 
ودفن حواليه أبناؤه وذريته وغيرهم . 


9 1 1 1 هم - 6« آم 
رماتاعاق رحا لارار , ومساا صا ت ااا مار 


رضن 


عناية العلماء ب « مسائل التعليم ) 


علناء ءلمل رِ 7-2 
ار أو . الشغط فرت . 


لقد حظي هنذا المتن المبارك بمكانة رفيعة بين الفقهاء والمتفقهين ؛ وذلك لما له من مزايا 
وخصائص نفيسة 4 فحفظوه وقرؤوه ودرسوه ودرسوه ( وتكائرت عليه أقلام العلماء بين شارح 


2 
٠ 


ومحش . 
فممن شرحه : 
- الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي » وسماه : « المنهج القويم بشرح 
مسائل التعليم » . ا 


وعليه عدة حواش . منها : 
* المواهب المدنية علئ شرح المقدمة الحضرمية » للعلامة محمد بن سليمان الكردي » 
المتوفئ سنة ( 95١١ه‏ ) ء وهي ١‏ الحواشي الكبرئ » . ْ 
* القول الفصل علئ شرح مقدمة بافضل » للعلامة الكردي أيضاً » وهي ١‏ الحاشية الوسطئ »© . 
فكى ي المدنية علئ شرح المقدمة الحضرمية » للعلامة الكردي أيضاً » وهي ١‏ الحاشية 


وللحاشية ا لصغرئ : 
© تقريرات علئ حاشية الكردي ٠‏ للعلامة محمد بن هادي السقاف » المتوفئ سنئة 
(؟1#9"8اه). 


© الفوائد الدينية في تلخيص الحواشي المدنية » للعلامة أحمد بن كويا الشالياتي المليباري » 
المتوفول سنة ( 5/ا:١ه‏ ) . 

* شرح المنهج القويم للعلامة أحمد بن محمد الباقاني النابلسي » المتوفئ سنة ( 94١١ه‏ ) . 

* حاشية علئ شرح الحضرمية لابن حجر » للعلامة نجم الدين الحسين بن علي بن حسن بن 
فارس العشاري..» المتوفئ سنة ( ١٠١١ه‏ ) . 

# الدرن السنية :على شرح الحضرمية للعلامة زين الدين أبي الخير عبد الرحمئن بن عبد الله 
السويدي. 3 انتوفي سنة ٠ ١‏ (ه). 

حاشية الجرهزي على المنهج القويم » للعلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي . المتوفول سنة 

(1١١ه)‏ ء وقد عنيت به دار المنهاج بتوفيق الله تعالئ » فخرج محققاً تحقيقاً علمياً مميزاً : 


عناية العلماء ب ١‏ مسائل التعليمو؛ 3 ب ييح انوا 

* موهبة ذي الفضل علئ شرح مقدمة بافضل للإمام محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي » 
المتوفو سنة ( ”١ه‏ ) ء وهو كتابنا هلذا . 

* حاشية علئ شرح المنهج القويم » للعلامة صالح بافضل بن محمد بن عبد الله بافضل ١‏ 
المتوفئ سنة ( ”١ه‏ ) . 

© وعليها تقرير للعلامة محمد بن طالب بن سعيد الكلاوي » المتوفئ سنة ( 175١ه‏ ) . 

- الإمام شمس الدين محمد أحمد الرملي ٠‏ المتوفئ سنة ( 5١٠٠ه)ء‏ وسماه : ١‏ الفوائد 
المرضية شرح المقدمة الحضرمية »© . 

العلامة عبد القادر الغنيمي الأنصاري » وسماه : « شرح المقدمة الحضرمية »© . 

العلامة محمد بن عقيب » وسماه : « شرح المقدمة الحضرمية » . 

- العلامة سعيد محمد باعشن الدوعني الحضرمي ٠‏ المتوفئ سنة (١111ه)ء‏ وسماه : 
« بشرى الكريم في شرح مسائل التعليم » » وقد عنيت به دار المنهاج بفضل الله تعالئ ومنه » فخرج 

العلامة محمد بن عبد الله باسودان . المتوفئ سنة ( ١740١ه‏ ) » وسماه : « شرح مختصر 
بافضل »© . 

العلامة سالم بن عبد الرحمئن باصهي الشبامي » المتوفئ سنة (75١هد)ء‏ وسماه : 
« التيسير في المختصر الكبير » . 

- العلامة محمد بن علي زاكن باحنان الحضرمي ٠»‏ المتوفئ سنة ( 11417ه)» وسماه : 
« التحفة السنية شرح المقدمة الحضرمية »© . 
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وصف النسخ الخطية 


0 المتهل العم حَاسِيَةَ! 4 الف ( 
اعتمدنا في إخراج هنذا الكتاب المبارك على النسخة المطبوعة في حياة المؤلف وبإذنه في 
المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة (177١ه‏ )»2 وهي لهام مجلدات طبع بهامشها « المواهب 


المدنية ) للعلامة محمد بن سليمان الكردي رحمه أللّه تعالئ » بتصحيح الشيخ إبرأهيم ب بن الشيخ 
حسن الفيومى رحمه الله تعالى وق لئس نل نقيت الل حول بان إل شع ) 1 
ورمزنا لها ب( ط ) . 


المعاملات من ( البيع ) إلى ( الفرائض ) » فكتب على التكملة جزءاً لم يطبع من قبل . 

وقد اعتمدنا في إخراج هلذا الجزء علئ نسخة خطية تقع في ( 714 ) ورقة 3 متوسط عدد أسطر 
الورقة الواحدة ( ١0‏ ) سطراً » متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة » كتب بهامشها 
« تتمة المنهج القويم") » خطها نسخى جميل 1 


ورمزنا لها ب( أ) . 
0001 74 هك ا ع 40 و 
) التمج القويم بشرح مسابل يليم «( 


اعتمدنا في إخراج هنذا الكتاب النافع المبارك على أربع نسخ خطية : 


النسخة الأولئ : 

نسخة المكتبة الأزهرية » ذات الرقم ( 79795 ) . 

وهي نسخة نفيسة جداً » كاملة » خطها نسخي معتاد » كتب فيها المتن بلون أحمر » وبخط 
مغاير » وعليها بلاغات وتصويبات . 

وهي بخط السيد جمال الدين محمد بن الصديق رحمه الله تعالئ » المدني وطناً » اليمني بلداً . 
الجرهمي نسباً » الشافعي مذهباً » الشهير بالدثيني . كذا بخطه . 

وتأويخ انتهاء نسخها : ضح يوم الجمعة » التاسع من شهر صفر ( 7ه ) . وهو قريب من 
عهد الإمام ابن حجر.الهيتمي رحمه الله تعالئ . 

وتتألف هلذه النسخة من ( 8١‏ ) ورقة » وعدد سطورها ”١(‏ ) سطراً » متوسط عدد كلمات 
السطر الواحد ( ١7‏ ) كلمة . 


وفك المة الخللة ببح يح حت و ع و 12187 

وهلذه النسخة وقفٌ علئ طلبة العلم بالأزهر الشريف . كتب عل أول ورقةٍ منها : ( أوقف 
وحبس هنذا الكتاب صاحبه علئ طلبة العلم في الأزهر » ومقره برواق الصعايدة وقفاً صحيحاً شرعياً 
لا يُغيّر ولا يبدل ) » ووجد عليها وقفٌ آخر بأعلى الورقة رقم (/7) : ( وقف لله تعالئ بالحرم 
النبوي ) . 


ورمزنا لها ب( ب) . 


النسخة الثانية : 

نسخة المكتبة الأزهرية ؛ ذات الرقم ( 4689 ) . 

وهي نسخة نفيسة كاملة » خطها فارسي » كتب فيها المتن بالحمرة وبخط مغاير . 

وهي بخط السيد ملا محمد اللاري رحمه الله تعالئ . 

وتاريخ انتهاء نسخها : آخر يوم السبت » التاسع من شهر شعبان المبارك » سنة ( 57 ١٠ه‏ ) ء 
وفي هامش هلذه النسخة كثير من الحواشي والفوائد والتصويبات . 

تتألف هلذه النسخة من ( ١10١‏ ) ورقة » عدد سطورها ( 7١‏ ) سطراً » متوسط عدد كلمات 
السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة . 

وهي وقف من السيد محمد اللاري الناسخ عليه رحمة الله تعالئ ورضوانه . 

ورمزنا لها ب( ج ) . 


النسخة الثالثة : 

نسخة مكتبة الأحقاف بحضرموت » ضمن مجموعة الكاف » ذات الرقم ( و٠0‏ ) . 

وهي نسخة كاملة نفيسة » خطها نسخي معتاد » كتب فيها المتن بالحمرة » وفي بعض أوراقها 
رطوبة . 

وتاريخ انتهاء نسخها : فاتحة صفر الخير » سنة ( ١76٠‏ ه ) ء واسم الناسخ الذي نسخها اقتناء 
لنفسه أصابت مكانه رطوبة » فلم يعرف رحمهالله تعالئ » وفي هامشها بعض الحواشي 
والتصويبات . 

وتتألف هلذه النسخة من ( 17١‏ ) ورقة » عدد أسطرها ( ١5‏ ) سطراً » متوسط عدد كلمات 
السطر الواحد ( ١7‏ ) كلمة . 

ورمزنالها ب( د) . 


ون للسسلصس سس سس ههبببببب ‏ وصف النسخ الخطية 
النسخة الرابعة : 

نسخة مكتبة الأحقاف بحضرموت » ضمن مجموعة الحرم » ذات الرقم ( 1١85‏ ) . 

وهي نسخة غير كاملة لنقص فيها بمقدار ورقتين فقط » خطها نسخي جيد » كتب فيها المتن 
بالحمرة » وبها أثر رطوبة وأرضة . 

لا يوجد عليها تاريخ انتهاء النسخ . ولا اسم الناسخ . 

تتألف هلذه النسخة من ( ١5٠‏ ) ورقة » عدد سطورها ( 750 ) سطراً » متوسط عدد كلمات 
السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة . 

ركني علبي“( الوققق لل اتام حب اخدد :دود هين العدووس )نوحت ايعان وعمة 
الأبرار . 

ورمزنا لها ب( ه ) . 


منهج العم كن الكتات تيم دع ب مس عي مز اب 1 1015 


يي 


| 

كانت مسيرة عملنا في هلذا الكتاب المبارك وفق الخطوات الآتية : ا 

- نسخنا الكتاب وأدخناه بالحاسوب » وعارضتناه عل أصله . 

- جعلنا الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين # * » وأثبتناها برسم المصحف الشريف برواية 
خفصن عن خاضع :.: 

- وضعنا علامات الترفيم المناسبة علئ وفق المنهج المتبع في الدار ؛ وذلك كوضع علامة قبل 
جواب الشرط أو الخبر العيد » وهي علامة ( . . ) » وبعض العلامات الأخرى التي تسهم في فهم 
النص الفهم الأمثل . 

جعلنا كتاب ١‏ المنهمم القويم » بأعلى الحاشية مع ضبطه بالحركات الإعرابية المناسبة » وجعلنا 
متن « مسائل التعليم » بين قوسين مميّراً عن شرحه ٠‏ وقد استخلصنا متن « مسائل التعليم ؛ مع شرحه 
« المنهج القويم » من « حاشية العلامة الترمسي »© مستعينين بأربع نسخ خطية ل ١‏ المنهج القويم» ‏ 
ولذا فسيجد القارىء الكريم بعض الاختلاف بين ألفاظ « المنهج القويم » الذي اعتمدنا عليه هنا وبين 
مايقابلها من كتاب «المنهج القويم » المطبوع مستقلاً » وذلك راجع لاختلاف النسخ التي شرح 
عليها العلامة الترمسي » وقد أثبتنا بعض هلذه الفروق في الحواشي عندما دعت الحاجة . 

- أحلنا الأحاديث والأثار إلئْ مصادرها من دواوين السنة المتوافرة بين أيدينا » وما ذكر الإمام 
الترمسي تخريجه ‏ وهو أغلب أحاديث الكتاب ‏ اكتفينا بما خرجه » محيلين إلى الكتب التي خرّج 
منها . 

- نسبنا الأبيات الشعري: إل بحورها . 

- شرحنا الكلمات الغامضة بما يزيل غموضها » وعلقنا على المواضع التي هي بحاجة ماسة 

موضهنا اكت المقارسك خد رلا اكه بعض الرموز المنحوتة من أسماء السادة أعلام المذهب 
الشافعي الواردة في هلذا الكتاب » وهي من اصطلاح أصحاب الشروح والحواشي من متأخري 


المذهب . 
تكلمنا عن عناية العلماء ب المنهج القويم » وب« مسائل التعليم » . 
ترجمنا لكل من 


الإمام محمد محفوف بن عبد الله الترمسي صاحب ١‏ موهبة ذي الفضل » 5 


الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي صاحب ١‏ المنهج القويم ) 5 
الإمام غبد الله بن عبد الرحملن بافضل الحضرمي صاحب ١‏ مسائل التعليم » . 
ش م 007 02 


وأخيراً : 

نسأل الله ذا الفضل العميم أن يعمنا بمواهبه » وأن يكرمنا بالقبول ؛ إنه هو السميع العليم ٠‏ 
ونسأله أن يقيل عثراتنا » ويغفر تقصيرنا ‏ ويعفو عن خطايانا وسيئاتنا » وأن يجنبنا الخطأ والزلل » 
ونسأله أن يعلمنا ماينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا » وأن يلهمنا العمل بما نعلم » إنه خير مسؤول » 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » عدد خلقك » ورضا نفسك ٠»‏ وزنة 
عرشك » ومداد كلماتك » كلما ذكرك وذكره الذاكرون » وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون . 


0 
ددرت العالمين 


مشي امقام لو العامي تم 
)١5(‏ شعبان (١571١اه)‏ 


4 7 5 و« 01 
(70) تموز (١501م)‏ ملز وار أبمت إج للزراساتة الح العام 


رموز لأسماء بعض الأعلام التي وردت في الكتاب حم م ا ا ا ا وا 


محمد بن سالم ناصر الدين الطبلاوي | ا 


رمث لأسا ولع لأعلام 
١ -‏ 0 
الي وروت ؤي اللثاب 


عطية بن عطية الأجهوري 


علي بن إبرأهيم الحلبي 7 


أحمد بن محمل اين حجحر الهيتمي ْ 
ا 
علي بن يحيى الزيادي م 


أحمد بن قاسم العباد 
بس . ىيٍ ١‏ 
ل ات 0ت 


محمد بن داوود العنانى إ! 


حسن بن علي بن أحمد المدابغي | 


وإذا أطلق الإمام الترمسي كلمة ( شيخنا ). . فمراده الشيخ أبو بكر بن محمد زين العابدين شطا ظ 


ا 


»د تور 
0 


ا 


0 


- 


' 


- 


3 


صور المخطوطات المستعان با 


: دون ل 


كله ه فا عو ريمتلدد ودلا لهوصر لدعي وراب 


الإرلده نالعال م 


(م بكسال لإنرباليه ٠١‏ ايع فقول افا لرليى لوطي رزو عر رابع 
عب6 كان الله له تراه أختت بسنة ممع سالشيت كا لزي الترم, وول 
دافم #الفريك دافير» مسي اش جره ليه ال بأيمر> السادة والعيام 
١‏ الدخاره وين البلبار بالإمضان يدج عند بعها مجك للارية,شيزة: 
بالشاي راذنا أ الذي للد نانم يننكل لوي نهر ارس 1 
لالع الى راض العؤاماة ره لعبوع الى ألرغبات» لاسرا كايا 39 
نب لان الث هلم ال بجر رينواهه اويغئة ونان وج 
شرام باك يقتي منفصلئ مبامناجه” ومناتيانين 
لاقع ا يماع التكلة راضلا , 
2 . اليه ما وه عدلات “والظاهريجد 3 
7 له نيمهاف ولبالها 1 زوانه اليل ع الليع ليع للالملية 
نبا نوا ضرع . نالل التزياض ١‏ انار ان المت نايك 
ماوكرم اناوج وناممة نيد المشيويق النه رذعي فى دعو تسح لمن لاله 
عونم الف ريب الغص * 0 وآن نماعقالا, م ل 
وطق متنا لك قر امه ا ف أماللشي فد ننه رياه 1 
53 النين 1 لضام اليماب الرمرك وه للك للا اجلحال الفان و سرعم مدل 0 اي 
و به أنه سصمائةة 0 ياه 


سطع بده اقنار لان 

0 “ريفية خوم نتمباءه واسهيا حرم 
لأدنه جل رترهة: 2 د 
لهك ادا لني ع كنايك 

ع كوادناد.البنيم 

مع ازور نظي حك يده روالمز ل 

اسم م أسسرارد 5 0 دبية ولذنا راهن قفر 


0 
1 


م أعد ا 


0 
شرف م1 


3 


1 1 0 / 
رامو را لورشمم | 


هه 


و يلل 


5 


5 
سيت لاله تمالوء جاده ابيع و 56 الزن اسماراة لابياب 
بط ا وفالشانى العامة فوكل ببع ١‏ الرء .ا مهرربا 
0 تال عليه وس وى بيرع اتنجال والقا ]ا :4 
نسنة مينة | وتظهرفاشة لوف فى الست لرؤيا في سبح خا 
سوال يت را علانازويت. دادرلا 
جص رصرة العو د ارمع حريته أ وعمع سمرر تاترت: عط ماله وجكل” 
0 قر 4 1 لتر لدره ْ 0 
و رب عطيه + لابعمات اع حلم رهبا والناسبا بام 37 أ 
لاد ع١‏ ماله رديه ل العحه كناك فك وزوز له هر ناليع 
ادق التيية وفيت به لك له اطلوما - د نلف بوية يقاك ايع 
الشاه وه ملك م عل شار لمت الوك تع و لكف 
ماق تادقة دن بئ وعالشراء6اذ, وذ ع بم مني كلل 
الانمقاء وعلللك اننا سئي يماع د ست يم كاله 
١ل‏ واد 55 مسز م واغالذ راد سير مأيتريب عليه نم4 زوالء 
1 عمسا 
5 م اما !ماي وال يلك والهاة . 
أككزا اليع مروحيك 3 بك هرقا 5 1 
لبأ خفه الا خررعوي* ايمر الستيغنا رسيت ماك ضيه 
ويج الوقية لف زعا لسار ور ذانه بيب 
لو قأزمهم أ قالبنمطرل: أزوشابق وللسو ا لهرت 
* اطار يه لان النتيا 0 لوم اقشع وبي ومطاعة 6 
الذاء 0 0 ص د د لأه الخو مم زد الداع 
كي 


2 3 0 


1 


يعر 3 


٠‏ ولاماوالاي. اميد ” م 


.2 
ذر طب درج قلأ ب ع رامس وين 
ل ايا الو دخ 


8 0 الى السل» 


لصوي 2 4 ار 93 


لش يردسسيه ارات جر ماله الى عرنيا عا تروت لبا رو 
ا ا ١‏ 
ريه 7 0 له مدنا م 


تر مئة ماين ودش واازمه د 3 علي سم : ويأنزن: م قمر 

دش نا متلق كلكو نعود 7 الشرل: “الثمم لز ينا ع 

بعائق ولام 0 اتج فلوسشا بادائر ناردغ 

م لس حر أن أن نوماي اليم نادي الا أبن 

والاستقاءة”. ثم ناا ةفر الها «كوررن دالطيع يارد 

سان رملا مب لعزم جانممتر: نه مساوم عو اذوه راغي لين 

وصذائلة رسكم وسيم تأعير نام يع الاب ارا لين , وحل: م 

ودى_ر التأبمة ل بأسائن الى دن الس ماه ١‏ اس كير 2 
امامل تسمه ناا شرع وشررعالدلة + قلرية 


| 1ل؟ 


د تفلبربو سب البارا لع لاجم ؟ جر اللا 
لمت والر» سوأ 00 


دمع جب )7 اسانعا ل انان عات ل طبه امإ كينا « للش طسصن محسحاع ١‏ عمجت + كبح انينج و بايا ص نصحت مدعي ماحته :الال :دح طن ع عم !اهرت اه جزاحعوب ايان ,جا لامع جيب جبجج جالا ل وا ححا 0 


ا 


موز الور شرا ا 


؟+» 


ءٌ 


0 اي الجردب رب الجاك جما بوأو نيد 0 


أسشيو د نلا نل :ال هسدع 5 ال سرد اين عر ويسيولاه” ِ 
ب ل عام 1س 8 سا2 إمظوظ 
0 نض اريك تين هه 0 ملسامنه 
مانامنث برعوانة! الصملة ويسا يللمئ دضا سيلا نا ا ومسلو اللمندواة 
0 0 0 2 


كا 2 
0 0 اما 2 د مالم صر امه تهاولا متمق سر ايوم 
.مرا لمانو اسه عط عطاللات", جب الوجرة نا ند شو ادها مت وحوبة يلي هايو 8 
لي يلات فى نه ذ١‏ ند نذا وونطد :عن وهولا م للا عفر عبد اانا سمح , بهار به اميم نام * 
كريط ابيهاء وم سم ده ع أمور قططا ركو هرممعة ناسلب مز رارجة حجنا طب عؤاايع كر 
الرجية «الاشامبجبث لمت مد برم لق ثليه لها الهامة مسبة به نقنت كر 00 ا ئة وارحة م 
اككامة نكن املع مله وا قات أ نان الما داعله به مع د انق الرجعة وان دك لعا حلا يابها اونا 
هرتسه الاعارحتصود ايطاد! ابوه ان طريالفت الله ولاب ال واج وطاها سسؤي اذم 
روحلا ته اليف ع ا ست يها وحقه نت انا عو دي لت 0 ا 

+ صدة دان ود برها يداشيق] إبنا هاو ممه للد جاغايته تنا ىكل 
._اثات و مزال ومسيهى دده وارج ف السمعيه لين اتمنا' د 
0 حال ارده نا 55 نه برستي اجن د ا ل تمجوف 
ع كيز رع اوخل ابرلة وين ود ب سم نس لعي الرهمد قاط وكاس مهاديان لاد الدةؤى 
01 بلي باأعلالة اث نالا مشت زه وبواسطة واضدال ان 
ري بعر لماج 0 ها شميرها مسار الصطا المعرنة والشا عنص الاخيرة 
8 ف يل نادي د لالاسيانةه 
فت بابك وقرعه مث دطهاواركاتها لط دق ومرسنا وسكي 
امحاملة ولانتاة دظ مالاء يب بذك كه اناعطوى اراد ا لتلبرنه قاد ردان تزيوا م دبي 
ب دع تطيقائب احتام' ا 0 
الممز_مطعوانا تعواديع ابر سورد ج انا سام هابر خف محرؤيها ا ىكاطماعله كاي ين ني 
شريجة و#ى نض مشرعة: 5 لماه وسشرعاما ا مداد بخال باد س لهجا اف 
2 يه (لوسحىق القامم وص 0 وهف اللرسة م لووك 
لاباخشار: الردااها جه لحمل 
م07 1 “يا رسيا 1 ةلال 
ناما اياج الت 00 
ا 0 كلب م ارام لحنية بك وحؤم اب ناوعا قله م عطر دلت 


0 


ص 
يه 


/ 5 و« 5 
رامو رالورؤ_هءما لا 


الاين اضر اف اأمق !إدكمزس س' عم اموا ألا ( ريق ني نسلل :صر + عد 1 - كا و افاج 
, ن يلوت جبالسيل: يوم الا سن شريو وعرطهاى شعر راش سا طانم يبا أو ضاق 
5 وم ! برعي « يكوا طر رعق الرصها مب سطع سيمل «صلى اليتصغه التصحدك 
له 29 م أوانه أطسم © جما رم والاالنا لله« العصهاة وقسر نا تعاض لذهب مالزرل وبالاد 
للن 0 كيه 00 مع رمد لذ به حتلم حى زه سكف حوده ل 2 
لني 7 1 
رسبعي' رد اه 4 خا حظح ار مسا فى أمولرة 2 لان نولافا لرناة م 
مهرم لأنه تيد لم سه ا نلطي, لوالو برمد ب صكاف اصع تمه 
وكومات مسر اسع رقرم لوت السراة وشالا للها هد أرشايا للدر ولك 
: 5-2 عله 1 المفعر.يه 
- عه سمي رطفت -8- لس .لاذه يلالد رسمرله , ,مذ لكر 59-6 
2 1 و 
بخرة كنا رجز رالخنى احا ته 0 
المي عدر للم و عرد ١‏ سرك دصري 2 أن رهام وأنيعيها حرس ومرة سسا وله أي 0 
وحجوم سبمذ جين لذ فيه علوم لتر لها ل سرج الارينا د وكرء دا لها سيان وما بزعاوسة 
0 > ولي <١‏ رف وو ومره سه مت جما رياططى ره سا رباج وبارء رونمل 
-5 
اوانعن اسه تاهد ركد رز الاركل وسنا هين رت مواقم تشسناء أ لاله مرإاطب 


ودنا ل العم “اديه # عتم ل سيور راي مده ارس سالرسه رظي *ويفلا مدان لالسيله 


لوم 7 


كس - 


اج ماعن وفنا ل دافسط وان شل لهروام وان رب لني الملا وز 
0 ار ا ال 20000100 
“لاني شر متنداد رض متا ف لست والاد بآ د لاآكآي نفد مطلعا لاا البرمريلفه 1 
رلعد مرت وهو دسي ما مل إنعرت سير انان د نمه رصر'ء ودب و : 393 الرلة نعى 
و لبقام ان انسل" قات 3 « بوسر الصيا رمق ره ير اق أنابع دس أحنل! ل بد كلدل 
ته سر ةالاخل سمل + بزانت تشيرل !ذنم رثريز تر" ى [ ميداها!ى (١‏ لم بمتد مات 
لهات باجعا لم عل سلطات: مم واغر ادر هنين املار! خضل 
وا هر ٠‏ عا رمع ع سسيد أعم رع اه محر ود يليه كل ارمس وزو 
الفا رب و خرن “ند ولمالومل هد ! قم ردن قر دهع هروز رار وض 
أحشه ١ن‏ موي كر سود في زرب سر قصد. كباس واخال ماعل لامكب 2 
- الصف يعوا 4 دام رما الذي فيش اد _المصيد» 30 رصولرسه الج اليو عا لع" 
00 ؛ ( نم لجسد سح مسابل رام ا رزيس عافيت رده أن يسرك 1 2مك 
0 0 تيع عا راد م ددنت د س٠‏ دكات وما ياد يل ولاحرل 
مال مك سي ا , يعار لزاع ع ملم ددر اله رن دتري التحره مسرة ارب رارسيلن 
لج اسمن سيف الت دان "سا زا له نفالى والرحهأليه 


حمر عد 2 ايلواواب 


حب ب بنسوات 01 


سانا سد 


وهر ارد يا دا 
تمل" إن اسلاف راءاكا متكيلا ل الخلردانطاؤد السلوى 
ساعلدة جعم + م يجو اونرار ل خالل كضا 1 
و كن مز لوت بال ونا معو حتزيها مصيرة ! نه م إن لد لكإءا كه 


ذا 


20 1 لبإصاد الرسيين ماع كن وأكنة' التعيدالدن 7 ال 
لاملك له محم باسية ألل به المعير حجني مزالدة ال قدماقتارت بذ رك دةنعمة 


جعس؟ 


مشا نر وأنأملاء 12 سود مل أنهنسا ,أ ب العلام 
ماله ؟ جيدة : سمرؤبه نيام ركس ال جدة ا مك ل 0 
ولد حص ءالع ري انزرت نا 
ران ماقام عمدة يم سما يل الاسري المتطللة تفابار 

جولاهرا شان تاكرارس اليد ستوع راس تبليغه' 


عل ا سرع ال داهنة من عركد ديه جه ف نعو ام إن رمم 


أنه يمسو يقر سود د22 اولع 


01 
2 


لم اي لامهبر دخ وي الوحود الا الف وجددلا ريك ' 


هدام مسيدياً غترة | عوعل مرصوع شر رض 
5 


فى نز البريأنشط بأ 
الها امنا ضة علطام و امعد انل وداه 
نأك مكنا ولاس شرع سنله زا ويا اليه 


انح مل اللسها 


لاني لش كال 030 عمد ساون سوال سراد 1 
رض تطرسين رهز لكان سويت نج الاناعر اد ا مقن اباكرنه رحد اللو ند ل كات 


0 


وبع اسل 
رهراما يعد وجطهم 


0 و رحة زلطاضاه لأبوا. [بالعتوية والاتد دفن صا رقع العري كبام رما 
وفواللابي بملرمها 
للك يا ذه مقيع إن بوره ما 00 3 

لنطما بالانيا راللكة” رزينا لفبوم ال« لماه 
لسار صرت ره 20 
ور نه راد نرسه 0 القع سيط املا ألما د 
جع كترم اماد به ها من جه حنج يمن نقسه رباله ل 


الدلن سال تعلق قله لامام جر عه هرما وكرة بحس لد 
ارا اله نظير سك و فد بجعتار 1 1 اوه ملسمل ل 
ن الصلرة ومي اله ذاه تعيا م ريف اين 
ع اتاربه للومنون من دى بها الك ربرطة 
0 يح ع لماعب ريت احتح ما لتعطو لد عا 


وبي كلة يرن لهام بن أسطم ب ل لايم أنه 84 
لدلك سردي ا 1 


1200 را مااي 


001 نحت ل 


2 كاي من امامل ملي 


اج ؟أن معريه مأهر 
ارك مغ حبرا ويضسط منط عا ) تعيب 


عل سيرع سا أعرا بون م رز 
100 لياعس وا لحبر انام مره! أبيد الخ تمارا شل تبه وفنا منار: ولي 
9000 ا وي تصيب م ألا إذ الدا لجل يكتاط رك بست 


يز خب 


ذل ففخي )لوخد ب ار ل الات املا يي أغمدطيدوة 
بع جم ةس منفرئاد رخا تقفار ر مجه يزان 


سس عيبا 


5 
١‏ /'/ . ايك َ 
وى لسع م (ب) 


جمرر» عرصم الده 
!إلى 0 8 6 عابو 5 0 0 
هر وال رصعي وسلم دهرامرثي سهال اللي هه ل 2 ل اوم 8 8 
مولت فروة» مر السه زاغ ياست ويا رات وإندسي ولامرء نع 
محرا راياء و3 سير أعررخا جز" ٠‏ ل والمميلن وعاراد صمل 
رد و العنة عانسغترب مسلارعة' سا 3 و نؤرلمدف لوس وت 
ام وبر جع انع فرعو سل عدج . سالهرء السو _عاضامها بز 
“نيط عالخر الم والعق رج رافلار» 0 للصدس بو زيل 
يمني بلد!, اضر" 0 رهما المتهمر :ل لوعي وبر م 
دس تيع السكر لهم أعيه 1 اانه 5 


موز الور ل الاجر للش م (ب 


صور المخطوطات المستعان دبا 


ا 
11 رم رما كنز ارد 

وعفيسنطائك وتران ٠‏ [الاسروصوه فشكن ارد تيا 

عي خي مو رسو رص ف لد يق ل رواجوا انر يرشع تم فلأب مسر 
وك تورسالن: الل فوش رما لطدون حل مربي انام العم ير القر 
2 2 
مره !نقذ ل موا علا مو ساللامزنضومولاء نج اننع ر دان 
سل كم يليب دان مذضالضالوا ماري وافوىسسالض امشواة 
وجنات نهم فالا ل كدئم ستمياتم !يا! اجداد انع اليو وأ 
ملس ا وستعينا وصتركا حلشم رار لاز إسبمغز 8 ام 
دوعر ارات لواه لاخ 
1 8 الاك عور يست ل تلع عن لامها واكييل 
موي وعراس إلاعظم وعدم 3 ماني 000 

سات الدضاى ملسم عي اله قط رضن موصو :ال" د رسا امعد 
0 بلك ازا الاخام م تسيا مزنياط سيل له 
تت الكو تج اي ادال ةين باصمو زا اشاب ان 
١ 0‏ كيين فاق اموا اص اد جا ملايه الزيعوانخصز ا 
متصوراي يرما رسفن شتفت رفاسا ابيط ولاه مستزعلاك جر 
د نطف ميل روما ٠‏ بتر الانهام بي لاستوائها وم ود راان + 
نض اانا وتكلون مرق دتماو قل مهاوه دن وكزاساء رميق + 
8 1 5 0 


0 [تاترل له 


يثنا لي الا 


ابر 


م 


تالا تمعن لكر تيه اماو ايها لخد ا نيكؤنن ريح ,سردن 
سل مقا من ام اثارت و ملولؤستمن إق2 دارا ؤالشم را رائيزا؛ 
سني الك الو عن بامع مزق رسؤ عرست وكورزي ,كال 
لابب "كيه ادرو اص مد ىوا تطح وف أعزى امنا كي 
تج لوف رايسم ليم د الال ادرو بماتين ان 
الما والمراءء باق د 77 ان وقرن لدجلل اشاب الى تامحولا 
لابو سط شق الزواؤكزر,ووالئزدنفدج. الول صنق 

(ا تراث ألنزالفواضل وبي الصتم تعر ولص لاز الذل 

ص ادرب عننا موطاناءة مين باط في لتم اتاج ا 

لبا شنا لاسباينا و لدان" بحب عاك مضق زود فار 

ا ركابا ورا في القوري وصوسئ) متم كالم لدعا عرو لاوط" لادب 
نل عراشو مش ارادك جرع امزال اما 
لعا ملز يكو ول باس هالا :“لائوا ب صلالتزف جار اا 
5 يدت موف كار 

ووه واسط ريه مع شرع ني لوه سطية اللو سرعاما شرك : اس لعاده 

ملاعم لاضف نيب الام وي! دلا الاسطام ل انإو ونارن 1 
الزعو ااانه وح الموساين زد الول سن دهم فر ناا رج" 6م 
ا 77 م ا السام والداس و مد ل 
اسرد و اوضيط ا كنال عق موف للا لكتديل 
لراعي والشر وبال 00 وضلا ن الال ل تعسو لال 
يهام د فال اام يبرا طبر مط وتو 72 


رامو زا لورقلك! لأ و السئ ثثر (ج) 


6 0 


قاذ ن الولرال دالا يمالس نلا تيا ع ولا بنع فا 2 
كا ورد ايااننا م2 ران ااذه 3 ص 
للاتباع دا نيول ذي ولووكرا ال اعيذع اي اشم ينب 
وذرجها سن الشيفًا ال 0 
مول عراكوي اعم ربب اله نين او لا وأخراوظا عر ور ا طلا 5 

عوسي دنا جود لوصحل ديت كلا وكرء الذاكر وى بز 
: والهاتنرن ود سمر) انعم و ريل ماحز ارد متك 
د شديهء علافئم رات كسمل عالق وصل ل اإفب 
منص كناب وانا: الع ا 4 

2 سع لل اود لالص كب لف لصولل 

يدا ا بي ل على ال بلغ ازا نت عت سعى_وج تلوز فصر" 

عضيها دل ب د واس ع فصل ان بسر ادك 

ناميلا ,دس «اسشرة شرعلا ال 0 

سسشاء اليمك ل واعارلتا وززعو ل وأاثو * 
ادر الح العط 2 
ار ا ار بع وا رجيب ولشعرارة من أ جل 
الست سل ال سمان ار لقب عرسم ق اليل 
وانا مسال الددذ إل وأتوينه ( لي رحبي ركد صسسس ددر 
عي وس إن تفغ سيل على باعي من اردان حرط 
من أل فير دحل بق بور في راث لاير ص 
اعت علر هاس سسب عو رو ! لسر وصيل الهم و سلسيدا 


كر 


جيه اله وصصعيردم واه نكسا لاندم ونه صدا 

واوا م الاير ركسي الام دمن 
ترمو الو ع سوير باه السعؤات يط البارلايو م 

اسبست انار كرتم رن نابا كسلنالة :مساب العريرة 

امن طة اعسسرة ناكرالا ج دالو 57 0 

وا ا 00 امور لتك سد 

:جيرا تا رط 


“1 للارى عوال اسلف 2 03 


راموز الو ر ارا لاخ للسئ إ (ج ) 


نة 


ويسمع م جياه + باذج حييب موسسسعيعه عر حمب] عه لعا لعل جه إل ويج عات ود جعاء سد باه وعم دوزي صو جا باجو سعد جل لهذ 1 


مدب 3 ١‏ صمي ييه . حير عبج ل جم ممه منصاء ناماه / هد ١‏ بعد مانتح حي جه ٠:‏ جود يمجن لم سعد صصص صر سيججج بيده تس وجي سحي 0 


وميد مم ع اشوا رمه رغصل ل مح سييجه م جد يوي و ديجم جيم وي ١‏ اععيار 


هده بسي بمسين 


هصح :جمس جهن يرن برسم صا اص ...عاك صعب اات ياسيسي جبي ا مس سو ب 1 


1 بالدوالريعن!! ع2 الى لذة : العم 
عبانواة .نعو ويكاة عريل “أرسنائكا كمد 
كماشق إل لثة هل قعطيه_اطابدواشيد 
نل الال الى توجده دري لوو أستو راز السعننا 
#داعيزه ومسوله فإ لله وس عليو وا ]د 
م صنراية |لل فر دص ممع عرص وإير نهم 
: / لي بعص الما اا 
| هقعلمو 3 لرستدمه ا لوسامالئي عبرال 
- 0 0 غيل الرهن “دأ مصل 1 عروف الهاج الحمم ل 0 
بع ألبه, بساوده وبري وا احديه الى لرملة. | 
بانثدرة ] اهدي يدعوانة الصاجر سار 
عن سل عولا تان دع 0 
3 ءَِ 


ماقمو م 575 


عمقي : سر مسي 


ميل و أن 
1 0 3 
!| المر كم ام 
لديا دربا 


رستهور وجنات 
اسان دل أل ولع ره فاه تاراح أي 


حي فنك 1غ ١‏ 


#لنىة 1م ديا 
7 3 ناأمة [ أت فى منرل | /إك تعد 

مسحي عرائيه ادال معاد ع 2 

0 !نسم ص جرع من البعية ا 


صور المخطوطات 


سوا تعلوواسعلل الرات : تواجب الوصود ترام 
51 ا عد عزرالإكار 

ومشوّق من الواذ عبر لكعر اا مق ب لتو أنؤنةلل 
00 0 0 0 


ا رونك ) لكفرالر. 
دب الريه ال. عألر هابا 
الىأبم<ل عليه من وا 
عم جلا مله اللرف هوالده ري | 5 
ل نو تم أبمعبرعكء مت [أي فلاب 
و كلل د مأ مس٠‏ دد الريى م 
روجأ عاسية ال رعام ف للسان 15 
جاناعاتت عروالرييا” 


عن إرزد نف هدلو بصن 


00 


7 ليأ خيل معرا هأ 
أحمن أي” ل ننا م 


0 


العام يمنا د ا قن بأو 55 


و تروص روع اصع اما اندر 
ع ألم م لفن ق 1 ع لحو ولاق عأ تايرع 3 


2 مو لغة وات الفا 1 
(مُبأح تهارالا فو قد تكنو ىف لهأ 
ك1 لي مسد ا 9 


4 7 
لمكي ا ار 


فمفاير 
كلميت لم جود 0537 رع 0 
3 دكار دعاو 


عٍْ 1 مز 2 


ت المستعان , 


1 


ممنويه محص جه ع مصاع :مساج صا سي + معد بسع اتات م عع ست جه جا ودبع عاج جمد با«ساصصت مها وجوه ها بج 6 


امام 20000 


مصعه « نح م ول سفاد بفسفع جيم بجي بوم يعو قن 


2 


لج أبيه الجن الطب 
اللرهه ره الطاريت حي بواذ داذ تمه يكاقمزييابارياللفطهركاضى 
خلال يجداشرعظم-_لطاالك شيهذ أل اله اادتهرحلالاشري كله 
داهن انس الأو وال:أعير وله ملاس ميمه وتلل 
المواصهام الزيسن خصصتهر عروك, اير تمييرهانا تلشريعل ند 
سال بعض الصهماء أن اصلء نع تجالطبعاعلم قال ةلانامالفد_عايهه 
عن الجن باتطل العروة الح الخطي نعم اسه بحلوس ريرق 
تامتهال اسلف لنهيم. عبرة اممدنى برعوان الصاليت سانلا 
سس مطزهرلانا انيعم النفح به !لتو كل يبه إن عم اء خالمًا 
جه لك انرق ب اللفري. امير وجنات الحم اصيدة 
كال الف اسه تعالل ماد ,ىا استأر! نتن و1 يوالتلا 
أرمستعينالوبتبر» اياسم ابيهان! 5-00 تترالادم 
شمر انم رهو العأ رادهه الم على الات الواجبالوجود لزاته 
السخو كي الكذاترهيعي شنو سالا ذاتير ينات 
انه ذات له افونقلت رهلا مالا عظام وعد الالسق يبلتل 
1 0 النعاارؤيم يد َإومماااحمن 
رسنة اسمس ليا 2 تغلب استحالعق بالج 
ذو ميت ايلمع ما رتعيةاهل يانه سيلوديه 
ري وى ده اله كر ناه الزن وان إن بالإشارة 
اماد ل ملم دقأئن لد ليه اذك جدادلط جلاب الى 3 
راض لان تموة دابطال ليتع تبرولغت انلدي | 
زكلاه ا قاس الججدوجوعه ا لغام 
لسع اليه أو حف تتريجا تاماعد 0 ا 
ا تأسما هال امه بحام اقم 


2 
م 4 1 
د له ف «صفارز اتوؤزاسان عر مه 


امد علتحطل لعى ذأ مولن الفعوذ يرورم اإهناء لجل كت بلاحاجه 
ماضم ال امت بالنا 3 رب اميس لالم يناتا 
عزانهرمن يواه تهلها. ني وهام , وأتعو لحب ومرة بروسوم 
: بأندازه يذالد رلك ده صن مسوم لزابارزهم د ولي أ زنيج 
اراد وك ولانماء اليه زوها نعطي ريتفيمعادةكمر رب؟ كسيف 
1١‏ رشاب وعام داق ياروم !ع رنافع عوسيل انا اوافيلء 
الثل هد كر جلك لاه 5 فتاهي او راض القضاء كال لالفامواق 
الإسرية اط التعطائيي إبتجر لشي ومأرتطى بنفيسر ونرب وله 
وتفيافى: لام لاسي ممم وان يدق" اه الفضق لهال وإنساروات 
2 يكلم ولدرديكرن ال يَةبأكبرلاراد وير عر الكو يق القادملن 
أ- بمصههل وكيرة فى( جنعرهم دس مز وبعطة وكا تك حرفاسق رصتلع 
لالعرخرف ننه أوتعريط أدب كلاب ادلايكم نض مطلقاالاان 
الجا ريدي أولم يعن نقرة وك تلصمايذة اد ترف لجرة. وإدج كان 
رمن أن ودبت ق انان أىارد المنىوان يقامفى! لمر الاساع 57 
نه ضري الصبباتكايء أىالة امت انحن وادنيقأ قاد المئيسوة 
لأخلاص للاتاع انيضر ف ادندرفوةكل اولي هال ىالنسستبك © 
سب الشيطان اللجماتان: عمسم مزعي ناسلطا ناانين ريد 
هري العلين ااراخ اهز باط رصؤامه علي دا ددا ري 
ود ميمه كذادك الاك حتفل ذك و الذانلود رحبا اساواني 
شل لخر روت نري يبص صن لض وعرأييت فى بعل هران 
مؤلذء وس فيماىقربيه. عنصف الكتاب ا اكب عملا ريمع 
عالى ان للف يعض اح ذلك الهلر دنا لزع ونم لكت لمقلا 
الودرديالىيهنا امه أ ملعو انر بتسعاه+ة لم لقصد 
3 كا مها ففخم ران سالاسهتمللس فضا امت ل اعاطز للك 
سناتكي لا ل ارجد رشح ف اها كم ددجم لت ابية 
00 


2 


مال لاد دبمعاتها يناك كيل سراكان ومقابك" متأملا تابنك 
100017 أردف الشمية بان افر أ بسر اوبكتابا لحز 
وعملةمأ ىف وله صلى' مه عل سوم كل أمؤى بال ا 
نيبا هسه عواجزم ربخم رهاب ةاتطع وى" خرزب ابترأى الل ارك 
مرهأية مامه ارهن الجمرف اخهيدك ته وهانية اللو ابلة 
بأي دك ركان ورين ادبا لجلا لا شامق اانه تعال يدينه زمري جم 
خناخه ركني مدعل ئشان ليريم العسالل, اصنات قد 
تزه اللغيرهالغواضلوشيصفات الج ة والنميش هر الالزيز الزي 
قب اىاوجب طينامعش)امةا تاعابامينكي* بخص ن, دك تعلم باجنا 
البطاد اش الاسيابهالعامزت تعيب 0 
م روطان الى لغيه دتماو الح وكا والمعاملة 
واإلناحةيع ملاعب تعلم 5 
انينامأ ةثانة لإجزامحويم م عاب أحكام القسم ركتوه ولط هذ 
فق سام لجاب عل الكمايشعق أنفان ذا أقاميه البعصر سقطلوس عن 
النأني يع تمل سار يشاح لاملام رمابتويف سني ا! ركاناشيها 
كا وومةه الع جع شربية شات تيه المادوية عاماتع 
ساردم الامكاء نارالت انر سأسةىوء تحني اللام هار لم اذ 116 
الانفياد وترم الشئعة لح أيصابا مارضع المي بان ديك متا باتياق 
الجمودال ها يس معايثهم ومع أده ين شامع مجع لحماجي العامة 
وإنالكةو جناي اسان كلك ابل وناب رهارزنا' رجب على نكاد 
االشيارانا لديا رسو لفان نامل للوا ارادام 
ولك رجرخلات على ارام عه يفحلالملان وه شب اخ مت 
5-5 المسرام! ىلمتمير اماد" الطيب هن أخرام لدت رجعزها العامة 
م عارذ للشوعل. 9 +الحذايه ىد الرالسلام اىأسر هال أهنام سن 
غير ريعيبةق تبر وم أبسده ثلا تمن يعم : لك اانه 


حي 
ذالة م م1 العم (دالتلسه تى! راد 


أب نمطا يا حارم ع دام عايذ. ردقل 
فونه المان! 
لخنةلابس دمو تعدا علاء ومالى 


لغاه و هوراض عاق 


موز الو رار الأ للش م (ه) 


ا ا اااممامااااااااالماااا 000 


ا 


4 


ؤبراقالر من احير 
الهم نه الك الديان » 
المنل الاطان . #الذى 


والاركان » وأشهد أن 
لاله الالعة وعد .لاشر بل 
4 دوالحرد وال لل 
والاسان ه وأشيدآن 
ميد نامدا صدء و رسره 


سيد ود عد لحن سياه 


وأسمايه لىع رالدعرر. 7 ] احنه لان يضلا باكر بم افاصسوص مز ابامتل عاطتاله رايا بالسبام هفتا كيف 
والازمان © ف ديد » [] ني مجم اتريم وأشود أنلاقالةهر سد ءلائر يلك ولنسيدنلههدا بدموتيرمن ره | 
0 هنيد || شهاد. ممنظنلعناقتسام الطاب الال رو ردن دوض و ينات لني والصلاةواكلامهفى سبد 

9 5< 1 | خمد! بن شرعه عنى مس الشهادة والصلاتواار كانرالس ام وح ايت المظيم وملى [لدرسب وكل || 
لمبرائسام © بالف [] منن دع لاسباءهذة ارين بالتاقرض والتمام نابم ددة ول الممااراجيرضار بعالتي عبد فوا أ 
[أابنء داه الرمسى” ره اقاتترىوالسماده ورزة المسير زباده هف تقرراتراةه || 
| رواش تالته سميتها مره اذى الفضق عؤشر حمشد: بأفضسل داع ذلك وانل! كن |] 
اأعلاة.. مناك كارة بالطل الأ ماب #مسى أن الى با دهادر بعل سالح من رغية فيذك الكتنب || 
ن [] واته امال أن بوغنشماءها ونظ زلا الاتلابوضها وأنيصا لتقم فى وكين كان لالب 
ارا السع و جلها شير ونيو المادوا بيع وهلا أوان اشر وعفيا وو تالافال لها 
مث ينا جيل هتماق وفؤنه ومنو لصم سمي ير ميخته سف اهقوس علب وهل الموحه وكا 
قراءة شرح متصر 3 إدته آين ( قهيه سات الرج الرحم ) س شكلم الدار سرح ماعة تماق يعض مايتملق > وأا تكلم 
بلمضل الملامة التيخ || حتابة مقا رلاسلو بفأكول ال أنالسسلة لاس مصد ركد حرية وللصادر بشممل نين 
إن جراتك ليه الاول المي السدرى وعوتاني لقاع أعو ,نا درك بلاق ول ذه وأمرا. امتارئنبى والايالمفسل 
| ل ,الس در ودوتقار» الندرة لالد ر كات التكنات 0 ار 0 


عله واور ل الامرعلر.زا 
إلى أن لات يرا 


اذى الصدر ويوالمات ل يهو د شمر ل يهالم عجارا لأمش لمق ناف تعره ا مق طأدل. وآما 
اللمنى اللسدرى والماس به فذ هببس اللشلام أن سخا يا 
افد رتل من هلهم إلهسة قد قلي الصدرى عازف الحاصل ‏ واذئطهاء !لتب الام قالسه 

بع ى آنه مقيتة ف[ ال ماب بالمصشر طرق الى كاد درعيربلعة از ومني الاثر والأثير وذاك 
و حت اسروك عبتت 1 -ملها امل وأما لق اسدرة 


وقدنتممي عينا كاف ضوالوشرء أوكقابة كلق غم رأ كل ابشاعة ارمق وتكزم لكر وه و يظهر 
يدرس نر بمواضرماتهى وقيل ذكر لسرم ولارادقكم بابر ولناهما اتأدالس ان 
بةومطلوبد ر. ر اماق ل أوقه تصاولايمد 
يل فداسفعفه حبذ مةتع وما غلبا داع واظاعرأب؟ كونساسة واقلمنباحها 
0 بظمردضس أن الب اذ كز وأك ل مراده هت دعد ا ننئزظاتعظم الثد بو بأنالاوف 
ا ل 2 م سالر نار اكلا م انهاه أغرد )را 
باتاليم المدضالح ) ألا خديصم 'ن لكو البنس) مس الآر بمة قر بيوالك كامز 
1 م 
أرضته ف الفرائدانبة 
ه فم نيف فى بقسوأهءن 
متاراةة الاسية » 
وه ايان ا شرم عق 
اللقصنود » مونل 
لأسود © فقوا 
الشارمح رهماكمورحنا 
يهآدسين ( قرلهالغ.دقه 


وأمامى الجر 


رادا لج دع تمس بل لانتس الما سقية > تس باشلان! .سد الى اذكت أ نالتطوق 
ب+ هراد ليل كف قوز بن “كثوالرماد الملى: بكر لانم كثيرا!. امفتديرء وهف تحف ل أن شكرن 
شال مم دؤلانش لاخدا« القائل! جد # منثى:قندامس ان شال انه ظيساكرفوالاندا الاسطلاى 
الذأبل #كبر واقرابانة ءانا عل الله عضمرن الغ وهواءدتعما. الى دبالئهأو! متسفافكه لؤات 1 
العن. ون #ذى مونظسالا نتم سا ص,والاس سان لانهدليس وقد السد ومع مون +لتهوااصدر 
لانت ال عل تال 1990150:304:... ا حتس 1 


ناعنك الزمان ٠‏ 0 7 


حر بدعواه أنه 26 


أمربالسالين 


سلام ا سلاسشمن كل مكر وه نال الى أبوالمودااتجيذاتقر. مة اتا خاب أسليا سباك اله ما ! 
ل طبةأي ما حب ى مسبم هم بمضالوضيةا الال هبام يافىقواء نالل واللانك ةبد تعلون طي وم نكل يلب ٌ 
ملام مليع) عع ةط ف9بيق قوفتسال حلام وان ربع حي (قولموا ردعواعم) أى املا بنة || 
ذها ( قو أن امد هقرب الساللين ) أن عتقفة من !لاز :واسسها ضير ا مسال والشان وشبرها ينا حدق || 
المبوليستج الم مائد لقول)للاسة 

وان تكناب ممبى| كتتنى »بذ كثطق الطشسسى وكق 
كن وف سو ,مقس عليه وس أفضل ماظاتماناوالنبيون من فبلى لالله الله نان 1لا تسد بالدنه سس كال 
عن شر جالتسهي لكل جل ةير بها عن رد يشل علق جه “كسد يت زكلام ومن ضمي النان ومعنى الاب 
8 بمض الفسر بن نمآ ةتس حهرق كل تل سآن يووا الحدستو ب المالين لالنسمناياقطاع» أى 
الحد هيطه ا سشتعلون السب مب واتدس #هسبمماته وتمال. ع تون فاك بالتس مي والامطبه بها 
مو آهل ويه ذا فقا ك رتهايةسر و رهموكال فرحهمواماعاهالكار رمال نمال يهذعالا بذ مع 
اتنا ف ابعل راعةالا مام ال نمتة عن دهرةال فى عثرداقان 

انيمي" فالاتب رذن هم ممتممفهوالبجالاحسن 
ر جاء نيمل الله تمالى من أع الى السمادةوا ىو زيأدتوقد فتبسس سن عأالا' بتالاماما لجلبال 
والممد ثاتميل الماظ امترى* الشاطيى فس زالامئتى و وسمءاتهائى اث فالفيه 

قبائسير قفار و يأخير راسم « وي أسول بها ريدلا 

أقل عرف وا باو بتصدحاه -ثانيلم ايبارا 

واتردعواتيوفق دبا ٠‏ ؛ أن شر سل 


م1 لك رنظاصاء تا حرام ساتسبا لو كدر بفموغرب با الى طهء أ فض ل الصلاتوالسلام 2 نى] 
عل يدمرلنية لبد الراجى رشار الى جمد حفوظ بن “داك افرسسى. خم راستماق ةنو بد واثال 
عتراله وسسخوعيو به وكذ لك لابه وأشياتته واخراتموأسابه وكادةا شين آمينيارب'لسالين 
بار بتالكأءقه أشني دلال وسهله 0 سقط له الهم صل على .ني شا هد سلاة تشر جبهاعتام ادن 
فبدسن آمو ردينتا. 00 2 قوسب وإ ناليع انث صن سير مامأ ةثمسيدنا 
جمد مم امو رسواك ونموذ لسن شرمااستعادك مته ميدناحهد سبلو رسولك صإياقه عليه وم 
يفسن بيقه أنظ ل يرظله غسألكافير هه ونموذ لثمن الشركقه وأساقك لهي لالو ميلك و وام 
جودط؟ وقرمط أن تفم م فا شاك نا عواتتكلضين ونا السلمين متقمتماء:وأن هن عل الام 
نيا تتسكرون دتصيرتى بوم القيامة وأ تلاتعاقبى بولاف شيرهامن جيع 1 ارى ينبي 
ما جني سن افاخوس وعنظيم مكتوفت من لصوب وان تني فى كة بعوار متلرشفاءةرسوتك وان أ 
تطسول عرى فطاعت ومفاعة يسك وان تمن بالنظر لووول اليم ووبسه حبار رف | 
اسيم هيما “كل الصلاة وآنعاك دم سبصان ر بلغربالسسزة ممابصفون وسلام عل الرسلين ا 
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لهل الصنمَاضِيَة الجخ لونم 


العَالِمالحَلامَة المَعَيّهِالنَققَ 
شه وك وه ا خلا 1 2ه 7 
انع +#دححفوظ تعيب اش الرمَيِيٌ 
يحم الله تعالل 
(هم١‏ 21 م*"اهم) 


ات 


حا 
000 1 الى 1 


/ 3 1 
8 م عو سوام لي" 2000 9 ومست م 
حمر سخ إمي يكلا ارس ل الإسعجة لاما كر 
مهيب فى مهي بر 1 8 4 
ا للا 4 سك 3" لويس 1 ا 3 


عسي 


الحمد لله الذي فضلنا بهلذا النبي ار االمخص وقين بمزايا مثل : مخاطبة الحجر إياه 
بالتسليم » وهدانا كيف ندلمك منهجه القويم . 

وأشيه أؤكلا اكه الا التو هده لا شرك لهدء أن هيدنا تحمدا عنده وخر من أرسله #شهادة 
تحفظنا عن اقتحام العذاب الأليم » وتوردنا الحوض وجنات النعيم . 

والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد المبني شرعه علئ خمس : الشهادة » والصلاة » والزكاة » 


1 


وحج اليك انعظيم 2 وعلئ أله وص حية وكل من تصدئ لإحياء هنذا الديخ بالتأليف 


ِ_ 


والصيام . 


فيقول العبد الراجي رضا ربه الغني محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي وفقه الله للتقوئى 

والسعادة + ورزقه الحسئر' :وزياذة : هلله تقريرات رائقة ٠‏ وخواش فائقة ». سميتها : 
١‏ موهبة ذي الفضل على شرح مقدمة بافضل " 

حداني علئ ذلك وإن لم أكن أهلاً لما هنالك ‏ كثرة نفعه للطلبة الأنجاب . فعسئ أن ينيلني بها 
دعاء رجل صالح ممن له .غبة في ذلك الكتاب ٠‏ والله أسأل أن يوفقنا لإتمامها ٠‏ ويحفظنا من زاات 
الأقلام وغيّها » وأن يجعها عامة النفع لي ولمن كان له قلب أو ألقى السمع » ويجعلها ذخيرة لي 
ولهم يوم المعاد والجمع 

وهلذا أوان الشروع فيبا » ووقت الإقبال عليها » مستعيناً بحول الله تعالئ وقوته » ومتوسلاً بجاه 
حبيبه خير خليقته صلى الل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكافة أمته » آمين . 

قوله : ( بسم الله الر-عملن الرحيم ) سيتكلم الشارح رحمه الله تعالئ ببعض ما يتعلق به » وأنا 
أتكلم هنا بشيء مغاير لأس لوبه فأقول : 

اعلم : أن البسملة في الأصل مصدر ؛ كدحرجة . والمصدر يستعمل بمعنيين : 

الأول : المعنى المصدري : وهو تأثير الفاعل ؛ أعني : تعلق قدرته بالمقدور » فهو أمر 
اعثباري يسبي . 

والثاني : الأثر الحاصل بالمصدر » وهو : ما تقارنه القدرة ؛ كالحركات والسكنات » ويقال له 


#«اه ه« »ا لهاع اه هده هله ده هاه ههه هاه هه هه هه هه اه هاه هو © اه ههه هه .6ه اه هالع ع« ده دوه ده هده وى ود ود و وا و اه ٠‏ 


بهنذا المعن : الحدث ؛ لحدوثه عن فاعل » ومفعول مطلق ؛ لأنه مفعول الفاعل . 

وقد يعبر عنه بالفعل » ويسلط عليه الفعل بالمعنى الأول فيقال له : فِعْل ؛ أي : أثرُ الأثْر » وهو 
بهلذا المعتئ ينسب للفاعل من حيث وقوعه منه » وللمفعول من حيث وقوعه عليه . 

ثم قد توجد أمور غير هلذين المعنيين ؟ كالكون ضارباً أو مضروباً . وكالألفاظ المسموعة في 
فعل القول . وكلها خارجة عن المعنى المصدري والحاصل به » ويستعمل فيها المصدر مجازاً ؛ 
كاستعماله في الفاعل نحو : عَذدْلَ بمعنئ : عادل . 

وأما المعنى المصدري والحاصل به.. فذهب بعض الفضلاء إلى أن صيغ المصدر حقيقة 
فيهما ؛ زاعماً أنه مذهب السيد » ونقل عن بعضهم أنه حقيقة في المعنى المصدري . مجاز في 
الحاصل به . 

والذي فهمه الشيخ الأمير عكسه ؛ يعني : أنه حقيقة في الحاصل بالمصدر » مجاز في المعنى 
الصددرق + «مرمتل ,علدقته اللروم بين الأثر والتائين ؛: ولك ا تالكرب كانت تحمل :المضادرمريدة 
بها الحركات والسكنات التي يفعلها الفاعل » وأما تعلق القدرة. . فلا يَعرف أنه معنى المصدر إلا من 
دقق النظر في العلوم » وما كان متبادراً في الاستعمال بدون قرينة . . فهو محكوم عليه بالحقيقة . 

إذا تقرر هلذا.. فالبسملة حقيقتها : إما تعلق القدرة بحركة اللسان والشفتين عند قوله : 
( باسم الله ) المسموع مجازاً ؛ من إطلاق الشيء علئ لازمه المسبب عنه » ثم تجوّزوا مجازاً على 
مجاز » وأطلقوها على ( بسم الله الرحملن الرحيم ) من باب تسمية الك باسم الجزء » وصارت 
حقيقة عرفية فيها » بحيث لا يفهم عرفا من البسملة عند الإطلاق إلا ( بسم الله الرحملن الرحيم ) . 

واشتهر أن التحقيق : أن التكليف بالفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر » لا بالمعنى المصدري . 
فالواجب علينا : الصلاة بمعنى الحركات المخصوصة . لا بمعنا تعلق القدرة . 

قال الشيخ الأمير : ( ولكن الذي يطمئن له فهمي : أن التحقيق : أن التكليف إنما هو بالمعنى 
المصدري ؛ وذلك لأنه لا معنئ لكون هلذه الحركات واجبة عليك من حيث ذاتها » إنما الواجب 
عليك تحصيل هلذه الحركات » ولا معنئ لتحصيلها إلا تأثيرك فيها » وكسبك لها بقدرتك الذي هو 
المعنى المصدري . فالظاهر حينئذ : أن التكليف إنما هو بالفعل بالمعنى :المصدري وإن كان خلاف 
ما قالوه » وأظن هلذا لا يخفئ عليك ٠.‏ وإن توقف بعض المشايخ في صحة التكليف بالمعنى 
المصدري. . فأجابه بعض آخر بأن التكليف به من حيث ما يترتب عليه » لكن أنت خبير بأن 
ما يترتب عليه هو نفس الحاصل بالمصدر » فعلئ هلذا الجواب : يكون مرجع القولين إما التكليف 


خطبة الكتاب الك 


اعس دارع 


بالمعنى الحاصل بالمصدر .أو المعنى المصدري » والخلاف لفظي ) انتهئ 

ثم إن البسملة قد تجب كما في الصلاة عندنا » وقد تستحب عيناً كما في نحو الوضوء ٠‏ أو كفاية 
كما في نحو أكل الجماعة . 

قال الرملي : ( وتكره لمكروه ٠‏ ويظهر كما قاله الأذرعي : تحريمها لمحرّم ) انتهئ''' . 

وقيل : تكره للمحرّم » والمراد : المحرّم والمكروه لذاتهما » أفاده الصبان”" . 

قال : ( وانظر : ما حكمها في ابتداء تعاطي مطلوب فيه التسمية » ومطلوب فيه تركها معاً ؛ 
فإني لم أر فيه نصاً ؟ ولا يبعد أن يقال : قد اجتمع فيه حينئذ مقتض ومانع » فيغلب المانع . 
والظاهر : أنها لا تكون مباحة » وما قيل من إباحتها عند نحو الجلوس. . يظهر دفعه بأن البسملة 
ذكر » وأقل مراتبه عند عدم مناف للتعظيم : الندب » أو بأن الأولئ في مثل ذلك تركها ؛ لأنها إنما 
شرعت في الأشياء المعتبرة ؛ تعظيمآً لاسمه تعالئ )!'" » هنذا والكلام عليها قد أقرد بالتأليفه ٠‏ .. 

له : ( الحمدلله. . . ) إلخ : ( أل ) في ( الحمد) : يصح أن تكون للجنس » 

الف سوه حر و ا و ا 
للاستحقاق » أو للملك . وعلئ كل : فالعبارة دالة على اختصاص جميع المحامد بالله تعالى . 

أما على الاستغراق. . فبالمطابقة » وهو ظاهر ؛ لأن المعن : كل فرد مستحق . أو مختص بالله 
تعالو - 

وأما على الجنس . . فبالالتزام ؛ إذ المعنئ : جنس الحمد مختص بالله » ويلزم من ذلك : عدم 
ثبوت فرد منه لغيره ؛ إذ لو ثبت فرد منه لغيره. . لكان الجنس ثابتاً في ضمنه » فلم يكن الجنس 
مستحقاً أو مختصاً بالله تعال . 

وأما على العهد. . فلأن المعنل : الحمدٌ الذي حَمِدَ الله“ به نفسه وحمده به أصفياؤه. . مختصٌ 
بالله » أو مستحق لله » والعبرة بحمد من ذكر » فإفادة الاختصاص على هلذا بطريق المبالغة » 
فالاحتمالات تسعةء وأولاها : كون لام ( الحمد ) للجنس ٠»‏ ولام ( لله ) للاختصاص ؛ لأنه 


)00 نهاية المحتاج ( ١ 66/١‏ ). 
(؟1) الرسالة الكبرئ( ص؟17١‏ ) . 
(*) الرسالة الكبرئ ( ص”57١-‏ 775 ) . 


كدعوى الشيء ‏ وهو اختصاص الأفراد ‏ ببينة » وهي اختصاص الجنس . فالمعن : كل فرد من 
أفراد الحمد مختص بالله ؛ لأن جنس الحمد ؛ أي : حقيقته مختص بالله ؛ لأن القاعدة فى المعنى 
الكنائي : أن المنطوق به هو الدليل ؛ كما في قولك : زيد كثير الرماد » المعنئ : زيد كريم ؛ لأنه 
كثير الرماد » فتدبره . 
والجملة يحتمل أن تكون إنشائية مفيدة لإنشاء الحمد ؛ إذ القائل : ( الحمد لله ) منشىء للثناء 
على الله تعالئ لغةً » فليس المراد الإنشاء الاصطلاحي المقابل للخبر » والمراد : إنشاء الثناء 
على الله بمضمون الجملة ؛ وهو اختصاص الحمد بالله » أو استحقاقه له . لا إنشاء المضمون الذي 
هو نفس الاختصاص أو الاستحقاق ؛ لأنه ليس في قدرة العبد . 
ومضمون الجملة : هو المصدر المأخوذ من المحكوم به المضاف للمحكوم عليه ؛ كقيام زيد 
من قولك : زيد قائم . 
وح اد كرد كبري راردا دكن ؟ ل ل ا سيو 
0 ولول ران بعالك أن مستحق له » وذلك جميل قطعاً » فيكون الوصف به 
. انتهل من حواشي ب 00 
قوله : ( رب ) الرب يطلق على معان . ونظمها الشيخ مصطفى البدري بقوله : [من الوافر] 


معاني الربٌ معبودٌ مربى وخالقُ مالك مولى العطايا 
كثيرٌ الخير مشدكا محيط مدبرٌ جابرٌ كسرّالبرايا 
ا وكذا ِبْرَيي وجامع مصلمحٌ نلت المزايا 


: ( العالمين ) اختلف فيه » فقيل : إنه اسم جمع ل( عالّم ) , لا جمع له ؛ لأن العالّم : 
ال ساي سام 
منه أو مساوياً له » وشأن الجمع أن يكون أعم من مفرده » لا أخص منه ولا مساوياً » ورُدَ بأن العالم 
كما يطلق علئ جميع ما سوى الله تعالئ.. يطلق علئ كل صنف بخصوصه ء فيقال : عالّم 
الإنسان » عالم الملائكة مثلاً » فيكون أخص من العالمين » ويصح فيه معنى الجمعية بهلذا 
الاعتبار ؟ لأن العالمين يعم أنواع العقلاء وغيرهم شمولاً » و(عالم ) يطلق على كل نوع 
بخصوصهء وليست جمعيته باعتبار إطلاقه علئ ما سوى الله تعالى؛ لظهور استحالته » عل أن هنذا 
يبطل كوثة اسم جمع أيضاً ؛ فإن كلاً من الجمع واسمه لا بد وأن يكون أعم من مفرده » وإلا.. فما 
معنئ كول أسم جمع حيث لم يسا معنى الجمع في الجملة؟! 


خطبة الكتاب 66 


نعم ؛ اسم الجمع من باب الكل » والجمع من باب الكلية » فظهر أن ( العالمين ) جمع ٠‏ لكنه 
قيل : إنه غير مستوف لشروط جمع السلامة ؛ لأنه ليس عَلَّماً ولا صفة لمذكر عاقل » بل هو اسم 
جنس لكل صنف من العقلاء وغيرهم ٠‏ والتحقيق ‏ كما يستفاد من ١‏ البيضاوي  »‏ : أنه جمع 
مستوف للشروط » فانظره'"؟ . 

ثم جِمّعٌه جمع قلة مع أن المقام مستدع للإتيان بجمع الكثرة ؛ تنبيهاً عل أنهم وإن كثروا. . 
قليلون في جانب عظمته تعالئ وكبريائه . 

فإن قلت : الجمع يقتضي اتفاق الأفراد في الحقيقة وهي هنا مختلفة. . قلنا : بل هي متفقة ؛ 
من حيث إن كل منها علامة يعلم بها الخالق » والاختلاف إنما عرض بواسطة أسمائها » تدبر هلذا . 

واختلف العلماء أيهما أفضل : قول العبد : الحمد لله رب العالمين » أو قوله : لا إلله إلا الله ؟ 

فقالت طائفة : قول : الحمد لله رب العالمين. . أفضل ؛ لأن في ضمنه التوحيدٌ الذي هو لا إلله 
إلا هو » ففي قوله : ( الحمد لله ) توحيد وحمدٌ ٠‏ وفي قوله : ( لا إلله إلا الله ) توحيد فقط . 

وقالت طائفة : ( لا الله إلا الله ) أفضل ؛ لأنها تدفع الكفر والإشراك . وعليها نقاتل الخلق ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إلله إلا الله )"2 
واختار هلذا القول ابن عطية » قال : ( والحاكمٌ بذلك قولُ النبي صلى الله عليه وسلم : « أفضل 
ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » ) اه من « الجمل 7" . 

وول :[ابخندا ) تعر ل المسطدوف 3# أ شوك يدا بزلس ولا للضي :أن 
المصدر لا يُخبر عنه قبل معموله ؛ وذلك لأن المصدر مع معموله كالموصول مع صلته » فلا يفصل 
هما باجبى كا لآ يفصل بين النوضول:وضلته.» 'وإن ورزة:ما يوه ذلك: + ون #كقوله اتعالرم:': 
ٍا إِنََعَلَ يَبْو- لكَارٌ ** يَوْمَ يلَ أَلتََآيدُ # » ليس ( يوم ) منصوباً ب( رجعه ) ٠»‏ فيقدر ل( يوم ) ناصبٌ 
تقديره : يرجعه يوم تبلى السرائر 

له : ( يوافي نعمه ) أي : يقابلها بحيث يكون بقدرها » فلا تقع نعمة. . إلا مقابلة لهلذا 
الحمد ؛ بحيث يكون بإزاء جميع النعم » وهلذا علئ سبيل المبالغة بحسب ما ترجاه » وإلا. . فكل 
نعمة تحتاج إلئ حمد مستقل » أو يجعل التنوين في ( حمداً ) للتكثير . 


)14/١(يراضيبا تفسير‎ )١( 
. أخرجه البخاري ( 75 ) » ومسلم ( 77 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 20 
. الحديث أخرجه الطبراني في « الدعاء » ( 475 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه‎ )9( 


لمن لل ل الا ا سس بيبججييميغهشهب ب بي يع يسبب خخطبة الكتاب 


م سه 10 و هك 
ويُكافىء مزيدّة » يا ربّنا لك ألحمدٌ كما يَنبغى ل ا ا 0 


له : ( ويكافىء مزيده ) أي : يساوي النعم الزائدة من الله تعالئ » والمزيد : مصدر ميمي من 
زاده الله النعم » والضمير لله ؛ أي : مَزيد الله للنعم » والمعن : أنه يترجئ أن يكون الحمد الذي 
أتئ به موفيآً بحق النعم الحاصلة بالفعل » ومساويا لما يزيد منها في المستقبل ؛ ؟؛ لأن المكافأة : 
المساواة . انتهئ « بجيرمي على الإقناع )200 . 

قوله : ( يا ربنا ) أتئ ب( يا ) الموضوعة لنداء البعيد ‏ مع أنه تعالئ أقرب إلينا من حبل الوريد - 
إشارة إلئ علو مرتبة الحضرة العلية عن الحامد الملوّث بالكدورات البشرية من الذنوب والآثام . 

قوله : ( لك الحمد ) هنذا الخطاب لا ينافي ما سبق آنفآ ؛ لأن البعد الرتبي بين الحق والخلق 
يصاحبه قوة الإقبال والتوجه إلى الله سبحانه وتعالئ » فكان اللائق بحال الحامد : أن يلاحظ 
المحمود في حال حمده حاضراً مشاهداً ؛ ليكون حمده علئ وجه الإحسان المفسّر في حديث 
الإحسان : ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه »”" » ففي التعبير بكاف الخطاب إشارةٌ إلى أن الحامد بلغ مقام 
المشاهدة للمحمود ؛ بحيث يكون حمده علئ وجه المشافهة » وفي تقديم ( لك ) على ( الحمد ) 
زيادة توضيح في إفادة الاختصاص » أفاده الدسوقي . 

قوله : ( كما ينبغي ) أي : يُطلب . ومن ثم كان الأغلب فيها استعمالها في المندوب تارة 
والوجوب أخرئ » وقد تستعمل للجواز أو الترجيح » و( لا ينبغي ) قد تكون للتحريم أو الكراهة » 
قاله فى ( التحفة 00" . 

زاد في ١‏ النهاية » لوص عل اعدهعاب كوي )انها ا 

قال (ع ش ) : ( وبقي ما لو لم تدل قرينة » وينبغي أن تحمل على الندب إن كان التردد في 
حكم شرعي », وإلا. . فعلى الاستحسان واللياقة )© . 

والتشبيه نعت لمصدر محذوف ., و( ما ) : موصولة ؛ أي : حمداً يكون علئ ما ينبغي ؛ أي : 
يطلب أن تحمد به مما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك » ويحتمل أن تكون الكاف تعليلية 


و( ما ) مصدرية . 


)1١(‏ تحفةالحبيب(705/4). 

فم أخرجه البخاري ( 50 ) » ومسلم ( 4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(')6 تحفة المحتاج ( 54/١‏ ) . 

(5) نهاية المحتاج ( 01/١‏ ) 

(6) حاشية الشبراملسي ( 8١/١‏ ) . 


قوله : ( لجلال وجهك ) أي : ذاتك ؛ فالجلال : الكمال في جميع الصفات النفسية والمعنوية 


والقدسية » وفي التنزيل : #وَيَ وَجَهُرَيْكَ ذو الل لكاو 4 . وفي الأسماء الحسنئ : ذو الجلال 
والإكرام » قال بعض شراحها : ( هو الذي لا شرف ولا جلال ولا كمال إلا وهوله » ولا مكرمة إلا 
وهي صادرة منه » فالجلال له في ذاته » والكرامة فائضة منه علئ خلقه )220 . 

و( ذو الجلال ) إشارة إلئ صفات الكمال » و( الإكرام ) إلئ صفات التنزيه » وقيل : الجلال : 
هو الوصف الحقيقي ٠‏ والإكرام : هو الوصف الإضافي . 

قوله : ( وعظيم سلطانك ) أي : قهرك . قال السيد المرتضئ في « شرح الإحياء » : 
( العظمة : كون الشيء في نفسه كاملاً شريفاً مستغنياً ) انتهن"© . 

ومن أسمائه تعالئ : العظيم » قال الجمل في ١‏ حاشيته على الجلالين » : ( العظيم : معناه : 
الذي ليس لعظمته بداية » ولا لكنه جلاله نهاية » وقيل : هو الذي لا يتصوّره عقل ٠‏ ولا يحيط 
بكنهه بصيرة » وقيل : الذي لا تكون عظمته بتعظيم الأغيار » وجل قدره عن الحد والمقدار )09 , 
إل غير ذلك من الأقوال . 

قال العلامة الكردي رحمه الله : ( اعلم : أن أثمتنا الشافعية رحمهم الله تعالئ ذكروا في « باب 
الأيمان » : أن الإنسان إذا حلف ليحمدن الله عز وجل بمجامع الحمد وأجله ٠‏ أو بأجل التحاميد. . 
كان برُه بما ذكره الشارح إلى قوله : « ويكافىء مزيده » » فلذلك آثر الشارح هلذه الصيغة في صدر 
« شرحه » ليكون مبتدثآ له بأجل التحاميد . 

نعم ؛ لم يذكروا في ذلك لفظ : « رب العالمين » » وأتئ به الشارح ؛ تأسياً بالكتاب العزيز . 
وبالحديث الوارد بأن هنذه الصيغة هي مجامع الحمد ؛ فإن فيه ذلك . 

وعبارة الشارح في ١‏ الأيمان » من ١‏ التحفة » : « لو حلف ليثنين على الله تعالئ أفضل الثناء . . 
لم يبر إلا ب« الحمد لله حمداً يوافي نعمه ٠»‏ ويكافىء مزيده » لأثر فيه » ولو قيل : يبر ب يا ربنا ؛ 
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ». . لكان أقرب » بل ينبغي أن يتعين ؛ لأنه 
أبلغ معنىّ » وصح به الخبر » انتهئ كلام « التحفة » . 
(0) المقصد الأسنئ( ص8!١‏ ) . 


(؟7) إتحاف السادة المتقين ( 775/8 ) . 
(*) الفتوحات الإلهية ( ؟/ 5531-559). 


5 َي واس ارك من 7 4 0 2500 ماو ع 
شهدٌ أَنْ لا إلله إلآ أللهوحدَهٌ لا شريكَ له » وأشهد أن سَيّدَنا محمّدا عبده ورسولة » 22222 


إِ 


ولذلك أردف الشارح هنا ذاك بهلذا ؛ ليثني على الله أفضل الثناء ) انتهئ كلام الكردي"2' . 

وعبارة « المغني » : ( أو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء » أو أعظمه » أو أجلّه. . فليقل : 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . زاد إبراهيم المروزي : فلك الحمد حتئ ترضئ ٠‏ 
وزاد المتولي أول الذكر : سبحانك . 

أو حلف ليحمدن الله تعالئ بمجامع الحمد » أو بأجلّ التحاميد. . فليقل : الحمد لله حمداً 
يوافي نعمه . ويكافىء مزيده » يقال : إن جبريل علمه لادم عليهما السلام » وقال له : قد 
علمك الله مجامع الحمد ) اه(") 

قوله : ( وأشهد ) أتئ بالشهادة ؛ لحديث أبي داوود وغيره : « كل خطبة ليس فيها تشهد. . 
فهي كاليد الجذماء »0 أي : قليلة البركة . ش 

وقوله : ( أن لا إلله إلا الله ) أي : لا معبود بحق في الوجود إلا الله . 

وقوله : ( وحده ) حال من لفظ الجلالة » قال في « المطالع » : ( هو منصوب بكل حال ؛ عند 
الكوفيين على الظرف ٠‏ وعند البصريين على المصدر » وكسرته العرب في ثلاثة مواضع : عيّير 
وحده. وبججحيش وحده » ونسيج وحلده ) انتهئ ؛ أي : يقولون : هو عيير وحده بالإضافة » 
وجحيش وحده كذلك في الذم » ويقولون : نسيج وحده في المدح ؛ أي : هو منفرد بخصال 
محمودة لا يشاركه فيها غيره . 

وقوله : ( لا شريك له ) حال أيضآ » قال الشيخ الأمير : ( متأكدان أو متغايران » وعلئ كلّ 
مؤكدان لما أفاده حصر الألوهية )!29 . 

قوله : ( وأشهد أن سيدنا محمداً ) أصل السيد : سَيُود بتقديم الياء . 

إن قلت : قاعدة اجتماع الواو والياء تصدق بسبق الواو » فهلا قلتم به ؟ قلت : أجاب ابن هشام 
بأن ( فَعْيل ) لا نظير له » ووجد من ( قعل ) صيرف وإن كان مفتوح العين . 

قوله : ( عبده ورسوله ) قدم العبد ؛ لما سيأتي أنه أكمل أوصافه » وقد خّر صلى الله عليه وسلم 


. )9-5/١( المواهب المدنية‎ )1١( 

(؟) مغني المحتاج ( 47/4 )ء والحديث ذكره النووي في ١‏ الأذكار» ( ص8 ٠١‏ ) » وانظر ١‏ نتائج الأفكار » ( 184/1 
89 ). 

(0*) سنن أبي داوود ( 484١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(85) حاشية الأمير علئْ إتحاف المريد ( ص؟ ) . 


خطبة الكتاب --222 ج55 ااا اا 31 ار ال 51 امك 


صلَّى اللعليه وسلّم وعلوا آله > روف و و ها لواكهد ماسهل لها مر اواك ها الو جف وها نع حيو ل شل ل ملا لاد له لحل 26 موا لت وز “مجه ذه كه توا يه ابن 


بين أن يكون نبي ملكا أو نبياً عبدآء فاختار الثاني7"؟, وقد نظم هلذا المعن بعضهم فقال : آمن السريع] 


قال له جبريل عن ربه خيرت فاختر يادليل الهدى 
ابوه في ال و تحوي بها القَدْحَ المعلّى غدا 
أو حال تمليك تخر العدا بين يديه صكّقاسُجّدا 
فاختار مايحظىئ به أجلا ل هتنا أعينيئ ونيا اف 0 


وستأتي إن شاء الله تعالئ زيادة بسط في الكلام على شهادتي المصنف . 

قوله : ( صلى الله عليه وسلم ) أتئ بالصلاة ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من صلئ علي في كتاب. . لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك 
الكتاب » رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » وأبو الشيخ في ١‏ الثواب » والمستغفري في « الدعوات )”" . 

وهلذا ظاهر في أن المراد : كتب الصلاة » وأن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم كتب اسمّه 
والصلاة عليه في مكتوب فكان سبب تخليد ذلك فيه » فجوزي بإدامة الملائكة للصلاة عليه » قاله 
الفاسي في « شرح الدلائل )240 . 

قال العلامة الكردي : ( وكأن وجه اختياره هلذه الصيغة : ما ذكره السخاوي في « القول 
البديع » من أن في بعض ألفاظ الحديث المذكور لبعضهم : «من كتب في كتابه صلى الله عليه 
سس سه د 

: ( وعلئ آله ) أعاد الجار ؟ لأن العطف على الضمير المجرور يجب إعادة عامله عند 


المج ع ب ا [من الرجر] 
وعَوْدُ خافض لدئ عطف على قودر شخض لازنا فد جحمعة 


وليس عندي لازماًإذ قدأتى في الشر. والنظم الصحيح لين 
ولأن الصلاة عليهم مطلوبة بالنص 3 بخلافها على الأصحاب كما سيأتي ٠‏ بل نقل عن بعضهم : 


. عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 77٠١١ (» الكبرئ‎ ١ أخرجه النسائي في‎ )١( 

(0) الأبيات لابن ظفر الصقلي كما في ١‏ خريدة القصر وجريدة العصر » /١8(‏ 00-54 ) . 

فرق الأوسط ( 1867 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) مطالع المسرات( ص56") . 

(©) المواهب المدنية ( 7/١‏ ) والحديث أخرجه الخطيب البغدادي في « شرف أصحاب الحديث» ( ص )١١١‏ عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) ألفية ابن مالك ( ص8" ) . 


أن الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا يعلمه ورد في حديث مرفوع إلا في « سنن 
النسائي » في آخر دعاء القنوت ٠‏ قال فيه : « وصلى الله على النبي ١6‏ » ولم يقل فيه : ( وآله ) » 
وفي سائر الأحاديث التي ورد فيها صفة الصلاة عليه العطف بآل . 

وأيضاً : في إعادة ( على ) : رد على الشيعة الزاعمين ورود حديث فيه النهي عن الفصل بينه 
وبين آله ب( علئ ) » وهو حديث مكذوب ؛ ففي « الصحيح » : كيف نصلي عليك يا رسول الله إذا 
صلينا عليك في صلاتنا ؟ فقال : « قولوا : اللهم ؛ صل علئ محمد وعلئ آله »”'' » وهي ‏ يعني : 
عل هنا مجردة عن المضرة ؛ كقوله تعالئ : 8 قْتَوَكلْ عَلَ س6 » فلا يرد أن الصلاة بمعنى الدعاء » 
وهو مع ( علئ ) للمضرة » على أنه يمكن الفرق بين ( صلئ عليه ) و( دعا عليه ) . 

هنذا وإثباث الصلاة والسلام بعد البسملة في صدور الكتب والرسائل حدث في زمن ولاية بني 
هاشم » ثم مضى العمل على استحبابه » ومن العلماء من يختم بهما الكتاب أيضاً . 

قوله : ( وأصحابه ) هو مغاير ل( الآل ) على التفسير المشهور ؛ لأن بينهما عليه عموماً 
وخصوصاً من وجه » فهما متباينان تبايناً جزئياً » وإنما أفرد ؛ لتشمل الصلاة الصحب الذين ليسوا 
بآل » وعلى التفسير الغير المشهور : مِنْ ذكر الخاص بعد العام » ونص عليهم بالخصوص ؛ 
لشرفهم واستحقاقهم مزيد الدعاء بكثرة نقلهم الشرائع والشعائر لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
فدعا لهم مرتين بالعموم والخصوص . 

وعبارة الكردي : ( وجه ندب الإتيان بهم في نحو هلذا المقام : إلحاقهم بالال بقياس أولئ ؛ 
لأنهم أفضل من آل لا صحبة لهم » والنظر لما فيهم من البضعة الكريمة : إنما يقتضي الشرف من 
حيث الذات » وكلامنا في وصف يقتضي أكثرية العلوم والمعارف ؛ هنذا بناء علئ ما هو المشهور 
في معنى الآل » أما علئ ما قد يراد بهم في نحو هلذا المقام كما سيأتي في كلامه. . فالأصحاب 
رضوان الله عليهم جميغهم آل » وكذلك غيرهم » وحينئذ فإفرادهم بالذكر ؛ للاعتناء بهم لما خصوا 
به عن غيرهم من الفضل » ودفعآ لتوهم إرادة المعنى المشهور للآل هنا ) انتهت”" . 

قوله : ( الذين خصصتهم ) الظاهر : أنه نعت للآل والأصحاب معاًء و( خصصتهم ) يجوز 
قراءته بالتخفيف والتشديد وهو أولئ ؛ ليفيد المبالغة . 


. المجتبئ ( 718/7 ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما‎ )1١( 
. (؟1) أخرجه مسلم ( 401 )عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه‎ 
. )7/-5/١( المواهب المدنية‎ )*( 


قال في « المصباح » : ( وخصّصته بكذا : أخصّه خصوصا من باب : « قعد» وخصوصية 
بالفتح والضم لغة : إذا جعلته له دون غيره » وخصّصته بالتثقيل مبالغة ) انتهءا(22 . 
قوله : ( بمعرفتك ) الباء داخلة على المقصور كما هو الأصح المشهور » قال تعالئ : # يَخصضٌ 
ِيَحَمَيِوِء مَن يَنَآءُ © . وقد يدخل الباء في مادة الاختصاص على المقصور عليه عل خلاف 
المشهور » قال الشيخ علي الأجهوري : [من الرجز] 
والباء بعد الاختصاص يكثر دخولها على الذي قد قصروا 
وعكسه مستعمل وجيكّذد ذكره الحَبْرٌ الهمام السيد 
والمراد بالمعرفة هنا : المعرفة الخاصة التي لا يشاركهم فيها غيرهم » وهي أعلى المطالب 
وأسنى المواهب ٠‏ والمعنئ بها : ما يقع من تجلي الحق تعالئ لقلوب خواصه ٠‏ وتحقق أسرارهم 
بأحديته ؛ وذلك لما أفاض عليهم سبحانه من أنوار الشهود » وأطلعهم عليه من مكنون الوجود ء 
فانغمسوا في بحار الأنوار وغرقوا في المعاني والأسرار . 
وأما معرفة الله العامة التي يشترك فيها الخاص والعام » بل هي أول الواجبات على الإطلاق » 
قال صاحب « الزيد » : [من الرجز] 
أول واجب على الإنسان مخؤزخدة الإنقنه تجا تيان 20 
فالمراد بها : معرفة وجوده تعالئ » وما يجب له من إثبات أمور ونفي أمور ٠.‏ وهي المعرفة 
الإيمانية أو البرهانية لا الإدراك والإحاطة ؛ لامتناعه » فالمعرفة : خاصة وعامة ». فالعامة : بها 
يخرج المكلف من عهدة الواجب » لكنها ليست مرادة في كلام الشارح هنا » بل مراده الخاصة » 
ويثمرها التحقق بالمعرفة العامة وملاحظتها بنظر العقل » فالمعرفة الأولئ كرؤية نار أو موج بحر . 
والخاصة كالاصطلاء بالنار والغوص في البحر » وهي تثمر البصيرة والمكاشفة ثم المشاهدة » وكلٌّ 
يحصل له منها ما كتب له . انتهئ كردي" . 
قوله : ( وبعد ) يصح في الواو أن تكون لعطف الجمل أو استئنافية ؛ فالفاء : إما لإجراء الظرف 
مجرى الشرط علئ حد : حين لقيته فأكرمه ٠‏ #وَإِذْ لَمْ يَهَتَدُوأَ يو فَسَيَفُولُونَ 4 . أو زائدة غلطاً على 


. ) المصباح المنير » مادة : ( خص‎ )١( 


(0) صفوة الزبد ( ص١2‏ ) . 
() المواهب المدنية ( 7/١‏ ) . 


فقد سألنى بعض الصٌّلحاءِ م سا ا ل ل ال 
توهم ( أما ) لكثرة ورودها ؛ كقوله : [عن الطيل] 
يذاالن أى. لشت مدرك: هاتعضيى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا 


بجر ( سابت ) علئ توهم الباء في الخبر . 

ويصح أن تكون عوضاً عن ( أما ) » فالفاء في جوابها » وأصلها : ( أما بعد ) » وهو ما كان 
يقوله صلى الله عليه وسلم في خطبه ومراسل("2 » وبعض المؤلفين ‏ أي : كالشارح هنا والمصنف 
كما سيأتي - يرى الابتداء بنفس ( بعد ) » فيعدلون إلى الواو اختصاراً » ويقولون : ( وبعد ) » وهو 
نقيض ( قَبْل ) » ظرف غائي زمانيٌ كثيراً مكانينٌ قليلاً » ويصح إرادة كل هنا ؛ لأنه زماني باعتبار 
التكلم » ومكاني باعتبار الرسم ؟؛ أي : المكان الذي رسم فيه ما قبلها غير المكان الذي رسم فيه 
ما بعدها » وهو مبني على الضم ؛ لحذف المضاف إليه ونية معناه » وإنما بنيت ؛ لافتقارها إلى 
ما تضاف إليه » فأشبهت الحرف في الافتقار » وقيل : لشبهها بأحرف الجواب ك( نعم ) و( بلئ ) 
في الاستغناء بها عما بعدها » وهلذا هو الصحيح » وحُرّكت ؛ إشعاراً بأن لها أصلاً في الإعراب » أو 
تخلصاً من التقاء الساكنين » وكانت الحركةٌ ضمة ؛ جبراً لما فاتها في حالة الإعراب بأقوى الحركات 
وهو الضم » أو ليكمل لها الحركات الثلاث » قاله الشرقاوي”"' . 

قوله : ( فقد سألني ) ( قد ) الحرفية مختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم 


وناصب وحرف تنفيس » وهي معه كالجزء فلا تفصل منه بشيء إلا بالقسم كقوله : [من الطويل] 
أخنالة قندوالهة أورطات عشوة وما قائل المعروف فينا يعنفٌ 


ثم لها خمسة معان : التوقع » وتقريب الماضي من الحال » والتقليل » والتكثير » والتحقيق » 
والظاهر في كلام الشارح : المعنى الأخير » ويحتمل الثاني والرابع . 

و( سأل ) : يتعدئ لمفعولين » فالياء مفعول أول » و( أن أضع ) : في تأويل المصدر مفعول 
ثان . 

قوله : ( بعض الصلحاء ) هو الشيخ عبد الرحملن بن عمر بن أحمد العمودي ٠‏ قاله 
الكردي””" » وهو من أجلاء تلامذة الشارح » قيل في أخذه عنه : أخذ أحمد عن الشافعي ٠‏ له 
حاشية على ١‏ الإرشاد » أراد محوها فمنعه الشارح ٠‏ رحمه الله تعالئ ونفعنا به . 


لق انظر « صحيح البخاري »( 9717 ) . 
(؟) حاشية الشرقاوي ( 737/١‏ ) . 
(*) المواهب المدنية ( ص7 ) . 


خطة: الكنااب تع جع حت ب ا 7ر6 اي 100 


أَنْ ضع شرحاً لطيفاً علئ مقدّمةٍ 0000 
اللراه كا ضار 000 


لأن قوله : ( لما ضاهاهما ) يشمل ثلاثة أمور : المشابهة في اللفظ والمعنئ نحو : ظريف 
وخبيث ٠‏ وهلذا بالاتفاق ٠‏ وفي اللفظ فقط نحو : قتيل » لكن هلذا غير صحيح » وفي المعن فقط 
نحو : صالح وفاسق » وهلذا صحيح أيضاً . أفاده الأشموني”" ؛ فاندفع ما قد يُتوهَّم : أن جمع 
صالح علئ صلحاء شاذ . 
والصالح : هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده » وقال البيضاوي : (هو الذي صرف عمرّه في 
طاعة الله » وماله في مرضاته ) » قال الشيخ البيجوري : ( وهو ناظر للصالح الكامل » فلا ينافي أن 
من صرف مدة عمره في عمل المعاصي ثم تاب توبة صحيحة » وسلك طريق السلوك » وقام بخدمة 
ملك الملوك. . يسمئ صالحاً ) انتهئ . 
قوله : ( أن أضع ) أي : أؤلف . ففيه استعارة مصرحة ؛ حيث شبه تأليف الشرح على المتن 
0 بجامع شدة الاتصال في كل » واستعير لفظ الوضع للتأليف . 
: ( شرحاً ) الشرح : معناه الكشف والإبانة » وهلذا بحسب الأصل » وأما الآن.. فهو 

الو 

قوله : ( لطيفاً ) أي : صغيراً ؛ ففي « المصباح » : ( لطف الشيء فهو لطيف . من باب 
قَرْبِ : صغر جسمه » وهو ضد الضخامة » والاسم اللطافة بالفتح )0© . 

قال بعضهم : اللطيف في الأصل يطلق على رقيق القوام » وعلى الشفاف الذي لا يحجب 
ما وراءه » وعلىئ صغير الحجم » والمراد هنا : لازمه فهو مجاز مرسل من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم » ويحتمل أنه مجاز استعارة ؛ بأن شبه سهولة الأخذ برقة القوام » أو الشفاف » أو صغير 
الحجم . واستعير اسم المشبه به للمشبه » واشتق منه ( لطيف ) بمعن : سهل المأخذ على طريق 
التبعية » تأمل . 

قوله : ( علئ مقدمة. . . ) إلخ : المقدمة في الأصل : اسم فاعل من ( قدَّم ) بالتشديد » وهو 
تارة يستعمل لازماً وتارة متعدياً » ومعنى اسم الفاعل على الأول : ذات متقدمة ؛ أي : ثبت لها 
)١(‏ ألفية ابن مالك ( ص07 ) . 


(؟) منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ( ١19/54‏ ) . 
(*3) المصباح المنير » مادة : ( لطف ) . 


تقدُم » ثم نقل ذلك اللفظ من الوصفية وجعل اسم للجماعة من الجيش ٠‏ وحينئذ فالتاء فيها للدلالة 
على النقل من الوصفية للاسمية » ووجه ذلك : أن التاء تدل على التأنيث » والمؤنث فرع المذكر » 
وكذلك الاسمية هنا فرع الوصفية » فأتئ بالتاء لتدل علئ ذلك . 

فإن قلت : إن التاء موجودة حال الوصفية. . قلت : يقدر زوالها والإتيان بغيرها » ثم إنها نقلت 
منها علئ سبيل الحقيقة العرفية إن هجر المعنى الأصلي » أو علئ سبيل الاستعارة المصرحة إن لم 
يهجر » وجعلت اسماً لكل متقدم » ويتعين بالإضافة ؛ كمقدمة علم » ومقدمة كتاب » ومقدمة 
الدليل » ومقدمة القياس ٠»‏ فهلذا وضع ثالث . 
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دليليهة 


اعلم : أن اسم هلذه المقدمة : « مسائل التعليم » ولذا كان اسم هلذا الشرح : ١‏ المنهج 
القويم » على ما اشتهر » واسم شرح الشيخ سعيد بن محمد باعشن : « بشرى الكريم بشرح مسائل 
التعليم » » وللسيد العلامة الأجل محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل حاشية لطيفة على هلذا 
الشرح ؛ أعني : « شرح الشيخ ابن حجر » سماها : ١‏ إرشاد ذي الرأي السليم إلئ سلوك المنهج 
القويم » » وقال في خطبتها : ( وأول من اعتنئ بالكتابة علئ هنذا الشرح : شيخ مشايخنا 
عبد الله بن سليمان الجرهزي الزبيدي ٠‏ ثم الشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي ٠»‏ فما كتبته 
بعدهما. . فمن بركتهما » ولا يخلو ما كتبته إن شاء الله تعالىئ عن فائدة زائدة » وأسأل الله أن تكون 
بركة العلم الشريف عليّ وعلى المشتغل بها دائماً عائدة ) انتهئ . 

و« حاشية الجرهزي » : لم تسم في خطبتها ولا في طرتها » وللشيخ الكردي المذكور رحمه الله 
حاشيتان : كبرئ » وصغرئ » ولم أقف على اسم الكبرئ(27 » وأما الصغرئ وهي المتداولة الآن. . 
فاسمها : « الحواشي المدنية علئ شرح المقدمة الحضرمية » كما في خطبتها » والله سبحانه وتعالئ 
أعلم . 

قوله : ( الإمام ) هو لغة : المُتَبَع » واصطلاحاً : من يصح الاقتداء به » ويطلق على اللوح 
المحفوظ . وعلى الإمام الأعظم ٠‏ ويجمع علئ أثمة » وأصله : ( أأممة ) بوزن أَفْعِلة » نقلت 
حركة الميم الأولئ إلى الهمزة الثانية وأدغمت الميم في الميم » ويجوز قلب الهمزة الثانية ياء » بل 


)١(‏ ذكر الشيخ الكردي رحمه الله تعالئ في مقدمة « حاشيته الكبرئ »© أنه سماها : « المواهب المدنية علئ شرح المقدمة 
الحضرمية » ٠‏ والله تعالئ أعلم 3 


هلذا هو القياس » قال ابن مالك : [من الرجز] 
5 1 5 5 7 0 ] كس (1) 
ذو الكسر مطلقاً كذا ومايضم واوا أصر ما لم يكن لفظاً أتم' 
ولذا قال الأشمونى فى « شرحه » : ( وأما قراءة ابن عامر والكوفيين ١‏ أئمة » بالتحقيق. . فمما 
يوقف عنده ولا يُتجاوز ) انتهها2""9 . 


- 


وقد يجمع علئ ( إمام ) كمفرده ؛ كقوله تعالئ : «وأَجَصلنا للْمئقِيَ إِمامًا © » فيختلف بين 


الجمع والمفرد بالتقدير . 

قوله : ( المحقق ) أي : الذي يذكر المسائل على الوجه الحق ٠‏ أو الذي يذكرها بدلائلها . 
وذلك لأن التحقيق له معنيان : ذكر الشيء على الوجه المذكور » وذكره بالدليل » وهو أحد الألفاظ 
الخمسة التي كثر دورانها في ألسنة العلماء . 

ثانيها : التدقيق » وهو إثبات الدليل بدليل » وقيل : إثبات الشيء علئ وجه فيه دقة أعم من أن 
تكون دقته بذكر الدليل بدليل آخر أو لا . 

وثالثها : التنميق » وهو الإتيان بالعبارة سالمة من الاعتراض النحوي . 

ورابعها : التوفيق ٠‏ وهو الوتيان بها سالمة من الاعتراض الشرعي . 

وخامسها : الترقيق » وهو الإتيان بها عذبة مراعئ فيها النكات المعانية والبيانية . 

قوله : ( الفقيه ) من الفقه الذي هو الفهم مطلقاً » أو لما دَق » يقال : فقه يفقه بكسر القاف في 
الماضي وفتحها في المضارع إذا فهم ٠‏ وفقه يفقه بالفتح فيهما إذا سبق غيره إلى الفهم » وفقه يفقه 
بالضم فيهما إذا صار الفقه سجية له » هنذا هو المشهور . 

واصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية . 

والفقيه : من يعرف من كل باب من الفقه طرفاً صالحاً يهتدي به إلئ باقيه مدركاً واستنباطاً وإن 
لم يكن مجتهداً » هلذا ما ذكروه في ( باب الوصية ) . 

وعند الأصوليين : المجتهد : هو ذو الدرجة الوسطئن عربية وأصولاً. . . إل آخر صفات 
المجتهد التي ذكروها . 

وفي « المغني » : ( وقال شارح ١‏ التعجيز » : أولى الناس بالفقه في الدين نور يقذف هيبة في 
القلب ؛ أي : من قذف في قلبه ذلك » وهلذا القدر قد يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله 


)غ20 ألفية ابن مالك ( ص١5‏ ) : 
(؟1) منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ( 599/5 ) . 


5 يجت ا ا ا ا تتح هليه الكتاب 


عبد ألله بنٍ عبد الرّحمئن بافضل آلحضرميٌ ‏ نفعنا ألثهتعالئ 0000011111 


تغالة: »زهو النففيوةلأعسل ٠‏ رخلاف ا بفهنيه سر امل الزناة نتلك ماف . 

قال : سثئل الحسن البصري عن مسألة فأجاب » فقيل : إن فقهاءنا لا يقولون ذلك ؟! فقال : 
وهل رأيتم فقيهآ قط ؟! الفقيه : هو القائم ليله » الصائم نهاره » الزاهد في الدنيا » الذي لا يداري 
ولا يماري ٠‏ ينشر حكمة الله تعالئ » فإن قبلت منه. . حمد الله » وفقه عن الله أمره ونهيه » وعلم 
ما يحبه وما يكرهه ‏ فذلك هو العالم الذي قيل فيه : « من يرد الله به خيراً. . يفقهه في الدين 2١)‏ 
فإذا لم يكن بهنذه الصفة. . فهو من المغرورين ) انتهئم”" . 

قوله : ( عبد الله بن عبد الرحملن بافضل الحضرمي ) نسبة إلى حضرموت شذوذاً ؛ لقول ابن 
مالك : [من الرجز] 

وانسب لصدر جملة وصدر ما كص سوسه] لفان تفي 9 

قال الأشموني في « شرحه » : ( نحو : بعلبك وحضرموت ٠‏ فتقول : بعلي وحضري » وهلذا 
الوجه مقيس اتفاقاً » ووراءه أربعة أوجه : 

الأول : أن ينسب إلئ عجزه نحو : بكي » أجازه الجرمي وحده ولا يجيزه غيره . 

الثاني : أن ينسب إليهما معاً مزالا تركيبهما نحو : بعلي بكي » أجازه قوم » منهم أبو حاتم . 

الثالث : أن ينسب إلى مجموع المركب نحو : بعلبكي . 

الرابع : أن يبنئ من جزأي المركب اسم على فعلل وينسب نحو : حضرمي ؛ وهنذان الوجهان 
شاذان لا يقاس عليهما ) انتهئئ بنقص”؟؟ . 

قوله : ( نفعنا الله تعالئ ) جملة دعائية » فهي خبرية لفظأ إنشائية معن » فكأنه قال : اللهم ؛ 
انفعنا » وأفاد في ١‏ التحفة » أن الأول أبلغ ؛ لإشعاره بتحقق الوقوع تفاؤلاً©© . 

ثم الإتيان بالنون قال بعض المحققين : ( ينبغي حمله على العموم ؛ لأن الملائكة تؤمّن على 
الداعي لغيره » ويستجاب للطالح ببركة الصالح ؛ كما أرشد تعالئ لذلك بقوله : «رَبَنا أَعْفِرَأنا 
وَلَإخنَا4 ) انتهئ . 


. ومسلم ( /ا١٠ ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه‎ ٠ ) ١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 1/4/7 ( مغني المحتاج‎ )1( 

(9) ألفية ابن مالك ( ص58ه ) . 

() منهج السالك إلئْ ألفية ابن مالك ( ١69/4‏ ) . 

(0) تحفة المحتاج ( )77/١‏ . 


خطبة الكتاب ع5 


كته 
مه وبر ع لايق قاض ونج 16 حا اق يوا ها افاج زف" ولد يق بأل :إن حرق 1816 لكان ول ررقت ج18 لد رق قا وال قله 16 «ط و 2 “د اوح 1 ا فق الل وى 210 وو اورتن تجيت اشر يا 
2 0 9 ره 


والنفع : ضد الضر » وفي « المصباح : ( الخير » قال : وهو مايتوصل به الإنسان إلى 
ا 
أن قال : ونفعني الله به » والمنفعة اسم منه )230 . 

قوله : ( بعلومه ) جمع علم » واختلف في أن تصور ماهية العلم المطلق هل هو ضروري ٠»‏ أو 
نظري يعسر تعريفه » أو نظري غير عسير التعريف ؟ فالأول مذهب الإمام الرازي ٠‏ والثاني رأي إمام 
الحرمين والغزالي ٠‏ والثالث هو الراجح » ولهم عليه خمسة عشر تعريفاً : 

منها : أنه صفة توجب لمحلها تمبيزاً بين المعاني لا يحتمل النقيض »٠‏ وهلذا هو الحد المختار 
عند المتكلمين . 

ومنها : أنه تمييز معن عند النفس تمييزاً لا يحتمل النقيض ٠»‏ وهلذا مختار أيضاً عند 

ومنها : أنه صفة ينجلي بها المذكور لمن قامت هي به » قال السيد الشريف : وهو أحسن ما قيل 
في الكشف عن ماهية العلم » ومعناه : أنه صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر 
انكشافاً تاماً لا اشتباه فيه . 

ومنها : أنه حصول معنى في النفس حصولاً لا يتطرق عليه في النفس احتمال كونه علئ غير 
الوجه الذي حصل فيه » وهو للسيف الآمدي » قال : ونعني بحصول المعنى في النفس : تمييزه في 
النفس عما سواه » ويدخل فيه العلم بالإثبات والنفي والمفرد والمركب » ويخرج عنه الاعتقادات ؛ 
إذ لا يبعد في النفس احتمال كون المعتقد والمظنون علئ غير الوجه الذي حصل فيها . 

ومنها غير ذلك » فإن أردت استيفاء ذلك . . فانظر « شرح الإحياء »20 . 

له : ( وبركته ) لعل وجه إفرادها : أن البركة معناها : الزيادة والنماء » وهما يستلزمان الكثرة 

فلا تحتاج إل جمعها . ثم رأيت في « شرح الدلائل » للعلامة الفاسي ما نصه : ( والبركة : كثرة 
الخير والكرامة ونماؤهما ٠‏ أو هي الثبات عل ذلك » أو هي التطهير والتزكية من المعايب » أو هى 
الزيادة في الدين والذرية ) انتهئل”" ٠‏ وفيه تأييد لما ذكرته فليتأمل . 


)0( المصباح المنير » مادة : ( نفع ) . 
 )0(‏ إتحاف السادة المتقين ( /١‏ 10-14 ) . 
(*) مطالع المسرات( ص97١‏ ) . 


34 خطبة الكتاب 


فأجبئة إلَْ ذلكَ ملتمسا منهُ ومنْ غيره أَنْ يُمِدَّنى بدعواته . و امسق ا لق لل ملف اا ا ل ا ل ا 


قوله : ( فأجبته ) أي : بالوعد ٠‏ أو بالشروع في التأليف ٠١‏ والفاء للتعقيب ؛ قال ابن 
مالك : [من الرجز] 
والفاء للتقرتيب باتصال ااا 
فالمعن : فأجبت السائل فوراً » لكن التعقيب في كل شيء بحسبه . فلا يضر تخلل ما يقتضيه 
الحال ؛ كالاستخارة . انتهئ « باجوري » بزيادة”"' . 
قوله : ( إلئ ذلك ) أي : إل وضع الشرح اللطيف على مقدمة الإمام. . . إلخ . 
قوله : ( ملتمساً ) أي : طالبآ » فالالتماس معناه : الطلب » وهو حال من التاء في ( فأجبته ) » 


واشتهر أن الالتماس في المتساويين » قال الأخضري : [من الرجز] 
أمر مع استعلا وعكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقعا'” 


لكن هلذه التفرقة طريقة مرجوحة ؛ كما هو مبين في محله . 

قوله : ( منه ) أي : من بعض الصلحاء . 

وقوله : ( ومن غيره ) يحتمل ممن كانوا معه في السؤال » أو في الاحتياج إلى الشرح » أو كافة 
المحبين . 

قوله : ( أن يمدني ) بضم الياء وكسر الميم من الإمداد » وهو في الأصل : إعطاء الشيء حالاً 
بعد حال ٠‏ والمراد به هنا : الإعانة ؛ كما في قوله تعالئ : #آآن يَكْنِيَك أن يوك رَيَكُ لالض يِنَ 
لْمليكد مُْرَينَ4 أي : يعينكم . 

قوله : ( بدعواته... ) إلخ : جمع دعوة بالفتح : مرة من الدعاء » قال في « المختار» : 
( ودعوت الله له وعليه أدعوه دعاء » والدعوة : المرة الواحدة » والدعاء أيضاً : واحد الأدعية ) 
ام (:) 

قال السيد المرتضئ : ( وأما حقيقته ؛ يعني : الدعاء. . فمعنىّ قائمٌ بالنفس ١‏ وهو نوع من 
أنواع الكلام النفسي » وله صيغ تخصه ؛ في الإيجاب : افعل . وفي النفي : لا تفعل » وقد اجتمعا 
في قوله : « رَبَنَالَا مُوَادِذْمَ إِنْسسِيمًا #الآية . 
)١(‏ ألفية ابن مالك ( ص5" ) . 
)٠(‏ حاشية الباجوري على الجوهرة ( ص5 ) . 


(*) مجموع أمهات المتون( ص4١7‏ ) . 
(5) مختار الصحاح . مادة : ( دعا) . 


خطبة الكتاب 58 
وسائلاً مِنْ فضل مولانا أَنْ يَحُمَ آلتَمَعْ به ل وأَنْ يُبلُغني كلّ مأمولٍ بسببه 6 فاقاعاةد واوا قاةا فد .اندها فداه يان 


وقال الخطابي : حقيقة الدعاء : استدعاء العبد ربه العناية » واستمداده إياه المعونة » 
وحقيقته : إظهار الافتقار إليه » والبراءة من الحول والقوة التي له وهو بسمة العبودية » وإظهار الذلة 
البشرية » وفيه معنى الثناء على الله تعالئ » وإضافة الجود والكرم إليه ) اه(3) 

قوله : ( وسائلاً ) عطف علئ ( ملتمساً ) . 

وقوله : ( من فضل مولانا ) أي : ربنا » ذكر ابن الأثير في ١‏ النهاية » أن اسم المولئ يقع علئ 
معان كثيرة » منها : الرب » والمالك ٠‏ والسيد . والمنعم. . . إلئ غير ذلك ٠‏ قال : ( وأكثرها قد 
جاء في الحديث » فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه » وكل من ولي أمراً وقام 
به. . فهو مولاه ووليه )20 . 

قوله : ( أن يعم النفع به ) أي : بالشرح ٠‏ و( أن ) وما بعدها : في تأويل مصدر مفعول 
( سائلاً ) أي : عموم النفع له في الدنيا والآخرة ولسائر المسلمين ؛ بأن يلهمهم الاعتناء به ولو 
بمجرد كتابة ونقل ووقف . 

فإن قلت : هل يتصور النفع لمن مات قبل المؤلّف ؟ قلت : نعم ؛ بأن يشتغل به أحد من ذريته 
فتعود بركته علئ أبيه وأجداده » أو يتعلم منه حكماً فيكون كذلك ٠‏ أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( وأن يبلغني ) عطف على ( أن يعم النفع ) وهو من التبليغ وهو الإيصال ؛ أي : وأن 
يوصلني . 

قوله : ( كل مأمول ) مفعول ثان ل( يبلغني ) . 

والمأمول : المرجو من الأمل » وهو الرجاء » يقال : أمَل خيره يأمّل بالضم أملاً بفتحتين » قال 
البجيرمي على ١‏ الإقناع » : ( فالرجاء والأمل بمعنئ واحد ؛ وهو تعلق القلب بمرغوب فيه مع 
الأخذ في أسبابه » فإن لم يأخذ في الأسباب. . فطمع . وقيل : الأمل : رجاء ما تحبه النفس ؛ 
كطول عمر وزيادة غنئ . والرجاء أعم ٠‏ والفرق بين الأمل والتمني : أن الأمل طلب ما تقدم له 
سبب ٠»‏ والتمني : طلب مالم يتقدم له سبب ء وقيل : لا ينفك الإنسان عن أمل . فإن فاته 
ما أمله. . عوّل على التمني ) اه 

قوله : ( بسببه ) أي : الشرح ٠‏ والسبب : الحبل ؛ وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء » ثم 


. ) "0//0 ( إثحاف السادة المتمين‎ )١( 
. ) 7518/0 ( (؟) النهاية في غريب الحديث‎ 
. )١85/١( تحفة الحبيب‎ )*( 


ا خطبة الكتاب 


أن يَجِعلَهُ خالصا لوجهه آلكريم » وأقوى سب للفوز بشهودِه في جنات ألنّعيمٍ » آمينَ . ب 


استعير لكل شيء يتوصل به إلىئ أمر من الأمور » فقيل : هلذا سبب هنذا » وهذا مسبب عن هلذا » 
قاله في « المصباح )"2 . 

قوله : ( وأن يجعله ) عطف أيضاً علل ( أن يعم النفع ) . 

وقوله : ( خالصاً لوجهه الكريم ) أي : من الرياء ونحوه مما يحبط الثواب » والوجه : الذات 
مجازاً من إطلاق الجزء على الكل ؛ بدليل وصفه ب( الكريم ) » وهو من المتشابه الذي اختلف فيه 
السلف والخلف . قاله الشرقاوي”'' . 

قوله : ( وأقوئ سبب ) عطف على ( خالصاً ) . 

وقوله : ( للفوز ) أي : الظفر . 

وقوله : ( بشهوده ) أي : الرؤية إلى ذات الله التي هي اللذة الكبرئ » وغاية الحسنى ٠»‏ ونهاية 
النُعمئ » وكل ما فصلوه من التنعم لأهل الجنة فيها عند هلذه النعمة ينسئ ويترك » وليس لسرور 
أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهئ . بل لا نسبة لشيء من لذات الجنة إل لذة اللقاء » فلا ينبغي أن 
تكون همة العبد من الجنة بشيء سوئى لقاء المولئ سبحانه وتعالئ » وأما سائر نعم الجنة. . فإنه 
يشارك فيه البهيمة في المرعئ » قاله في ١‏ الإحياء ” " . 

قوله : ( في جنات النعيم ) هنذا بيان لمحل الرائي لا المرئي ؛ لتنزهه تعالئ عن المكان 
والزمان . 

قوله : ( آمين ) أتئ به ؟ لأنه يسن ختم الدعاء به سواء كان هو الذي في ( الفاتحة ) أو غيرها ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « علمني جبريل ( آمين ) عند فراغي من قراءة ( الفاتحة )» رواه 
البيهقي وغيره”*2 » وقال علي كرم الله وجهه : ( آمين : خاتم رب العالمين » ختم به دعاء عباده ) 
رواه الطبراني*2 » وفي حديث آخر : ( آمين : درجة في الجنة ) » وقد قيل : إن ( آمين ) خاص 
بهلذه الأمة ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما حسدتكم اليهود علئ شيء 


(0) المصباح المنير » مادة : ( سبب ) . 

(؟) حاشية الشرقاوي ( ١5/١‏ ) . 

(*6)7 إحياء علوم الدين ( 057/4 ) . 

(5) عزاه الحافظ المناوي في ١‏ الفتح السماوي » ( ٠١1/١‏ ) للبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » » ولابن أبي شيبة في ١‏ الدعاء » » 
وهو في « المصنف » برقم ( ١55‏ ) » وانظر ١‏ تخريج الأحاديث والاثار » ( 758-”7//١‏ ) . 

(6) الدعاء( 7١9‏ ) وهوفيه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 


خطبة الكتاب تجسبعبست يم 04 


قالَ ألمؤلّفُ رحمَة الله تعالئ : ا 010000 


ما حسدتكم على السلام والتأمين » أخرجه ابن ماجه عن عائشة”'' » وابن عباس رضي الله عنهم - 
وزاد : ١‏ فأكثروا من قول آمين »9 . 

وقال وهب بن منبه : آمين : أربعة أحرف ٠»‏ يخلق الله من كل حرف ملكا يقول : اللهم ؛ اغفر 
لكل من قال : آمين . 

قال في ١‏ المغني » : ( وآمين : اسم فعل بمعن : استجب ». وهي مبنية على الفتح مثل كيف 


وأين » خفيفة الميم مع المد » هلذه هي اللغة المشهورة الفصيحة » قال الشاعر : ابن السط] 
آميسنَ آمينَ لا أرضئ بواحدة حني أبأّها ألفين آمينا 


ويجوز القصر ؛ لأنه لا يخل بالمعنئ » وحكى الواحدي مع المد لغة ثالثة وهي : الإمالة » 
وحكى التشديد مع القصر والمد؛ أي : قاصدين إليك وأنت أكرم ألا تخيب من قصدكء وهو لحن » 
بل قيل : إنه شاذ منكر ٠‏ ولا تبطل به الصلاة ؛ لقصده الدعاء به كما صححه في « المجموع » . قال 
في « الأم » : ولو قال : آمين رب العالمين وغير ذلك من الذكر. . كان حسناً ) اه" 

اللهم ؛ ارزقنا النظر إلئْ وجهك ووجه حبيبك الرؤوف الرحيم بجاهه عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم. + آمين. : 

قوله : ( قال المؤلف ) كان الأنسب للشارح رحمه الله أن يبدل ( المؤلف ) ب( المصنف ) لما 
اشتهر من أن المصنف لصاحب المتن » والمؤلف لصاحب الشرح وإن كان المصنف يقال له مؤلف 
أيضاً ؛ ففي ١‏ البيجوري » ما نصه : ( والتصنيف : ضم صنف من الكلام إلى صنف آخر وإن لم 
يكن علئ وجه الألفة » بخلاف التأليف ؛ فإنه يشترط فيه أن يكون علئ وجه الألفة » فالتأليف أخص 
مق التصديفن )557 

قوله : ( رحمه الله تعالئ ) هو أبلغ من ( اللهم ؛ ارحمه ) لإشعاره بتحقق الوقوع تفاؤلاً » وفيه 
اقتداء بمن أثنى الله عليهم بقوله عز قائلاً : « وَل جَمُو مِنْبْتَدِِمْ» الآية . 

فإن قلت : لِمَ لَّمْ يعبر بما في الآية ؟ قلت : إشارة إلئ حصول المقصود بكل دعاء أخروي؛ علئ 
أن في إيثار لفظ ( الرحمة ) تأسيا بقوله صلى الله عليه وسلم : « رحم الله أخي موسئ »؛ . قاله في 


. ) 805 سنن ابن ماجه(‎ )1١( 

(؟1) سنن ابن ماجه( 881 ) . 

(*) مغني المحتاج ( 589/١‏ ) . 

(5) حاشية الباجوري على ابن قاسم ( 77/١‏ ) . 


له : ( باسم الله ) قال بعض المحشين : والدليل علئ كون المصنف قال البسملة : نقل 

الثقات ؛ فإنهم نقلوا أنها مكتوبة بخطه في أول المتن » والغالب أن من كتب شيئاً. . يتلفظ به . 
اه(" » خصوصا مع النظر لجلالة المصنف رحمه الله » فحاشاه ألا يعمل بما روي من قوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إذا كتبتم كتابآً. . فاكتبوا في أوله ( بسم الله الرحملن الرحيم ) » وإذا كتبتموها. . 
فاقرؤوها » ذكر هنذا الحديث الشيخ الصبان في رسالة البسملة الكبرئ »7 . 

قال : ( وجاء في الحث علئ تجويد البسملة وتحسين خطها أحاديث ؛ روي أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لمعاوية كاتب وحيه : ١‏ أل الدواة » وحرّف القلم » وأقم الباء » وفرق السين - أي : 
فرق أسنانها ‏ ولا تعَرّر الميم » وحسن ( الله ) » ومد ( الرحمئن ) » وجود ( الرحيم ) وضع قلمك 
عل أذنك اليسرئ ؛ فإنه أذكر لك »49 . 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول لكتابه + طولوا الباء > وأظهروا السين + أي : أظهروا أسناتها - 
ودوروا الميم ؛ تعظيماً لكتاب الله تعالى . 

وعن ابن مسعود مرفوعاً : « من كتب ( بسم الله الرحملن لاا لوي ا واي 
( باسم الله ). . كتب الله له عشر حسنات ٠‏ ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات )!*) 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ تأنق رجل في ( بسم الله الرحمئن الرحيم ) فغفر 
له 2302 » وروي : ١‏ إذا كتبتم كتاباً. . فجودوا ( بسم الله الرحملن الرحيم ) تقضئ لكم الحوائج » 
وفيه رضا الله تعالل 206 . 

وروي : أن علياً كرم الله وجهه نظر إل رجل يكتب ( بسم الله الرحمئن الرحيم ) فقال له : 


. عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) 1١6١ ( )ء والحديث أخرجه البخاري‎ 77/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 

(0) انظر ١‏ تحفة الحبيب »06 ١/١؟)‏ . 

(*9) الرسالة الكبرئ ( صلا" ) . 

(5) أخرجه السمعاني في ١‏ أدب الإملاء والاستملاء » ( ص١17‏ ) , والديلصس كما خراء المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » 
(94077؟)ء وألق الدواة : أصلح مدادها » وحرف القلم ا محرفاً » وأقم الباء : اجعلها مستقيمة » ولا تعور 
الميم ؛ أي : لا تجعل دائرتها مطموسة . 

(6) انظر ١‏ المجروحين »(؟/47١).‏ 

(5) أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب »6( 7414 ) موقوفاً على سيدنا علي رضي الله عنه . 

(0) عزاه المتقي الهندي في « كنز العمال »( 197317 ) للديلمي . 


خطبة الكتاب 


هه ها ها م هاه وهاه و ايهاء “يه بي ٠ه ١#‏ ما ١١أه‏ أء تويمضسش.ه ٠‏ .٠ه‏ .ه . . . . ٠.‏ . 


( جودها ؛ فإن رجلاً جودها. . فغفرله )20 . 


واعلم : أن هلذه الأحاديث التي سّقتها نقلت بعضها من « رسالة الشنواني » » وبعضها من 
«رسالة الخادمي » » وبعضها الاخر من « رسالة الشيخ محمد بن محمد بن حمدون البناني 
المغربي » » والله أعلم ) اه كلام الصبان رحمه الله بالحرف"" . 

قوله : ( أي : أبتدىء ) بيان لمتعلّق الباء ؛ لأن الأصح : أنها أصلية » وحذف متعلّقها بفتح 
اللام ؛ لكثرة الاستعمال » ولفهم المعنئ بدون ذكره » ولأن المقصود المتعلّق بكسرها » ولتذهب 
نفس السامع كل مذهب ممكن في المقام » وما تقرر من أن المعمول متعلّق بالكسر والعامل متعلّق 
بالفتح. . هو المشهور . 

قال الصبان : ( والسر في ذلك : أن المعمول ضعيف والعامل قوي ٠»‏ والمناسب جعل الضعيف 
متعلقاً بالكسر » والقوي متعلّقآ بالفتح » ويصح الفتح في المعمول والكسر في العامل ) اه0© 

ونبه الشارح بذلك إلى أن تقدير الفعل الذي هو مذهب الكوفيين أولئ من تقدير الاسم الذي هو 
مذهب البصريين ؛ وذلك لقلة المحذوف على الأول » وكثرة التصريح بالمتعلّق فعلاً » وكونه الأصل 
في العمل . 

قوله : ( أو أفتتح تأليفي ) قال بعضهم : هو أعم من ( أبتدىء ) إذ يطلق على افتتاح كل شروع ٠‏ 
وعلئ أوفر وأكثر من الابتداء ؛ فإن الآتي بنحو نصف الشيء يقال : مفتتح فيه . 

نول + ( أو أؤلقن )توعكذا آولرا + لعول:الضيان + ( .وهار الزمتتهري وبيعة البتاخرون تقديره 
فعلاً مؤخراً مناسباً لما بدىء بالبسملة » أما تقديره فعلاً. . فلما مر » وأما كونه مؤخراً. . فليكون 
اسمه تعالئ مقدماً ذكراً فيوافق مسماه وجوده » وليفيد الاختصاص ؛ لأن تقديم المعمول يفيده عند 
الجمهور ٠‏ خلافآً لابن الحاجب ٠‏ وأما تقديره مناسباً. . فلرعاية خصوصية المقام » ولإشعار ما بعد 
البسملة به ؟ فهو قرينة على المحذوف ٠‏ ولدلالته علئ تلبس الفعل كله بالبسملة ؛ فهو أولئ » 
بخلاف مادة الابتداء مثلاً . 

وما قيل : من أن تقدير الفعل من مادة الابتداء مناسب للابتداء بالبسملة المطلوب فهو أولئ. . 
مردود بأن معنى الابتداء بالبسملة : الإتيان بها قبل الشروع في المقصود » وهو حاصل سواء قدر 
(0) عزاه المتقي الهندي في 7 كثر العمال » ( ١4684‏ ) للختلي . 


(0) الرسالة الكبرئ( ص١17-5‏ ) . 
(0) الرسالة الكبرئ( صةه ) . 


:ىق مس27 ا تت اللقظية الككات 


مُتليّسا » أو مُستعيناً » أو متبرّكا يآسم آل ؛ إذ لا أعتداد *ه*ش1إ1!] 


« أبتدىء » أو دال ما جعلت التسمية مبدأ له من الأفعال الخاصة ) اه ملخص”("2 . 

قوله : ( متلبساً ) نبه بهلذا وما بعده عل معنى الباء هنا » وأنها إما أن تكون باء الاستعانة 
وستأتي ٠‏ أو الملابسة » ويعبر عنها بباء المصاحبة » وهي التي يصلح موضعها ( مع ) » ويغني عنها 
وعن مصحوبها الحال ؛ كما في : لأَمْبِظَ سل 4 أي : مع سلام أو مُسَلَّماً » وهنذا ما اختاره 
الزمخشري ٠‏ وقال : إنه أَعْرَبِ ؛ أي : أَدخَل في لغة العرب وأفصح ؛ أي : لأنه أكثر استعمالاً 
وأحسن ؛ لما فيه من التأدب ٠‏ ولظهور معناه » ولكون ابتداء المشركين بأسماء آلهتهم كان عل وجه 
التبرك » فينبغي أن يقصد الرد عليهم فيه . 

واعترض إفادتها التبرك ؛ بأنه لم يُعَدٌ من معانيها ٠‏ وأجاب السيد عيسى الصفوي بأن الباء 
موضوعة لجزئيات الملابسة » ومنها : التبركية » فحملت علئ بعض معانيها بقرينة المقام » قال : 
وبحث فيه بأنه يجوز أن يكون التبرك من لوازم الجزئيات وعوارضها . فلا يكون التبرك بخصوصه 
موضوعاً له ٠‏ قال : ولا يخفئ أن هلذا إنما يتوجه إذا أريد أن التبرك مفاد الباء وهي مستعملة فيه » 
أما إذا أريد أن الباء للملابسة إلا أنها في الواقع تبركية.. فلا اعتراض أصلاً . اه من 
« المدابغي »0 . 

قوله : ( أو مستعيئاً ) نبه به أنه معن باء الاستعانة » وهي الداخلة علئ واسطة الفعل المذكور 
معها التي يتوقف وجوده عليها ؛ كما في ( كتبت بالقلم ) » وتسمئ : باء الآلة أيضاً وإن كانت هلذه 
التسمية غير لاثقة في مثل هلذا المقام » وهلذا ما اختاره البيضاوي””" . 

قوله : ( أو متبركاً ) الأول حذفه . أو يقول قبل ( أو مستعيئاً ) : على وجه التبرك لأن صنيعه 
يوهم أن التبركية معنئ مستقل للباء » وليس كذلك ؛ كما تقرر . 

قوله : ( باسم الله ) عبارته في « شرح الأربعين » : ( بالله تعالى » أو باسمه )”*2 قال المدابغي : 
( لعله مبني علئ أن لفظ ١‏ اسم » هل هو مقحم أو لا )© . 

قوله : ( إذ لا اعتداد. . . ) إلخ : هلذا راجع لقوله : ( أو مستعيناً ) فقط ؛ كما يدل له تعبير 


. ) الرسالة الكبرئ ( ص”ه_/ا0‎ )١( 
. ) (؟1) حاشية المدابغي( صه‎ 
. )١١/١( تفسير البيضاوي‎ )*( 
. )7١ص الفتح المبين(‎ )5( 

(6) حاشية المدابغي ( صه ) . 


خطبة الكتاب 2 0 ه؟ 
بما لَمْ يُصَدَّرْ بأسمهِ تعالى ٠.‏ 8ه هه صا رق أنه ووو “و هذ أ “اس و بو رفاك يا ف 2 فا ربو عا "قد راع حول مهاو لود ترم" وبدام حون الفانها لماعك لف 62 


« التحفة » ونصه : ( والباء للمصاحبة » ويصح كونها للاستعانة ؟ نظراً إلى أن ذلك الأمر المبدوء 
باسمه تعالئ لا يتم شرعاً بدونه )237 . 

قوله : ( بما لم يصدّر باسمه تعالئ ) أي : بما لم يجعل اسمه تعالئ في صدره ؛ ففيه إشارة إلئ 
أنه ينعدم بانعدامه » وعبارة الشيخ الكردي نقلاً عن الشيخ زاده : ( لما وَرّد عليه أي : البيضاوي ‏ 
في جعله الباء للاستعانة : أن الالية تقتضي التبعية والابتذال ؛ فهي تنافي التعظيم والإجلال. . 
دَفَعه بقوله : من حيثٌ إن الفعل لا يعتد به شرعاً ما لم يصدّر باسمه تعالئ ؛ فإن للآلة جهتين : 
جهة التبعية » وجهة توقف نفس الفعل أو كماله عليها » وقد لوحظ هلهنا الجهة الثانية دون 
الأولئ ) اه(") 

ولم يرتضه الشيخ الصبان » وقال : ( إنه لا يدفع الاعتراض ؛ لبقاء الإيهام )”7 . 

ووجّهه بتوجيه آخر وهو : أن فيه دلالة علئ توقف وجود الأمر على اسم الله تعالئ » وأنه إذا لم 
يصدّر به. . لا يوجد ؛ لأن ذلك شأن الآلة » فيكون تنزيل توقف الكمال منزلة توقف الوجود . 
وتنزيل الوجود الذي لم يكمل شرعاً منزلة المعدوم » وذلك يعد من المحسنات . ام!* 

الأول : أفاد تقديمه معنى المصاحبة أنه يرجحه » وكلام ١‏ التحفة » المذكور كالصريح فيه . 

الثاني : بقي قول ثالث رجحه السيد عيسى الصفوي ٠‏ وسبقه إليه الجويني ٠‏ وهو : أن الباء 
للتعدية » قال العلامة الصبان : ( وأيده بعضهم بأن الابتداء في مقابلة الانتهاء » والانتهاء إذا عدي 
ب« إلئ ». . كان معناه غير معناه قبل تعديته بها ؛ فإنك إذا قلت : انتهى الأمر. . فمعناه : فرغ ء 
وإذا قلت : انتهئ إل كذا. . فمعناه : وصل إليه » وكذلك الابتداء » فمعنى ابتدأ كذا : شرع فيه » 
فإذا قلت : ابتدأ بكذا. . كان معناه : قدمه وجعله بداية . 

أقول : المراد : التعدية العامة » وهي : إيصال معاني الأفعال إلى المجرورات » لا الخاصة ؛ 
وهي : جعل الفاعل مفعولاً وشيء آخر فاعلاً ؛ كما في أخرجه » و« خرّجه ) . 


. ) 4/١ تحفة المحتاج(‎ )1١( 

(؟') المواهب المدنية ( 1١7/١‏ ) . 
(*') 0 الرسالة الكبرئ ( صغ: ) . 
(5) الرسالة الكبرئ ( ص48 ) . 
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والاسم : مشتقٌ مِنَ ألسّموّ » موك مامتو ووه لامتمر طاو وو ا و ا ان ل 


ثم أقول : هلذا القول إنما يأتي إذا قدر المعلّقَ من مادة نحو الابتداء لا من مادة نحو التأليف » 
فافهم ) اه ملخصا”'" . 

وأما القول بأن الباء للقسم. . فبعيد جداً ؛ لإحواجه إلئ تقدير المقسم عليه الذي أريد تحقيقه 
من غير دليل قوي في المقام » بل لا يصح في بعض المواضع . وكذا القول بأنها زائدة ؛ لأنه يؤدي 
إلى ارتكاب شيء مقصور على السماع مع إمكان غيره » ومع ما فيه من إيهام الحشو ؛ لأن المواضع 


القياسية التي تقع فيها الباء زائدة إنما هي أربعة فقط » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وبعد ماوليس جر اليا الخير وبعد لاونفي كان قديجل9) 


فليتأمل . 
قوله : ( والاسم. . . ) إلخ : هو لغة : ما أبان عن مسمئ ؛ أي : أظهر وكشف ء 
واصطلاحاً : ما دل علئ معنئ في نفسه غير متعرض ببنيته لزمان » ولا دال جزء من أجزائه علئْ جزء 
معناه » ولغاته على ما ذكره الطبلاوي ثماني عشرة » وقد نظمها العلامة الصبان بقوله : [من الطويل] 
ا | ال الا اا 

قوله ( مشتق ) أي : اشتقاقاً أصغر ؛ لأنه المراد عند الإطلاق » وهو رد لفظ إلى آخر لمناسبة 
بينهما في المعنئ والحروف الأصلية مع الترتيب ؛ كما في ضرب وضارب ٠‏ وأما الكبير. . فهو رد 
لفظ إلئ آخر لمناسبة بينهما في المعنئ وجميع الحروف الأصلية مع الاختلاف في الترتيب ؛ كما في 
جذب وجبذ » وأما الأكبر. . فهو رد لفظ إلئ آخر لمناسبة بينهما في المعنئ وأكثر الحروف الأصلية 
مع الترتيب ؛ كما في ثلم وثلب » ويقال للصغير : أصغر » وللكبير : أوسط ٠»‏ فإن لم يكن هناك 
مناسبة نحو : 8 إن لِمَمَلْومَنَالْمَالِِنَ4 . . فملحق بالاشتقاق . من ١‏ الصبان »24 . 

قوله : ( من السمو ) مشدداً » هنذا عند البصريين » فهو من الأسماء التي حذفت أعجازها ؛ 
أي : أواخرها كيد ودم تخفيفاً ؛ لكثرة الاستعمال » فصار الآخر نسياً منسياً » وما قبله محلا 
للوعراب ٠‏ وبنيت أوائلها على السكون تخفيفآً وأدخلوا همزة الوصل » واجتلاب الهمزة لا ينافي 
التخفيف ؛ لسقوطها درجاً . 


. ) الرسالة الكبرئ ( ص87-48‎ )١( 
. ) ١١ص‎ ( ألفية ابن مالك‎ )( 
. ) هال/١ حاشية الصبان(‎ )*9( 
. ) ١05©ص‎ ( الرسالة الكبرئ‎ )5( 


قوله : ( وهو العلو ) بضم العين المهملة واللام وتشديد الواو ؛ لأنه رفعة للمسمئ » فهو يُعلىي 
مسماه ويظهره » وعند الكوفيين من ( وسم ) بمعنئ : علّم بعلامة ؛ لأنه علامة علئ مسماه » فأصله 
عندهم ( وسم ) تخفف بحذف صدره ؛ لكثرة الاستعمال » وأتي بهمزة الوصل . وهنذا المذهب 
أقل إعلالاً ٠‏ لكن يشهد لمذهب البصريين جمعه علئ : أسماء وأسام » وتصغيره عل سمي » 
وقولهم في فعله : سميت وأسميت وتسميت » وفي بعض لغاته سُمَىّ . 

قال الشيخ الابر ان وحاتية عد انك - درتت مواد « بسملة شيخ الإسلام » عن الإمام 
القرطبي ما نصه : من قال : الاسم مشتق من السمو وهو العلو. . يقول : لم يزل الله موصوفاً قبل 
وجود الخلق » وعند وجودهم . وبعد فنائهم ٠‏ لا تأثير لهم في أسمائه » وهلذا قول أهل السنة » 
ومن قال : مشتق من السمة. . يقول : كان في الأزل بلا أسماء ولا صفات » فلما خلق الخلق. . 
جعلوها له » ولمّا يفنيهم. . يبقئ بلاها » وهو قول المعتزلة » قال السمين : وهو أقبح من القول 
بخلق القرآن . اه 

والظاهر : أن هلذا البناء غير لازم » بل هما مقامان منفكان » فتدبر ) اه كلام الأمير(؟ ؛ لأن 
لازم المذهب ليس بمذهب . وكذا لم يرتض ذلك الشيخ الصبان ؛ حيث قال بعد نقل كلام القرطبي 
مانصه : ( أقول : فيه نظرء أما أولاً.. فلأنه ليس في المذهبين ما يقتضي هلذا البناء » وأما 
ثانياً. . فلأن الأسماء ألفاظ وجميع الألفاظ غير أزلية » بل هي حادثة باتفاق الجمهور من الفريقين . 
ولهلذا : حمل قول من قال : أسماء الله قديمة على المسامحة » فتأمل ) ام( 

قوله : ( والله عَلَم ) أي : علم شخصي لا جنسي وإن كان لا يقال ذلك إلا في مقام التعليم ؛ 
تأدب مع الله تعالئ ؛ لأن الشخص : ما يحتاج إلى مشخّصات ومعٌّينات تعينه » وهي عوارض 
تستحيل على الله تعالئ » وإنما أراد أنه موضوع لمعين كمال التعيين وهو الذات العلية » وهلذا قول 
الجمهور ؛ واستدلوا له بثلاثة أوجه : 

الأول : أنه يوصف ولا يوصف به . 

الثاني : أنه لا بد له تعالئ من اسم تجري عليه صفاته ؛ كما هو قانون الوضع اللغوي ومقتضى 
استعمالات العرب ٠‏ ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه ؛ لظهور معنى الوصفية في غيره » بخلافه . 


. ) حاشية الأمير علئ إتحاف المريد( ص99‎ )1١( 
. ) الرسالة الكبرئ ( ص7‎ )( 


م خطبة الكتاب 


على آلذَّاتِ ألواجب ألوجود لذاته 2 ود ولخت نموم عمسن وماد مني ل“ وده لوا أ فا لو ووه 1 بد 


الثالث : أنه لو لم يكن علمآ بأن كان صفة أو اسم جنس . . لكان كليآً » فلا يكون ( لا إلله 
إلا الله ) توحيداً » مع أنه توحيد بالإجماع . 

وقال البيضاوي : ( الأظهر : أنه وصف في أصله . لكنه لما غلب عليه سبحانه بحيث 
لا يستعمل في غيره وصار كالعلم مثل الثريا والصعق. . أجري مُجرى العلم في إجراء الوصف عليه» 
وامتناع الوصف به » وعدم تطرق احتمال الشركة إليه )”2 واستدل عل مختاره بثلاثة أوجه: 

الأول : أن ذاته من حيث هو ذاته بلا اعتبار أمر آخر معه : حقيقي ؛ كالعلم والقدرة » أو غير 
حقيقي ؛ ككونه معبوداً » أو كونه رازقآ. . غير معقول للبشر » فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ . 

الثاني : أن الاسم الكريم لو دل علئ مجرد ذاته المخصوصة. . لما أفاد ظاهر قوله تعالئ : 
« وَهْوَأَنَهُف ألسَموتوَفِ الْرّضِ# معن صحيحاً . 

الثالث : أن معنى الاشتقاق : هو كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنئ والتركيب وهو 
حاصل بين لفظ الجلالة والأصول التي تذكر له ؛ أي : فهو مشتق فيكون وصفا""' . 

وقيل : إن لفظ الجلالة : اسم لمفهوم الواجب الوجود لذاته » أو المستحق للمعبودية » وكل 
منهما كلي انحصر في فرد فلا يكون علما ؛ أي : بل هو اسم جنس ٠‏ وهلذا القول مردود بإجماعهم 
عل أن ( لا إلله إلا الله ) يفيد التوحيد » ولو كان اسماً لمفهوم كلي. . لم يفده ؛ لأن الكلي من 
حيث هو يحتمل الكثرة . 

قوله : ( على الذات ) لفظ الذات يستعمل استعمال الشيء واستعمال النفس ٠»‏ فلذا : يجو 
تذكيره وتأنيئه » وآثروا التذكير هنا ؛ لأشرفيته » قاله الصبان0" . 

قوله : ( الواجب الوجود لذاته ) هو الذي وجوده لذاته لا لأمر خارج عنه ؛ كتعلق إرادة الغير 
وقدرته بوجوده ٠‏ وإن شئت قلت : هو الذي لم يسبقه عدم » ولا يلحقه عدم » وإن شئت قلت : 
هو الذي لا يتصوره العقل إلا موجوداً . 

قال الشيخ الشرقاوي : ( وخرج بواجب الوجود : ممكن الوجود ؛ كالحوادث » ومستحيله ؛ 
كشريك الباري )”4 . 


.)1١؟/١(يواضيبلا تفسير‎ )١( 
. ) ١5/١ ( تفسير البيضاوي‎ )( 
. ) الرسالة الكبرئ ( ص "ل‎ )9( 
. ) ١9/١ ( حاشية الشرقاوي‎ )5( 


خطبة الكثات ا سس ييىك»؟؟؟ب؟بببببب متسس 7 
المستحقٌ لجميع ألكمالاتٍ » وهوّ عربنٌ » مشتقٌّ ا 0 


قوله : ( المستحق لجميع الكمالات ) كذا في «التحفة “'2. وعبارة غيره : ( لجميع 
المحامد ) » والمآل واحد » ثم الوصفان المذكوران لإيضاح المسمئ لا لاعتبارهما في المسمئ » 
وإلا. . كان المسمئ مجموع الذات والصفات » مع أنه الذات فقط على الصحيح . 

فإن قلت : لم حُصّ هلذان الوصفان بالذكر ؟ قلت : قال الشنواني : الأولئ أن يقال : 
تخصيص الأول ؛ لكونه أكمل الصفات وأشرفها ؛ لتفرع كل كمال علىئ وجوب الوجود بالذات » 
الذي ينصرف إليه مطلق الوجوب . وتخصيص الثاني ؛ لبيان سبب حصر الجنس المستفاد من 
( الحمد لله ) اه صبان0"؟ . 

وعبارة الشيخ الشرقاوي : ( واختاروا هاتين الصفتين ؛ لأن الأولئ تستلزم سائر صفات 
السلوب ٠‏ والثانية سائر صفات الكمال ؛ لأنه لا يستحق جميع المحامد إلا من كان متصفاً بها . 
وقدم الأولئ ؛ لأنها من باب التخلية » والثانية من باب التحلية )1" . 

قوله : ( وهو عربي ) خلافآ للبلخي ؛ حيث زعم أنه معرب » قال في ١‏ التحفة » : ( ووروده 
في غير العربية من توافق اللغات ؛ كما أن الحق وفاقا للشافعي والأكثرين : أن كل ما قيل في القرآن 
من غير الأعلام : إنه معرب . . ليس كذلك » بل من توافق اللغات » ولا بدع أن يخفئ على مثل ابن 
عباس رضي الله عنهما كونه عربياً ؛ كما خفي عليه معنئ « فاطر » و« فاتح » » وقد قال الشافعي 
رضي الله عنه : لا يحيط باللغة إلا نبي )2*0 . 

قوله : ( مشتق ) هلذا رأي مرجوح . والراجح المختار : أنه مرتجل غير مشتق ٠»‏ وهو مذهب 
الخليل وسيبويه والزجاج وإمام الحرمين والغزالي والخطابي وابن كيسان والإمام الشافعي 
وأبي حنيفة رضي الله عنهم » قال بعضهم : ( وحيث ذكر الاشتقاق في أسماء الله تعالئ. . فالمراد 
به : أن المعنئ ملحوظ في ذلك الاسم » وإلا.. فشرط المشتق أن يكون مسبوقاً بالمشتق منه » 
وأسماء الله قديمة ؛ لأنها من كلامه )2*7 عل أن الاختلاف المذكور : إنما هو في لفظ ( إلله ) لا في 
لفظ الجلالة . 


. ) 5/١ تحفة المحتاج(‎ )1١( 

(1) الرسالة الكبرئ ( ص/7-/7/7) . 
(*) حاشية الشرقاوي )١9/١(‏ . 

(5) تحفة المحتاج( 8/١‏ ) . 

(0) انظر « مواهب الجليل »( 17/١‏ ) . 


52000 > امل 7 ال 00 و سس ة ا سمس 007 .و 
مِنْ ( أله ) إذا تحير ؛ لتحي ألخَلقٍ في كنه ذاته تعالئ وتقدّسَ . وهو الاسم الأعظم . 0057ظ1 


قوله : ( من أله ) أي : كفرح . 

وقوله : ( إذا تحير ) بالحاء المهملة ٠‏ فإلله بمعنئ : مألوه فيه » وقيل : من أله إذا فزع » أو إذا 
احتاج » أو إذا سكن ٠‏ فإلله فيها بمعنئ : مألوه إليه » وقيل : من أله إذا ولع » فإلله بمعنئ : مألوه 
به » وقيل : من أله بالمكان إذا قام » فإلله بمعنئ : آله كضارب ؛ أي : دائم باق ٠‏ وقيل : من أله 
إذا حار » فإلله بمعنئ : آله كضارب . 

وكل هنذه الأفعال من باب ( فرح ) . 

وقيل : من أَلَهَ بفتحات إلاهة بكسر الهمزة » وألوهة وألوهية بضمها فيهما مع تشديد ياء الأخير 
إذا عبد » فإلله بمعنئ : مألوه ؛ ككتاب بمعنئ : مكتوب ٠‏ وأصله علئ هلذه الأقوال : إلله ؛ كإمام 
حذفت همزته وعوض عنها حرف التعريف ٠‏ وقيل : من لاه يلوه لوهآ إذا خلق » أو من لاه يليه ليهآ 
إذا احتجب وارتفع » وأصله علئ هلذين القولين : مصدر على وزن فَعْل بفتح الفاء وسكون العين . 
قلبت الواو أو الياء ألفآ تخفيفاً » وأدخلت عليه ( أل ) وأدغمت اللام في اللام » وقيل : إنه مأخوذ 
من أصل لا يعلمه إلا الله . 

قوله : ( لتحير الخلق في كنه ذاته ) أي : في حقيقة ذاته ؛ إذ ما تصوره العقل. . فالبارىء 
بتخلاف :8 لتتن كبتزو- كف يعر الشييع التي 4 تحير العقول :فيه ع وعدم اقندارها علرن 


3-2 


تصوره . 

قال السيد الجرجاني رحمه الله تعالئ : ( اعلم : أن العقلاء كما تاهوا في ذات الله تعالئ 
وصفاته ؛ لاحتجابها بأنوار العظمة والكبرياء » واستتار الجبروت والرهبوت. . كذلك تحيروا في 
لفظ الله ؛ كأنه انعكس إليه من مسماه أشعة من تلك الأنوار » فبهرت أعين المستبصرين عن إدراكه 
فاختلفوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 

قوله : ( تعالئ ) أي : ترفع » ومن أسمائه : المتعالي » ومعناه : البالغ في العلو » والمرتفع 
عن النقص . 

وقوله ( وتقدس ) أي : تنزه عن النقائص ٠»‏ ومن أسمائه : القدوس . وهو من القدس بضم 
الدال وإسكانها : الطهارة والنزاهة » والطهارة في حقه تعالئ : النزاهة عن سمات النقائلص 
وموجبات الحدوث . 

قوله : ( وهو )أي : الله . 

وقوله : ( الاسم الأعظم ) لأنه إذا دعي به. . أجاب » وإذا سئل به. . أعط ٠»‏ ولجمعه جميع 


صفات الكمال » ولأنه أعرف المعارف بلا خلاف . 


قال فى التحفة : ( وإن كان علماً ) اه(١'‏ . فهو مستثن من قاعدة : [من الرجز] 
فمضمر أعرفها ئمالعلم فذو إشارة فموصول متم 


ولتكرره في القرآن العزيز أكثر من غيره ؛ فإنه جاء فيه ألف مرة وخمس مئة وستين مرة » ولم 
يكن عند مشايخ الصوفية لصاحب مقام ذكر فوق الذكر باسم الله مجرداً » قال الله تعالئ لنبيه صلى الله 

عليه وسلم : لق أَمَدُخُمَ ره في حَوْضِبجٍ © » وهلذا قول أكثر أهل العلم . 

وقال جماعة - واختاره النووي رحمه الله : إنه الحي القيوم » قال : ( ولهنذا لم يذكر في القرآن 
إلا في ثلائة مواضع في ١‏ البقرة » أي : قوله أول آية الكرسي « َه 1ه إكه إلا هو الى الَْوم 4 
و« آل عمران» أي : قوله : #الرَ * أمَدَلَا لَه لاهو أل لم4 » و« طه » أي : قوله : # وَعَمَتِ 
الْوجوه َِحَيَ الْقَيوْ © ) اه 

وفي الحديث : ١‏ اسم الله الأعظم في ثلاثة مواضع : في البقرة » وآل عمران » وطه 206 . 

وقيل : الاسم الأعظم : هو الرحمئن » وقيل : هو مبهم كليلة القدر » ونقل عن الجنيد وغيره: 
أن الاسم الأعظم يختلف باختلاف حال الداعي » فكل اسم من أسمائه دعا العبد به ربه مستغرقاً في 
بحر التوحيد بحيث لا يكون في فكره حينئذ غير الله. . فهو الاسم الأعظم بالنسبة إليه » وقد سئل 
أبو يزيد البسطامي عن الاسم الأعظم فقال : ليس له حد محدود » وإنما هو فراغ قلبك لوحدانيته 
تعالى » فإذا كنت كذلك . . فادفع إلئ أي اسم شئت ؛ فإنك تسير به من المشرق إلى المغرب . 

هنذا : وفي الاسم الأعظم نحو من أربعين قولاً » وقد أفرد بالتأليف . اه من ١‏ الصبان »0 . 

قوله : ( وعدم الاستجابة. . . ) إلخ : هلذا جواب سؤال غني عن البيان » وقضية جوابه : أنه 
إذا استجمع شرائطه. . فلا بد من الإجابة فضلاً من الله سبحانه وتعالئ وهو كذلك ؛ فقد قالوا : كل 
دعاء مجاب . لكن إما بعين ما طلب » أو بخير مما طلب . إما حالاً أو مآلا » أو بثواب يحصل 
البح ار س0 لارييى ارجلت م الا ١ج‏ التح 1 اخر الدعاء 
من أن أحرم الإجابة ؟ وذلك لأن الله تعالئ يقول : 8 أَدَعُوفَ أسَتَحِبَ لَي» . فقد أمر بالدعاء ووعد 
بالإجابة » وهو لا يخلف الميعاد . 


وَانيت 3 


)000( تحفة المحتاج ( 8/١‏ ) . 
(؟1) أخرجه الحاكم في المستدرك 6( 505/١‏ ) » وابن ماجه في السئن » ( 7807 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 
() الرسالة الكبرئ ( ص97 46 ) . 


لأكثر أ ياس متم آلدّعاء به ؟ لعدّم أستجماعهم لشرائط ألدّعاء 3 8 م ا 0 


قوله : ( لأكثر الناس ) أي : عامتهم . وأما خواصهم. . فيستجابون ؛ حتئ إن بعضهم دعا ولم 
يفرغ من دعائه حتى استجاب الله تعالئ له . 

قوله : ( مع الدعاء به ) أي : بلفظ ( الله ) مع كونه الاسم الأعظم . 

قوله : ( لعدم استجماعهم ) متعلق بمحذوف خبر ( وعدم. . . ) إلخ . 

قوله : ( لشرائط الدعاء ) أي : التي منها أكل الحلال . اه كردي" . 

ففي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يديه إلى السماء يا رب يارب : « ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي 
بالحرام فأنئ يستجاب لذلك ؟! )7") 

وقال صلى الله عليه وسلم لسعد : ١‏ يا سعد ؛ أطب مطعمك. . تستجب دعوتك )”" » وقيل : 
الدعاء مفتاح الحاجة » وأكل الحلال أسنانه . 

واعلم : أن للدعاء شروطً وآدابآ » ولنذكر ملخصهما هنا : 

الأول : أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة ؛ كيوم عرفة » ورمضان » ويوم الجمعة » ووقت 
السحر . 

الثاني : أن يغتنم الأحوال الشريفة . 

الثالث : أن يدعو مستقبل القبلة » ويرفع يديه ؛ بحيث يُرئ بياض إبطيه . 

الرابع : خفض الصوت بين المخافتة والجهر . 

الخامس : ألا يتكلف السجع ؛ فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع » والتكلف 
لا يناسيه.. ظ 

السادس : التضرع والخشوع ». والرغبة والرهبة . 

السابع : أن يجزم الدعاء ويوقن الإجابة » ويصدق رجاءه فيه . 

الثامن : أن يلح في الدعاء » ويكرره ثلاثاً . 

التاسع : أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل » فلا يبدأ بالسؤال . 

العاشر ‏ وهو الأدب الباطن ٠»‏ وهو الأصل في الإجابة ‏ : التوبة » ورد المظالم » والإقبال 


. )١5/١( المواهب المدنية‎ )١( 


هم صحيح مسلم ( ١٠١١6‏ ) . 
(*) أخرجه الطبراني في « الأوسط »( 5541١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


»ا« © © © # هه« © 6# # ده دهده ا« هت « « ا هاه ا« 0ه هه هه واه اه اه وه و وا .ا .د مها ء. 


على الله عز وجل بكنه الهمة فذلك هو السبب القريب في الإجابة . اه 

وذكر السيد المرتضئ في « شرحه » أشياء كثيرة زيادة علئ ذلك : 

منها : ألا يكون المسؤول بالدعاء ممتنعاً عقلاً ولا عادة . 

ومنها : ألا يكون على السائل حرج فيما سأل . 

ومنها : ألا يكون فيما دعا غرض فاسد . 

ومتها : آلا يكون الدعاء عل وجه الأخمار ثربة تعالول + بل يككون شوالاً مخضا . 

وفتها:: الايشكلة الدعاء عن قريضة حاضرة ففوتها , 

ومنها : ألا يقتصر علئ دعاء لغيره مع الجهل بمعناه » أو انصراف الهمة إلى لفظه ؛ إذ الدعاء 
سؤال وهلذا غير سائل . بل حاك لكلام الغير . 

ومنها : أن يصلح لسانه إذا دعا » ويحترز عما يعد إساءة في المخاطبات . 

ومنها : أن يدعو الله بأسمائه الحسنا » ولا يدعو بما لا يخلص ثناء وإن كان حقاً ؛ قال الله 
تعاليل : #وَينَهِ الأسماك لَلْسَي فَادعوة يب 2304 . 

قوله : ( ولم يسم به غير الله ) قال في ١‏ التحفة » : ( ولو تعنتاً في الكفر » بخلاف الرحمئن » 
علئ نزاع فيه ) اه" 

وعبارة ١‏ المغني » : ( لم يتسم به سواه » تسمئ به قبل أن يُسمى » وأنزله علئ آدم في جملة 
الأسماء » قال تعالئ : هَل تَعلَمُ سيك أي : هل تعلم أحداً سمي الله غير الله ؟! )0 . 

قال الشارح في « شرح الأربعين » : ( ونقل الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله : أن جميع 
أسمائه تعالئ صالحة للتخلق بها إلا هنذا ؛ فإنه للتعلق دون التخلق 2*9 » قال المدابغي : ( اتفاقاً . 
وإلا الرحملن على الأصح )”© . 

قوله : ( قط ) لعل مراده به قول « التحفة » المذكور ٠‏ وقط بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة 
في أفصح اللغات : ظرف زمان لاستغراق ما مض لزوماً » وتختص بالنفي غالباً » تقول : ما فعلته 
قط . ولا تقول : ما أفعله قط » ومن استعماله في الإثبات : قول بعض الصحابة رضي الله عنهم : 
() إتحاف السادة المتقين ( 0/ 58-415 ) . 


(؟) تحفة المحتاج )7//١(‏ . 
زفرة مغني المحتاج ( 3/١‏ . 


(5) الفتح المبين( ص١7)‏ . 


(6) حاشية المدابغي( ص5-5 ) . 


م ججح جحححيج يبي لخحظبة الكتاب 


( أَلرَّحْمَانِ ) هر صفةٌ في الأصل ؛ بمعنا كثير الّحمة جذاً » ل 


قصرنا الصلاة في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كنا قط( ؛ أي : أكثر وجودنا 
فيما مضئ ». وهو مشتق من قططته ؛ بمعنئ : قطعته » فمعنئ ما فعلته قط : ما فعلته فيما انقطع من 
عمري ؛؟ لأن الماضي انقطع من الحال والاستقبال » أفاده ابن هشام بزيادة”"© . 

قوله : ( الرحملن ) أل الداخلة فيه معرّفة ؛ كما في ١‏ الصبان » قال : ( التحقيق الذي اختاره 
الزمخشري والبيضاوي : أن « رحمئن » مجرداً من « أل » ممنوع من الصرف ؛ إلحاقاً له بالغالب في 
بابه » وقيل : منصرف على الأصل » قال السيوطي : وهلذه المسألة مما تعارض فيها الأصل 
والغالب في النحو . ومال السعد التفتازاني إل جواز الصرف وعدمه ؛ عملاً بالأمرين ) اه 9) 

قلت : وكذلك الشارح رحمه الله حيث قال في ١‏ التحفة » : ( ويجوز الصرف وعدمه ؛ لتعارض 
سيق )247 , 

قوله : ( هو )أي : لفظ : الرحمئن . 

وقوله : ( صفة في الأصل ) أي : صفة مشبهة باسم الفاعل في العمل » والصفة المشبهة : هي 
الصفة المصوغة لغير تفضيل ؛ لإفادة نسبة الحدث إلئئْ موصوفها دون إفادة الحدوث . 

قال الأشموني : ( وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل : أنها تدل علئ حدث ومن قام به » وأنها 
تؤنث وتثنئ وتجمع » ولذلك حملت عليه في العمل )2*0 . 

قوله : ( بمعنئ : كثير الرحمة جداً ) هو معنئ قول غيره بنيت للمبالغة ؛ أي : لإفادتها » 
فالمراد : المبالغة النحوية وهي الكثرة ؛ أي : كثرة الرحمة كما وكيفاً لا البيانية ؛ وهي أن تنسب 
للشيء زيادة علئ ما يستحقه ؛ لأنه لا يليق بالله تعالئ » ثم ليس المراد المبالغة بالصيغة » بل 


بالمادة ؛ لأنه ليس من الخمسة المذكورة في قول ابن مالك : [من الرجز] 
فثَالٌ أو مفعال أو فول في كثرةعن فاعل بديل 


فيستحق مالهمن عمل وفي فعِيلٍ قل ذا وفهل"') 


ل 


وفي ١‏ البجيرمي على الإقناع » ما نصه : ( قال الزركشي : والمبالغة : إما بحسب زيادة الفعل 3 


للق أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 1707 ) عن سيدنا حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه . 
(؟) مغني اللبيب 388/١١‏ ) . 

(9) الرسالة الكبرئ ( ص8١١9-1١١).‏ 

(5) تحفة المحتاج( 9/١‏ ) . 

(6) منهج السالك إلئْ ألفية ابن مالك ( 7/9 ) . 

(0) ألفية ابن مالك ( ص78 ) . 


خطبة الكتاب 1111111100 ا 1 م 


- 


ثم عُلْبَ على آلبالغ في ألرّحمةٍ والإنعام » بحيثٌُ لَمْ يْسَمَّ به غيرهٌ تعالئ » وتسميةٌ أهل آليمامة . 


أو تعدد المفعولات » وذلك يوجب زيادة الفعل الواحد ؛ لوقوعه علئ متعدد » فالمبالغة في نحو : 
« حكيم » من أسمائه : تكرر حِكمِهِ الكثيرة في الشرائع » بل في الشريعة الواحدة » وفي 
« التواب » : كثرة من يتوب عليه )20 . 

قوله : ( ثم غلب ) أي : الرحمئن »ء والغلبة : كثرة استعمال اللفظ في بعض أفراد ما وضع له ؛ 
بحيث ينصرف إليه عند الإطلاق ٠‏ ولا ينصرف إلى ما وضع له أو بعض آخر إلا بقرينة » ثم هي 
نوعان : 

- غلبة تقديرية : وهي ما يكون بالنظر للوضع فقط ؛ بأن يقتضي الوضع استعمال اللفظ في غير 
ما غلب عليه من غير أن يستعمل فيه بالفعل فيقدر أنه استعمل فيه » ثم غلب على غيره ؛ كما في 
الدَّيّران والعَيُوق . 

- وغلبة تحقيقية : وهي ما يكون بالنظر للاستعمال أيضاً ؛ بأن يكون اللفظ استعمل بالفعل قبل 
الغلبة في غير ما غلب عليه من أفراد ما وضع له ؛ كما في النجم والكتاب ٠‏ قاله الصبان؟ , 
والمراد هنا : الأول . 

قوله : ( على البالغ في الرحمة والإنعام ) أي : بجلائل النعم في الدنيا والآخرة » قاله 
الكردي9”؟ . 

قوله : ( بحيث ) الباء متعلق بمحذوف تصوير للتغليب ؛ أي : وذلك التغليب مصور 

قوله : ( لم يسم به ) أي : بالرحملن . 

قوله : ( غيره تعالئ ) لأن أهل اللسان لم يطلقوه لغيره تعالئ فضلاً عن أهل الشرع » أفاده 
بعضهم ٠‏ فليتأمل . 

قوله : ( وتسمية أهل اليمامة ) هلذا جواب سؤال وارد على قوله : ( بحيث لم يسم... ) 
إلخ » واليمامة : بفتح الياء وتخفيف الميمين » قال في ١‏ المصباح » : ( بلدة من بلاد العوالي » 
وهي بلاد بني حنيفة » قيل : من عروض اليمن » وقيل : من بادية الحجاز ) ام!*» 


.)1؟١/١(بيبحلا تحفة‎ )١( 

(0) الرسالة الكبرئ ( ص38 ) . 

(*) المواهب المدنية( ١9//١‏ ) . 
)2( المصباح المنير » مادة : ( يمم ) . 


قوله : ( مسيلمة ) بضم الميم وفتح السين وكسر اللام مصغراً » قال التلمساني : ومن فتح 
اللام. . فهو أكذب منه . اه » قال المدابغي : ( وهو محمول على المبالغة في الزجر ) اهم" 

ومسيلمة هلذا : هو الذي ادعى النبوّة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » وكتب إليه كتاباً يقول 
فيه : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله » أما بعد : فإني قد أشركت في الأمر » وإن لنا 
نصف الأرض » ولقريش نصفها » ولكن قريشاً قوم يعتدون . 

فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه إليه : « بسم الله الرحملن الرحيم » من محمد 
رسول الله إلئ مسيلمة الكذاب : السلام علئ من اتبع الهدئ ٠‏ أما بعد : فإن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » وقد أهلكت أهل الحجر أبادك الله ومن صوت معك 0(" . 

فلما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . أخفاه وأبدله بكتاب من عنده فافتتن به قومه » 
وكان ذلك في آخر السنة العاشرة من الهجرة » وقتل مسيلمة ‏ لعنه الله في خلافة سيدنا أبي بكر 
رضي الله عنه » قتله وحشي وعبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنهما . 


قوله : ( به ) أي : بالرحملن حيث قال شاعرهم خطاباً لمسيلمة : [من البسيط] 
سموت بالمجد يا بن الأكرمين أبآ وأنت غيث الورئ لا زلت رحمانا 

وقد رد بعض الأدباء هلذا البيت بقوله : [من البسيط] 
خصصت بالمقت يا بن الأخبثين أباً وأنت شر الورئ لا زلت شيطانا 


قوله : ( تعنت في الكفر ) خبر ( وتسمية. . . ) إلخ » وهلذا جواب الزمخشري”" » وتعقبه ابن 
السبكي فقال : ( هلذا الجواب غير سديد ؛ فإنه لا يفيد جواباً ؛ إذ التعنت لا يفيد مع وقوع 
إطلاقهم » وغايته : أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق ٠‏ قال : والجواب السديد : أن 
يقال : المختص بالله تعالئ هو المعرّف باللام دون غيره ) اه 

وأقره ابن جماعة وغيره ٠‏ ونظر في جوابه الشنواني ؛ بأن سهيل بن عمرو في صلح الحديبية : 
لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علياً كرم الله وجهه بكتابة ( بسم الله الرحملن الرحيم ). . قال : 
لا نعرف الرحمئن إلا صاحب اليمامة”*» » وهلذا صريح في أنهم يطلقونه معرفاً ومنكراً . 


. ) حاشية المدابغي( ص"‎ )1١( 

(؟) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان »( ١5/١‏ ) . 

.)60/١(فاشكلا‎ )9( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 77١5/8‏ ) في أسباب نزول قوله تعالئ : < وَإِدَا قِلَ لَهُمْ أَسَجِدُوا لَِحَنِ قالوا وما 
> . 


خطة الكعات: حتت +7 أآ7آتآت ‏ ا بج /اى 


( آلوّجيم ) أي : ذي الرّحمةٍ آلكثيرة » ف( الَحمنُ ) : بلغ منة » م 0ه 


وأجاب ابن مالك بما حاصله : أن المطلق عل مسيلمة ( رحمئن ) بمعنل : ذي الرحمة » 
والمختص به تعالئ ( رحمئن ) بمعنئ : البالغ في الرحمة . 

قال الصبان : ( ولا يخفئ بُعده عن إطلاقهم امتناع إطلاقه على غيره تعالئ . 

ومذهب العز بن عبد السلام : أن الرحملن مختص بالله تعالئ شرعاً لا لغة » قال الصبان : 
أقول : هنذا المذهب هو الراجح عندي ؛ لأنه لا إشكال عليه » ولأن علة اختصاص الرحمئن به 
تعالئ ‏ وهي على ما في ١‏ البيضاوي » كون معناه : المنعم الحقيقي البالغ في الإنعام غايته » وذلك 
لا يصدق على غيره » وعلئ ما في غيره كون معناه : المنعم بجلائل النعم » وهو لا يكون إلا الله 
تعالئ - مبنية على الشرع دون اللغة ؛ لأن معناه المذكور شرعي لا لغوي ) اه ملخص"'' . 

قوله : ( الرحيم ؛ أي : ذي الرحمة الكثيرة ) هو ك( الرحمئن ) في أنه من المبالغة بالمادة 
لا بالصيغة ؛ لأنه وإن كان علئ وزن فعيل أحد الخمسة المذكورة. . إلا أنه يشترط في كون هلذا 
الوزن صيغة مبالغة : أن يعمل النصب بالفعل » وأيضاً : هو دال على الثبات والدوام دون 
الحدوث » أفاده بعضهم ٠‏ فليتأمل . 

قوله : ( فالرحمئن ) تفريع علئ تقييد تفسير ( الرحمئن ) بقوله : ( جداً ) وعدمه في تفسير 
( الرحيم ) . 

قوله : ( أبلغ منه ) أي : من الرحيم ؛ يعني : أن الرحمة المستفادة من ( الرحمئن ) أعظم من 
الرحمة المستفادة من ( الرحيم ) فليس المراد : أن ( الرحمئن ) مشتمل على ما في ( الرحيم ) 
وزيادة ؛ لما يأتي من أن ( الرحمئن ) : مفيض جلائل النعم » و( الرحيم ) : مفيض دقائقها . قاله 
(ع#ش). 

ويدل لأبلغية ( الرحمئن ) على ( الرحيم ) أيضاً قولهم : إن زيادة البناء تدل علئ زيادة المعنى . 

قال في ١‏ النهاية » : ( كما في قطع وقطّع وكبار وكبار » ونقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر » 
وأجيب بأن ذلك أكثري لا كلي ٠‏ وبأنه لا ينافي أن يقع في الأنقص زيادة معنئ لسبب آخر ؛ 
كالإلحاق بالأمور الجبلية » مثل : شره ونهم » وبأن الكلام فيما إذا كان المتلاقيان في الاشتقاق 
متحدي النوع في المعنيئ ؟ كغرث وغرثان #وصد وصضدياة + لا كجدر وحاذن 4 الاخيلاف )0 

قال الشهاب الخفاجي : ( هلذه القاعدة أول من أسسها ابن جني في ١‏ الخصائص »© » وقررها 


. ) ١١9.ص‎ ( الرسالة الكبرئ‎ )١( 
. ) 77/١ ( (؟) نهاية المحتاج‎ 


/8 سس إِمه «ل سح لظي الكتاب 


0 3 س0 9 “ل 5 ٠‏ 4 
وأتئ به إشارة إلا أنْ ما دل عليه من دقائق ألرّحمة ‏ وإن ذكرَ ب له وود لج با لل اناه اجون اا لبوا لت 


في ١‏ المثل السائر » بما حاصله : أن اللفظ إذا كان علئ وزن من الأوزان » ثم نقل إل وزن آخر أكثر 
منه » لا لغرض آخر لفظي ؛ كالإلحاق. . فلا بد أن يتضمن المنقول إليه معنو أكثر مما تضمنه 
الأول ؛ لأن الألفاظ ظروف للمعاني » فإفراغها في ظرف أوسع مما كانت فيه من غير فائدة. . 
عبثٌ » وهلذا مما لانزاع فيه نحو : خشن واخشوشن ٠‏ وقال : إنه لا بد أن يكون في فعل أو 

وظنه بعضهم مطلقا فأورد عليه : أن ( عليمآ ) أبلغ من ( عالم ) مع تساويهما ٠‏ وأورد غيره 
نحو : رجل ورجيل » ثم اعتذر عنه بأنه زيادة نقص لا مبالغة » قال : وأنت إذا تنبهت لأن القاعدة 
مخصوصة بالذي نقلته العرب عن الأقل وغيرته عنه. . علمت أن أكثر ما أورد مدفوع بالتي هي 
أحسن . 

قال : وعلئ تسليم تخصيص ذلك بالمشتقات لا يرد عليه : شُقَدُف وشِقْنِدَاف للمخمل الصغير 
والكبير حتئ يقال : إنه أغلبي ؛ لما في ١‏ القاموس » : أن الشُّقَدُْفَ مركب معروف بالحجاز » وأما 
الشّقَنِدَاف. . فليس من كلامهم ٠‏ ولا ينافيه نقل الزمخشري له عن بعض الأعراب ؛ لأنه قاله هزلاً 
وتمليحاً » ومثله لا تثبت به اللغة ؛ كما قيل لبعضهم : لم صار الدينار خيراً من الدرهم » والدرهم 
خيراً من الفلس ؟ فقال : لأن الفلس ثلاثة أحرف . والدرهم أربعة » والدينار خمسة ) اه كلام 
الشهاب ملخصاً » فتدبره فإنه نفيس . 

قوله : ( وأتئ به ) أي : ب( الرحيم ) وهلذا جواب عما يقال : إذا كان ( الرحمئن ) أبلغ. . فما 
فائدة ذكر ( الرحيم ) بعده ؟! 

قوله : ( إشارة ) مفعول لأجله » والإشارة : التلويح بشيء يفهم من النطق » فهي ثرادف النطقّ 
في فهم المعنى » أفاده في « المصباح 206 . 

قوله : ( إلئ أن ما دل عليه ) الضمير في ( دل ) راجع إلى ( الرحيم ) وضمير ( عليه ) راجع 
ل(ما). 

وقوله : ( من دقائق الرحمة ) بيان ل( ما ) » قال الكردي : ( ما دل عليه من دقائق الرحمة ؛ 
كملح القدر وشراك النعل ) اه'") 

قوله : ( وإن ذكر ) أي : ما دل على الدقائق . 


. ) المصباح المنير » مادة : ( شور‎ )1١( 
. ) ١18/١ ( المواهب المدنية‎ )( 


خظة الكداب كتحت ب ا 770757777 11141 
بعد ما دل علئ جلائلها أَلّذي هوّ آلمقصودٌ الأعظم ‏ مقصنودٌ أيضاً ؛ للا بتوَهَمَ أَنَّهُ غيدُ ملتفّتٍ إليه » 
فلا يُسألُ +“ولة تعلطا .. 0 00 


قوله : ( بعد ما دل علئ جلائلها ) أي : وهو( الرحملن ) . 

وقوله : ( الذي هو المقصود الأعظم ) نعت ل( مادل. . . ) إلخ . 

وقوله : ( مقصود أيضاً ) خبر ( أنَّ ) » فحاصل جوابه : أن كلا منهما مقصود مستقل لا يتبع 
أحدهما الآخر . 

وعلم مما تقرر : أن ( الرحمئن ) معناه : المنعم بجلائل النعم » و( الرحيم ) : المنعم 
بدقائقها » وهو تفسير كثير من العلماء » وفسر بعضهم ( الرحمنن ) بالمنعم بما لا يتصور جنسه من 
العياد » و( الرحيم ) بالمنعم بما يتصوّر جنسه منهم ٠‏ وقيل : معناهما واحد ؛ كنديم وندمان » 
وعلئ هلذا قيل : الثاني تأكيد للأول ٠‏ وقيل : المراد من كلّ غير المراد من الآخر وإن كان أصل 
الموضوع واحداً ؛ ليخرج الكلام عن التأكيد ؛ لأن التأسيس خير من التأكيد . 

قوله : ( لثلا يتوهم ) كذا في « شرحه على الأربعين ”20 » ولعل الأنسب : ( ولئلا ) بزيادة 
الواو عطفاً علئ ( إشارة ) لثلا يتوارد علتان علئ معلول واحد من غير تبعية » وعبارة « التحفة » : 
( وجعل كالتتمة ؛ لما دل علئ جلائل الرحمة الذي هو المقصود الأعظم ؛ لثلا يغفل عما دل عليه 
من دقائقها فلا يسأل ولا يعطي ) اه . وهي أظهر ٠»‏ فليتأمل . 

قوله : ( أنه ) أي : مدلول ( الرحيم ) . 

قوله : ( غير ملتفت إليه ) أي : غير مسؤول ولا مطلوب وإن كان أصل الالتفات : صرف الوجه 
إلى اليمين أو إلى الشمال . 

قوله : ( فلا يُسأل ولا يُعطى ) تفريع منه » وفي الحديث : ١‏ من لم يسأل الله.. يغضب 
عليه )”© ؛ [وفي حديث آخر] : ١‏ ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتئ شسع نعله إذا انقطعت » رواه 
الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوع”* » وقال تعالئ لموسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام : 
( يا موسئ ؛ سلني في دعائك حتئ عن ملح عجينك )2*0 . 


() الفتح المبين( ص١72)‏ . 

() تحفة المحتاج ( ١١/١‏ ) . 

زفي أخرجه الترمذي ( 71717 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) سنن الترمذي ( 477" ) طبعة المكنز . 

(0) ذكره الإمام القشيري رحمه الله تعالى في ١‏ الرسالة القشيرية »؛( ص75 ) . 


3 عاك - 75 اء. 
وكلاهما مشتقٌ منّ ألوّحمة وهي : مرف ايعس ةارع ما قي الإ اف قن قوعت وا الى راطف اله قا وسو حال در امه 


نوع من أنواع البلاغة » وضابطه : أن يؤتئ في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه : 


قال السيوطي في « عقود الجمان » رحمه الله : [من الرجز] 
ومنه تكميل وربما سمي بالاحتراس أن يجي في موهم 
خلاف مقصود بما يدفعه ١‏ 5 


وبيانه : أنه لما ذكر اسم الرحمئن . . يتوهم أنه لا يلتفت إلى اسم الرحيم » فأتئ به ؛ دفعاً لهنذا 
التوهم » فليتأمل . 
قوله : ( وكلاهما ) أي : الرحمئن والرحيم » ( وكلا ) : اسم مفرد عند البصريين يطلق على 


اثنين مرفوعٌ بالألف إذا أضيف للمضمر ؛ كما قال ابن مالك رحمه الله : [من الرجز] 
بالألف أرفع المثنئ وكلا إذا بمضمر مضافاً وُصلاة0) 


قوله : ( مشتق ) أي : اشتقاقاً أصغر ؛ لأنه المراد عند الإطلاق كما تقدم . 

وقوله : ( من الرحمة ) هلذا أولئ من عبارة غيره: ( مِنْ رَحِم ) لأنه جريٌ على طريقة الكوفيين : 
من أن الاشتقاق من الفعل وإن أمكن الجواب بأنه عل تقدير مضاف ؛ أي : من مصدره . 

قال العلامة الصبان : ( وما ذكر من اشتقاق « الرحمئن » من الرحمة ؛ كالرحيم. . مبني علئ 
مذهب الجمهور : أنه عربي » ونقل عن المبرد وثعلب : أنه عبراني معرّب » وأصله : رخمان 
بالخاء المعجمة » وعليه : لا اشتقاق » والصحيح : الأول ؛ ويؤيده ما صححه الترمذي عن 
عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ قال الله : 
أنا الله » خلقت الرحمة وشققت لها اسمآ من اسمي. . . » الحديث”" » قال القرطبي : فهلذا نص 
في الاشتقاق المعني لكونه عربياً فلا معنئ للمخالفة » وقوله : « في الاشتقاق » أي : في أصل 
الاشتقاق وإن كان مافي الحديث على العكس مما قالوه : من اشتقاق «الرحملن» من 
الرحمة )!© . 


قوله : ( وهي )أي : الرحمة ؛ أي : معناها . 


. انظر « شرح عقود الجمان »( ص"7)‎ )١( 
. ) زم ألفية ابن مالك ( ص”‎ 

(*) سنن الترمذي ( ١19901‏ ) . 

(5) الرسالة الكبرئ( ص8١٠١-9١١1).‏ 


خطبة الكتابت .3 ل لل سح حب حبحب 4١‏ 
عطفتٌ ومَيلٌ رُوحانينٌ » غايئه الإنعامٌ » فهيّ ‏ لاستحالتها في حقه تعالى ‏ مجارٌ ؛ 22010111 


وقوله : ( عطف ) بفتح العين وسكون الطاء : رقة القلب وانعطافه » وأما بكسر العين. . فمعناه 
الجانب: © وليس هرادا هنا : 

وقوله : ( وميل ) عطف تفسير . 

قوله : ( روحاني ) بضم الراء نسبة للروح » والألف والنون زائدتان في النسب للتأكيد ؛ وهي 
النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب . ولا تفنئ بفناء الجسد » وهو موجود لا تعرف 


حقيقته ؛ لقوله تعالل : # وصسَعَلُوتلقَ ع عن الروج هُلٍ روح مِنْ أَصْر رق 4 » قال ابن رسلان : [من الرجر] 
والروح ما أخبر عنه المجتبى تمتك المقسال عتمي اهن 9 


قوله : ( غايته ) أي : العطف الروحاني ٠‏ والغاية معناها : الآخر . 
قوله : ( الإنعام ) بكسر الهمزة ؛ أي : إعطاء النعمة . 
قوله : ( فهي ) أي : الرحمة بمعنى العطف المذكور » ولعل الأنسب : الواو بدل الفاء . 

نولة +10[ لاستجالنها )أعلةامقددة عاك ملو ليا :+ 

قوله : ( في حقه تعالئ ) والاستحالة فيه باعتبار مبدثها لا غايتها » والحق يطلق علئ أمور : 

منها : القول والفعل » ومنها : الحقيقة ؛ أي : الذات كما هنا » وإطلاقها عليه تعالئ جائز 

قال في « جمع الجوامع » و« شرحه» : ( حقيقته تعالئ مخالفة لسائر الحقائق ٠‏ قال 
المحققون : ليست معلومة الآن ؛ أي : في الدنيا للناس ٠‏ وقال كثير : إنها معلومة الآن ؛ لأنهم 
مكلفون بالعلم بوحدانيته ٠»‏ وهو متوقف على العلم بحقيقته » وأجيب بمنع التوقف على العلم به 
بالحقيقة » وإنما يتوقف على العلم به بوجه » وهو تعالئ يُعلم بصفاته ؛ كما أجاب بها موسئ علئ 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فرعونَ السائل عنه تعالئ ؛ كما قص علينا ذلك بقوله تعالئ : 8 مَالَ 
فَعَوَُوَمَارَثُ اكيت إلخ . 

واختلفوا ؛ أي : المحققون » هل يمكن علمها في الآخرة ؟ فقال بعضهم : نعم ؛ لحصول 
الرؤية فيها » وبعضهم : لا ء والرؤية : لا تفيد الحقيقة ) اه من ١‏ الشرقاوي )7 . 

قوله : ( مجاز ) خبر ( فهي ) أي : مجاز مرسل أصلي من إطلاق اسم السبب الذي هو الرحمة 
وإرادة المسبب وهو الإنعام ؛ لجريان المجاز في المصدر » ويكون المجاز في ( الرحمئن الرحيم ) 
مرسلاً تبعياً ؛ لجريانه في الوصفين بعد جريانه في المصدر . 


.) صفوةالزبد( ص09‎ )1١( 
. ) 117/7 ( البدر الطالع في حل جمع الجوامع‎ )( 


4 ج77 7777777 777777777776 باسني خطبة الكتاب 


إِمَا عن نفْسٍ الإنعام فتكونُ صفةً فعل » أو عن إرادتِه فتكونُ صفة ذاتٍ » وكذا سَائِدُ أسمائه تعالئ » 


قوله : ( إما ) بكسر الهمزة وتشديد الميم » وهي على ما ذهب إليه سيبويه مركبة من ( إن ) 
الشرطية و( ما ) الزائدة وأدغمت النون في الميم للتقارب » ثم تجردت عن الشرطية عند التركيب » 
وذهب غيره إل أنها بسيطة » قال الصبان : ( وهو الظاهر ؛ لأن الأصل البساطة )20 . 

قال ابن هشام : ( ولا خلاف أن ١‏ إما » الأولئ غير عاطفة ؛ لاعتراضها بين العامل والمعمول في 
نحو : قام إما زيد وإما عمرو » وبين أحد معمولي العامل ومعموله الآخر في نحو : رأيت إما زيداً 
وإما عمراً )!© أي : وماهنا من هلذا ؛ لأن قوله : ( عن نفس ) متعلق بقوله : ( مجاز ) إذ 
لا عطف بين المتعلّق والمتعلق . 

قوله : ( عن نفس الإنعام ) أي : من إطلاق السبب علئ مسببه البعيد . 

قوله : ( فتكون )أي : الرحمة . 

قوله : ( صفة فعل ) وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني . 

قوله : ( أو عن إرادته ) أي : الإنعام » وهو عطف على ( نفس الإنعام ) وكان حقه ( إما ) 
أيضاً » لكن قد يستغنئ عنها ب( أو ) كما ذكره السيوطي”" . 

قوله : ( فتكون صفة ذات ) وإلئ هنذا ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري ٠»‏ قال القرافي : ( وهو 
الأقرب ) . 

قال الصبان : ( ومنشأ القولين : أن من رحم شخصاً. . أراد به الخير » ثم فعله به » فالأول : 
اعتبر المقصود من اللازمين ٠»‏ والثاني : اعتبر الأقرب منهما ٠‏ وقد يتعين أحدهما إذا اقتضاه 
المقام ) اه!*' 

قال في « شرح الروض » : ( والفرق بين صفتي الذات والفعل : أن الأولئ : ما استحقه في 
الأزل » والثانية : ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل » يقال : علم في الأزل » ولا يقال : رزق في 
الأول إلا توسع )200 

قوله : ( وكذا سائر أسمائه تعالئ ) أي : كالرؤوف والحليم ٠»‏ وبقية الأعراض النفسانية من 
الحياء والمكر والاستهزاء . 


.)١١9/7 حاشية الصبان(‎ )1١( 

(1) مغني اللبيب(١/80)‏ . 

() همع الهوامع( “/١١؟17).‏ 

(5) الرسالة الكبرئ ( ص56١٠١-١1).‏ 
(0) أسنى المطالب ( 784/5 ) . 


© سس ا 17 سس امت 3 نار 
المستحيلٌ معناها فى حقه تعالئ » المرادٌ بها غايثها . ل 0 


قوله : ( المستحيل معناها ) نعت سببي . 

وقوله : ( في حقه تعالئ ) أي : في حقيقة ألوهيته سبحانه وتعالئ ؛ لأن الحق هو ما لا يمكن 
جحوده » قاله بعضهم''" . 

قوله : ( المراد بها غايتها ) هلذه الجملة مؤكدة لجملة قوله : ( وكذا. . . ) إلخ » فليتأمل . 

فالحاصل : أن أسماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك باعتبار الغايات التي هي أفعال دون 
المبادىء التي تكون انفعالات » فلا بد من المجاز : إما مرسل » وإما استعارة مصرحة ٠»‏ أو مكنية » 
أو استعارة تمثيلية علئ ما فيها » ثم صار حقيقة شرعية في ذلك . 

قال الصبان : ( علئ أن الخادمي نقل عن بعض أن من معانيها اللغوية : إرادة الخير » وعن 
بعض آخر أن منها : الإحسان . فعليم هلذين لا تجؤز أصلا ٠‏ فاحفظه ) اه(") 

وعبارة الملا إبراهيم الكردي ثم المدني : ( ولقائل أن يقول : إن الرحمة التي هي من الأعراض 
النفسانية هي الرحمة القائمة بنا » ولا يلزم من ذلك أن يكون مطلق الرحمة كذلك حتىل يلزم منه كون 
الرحمة التي وصف بها الحق سبحانه مجازاً ؛ ألا ترئ أن العلم القائم بنا من الأعراض النفسانية » 
وقد وصف الحق بالعلم » ولم يقل أحد : إن العلم الذي وصف به الحق مجاز » مع أن علم الحق 
ذاتي أزلي حضوري محيط بجميع المعلومات » وعلمنا مجعول حادث حصولي غير محيط . 
وكذلك القدرة القائمة بنا من الأعراض النفسانية » ولم يقل أحد : إن وصف الحق بالقدرة مجاز » 
مع أن قدرته تعالئ ذاتية أزلية شاملة لجميع الممكنات » وقدرتنا مجعولة حادثة غير شاملة » وعلئ 
هلذا القياس : الإرادة وغيرها » فلم لا يجوز أن تكون الرحمة حقيقة واحدة هي العطف ؟! 

ثم العطف تختلف وجوهه وأنواعه بحسب اختلاف الموصوفين به ء» فإذا نسب إلينا. . كانت 
كيفية نفسانية » وإذا نسب إلى الله تعالئ. . كان علئ حسب ما يليق بجلال ذاته من نحو : الإنعام » 
أو إرادته » كما أن العلم ونحوه حقيقة واحدة » إذا نسبت إلينا. . كانت كيفية نفسانية » وإذا نسبت 
إلى الحق. . كانت كما تليق بجلال ذاته . 

ويؤيد ما ذكر : أن الأصل في الإطلاق : الحقيقة » ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت 
الحقيقة » ولا تتعذر إلا إذا دل دليل علئ أن الرحمة مطلقاً منحصرة في الكيفية النفسانية وضعاً » 
ودونه خرط القتاد » وهي نكتة من تنبه لها. . لم يحتج إلى التكلفات في تأويل أسماء الله تعالئ مما 


. ) 477/4 (» انظر « مغني المحتاج‎ )1١( 
.) ٠١هص الرسالة الكبرئ(‎ )( 


1 


( الْحَمْدٌ ) أي : كل ثناء و تبفضية وإ امد لومخ يذ باق د ابد متانمة مود مو بج كو كوو مويف جواابطار انود نو سخ الود اد و اول لس تعد 21 


وام ا وي ل 
: ( الحمد ) قال بعض المحققين : ( لما كان مضمون البسملة التبري من القوة ؛ لأن 

ال ل ا كن 
تعقيبت ذلك بشكره والثناء عليه ؟ حيث إن الأمر كله منه وإليه » فهما جملتان مستقلتان علئ هلذا 
المشهد » ويشهد له إفراد كلّ بحديث ) اه 

قوله : ( أي : كل ثناء ) الثناء : هو الذكر بخير من أثنيت إذا ذكرت بخير ولو مرة » لا من ثنّيت 
إذا كررت » وإلا. . لزم أن الثناء مرة واحدة لا يقال له حمد » وليس كذلك » وأشار بتقدير ( كل ) 
إلئ أن ( أل ) هنا استغراقية » و( أل ) الاستغراقية : هي الداخلة على الحقيقة من حيث تحققها في 
جميع الأفراد » وعلامتها : أنذيصح حلول كلّ محلّها . 

قال في ١‏ التحفة» : ( وهو أبلغ ) اه" ؛ لظهوره في أداء المرام » ولأن معنى الاستغراق 
يدل عل وجود المحامد وحصولها له تعالئ » ويجوز أن تجعل ( أل ) فيه للجنس ». و( أل ) 
الجنسية : هي الداخلة على الحقيقة الحاضرة في الذهن من غير اعتبار شيء مما صدق عليه من 
الأفراد . 

قال في « التحفة » : ( وهو الأصل ) اه”" ؛ لأن حرف التعريف موضوع للإشارة إل معهود ‏ 
أو إلئ نفس الحقيقة » فهو مشترك لفظي بينهما 

وأما الاستغراق والعهد الذهني. . فمن متفرعات الثاني » فالمعرف بلام الجنس لا يطلق على 
الفرد الذهني أو جميع الأفراد إلا بقرينة » وهلذا مذهب السكاكي ومن تبعه » أو موضوع للإشارة إلئ 
نفس الحقيقة فقط » وأما الاستغراق والعهد.. فمن متفرعاتها » فإطلاقه علئ كل من هلذه الثلاثة 
إنما هو بالقرينة » فهو مشترك معنوي على هلذا . وهو مختار المحققين » وبقي قولان : 

أحدهما : أنه يشترك لفظاً بين الجنس والعهد الخارجي والاستغراق » والعهد الذهني متفرع على 
الجنس . 

والثاني : أنه يشترك لفظاأً بين الأربعة » أفاده الشيخ عبد الحميد الداغستاني » رحمه الله" . 


. )١١/١(يناورشلا حاشية‎ )1١( 
. ) ١15/١ (؟) تحفة المحتاج(‎ 
. ) ١75/١ ( تحفة المحتاج‎ )7( 

(5) حاشية الشرواني ١17/١0‏ ) . 


كاك 
ضابط المشترك اللفظي : أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنئ ؛ وذلك ك( عين ) فإنها موضوعة لمعان 
كثيرة » منها : الباصرة » ومنها : الذهب وغير ذلك . 
وضابط المشترك المعنوي : أن يتحد كل من اللفظ والمعنىئ » لكن تتعدد الأفراد المشتركة في 
ذلك المعنئ ؛ ك( أسد ) فإنه موضوع للحيوان المفترس » وتحته أفراد مشتركة فيه » وقد نظم بعض 


الفضلاء هلذين الضابطين بقوله : [من الطويل] 
ومشترك الألفاظ ما كان وضعه تعَدَّدَ مَعْ معناه وانفرد المبنى 


وما كان فيها كلها متوحداً ويشمل أفراداً فمشترك المعنى 

قوله : ( بجميل ) هو صفة كمال يدرك حسنها العقل السليم الخالي عن موانع إدراك الحقائق 
اه أجهوري . ١‏ جمل )200 

قال في « شرح الأربعين » نقلاً عن بعض محققي الصوفية : : إظهار بعض 
الصفات الكمالية بقول أو بفعل وهو أقوئ ؛ إذ الفعل الذي هو أثر السخاوة مثلاً يدل عليها دلالة 
عقلية قطعية لا يتصور فيها تخلف . بخلاف القول . 

ومن هلذا القبيل : حمده تعالئ علئ ذلك ؛ لأنه تعالئ لما بسط بساط الوجود عل ممكنات 
لا تحصئ » ووضع عليها موائد كرمه التي لا تتناهئ. . فقد كشف عن صفات كماله » وأظهرها 
بدلالاات عقلية قطعية تفصيلية غير متناهية ؛؟ فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها » ولا يتصور 
في العبارات مثل هلذه الدلالات . ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام : « لا أحصي ثناء عليك » أنت 
كما أثنيت علئ نفسك »)20 . 

له : ( سواء كان. . . ) إلخ : فيه حذف همزة التسوية » وأعرب الجمهور ( سواء ) خبراً 
مقدماً وما بعده مبتدأ مؤخراً ؛ أي : كونه في مقابلة نعمة وعدمه سواء » وجعلوه من المواضع التي 
يسبك فيها بلا سابك » ورد بأن التسوية إنما تكون بين الشيئين » و( أم ) لأحد الشيئين » فمن ثم 
أعربه الرضي خبراً لمبتدأ محذوف ؛ أي : إن كان في مقابلة نعمة أم لا.. فالأمران سواء ‏ 
فمحصله : إن كان هنذا أو هلذا. . فلا مزية له » ورد بأنه لا دليل على الشرط . فالأحسن : أن 
يوافق في أول كلامه » ويجعل قوله : ( كان. . . ) إلخ : استثنافاً لبيان الأمرين علئ قياس الضمير 


حقيقة الحمد 


)0( فتوحات الوهاب ( 18/١‏ ) 
زفق الفتح المبين ( ص١7‏ ) » والحديث أخرجه مسلم ( 147 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


الس سبيت ل سجتبح لسغن اك 


في مقابلة نعمة أم لآ ثابتٌ ومملوكٌ ومستحقٌ ( لله ) : اام وان ار خسو ب اط ورت امار م ل ا 


الذي يفسره ما بعده » ولا يجعل شرطاً » قاله الأمير رحمه الله(١)‏ 
قوله : ( في مقابلة نعمة ) أي : مواجهتها » وسيأتي معنى النعمة » وفي اشتراط وصولها 


للحامد خلاف . 
قوله : (أم لا) أم هلذه : هي المتصلة » فالهمزة مقدرة فيما قبل ( كان ) وحذفت ؛ 
لظهورها » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وأم بها اعطف إثر همز التسوية 1000 


وزيحا امتطحت الييحنة: إن كان حب الس ديا © 

قوله : ( ثابت ) لم أره بهلذه المادة في غيره » وفي ١‏ التحفة » الاقتصارٌ علئ مملوك أو 
مستحق”" » وفي « شرح الأربعين » : ( أي : مملوك أو مستحق له أو مختص به )”*؟ ولعل هنذا 
الأخير مراده بقوله : ( ثابت ) هنا » والفرق على هلذا بين الثلاثة : أن لام الاستحقاق هي الواقعة 
بين معنىّ وذات نحو : «الْمِرَةَ و4 ٠‏ و9 وَتِلٌ لِلمُطِهْفِينَ4 » بناء علئ أن الويل اسم للعذاب لا علئ 
أنه اسم واد في جهنم » ولام الملك هي الواقعة بين ذاتين » ومدخولها يَملك نحو : المال لزيد . 
ولام الاختصاص هي الواقعة بين ذاتين » ومدخولها لا يَملك نحو : الجل للدابة » أو بين ذاتين 
ومصاحب مدخولها لا يُملك نحو : لزيد ابن ؛ إذ الابن لا يُملك » وأنت لي وأنا لك ؛ إذا كان كل 
من المخاطب والمتكلم حراً . 

والراجح : أن المراد بالاختصاص هنا : التعلق والارتباط لا القصر » أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( ومملوك ومستحق لله ) أي : ولعل الواو فيهما بمعنئ : ( أو ) ليوافق ما في غيره ‏ 
وسبق في حمدلة الشارح في ( أل ) و( اللام ) » فراجعه . 

قال السيد المرتضئ في « شرح الإحياء » : أي : عواقب الثناء ترجع إليه سبحانه ؛ أي : فكل 
ثناء يثنئ به على كون من الأكوان دون الله تعالول. . فعاقبته إليه بطريقين : 

إحداهما : أن الثناء على الكون إنما يكون بما هو عليه ذلك الكون من الصفات المحمودة » أو 
بما يكون منه » وعلئ أي وجه كان فإن ذلك راجع إلى الله تعالئ ؛ إذ كان الله هو الموجد لتلك الصفة 


. ) حاشية الأمير عل إتحاف المريد( ص8‎ )1١( 
. ) (؟) ألفية ابن مالك ( ص5"‎ 

(*) تحفة المحتاج ( 17/1١‏ ) . 

(5) الفتح المبين( ص77) . 


خطية الكتار ل سس /ا4 
ورد ألتّسمية بالحمد أقتداء بأسلوت آلكتاب م ل و اوه رو 1 ل اي ا 


ولذلك الفعل لا للكون » فعاقبة الثناء عادت إلى الله تعال . 

والثاني : أن ينظر العارف فيرئ أن وجود الممكنات إنما هو عن ظهور الحق فيها فهو متعلق الثناء 
لا الأكوان . 

ثم إنه ينظر في موضع اللام من قوله : ( لله ) فيرئ أن الحامد عين المحمود لا غيره » فهو 

الحامد المحمود » وينفى الحمد عن الكون من كونه حامداً » وبقي كون الكون محموداً » فالكون 
د :لقره انها او ووز لداجي ولاسعتونير الأ عون لبر عا نكن اقلا ينا 
أن الفعل كله لله » وأما كونه غير محمود. . فإنما يحمد المحمود بما هو له لا بما هو لغيره » والكون 
لاشيءء فما هو محمود أصلاً ؛ كما ورد في الخبر : « المتشبع بما لا يملك كلابس ثوبي 
كر 
قوله : ( وأردف ) الضمير المستتر راجع إلى المؤلف من قوله قبل البسملة : ( قال المؤلف ) 
أي : أتبع ؛ إذ الإرداف : إتباع الشيء بالشيء ؛ كما يفيده كلام « القاموس )27 » قاله بعض السادة 
الفضلاء . 

قوله : ( التسمية ) أي : البسملة كما عبر به غيره » ولعل نكتة العدول عنه : أنه يرجح أن المراد 
من الحديث : مطلق الذكر ؟ كما هو أحد الأجوبة في دفع التعارض بين حديثي البسملة والحمدلة » 
ويصرح له قوله الآتي : ( وبها يتبين. .. )إلخ ء فليتأمل . 

والتسمية : مصدر ( سمل ) مشدداً » يقال : سميته زيداً » وسميته بزيد ؛ إذا جعلته اسماً له ع 
والمراد هنا : ذكر اسمه تعالىل . 

قوله : ( بالحمد ) أي : بالثناء عليه تعالئ . 

قوله : ( اقتداء ) هو الاتباع لفعل الغير ؛ استحساناً له من غير أمر منه . 

قوله : ( بأسلوب ) بضم الهمزة وسكون السين المهملة وهو الفن » قال في « الصحاح » 
( يقال : أخذ فلان في أساليب القول ؛ أي : فنونٍ منه )”© . 

وقوله : ( الكتاب ) أي : القرآن ؛ لأن الكتاب عَلْم بالغلبة عند أهل الشرع على القرآن . 

قال شيخ الإسلام : ( كما غلب على ١‏ كتاب سيبويه » في عرف أهل العربية مقارناً للام » 


زور 


(1) أخرجه مسلم ( ١١؟‏ ) عن سيدتنا أسماء رضي الله عنها . 
(0) القاموس المحيط ( ”/ 7١١‏ ) »ء مادة : ( ردف ) . 
(9*) الصحاح ( 15/١‏ ) ء مادة : ( ردف) . 


044 اس سسسسس««ييب خختطبة الكتاب 


العزيز » وعملاً بما صم ا ل ور ل ل ال ا ره ا رن ا 


ولا ينافيه أن اللام فيه للعهد وإن لزم اجتماع معرّفين ؛ لأن المعرّف هنا بمعنى اللام . 

فإن قلت : قد منع اجتماعهما أكثر النحاة ؛ إجراء للعوامل اللفظية مجرى المؤثرات الحقيقية. . 
قلت : قد نقل ذلك العلامة الرضي كغيره » ومع ذلك اختار جواز اجتماعهما ؛ إذا كان في أحدهما 
ما في الآخر وزيادة كما هنا » قال : بدليل : يا هلذا » ويا عبد الله » ويا ألله » وما قيل من أنها تنكر 
ثم تعرّف بحرف النداء.. لايتم في : ياألله » ويا عبد الله... إلئ آخر ما أطال » ثم قال : 
والكتاب عندهم مرادف للقرآن » لكن القرآن أشهر منه » ولهلذا فسروه به ) اها" 

قوله : ( العزيز ) أي : الممتنع ‏ لرصانة مبانيه » ووصولها إلئ أعلئ درجات الفصاحة والبلاغة 
وصحة معانيه » واشتمالها علئ أشتات العلوم وبدائع الحكم » وغير ذلك مما لا يحيط به إلا 
المتفضل بإنزاله سبحانه ‏ عن الطعن فيه والإزراء عليه ؛ لأنه تعالئ تكفل بحفظه عن تعنت المعاندين 
وكيد الجاحدين فهو كريم عليه » وممتنع من الشيطان وجنوده » قاله في « شرح الأربعين "7" . 

قوله : ( وعملاً ) عطف على ( اقتداء ) وهو الاتباع مع الأمر وما في معناه » ومنه ومن تفسير 
الاقتداء بما مر : يعلم نكتة مغايرة التعبير في جانبي الكتاب والحديث ؛ إذ ليس في الكتاب أمر بذلك 
لا تصريحاً ولا ضمناً » وإنما نزل بذلك الأسلوب فاقتدي به » والحديث متضمن للأمر ؛ لأنه لما 
أخبر بذم الأمر المبدوء بدونها. . استلزم ذلك النهي عن تركها في الابتداء » والنهي عن الشيء 
يستلزم الأمر بضده » فلزم من الحديث الأمر بالبداءة بها » وبهلذا : اندفع ما قد يقال : ورد في 
الحديث : ١‏ تخلقوا بأخلاق الله » أي : اتصفوا بصفات تماثل ‏ ولله وصفاته المثل الأعلئ - في 
صدق العنوان صفاته » إلا أنه مخصوص بما يمكننا » ولم يمنع منه الشارع ؛ كالعلم والحلم وابتداء 
ذوات بالبسملة لا كالخَلْق والكبرياء » فهذا يفيد الأمر بالابتداء بالبسملة » فتدبر . 

قوله : ( بما صح ) أي : بالحديث الذي صح . وعبارة الصبان بعد ذكر الحديث : ( أورده شيخ 
الإسلام وغيره بهئذا اللفظ وقالوا : رواه أبو داوود وغيره » وحسنه ابن الصلاح وغيره » وفيه 
روايات أخرى ستأتي ) اه0”» 

ولعل مراد الشارح رحمه الله بالصحة باعتبار كثرة طرقه » فهو صحيح لغيره ؛ كما هو مبين في 
علم المصطلح . 
)1١(‏ حاشية الشيخ زكريا على المحلي علىئ جمع الجوامع ( 1147/١‏ 540 ) . 


() الفتح المبين( ص88 ) . 
(*) الرسالة الكبرئ ( ص١7‏ ) . 


مِنْ قوله صلّى ألهُعليه وسلّمْ : « كُلُ أَمْرِ 000 ه51 


واستشكل قولّه : ( وحسنه ابن الصلاح ) بأن التحسين في زمنه غير ممكن ؛ كما قاله ابن 

الصلاح نفسه » خلافاً للنووي وغيره » قال العراقي : [من الرجز] 
وعنده التصحيح ليس يمكنُ 2 في عصرنا وقال يحيئ ممكنث"" 

قال بعض من كتب عليه : ( وكذا التحسين والتضعيف ) اهم(") 

وأجيب بأن المراد : ذكر ابن الصلاح هنذا الحديث مستوفياً لشروط الحسن المقررة عندهم » أو 
المراد : نقل تحسينه عن غيره لا أنه نفسه حسّنه » أفاده الشيخ الشرقاوي””) 

قوله : ( من قوله صلى الله عليه وسلم ) بيان لما صح » والضمير راجع للنبي صلى الله عليه 
وسلم وإن لم يسبق له ذكر ؛ لقرينة الصلاة والسلام بعده . 

قوله : ( كل ) : لفظ ( كل ) من صيغ العموم » وهو لاستغراق أفراد ما أضيف إليه إن كان 
منكراً » و هي الأحاد إن كان مفرداً ؛ كما في قوله تعالئ : © كُلِرْ يمَا لديم مون . وكما هنا » 
والجماعات : إن كان جمعاً نحو : كل رجال يحملون الصخرة العظيمة » ولاستغراق آحاده : إن 
كان جمعاً معرفاً نحو : جاءني كل العبيد » ف( كل ) لاستغراق أفراد المعرف المجموع ٠‏ واستشكله 
السبكي بأن ما أفاده كل من الأفراد. . أفاده الجمع المعرف قبل دخول ( كل ) عليه » وأجاب بأن 
( أل ) تفيد العموم في مراتب ما دخلت ( كل ) » و( كل ) مفيدة للعموم في أجزاء كل من تلك 
المراتب9؟؟ . 

ورد جوابه شيخ الإسلام بأنه يقتضي عدم جواز استثناء زيد في نحو : جاءني الرجال إلا زيداً ؛ إذ 
لم يتناوله لفظ الجمع » ولأن المحققين قالوا في نحو : قوله تعالئ : « وَأَلَّهُ يحب المخيينيرت»؟ إن 

معناه : كل فرد لا كل جمع ٠‏ قال : والجواب المرضي : أن الجمع المعرف : يفيد ظهور العموم 
في الاستغراق » و( كل ) الداخلة : تفيد النص فيه . اه”*؟2 . ولاستغراق أجزائه إن كان مفرداً معرفاً 
نحو : كل زيد حسن . 

قوله : ( أمر ) المراد به : ما هو أعم من الفعل والقول ؛ كما في : 8 وَسَاورَهُمَ في 


لخر > 2 


بحس 


. ) 7١ص‎ ( ألفية العراقي في الحديث‎ )١( 

(؟) فتح الباقي ( ١70/١‏ ) . 

(7”) حاشية الشرقاوي ( 7١/١‏ ) , 

(14) أحكام كل وما عليه تدل( ص87 ) . 

(0) حاشية الشيخ زكريا على المحلي علئ جمع الجوامع ( 179/7 ) . 


وكما في : ١‏ إذا أمرتكم بأمر. . فأتوا منه ما استطعتم 2١76‏ فهو واحد الأمور لا واحد الأوامر . 
وإضافة ( كل ) إليه عل معنى اللام بنوع تأويل ؛ أي : الأفراد المنسوبة للأمر ذي البال نسبة 
الجزئيات لكلّيّها ؛ لما مر من أن ( كلاً ) لاستغراق أفراد المنكّر المضافة ( كل ) إليه . اه صبان”" . 
وفي ١‏ حاشية الجمل» : ( ولا يلزم صحة التصريح بها ؛ أي : باللام » بل يكفي إفادة 
.الاختصاص الذي هو مدلول اللام » فقولك : يوم الأحد » وعلم الفقه » وشجر الأراك ؛ بمعنئ 
اللام وإن لم يصح إظهارها فيه » وبهلذا الأصل يندفع الإشكال عن كثير من مواد الإضافة اللامية » 
ولا يحتاج فيه إلى التكلفات البعيدة مثل : كل رجل » وكل أحد . اه 
وقال الحفيد : ليس المراد من قولنا : الإضافة بمعنى اللام » أو بمعنئ من : أن اللام ومن 
مقدرة » وإنما المراد : أن المضاف إنما عَمِلَّ لما فيه من معنى الحرف ؛ لأن الأسماء المحضة 
لا حظٌ لها في العمل . اه حفني ) انتهئ ما في « الجمل » فتأمل(”؟ . 
قوله : ( ذي بال ) أي : صاحب حال ٠‏ البال يطلق على معان . منها : الحال » والقلب ٠‏ 
والحوت العظيم » ويصح هنا أن يراد الحال ؛ أي : ذي حال يهتم به شرعاً » وأن يراد به القلب » 
والمراد : قلب متعاطي ذلك الأمر ؛ أي : كل أمر يهم قلب متعاطيه ويشغله ؛ فالإضافة لأدنئ 
ملابسة ٠‏ أو قلب ذلك الأمر ؛ تشبيهاً لحالته المهتم بها بالقلب في الشرف فيكون استعارة مصرحة » 
أو تشبيهاً مضمراً في النفس للأمر المهم بإنسان في الشرف » مع الرمز إلى المشبه به بشيء من لوازمه 
تخييلاً وهو « ذي بال » فيكون في الكلام استعارة مكنية . 
وإنما قال : « ذي بال » ولم يقل : ( صاحب بال ) لأن الوصف ب( ذي ) أشرف ؛ لاقتضائه 
متبوعية الموصوف وتابعية المضاف إليه » بعكس الوصف ب( صاحب ) » ومن ثم وصف الله تعالئ 
ل ا ا ا : © ودًا ألنون 
إذ ذهب مُعَنضِيًا قَطنَّ أن أن تَْوِرَ عَلَّئَهِ قاد في الظُلُمدتٍ أن لا لَه إل أن سْبحدتَك إن كنت من 
ال م 2 
« ولاس عسل لَلْوْتٍ انته من « الصبان » بتصرف وزيادة7؟2 . 


لماي 


م 


. أخرجه البخاري ( 7788 ) . ومسلم ( 177 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 
. ) 7؟-7١ص‎ ( الرسالة الكبرئ‎ )( 

(*) فتوحات الوهاب(١/5١).‏ 

(5) الرسالة الكبرئ ( ص75 ) . 


قال في « التحفة » : ( إذ النون ؛ لكونه جعل فاتحة سورة أفخم وأشرف من لفظ الحوت 210 . 

قوله : ( أي : حالٍ يهتم به ) قال في ١‏ التحفة » : ( أي : وليس بمحرم ولا مكروه » وقد 
يخرجان بذي البال ؛ لأن الظاهر أن المراد : ذووه شرعا لا عرفا » ولا ذكر محض ٠»‏ ولا جعل 
الشارع له ابتداء بغير البسملة ؛ كالصلاة بالتكبير ) انتهوئل”"؟ . ئ 

ثم قوله : ( أي : حالٍ... ) إلخ : تفسير للمراد من الحديث ٠‏ وهل يقال لمثله : المدرج 
المصطلح عليه أو لا ؛ لظهور أنه ليس من الحديث ؟ قال العراقي في ١‏ ألفيته » : [من الرجز] 

المدرج الملحق آخر الخبرٌ من قول راو مابلا فصل ظهئ”"ا 

والظاهر : الأول ؛ لأن المراد بالفصل الظاهر : عزوه لقائله » وهنا لم يعز له ؛ كما بينه 
شراحها . ف( أي ) التفسيرية لا تعد فاصلاً » ويؤيده ما مثلوا للمدرج بحديث الزهري عن عائشة : 
( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ‏ وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد )”*2 أن 
قوله : ( وهو. . . ) مدرج تفسير للتحنث . 

ثم رأيت في « شرح الزرقاني » ما يصرح به ء عبارته : ( وسببها ؛ أي : المدرجات : تفسير 
غريب فيه » أو استنباط مما فهمه من بعض رواته » أو غير ذلك ) اه تدير*؟ . 

وأما قول العراقي : ( آخر الخبر ). . فليس بقيد كما بُيّن في محله . 

قوله : ( لا يبدأ فيه ) صفة ثانية ل( أمر ) فهو جريٌ على الأحسن من تقديم النعت المفرد على 
النعت الجملة » وهو مبني للمفعول » والنائب عن الفاعل : إما الضمير المستتر العائد إلئ ( أمر ) إذ 
الغالب رجوع الضمير إلى المضاف مالم يكن لفظ كل » أو الجار والمجرور الآتي ؛ أعني : 
( بالحمد لله ) » والأول أحسن ؛ لجريانه على الأصل وهو نيابة المفعول به . 

قال ابن مالك : [من الرجز] 

ولا ينوب بعض هلذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرذ") 

و( في ) سببية ؛ أي : بسبب الأمر » وفائدة الإتيان بها مع استقامة المعنئ بدونها : إفادة أن 


. )75/١( تحفة المحتاج‎ )1١( 

(؟) تحفة المحتاج )١5/١(‏ . 

(9) ألفية العراقي في الحديث ( ص88 ) . 
5( أخحرجه البخاري ( ” ) . 

(6) شرح الزرقاني على البيقونية ( ص ”7 ) . 
() ألفية ابن مالك ( ص١‏ ) . 


المطلوب : التسمية في ابتداء ذلك الأمر لا مطلق وقوع التسمية في ابتدائه ولو بسبب آخر ؛ بحيث 
يكون غير منظور إليه عند التسمية » أفاده الصبان0؟2 . 

وعبارة الشيخ الشرقاوي : ( وعدم البداءة بسببه صادق بما إذا تركت البسملة رأساً » وبما إذا أت 
بها لا بسبب هلذا الأمر ؛ كأن سافر وأكل وأتئ بالبسملة قاصداً الأكل دون السفر. . فلا تحصل 
البركة في السفر » وبالعكس فمنطوق ذلك صورتان » ومفهومه : أنه لو أت بها قاصداً ذلك الأمر. . 
فإنه يكون كاملاً )20 . 

قوله : ( بالحمدٌ لله ) بالرفع ؛ فإن التعارض لا يحصل إلا بشروط خمسة : رفع الحمد ؛ لأنه لو 
قرىء بالجر. . كان بمعنئ رواية : ١‏ لا يبدأ فيه بحمد الله 00© . ولا تعارض عليها ؛ لأن معناها : 
بالثناء على الله » وتساوي الروايتين » وكون رواية البسملة بباءين » وكون الباء صلة ل( يبدأ ) كما 
هو المتبادر ؛ لأنها لو كانت للاستعانة متعلقة بحال محذوفة. . لم يحصل تعارض ؛ لأن الاستعانة 
بشيء لا تنافي الاستعانة بآخر » وأن يراد بالابتداء فيهما واحد وهو الابتداء الحقيقي ٠‏ والمراد : 
ا ا 31 

قال الصبان : ( قيل : الثانية أصح ٠‏ وحينئذ فالأحسن : إرجاع الأولئ إليها بجعل القصد 
التمثيل دون التقييد )2*0 . 

قوله : ( فهو أجذم 2١‏ خبر المبتدأ الذي هو : ( كل أمر ) ٠»‏ وإنما دخلت الفاء فيه ؟ لشبه 
المبتدأ هنا باسم الشرط في العموم » ولكن هلذا قليل ؛ لأن المبتدأ هنا ليس من صور المبتدأ الذي 
تدخل الفاء في خبره بكثرة ؛ لشبهه باسم الشرط ٠»‏ واستقباله معنى ما بعده » وهي خمس عشرة 
صورة عددها الشيخ الصبان » ثم قال : ( وأما دخولها في خبر « كل » مضاف إل غير الموصول 


والموصوف السابقين. . فقليل » نحو : كل نعمة فمن الله » ونحو قول الشاعر : [من الخفيف] 
كنز اين مايه أن افك فمنوط بحكمة المتعالى 


ونحو هلذا الحديث » وهو مسلم إن كان العبرة عند تعدد الصفة بالصفة الأول » وإلا. . فهو من 


. ) الرسالة الكبرئ( ص؟37-77‎ )١( 

(؟) حاشية الشرقاوي ( 7١/١‏ ) . 

قرف أخرجها النسائي في « الكبرئ » ( ٠١700‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) التجريد لنفع العبيد ( ٠١/١‏ ) . 

(©) الرسالة الكبرئ ( ص "3 ) . 

69 أخرجه أبو داوود ( 185٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


خطبة الكتاب 


وفي رواية : ١‏ أَمْظَمُ » » وفي أخرئ «أبوم» ضع حم مل جوف 31 ي3 :3سا هللاه سمه توي وا مت 


الكثير ؛ لأن المبتدأ مضاف إلئ موصوف بفعل صالح للشرطية وهو لا يبدأ » فأشبه اسم الشرط في 
العموم » واستقبال معنئ ما بعده . فتدبر ) اه ملخص"("" . 

قوله : ( أجذم ) هو المقطوع اليد » أو الذاهب الأنامل من جذم بكسر الذال المعجمة » يقال : 
جذم الرجل كفرح : قطعت يده فهو أجذم ٠‏ والمرأة جذماء » وجذمت اليد كذلك جذماً » وقياس 
جمعهما : جُذْم كُخر . 

قال ابن مالك : 55000 

ففْلُلنحو أَخْمَّر وحَمْرا ا 

وقوله : ( وفي رواية : أقطع )”" أي : بدل أجذم ؛ وهو المقطوع اليد » يقال بطع اليل 
وقطعت يده كفرح ؛ أي : انقطعت يده » فالرجل أقطع والمرأة قطعاء . وجمع أقطع : قطعان 
كأسود وسودان . 

قوله : ( وفي أخرئ ) أي : رواية أخرئ . 

وقوله : ( أبتر )!> وهو المقطوع الذنب ٠»‏ يقال : بر الهرٌ فطع ذنبه فهو أبتر » والأنثئ بتراء » 
والجمع : بثر 

قال الشيخ زاده : ( في قوله : ١‏ أبتر » : رمز إلئ أن نقصان الأول يؤدي إلئ نقصان الاخر ) 
اه (6) 

وعلم من هذه التفاسير : أن كلاً من الثلاثئة صفات مشبهة مصوغة من أفعال لازمة فهي قياسية . 

قال ابن مالك : [من الرجز] 

وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلبٍ جميل الظاه 9 

قال (ع ش ) على ١‏ النهاية * : ( وهلذا التركيب ونحوه يجوز أن يكون من التشبيه البليغ بحذف 
الأداة » والأصل : هو كالأجذم في عدم حصول المقصود منه » وأن يكون من الاستعارة » ولا يضر 
الجمع فيه بين المشبه والمشبه به ؟ لأن ذاك إنما يمتنع إذا كان علئ وجه ينبىء عن التشبيه لا مطلقاً » 


. ) الرسالة الكبرئ( ص8-79؟‎ )١( 

(1) ألفية ابن مالك ( ص88 ) . 

إفرة أخرجها النسائي في ١‏ الكبرئ » ( ٠١76080‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أخرجها النسائي في الكبرئ »( ٠١754‏ )عن الزهري رحمه الله مرسلاً » وفيه : « بذكر الله » . 
(6) حاشية شيخي زاده علئ تفسير البيضاوي ( 18/١‏ ) . 

. ) "٠ص‎ ( ألفية ابن مالك‎ )١( 


غ١,‎ 


أي : قليلٌ آلبركة » وفي روايةٍ : ١‏ ببسم آله أَلوَحْمَان ألْرّحِيمٍ » » 9000 


علئ أن المشبه في هلذا التركيب محذوف . والأصل : هو ناقص كالأجذم » فحذف المشبه وهو 
الناقص » وعبر عنه باسم المشبه به فصار المراد من الأجذم : الناقص . وعليه : فلا جمع بين 
الطرفين » بل المذكور اسم المشبه به فقط ) اه هنذا كلامه بحذفي"'' . 

قال العلامة الجمل : ( لا يخفئ أن ماهنا من قبيل الجمع الذي ينبىء عن التشبيه ؛ لأن 
ضابطه : أن يكون المشبهٌ به خبراً عن المشبه » أو صفة له » أو حالاً منه » وما هنا من قبيل الأول » 
فكلامه غير ظاهر ) اه9؟ . 

وفي تقريرات بعض المحققين بعد أن قرر مذهب السعد في : ( زيد أسد ) ما نصه فيه : أن زيداً 
وإن لم يكن هو المشبه إلا أنه فرد من أفراده فيتحقق هو فيه » فيلزم الجمع المذكور ٠‏ إلا أن يقال : 
يغتفر في التابع ما لا يغتفرة في المستقل » علئ أن في تحقق الكلي في أفراده نزاعا طويلاً » أفاده 
القبيي رحمه الاق حعيه على ١‏ الخلاسة #اتين. . 

قوله : ( أي : قليل البركة ) قال في ١‏ النهاية » : ( فإن قيل : نرئ كثيراً من الأمور يبتدأ فيها 
باسم الله ولا تتم » وكثيراً بعكس ذلك. . قلنا : ليس المراد التمام الحسي » ولهنذا قال بعضهم : 
المراد من كونه ناقصاً : ألا يكون معتبراً في الشرع ؛ ألا ترئ أن الأمر الذي ابتدىء فيه بغير اسم الله 
غير معتبر شرعاً وإن كان تاماً حساً ) انتها0"؟ . 

وعبارة الصبان : ( والمقصود : أنه قليل البركة وإن تم حساً » وقلة البركة في كل شيء بحسبه » 
فقلتها في نحو التأليف : قلة انتفاع الناس به » وقلة الثواب عليه » وفي نحو الأكل : قلة انتفاع 
الجسم به » وفي نحو القراءة : قلة انتفاع القارىء بها ؛ لوسوسة الشيطان له حينئذ )2*7 . 

قوله : ( وفي رواية : « ببسم الله الرحملن الرحيم » )”2 فيه إدخال حرف الجر على مثله وهو 
لا يجوز » والجواب : قال الرافعي رحمه الله : أدخلت الباء على الباء ؛ لأن الباء الثانية متصلة » 
فنزلت شدة الملازمة منزلة الحرف من الكلمة » وأدخلت عليها الباء الخافضة . 

قال الشيخ الشرقاوي : ( أو أن المراد ب « باسم الله » : هلذا اللفظ » فهو اسم حكماً » والباء 


. ) 55/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 

(؟٠')‏ فتوحات الوهاب( ١8/١‏ ). 

(9) نهاية المحتاج ( /١‏ 70-75 ) . 

(5) الرسالة الكبرئ ( ص7-75؟ ) . 

(6) أخرجها الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »( 1777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


خطبة الكتاب ١٠٠6‏ 

وفي أخرئ : ١‏ بذكّر آلله» . وبها يَتبيّنُ أَنَّ ألمرادّ : البَداءَه بأَيّ ذكر كان . 5 5ط5 

داخلة عليه » بخلاف قول الشاعر : [من الوافر] 
6066.660 006660600606600 0000 ولا ل لِمَّابهةهم أب دا دواة7) 


فإنه يتعين فيه زيادة اللام لاستعماله في معناه » فما قاله الشوبري من أن ما هنا مثل ذلك . . فيه 
نظر ) انتهيا9© , 

قوله : ( وفي أخرئ : « بذكر الله » ) عبارة النهاية : ( وفي رواية لأحمد : «لا يفنح 
بذكر الله » )07"© . 

قوله : ( وبها ) أي : بهلذه الرواية . 

وقوله : ( يتبين أن المراد ) أي : يظهر أن المقصود من الروايتين السابقتين . 

وقوله : ( البداءة ) أي : للأمور ذوات البال » والبداءة بالكسر والمد» وضم الأول لغةء 
والبداية بالياء مكان الهمز عامي ٠‏ نص عليه ابن بري وجماعة ٠‏ والبدأة مثل تمرة بمعناه » قاله في 
« المصباح 996 . 

قال الجمل : ( ثم رأيت في ١‏ الشنواني على الشيخ خالد » ما نصه : والمشهور في المبتدىء 
الهمز : اسم فاعل من ابتدأ ٠‏ ويجوز بغير همز علئ أنه اسم فاعل من ابتدا بغير همزء وقد يقال : 
إنه الأحسن هنا ؛ لمشاكلته المنتهي . وهي لغة لأهل المدينة » يقولون : بدينا ؛ بمعنئ : بدأنا » 
ويترتب علئ ذلك فائدة مهمة وهي : أن مصدر بدأ المهموز : بداءة بضم الباء والهمز والمدء 
ومصدر غير المهموز : بداية بكسر الباء بغير الهمز لا من أجل اللغة المذكورة ؛ بل لأنه حكي أن من 
العرب من يترك الهمز في كل ما يهمز إلا أن تكون الهمزة مبدوءاً بها » ذكر ذلك الأخفش ) 
0" 

قوله : ( بأي ذكر كان ) أي : كالتكبير والتهليل والحوقلة والحسبلة » وهلذا الذي قاله الشارح 
رحمه الله هنا » ومثله في ١‏ التحفة )"2 هو أحد الأجوبة عن التعارض بين حديثي البسملة 


000 عجز بيت لمحمد بن معبد الوالبي » وصدره : (فلا والله لا يلفئ لما بي ) . انظر ١‏ خزانة الأدب » للبغدادي 
(؟/8١3).‏ 

(؟) حاشية الشرقاوي ( 7١/١‏ ) . 

00 نهاية المحتاج ( /١‏ 74 ) » مسند أحمد ( 709/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() المصباح المنير » مادة : ( بدا ) . 

(0) فتوحات الوهاب(١/4١).‏ 

(5) تحفة المحتاج( 17/١‏ ) . 


والحمدلة » وبيانه : أن امتثال أحدهما يفرّت الآخر ؛ لأن البداءة إنما تكون بواحد » فأجابوا عنه 
بأجوبة كثيرة » ذكر الصبان منها سبعة(2© : 

الأول : ما ذكره الشارص ها وإيضاحه : أن المقصود من البسملة والحمدلة : ماهو أعم 
منهما ؛ وهو ذكر الله ٠»‏ والثناء عليه » سواء كان بصيغة البسملة أو الحمدلة أو غيرهما ؟ ويدل على 
ذلك رواية : ١‏ ذكر الله » حملاً للمقيد وهو حديث البسملة أو الحمدلة على المطلق ؛ وهو حديث : 
« ذكر الله » » وفيه كلام كثير مشهور . من جملته : أن جعل البسملة من باب المطلق والمقيد 
معترض بأنها ليست منهما ؛ لأن المطلق لا بد وأن يكون نكرة ؛ كما في ١‏ المحلي علئ جمع 
الجوامع » حيث قال بعد كلام قرره : ( ومن هنا يعلم : أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد . وأن 
الفرق بينهما بالاعتبار ؛ إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد. . سمي مطلقاً » واسمّ جنس 
أيضاً » أو مع قيد الوحدة الشائعة. . سمي نكرة ) انتهئ'"" . 

0000 
لأن الإضافة جنسية وهي في معنى التنكير فلا اعتراض ٠‏ قال : ( ومقتضىئل هنذا الجواب الأول : أن 
من يبدأ بأي ذكر كان. . خرج من عهدة الحديثين » لكن خصوص البسملة والحمدلة أولئ ؛ لموافقة 
الكتاب والسنة وعمل السلف )09" . 

الثاني : أن المراد من ( اسم الله الرحمئن الرحيم ) : أي اسم لله تعالئ » وذكرٌ أيّ اسم له 
حاصل بالحمدلة » فلا معارضة . 

الثالث : أن المراد من الحمد : مفهومه الكلي ؛ الذي هو الثناء بالجميل لأجل الجميل غير 
الحادث » المقول بأي عبارة كانت » وهو حاصل بالبسملة » فلا معارضة أيضاً . 

الرابع : أن المراد من ( اسم الله الرحمئن الرحيم ) : أي اسم لله تعالئ » ومن الحمد : مفهومه 
الكلي . 

الخامس : حمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي » وحديث الحمدلة على الإضافي » 
ولا يعكس ؛ موافقة للكتاب وعمل السلف . 

السادص : حملهما على البسملة » ويوجه بما قبله . 


460 الرسالة الكبرئ ( ص1 ل" 
إفة البثر الطاقع في جل جمع الجوامع ( 85/5 ) . 
(*) الرسالة الكبرئ ( ص١7‏ ) . 


خطبة الكتاب و١١‏ 


0 
- _- 


وقَرَنَ الحمدَ بالجلالة إشارة إل أَنّهُ سُبِحَانَهُ وتعالئ يَستحقَّةُ لذاته » لا بواسطة شىءٍ آخر ء وآدَد - 


5 
كغيره - لواف انع نجه ره مل رق +اك بتكاف اله لق ل جه 14 4527 ته وحن لون لا اق بر نك وز :وا 6 ود كي ادإ ل جي حو ور اكوا مو ا ا 3 
ب 


- 


السابع : أن الباء في الحديثين ليست للتعدية صلة « يبدأ » ؛ كما هو مبنى التعارض ٠‏ بل هي 
للاستعانة أو المصاحبة » والاستعانة بشيء والمصاحبة له : لا ينافيان الاستعانة بغيره والمصاحبة 
لغيره » ويوجه تقديم البسملة بما مر . 

وفي هلذه الأجوبة توجيهات ذكرها الصبان وغيره(2 . 

قوله : ( وقرن ) بفتح الراء مع التخفيف . قال في ١‏ المختار » : ( وقرن الشيء بالشيء : وصله 
به » وبابه : ضرب ونصر )20 . 

وقوله : ( الحمدٌ بالجلالة ) أي : وصل المؤلف الحمد بها » ولم يقل للرازق والغفار أو للذي 
فرض. . . إلخ مثلاً ؛ يعني : لم يقل ذلك ابتداء فلا ينافيه أنه قال ذلك بعدٌ » وأشار المصنف بهلذا 
الصنيع : إلى استحقاقه تعالئ للحمد لذاته أولاء وبالذات ولصفاته ثانيً» وبالعرضء أفاده الرشيدي©. 

وقوله : ( إشارة إلا أنه ) أي : الله جل جلاله . 

وقوله : ( سبحانه ) أي : تنزيهاً له عن كل سوء . 

وقوله : ( وتعالئ ) أي : ترفع ذاته . 

قوله : ( يستحقه ) أي : الحمد . 

وقوله : ( لذاته ) قال في « التحفة » : ( وإن انتقم )!26 . 

وقوله : ( لا بواسطة شيء آخر ) أي : من الصفات » وعبارة « شرح الأربعين » : ( وقرن 
الحمد بالجلالة الدالة على استجماعه تعالئ لصفات الكمال واستحقاقه الحمد لذاته ؛ لثئلا يتوهم 
اختصاصه بصفة دون أخرئ ) انتهئ”*2 ؛ لأن تعليق الحكم بالمشتق يشعر بالعلية كما سيأتي . 

قوله : ( وآثر ) بمد الهمزة : من الإيثار » يقال : آثرته بكذا ؟ أي : خصصته وفضلته » وفي 
التنزيل : « ويَؤْشرُوت عل أنَفْسِيحَ وَلوْ َنِم حَصَاصَةٌ © . 

قوله : ( كغيره ) حال من الضمير المستتر في ( آثر ) الراجع إلى المؤلف . 


. ) الرسالة الكبرئ ( ص9؟-"7‎ )١( 
. ) مختار الصحاح » مادة : ( قرن‎ )*( 
. ) 71/١ حاشية الرشيدي(‎ )0( 
. ) ١17/١ تحفة المحتاج(‎ )5( 

(6) الفتح المبين( ص77) . 


م١٠١‏ خطبة الكتاب 
الحمد على الشُّكر ؛ لأَنَّ الحمد يعهُ الفضائِلَ ؛ وهيّ : آلصّفاتُ آلَّتي لا يتعدّئ أَنرُها للغير » 
وآلفواضل ؛ وهىّ : أَلصّفاتٌ آ َعَديةٌ » والشّكه مأ ل و روه وا أو أيه وار الأ ف كن بج بماطكوة وأا ف وك 


وقوله : ( الحمد ) : مفعول ( آثر ) . 

وقوله : ( على الشكر ) متعلق به ؛ أي : آثر المؤلف حال كونه موافقاً فيه لغيره لفظ ( الحمد ) 
علئ لفظ ( الشكر ) فقال : الحمد لله » ولم يقل : الشكر لله . 

قوله : ( لأن الحمد ) متعلق بقوله : ( آثر ) » وتعليل له » والحمد لغة : الثناء على الجميل 
الاختياري » سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل , وعرفاً : فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه 
منعماً على الحامد أو غيره » سواء كان ذكراً باللسان , أم اعتقاداً بالجنان . أم عملاً بالأركان . 

قال في ١‏ التحفة » : ( قيل : ويرادفه المدح » ورجح واعترض ٠»‏ وقيل : بينهما فرق ٠»‏ وفي 
تحقيقه أقوال ) انته” » وسيأتي . 

قوله : ( يعم الفضائل ) جمع فضيلة . 

وقوله : ( وهي الصفات ) جمع صفة » قال السيد الجرجاني : ( هي الأمارة اللازمة بذات 
الموصوف الذي يعرف بها )!2 . 

وقوله : ( التي لا يتعدئ أثرها للغير ) : كالحسن والعلم والشجاعة . 

قوله : ( والفواضل ) عطف على الفضائل » جمع : فاضلة . 

وقوله : ( وهي الصفات المتعدية ) أي : للغير ؛ كالكرم . 

قال الشيخ الشرقاوي : ( هكذا فرق بينهما » واعترض بأنه إن نظر إلى الملكات. . فقاصرة في 
كل » أو للأثر. . فمتعدية في كل » فالأولى الفرق بأن الأولئ هي التي يتعقل اتصاف الشخص بها 
وإن لم يتعدٌ أثرها للغير كالعلم ؛ إذ يصح اتصاف الشخص به وإن لم يُعلَّم » والثانية : هي التي 
لا يتعقل اتصافه بها إلا بتعدي أثرها للغير كالكرم ؛ إذ لا يصح اتصاف الشخص به إلا إذا صدر منه 
إكرام للغير ) انتهئل”" » ويمكن تنزيل كلام الشارح على هنذا » فليتأمل . 

قوله : ( والشكر ) هو لغة : فعل ينبىء عن تعظيم المنعم ؛ لكونه منعما على الشاكر » وعرفاً : 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلئ ما خلق لأجله . 

والمدح لغة : الثناء باللسان على الجميل مطلقاً علئ قصد التعظيم » وعرفاً : ما يدل على 
)1١(‏ تحفة المحتاج ( 17/١‏ ) . 


(0) التعريفات( ص08,١‏ ) . 
(7) حاشية الشرقاوي ( ١7/١‏ ) . 


اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل 2 والذم : نقفيض الحمد » والكفران : نقيض الشكر » 
والهجو : نقيض المدح » قاله الرملي0" . 
قوله : ( يختص بالأخيرة ) أي : الفواضل . وقد نظم العلامة الأجهوري المالكي النّْسّبَ بينها 


فقال : [من الطويل] 
إذا نِسَباً للحمد والشكر رمتها بوجهلهعقل اللبيب يؤالفٌ 
فشكر لد عرف أخصٌ جميعها وفي لغة للحمد عرفا يرادفٌ 
عموم لوجه في سواهن نسبة فذي نِسبٌ ست لمن هو عارفٌ 


أي : أن الشكر الاصطلاحي بينه وبين الثلاثة قبله - أعني : الحمدين والشكر اللغوري ‏ عموم 
وخصوص مطلق . فهلذه ثلاث نسب » وبين الشكر اللغوي والحمد العرفي الترادف وهو معن 
قوله : وفي لغة ؛ أي : والشكر في اللغة يرادف الحمد عرفاً » فهلذه نسبة رابعة » وبين الحمد 
اللغوي والاصطلاحي . وكذا بين الحمد والشكر اللغويين العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في 
الحمد الاصطلاحي والشكر اللغوي في ثناء بغير لسان في مقابلة إحسان » فهاتان نسبتان . اه 
2 بجير مي على الإقناع 200 8 

ولم يذكر النسب بينها وبين المدح ٠»‏ ولعله جرئ على القول بترادف الحمد والمدح » وأما على 
القول بعدمه وهو الراجح ؛ كما مر عن « النهاية ». . فالنسب بين الثلاثة خمسة عشر ؛ كما في 
« الشرقاوي » . قال : ( لأن كلاً من الحمد والشكر والمدح له معنىّ لغوي ومعنىّ شرعي » فالجملة 
ستة » فتأخذ الأول مع الخمسة . والثاني مع الأربعة » والثالث مع الثلاثة » والرابع مع الاثنين . 
والخامس مع الأخير. . يحصل ذلك ) انتهئ ا" 

له : ( الذي فرض ) نعت للجلالة » وإنما أتئ بالموصول ؛ للقاعدة المشهورة وهي : أنه 

يتوصل بالذي لوصفه تعالئ بما ثبت له ولم يرد به توقيف . 

وفرض : بتخفيف الراء وبتشديدها » وبهما قرىء في السبع قوله تعالئ : #سورة أَنلتها 
)1١(‏ نهاية المحتاج ( 581/١‏ ) . 


(0) تحفة الحبيب ( ١/لا178-7).‏ 
(**) حاشية الشرقاوي ( 7١/١‏ ) . 


أ : أوجب ( عَلَيْنَا ) معشر آلأمة : نامر اجو لاك بقل خرود تمض وبا جيف ا لاف أرقاو درف ل رن قا كقره فاه 
ووَضْها4 » قال الشاطبي : [من الطويل] 


وحقٌ وفَوَضْنَا ثقيلاً ورأفةٌ يُحرّكة المكي وأربع ند 

فأشار بقوله : ( حق ) : إلى أن ابن كثير وأبا عمرو قرأا : «وفرّضناها» بتشديد الراء » والباقين 
بتخفيفها » قال بعضهم : ( والتشديد أبلغ ؛ لكثرة ما فرض ) اه 

ثم هو حمد في مقابلة نعمة ؛ من حيث ما يترتب لمن امتثل من الجزاء . اه لأن تعليق الحكم 
بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ؛ فكأنه قال : الحمد لله لأجل فرضه ‏ أي : إيجابه ‏ تعلم 
شرائع الإسلام. . . إلخ » والمراد بالتعليق : الربط » وبالحكم : ثبوت الحمد لله . 

ويحتمل أن قوله : ( الحمد لله ) : حمد في مقابلة الذات ٠‏ وقوله : ( الذي فرض. . . ) إلخ : 
بيان لصفة الله تعالئ في الواقع ؛ فكأن قائلاً قال له : ما صفة الله الذي أوقعت الحمد له ؟ فقال : 
الذي فرض . . . ) إلخ » ولعل هلذا الذي جرئ عليه الشارح رحمه الله تعالئ ؛؟ كما يدل له قوله فيما 
تقدم : ( سواء كان في مقابلة نعمة أو لا ) » وقوله : ( وقرن الحمد. . . ) إلخ . 

ويحتمل أن يكون في كلامه حمدان : حمد في مقابلة الذات وهو ظاهر » وحمد في مقابلة 
الصفات يؤخذ من قوله : ( الذي فرض ) ووجهه : أن الموصول وصلته في تأويل المشتق » وقد 
علمت أن تعليق الحكم به يؤذن بِالعِلّيّة ؛ فكأنه قال : الحمد للذات العَلِيّة » وإنما أوقعت له الحمد 
لأجل فرضه ؛ أي : إيجابه تعلم شرائع الإسلام » وإنما كان ذلك حمداً ثانياً ؛ لأنه إخبار بوقوع 
حمد منه » والإخبار بالحمد : حمد » تدبر » أفاده بعض المحققين9'' . 

قوله : ( أي : أوجب علينا ) تفسير لفرض » قال في ١‏ الصحاح » : ( والفرض : ما أوجبه الله 
تعالئ » سمي به ؛ لأن له معالم وحدوداً )”" . 


قوله : ( معشر الأمة ) منصوب على الاختصاص ٠»‏ قال ابن مالك : [من الرجز] 
الاخغتصاص كنداء دون يا كابهبا:الففر ناتس اعم ف 19 


والاختصاص في اصطلاح النحاة : تخصيص حكم علق بضمير بما تأخر عنه من اسم ظاهر 
معرفة معمول بأخص واجب الحذف . والباعث عليه : إما فخر نحو : على أيها الجواد يعتمد 


. حرزالأماني( ص"75)‎ )1١( 

() تحفة الحبيب 7/١١‏ ). 

(9) الصحاح ( */ 41١‏ ) ». مادة : فرض . 
(5) ألفية ابن مالك ( ص 4١‏ ) . 


الفقير » وتواضع نحو : إني أيها العبد فقير إلئ عفو الله » أو بيان المقصود نحو : نحن العرب أقرى 
الناس للضيف . قاله الصبان('؟2 » وما هنا من الثالث . 
قوله : ( إيجاباً عينياً ) منصوب على المفعولية المطلقة لأوجب . والإيجاب : هو خطاب الله 

تعالى المقتضي لفعل المكلف اقتضاء جازماً . 

قال العلامة البناني : ( وكذا الوجوب ٠‏ فهما واحد بالذات ٠‏ مختلفان بالاعتبار » فالحكم إذا 
نسب إلى الحاكم. . سمي إيجاباً » وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل. . سمي وجوباً » فلذا : 
تراهم يجعلون م : تارة الوجوب والحرمة » وتارة الإيجاب والتحريم ) انتهئ”" . 

والعيني : نسبة إلى العين ؛ أي : الشخص ٠.‏ سمي به لأنه منظور بالذات إلئ فاعله حيث قصد 
حصوله من كل عين ؛ أي : كل واحد من المكلفين » أو من عين مخصوصة ؛ كالنبي صلى الله عليه 
وسلم فيما فرض عليه » بخلاف الإيجاب على الكفاية كما سيأتي . 

قوله : ( لارخصة في تركه ) أي : الواجب . وهلذا كالتفسير للإيجاب العيني . 

والرخصة في اللغة : التسهيل في الأمر والتيسير » يقال : رخص الشرع لنا في كذا ترخيصاً . 
وأرخص إرخاصاً إذا يسره وسهله ‏ حم و الأصوليين : فهو نفس الحكم المتغير إلى 
السهولة » وعبارة « جمع الجوامع » : ( والحكم الشرعي إن تغير إلئ سهولة لعذر مع قيام السبب 
للحكم الأصلي. . ا الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهده الصوم » واجباً 
ومندوباً ومباحاً » وخلاف الأول » وإلا. . فعزيمة ) انتها9" . 

ل سا ١‏ لقي سحل راشي قوف اا ال م اا 
وأما الان. . فهو مضاف إلى ما نحتاج. . . إلخ . 

والتعلم : تنبه النفس لتصور المعاني » وقد أجمع العلماء على فضل التعلم من أفواه المشايخ 
على التعلم من الكتب » خلافاً لمن شد فيه ؟ وذلك لوجوه : 

منها : وصول المعاني من النسيب إلى النسيب . خلاف وصولها من غير النسيب ٠‏ والنسيب 
الناطق أفهم للتعليم وهو المعلم » وغير النسيب له : جماد وهو الكتاب . 

ومنها : أن المتعلم إذا استعجم عليه ما يُفهمه المعلمٌ من لفظه. . نقله إل لفظ آخر » والكتاب 


. ) ١89/7 حاشية الصبان(‎  )١( 
. ) 3١/١ ( (؟) حاشية البناني على المحلي علئ جمع الجوامع‎ 
. جمع الجوامع ( ص7-16)‎ )*( 


اا صصص سس خطيةالكتاب 


ما نحتاج إليه لمباشرتنا لأسبابه . فآلعباداثُ يجبُ على كل مكلّفٍ 15070701011 


لا ينقل ؛ فالمعلم في إيصال العلم أصلح للمتعلم من الكتاب . 

ومنها : أنه يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم ؛ كالتصحيف 
العارض من اشتباه الحروف . وقلة الخبرة » وسقم النسخ » ورداءة النقل » وإدماج القارىء مواضع 
المقاطع » وخلط مبادىء التعليم » وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة » فهلذه كلها معوّقة 
عن العلم » وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم » وإذا كان الأمر علئ هلذه 
الصورة. . فالقراءة على العلماء أجدىئ وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه » قال الصفدي : ولهلذا قال 
العلماء : لا تأخذ العلم من صّحَفي » ومن مُصحفيٌ ؛ يعني : لا تقرأ القرآن علئ من قرأ من 
المصحف . ولا الحديث وغيره علئ من أخذ ذلك من الصحف . انتهئ من « شرح الإحياء » » 
قال : وهو كلام حسن ينبغي الاهتمام بمعرفته"'2 . 

قوله : ( ما نحتاج ) أي : معشر الأمة » وقوله : ( إليه ) أي : إلى ( ما ) وهي واقعة على 
الأحوال ل١‏ نا ) . 

قوله : ( لمباشرتنا ) متعلق ب( نحتاج ) وتعليل له ؛ أي : لأجل مباشرتنا ؟ أي : تولينا . 

قال في ١‏ المصباح » : ( وباشر الأمر : تولاه ببشرته ؛ وهي يده . ثم كثر حتى استعمل في 
الملاحظة )20 . 

قوله : ( لأسبابه ) مفعول ( مباشرتنا ) واللام زائدة للتقوية » والأصل : لكوننا نباشر أسبابه » 
فأخذ منه مباشرة فضعف عمله ؛ لأن الفرع ليس كالأصل في القوة » فأعطي اللام لأجل أن تقويه » 
ولعل المراد بالأسباب : الأعم ؛ وهو كل ما يتوصل به إل غيره » تأمل . 

قوله : ( فالعبادات ) الفاء واقعة في جواب سؤال مقدر تقديره ظاهر .» والعبادات : جمع 
عبادة » قال في « التعريفات » : ( هي فعل المكلف علئ خلاف هوى نفسه ؟ تعظيماً لربه 06" . 

قوله : ( يجب علئ كل مكلف ) هو البالغ العاقل » والمكلف مأخوذ من التكليف ؛ وهو إلزام 
ما فيه كلفة من المأمورات الواجبة » والمنهيات المحرمة » فخرج : ( المندوب والمكروه ) إذ 
لا إلزام فيهما » فليس مكلفاً بهما » وهلذا التعريف هو الراجح » وقيل : طلب ما فيه كلفة » وهلذا 
قول القاضي أبي بكر الباقلاني » وعليه : فيدخل المندوب والمكروه ؛ لشمول الطلب لهما » وأما 
)1١(‏ إتحاف السادة المتقين ( 5-577١‏ ) . 


(0) المصباح المنير » مادة : ( بشر ) . 
(9) التعريفات( ص"7١75‏ ) . 


خطبة الكتاب ١‏ 


2 2 . ير 0 5 
تعلّمُ ما يكثرُ وقوعة مِنْ شروطها وأركانها » اس ا لبا ل ا و مي ا 


المباح. . فخارج عنهما فليس مكلفاً به إلا من حيث وجوب اعتقاد إباحته » والصبي على هلذا 
مكلف . بخلافه على الأول » لكن هنذا عند الإمام مالك رضي الله عنه . 

وأما عندنا. . فليس مكلفا بشيء علئ كل من القولين » بل المكلف وليه » فيخاطب بأداء 
ما وجب في ماله كالزكاة وضمان متلفه ؛ كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط 
في حفظها ؛ لتنزل فعلها حينئذ منزلة فعله » وصحة عبادته كصلاته المئاب عليها ليس لأنه مكلف 
بها » وإنما المكلف بها وليه بأن يأمره بها » بل ترغيباً في فعل العبادات ليعتادها » فلا يتركها بعد 
بلوغه إن شاء الله تعالئ » ومثله : المجنون في نحو : الضمان » أفاده بعض المحققين"'' . 

قوله : ( تعلّمُ ) بالرفع فاعل ( يجب ) » وقوله : ( ما يكثر ) يقال : كثر الشيء يكثر بالضم . 
كثرة بفتح الكاف ٠‏ والكسر قليل » ويقال : هو خطأ » ويتعدئ بالتضعيف والهمزة » فيقال : كثّرته 
وأكثرته » وفي التنزيل : 8 فَالْأيمُحُ قَدَجَددَأمَمادََكَرَرتَِدَالَه » وقول الناس : أكثرت من الأكل 
ونحوه : يحتمل الزيادة عل مذهب الكوفيين » ويحتمل أن يكون للبيان علئ مذهب البصريين » 
والمفعول محذوف والتقدير : أكثرت الفعل من الأكل . وكذلك ماأشبهه . قاله في 
« المصباح !"© . 

قوله : ( وقوعه ) أي : حصوله وهو فاعل (يكثر)ء وقوله: ( من شروطها) أي : 
العبادات » وهو بيان ل( ما ) جمعٌ شرط » وقوله : ( وأركانها ) قال في « المصباح » : ( وركن 
الشيء : جانبه » والجمع : أركان ؛ مثل : قفل وأقفال . فأركان الشيء : أجزاء ماهيته » 
والشروط : ما توقف صحة الأركان عليها )7 . 

واعلم : أن الغزالي جعل الفاعل ركناً في مواضع ؛ كالبيع والنكاح . ولم يجعله ركناً في 
مواضع ؛ كالعبادات » والفرق عسر » ويمكن أن يقال : الفرق : أن الفاعل علة لفعله والعلة غير 
المعلول » فالماهية معلولة ؛ فحيث كان الفاعل متحداً. . استقل بإيجاد الفعل كما في العبادات ٠‏ 
وأعطي حكم العلية ولم يجعل ركنا » وحيث كان الفاعل متعدداً. . لم يستقل كل واحد بإيجاد 
الفعل » بل يفتقر إلى غيره ؛ لأن كل واحد من العاقدين غير عاقد » بل العاقد اثنان ؟ فكل واحد من 
المتبايعين مثلاً غير مستقل » فيبعد بهنذا الاعتبار عن شبه العلة » وأشبه جزء الماهية في افتقاره إلى 


. ) 554/١ ( فتوحات الوهاب‎ )1١( 
. ) المصباح المنير » مادة : ( كثر‎ )1( 
. ) المصباح المنير » مادة : ( ركن‎ )9( 


فوراً في ألفوريٌ 3 وموسّعاً في الموسّع هلوا و .ا ه.ا .د قافا هد ها .اد وا .د واه واو هد واو . .ا ها مد وقا. .د .امد .د مدا .د.ا مام 


ما يقومه » فناسب أن يجعل ركناً . انتهئ فاحفظه فإنه نفيس . 

قوله : ( فوراً ) أي : وجوبآً فوراً ٠‏ أو حال كونه فوراً ؛ أي : حالاً لا مهلة في ذلك » وأصله : 
من فارت القدر فوراً وفوراناً : غلت » وقولهم : الشفعة على الفور من هلذا ؛ أي : على الوقت 
الحاضر الذي لا تأخير فيه » ثم استعمل في الحالة التي لا بطء فيها . 

قال السيد الجرجاني : ( الفور : وجوب الأداء في أول أوقات الإمكان ؛ بحيث يلحقه الذم 
بالتأخير عنه )200 . 

وقوله : ( في الفوري ) أي : في الوجوب المنسوب إلى الفور . 

وقوله : ( وموسعاً ) عطف على ( فوراً ) » والواو للتقسيم وهي فيه أجود من ( أو ) كما قاله ابن 
مالك » قاله المحلي'" ؛ لأنها للجمع في الحكم فهي أنسب ٠»‏ وهلذا في تقسيم الكلي إلئ جزئياته 
كما هناء وأما في تقسيم الكل إلئ أجزائه. . فلا يقال : إنها أجود ٠»‏ بل متعينة » قاله شيخ 
الإسلام0؟ . 

قوله : ( في الموسع ) أي : الواجب الموسع ٠»‏ قال الغزالي في ١‏ الإحياء » ما ملخصه : ( إذا 
بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلاً. . فأول واجب عليه : تعلم كلمتي الشهادة 
وفهم معناهما » ويكفيه أن يصدق به ويعتقده جزماً ؛ وذلك قد يحصل بمجرد التقليد والسماع من 
غير بحث وبرهان . وإذا فعل ذلك.. فقد أدئ واجب الوقت . وليس يلزمه أمر وراء هلذا في 
الوقت ٠‏ وإنما يلزمه غير ذلك بعارض يعرض ٠‏ وذلك العارض : إما أن يكون في الفعل » أو 
الترك » أو الاعتقاد . 

أما في الفعل. . فبأن يعيش من ضحوة النهار إلى وقت الظهر . فيلزمه حينئذ تعلم الطهارة 
والصلاة » فإن كان صحيحاً وكان بحيث لو صبر إلئ زوال الشمس لم يتمكن من التعلم والعمل في 
الوقت. . فلا يبعد أن يقال : يجب عليه تقديم التعلم على الوقت ٠‏ ويحتمل أن يقال : لا يجب قبل 
الزوال » وهلكذا في بقية الصلوات ٠‏ فإن عاش إلى رمضان. . تجدد بسببه وجوب تعلم الصوم . 
فإن تجدد له مال أو كان له عند بلوغه. . لزمه تعلم ما يجب عليه من الزكاة » ولا يلزمه في الحال ‏ 
بل عند تمام الحول » فإن لم يملك إلا الإبل. . لم يلزمه تعلم زكاة الغنم » وكذا في سائر الأصناف 
(0) التعريفات( ص718 ) . 


(؟) البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( 41/١‏ ) . 
(*) حاشية شيخ الإسلام على المحلي علئ جمع الجوامع ( 7794/١‏ ) . 


خطبة الكتاب ١16‏ 
كالحج . والمعامّلةٌ وألمناكحةٌ وغيدها لا يجبُ تعلّهُ ذلكٌ فيه إلا علئ مَنْ راد أَلتَلينَ به » فَمَنْ أَرادَ 
أن يتزوّج مثلاً أمرأة ثانية . . ارا ا ع أ جا اوش لكا سم وخ اب ا لو اه 


من العبادات » فإذا دخلت أشهر الحج. . فلا تلزمه المبادرة إلئ علم الحج ؛ لأنه على التراخي ١‏ 
فإذا عزم عليه. . لزمه تعلم كيفيته . 

وأما التروك. . فذلك أيضاً واجب فيما يعلم أنه لا ينفك عنه » وأما ما ينفك عنه. . فلا يجب 
تعلمه » إلا إذا تلبس به » فلا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام » ولا على الأعمئ ما يحرم 
من النظر » ولا على البدوي تعلم ما يحرم فيه الجلوس من المساكن » فإذا جلس على الحرير أو في 
المغصوب. . وجب تعليمه. . . ) إلخ . كردي" . 

قوله : ( كالحج ) أي : والعمرة » فهو مثال للموسّع . 

قوله : ( والمعاملة ) مبتدأ خبره ( لا يجب. . . ) إلخ » وهي مفاعلة من العمل . 

قال في ١‏ المصباح » : ( كلام أهل الأمصار يراد به : التصرف من البيع ونحوه ٠.‏ وقال 
الصغاني : المعاملة في كلام أهل العراق : هي المساقاة في لغة الحجازيين ) اه" , والأول هو 
المراد هنا . 

وقوله : ( والمناكحة ) عطف عليه . 

وقوله : ( وغيرها ) أي : كالجنايات والأيمان والنذور والدعاوئ . 

قوله : ( لا يجب تعلم ذلك ) أي : ما يكثر وقوعه من الشروط والأركان . 

وقوله : ( فيه ) أي : فيما ذكر من المعاملة وما بعدها » ولعل الأولئ : ( فيها ) . 

قوله : ( إلا علئ من أراد التلبس به ) أي : المذكور » والتلبس : تفعل من اللبس » والمراد 
هنا : الإقدام على الفعل . 

قوله : ( فمن أراد ) تفريع علئ ما تضمنه قوله : ( لا يجب. . . ) إلخ . 

وقوله : ( أن يتزوج مثلاً ) أي : وأن يبيع أو أن ينذر . 

وقوله : ( امرأة ثانية ) أي : مرة » والمرأة مؤنث امرىء » ويقال : مَرْأَة بوزن تمرة » ومّرّة 
بوزن سَّنَّةَ » وجمعها : نساء ونسوة من غير لفظها » ولعل نكتة اعتناء الشارح رحمه الله بهلذا التمثيل 
غلبة تهاون الناس مع كثرة الأحكام المتعلقة به » علئ أنه اقتدئ فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث 
اعتن بشأن النساء في حديث النيات : « ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » أو امرأة ينكحها. . 


.) 1780 2019/١ المواهب المدنية(‎ )١( 
. ) إفة المصباح المنير » مادة : ( عمل‎ 


ال ل ا 1 20 


لا يحلٌ لَهُ حتّ يتعلّمَ غالب أحكام أَلقَسْم ونحوه » وعلئ هلذا فَقَمن . أَمًا آلإيجابُ على آلكفاية . 


فهجرته إلئ ما هاجر إليه "١76‏ إذ المرأة داخلة في عموم الدنيا » فرحم الله شارحنا ما أشد استحضاره 
للنكات والفوائد ٠»‏ وعمُنا ما له من البركات والعوائد . 

قوله : ( لايحل له ) أي : لا يجوز لمن أراد تزوج المرأة الثانية التلبس به . 

وقوله : ( حتئ يتعلم غالب أحكام القسم ) أي : كوجوب التسوية بينهما إذا كانتا حرتين » 
وامتناع الدخول على غير صاحبة النوبة »ء ووجوب تخصيص البكر الجديدة بسبع والثيب بثلاث » 
والقرعة عند إرادة السفر بإحداهما » وغير ذلك . 

في الحديث : قال صلى الله عليه وسلم : « إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما. . جاء 
يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط » رواه أصحاب السنن » وصححه ابن حبان والحاكم"" » قال 


بعضهم : [من الرجز] 
حق علئ زوج النسا أن يقسما بالعدل بينهن لا بين الإما 
ودون حاجة دخولّه امتَنع غير ذات الحوسة العنى تقبع 
وإن أراد بمضهييي للسف'ة فقرعة بين الجميع تعتبر 
واجعل لبكر جددت سبعا ولا ولب ثلائة لتعدلا 


قوله : ( ونحوه ) أي : مما هو مفصل في محله . 

قوله : ( وعلئ هلذا فقس ) أي : على التمثيل المذكور » والجار والمجرور متعلق بقوله : 
( فقس ) ٠‏ والفاء زائدة لتزيين اللفظ » أو متعلق بمحذوف والتقدير : اجر علئ هلذا » ووجه تزيين 
الفاء للفظ : ( قس ) كما قاله بعض المحققين : أنه علئ حرفين » فإذا زيدت الفاء. . صارت 
ثلاثة » فتكون علئ أعدل الأبنية ؛ لاشتماله على الأول والوسط والآخرء و( قس ) أمر من 
القياس » وهو في اصطلاح الأصوليين كما في ١‏ جمع الجوامع » : حمل معلوم علئ معلوم لمساواته 
في علة الحكم عند الحامل » وأركانه أربعة : مقيس عليه » ومقيس ٠»‏ ومعنىّ مشترك بينهما . 
وحكم للمقيس عليه يتعدئ بواسطة المشترك إلى المقيس ٠‏ كذا في المحلي »(" . 

قوله : ( أما الإيجاب على الكفاية ) مقابل قوله : ( إيجاباً عينياً ) وتقدم حد الإيجاب . 


للق أخرجه البخاري ( ٠ ) ١‏ ومسلم ( 1407 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(؟) سنن أبي داوود ( 1١77#‏ ), سنن الترمذي ( ١١15١‏ ) . المجتبئ ( 7/7 ) » سئن ابن ماجه ( 1454 ) » صحيح ابن 
حبان ( 575١7‏ ) » المستدرك ( 187/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( 177/75 ) . 


نقلة الكقاي ١‏ بآ 3 77777772222920 ١١/‏ 


بمعنئ : أَنَهُ إذا قامَ به البعض . . سَقط عن آلباقينَ- 50000 


وقوله : ( بمعنئ : أنه ) أي : الحال والشأن . 

وقوله : ( إذا قام به ) أي : بالواجب على الكفاية . 

وقوله : ( البعض ) أي : وحصل به الكفاية . 

وقوله : ( سقط ) أي حرجه . 

قوله : ( عن الباقين ) أي : باقي المخاطبين بذلك على تفصيلٍ ذكروه في محله » والحاصل : 
أن فرض الكفاية لم ينظر للفاعل بالخصوص ٠.‏ بل النظر إلى حصول ذلك الفرض من أي شخص 


كان . ولذا : قال في ١‏ الربد » : [من الرجز] 
وما سوى هنذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام 
كك مههوٌ قصدوا تحصّلة من غير أن يعتبروا من فعلة(١)‏ 
20 
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املقو في اللستعاطب ,يفون الققانة:افالجمهوى. + اهاقل ع تلافا لابن لبان قل لاع 
الجوامع » . عبارته مع « شرح المحلي » : ( وهو ؛ أي : فرض الكفاية على البعض وفاقاً للإمام 
الرازي ؛ للاكتفاء بحصوله من البعض لا على الكل ٠‏ خلافاً للشيخ الإمام والد المصنف والجمهور 
في قولهم : إنه على الكل ؛ لإثمهم بتركه » ويسقط بفعل البعض ٠‏ وأجيب بأن إثمهم بالترك ؛ 
لتفويتهم ما قصد حصوله في جهتهم في الجملة للوجوب عليهم ) اهما" 

وكتب شيخ الإسلام علئ قوله : ( للاكتفاء. . . ) إلخ ما ملخصه : ( يرد من طرف الجمهور : 
بأنه إنما اكتفئ به ؛ لأن المقصود وجود الفعل لا ابتلاء كلّ مكلف به » لا يقال : لو وجب على 
الكل. . لم يكتف بفعل البعض إذ يبعد سقوط الواجب عن الشخص بفعل غيره عنه ؟ لأنا نقول : 
لا بعد فيه ؛ كسقوط ما علئ زيد من دين بأداء غيره عنه » ولأن سقوطه عنه بذلك إنما هو لتعذر 
التكليف به بتعذر الامتثال المذكور المسقط للحرج ٠»‏ والتكليف يسقط تارة بالامتثال » وتارة بتعذر 
الامتثال المذكور ) انتهئا”" . 

واختلفوا أيضاً : هل الأفضل القائم بفرض العين » أو القائم بفرض الكفاية ؟ قال ابن السبكي 
)١١(‏ صفوةالزبد( ص١5).‏ 


(') البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( )١4١/١‏ . 
(*) حاشية شيخ الإسلام على المحلي علئ جمع الجوامع ( 7841/١‏ ) . 


في « جمع الجوامع » : ( وزعمّة ‏ يعني : فرض الكفاية ‏ الأستاذً وإمام الحرمين وأبوه أفضلٌ من 
العين )20 . 

قال الشارح المحقق : ( لأنه يصان بقيام البعض به الكافي في الخروج عن عهدته جميع 
المكلفين عن الإثم المرتب على تركهم له » وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم القائم به 
فقط . والمتبادر إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له فيما علمت ‏ : أن فرض العين أفضل ؛ لشدة 
اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب ) انتهن0"؟ . 

وجرى الشارح رحمه الله في « التحفة » على الأول ٠‏ وعبارته مع المتن : ( وحكم فرض الكفاية 
الذي هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات لفاعله : أنه إذا فعله من فيهم كفايةٌ وإن لم يكونوا 
من أهل فرضه ؛ كذوي صِباً أو جنون أو أنوثة » إلا في مسائل ؛ كصلاة الجماعة عل ما مر فيها. . 
سقط الحرج عنه وعن الباقين رخصة وتخفيفاً عليهم » ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض 
العين ؛ كما نقله الشيخ أبو على عن المحققين » وأقر في ١‏ الروضة» الإمامّ عليه » وأفهم 
السقوط : أنه يخاطب به الكل وهو الأصح. . . ) إل(" . 

وكتب الشيخ عبد الحميد الداغستاني علئ قوله : ( ومن ثم كان القائم... ) إلخ ما نصه : 
( وفاقاً « للأسنول » ٠.‏ وخلافاً « للمحلي » وه المغني » و النهاية »... ) ثم ساق عبارتهما » 
فانظره9؟؟ . 

قوله : ( فيعم... )إلخ . جواب ( أما الإيجاب على الكفاية ) . 

اعلم : أن فروض الكفاية كثيرة جداً ؛ كالجهاد والأمر بالمعروف ٠‏ والقيام بالعلوم الشرعية . 


والقضاء ٠‏ وغير ذلك .٠‏ قال في ١‏ البهجة » : [من الرجز] 
إن الجهاد في أهم الأمكنة وإن خشي اللصوص في كل سنة 
واحدة كما تزر الكعبة فرض علئ كفاية كالحسبة 


مشل قيام الحجج العلمية وبالعلوم إن تكن شرعية 
وبالفتاوئ وبدفعالشكٌ والضْرٌ عنا والقضا والمامك 


(1) جمع الجوامع ( ص8 ) . 

إفة البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( ١5٠/١‏ ) . 
فيه تحفة المحتاج 5١/8‏ ) . 

)00( لا 


1 


مله ار 


ا 2 ا 1,14 


- داء 3200 000 ا 1 8 . 55 6 . 0 - 
سائرٌ ( شْرَائْع ألإشلام ) وما يتوقف معرفتها أو كمالها عليه كالنحو وغيره. والشرائع : جمع شريعة 


والحمل والأدا لشاهد وفي أمر يعرف ومُّهمُ الحرّفٍ 
ورد تسليم لجمع لانسا وكجهاز المَّيْتٍ بالترك أسا 
انا 
قوله : ( سائر شرائع الإسلام ) أي : باقيها أو جميعها » من السؤر أو سور البلد » أفاده في 
« التحفة "2 » وسيأتي الكلام على الشرائع والإسلام . 
قوله : ( وما يتوقف معرفتها ) أي : الشرائع » وهو عطف على ( سائر. . . ) إلخ . 
وقوله : ( أو كمالها عليه ) عطف عل ( معرفتها ) . 


قوله : ( كالنحو وغيره ) من علوم العربية المنظومة في قول الأمير : [من الطويل] 
لغاثُ المعاني نحو صرف اشتقاقهم يان قوافبٍ قُلْ عروضاً وقرضهم 


وإنشاءً تاريخ م وأسقطوا بديعاً ووضعاً فزت بالعلم بعدهم 
وأصول الفقه والحساب المضطر إليه في المواريث ٠‏ والإقرارات والوصايا » وغير ذلك مما 
ذكروه في ( باب القضاء ) . 
قال في « التحفة » : ( وبحث الفخر الرازي أنه لا يحصل فرض الكفاية في اللغة والنحو إلا 
بمعرفة جمع يبلغون حد التواتر » وعلله بأن القرآن متواتر ومعرفته متوقفة علئ معرفة اللغة » فلا بد 
أن تثبت بالتواتر حتئ يحصل الوثوق بقولهم فيما سبيله القطع » ويرد بأن كتبها متواترة » وتواتر 
الكتب معتد به كما صرحوا به فينبغي حصول فرضهما بمعرفة الاحاد كما اقتضاه إطلاقهم ؛ لتمكنهم 
من إثبات ما نوزع فيه من تلك الأصول بالقطع المستند لما في كتب ذلك الفن » قال الماوردي : 
وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم علئ كل مكلف حر ذكر غير بليد » مكفي ولو فاسقاً . لكن 
لا يسقط به ؛ إذ لا تقبل فتواه » ويسقط بالعبد والمرأة علئ أحد وجهين وإن لم يدخلا ) انتهن”” . 
قوله : ( والشرائع جمع شريعة ) مبتدأ وخبره ؛ كصحائف جمع صحيفة » وهو جمع قياسي . 
قال ابن مالك : [من الرجز] 
وبفعائل أجمعنْ قمالة وحم :ةا تحتاء اذ كمالك 0 


. ) 7١"ص بهجةالحاوي(‎ )١( 
١ 2270/١ تحفةالمحتاج(‎ )0( 
. )7١15-5١14/9 ( تحفة المحتاج‎ )*( 
. ) ألفية ابن مالك ( ص07‎ )( 


06 خطبة الكتاب 
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فإن قوله : ( وشبهه. . . ) إلخ يشمل ذلك كما بينه الشراح . 

قوله : ( وهي )أي : الشريعة . 

وقوله : ( لغة ) منصوب على الحال ؛ أي : حالة كونها مندرجة في اللغة ؛ أي : في الألفاظ 
العربية » أو على التمييز » أو علئ نزع الخافض . وهلذا الأخير أولئ من جهة المعنئ وإن كان 
سماعياً ؛ لأنه لكثرته في كلامهم أشبه القياسي ٠»‏ قاله بعض أرباب الحواشي''' » ومثله يقال في 
( عرفا ) و( شرعاً ) ونحوهما » وسيأتي في ( باب الطهارة ) زيادة علئ ذلك . 

قوله : ( مشرعة الماء ) بفتح الميم والراء وهي مورد الناس للاستقاء . 

قال الأزهري : ( ولا تسميها العرب مشرعة حتئ يكون الماء عِذدَاً لا انقطاع له كماء الأنهار , 
ويكون ظاهراً مَعينآ » ولا يُستقئ منه برشاء » فإن كان من ماء الأمطار. . فهو الكرّع بفتحتين ) » 
أفاده في « المصباح )'") 

قوله : ( وشرعاً ) عطف على ( لغة ) » والفرق بينه وبين العرف والاصطلاح : أن الأول ما أخذ 
من القرآن والسنة . والثاني والثالث قيل : مترادفان » وقيل : العرف إذا أطلق. . فالمراد به : 
العرف العام ؛ وهو ما لم يتعين ناقله » والاصطلاح : هو العرف الخاص ؛ وهو اتفاق طائفة علئ 
أمر معهود بينهم » مت أطلق. . انصرف إليه » وعلئ كل : فالعرف والاصطلاح : اللفظ المستعمل 
في معنئ غير لغوي » ولم يكن مستفاداً من الشارع » وقد يطلق الشرعي مجازاً علئ ما كان في كلام 
الفقهاء وليس مستفاداً من الشارع » أفاده بعضهه”" . 

قوله : ( ما شرعه الله تعالئ ) أي : أظهره وأوضحه علئ ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام . 

قوله : ( لعباده ) أي : ولو غير هلذه الأمة ؟ قال تعالئ : 8 لحل جَمَلَمَا ه نك يد وَمَتَهلًا 4# ع 
قال العلماء : وردت آيات دالة عل عدم التباين بين طرق الأنبياء : 

منها : قوله : « سَمَعَلكممنَألينمَاوَصَى يه نويا إلئ قوله : « أن أَقَموالدينَوَلَا مرف فيو» . 

ومنها : قوله : # َوْلَيِكَ ألدِيَ هَدَى أَلَدَمُدَهُمْ أنْسَّدِ:» : 

ووردت آيات دالة علئ حصول التباين بينها منها : هلذه الآية وهي قوله : 8 لحل جَمَلنَا 

403 2 وري اللضدم بين هته الايات ١‏ انكل اه دلت شان عدم التتاون ٠.‏ لين امورل عار 
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. ) 780/١١» تحفة الحبيب‎ ١ انظر‎ )١( 
: ) هم المصباح المنير » مادة : ( شرع‎ 
.) ؟ا/2005757/١‎ ( زفرة تحفة الحبيب‎ 


أصول الدين ؛ من الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخراء فكل ذلك جاءت به 
الرسل من عند الله فلم يختلفوا فيه . 

وأما الآيات الدالة عل حصول التباين بينهما. . فمحمولة على الفروع ٠‏ وما يتعلق بظواهر 
العبادات فجائز أن يتعبد الله عباده في كل وقت بما شاء » فهلذا هو طريق الجمع , بين الأيات » والله 
أعلم بأسرار كتابه » واحتج بهلذه من قال : إن شرع من قبلنا لا يلزمنا ؟ لأن قوله :ا« لِكلٍ جَمَلْمَا 
مِسَكُم سْرْعَةَ وَمِنْهَاجًا © : يدل علئ أن كل رسول جاء بشريعة خاصة » فلا يلزم أمة رسول الاقتداء 
بشريعة رسول آخر . انتهئا بحروفه « جمل » نقلاً عن « الخازن 2200 . 

قوله : ( من الأحكام ) بيان لما شرعه الله » جمع حكم ؛ وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل 
المكلف من حيث إنه مكلف . 

قال المحلي رحمه الله : ( فتناول - يعني : التعريف - الفعل القلبي الاعتقادي وغيره » والقوليّ 
وغيره » والكففٌ » والمكلف الواحد ؛ كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه » والأكثرٌ من 
الواحد » والمتعلق بأوجه التعلق الثلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير الآتية » لتناول 
حيثية التكليف للأخيرين منها ؛ كالأول الظاهر ؛ فإنه لولا وجود التكليف. . لم يوجدا ؛ ألا ترئ 
ا ا اي 0 

: ( فالإضافة ) أي : إضافة الشرائع إلى الإسلام » وهي : الاتصال 0 

والمضاف إليه » وقيل : النسبة التي بين مدلول المضاف ومدلول المضاف إليه » ويرد بأن هلذه 
السك بسن ذن المماي والإشانة. ليمت شدة ميل بهن وال طية يالل فلو : 'الإضافة لغ 
معنو : ( اللام ) » أو علئ معنو : ( من ) أو معنئ : ( في ) » وقولهم : الإضافة تأتي لما تأتي له 
اللام ؛ حيث جعلوها دالة على المعن » وتسميتهم الاسم الأول مضافاً والثاني مضافاً إليه » فالمراد 
من قولهم : إن الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين : الاتصال الواقع بين الاسمين » ويدل له : جعلها 
بين اسمين دون معنيين » ونظيره قولهم : أجزاء القضية ثلاثة : موضوع ٠»‏ ومحمول » ونسبة » 
فالمراد من النسبة فيه : الاتصال الواقع بين المحمول والموضوع ٠»‏ وحينئذ يتم جعل النسبة من أجزاء 
القضية » أفاده بعضهم . 

قوله : ( بيانية ) فيه نظر ؛ إذ المشهور : أن الإضافة البيانية : أن يكون بين المضاف والمضاف 


. ) 548/١ ( الفتوحات الإلهية‎ )١( 
. ) 40/١ ( (؟1) البدر الطالع في حل جمع الجوامع‎ 


ا بمعنى أللآم وهو أولئ ؛ إذاً ِ سلام هوّ هوّ الانقياد والاستسلام 8 :ف اها جوأ اق 0 د مدا ال وه 


ليه عموم وخصوص وجهي ؛ كخاتم حديد , إلا أن يقال : المراد بالبيانية : كون الثاني مبيناً للمراد 
من الأول » لكن الأكثر تسمية هلذه بإضافة الأعم للأخص . أو يقال : إن الشارح جرئ على القول 
باتحاد البيانية وللبيان » ثم رأيت في عبارة « شرح الأربعين » ما يصرح به » نصها على قول الإمام 
النووي : ( وبيان شرائع الدين ) بعد تفسير الشريعة بالوضع الإلهي. . . إلخ : ( الإضافة فيه بيانية ؛ 
كما علم من تفسير الشريعة بما ذكر ؛ إذ هو هنا ما شرعه الله لنا من الأحكام » وهلذه الأحكام 
0 )إلخ » فليتأمل''" . 
: (أو بمعنئ : اللام وهو أولئ ) قال في « شرح الأربعين » : ( بأن يراد بالشرائع 

ا وبالدين الملة والإسلام ؛ قال تعال : «أَفْمَيْرَ دِينٍ اله يَبَعْو » . «# ومن يبتع غير 
لإِسْلم و4 ٠‏ « إذَّأليرت عند أنه السك » )0 . 

قوله : ( إذالإسلام ) تعليل لأولوية كون الإضافة بمعنى اللام . 

وقوله : ( هو الانقياد ) أي : الخضوع ؛ كمافي ١‏ المختار )”" . 

وقوله : ( والاستسلام ) أي : الإذعان ظاهراً ؛ لأن الاستسلام الباطني هو الإيمان » كذا في 
«الأمير » » قال : ( والإذعان الظاهري يحصل بالنطق بالشهادتين » وبأن يسأل عن الصلاة مثلاً 
فيقول : واجبة » لكن الإسلام : المعتبر بالشهادتين على ما سبق » ومن ثم لزم الخلاف : هل 
الإسلام شرط في الإيمان أو شطره ؟ أفاده الأجهوري )2*0 . 

قال في ١‏ التحفة » : ( والإسلام والإيمان طال فيما بينهما من النسب الكلامٌ » والحق : أنهما 
متحدان ما صدقا ؛ إذ لا يوجد شرعاً مؤمن غير مسلم . ولا عكسه . ومن آمن بقلبه وترك التلفظ 
بلسانه مع قدرته عليه. . نقل المصنف - يعني : النووي الإجماع علئ تخليده ه في النار » لكن 
اعترض بأن كثيرين ٠‏ بل المحققين علئ خلافه » مختلفان مفهوماً ؛ إذ مفهوم الإسلام : الاستسلام 
والانقياد » ومفهوم الإيمان : التصديق الجازم بكل ما علم مجيئه صلى الله عليه وسلم به بالضرورة 
إجمالاً في الإجمالي وتفصيلاً في التفصيلي ) انتهئ 0 


. )78 الفتح المبين( ص‎ )١( 

() الفتح المبين( ص 78) . 

(7) مختار الصحاح » مادة : ( قود ) . 

(15) حاشية الأمير علئ إتحاف المريد ( ص »80 ) . 
(6) تحفة المحتاج ( )51١-160/١‏ . 


خطبة الكتاب ...3 لل الس اشحلا 
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و و 0 2 
وتعف الشريعة أيضا : بأنها وضع إللهييٌ سائق ل 


قوله : ( وتعرّف الشريعة ) بفتح الراء المشددة مبنياً للمفعول من التعريف . 

قال السيد الجرجاني : ( التعريف : عبارة عن ذكر شيء يستلزم معرفته معرفة شيء آخر ) 
انتهئ''2 » ويسمئ أيضاآً : المعرفٌ » والقولٌ الشارح . 

قال الشيخ الملوي : ( ومعرف الشيء : ما يقتضي تصوّره أو امتيازه عن غيره ؟ كالحد عند 
الأصوليين ) انتهئ . 

فالحد والتعريف عندهم بمعنئ واحد وهو الجامع المانع » سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات . 

وقوله : ( أيضاً ) أي : كما تعرف ب : ما شرعه الله تعالئ لعباده من الأحكام » و( أيضاً ) : 
مصدر ( آض ) إذا رجع ؛ لأنه رجع للتعريف . وهو إما مفعول مطلق حذف عامله » أو بمعنى اسم 
الفاعل حال حذف عاملها وصاحبها . والأول أولئ ؛ لقلة الحذف » وهي إنما تستعمل بين شيئين 
بينهما توافق » ويغني كل منهما عن الآخر ؛ أي : يمكن الاقتصار علئ أحدهما » فلا يجوز : جاء 
زيد أيضاً . ولا : جاء زيد ومضئ عمرو أيضآ » ولا : اختصم زيد وعمرو أيضاً » قاله البييجوري . 

وقوله : ( بأنها ) أي : الشريعة . 

وقوله : ( وضع ) أي : موضوع » فالمصدر بمعنى اسم المفعول » قال الشيخ الأمير : ( مجازاً 
مرسلاً ؛ لأن المصدر جزء مفهوم المفعول » ودخل المجاز التعريف ؛ لشهرته ) انتهئ ملخص(" . 

قوله : ( إللهييٌ ) نسبة إلئ ( إلله ) خرج الوضع البشري ؛ كالكتب التي كان الحكماء قديماً 
يؤلفونها في سياسة الرعية وإصلاح المدن » فيحكم بها ملوك من لا شرع لهم ؛ فإنه وإن كان الخالق 
لكل الأفعال هو الله تعال. . إلا أن للبشر في هلذه تكسباً . 

إن قلت : حينئذ أحكام الفقه الاجتهادية ليست من الدين إنما منه ما ورد نصاً لا خلاف فيه. . 
قلت : هي من الدين قطعاً » وهي موضوع إللهي » غاية الأمر : أنه مخفي علينا » والمجتهد يعاني 
إظهارها والاستدلال عليها بقواعد الشرع » ولا مدخل له في وضعها . قاله الأمير”"" . 

قوله : ( سائق ) أي : باعث وحامل ؛ لأن المكلف إذا سمع ما يترتب علئ فعل الواجب من 
الثواب » أو على فعل الحرام من العقاب . . انساق إلئ فعل الأول وترك الثاني » وهنكذا قال العلامة 
الأمير : ( قال الجماعة : خرج به غير السائق ؛ كإمطار المطر » وإنبات النبات ٠‏ قلنا : هنذا سائق 


(0) التعريفات( ص ١١2‏ ) . 
(؟) حاشية الأمير علئْ إتحاف المريد( ص ١"‏ ) . 
(7) حاشية الأمير علىئْ إتحاف المريد( ص ١"‏ ) . 


١>» 


4 
3 
1 
53 
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لصلاح المعاش ؛ أي : أنه سبب فيه ؛ كما أن الأحكام سبب للسعادة الأبدية » فالأحسن التمثيل 
لغير السائق بالأوضاع الإلهية التي لا اطلاع لنا عليها ؛ كما تحت الأرضين » وما فوق السماء » فإن 
ما لا نعرفه. . لا يسوقنا لشيء ) انتهئ بنقص"'' . 

قوله : ( لذوي العقول ) أي : أصحاب العقول السليمة من الكفر . 

قال الأمير : ( خرج الإلهامات السائقة للحيوان الغير العاقل ) انتهئ”"" . 

وزاد غيره: لذوي العقول فقط . قال : وخرج به : ما يسوقهم وغيرهم من الحيوان ؛ كالأوضاع 
ما عاو اس لو وو يا وير 

: ( باختيارهم ) خرج به القهري ؛ كالالام السائقة للأنين » قال الأمير : ( وفيه : أنه 

مسي ل او اا م 
يجاب بما مر آنفاً . 

قوله : ( المحمود ) بالنصب : معمول للمصدر ء وبالجر : صفة له » ومتئ كان الاختيار 
محموداً. . لا يسوق إلا إل خير » فقوله : ( إلىئ ما هو خير لهم ) ذكره توصلاً لقوله : ( بالذات ) 
والخير بالذات هو السعادة الأبدية » خرجت الأوضاع الإللهية السائقة لمجرد صلاح الدنيا كملكات 
الصنائع المخلوقة في الإنسان » وإنما كان الخير الذاتي هو السعادة ؛ لأنها هي المقصودة بالذات 
والأصالة ٠‏ وغيرها لا يبلغها في العظم . قاله الأمير”؟» 

ولعل ما ذكر : نكتة عدول الشارح رحمه الله عن تعبير غيره ( إلى ما هو خير لهم بالذات ) إلى 
قوله : ( إلئ ما يصلح. . . ) إلخ فليتأمل . 

قوله : ( إلئ ما يصلح ) متعلق بسائق » ويصلح من الإصلاح . 

وقوله : ( معاشهم ) بالنصب : مفعول يصلح » والمعاش بفتح الميم كمّعِيش بوزن ( مبيت ) 
كل واحد منهما يصلح أن يكون مصدراً واسماً ؛ كمّمّال ومّميل من العيش وهو الحياة » وعاش 
عيشاً : صار ذا حياة » وأعاشه الله عيشة راضية » والمعيشة جمعه معايش . انتهئ من « المختار » 
وه المصباح »290 . 


. ) ١ حاشية الأمير علئ إتحاف المريد ( ص‎ )١( 

() حاشية الأمير علئْ إتحاف المريد ( ص ١"‏ ) . 

(*9) حاشية الأمير علئْ إتحاف المريد ( ص ١"‏ ) . 

(5) حاشية الأمير علئ إتحاف المريد ( ص ١5-١”‏ ) . 
(60) مختار الصحاح » المصباح المنير » مادة : ( عيش ) . 


خط الكثات سم يت 7 0 ١‏ 


زسناقق باق )كيل ترون 6ح أعكام( ميم المقاناء > 2000000 
هم )جيك إحكاء ( مجع الكقاقار 


قوله : ( ومعادهم ) أي : آخرتهم . قال في « المختار» : ( والمعاد بالفتح : المرجع 
والفضين و الاعزة : معاد التفلق ) |فن 0 

فحاصل معنئ هنذا التعريف : أن الشريعة : هي الأحكام التي وضعها الله تعالى الباعثة للعباد 
إلى السعادة الدنيوية والأخروية . 

الأول : ذكر في « إتحاف المريد » : أن الشريعة تنقسم إلئ عام وخاص”" . 

قال بعض المحققين : فالأول كشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » والثاني كشريعة عيسئ 
عليه السلام . 

قال العلامة الأمير : ( وهو أحسن من قول الشيخ الملوي : العام : علم التوحيد . والخاص : 
علم الأحكام الفرعية » وكأنه لاحظ أن التوحيد عام في جميع الملل » وأما الفرعية. . فلكل أمة فقه 
كن 

الثاني : قال الشعراني رحمه الله : فإن قلت : فهل للرسول أجر إذا رد قومّه رسالته ولم يقبلوها 
منه. . فالجواب : نعم » للرسول أجر في ذلك ؛ كما يؤجر المصاب فيمن يعز عليه » فللرسول أجر 
بعدد من رد رسالته من أمته بلغوا من العدد ما بلغوا ؛ كما أن الذي يعمل بشرع محمد صلى الله عليه 
وسلم ويؤمن به. . له مثل أجر جميع من اتبع الرسل ؛ لاستجماع الشرائع كلها في شرع سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم . انتهئ » نقله العلامة الأمير رحمه الله » قال : ( وهو حسن منبّه علئ عظم 
أجر الرسل عليهم الصلاة والسلام )2*7 . 

قوله : ( وتعلم معرفة جميع أحكام صحيح المعاملة ) فيه تتابع الإضافات » قيل : وهي ككثرة 
التكرار مخل بالفصاحة . ورد بورودهما في التنزيل » ولذا : قال الجلال السيوطي في ١‏ عقود 
الجمان » : [من الرجز] 

قيل وألا يكثر التكور ولا الإضافات وفيه نظْر 
قال في « شرحه » : ( لأن ذلك إن أفضئ إلى الثقل في اللسان. . فقد حصل الاحتراز عنه 


. ) مختار الصحاح . مادة : ( عود‎ )1١( 

(0) إتحاف المريد( ص "78 ) . 

(7) حاشية الأمير عل إتحاف المريد( ص ١5‏ ) . 
(85) حاشية الأمير علئ إتحاف المريد( ص ١7‏ ) . 


١5‏ مس ل رب اق يسا يجت تي وله كتانب 


2- 2< 5 و 57 م شك 7 
والمناكحة والجناية » وما يتعلّق بكلّ ٠‏ ( وَفاسدمًا ) 5 ولاق كو اك ل جود عي جوت 4ك 1 ار أل واه يلك جوادبي ا الل م د 76 بثن 


بالتنافر » وإلا. . فلا يخل بالفصاحة ؛ وقد قال تعالئ : #وَآلتَمْين وَضحنْهَا» إلى آخر السورة » فكرر 
الضمائر » وقال تعالئ : 9 رَبَنَاوَءَائَِامَا وَعَدنَّا4 » « وَأعصٌ عَنَا واغْْرَ لنَاوَارْسمْمَا 4 . وقال صلى الله 
عليه وسلم : إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » )220 . 
ايك 
ذكر بعض الفضلاء : أن من خصائص القرآن : أنه اجتمع فيه ثمان ميمات متواليات » ولم 


رع مس .م 


يحصل ثقل على اللسان أصلاً » بل ازدادت خفة ؛ وذلك في قوله : « يسح أمظ سل يَنَاوَرَكَتٍ 


0# 


ا 0 له 


عَليِكَ وَعَلكَ أمَوِمَمّن تَعَدَكت4 فإن التنوين في ( أمم ) والنون في ( ممن ) : يدغمان في الميم بعدهما 
فيصيران في حكم ميم أخرئ . والميم المشددة في ( ممّن ) بميمين . وفيه أربع أخر ء فهلذه 
ثمائية .. 

وأشار الشارح رحمه الله بتقدير تعلم : إلئ أن قوله : ( ومعرفة... ) إلخ عطف على قوله : 
( شرائع الإسلام ) . 

قال الشيخ باعشن : ( من عطف الخاص ؛ إذ الشرائع عامة في أحكام المعاملة وغيرها » وإنما 
أت به تنبيهاً لما فرط فيه معظم الخلق ؛ لأنهم لا يكادون يعوّلون في ذلك علئ شرع » بل أحدثوا 
فيها أحكاماً طاغوتية وعارضوا » بل أبطلوا أحكام الله بها ) انتهن0؟ . 

قوله : ( والمناكحة والجناية ) أي : ونحوها ؛ كالدعوئ والإعتاق . 

قوله : ( وما يتعلق بكل ) عطف علئ ( صحيح ) . 

قوله : ( وفاسدها ) أي : المذكورات » والصحيح والفاسد : نوعان من أنواع خطاب الوضع 


قال في ( جمع الجوامع » : ( وإن ورد - يعني : الخطاب ‏ سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً 
وفاسدا. : فوضع لك 8 

قال : ( والصحة : موافقة ذي الوجهين الشرع ٠‏ وقيل في العبادة : إسقاط القضاء » وبصحة 
العقد ترتب أثره » والعبادة إجزاؤها ؛ أي : كفايتها فى سقوط التعبد » وقيل : إسقاط القضاء » 


00( صحيح ابن حبان ( 01/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « شرح عقود الجمان ؛ح( ص5 ) . 
6 بشرى الكريم ( ص 88 ) . 


ا ا 2 ُاُاُا 2 ١‏ 


3 م 4 
وإتما وت قن الكانة 00 7ك 


ويختص الإجزاء بالمطلوب ٠‏ وقيل : بالواجب » ويقابلها البطلان وهو الفساد ) انتهئ”") 

قال الشارح المحقق : ( والوجهان : موافقة الشرع ٠‏ ومخالفته ؛ أي : الفعل الذي يقع تارة 
موافقاً للشرع ؛ لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعاً » وتارة مخالفاً له ؛ لانتفاء ذلك عبادة كان كالصلاة » 
أو عقداً كالبيع لصحة موافقته الشرع ؛ أي : والفساد : مخالفة الشرع » قال : بخلاف ما لا يقع إلا 
موافقاً للشرع ؛ كمعرفة الله تعالئ ؛ إذ لو وقعت مخالفة له أيضاً. . كان الواقع جهلاً لا معرفة ؛ فإن 
موافقته الشرع ليست من مسمى الصحة فلا يسمئ هو صحيحاً )*" . 

ثم قال ابن السبكي : ( ويقابلها البطلان وهو الفساد ء» خلافآ لأبي حنيفة ؛ أي : في قوله : 
مخالفة ما ذكر للشرع ؛ بأن كان منهياً عنه » إن كانت لكون النهي عنه لأصله. . فهي البطلان ؛ كما 
في الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان » وكما في بيع الملاقيح ؛ لانعدام ركن من أركان البيع ؛ 
أي : وهو المبيع » أو لوصفه.. فهي الفساد ؛ كما في صوم النحر ؛ للإعراض بصومه عن 
ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه » وكما في بيع الدرهم بالدرهمين ؛ لاشتماله على 
الزيادة فيأثم به » ويفيد بالقبض : الملك الخبيث » والخلاف لفظي ؛ إذ حاصله : أن مخالفة ذي 
الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمئ بطلانآً هل تسمئ فساداً ؟ أو لوصفه كما تسمئ فساداً 
هل تسمئ بطلاناً ؟ فعنده : لا » وعندنا : نعم ) انتهئ « محلي » ملخص””" . 

قوله : ( وإنما وجب. . . ) إلخ : دخولٌ علئ قوله : ( لتعريف ) وبيانٌ لمتعلق لامه . 

وقوله : ( على الكافة ) أي : علئ جميع المكلفين » قال في ١‏ الصحاح » : ( والكافة : 
الجميع من الناس ٠»‏ يقال : لقيتهم كافة ؛ أي : كلهم ) » وتبعه صاحب ١‏ المختار »!4 » وفي 
هامش ١‏ الصحاح » نقلاً عن ١‏ القاموس » : ( ولا يقال : جاءت الكافة ؛ لأنه لا يدخلها « أل , 
ووهم الجوهري ) انتهئ”"' . 

وكذا ذكر صاحب ١‏ المصباح » : أن كافة لا يدخلها ( أل ) » وأطال في بيانه'"2 » فانظر فلعل 
الشارح رحمه الله جرئ على قول ‏ الصحاح » فليحرر . 
للك جمع الجوامع ( ص" ) . 
(1) البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( ٠١5/١‏ ) . 
(31) البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( ٠١/١‏ ) . 
(4) الصحاح ( ١١11/7‏ ) ء مختار الصحاح » مادة : ( كفف ) . 


(6) القاموس المحيط ( */3177 ) . مادة : ( كفف ) . 
() المصباح المنير » مادة : ( كفف ) . 


١4 


ذلك عينا أو كفايةً ( لتَعْرِيفٍ ) أي : معرفة ( الْحَلآلٍ ) آلشَّامل للواجب 3 وألمندوب 3 2 


قوله : ( ذلك ) أي : تعلم الشرائع » وصحيح المعاملة وفاسدها . 

قوله : ( عيناً أو كفاية ) أي : لما علمت أن الأصح عند الجمهور ‏ خلافاً لابن السبكي - 
المخاطب بفرض الكفاية الكل وإن سقط الحرج عنهم بفعل البعض » وهما منصوبان على المفعولية 
المطلقة ؛ أي : وجوب عين » أو وجوب كفاية . 

قوله : ( لتعريف ؛ أي : معرفة ) أشار بهذا التفسير إلئ أن المراد معرفة الإنسان لنفسه لا إعلام 
الغير » فالتعريف : مصدر المتعدي مستعمل في اللازم . 

قوله : ( الحلال الشامل ) أي : فالحلال مشترك بين هلذه الخمسة . 

قوله : ( للواجب ) هو لغة : الثابت والساقط » واصطلاحاً من حيث وصفه بالفرضية : ما يثاب 
علئ فعله » ويعاقب على تركه ٠‏ قال في ١‏ الزبد » : [من الرجز] 

فالفرض مافي فعله الثواب كذا على تاركه العقاب ٠‏ 

قال في « جمع الجوامع » : ( والفرض والواجب مترادفان » خلافاً لأبي حنيفة )”2 » قال 
الشارح المحقق : ( في نفيه ترادفهما حيث قال : هلذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن. . فهو 
الفرض ؛ كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى : #قافرءوأما يسَّرَ ددسي ل 
كخبر الواحد. . فهو الواجب ؛ كقراءة ( الفاتحة ) في الصلاة الثابتة بحديث « الصحيحين » 
صلاة لمن لم يقرأ ب( فاتحة الكتاب )76 فيأثم بتركها » ولا تفسد به الصلاة » بخلاف 0 
القراءة ) انتهما0؟؟ . 

قوله : ( والمندوب ) هو لغة : المدعو إليه » وأصله : المندوب إليه » ثم توسع بحذف حرف 
الجر فاستكن الضمير » واصطلاحاً من حيث وصفه بالندب : ما يثاب.علئ فعله » ولا يعاقب علئ 


تركه » قال في « نظم الزبد » : [من الرجز] 
والسنة المشاب مَنْ قد فعله ولم يعاقب أمرؤ إن أهملة" 


قال في ( جمع الجوامع ) : ( والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة 3 خلافاً لبعض 


)١(‏ صفوةالزبد( ص؟5). 

(؟) جمع الجوامع (( ص5 ) . 

(6)5 صحيح البخاري ( 7/07 ) » صحيح مسلم ( 794 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
(5) البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( 94/١‏ ) . 

(©6) صفوةالزبد( ص؟5). 


خطبة الكتاب 
وألمباح 3 وألمكروه 3 وخلاف الأولئ 3 ( وَأَلْحَرَام ) ا سواه لكف جا عوط و مواد لسارو و ا ا 


أصحابنا » وهو لفظي ) ان نته"23 » وسيأتي في سنن الوضوء وصلاة النفل زيادة على ذلك . 
قوله : ( والمباح ) هو لغة : الموسّع فيه » واصطلاحاً من حيث وصفه بالإباحة : ما لا يئاب 
علئ فعله وتركه » ولا يعاقب عليهما ؛ أي : ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب . قال 
في « نظم الزبد » : [من الرجز] 
وخص مايباح باستواء الفعل والترك على السواء”') 
قوله : ( والمكروه ) قال في « الصحاح » : ( كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية » فهو شيء 
كريه ومكروه ) انتهن7" . 
وهو ما نهي عن فعله نهياً خاصاً » لكنه غير جازم » وفاعله لا يعذب عليه » ويئاب على تركه 
امتثالاً » قال في « نظم الزيد » : [من الرجز] 
وفاعل المكروه لم يعذب بل إن يكف لامتشالٍ يشب”؟» 
قوله : ( وخلاف الأولئ ) وهو ما نهي عن فعله نهياً غير جازم وغير خاص . 
قوله : ( والحرام ) وهو لغة : خلاف الإباحة » واصطلاحاً من حيث وصفه بالحرمة : ما يثاب 
تركه امتثالا » ويعاقب على فعله . قال في ١‏ نظم الزبد » : [من الرجز] 
أما الحرام فالشواب يحصل 2 لتاركِ وآئمٌ من يفعل©) 
هنذا : وجَعْلٌ خلاف الأولئ أصلاً برأسه هو ما عليه المتأخرون كابن السبكي في ١‏ جمع 
الجوامع » ٠.‏ عبارته : ( فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازماً. . فإيجاب » أو غير جازم. . 
فندب » أو الترك جازماً.. فتحريم » أو غير جازم بنهي مخصوص.. فكراهة » أو بغير 
مخصوص . . فخلاف الأولئ ) انته.ه29 . 
الارحاى امس ٠ ١‏ رمس حلاف الاز7لم ناف امعان لوقي لا وان 
الفقهاء ؛ حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولئ في مسائل عديدة وفرقوا بينهما ‏ ومنهم إمام الحرمين 
في ١‏ النهاية  »‏ بالنهي المقصود وغير المقصود وهو المستفاد من الأمرء وعدل المصنف إلى 


. ) جمع الجوامع ( ص5‎ )1١( 

() صفوةالزبد( ص57 ) . 

(*) الصحاح ( ١09/917/0‏ )ء مادة : ( كره ) 
() صفوة الزبد ( ص 17 ) . 

(6) صفوةالزيد( ص؟5). 

(0) جمع الجوامع ( ص" ) . 


0 
حتَّْ يُفعَلَ ألحلالُ ويُجتنبَ آلحرامٌ . وفي نسخة : ( مِنَ آلحرام ) أي : ليتميّرٌ الحلالٌ ألطيّبُ مِنَّ 
الحرام ألخبيثٍ . ( وَجَعَلُ ف الو مرا ا راط وا كو اخ ا ا ا دم مارو اواج وود وو نقتم اماه 


خطبة الكتاب 


المخصوص وغير المخصوص ؛ أي : العام ؛ نظراً إلئ جميع الأوامر الندبية » وأما المتقدمون. . 
فيطلقون المكروه علئ ذي النهي المخصوص وغير المخصوص ٠‏ وقد يقولون في الأول : مكروه 
كراهة شديدة ؛ كما يقال في قسم المندوب : سنة مؤكدة » وعلئ هنذا الذي هو مبنى الأصوليين 
يقال : أو غير جازم . . فكراهة ) انتهئ بحروفه"'' . 

قوله : ( حتئ يفعل الحلال ) ببناء ( يفعل ) للمجهول . و( الحلال ) نائب فاعله » و( حتئ ) : 
يحتمل أنها تفريعية بمعنى الفاء » فالفعل بعدها مرفوع » ويحتمل أنها تعليلية بمعنى اللام » فالفعل 
بعدها منصوب ؛ أي : ليفعلَ الحلالٌ ؛ وهو المباح الذي انحلت عقدة الحظر عنه » وأصله : من 
الل نقيض العقد . ومنه : حل بالمكان إذا نزل به ؟ لأنه حل شد الارتحالٍ للنزول . انتهئئ . 

وقوله : ( ويجتنب الحرام ) كذلك . 

وقوله : ( وفي نسخة : من الحرام ) أي : ب( من ) بدل الواو . 

وقوله : ( أي : ليتميز الحلال الطيب من الحرام الخبيث ) تفسير لقوله : ( لتعريف. . . ) إلخ 
على النسخة الثانية » ووصف الحلال بالطيب : إما للتأكيد ؛ لأنه الطيب » وإما للتأسيس ؛ لأن من 
معانيه المستلذ » ومثله يقال فى وصف الحرام بالخبيث ٠»‏ وفي «١‏ الفخر الرازي » ما نصه : ( الطيب 
في اللغة قد يكون بمعنى الطاهر » والحلال يوصف بأنه طيب ؛ لأن الحرام يوصف بأنه خبيث ؛ قال 
تعالئ : © قُل لَايسَيَوى الْحَيِيتُ وَالطلِيِبُ4 . والطيب في الأصل : هو ما يستلذ به ويستطاب » ووصف 
به الطاهر والحلال عل جهة التشبيه ؛ لأن النجس تكرهه النفس فلا تستلذه » والحرام غير مستلذ ؛؟ 
لأن الشرع يزجر عنه ) انتهئ”"' . 

قوله : ( وجَعَلَ ) : عطف علئ ( فرض ) فهو صلة الموصول أيضا . والكلام عليه كالكلام في 
فرض » ومثله : قوله الآتي : ( وجعل مصير. . . ) إلخ » و( جعل ) هنا بمعن : صيّر » فيتعدئ 
لمفعولين أولهما مبتدأ وثانيهما خبر في الأصل » قال ابن مالك : [من الرجز] 

د ون وال كمتجيرا أيضاً بها انصب مبتداً وخبرا9») 
كقوله تعال : « الَدِىجَمَلَ لك الوص وررَسَاوَاَلسَمَآهِ يتآ . علئ ما جرئ عليه أكثر المفسرين » 


. ) 947/١ ( البدر الطالع في حل جمع الجوامع‎ )1١( 
. )"/0 ( تفسير الرازي‎ )0( 
. ) ١8 ألفية ابن مالك ( ص‎ )( 


خطبة الكتاب 


#ر 


مَآلَ ) أي : عاقبة ( مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَعَمِلَ به آلْحُلُودَ ني دار آللآم ) 12101101 


خلافاً للجلال السيوطي في هلذه الآية2"0 . 

قوله : ( مآل ) بفتح الميم ومد الهمزة : مصدر ميمي من آل يؤول أَوْلاً ومآلاً » فأصله : مَأُوَل 
بوزن ( مَفُعل ) نقلت فتحة الواو إلى الهمزة الساكنة فيقال : تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح 
ما قبلها الآن فقلبت ألفاً فصار مآل . 

قوله : ( أي : عاقبة ) تفسير للمآل » قال في ١‏ المختار » : ( وعاقبة كل شيء : آخره )0 . 

قوله : ( من علم ذلك ) أي : ما ذكر من شرائع الإسلام » وصحيح نحو المعاملة وفاسدها . 

وقوله : ( وعمل به ) أي : بعلمه ؛ يعني : بما يقتضيه علمه . 

قوله : ( الخلود ) بضم الخاء : مصدر خلد من باب دخل » ومعناه هنا : الإقامة الدائمة التي 
لآ نهاية لها . 

قوله : ( في دار السلام ) هي اسم من أسماء الجنة ؛ إذ هي كما قال القرطبي : سبع : جنة عدن 
وهي منازل المرسلين والشهداء والصديقين » وقد ورد في الخبر : ١‏ أنه تعالئ غرسها بيده »© 
وهي قصبة الجنة » وفيه الكثيب الذي تقع فيه الرؤية » وعليها تدور ثمانية أسوار » بين كل سورين 
جنة ٠‏ فالتي تلي جنة عدن : جنة الفردوس وهي أوسط الجنان الذي دون جنة عدن وأفضلها » ثم 
جنة الخلد » ثم جنة النعيم » ثم جنة المأوئ » ثم دار السلام » ثم دار المقامة . 

ومنهم من قسم الجنان بالنسبة إلى الداخلين فيها ثلاثة : 

جنة اختصاص إللهي ؛ وهي التي تدخلها الأطفال وأهل الفترة . 

الثانية : جنة ميراث ينالها كل من دخل الجنة من المؤمنين » وهي الأماكن التي كانت معينة لأهل 
النار لو دخلوها . 

الثالثة : جنة الأعمال وهي التي تنزل الناس فيها بأعمالهم » فمن كان أفضل من غيره في وجوه 
التفاضل . . كان له من الجنة أكثر » وسواء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن » غير أن فضله في 
هلذا المقام بهلذه الحالة » فما من عمل من الأعمال.. إلا وله جنة » ويقع التفاضل فيها بين 
أصحابها بحسب ما يقتضي أحوالهم » والله أعلم . انتهئ من « شرح الإحياء »!24 . 


. ) 4 تفسير الجلالين ( ص‎ )١( 

(؟5) مختار الصحاح ء مادة : ( عقب ) . 

(7) أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 797/7 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » والطبراني في « الكبير » 
١١14/11 (‏ )عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) إتحاف السادة المتقين ( 8586/٠١‏ ) . 


ضن 


عل أ سر حالٍ وأَهِنئِه » مِنْ غيرٍ كدر ب يُصيبُهُ في قبره كن ا نم نا دا د ماهوا تان أ اس و 


قوله : ( علا أسدٌ حال وأهتئه ) كيف لا يكون كذلك وقد روى ابن المبارك من أوصاف نعيم 
الجنة عن مجاهد قال : أصل الجنة من ورق » وترابها مسك » وأصول أشجارها ذهب وورق » 
وأفنانها لؤلؤ وزبرجد وياقوت ٠»‏ والورّق والثمر تحت ذلك » فمن أكل قائماً. . لم يؤذه » ومن أكل 
جالسا. . لم يؤذه » ومن أكل مضطجعا. . لم يؤذه : وَدُلْلَتَ قُطُوفها ليلا 4ه 

لول رمن غير عدار كال في ««الستداع 5 1 الكد ا 
يكدر كدراً فهو كَدِرٌ وَكَدْرٌ أيضاً » مثل : فخذ وفخحُذ » وأنشد ابن الأعرابي : [من السريع] 

0 ااا ااال ل ل لين 

قوله : ( يصيبه في قبره ) أي : لتنعمه فيه واستراحته ؛ كما ورد في الأحاديث » منها : قوله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا مات أحدكم.. عرض عليه مقعده غدوة وعشية ؛ إن كان من أهل 
الجنة. . فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار. . فمن أهل النار » ويقال : هلذا مقعدك حتئ 
تبعث إليه يوم القيامة » رواه الشيخان"'' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ المؤمن في قبره في 
روضة خضراء » ويزحب له قبره سبعين ذراعاً » ويضيء حتئ يكون كالقمر ليلة البدر. . 
الحديث » رواهابن حبان0؟© . 

قال في الإحياء » : ( واعلم : أن المؤمن ينكشف له عقيب الموت من سعة جلال الله ما تكون 
الدنيا بالإضافة إليه كالسجن والمضيق » ويكون مثاله كالمحبوس في بيت مظلم » فتح له باب إلى 
بستان واسع الأكناف لا يبلغ طَرْفهِ أقصاه » فيه أنواع الأشجار والأزهار والثمار والطيور » فلا يشتهي 
العَؤْد إلى السجن المظلم . 

وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً فقال لرجل مات : 0 
الدنيا وتركها لأهلها » فإن كان قد رضي . . فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا ؛ كما لا يسر أحدكم أن 
يرجع إلئ بطن أمه »247 » فعرفك بهنذا : أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلئ ظلمة 
الرحم . 


)00( الصحاح ( 581//7 ) ء مادة : ( كدر ) . 

(؟) صحيح البخاري ( ١70/8‏ ) » صحيح مسلم ( 7877 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(“) صحيح ابن حبان( 3١77‏ ) . 

(5) قال الحافظ العراقي في ١‏ المغني عن حمل الأسفار » ( 4917/4 ) : ( أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن دينار 
مرسلاً ورتكاله ناتك )دن 


وما بعدَهُ » بخلافف مَنْ لَمْ يَعلّمْ ذلكَ لتركه الواجب ٠‏ أو عَلِمَهُ ولّمْ يَعملْ به ؛ فإِنَّ إسلامَهُ وإِنْ كان 
متكمّلاً لَهُ بالخلودٍ أيضاً في دار آلسّلام واج اول وج انال بابساو توب قاع كو يول ها و0 ازورال وا و ا ف لام 1 ل 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه » إذا خرج من 
بطنها. . بكئ علئ مخرجه » حت إذا رأى الضوء ورضع. . لم يحب أن يرجع إلئ مكانه "'2 , 
وكذلك المؤمن يجزع من الموت ٠.‏ فإذا أفضئ إلئ ربه.. لم يحب أن يرجع إلى الدنيا ؛ كما 
لا يحب الجنين أن يرجع إلئ بطن أمه )7" . 

ا ا م ل م الم ال 

قوله : ( بخلاف من لم يعلم ذلك ) أي : ما ذكر من شرائع الإسلام وإن عمل ؛ لأن العمل من 
غير علم غير صحيح » قال بعضهم : [من الرجز] 

وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل0) 
قوله : ( لتركه الواجب ) الأولئ تأخيره عن قوله : ( إلا أنه. . . ) إلخ » قال تعالئ : 8« فَسْمَلُوا 

خلال إن قث و4 . 

د فلفة رن ين يقتري م ا ا 
علمه ولكن لم يعمل بمقتضئ علمه . 

قوله : ( فإن إسلامه ) أفرد الضمير ؛ لأن العطف بأو . 

وقوله : ( وإن كان متكمّلاً له ) بصيغة اسم الفاعل على الإسناد المجازي » والواو فيه للحال » 
و( إن ) وصلية » وخير( إن إسلامه ) محذوف تقديره : ناقص مثلاً » وقوله الآتي : ( إلا أنه. . 
امت نر ور وا ار و ليه يع اريم 

وثانيهما : أن الاستثناء فيه هو خبر ( إن ) مقيدة بالغاية » أفاده بعض المحققين . 

وقوله : ( بالخلود أيضاً في دار السلام ) أي : للأدلة الكثيرة ؛ كقوله تعالئ : « فَمَن يَمَمَل 
فل1255] يده تن وكقوله صلى الله عليه وسلم : « من قال : لا إلله إلا الله. . دخل 
الجنة »”*؟ » والإيمان عمل خير للعاصي » فلا بد أن يرى المؤمن جزاءه » ولا جائز أن يراه قبل 


() قال الحافظ العراقي في « المغني عن حمل الأسفار » ( 5917/4 ) : ( أخرجه ابن أبي الدنيا في « الموت »© من رواية بقية 
عن جابر بن غانم السلفي عن سليم بن عامر الجنائزي مرسلاً هلكذا ) . 

(1) إحياء علوم الدين ( 97-595/5 ) . 

() صفوة الزبد ( ص ٠١‏ ) . 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك » ( 70١1/4‏ ) عن سيدنا أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه » وابن حبان ( 19١‏ ) عن 
سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


١6‏ ااا سس ههيب نخخطية الكتاب 
- وهي آلجنة - إلا ا أَنَّهُ قد يكونُ بعد مزيدٍ عذاب ومؤاخذة . (وَجَمَلَ مَصِيرَ) أي : رجوعٌ » أو قرارَ 
23 خَالَفَة وَعَصّاة )اعطق تفشير 00 


دخول النار ثم يدخلها ؛ لقوله تعالى : 9 وَمَاهُم مَنهَايِمْحرَيِينَ4 ) ٠‏ فيتعين أنه بعد الخروج منها إن قدر 
له دخولها ٠‏ أو بعد العفو إن لم يُقدَّر ذلك . 

قوله : ( وهي الجنة ) أشار به إلئْ أن المراد بدار السلام في كلام المتن : مطلق الجنة 
لا خصوص دار السلام » وحينئذ : فالأولئ للشارح رحمه الله أن يذكر هلذا عقب المتن . 

قوله : ( إلا أنه ) أي : خلوده في دار السلام . 

وقوله : ( قد يكون ) أشار ب( قد ) إلئ ما عليه أهل السنة والجماعة من جواز العفو عن العاصي 
كما سيأتي آنفاً بيانه . 

قوله : ( بعد مزيد عذاب ) الظاهر : أن لفظ ( مزيد ) هنا مقحمة » أو بمعنئ : شدة » قال في 
« المصباح » : ( وعذبته تعذيباً : عاقبته » والاسم العذاب » أصله في كلام العرب : الضرب » ثم 
استعمل في كل عقوبة مؤلمة » واستعير للأمور الشاقة فقيل : السفر قطعة من العذاب !"2 . 

قوله : ( ومؤاخذة ) عطف تفسير » قال في « المصباح » : ( وآخذه الله تعالئ : أهلكه » وأخذه 
بذنبه : عاقبه عليه » وآخذ مؤاخذة كذلك ٠»‏ والأمر منه : آخِدذّ بمد الهمزة وتبدل واواً في لغة اليمن 
فيقال : واخذه مواخذة » وقرأ بعض السبعة : #لا يواخذكم الله» بالواو علئ هلذه اللغة » والأمر 
قله 4 زاخد ) انتهرد ل" 

قوله : ( وجعل مصير ) مصدر ميمي كما يدل له » وهو مضاف إلى ( من ) . 

قوله : ( أي : رجوع أو قرار ) كأن وجه تفسير المصير بهما : الإشارة إلئ أنه يجوز أن يراد به 
المصدر أو اسم المكان » فليتأمل . 

قوله : ( من خالفه ) أي : خالف الله تعالئ . 

وقوله : ( وعصاه عطف تفسير ) لأن العصيان مرادف المخالفة » وعطف التفسير ‏ ويقال : 
عطفٌ المرادف ‏ من الأمور التي انفرد بها الواو من , بين سائر حروف العطف . خلافاً لما جرئ عليه 
ابن مالك من مشاركة ( أو ) فيه » قال في ١‏ المغني » : ( الثالث عشر : عطف الشيء على مرادفه 
نحو : «إِنَمَآ أَفْوٌابَقٍ مَحْرْنٍ 4 ١‏ ونحو : 8 أوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلَوْتٌ من نَيِهِمْ وَيَحْمَةُ4 » وزعم ابن 


. ) المصباح المنير » مادة : ( عذب‎ )١( 
. المصباح المنير » مادة : ( أخذ)‎ )1( 


خطبة الكتاب 


( دَارَ آلانتِقام ) وهيّ أَلنَارُ دائماً إِنْ كانث مخالفتهُ بألكفر » 121111111 


مالك أن ذلك قد يأتي في ( أو ) » وأن منه : # وَمَن يكيب حَطِيعَة أَوَإِمًا4 ) انتهئ ملخص”2" . 
قوله : ( دار الانتقام ) أي : العقاب ٠‏ يقال : انتقم الله منه : عاقبه . 
قوله : ( وهي النار ) المراد منها دار العذاب بجميع طبقاتها المنظومة في قوله : [من الطويل] 
جهنحُ للعاصي لظئ ليهودها وخطمة دارٌ للنصارئ أولي الغمم 


سعيرٌ عذاب الصابئين ودارّهم مجوسٌ لها سقرٌ جحيمٌ لذي صنم 
وهاوية دارٌ النفاق وقَسْمُها وأسألٌ رب العرش أمناً من النقْ 


قال في « إتحاف المريد » : ( وباب كل واحدة من داخل الأخرئ على الاستواء » وبين أعلئ 
جهنم وأسفلها خمس وسبع مئة سنة » وأحرّها هواء محرق ٠»‏ ولا جمر لها سوئ بني آدم والأحجار 
المتخذة آلهة من دون الله . ٠‏ 

وذكر ابن العربي : أن هلذه النار التي في الدنيا ما أخرجها الله إلى الناس من جهنم حت غسلت 
في البحر مرتين » ولولا ذلك. . لم ينتفع بها من حرها » وكفئ بذلك زاجراً ) انتهن(" . 

وروك ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه رفعه 5 « إن ناركم هلذه جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم » لولا أنها أطفئت بالماء مرتين. . ما انتفعتم بها » وإنها لتدعو الله ألا يعيدها فيه 6( » ورواه 
ابن مردويه : « ولولا أنها ضربت في اليم سبع مرات. . لما انتفع بها ابن آدم »29 . 

وفي ‏ الموطإ » عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : « نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم » » فقالوا : يا رسول الله ؛ إن كانت لكافية ؟! قال : ١‏ فإنها فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءاً » وهو حديث صحيح في ١‏ البخاري 20 8 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع في 
أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه ؛ كما يغلي المرجل بالقمقم » رواه البخاري'"" . 

قوله : ( دائماً ) حال . 

وقوله : ( إن كانت مخالفته بالكفر ) أي : لما سيأتى انفاً » وفى آيات كثيرة فيها ذكر الخلود . 


(1) مغني اللبيب ( 551/١‏ ) . 

(0) إتحاف المريد( ص 788 ) . 

(9) سنن ابن ماجه ( 5718 ) . 

(6) انظر « كر العمال »( 794897) . 

(6) الموطأ( 44/7 ) . صحيح البخاري ( 7556 ) . 

30( صحيح البخاري ( 56071 ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 


قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم تكن مخالفته بالكفر » بل بارتكاب الذنب وإن كان كبيرة . 
وقوله : ( فمعنئ كونها ) أي : دار الانتقام التي هي النار . 
قوله : ( مصيره ) أي : مصير من خالفه بغير الكفر » وهو بالنصب خبر الكون . 
وقوله : ( أنه. . . ) إلخ : خبر المبتدأ الذي هو ( فمعنئ ) . 
وقوله : ( يستحق ذلك ) أي : دار الانتقام ؛ أي : دخولها . 
وقوله : ( إن لم يُعف عنه ) بالبناء للمفعول ؛ أي : إن لم يعف الله عن ذلك المخالف . وإلا. . 
فلا يستحق دخولها فضلاً عن الدوام فيها . 
والحاصل : أن الذي عليه أهل السنة والجماعة : أن الكافر مخلد في النار» وأن المؤمن 
العاصي لا يكفر » ثم هو إن لم يتب من ذنوبه. . تحت مشيئة الله تعالئ : إن شاء. . عفا عنه » وإن 
شاء. . عذبه » ومع ذلك هو غير مخْلّد فيها ؛ قال الله تعالن : « وهو ألَذِى يَعبلُ الود عن عبَادوء ويَعُْأعنِ 
لتيدَاتِ © ٠‏ 8 إنَّ لَه يَمْفْرٌ الذَنوبَ جَِيعًا © ٠‏ الله لا يَهْفْرُ أن مشْرَكَ يوء ويمْْرُ ما دون دَلِكَ لِمَن 43 4 » 
وغير ذلك ٠»‏ قال اللقاني في « الجوهرة » بعد ذكر الشفاعة : [من الرجز] 
إذجائز غفران غير الكفر ‏ فلاتكمّر مؤمابالوزر 
ومن يمث ولم يتب من ذنيه فأمرّه مفوّض لربه 
وواجب تعذيب بعض ارتكبٌ كبيرة ثم الخلود مجتنبٌ 
وهلذه المسألة معروفة بمسألة وعيد الفساق » ومسألة عقوبة العصاة » ومسألة انقطاع العذاب 
والعفو التام . ش ش 
هلذا وفي سعة رحمة الله شيء كثير من الآيات والأحاديث , منها ما ذكر » ومنها : قوله تعالئ : 
ومن يَعْمَلْ سُوَءًا أو يَظِلِمْ كَنْسَمٌ ثم يَسْتَعْفرِ أله يَجِدٍ الله عَعُورَا يَحِِمًا 4 » وفي الحديث : « لما 


إدلك 


قضى الله الخلق. . كتب عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي » رواه البخاري”"' . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : أخرجوا من النار من ذكرني يوماً 
أو خافني في مقام » رواه الترمذي”") . 
)١(‏ مجموع مهمات المتون( ص7١‏ ) . 


(؟) صحيح البخاري ( 1) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) سنن الترمذي ( 7095 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


خطبة الكتات ا سس _ شب خرن 


( وَأَشْهَدُ ) أي : عله ره اعفدم قاط 2 ل ترد كر و قا ارات اماف وام 1 ا كا ف ول ا ول د لظي واوا عر الك الل ار 21 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة بولدها » متفق عليه''؟ , 
ال 

قوله : ( وأشهد ) تقدم في شهادة الشارح دليله » قال الشيخ باعشن : ( ولما تكلم على 
استحقاقه تعالئ لمجامع الحمد وصفات الكمال. . شهد له باستحقاقه تعالى الألوهية ونفيها عما 
سواه ؛ إشارة إل أن تلك الشهادة الشريفة داخلة فيما قدمه » بل استحقاق إثبات الألوهية له أجل 
ظهوراً » ومن ثم عطفه على ( الحمد ) فصرح بما علم فقال : ( وأشهد. . . ) إلخ . 

قال : وأصل الشهادة : مأخوذة من المشاهدة » ثم نقلث ا الإخبار بحق الغير عن 
مشاهدة . ثم نقلت إلى العلم بكثرة كما هنا ؛ أي : معناها : أعلم ذلك بقلبي وأَييّنه بلساني ؛ قاصداً 
بذلك الإنشاء حال تلفظه » وكذا سائر الأذكار والتنزيهات ) انتها0"؟ . 

وفي ١‏ البجيرمي على الإقناع » ما نصه : ( والمعتمد في مذهبنا : أنه لا بد من لفظ الشهادة لمن 
يريد الدخول في الإسلام » ولا يخلو من معنى التعبد » قال في ١‏ المصباح » : جرى عل ألسنة 
الأمة سلفها وخلفها في أداء الشهادة « أشهد » مقتصرين عليه دون غيره من الألفاظ الدالة عل تحقيق 
الشيء نحو : أعلم وأتيقن » ولا يخلو من معنى التعبد ؛ إذ يكل مرهنة ولن اند اليد أن 
الشهادة اسم من المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عياناً » فاشترط في الأداء ما ينبىء عن 
المشاهدة » وأقرب شيء يدل علئ ذلك : ما اشتق من اللفظ وهو« أشهد » بلفظ المضارع الموضوع 
للإخبار في الحال لا الماضي ؛ لأنه موضوع للإخبار عما وقع . 

وقد استعمل « أشهد » في القسم نحو : أشهد لقد كان كذا ؛ أي : أقسم . فيتضمن لفظ 
« أشهد » معنى المشاهدة والإخبار والقسم في الحال ؛ فكأن الشاهد قال : أقسم بالله ؛ لقد اطلعت 
على ذلك ٠»‏ وأنا الآن أخبر به » وهلذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ )0 . فلهلذا اقتصر 
عليه ؛ احتياطاً واتباعاً للمأثور . 

قولف اراي :+ ملم ) بعس : انين وإذعن 96:6 يقي الملع وعله بولا العلم والتيقن من 
غير إذعان ؛ كما وقع لبعض المنافقين » وهو تسليم القلب حقيقة حقيقة ما علمه » وضبط النووي له في 
«« شرح مسلم قب الهقزة ركتهر لاحمو لملد ينعن اهل )لان اانا ذ1 لاق الغير اذو 


(1) صحيح البخاري ( 5444 ) » صحيح مسلم ( 1/04؟ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(0) بشرى الكريم ( ص 88 ) . 
(*) تحفة الحبيب 7/١‏ ) . 


منها . انتهئ » أفاده « ق ل على الجلال 2306 . 

قوله : ( وأبين ) أي : بلساني قاصداً به الإنشاء . 

قوله : ( أن لا إلله ) ( أن ) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن » والجملة مفعول ( أشهد ) 
و( لا ) نافية للجنس » و( إلله ) اسمها مبني معها لتضمنه معنئ ( من ) إذ التقدير : لا من إلله . 
والاسم إذا ضمن معنى الحرف . . بني على الحركة لا على السكون ؛ للإشارة إلئ عروض ذلك البناء 
وكانت فتحة للخفة » وإنما كان التقدير ما ذكر ؛ لأن قولنا : ( لا إلله إلا الله ) واقع في جواب سؤال 
مقدر حاصله : هل من إلله غير الله ؟ فقال مجيبه : لا إلله إلا الله . 

وقيل : بني الاسم لتركيبه مع ( لا ) كتركيب خمسة عشر » وخبر ( لا ) محذوف والتقدير : 
ممكن . و( إلا ) أداة استثناء » و( الله ) بدل من الضمير المستتر في الخبر فهو مرفوع » ويصح أن 
يكون منصوباً على الاستثناء . 

واعترض هلذا بأنه قد صار المعنئ علئ هنذا الإعراب : لا إلله ممكن ؛ أي : غير ممتنع إلا الله 
فإنه ممكن ؛ أي : غير ممتنع » وذلك صادق بالموجود والمعدوم ؛ لأنه لا يلزم من كونه غير ممتنع 
أن يكون موجوداً » وأجيب : بأن هنذا لا يضر ؛ لأن المقصود نفي إمكان الالهة غير الله تعالئ » 
وليس المقصود إثبات وجود الله تعالئ ؛ لأنه لا نزاع في وجوده ٠»‏ وإنما النزاع في إمكان آلهة 
غير الله » فلذلك قدرنا الخبر من مادة الإمكان . 

وأجيب أيضاً : بأنه يلزم من نفي إمكان آلهة غير الله : وجوده تعالئ ضرورة أنه لا بد لهنذا العالم 
من موجد ». فمتى انتفئ غيره تعالئ. . ثبت وجوده . 

والأول جواب بالتسليم » والثاني جواب بالمنع » وقيل : التقدير : موجود » وقيل : موجود 
وممكن معاً » واستبعد بأن الحذف خلاف الأصل فينبغي أن يحترز عن كثرته . 

وذهب بعض المفسرين إلئ عدم التقدير » قال : ( لأنك إذا قدرت موجوداً مثلاً. . كان نفياً 
لوجود غيره » وعند عدم التقدير يكون نفيآً لحقيقة هلذا الغير وماهيته » ونفي الحقيقة أقوئ في 
التوحيد ؛ لخلوصه من الإشكالات الواردة على التقدير » وعليه : فالمعنئ : انتفى الإله إلا الله ) 
انتهى . 
وعلى الأول اختلفوا : هل الاستثناء متصل أو منقطع أو لا ولا ؟ والأرجح الأول . 
وفي ‏ البجيرمي على الإقناع » ما نصه : ( فإن قلت : هل المنفي في ١‏ لا إلله إلا الله » المعبود 


0/١ ١ حاشية فلو‎ )١( 


خطبة الكتاب 


أي : لا معبوة بحقٌّ فى آلوجود ( إلا آنه . وَحْدَهُ 51000 


بحق أو المعبود بباطل ؟ قلت : وقع في ذلك نزاع » والحق : أن النفي إنما يتسلط على الآلهة 
المعبودة بحق لا الآلهة المعبودة بباطل ؛ لأن المعبود بباطل له وجود في الخارج » ووجود في ذهن 
المؤمن بوصف كونه باطلاً » ووجود في ذهن الكافر بوصف كونه حقا » فهو لوجوده في الخارج 
لا يصح نفيه ؛ لأن الذوات لا تنفئ » وكذا من حيث وجوده في ذهن المؤمن ؛ أي : من حيث كونه 
معبوداً بباطل لا ينفئ ؛ إذ كونه معبوداً بباطل أمر حق لا يصح نفيه » وإلا. . كان كذبا ٠‏ وإنما ينفى 
من حيث وجوده في ذهن الكافر بوصف كونه معبوداً بحق » فالمعبودات الباطلة لم تنف إلا من حيث 
كونها معبودة بحق . فلم ينف في ١‏ لا إلله إلا الله » إلا المعبود بحق غير الله تعالئ . اه « ملوي » 
لأن المعبود بحق أمر كلي لم يوجد منه إلا الله تعالئ » فيكون الاستثناء متصلاً ) انتها220 . 

1:1 أ م لأحعوه يقتي الوسوة |08 ) اي < رهن لاد الحوجوة سد نانع للقت 
الألوهية الحاوي لنعوت الربوبية » وأورد علئ جعل الاستثناء متصلاً بأنهم صرحوا في تفسير 
الاستثناء المتصل : أن يكون المستثنئ من جنس المستثنئ منه ؛ بأن يكونا من جنس واحد فيقتضي 
ذلك أن يكون المستثنئ له جنس ٠‏ والجنسية مستحيلة عليه سبحانه وتعالئ ؛ لأنها تقتضي التركيب 
من جنس وفصل » وأجيب بأنه لا يلزم ذلك إلا إذا أريد الجنس المنطقي وليس مراداً » بل المراد 
هنا : الجنس اللغوي وهو مطلق مفهوم كلي بحيث يصدق علئ متعدد . ولا شك أن ( إلله ) مفهوم 
كلي يصدق على كثيرين وإن كان يستحيل وجود آلهة غير الله كما تقدم . 

قوله: ( وحده ) أي : منفرداء فهو منصوب على الحال بتأويله بالنكرة» قال ابن مالك : [من الرجر] 

والحال إن عرّف لفظاً فاعتقدٌ تنكيره معني كوحدّك اجتهن() 

وهلذا مذهب الجمهور . قال الأشموني : ( وأجاز يونس والبغداديون تعريفه مطلقاً بلا تأويل . 
فأجازوا : جاء زيد الراكب » وفصّل الكوفيون فقالوا : إن تضمنت الحال معنى الشرط. . صم 
تعريفها لفظأاً نحو : عبد الله المحسن أفضل منه المسيء ء فالمحسن والمسيء حالان » وصح 
مجيئهما بلفظ المعرفة ؛ لتأويلهما بالشرط ؛ إذ التقدير : عبد الله إذا أحسن . . أفضل منه إذا أساء » 
فإن لم يتضمن الحال معنى الشرط.. لم يصح مجيئها بلفظ المعرفة » فلا يجوز : جاء زيد 
الراكب ؛ إذ لا يصح : جاء زيد إن ركب ) انتهل9" . 


. )1//١(بيبحلا تحفةُ‎  )1( 
. ) 7١ ألفية ابن مالك ( ص‎ )0( 
. ) ١097/7 ( منهج السالك إلئ ألفية ابن مالك‎ )50( 


ل 
لَشَرِيكَ لَّهُ » في ذاته ولا في وصفب مِنْ صفاته . ( آلْمَانُ» أي : آلمتفضّلُ علئ عباده المؤمِنينَ » 


خطبة الكتاب 


قوله : ( لاشريك له ) أي : لا مشارك له . 

وقوله : ( في ذاته ) راجع للآأول . 

وقوله : ( ولافي وصف من صفاته ) أي : ولا في فعل من أفعاله أيضاً » وهنذا راجع للثاني » 
قال بعضهم : ( وهنذا أولئ من جعل وحده شاملاً للثلائة » و( لا شريك له ) تأكيداً ؛ لما تقرر 
عندهم من أن التأسيس خير من التأكيد ؛ لأنه أفاد فائدة لم تستفد من الأول ٠‏ وأتئ بهلذين الحالين 
بعد حصر الألوهية ؛ توكيداً للتوحيد » ورداً للثنوية والمعتزلة ) انتهئ ملخصا”'' . 

ا 

قال الدميري : ( في كلمة « لا إلله إلا الله » أسرار : 

منها : أن جميع حروفها جوفية ليس فيها حرف شفهي ؛ إشارة إلى أن الإتيان بها من خالص 
الجوف وهو القلب ؛ أي : ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال : لا إلله إلا الله خالصاً مخلصاً من قلبه )”© . 

ومنها : أنه ليس فيها حرف معجم ؛ إشارة إلى التجرد من كل معبود سواه ؛ أي : ويدل لذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم : « أتاني جبريل فبشرني : أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً. . 
دخل الجنة ٠‏ قلت : وإن زنوا وإن سرق ؟! قال : وإن زنئ وإن سرق 96" . 

ومنها : أنها اثنا عشر حرفاً كشهور السنة » منها أربعة حرم وهي الجلالة » حرف فرد وثلاثة 
سرد » وهي أفضل كلماتها ؛ كما أن الحُرُم أفضل السنة » فمن قالها مخلصاً. . كفرت عنه ذنوب 
سنة ؛ أي : كما روي عن بعض السلف . 

ومنها : أن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة » وهي و« محمد رسول الله » أربعة وعشرون 
حرفا كل حرف منها يكفر ذنوب ساعة ) قاله في ١‏ المغني »240 . 

قوله : ( المانّ ) نعت للفظ الجلالة » وهو بتشديد النون اسم فاعل أصله : مانن . 

قوله : ( أي : المنفضل علئ عباده المؤمنين ) تفسير ل( المان ) » وقيل : الذي يبدأ بالنوال قبل 
السؤال ٠‏ وقيّد العباد بالمؤمنين ؛ لما سيأتي . 


. )ا//١(بيبحلا تحفة‎ )١( 

فم أخرجه البخاري ( 44 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري ( 17537 ) » ومسلم ( 44 ) عن سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه . 
(5) مغني المحتاج ( 737/١‏ ) . 


بخطة الكنات آآ ‏ ا اي ١:١‏ 


مِنَ لمن والمِنَةُ : التعمة التََّيلةُ ‏ ولا يُحمَدُ إلاَّفى حقَّهِ تعالئ ؛ 11000 


قوله : ( من المنٌّ ) أي : مشتق من المنٌّ وهو يطلق على معان : 

منها : الإنعام » يقال : قد من الله علينا ؛ أي : أنعم » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « ما 
من الناس أحد أمنّ علينا في صحبته » ولا ذات يده من ابن أبي قحافة 2١7)‏ يريد : أكثر إنعاماً » وقول 
الشاعر : [من الطويل] 

فمُنْي علينا بالسلام فإنما ‏ كلامك ياقوتٌ ودر منظَّمٌُ 

ومنها : تعداد النعم . 

ومنها : القطع » ولذا يقال : المنُ أخو المنّ ؛ أي : الامتنان بتعداد الصنائع أخو القطع 
والهدم . 

قوله : ( والمنة ) بكسر الميم . 

قوله : ( النعمة الثقيلة ) وعلئ هلذا : تكون المنة أخص من النعمة » وعبارة باعشن : ( من 
المنة وهي النعمة مطلقاً » أو بقيد كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقابل يوجبها فنعمه تعال من محض 
فضله ؛ إذ لا يجب لأحد عليه شيء » خلافآ لزعم المعتزلة وجوب الأصلح عليه » تعالى الله عن 
ذلك )انتهب0©) 


قال اللقاني [من الرجز] 
وقولهمإن الصلاح واجبٌ عليه زور ماعليه واجبُ9” 


قوله : ( ولاايحمد )أي : المن » بل هو مذموم . 

قوله : ( إلا في حقه تعالئ ) قال الشيخ باعشن : ( وزيدَ : الوالدُ والأستاذُ )!*» وقد نهى الله 
تعالئ عنه بقوله : 8 يَنأِها ألينَءَامنُوأ لا مطِلُوا ص قَنيَكم بِألْمَنَ وَالأدى» الآية . 

قال الكرخي : فإن قيل : كيف مدح المنفقين بترك المن وقد وصف الله تعالئ نفسه بالمن ؛ كما 
في قوله : «الَْقَدَ مَنَّ أّهُ عَلَ اَلْمُؤْمِنِنَ #4 ؟ فالجواب : أن المن يقال للإعطاء وللاعتداد بالنعمة 
واستعظامها » والمراد في الآية : المعنى الثاني . 


دلق أخرجه البخاري ( 577 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » والترمذي ( 7559 ) عن سيدنا أبي المعلى بن لوذان 
رضي الله عنه . 

(0) بشرى الكريم( ص 859 ) . 

(*7) مجموع مهمات المتون( ص )١5‏ . 

(5) بشرى الكريم ( ص 4 ) . 


د 
٠‏ . 


2 3 ع اعرف ايلك 7 07 عٍِ 
نَهُ المتفضل بما يَملكه حقيقة » وغيرةٌ لا ملك لَه معة » فلح يُناسبّهُ ألمنٌ به . وطخ سواه بار هد لامها الباق 2-4 
. 2 2 2 


غرء - 


فإن قلت : من المعنى الثاني قوله : 8 بل أَنَهُ يَمَنُ ليم أَنْهَدَسْكرْ للإيمّن». . قلنا : ذلك اعتداد 
بنعمة الإيمان فلا يكون قبيحاً » بخلاف نعمة المال علئ أنه يجوز أن يكون من صفات الله ما هو 
ممدوح في حقه تعالئ مذموم في حق العبد ؛ كالجبار والمتكبر والمنتقم . اه جمل''' . 

قوله : ( لأنه ) أي : الله سبحانه وتعالئ . 

قوله : ( المتفضل بما يملكه ) يحتمل قراءة ( يملكه ) من التمليك ؛ أي : بما يعطيه » أو من 
الملك . 

وقوله : ( حقيقة ) راجع للمتفضل ؛ أي : المتفضل حقيقة أو بما يملكه علىئ كونه من الملك . 
ويرجح الثاني قوله : ( وغيره. .. ) إلخ » تدبر . 
قوله : ( وغيره ) أي : غير الله من جميع الخلائق . 
قوله : ( لا ملك له معه ) أي : مع الله حقيقة . 

قوله : ( فلم يناسبه ) أي : الغير . 

قوله : ( المن به ) أي : تعداد النعمة واستعظامها . قال الفخر الرازي : ( وإنما كان المن 
مذموماً لوجوه : 

الأول : أن الفقير الآخذ للصدقة منكسر القلب ؛ لأجل حاجته إلى صدقة غيره » معترف باليد 
العليا للمعطي ٠‏ فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار ذلك الإنعام.. زاد ذلك في انكسار قلبه ٠‏ 
فيكون في حكم المّضْرة بعد المنفعة » وفي حكم المسيء إليه بعد أن أحسن إليه . 

والثاني : إظهار المن يبعد أهل الحاجة عن الرغبة في صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك . 

الثالث : أن المعطي يجب أن يعتقد أن هلذه النعمة من الله تعالئ عليه » وأن يعتقد أن لله عليه 
نعماً عظيمة حيث وفقه لهلذا العمل » وأن يخاف أنه هل قرن بهلذا الإنعام ما يخرجه عن قبول الله 
إياه ؟ ومتئ كان الأمر كذلك. . امتنع أن يجعله منة على الغير . 

الرابع : وهو السر الأصلي : أنه إن علم أن ذلك الإعطاء إنما تيسر لأن الله تعالئ هيأ له أسباب 
الإعطاء وأزال أسباب المنع » ومتئ كان الأمر كذلك كان المعطي هو الله في الحقيقة لا العبد. . 
فالعبد إذا كان في هلذه الدرجة. . كان قلبه مستنيراً بنور الله تعالئ » وإذا لم يكن كذلك » بل كان 
مشغولاً بالأسباب الجسمانية الظاهرة » وكان محروما عن مطالعة الأسباب الربانية الحقيقية. . فكان 


. ) 7١8/1١ ( الفتوحات الإلهية‎ )١( 


خطبة الكتات 7 سسسب ب ”119 


( بِأَلنعَمٍ ) جمع نعمةٍ ؛ وهيّ : للد آلتي تحمَدٌ تحمَدٌ عاقبئها » ومن ثم ما كا ل بو ا 8 


في درجة البهائم الذين لا يترقئ نظرهم عن المحسوس إلى المعقول » وعن الآثار إلى المؤثر ) انتهئ 
بال 
قوله : ( بالنعم جمع نعمة ) جمعاً قياسياً » قال ابن مالك : [من الرجز] 


قوله : ( وهي ) أي : النعمة حقيقة . 
وقوله 3 ( اللذة التي تحمد عاقبتها ) عبارة « شرح الأربعين ») : ( وهي لين العيش وخصبه » أو 
الشيء المنعّم به ؟ إذ كثيراً ما يأتي ( فِعْل ) بمعنى المفعول ؛ كالذّبح والنّقض والرّعي والطّحن . 


ومع ذلك لا ينقاس . 
ل ا اا : لا بد من تقييد 
المنفعة بالحسنة ؛ لأنه لا يستحق الشكر إلا بها » والحق : عدم اعتبار هنذا القيد ؛ لجواز أن 


يستحق الشكر بالإحسان وإن كان فعله محذوراً ؛ لأن جهة استحقاق الشكر غير جهة استحقاق 
الذم ٠‏ ولهذا : استحق الفاسق الشكر بإنعامه والذم بمعصيته ) انتهئ”" . 

وعبارة « التحفة » : ( وهي كل ملائم تحمد عاقبته » قال : فإن قلت : هلذا لا يوافق تفسير 
النعمة لغة من أنها مطلق الملائم وهو الموافق للاستعمال في أكثر النصوص » فما حكمته ؟ قلت : 
شأن المصطلحات العرفية مخالفتها للحقائق اللغوية » وكونها أخصّ منها ؟ كالحمد والصلاة عرفا » 
وفائدتها هنا : بيان ما هو نعمة بالحقيقة لا بالصورة التي اكتفئ بها أهل اللغة » والرزق أعم منها ؛ 
ا ا ل ان 


0 . 14 ِ )و . 
والرزق عند القوم ما به انتفع وقيل لاا بل ما ملك ومااتبع 
فيرزق الله الحلا فاعلما ويرزق المكروه والمحوكما2©» 


قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل تفسير النعمة بما ذكر . 


. ) 15/90 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) ألفية ابن مالك ( ص 55 ) . 

فر الفتح المبين ( ص 3١‏ ) . 

(54) تحفة المحتاج )18/١(‏ . 

(5) مجموع مهمات المتون( ص7١‏ ) . 


ى 


٠ 7‏ 3 َك 
َم يكُنْ لله نعمةٌ علئ كافرٍ » وإِنّما ملآدهُ أستدراج . ا ب ا ا 


اعلم أ ثم ) موضوعة للمكان الحسي البعيد » والشارح رحمه الله قد استعملها في المكان 
المعنوي القريب فيكون تجوّزاً من وجهين : 

أما الأول وهو استعمالها في المعنوي. . فمجاز استعارة ٠‏ تقريرها أن يقال : شبه المعنى المفاد 
من التعريف المذكور ‏ وهو كون النعمة هي اللذة المحمودة عاقبتها ‏ بالمكان » بجامع أن كلاً محل 
للكون فيه والتردد إليه ؛ فإن المعنئ محل للفكر » وتردذه إليه بملاحظته المرة بعد المرة ؛ كما أن 
المكان محل للجسم ٠»‏ وتردده إليه بإتيانه المرة بعد الأخرئ » وطوى ذكر المشبه » وذكر اللفظ 
الدال على المشبه به وهو ( ثُمّ ) على طريق الاستعارة المكنية » والقرينة : استحالة كون المعنئ 
مكاناً حقيقياً . 

وأما الثاني. . فمجاز مرسل »٠‏ أفاده « البناني علئ جمع الجوامع » فاستفده واستحضره في كل 
مكان يأتيك مغله7١؟‏ . 

ترإنه اازالم يكن لا بعمة على كافر )أي لها حبني 

وقوله : ( وإنما ملادّه ) هو جواب عن سؤال ظاهر عن البيان » و( الملاذ ) : بفتح الميم 
وتشديد الذال . 

قوله : ( استدراج ) هو ترك المعاجلة » وأصله : النقل من حال إلئ حال ٠‏ قال تعالئ : 
«سَسَْتَدْرجُهُم يِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ 4 أي : سنأخذهم بعظمتنا على التدريج لا عل غرة في عذاب 
اعافد ف ٠»‏ ومحيق عله الآية وال عل © آنا لما أنسمنا متهم . . امتقدوا أن لك الإتقام شيل 
لهم على المؤمنين » وهو في الحقيقة سبب لهلاكهم » قاله الخطيب”" . 

قال الحسن البصري : ( كم مستدرّج بالإحسان إليه » وكم مفتون بالثناء عليه » و مغرور 
بالستر عليه )© . 

قال بعضهم : ويقال لهلذه : تّعمة بفتح النون » قال تعالئ : 9 وَيَعَمت كَانوِيها فَكهِينَ4 انتهئ . 

وما جزم به هنا. . في ١‏ التحفة » مثله”؟؟ » وفي « شرح الأربعين » حكاية الخلاف فيه » لكنه 
لفظي » وعبارته : ( واختلفوا هل لله سبحانه وتعالئ نعمة على كافر في الدنيا ؟ فقيل : نعم » وعليه 


) 07/١ ( حاشية البناني على المحلي علئ جمع الجوامع‎ )1١( 
. ) 57/8 السراج المنير‎ )( 

(9) أخرجه أحمد فى ١‏ الزهد»( .)١6١5‏ 

2 تحفة المحتاج ( 18/١‏ ) . 


خطبة الكتاب ١:6‏ 


( آلْجِسَام ) أي : العظام . 0 


له 


الباقلاني » وقال الفخر الرازي : إنه الأصوب ؛ لقوله تعالئ # ينبق إِشريِ يل أَذْمُرُوا نه نعم أَلَّىَ أَعدتُ 
عَليَكْ * . وذكر آيات كثيرة فيها دلالة لذلك » وقيل : لا ؛ لأنه وإن وصلت إليه عه » لكنها قليلة 
حقيرة للاعتداد بها ؛ لأدائها إلى الضرر الدائم في الآخرة » فهي كحلو فيه سم » ومن ثم قال 
تعالول : # ولا يحَسَبنّ ادن اق ل اللي 4 الا لحلاف فلي )راي نزاع في 
وصول نعم الله إليه » وإنما النزاع في أنها إذا حصل عقبها ذلك الضرر الأبدي . . هل تسمئ حينئذ في 
العرف نعماً أو لا ؟ فهو نزاع في مجرد التسمية ) اه''2 . 

قوله : ( الجسام ) بكسر الجيم جمع جسيم . 

قرا :د اي لقا )لاسرال انظ روح موعن ابا اا العم ا روعي عير ملخصرة 
قال تعال +2 ون عدوا نعي أنه لحم تحصُومًا » » قال في ١‏ التحفة » : ( أي : تريدوا عد أو تشرعوا 
في عد كل فرد فرد من أفراد نعمه ‏ كما يعلم من أن مدلول العام كالمفرد المضاف هنا كلية ؛ أي : 
محكوم فيه علئ كل فرد مطابقة إثباتاً أو سلباً لا كل وكلي ‏ لا تحصوها » قال : وكل نعمة وإن سلم 
حصرها هو باعتبار ذاتها لا متعلقاتها مع دوامها معاشاً ومعاداً ) انتهئ بزيادة”'" . 


قال بعضهم : وأعظم نعم الله تعال واحَنا دنيا وأخرئ وأساسها هو الإيمان » ولذا : قال 


الأخضري : [من الرجز] 
نحمذه جل على الإنغام بنعمة الوإيمان والإسلام 
201 " 0 
سهىن 5 


وفي ١‏ النهاية » ما نصه : ( ونعم الله تعالئ وإن كانت لا تحصئ تنحصر في جنسين : دنيوي » 
وأخروي ٠‏ والأول قسمان : موهبي وكسبي » والموهبي قسمان : روحاني ؛ كنفخ الروح فيه 2 
وإشراقه بالعقل . وما يتبعه من القوئ ؛ كالفكر والفهم والنطق » وجسماني ؛ كتخليق البدن والقوى 
الحالة فيه » والهيئات العارضة له من الصحة » وكمال الأعضاء . والكسبي : تزكية النفس عن 
الرذائل » وتحليتها بالأخلاق والملكات الفاضلة ٠»‏ وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلي 
المستحسنة » وحصول الجاه والمال » والثاني : أن يعفو عما فرط منه » ويرضئ عنه ٠‏ ويبوئه في 


() الفتح المبين( ص 8١‏ ) . 
(0) تحفة المحتاج( ١/١‏ ) . 
(*) مجموع مهمات المتون( ص 5١5‏ ) . 


١5‏ عبس ب ب و ق9609ة)7ب97ٍب ؟7 7ب قت لمظية: الكتانن 


عمده 


( وَأَشْهَدُ أَنَّ ) سيّدنا ( مُحَمّداً ) 00000 ذ1[1[1 1 121111111#[1 


أعلئ عليين مع الملائكة المقربين ) انتهئ”"2 . 

قوله : ( وأشهد ) كرر الشهادة ؛ لأنه الأكمل . بل لا بد منه في حصول أصل السنة هنا ؛ قياساً 
علئ ما أفتئ به بعض المتأخرين في صحة الإسلام : أنه لا بد من تكرير الشهادة » وعبارة الشارح في 
( باب الردة ) من ١‏ التحفة » : ( قال الشافعي رضي الله عنه : إذا ادعي علئ رجل أنه ارتد وهو 
مسلم.. لم أكشف عن الحال وقلت له : قل : أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله » وإنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام . انتهئ . 

ويؤخذ من تكريره رضي الله عنه لفظ « أشهد » : أنه لا بد منه في صحة الإسلام » وهو ما يدل 
عليه كلام الشيخين في الكفارة وغيرها » لكن خالف فيه جمع ٠‏ وفي الأحاديث ما يدل لكل ) 


اه )000 
سهىن 8 


قوله : ( أن سيدنا محمداً ) صلى الله عليه وسلم » قال بعض المحققين : ( استنبط من هنذا 
الاسم الشريف عدة الرسل عليهم الصلاة والسلام » وهم ثلاث مئة وأربعة عشر أو خمسة عشر » 
وبيانه : أن فيه ثلاث ميمات . وإذا بسطت كلاً منها فقلت : ميم. . كانت عدتها بحسب الجُكّل 
تسعين ؛ فيحصل منها مئتان وسبعون » وإذا بسطت الحاء والدال. . قلت : دال » كانت بخمسة 
وثلاثين وحا تسعة فالجملة ما ذكر ؛ ففي اسمه الكريم إشارة إلئ أن جميع الكمالات الموجودة في 
المرسلين موجودة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإذا قلت : حاء بزيادة الهمزة. . كانت 


ثلاث مئة وخمسة عشر » وعلى الأول قول بعضهم : من البسيظ] 
تسم عن رسل كاما سينا محش ة ميد الكتوكين تي انعية 
خذ لفظ ميم ثلاث ثم حا وكذا ذال تخذعدة للمرملية عه 

وعلى الثاني قول بعض آخر : [من الرجز] 
وعدةٌ الرسل الكرام الكمّلٍ في اسم محمد بدث بِالجمَلٍ 
ميم وحاءٌ ثم ميم كررثُ وبعدهادالٌ كماقد قررثُ 


قال بعض شراح البسملة : وقد من الله علي باستخراج عدد الأنبياء من اسم محمد صلى الله عليه 
وسلم وهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ؛ كعدة أصحابه وقت وفاته صلى الله عليه وسلم ورضى 
عنهم » وطريقه : أن تضرب عدد حروفه بالجمّل الصغير وهو عشرون في نفسها. . يكون الخارج 


. ) 759/1١ ( نهاية المحتاج‎ )1١( 
. ) 98/4 ( (؟1) تحفة المحتاج‎ 


أربع مئة » تضربها في كامل عقود المرسلين وهم ثلاث مئة وعشرة » واحذف ما زاد على العقود. . 
يكون الخارج مئة ألف وأربعة وعشرين ألفاً » ولا يخفئ عليك أن الميمين بالجِمّل الصغير بثمانية 
ل 0 زياد . 
داه اق عو عد لض روشاع عجن د اقان] قرالا [من الرجز] 
اسم يُعيّن المسمئ مطلقا عله كجعفر وخرنقا"'" 
ثم قال : 
ووضعوا لبعض الاجناس عَلمْ كعلم الأشخاص لفظأاً وهو عم" 

وزاد في « التحفة » كغيره : ( منقول من أسم مفعول الوقي )لان قال (ع ش ) على 
« النهاية » : ( أي : المكرر العين » وليس من التضعيف المصطلح عليه عند الصرفيين » وهو في 
الثلاثي : ما كانت عينه ولامه من جنس واحد كمد » وفي الرباعي : ما كانت فاؤه ولامه الأولئ من 
جنس واحد » وعينه ولامه الثانية من جنس واحد ) انتهئ 0 

قوله : ( موضوع ) اسم مفعول من الوضع ٠‏ وهو في اللغة : جعل الشيء في موضع ؛ أيّ 
موضع كان » وفي الاصطلاح : تعيين اللفظ بإزاء المعنل » وإن شئت قلت : تعيين اللفظ بإزاء 
المعنو للدلالة عليه بنفسه » ثم هو أربعة أقسام ؛ لأن المعنل إما مشخص أو لاء وعلئ كل : 
فالوضع إما خاص أو لا 

فالأول : ما يكون موضوعاً لمشخص باعتبار تعقله بخصوصه » ويسمئ هلذا الوضع وضعاً 
خاصاً لموضوع له خاص ؛ كما إذا تصورت ذات زيد ووضعت لفظة زيد بإزائه . 

والثاني : ما وضع لمشخص باعتبار تعقله لا بخصوصه . بل بأمر عام » ويسمئ ذلك الوضع 
وضعاً عاماً لموضوع له خاص ؛ كأسماء الإشارة » وهلذا القسم يجب أن يكون معناه متعدداً . 

والثالث : ما وضع لأمر كلي باعتبار تعقله كذلك ؛ أي : علئ عمومه » ويسمئ هلذا الوضع 


.)7”8/١(بيبحلا تحفة‎ )1١( 
. ) © (؟) ألفية ابن مالك ( ص‎ 
, ) ألفية ابن مالك ( ص"‎ )( 
. ) 79/١ ( تحفة المحتاج‎ )5( 
. ) 54/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )0( 


م١‏ سلب سس حيبي لخخطظبة الكتاب 


6و2 5 هه َ من 03 نل 5 
لِمَنْ كَثْرتْ خِصَالَهُ الحميدة » وسُّميَ به نبيّنا صلّى الله عليه وسلَّم بإلهام مِنّ آله تعالى لِجَدٌَه 00 
0-7 76 ب 


وضعاً عاماً لموضوع له عام ؛ كما إذا تصورت معنى الحيوان الناطق ووضعت لفظ الإنسان بإزائه . 

والرابع : ما وضع لكلي باعتبار تعقله بخصوصية بعض الأفراد » وهلذا القسم مما لا وجود له » 
بل حكموا باستحالته ؛ لأن الخصوصيات لا يعقل كونها مرآة لملاحظة كلياتها » بخلاف العكس ٠‏ 
وتفصيل ذلك في محله . 

قوله : ( لمن كثرت خصاله ) بكسر الخاء المعجمة جمع خصلة بفتحها وهي الخلة ٠‏ قال ابن 
مالك : [من الرجز] 

َعغْلٌ وفَعْلّةٌ فَالٌ ليما وَفخل اويا عته الكنا سيج 1 

قوله : ( الحميدة ) أي : المحمودة . 

قوله : ( وسمي به ) أي : بمحمد . 

وقوله : ( نبينا صلى الله عليه وسلم ) . 

قوله : ( بإلهام ) هو ما يلقئ في الروع ؛ أي : القلب بطريق الفيض ٠‏ وقيل : الإلهام : ما وقع 
في القلب من علم » وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة ٠‏ وهو غير حجة 
عند العلماء إلا عند الصوفيين » والفرق بينه وبين الإعلام : أن الإلهام أخص من الإعلام ؛ لأنه قد 
يكون بطريق الكسب ٠‏ وقد يكون بطريق التنبيه » قاله السيد الجرجاني”"' » والمراد هنا : الأول . 

قوله : ( من الله تعالئ لجده ) أي : عبد المطلب ٠‏ واسمه : شيبة الحمد » قيل : إنما قيل له 
عبد المطلب لأن أباه هاشماً قال لأخيه المطلب حين حضرته الوفاة : أدرك عبدك ؛ يعني : شيبة 
الحمد بيثرب » وقيل غير ذلك . 

وكان عبد المطلب من علماء قريش وحكمائها » وهو أول من تحنث بحراء » وكان له نور 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيء في غرته » وفيه يقول القائل : [من الطويل] 
علئ شيبة الحمد الذي كان وجهّة يضيء ظلام الليل كالقمر البدر”"© 


ونذر في قصة حفره زمزم لئن جاء له عشرة بنين وصاروا له أعواناً. . ليذبحن أحدهم » فلما 
تكامل بنوه عشرة. . أراد أن يوفي نذره وأقرع بينهم فوقعت القرعة لسيدنا عبد الله والد النبي صلى الله 
عليه وسلم » فلما أراد ذبحه. . نهاه قومه وحكّموا الكاهنة » فحكمت بأن يحضره وعشرة من الإبل 
)غ2 ألفية ابن مالك ( ص "07 ) . 


(0) التعريفات( ص 9١‏ ) . 
(*) البيت لحذيفة بن غانم أخي بني عدي يرثي عبد المطلب بن هاشم . انظر « سيرة ابن هشام »( ١1/8 /١‏ ) . 


خطبة الكتاب حال 


3 2< 0 3 
بذلك ؛ ليُطابق أسمة صفتة 5 لواح موه وسور جوتد و إوفرهن أو فاخا باكيم جا نمأ لها [يف مداه احا بق وا م جه روج مت ور لوا 4 وله 667 6غ 


إلئ موضع ضرب القداح » ثم يضربوا عليها وعليه القداح » وأمرتهم إن لم تخرج القداح على 
الإبل. . أن يكرروا ذلك ويزيدوا من الإبل عشرة عشرة إلئ أن خرجت القرعة على القداح ٠‏ ففعلوا 
ذلك فخرجت القداح على عبد الله » فلم يزالوا يفعلون ذلك ويزيدوا عشراً عشراً حتئ بلغت الإبل مئة 
فخرج القداح على الإبل فذبحت وتركت لا يصد عنها إنسان ولا غيره » ولهنذا روي أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ أنا ابن الذبيحين »"'2 . 

وروى الحاكم في ١‏ المستدرك » عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال : ( كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه أعرابي فقال : يا رسول الله ؟ خلفت البلاد يابسة والماء يابساً . 
وخلفت المال عابساً » هلك المال » وضاع العيال » فعٌد علي مما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين ٠»‏ 
قال معاوية رضي الله عنه : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ”"2 ويعني 
بالذبيحين : عبد الله » وإسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام . 

وفي هلذا الحديث دلالة على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق » وفي ذلك خلاف مشهور ء 
ومما يدل عليه أيضاً : ما ذكره المعافى بن زكريا : أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سأل رجلاً 
أسلم من علماء اليهود : أي ابتي إبراهيم أمر بذبحه ؟ فقال : والله يا أمير المؤمنين ؛ إن اليهود 
ليعلمون أنه إسماعيل » ولكنهم يحسدونكم معشر العرب أن يكون الذبيح أباكم » فهم يجحدون 


ذلك ويزعمون أنه إسحاق » ولبعضهم : [من الكامل] 
إن الذبيصَ فديتَ إسماعيل نطق الكتاب بذاك والتنزيل 
كنمرق ننه عيفة الإللنة نكا وأناتة النفسي؛ والقاويل 


قوله : ( بذلك ) أي : بأن يسميه صلى الله عليه وسلم محمداً » قال المدابغي : ( والظاهر : أن 
الباء زائدة في المفعول الثاني للإلهام كما زيدت اللام في مفعوله الأول ؛ لتقوية العامل )”" . 

قوله : ( ليطابق اسمه صفته ) عبارته في « شرح الأربعين » : ( ليكون علئ وفق تسميته تعالئ له 
به قبل الخلق بألفي عام ؛ علئ ما ورد عند أبي نعيم » وروى ابن عساكر عن كعب الأحبار : « أن آدم 
رآه مكتوباً علئ ساق العرش » وفي السماوات » وعلئ كل قصر وغرفة في الجنة » وعلئ نحور 
الحور العين » وعلل ورق شجرة طوب وسدرة المنتهئ » وأطراف الحجب ٠‏ وبين أعين 
)١(‏ ائظر ١‏ كشف الخفاء )( ١144/١‏ ) . 


(؟) المستدرك( ؟١/6:4ه).‏ 
(7) حاشية المدابغي( ص7١‏ ) . 


١6‏ حتت يي ات سح المقطية الكتاب 


( عَيْدَهُ ) م ل ل 


الملائكة 206 » ولم يسم أحد قبله به » لكن لما قرب زمنه صلى الله عليه وسلم ونشر أهل الكتاب 
لعته . . سمّئ قوم أولادهم به 0 رجاء النبوة لهم 2 والله أعلم حيث يجعل رسالاته 3 وعدتهم خمسة 
عشر كما بِيّنه بتعض المحققين ) انتهئ ا" 

وفي ١‏ سيرة الشيخ الحلبي » عن بعضهم أنه عدَّهم ستة عشر » ونظمهم فقال : [من الكامل] 


إن الذين سُمُوا بإسم محمد ل ا ان 
ابن لبر مُجَاشِمُ ابن ربيعة ثمابن مَسْلم يُحْمّدي حَرْمانِ"" 
ليشي هو السُلَمنُ وابن أسامة سَعْديُ وابن سواءة و" 
وابن الجلاح مع الأسيديْ يا فتى فم االلقبيدن معد العسراتي 

ا ل ا [من الكامل] 
واناً لحارث زد لعدّهم وزد ابن المغفل جاءنا ببِيانٍ 


اه من ١‏ المدابغى )2*0 . 


وم م 


قوله : ( عبده ) للعبد معان : منها : عبد الإيجاد » وليس إلا لله تعالئ » ومنه : # إن كل من 
فى السَّمواتٍ وَالْاَيْضٍ إل اق اليَحمنِ عبّدًا» » ويطلق على الإنسان الذي يباع ويشترئ » وعلى المتعبد . 
وعلئ من ذل وخضع لشيء فيقال له : عبده كعبد الدنيا » وفي الحديث : « تعس عبد الدرهم 
والدينار )"2 . 


والعبودية : إظهار التذلل » والعبادة أبلغ منها ؛ لأنها غاية التذلل ظاهراً وباطناً » أفاده بيعض 
الفضلاء . 


. تاريخ دمشق(181/57)‎ )1١( 

(1) الفتح المبين( ص 47-"8 ) . 

(*) قال العلامة الشامي رحمه الله تعالئ في ١‏ سبل الهدئ والرشاد » ( 207/١‏ ) بعد أن عزا الأبيات للعلامة الشيخ عبد الباسط 
البلقيني رحمه الله تعالئ في « الشرح» : ( وقوله : ( حزمان ) بزاي معجمة أراد محمد بن حزمان كما ذكره في 
« الشرح © ٠»‏ وكأنه تبع نسخة سقيمة من « حاشية الشفاء للحلبي » فإنه نقل ذلك عنها عن ١‏ الإشارة » لمغلطاي » والذي 
رأيته في عدة نسخ من ١‏ الإشارة » : محمد بن حرماز بحاء مهملة فراء وآخره زاي ٠‏ وكذا رأيته بخط مغلطاي ة في ١‏ الزّهر » 
والحافظ ابن حجر والعلامة العيني في « شرحيهما على البخاري ١‏ ) . 

20 قال العلامة الشامي رحمه الله تعالىئ في « سبل الهدى والرشاد » ( 207/١‏ ) : ( وفات الشيخ عبد الباسط ذكر محمد بن 

الحازث بن ديج ) . 
(0): -جاشية المدابغي ( ص7١‏ ) . 
50ح رجه المخاري (<١‏ 417 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


002 0 ]8 نقتت 25777777 كك ١6١‏ 


قدّمهُ ؛ لأنَهُ أكملُ أوصافهٍ , ولذا حُصّ بالذّكرٍ في أشرفٍ مقاماتٍ كمالِهِ صلَّى ألل"عليه وسلَّمَ ؛ .. 


قوله : ( قدمه ) أي : قدم المصنف قوله : ( عبده ) علئ ( ورسوله ) . 

قوله : ( لأنه ) أي : وصف العبد . 

وقوله : ( أكمل أوصافه ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم » قال في ١‏ شرح الأربعين » : 
( وسبب أشرفية هلذا الوصف : أن الألوهية والسيادة والربوبية إنما هي بالحقيقة لله سبحانه وتعالئ 
لا غير » والعبودية بالحقيقة لمن دونه » ففي الوصف بها إشارةً أي إشارة إلئ غاية كماله تعالئ 
وتعاليه » واحتياج غيره إليه في سائر أحواله ) انتهئ(23 . 

قال العلامة المدابغي : كيف لا والعبودية : ترك الاختيار والاختبار » والثقة بالفاعل المختار » 


وعدم منازعة الأقدار 3 والتسليم لأمر الواحد القهار 3 ومما ينسب للقاضي عياض : [من الوافر] 
وممّّا زادنى فرفا وتبهنا وكدت بأخمصى أطأالثريًا 
دخولي تحت قولك ديا عبادي » وأن ساحرت: احويدة اع 0 


وللامتثال ؛ لما في الحديث الصحيح : ١‏ لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ » ولكن 
قولوا : عبد الله ورسوله 206 . 

قوله : ( ولذا ) أي : لأجل كونه أكمل الأوصاف . 

قوله : ( خص بالذكر ) أي : في القرآن العزيز من بين أوصافه صلى الله عليه وسلم . 

قوله : ( في أشرف مقامات كماله صلى الله عليه وسلم ) المقامات : جمع مقام بفتح الميم وهو 


قياسي ؛ لدخوله في قوله : [من الرجز] 
0ن 
وزينب ووصف غير العاقلٍ وغير ذا مسلئم للناقل 


قال السيد الجرجاني : ( والمقام في اصطلاح أهل الحقيقة : عبارة عما يتوصل إليه بنوع 
تصرف ء ويتحقق به بضرب تطلَّبٍ ومقاساة تكلفٍ » فمقام كل واحد موضع إقامته عند ذلك ) 


وعبارة دعخ ( المقام : عبارة ن استيفاء حقوق المرا التما ). انتهىئ . 
0-6 من سم م 


. ) 8# الفتح المبين( ص‎ )١( 

(0) حاشية المدابغي( ص 8! ) . 

(*) أخرجه البخاري ( 7546 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(4) التعريفات( ص 784 ) طبعة دار الكتاب العربي . 


00000 ١6١ 


ذخآ 


نحو : # نَزَلَ الْفوَانَعلَ عَبَرِهِ © ٠»‏ « فاوح إل عَبَدو مآ أوكى 4 ٠‏ « ونم لاقام عبد سه يذغوة» . 5 


قوله : ( نحو : 8« َيل ألَمهَانَ عل عَبَِهِ # ) أي : قوله أول ( سورة الفرقان ) ٠‏ والآية بتمامها : 
ا تَبَارِكَ 4 الى نَزَلَ الْفروَانَ عل عَبْدِ- ليَكوْنَ إْعدلّميت نَذِرَا 4 ٠‏ قال الفخر الرازي : ( لا نزاع أن الفرقان هو 
القرآن »ء وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق به بين الحق والباطل في نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم » وبين الحلال والحرام » أو لأنه فّق في النزول . 
قال أيضاً : لا نزاع أن المراد من العبد هنهنا : محمد صلى الله عليه وسلم » وعن ابن الزبير 
رضي الله عنهما #علئ عباده4 وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته ؛ كما قال : # لد تنآ 
الككق 0 فولوا اما الله وما أَنأ لَ تناك ) انتها290 . 
هار لكك ل قري ادكه كن أن + بقن زرفي ناوهلا اد 
بالعبد في هلذه الآية : النبي صلى الله عليه وسلم » وهو قول أكثر المفسرين » فمعناه : فأوحى الله 
تعالئ إلى عبده محمد ما أوحئ » وقيل : المراد بالعبد : جبريل » وهو قول الربيع والحسن وابن 
زيد وقتادة » وعلئ هلذا جرى الجلال المحلي في ١‏ تفسيره » » وعبارته : ( فأوحئ تعالئ إلى عبده 
جبريل ما أوحئ جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) انتهئن0© . 
وعبارة الفخر الرازي بعد كلام طويل : ( قوله تعالئ 5200030 مآ وك : فيه وجهان : 
أحدهما : أوحئ إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إلئ جبريل ؛ أي : كلّمه الله أنه 
وحي . أو خلق فيه علماً ضرورياً . 
اهيدا : أوحئ إلئ جبريل ما أو حئ إلئ محمد دليله الذي به يعرف أنه وحي 7" . 
لالز الا 4ك في اعرد عر )ل سه يد فيرهان: 
عو التي :صا اللهاتعلبه وصلم :في قرول الجميع كما ضرح ية«الفخرد الرازي”؟ ؟» وعبارة 
ا ا 0 و أرحى إل أن العان لما قام عبد الله :+ أ "النبي 
عليه الصلاة والسلام » وإيراده بلفظ العبد للإشعار بما هو المقتضي لقيامه وعبادته » وللتواضع ؛ 
لأنه واقع موقع كلامه عن نفسه » « يدعوه » حال من فاعل « قام » أي : يعبده ؛ وذلك قيامه لصلاة 
الفجر بنخلة كما مر تفصيله في « سورة الأحقاف » )© 


(0) تفسير الرازي ( 5/١5‏ ) . 
(0) تفسير الجلالين( ص 195 ) . 
(*) تفسير الرازي ( 788/78 ) . 
(:) تفسير الرازي ( 157/٠‏ ) . 
(6) تفسير أبي السعود( 551/4 ) . 


قوله : ( لا سيما ) قال في ١‏ التحفة » : ( بتشديد الياء » وقد تخفف . ويجوز في الاسم بعدها 
الجر وهو الأرجح وقسيماه » وهي دالة علئ أن ما بعدها أولئ بالحكم مما قبلها ) انتهئ 0 

وحرر العلامة السجاعي في ١‏ حاشية ابن عقيل » إعرابها » وعبارته : واعلم : أن حاصل الكلام 
عليها ‏ يعني : لا سيما ‏ : هو أنه إن وقع بعدها معرفة نحو : لا سيما زيد. . جاز فيه الوجهان : 
الرفع والجر ٠‏ فالأول علئ جعله خبر محذوف . و( ما ) موصولة أو نكرة موصوفة » والثاني على 
جعل ( ما ) زائدة و( سيّ ) مضافة له » وفتحة ( سيّ ) فيهما : فتحة إعراب . وإن وقع بعدها نكرة 
نحو : لا سيما يوم. . جاز فيه الوجهان المتقدمان » والنصب أيضا على التمييز » وفتحتها حينئذ 
ناه . 

وعلئ هلذه الأوجه كلها : فخبر ( لا ) محذوف ؛ أي : موجود ٠‏ ويجوز وقوع الجملة بعد ( لا 
سيما ) » ولا تحذف ( لا ) منها » ويجوز عدم تشديدها » وليست من أدوات الاستثناء على 


الصحيح . وقد نظمت ذلك فقلت : [من الرجز] 

ا كك د كر تجازار اقم م عار 
في الجر ( ما ) زيدت وفي رفع ألف 202 وصلٌ لها قل أو تنكُرٌ وْصِفْ 

وعند رفع مبنداً قدَّرْ وفي رفع وجر ا 5 
وانصب سير رق الاسها يوم بأحوالٍ ثلاثِ فاعلما 
والسح إن عرب اند فابنجا وبتعد سي جملة فأوقعا 
عاق 1 درفي ولا نيدت لا من سيّماوسيّ خفف تفضلا 
وامنع على الصحيح الاستثنا بها ثم الصلاة للنبِيٌ ذي البها 

انتهئ كلام السجاعي . 


وعدم جواز النصب في المعرفة قول الجمهور » وعند بعضهم : يجوز النصب ؛ كما في " ابن 
قاسم » وعبارته : ( وتارة يكون الاسم نكرة فنصبه على التمييز » أو بفعل محذوف ٠‏ وتارة يكون 
معرفة » والجمهور على امتناع انتصابه » وجوزه بعضهم بإضمار فعل » أو علئ أن ( ما ) كافة » وأن 
( لا سيما ) نزلت منزلة ( إلا ) الاستثنائية فتنتصب على الاستثناء المنقطع ٠‏ قال في « التسهيل »© : 
« وقد توصل بظرف أو جملة فعلية » ) انتهئ' ؛ أي : كما في كلام الشارح هنا . 


. ) 4717/9 ( تحفة المحتاج‎ )1١( 
. ) 570// ( (؟)6 حاشية ابن قاسم على التحفة‎ 


1١+‏ ا 69ت اه جز سحت خخطية الكتات 


ليلة ألمعراج المتكمْلةٍ بغايات آلكمالاتٍ 01110110100 


قوله : ( ليلة المعراج ) أي : والإسراء » وإنما لم يذكره استغناء بشهرة إطلاق أحد الاسمين 
علئ ما يعم مدلوليهما » وكان يقظة بالروح والجسد » من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ ؛ 
بشهادة الكتاب والسنة وإجماع القرن الثاني من الأمة ومن بعدهم . ثم إلى السماء ؛ بالأحاديث 
المشهورة ٠»‏ ومنها إلى الجنة » ثم إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم ؛ بخبر الواحد » وذلك 
ا الا و 0 
رمضان ٠‏ وقيل : في رجب وهو المشهور وعليه عمل الناس » وكان ليلة الاثنين السابع والعشرين 
منه » والقصة قد أفردت بالتأليف فلا نطيل هنا بذلك . 

وفي ١‏ السيرة الحلبية »؛ : ( أن صخرة بيت المقدس لما أراد جبريل عليه السلام أن يربط بها 
البراق. . لانت له » وعادت كهيئة العجين فخرقها وربط البراق بها )20 . 

قال الإمام أبو بكر بن العربي في ١‏ شرح الموطط » : ( إن صخرة بيت المقدس من عجائب الله 
تعالئ ؟ فإنها صخرة قائمة في وسط المسجد الأقصئ قد انقطعت من كل جهة لا يمسكها إلا الذي 
يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » فأعلاها من جهة الجنوب : قدم النبي صلى الله عليه 
وسلم حين صعد عليها » ومن الجهة الأخرئ : أصابع الملائكة التي أمسكتها لما مالت » ومن 
تحتها المغارة التي انفصلت من كل جهة » فهي معلقة بين السماء والأرض » وامتنعث لهيبتها من أن 
أدخل تحتها ؛ لأني كنت أخاف أن تسقط علي بسبب ذنوبي » ثم بعد مدة دخلتها فرأيت العجب 
العجاب : تمشي في جوانبها من كل جهة فتراها منفصلة عن الأرض لا يتصل بها من الأرض شيء 
ولا بعض شيء » وبعض الجهات أشد انفصالاً من بعض ) انتهئ . 

قوله : ( المتكفلة ) نعت ل( ليلة ) على الإسناد المجازي 

قوله : ( بغايات الكمالات ) أي : كالمناجاة والرؤية » وإمامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
والعروج به إلئ سدرة المنتهئ مما هو مفصّل في الأخبار » قال الله تعالئ :ا بحن الى أسرين 
تند تايرك السسيد الكراي إل اليد الأضا الى كرا واه لريم ل ِنَّمُ هُوَ أَلسََمِيعٌ 
لبْصِير» . 

في بعض التفاسير : ( لما وصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة العلية والمراتب الرفيعة 
في المعارج.. أوحى الله تعالئ إليه : يا محمد ؛ بم أشرّفك ؟! قال : يا رب بأن تنسبني إلى 


. ) "9/1/١ السيرة الحلبية(‎ )١( 


شن ببسي ع يي يح تسب ببسي ٠‏ نا 
الفا / َ 0 - و 00920 
المُفاضَةٍ عليه صلَّى أنه عليه وسلّم في تلك َللَّيْلةِ وما بعدّها . ( وَرَسُولَهُ » هوّ : إنسانٌ ذَكَرٌ حو 
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نفسك بالعبودية » ٠‏ فأنزل الله فيه : # سْبَحَنَ ألزى أسرئ يبد © )230 , 


قوله : ( المفاضة عليه صلى الله عليه وسلم ) أي : المفرغة عليه من أفاض الماء عليه ؛ أي : 
أفرغه عليه » ففيه استعارة تبعية . 

وقوله : ( في تلك الليلة ) أي : ليلة المعراج . 

وقوله : ( وما بعدها ) أي : إل آخر الأبد ؛ ككونه سيد الخلق » وأول شافع مشفع » 
و ا الم ا لو د ل 
ولد آدم يوم القيامة » وبيدي لواء الحمد ولا فخر » وما من نبيٌ يومئذ آدمّ فمن سواه إلا تحت 
لوائي » وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر » وأول من 
يور هلق الجنة دوي الوق ذلك 7 

قوله : ( ورسوله ) جمع بينه وبين عبده ؛ لما مرء وليندفع الإفراط والتفريط اللذان وقعا في 
شأن عيسئ عليه السلام » فالنصارئ قالوا : إنه إلله » فهم أفرطوا ء واليهود قالوا : إنه ابن زانية - 
كما حكاه الله تعالئ عنهم بقوله : # فَالْوأْيْمَريَمُ لَقَدَحِمْتٍ سَمِكَافرِيً 4‏ فهم فطوا . 

قوله : ( هو )أي : الرسول . 

وقوله : ( إنسان ) ذكره توطئة للأوصاف بعده . 

وقوله : ( ذكر ) فلا يكون الرسول أنثيل » وقوله تعالين : « وَأَتِحَيِمَ إل أو موس أي : ألهمناها 
في تلك الجزئية علئ حدٌّ : «وَأوْس رَيْكَإِلَ ألكدلِ4 » والمثبت للنبوة الإيحاء بشرع كلي . 

قوله : ( حر ) فلا يكون الرسول عبداً » قال في ١‏ بدء الأمالي » : [من الوافر] 

ونا ماقف قينا قنط أشي ابوه ا ال 

وكذا لا يكون الرسول من بقية الحيوانات » وكفر من قال : في كل أمة نذير بهلذا المعنئ » 
وإنما المعنئ : في كل أمة من أمم البشر الماضية » ولا من الجن , وقوله تعالئ : «أَلرَ أي رَسَلٌ 
يَكْهِ4 أي : من مجموعكم أو نواب الرسل » ولا من الملائكة » والحكمة فيه : أن جميع البشر 


(50)- تفسين الرارفق 2155/5553 

(1) ماذكره الشيخ رحمه الله تعالى مجموع حديثين ؛ فمن أوله إلئ قوله : ١‏ وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر » أخرجه 
الترمذي ( 7١448‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وقوله : « وأنا أوَّل شافع. . . » إلئ آخره » أخرجه 

فرق مجموع مهمات المتون ( ص 5١‏ ) 1 


لا يناسبهم إرسال الروحاني المحض فجعل من جنسهم ؛ ليأنسوا به فيكون ألزم في الحجة » وأوكد 
للاختبار » قاله الخضري . 

زاد في ١‏ التحفة » : ( أكمل معاصريه غير الأنبياء عقلاً وفطنة وقوة رأي وَحَلّقآ بالفتح » قال : 
وعقدة موسئ أزيلت بدعوته عند الإرسال ؛ كما في الآية » معصوم ولو من صغيرة سهواً قبل النبوة 
على الأصح . سليم من دناءة أب وخنا أم وإن عَلَيا » ومن منمّر كعمئ وبرص وجذام » ولا يرد علينا 
بلاء أيوب وعمئ نحو يعقوب بناء علئ أنه حقيقي ؛ لطروه بعد الإنباء » والكلام فيما قارنه » 
والفرق : أن هنذا منفر » بخلافه فيمن استقرت نبوته » ومن قلة مروءة كأكل بطريق » ومن دناءة 
صنعة كحجامة ) اه(١)‏ 

قوله : ( أوحي إليه ) بالبناء للمفعول . 

وقوله : ( بشرع ) نائب فاعله » وتقدم معنى الشرع » وأما الوحي. . فهو في اللغة : الإشارة 
والرسالة والكتابة » وكل ما ألقيته إلئ غيرك ليعلمه وحيٌّ كيف كان » ثم غلب استعمال الوحي فيما 
يلقئ إلى الأنبياء من عند الله تعالئ » قاله في « المصباح )"© . 

ومراتبه كثيرة : 

منها : الرؤيا الصادقة » فكان لا يرئ رؤيا. . إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

ومنها : ما كان يلقيه الملك في قلبه من غير أن يراه » ويخلق الله فيه علمً ضروريا يعلم به أنه 
لا مجرد إلهام . 

ومنها : خطاب الملك حين يتمثل له رجلاً فيخاطبه حت يعي عنه ما يقول . 

ومنها : أن يأتيه الملك مخاطباً له بصوت مثل صلصلة الجرس . وهلذا النوع أشده عليه 
صلى الله عليه وسلم . 

ومنها : أن يرئ جبريل في صورته التي خلقه الله عليها » فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه . 

ومنها : ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ؛ كما في ليلة المعراج . 

ومنها : ما أوحاه الله بلا واسطة » لكن من غير رؤية ؛ كما وقع لسيدنا موسئ عليه السلام . 

ومنها : غير ذلك . 

قوله : ( وأمر بتبليغه ) أي : أمره الله بتبليغ ذلك الشرع » فإن لم يؤمر به. . فنبيٌ فقط ٠‏ فبينهما 


)01( تحفة المحتاج ( 190/١‏ ) . 
هم المصباح المنير » مادة : ( وحي ) . 


«ه © هه ههه هد ده دهاع اه ه ا هوا قاع هه هه هه هد ها هاه هاه هه هاه اه ه ا هاه وهاه ولو يه ها .ا و .و وأو وه واأها.اع د وا ٠.‏ و .د وه هع وه« 


م 


عموم وخصوص صطلق ؛ إذ كل رسول نبي ولا عكس ؛ لانفراد النبي فيمن لم يبلغ ٠‏ ولا ينفرد 
الرسول » وهلذا هو المشهور ٠‏ وقيل : بينهما عموم وخصوص من وجه ؛ لانفراد الرسل في 
الملائكة ؛ لقوله تعالئ : 8 أنَّدُ يَصَطفى يرح المليحكة رسلا 4 » ويدل له أيضاً : قوله تعالئ : 
« ون رسلا ب حيث خصص الرسول بالنبي فاقتضئ أنه يكون غير نبي » وقد يرد الاستدلال بالآية 
الأولئ بأن الإرسال فيها مجرد البعث إلى الغير بما يوصله إليه » والإرسال المراد هنا : هو الإيحاء 
بشرع يتعبد به هو وأمته » فلم يتواردا علئ معنئ واحد ٠»‏ وأما الآية الثانية. . فيمكن أن ذكر النبي فيها 
لمجرد المدح ؛ لأن المقام يقتضيه لا للتخصيص . 

وقيل : هما بمعنئ واحد وهو قول السعد في ١‏ المقاصد 6 لظاهر قوله تعالئ : 8 ومَا أَرسَلَْا 
من قبَيِكَ من سول وَلَاتِيِ حيث سلط الإرسال عليهما » ورد هلذا القول في ١‏ التحفة » فانظره'" . 
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7 هوس ©» 


قال العلامة الغنيمي في « بلوغ الأرب بتحرير النُسب » : ( اعلم : أن النسب بين الكليات الغير 
الشاملة لجميع الأشياء من الكليات الصادقة بحسب نفس الأمر علئ شيء أو أشياء » أو التي يمكن 
صدقها كذلك. . أربع : 

الأولئ. * التباين ,الععلى:: وهو ألا يتصادق المفهومان عل شيء واحد أصلاً ؛ كالإنسان 
والحمار » قال العلامة الدوّاني : « وإن كانا في زماننا يكاد أن يكونا متصادقين جزماً » انتهئ . 

ومرجعه إلى سالبتين كليتين دائمتين ؛ كقولنا : لا شيء من الإنسان بفرس ٠‏ ولا شيء من 
الفرس بإنسان » والسالبة الدائمة : هي التي حكم فيها بالسلب ما دام ذات الموضوع موجوداً » وإن 
شئت قلت : هي التي حكم فيها بدوام سلب المحمول عن الموضوع ما دام ذات الموضوع موجوداً 
نحو : لا شيء من الإنسان بحجر دائماً . 

الثانية : التساوي : وهو أن يصدق كل من المفهومين بالفعل علئ كل ما يصدق عليه الآخر ؛ 
كالنائم والمستيقظ ». والإنسان والضاحك . 

ومرجعه إل موجبتين كليتين مطلقتين عامتين » والمطلقة العامة : هي التي حكم فيها بفعلية 
النسبة ؛ كقولنا : كل إنسان متنفس بالإطلاق العام ؛ أي : المحمول ثابت للموضوع في الجملة » 


. ) ١97/7 شرح المقاصد(‎  )١( 
. ) 77-1/١(جاتحملا (؟) تحفة‎ 


وإن شئت قلت : المطلقة العامة الموجبة : هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل من 
غير تعرض لقيد آخر . 

الثالثة من النسب : العموم والخصوص المطلق : وهو أن يصدق أحد المفهومين على كل 
ما صدق عليه الآخر من غير عكس ؛ كالحيوان والإنسان . 

ومرجعه إلى موجبة كلية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة » ومعناهما يعلم بالمقايسة علئ ما سبق 
نحو أن تقول : كل إنسان حيوان » وبعض الحيوان ليس بإنسان دائماً . 

الرابعة من الشسب : العموم والخصوص من وجه : وهو أن يتصادق المفهومان على شيء 
واحد » ثم يصدق كل منهما علئ شيء ولا يصدق الآخر عليه » فلا بد فيه من تصادق وافتراق من 
الجانبين » وذلك لا يتحقق إلا بصور ثلاث نحو : الحيوان والأبيض . 

ل ل ا لل ل 
قدمناه في الجملة ٠»‏ فنقول : بعض الحيوان أبيض بالفعل » وليس بعض الأبيض حيواناً دائماً » 
0( 

ثم اعلم : أن النسب في المفردات وما في حكمها من المركبات التقييدية : إنما هي بحسب 

الصدق ؛ أعني : الحمل على الشيء غالباً » وأما في القضايا. ااه بوكر الي يها بت 
التحقق في الواقع فلا يكون فيها بمعنى الحمل ؛ لأن القضية لا تحمل علئ مفرد ولو عل قضية 
أخرئ ؛ كما صرح به السعد وغيره » قال : والصدق , عن الصاح راود مي 
فيقال : صدقت هلذه القضية في الواقع » والصدق بمعنى الحمل يستعمل ب« علئ » فيقال عن 
لكاي 3 لدت على الإنعان كان «تسعر عله )أكون تجررقه فالسدطة قال هين 

قوله : ( وإن لم يكن له ) أي : للرسول . 

قوله : ( كتاب ولا نسخ لشرع من قبله ) أي : كالرسل الذين بين موسئ وعيسئ عليهم الصلاة 
والسلام 6 بولذلك كرت الرشل © إذتهم كلالة. مئة واريغة عقر أو خمسة عشر' كماافر .دوقت 
الكتب ؛ إذ هي مئة وأربعة : صحف شيث : ستون » وصحف إبراهيم : ثلاثون » وصحف موسا 
قبل التوراة : عشرة » والتوراة » والإنجيل » والزبور » والقرآن . 

هلذا وقد اشتهر أن معاني الكتب مجموعة في القرآن » ومعاني القرآن مجموعة في ( الفاتحة ة)ء 
ومعاني ( الفاتحة ) مجموعة في البسملة » ومعاني البسملة مجموعة في بائها » واستشكله العلامة 
المناوي من جهة أن القرآن مشتمل علئ أحكام وقصص ومواعظ وغيرها » و( الفاتحة ) وما بعدها 


خطبة الكتاب مم ا 7772 ا ا ا تر 11 


وآئرَهُ على ألنبيٌ ؟ أَنَهُ أفضلٌ ٠»‏ لكنْ قال عبد آلسّلام : ارك ولس دان رع 


ليس كذلك . وأجاب بأن مدار الكتب السماوية علئ توحيد الباري » وأنه رب العالم وخالقهم 
وراحمهم ومالكهم . وخالق الهداية في قلب العبد والمعين له » وأن مصير الخلق إلئ دار سعادة أو 
شقاوة » وهلذه المعاني مصرح بها في القرآن » مشار إليها في ( الفاتحة ) » مرموز إليها في 
البسملة » ملوح بها في الباء » و( سورة الفاتحة ) : قد جمعت معاني القرآن كله فكأنها نسخة 
مختصرة » وكأن القرآن بعدها تفصيل لها ؛ وذلك لأنها جمعت الإلهيات في : #الْحَمد يِنَهِ رت 
لْعَلِمِيتَ * أَلَمنْنِ ايحم »* » والدار الآخرة في : #مدليك يوم ألدينٍ * . والعبادات كلها من 
الاعتقاد » والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في : 8 إِيَّاكَ نَعْبَدٌ © » والشريعة كلها في : 
وا تي لاع رري ت 19و بوكر طراب لماو ني 
عر الْممْسُوب َي ولا ألصَآلِن» . اه من ١‏ البجيرمي على الإقناع )”20 . 

قوله : ( وآثره ) بمد الهمزة ؛ أي : اختار المصنف لفظ الرسول ( علئ ) لفظ ( النبي ) حيث 
قال : ورسوله . ولم يقل : ونبيه . 

قوله : ( لأنه أفضل ) أي : الرسول أفضل من النبي الذي ليس برسول قطعاً ؛ علئ ما تقدم : أ 
كل رسول نبي ولا عكس . 

قوله : ( لكن قال ابن عبد السلام ) استدراك علئ محذوف تقديره : والرسالة أفضل من النبوة » 
معلسج سي سوم به ا 
« التحفة » » ونصه : ( وهو ؛ : الرسول : أفضل من النبي إجماعاً ؛ لتميزه بالرسالة التي هي 
على الأصح 0 من النبوة فيه. . . ) إلخ"'؟ . 

وابن عبد السلام : هو سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي » 
تفقه على الفخر ابن عساكر » وبرع في فنون العلم » كان مجبولاً علئ ترك التكلف . صلباً في 
الدين » له مكاشفات وكرامات » ومن تصانيفه : تفسير حسن في مجلدين » واختصار « النهاية  »‏ 
و« القواعد الكبرئ » وهو الدال علئ علو قدره» و« القواعد الصغرئ » » و« شرح الأسماء 
الحسنئ » » و« مجاز القرآن » » و« شجرة المعارف » » و١‏ الفتاوى الموصلية » » وفتاوئ أخرئ ٠‏ 
و« كتاب الصلاة » 


(0) تحفة الحبيب ( 7777/١‏ ) 
(؟1) تحفة المحتاج )751/١(‏ . 


1١11‏ اس حببيبييبي خؤظية الكتاب 


و 0 0 ص 2 س6 
( نبوّة آلوَسولٍ أفضلٌ مِنْ رسالته ؛ لتعلّقها بألله تعالى » وتعلّق آلرسالةٍ بَِلْخَلقٍ ) ٠‏ وفيه نظرٌ بِيَننْهُ في 
غير هلذا ألكتاب 1 0 ااا ا 


وترجمته طويلة » ومناقبه جزيلة » توفي سنة ( 16١‏ ) رحمه الله رحمة واسعة » من « عجالة 
الراكف ؟:. 

قوله : ( نبوة الرسول أفضل من رسالته ) أي : فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له صفتان : 
النبوة » والرسالة » والفرق بينهما : أن الأولئ : هي الانصراف من حضرة الخلق إلى الحق ء 
والثانية : الانصراف من حضرة الحق إلى الخلق » فعند الشارح وغيره : أن هلذه الصفة أفضل من 
الأولئ » خلافاً لابن عبد السلام . 

قوله : ( لتعلقها بالله تعالئ » وتعلق الرسالة بالخلق )''2 هلذا تعليل الشيخ ابن عبد السلام في 
تفضيله النبوة على الرسالة . 

قوله : ( وفيه ) أي : في قول ابن عبد السلام . 

وقوله : ( نظر ) بفتحتين ؛ كما في ١‏ المختار ”" أي : تأكّل . 

قوله : ( بينته ) أي : النظر . 

قوله : ( في غير هلذا الكتاب ) أي : كه التحفة » » عبارتها : ( وزَّعْمْ تعلقها بالحق يرده : أن 
الرسالة فيها ذلك مع التعلق بالخلق فهو زيادة كمال فيها ) انتهئ”" . 

ومثله في ١‏ شرح الأربعين »247 » وفي بعض الحواشي نقلاً عن « شرح البهجة » : ( الحق : أن 
الرسالة أفضل من النبوة ؛ لأنها تثمر هداية الأمة » والنبوة قاصرة على النبي ؛ كالعلم والعبادة » 
خلافاً لابن عبد السلام في قوله : « النبوة أفضل » ؛ لأنها متعلقة بالله من الطرفين ؛ إذ هي انصراف 
من الحق إلى الحق» والرسالة متعلقة به من طرف واحد ؛ لأنها انصراف من الحق إلى الخلق ء 
وجوابه : أن الرسالة : نبوة وزيادة ؛ لأن فيها انصرافاً من الحق إلى الحق وإلى الخلق ) انتهىل . 

ويمكن أن يجاب بأن مراد الشيخ ابن عبد السلام بالنبوة : باطنها الذي هو حقيقة الولاية ؛ وهي 
الإيحاء بما يتعلق بالذات والصفات ٠»‏ وما يلازمه مما يتعلق بأسرار الموجودات ومعرفتها علئ ما هي 
عليه » وأحوال النشأة الدنيوية والأخروية والبرزخية » وبالرسالة : ظاهر النبوة الذي هو الإيحاء 


. ) 785/15 ( القواعد الكبرئ‎ )١( 

(0) مختار الصحاح ء مادة : ( نظر ) . 

(*) تحفة المحتاج ( 70/١‏ ) . 

0( الفتح المبين ( ص 88 ) » وانظر ١‏ الدر المنضود في الصلاة والسلام علئ صاحب المقام المحمود » ( ص 8ه ) . 


خطبة الكتاب ب ل لس ١5١‏ 
( الْمَبْعُوتُ ث رَحْمَة لام ) أي : آلْخَلْقٍ . أَمَا كوثهُ رحمة لِلحَلْق . . فد عليه ألكتابٌ 0 


بالشرع الخاص أو العام ؛ إذ الأول متعلق بالحق » والثاني متعلق بالخلق ؛ أي : لتكميلهم ليتهيؤوا 
لإفاضة شيء ما من انعكاس أنوار باطن النبوة المشار إليه » أما توجيه كون الثاني متعلقاً بالخلق. . 
فظاهر » وكذا توجيه تعلق الأول بالحق بالنسبة لما يتعلق بالذات والصفات ٠‏ وأما بالنسبة لما ذكر 
معها.. فلأن الوقوف علئ حقائق الموجودات واختلاف النشآت وأسرار الموجودات : من أقوى 
الأسباب الباعثة علئ تأكد التصديق بكمال الذات واتصافها بسني الصفات ٠‏ وهلذا حقيقة ما قاله 
بعض كمل العارفين من أن ولاية النبي أكمل من نبوته » قاله السيد عمر البصري » فتدبر . 

قوله : ( المبعوث ) أي : المرسل . 

قوله :( ركمة ) خال :من ضهيره: : 

قوله : ( للأنام ) تنازعه ( المبعوث ) و( رحمة ) انتهئئ . 

والتنازع : أن يتوجه عاملان ليس أحدهما مؤكداً للآخر إلئ معمول واحد متأخر عنهما » وسيأتي 
توجيهه . 

قوله : ( أي : الخلق ) تفسير للأنام » قال في « المصباح » : ( الأنام : الجن والإنس » 
وقيل : ما علئ وجه الأرض من جميع الخلق ) انتهئ”'2 . 

قوله : ( أما كونه ) أي : سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم . 

له : ( رحمة ) بالنصب : خبر الكون . 

وقوله : ( للخلق ) أي : الذي هو تفسير للأنام . 

قوله : ( فدلٌ ) جواب أما . 

وقوله : ( عليه ) أي : عليل كونه رحمة للخلق . 

قوله : ( الكتاب ) أي : القرآن العزيز » قال الله تعالئ في ( سورة الأنبياء ) : « وما أوُسَلْتَدلتَ 

ا 00 + (أقال: أبى يكن بد اشر رين الله تعالرا 
محمداً صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة » فكان كونه رحمة » وجميع شمائله وصفاته رحمة على 
الخلق » فمن أصابه شيء من رحمته. . فهو الناجي في الدارين من كل مكروه » والواصل فيهما إلئ 
كل محبوب ؛ ألا ترئ أن الله تعال يقول : « وَمَآ أَرسَلتلك إلا رَحمَهَ َْصَلَمَ 4 » فكانت حياته 


رحمة » ومماته رحمة ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم . « حياتي خير لكم ١‏ وموتي خير لكم » رواه 


. ) المصباح المنير » مادة : ( أنم‎ )١( 


وأَلسُّنَةٌ والإجماع ؛ ومعنئ كونه رحمة للكافر : أَنَّهُ لا يُعاجَلٌ بالعقوبة والأخل بغتة » يس 


الحارث بن أبي أسامة في ١‏ مسنده » والبزار بإسناد صحيح"'2 » وكما قال صلى الله عليه وسلم : 
« إذا أراد الله رحمة بأمة.. قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطاً وسلفاً. . . » الحديث » رواه مسلم ) 
00 
: ( والسنة ) أي : الحديث النبوي وهو كثير ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنما أنا 
وَعقمِة ان رواه الحاكم عن أبي هريرة”" » ولذا قال الشاطبي في ١‏ لاميته » أخذاً من هنذا 
الحديث : [من الطويل] 
وثنّيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا”؟) 
ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم : رسول الرحمة ؛ كما رواه ابن سعد عن مجاهد مرسلا”*؟ , 
وقال صلى الله عليه وسلم : « إنما بعثت رحمة » ولم أبعث عذاباً. . . 6" » وغير ذلك . 
قوله : ( والإجماع ) وهو في اللغة : العزم والاتفاق » وفي الاصطلاح كما في « جمع 
الجوامع » : ( اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر 
كان )20 . 
له : ( ومعنئ كونه ) هلذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : كون النبي صلى الله عليه وسلم 
رحمة للمؤمن ظاهر » فما معن كونه ( رحمة للكافر ) وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال ؟ 
قوله : ( أنه ) خبر ( ومعنول ) » والضمير للحال والشأن . 
وقوله : ( لا يعاجل ) بالبناء للمجهول » والنائب عن الفاعل : ضمير مستتر راجع إلى الكافر . 
قوله : ( بالعقوبة والأخذ ) عطف تفسير . 
وقوله : ( بغتة ) أي : فجأة » وهو مصدر وقع حالاً ٠‏ قال ابن مالك : [من الرجز] 
مصدر مُتكر حالاً يقع بكثرة كبغقة زيدٌ طللغ"”*) 


)١(‏ بغية الباحث ( 4617 ) عن سيدنا بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه » مسند البزار ( ١9785‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
(؟) الشفا( ص 08-5 ) . صحيح مسلم ( 7١848‏ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(6) المستدرك ( ١/ه”)‏ . 

(5) حرزالأماني ( ص١‏ ) . 

(6) الطبقات الكبرئ ( 260/١‏ ) . 

() أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1778 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

48 جمع الجوامع ( ص ١‏ ) . 

© ألفية ابن مالك ( ص ؟7 ) . 


خطبة الكتاب 00_00 1١7‏ 


نَا كونة مبعوثاً للحَلقٍ - بناء علئ تعلق قوله : (للآتام) بقوله : (المبعوك) ب 


و 


كما وقع لمم مَنْ بل 


كالخسف والمسخ والغرق وغير ذلك ؛ قال تعالئ # وما حكات أله لَِعَدّبهُمْ وَأَنتَ فييمٌ 4 » 
وفي الحديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أنزل الله عليّ أمانين لأمتي : # وَمَا كانت 
لَه لبعَدبهم وَنتَ يم وَمَا كان لله مُعَدمَهُمْ وهم يسْمَغْفْرو رون # ٠»‏ فإذا مضيت. . تركت فيهم الاستغفار ) 
رواه الترمذي . اه"') 

وقوله : ( كما وقع ) راجع للمنفي . 

قوله : ( لأمم مَنْ قبله ) بفتح ميم ( من ) وإضافة ( أمم ) إليه » وهو واقع على الأنبياء , 
فالمعنئ : كالعقوبة المعجلة الواقعة لأمم الأنبياء الذين قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم » وهلذا الذي ذكره الشارح أحد الأوجه في جواب السؤال 
المذكور ء» وهنا أوجه أخر : 

منها : أنه إنما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر » ومن أوصاف الله الرحملن 
الرحيم ثم هو منتقم من العصاة ٠‏ وقال : 9 وَيرَْاَلسَمَكْمَة مك4 . ثم قد يكون سببا للفساد . 

ومنها : أن معن كونه رحمة : أنه صلى الله عليه وسلم في نهاية حسن الخلق ؛ 6 
« وَإِنَكَ َل حَلْقِ عَظِيمٍ 4 . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ا 
على المشركين » قال : ١‏ إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً "2 , دل في واي فق ري ل 
ا ل ا .. فاجعلها اللهم عليه 
صلاة يوم القيامة » . أفاده الفخر الرازي”") 

قوله : ( وأما كونه مبعوثاً للخلق ) مقابل قوله : ( أما كونه. . . ) إلخ . 

وقوله : ( بناء ) منصوب على الحالية أو المفعول لأجله » والبناء في الأصل : وضع نحو 
الحجر على الحجر ؛ كبناء البيت » وقولهم : بناء علئ كذا : فيه استعارة ؟؛ حيث شبه تركيب الحكم 
على الآخر بوضع الحجر مثلاً علئ مثله بجامع شدة التمكن في كل . 

قوله : ( علئ تعلق قوله : للأنام ) أي : تعلق الجار والمجرور ؛ إذ المراد بالتعلق هو العمل في 
محلها . 

له : ( بقوله : المبعوث ) أي : لا على قوله : ( رحمة ) » قضية صنيعه : أنه رجح تعلقه 


. عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ ) 7١87 ( سنن الترمذي‎ )١( 
. ) 70/١ (© المستدرك‎ ١ هع أخرجه الحاكم في‎ 
. ) 4509 ( تفسير الرازي ( 77/ 771-770 ) ء والحديث أخرجه أبو داوود‎ )9( 


1١"‏ خطبة الكتاب 
فهو ها :دك ةذه بعض المحفَّقِينَ لخَبرٍ صحيح لاله ؛ وهو أللأّئقٌ قُ بِعْلرٌ مقامه صَلَّى الله عليه وسلّم . 
وقد بِيّتُْ في بعض ألفتاوئ وي يخود أل لدي :37 موا ولد رياني لوك ولد اها اه جو فق ورك تزف أوكة زو جووطين ! لوأباة ارول زوز ولك“ اد 11/161 و1 لشو ل خرى يه ار 1 جو ام 


برحمة » وهو اختيار البصريين ؛ لأنهم اختاروا أن العمل في التنازع للثاني ؛ لقربه » ومختار 
الكوفيين : أنه للأول ؛ لتقدمه » قال ابن مالك : [من الرجز] 
والنان اوت تعفد اهل التفصيرة واخقار عكساً غيرهم ذا أَسْرة0') 

قوله : ( فهو ) أي : بعنّه صلى الله عليه وسلم للخلق كافة » وهو جواب ( أما ) . 

وقوله : ( ما ذكره بعض المحققين ) مال إليه التقيى السبكي والشارح في كتبه» ورجح الرملي ووالده 
إلئ أنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى الملائكة”"2 » وسيأتي نقل كلام الشارح في ١‏ الفتاوئ ؛ . 

قوله : ( لخبر صحيح يدل له ) أي : لكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثاً إلى الخلق ٠‏ 
ما أخرجه مسلم : « وأرسلت إلى الخلق كافة )” فإنه دال علئ عموم رسالته لجميع المخلوقات من 
إنس وجن وملائكة وجماد ؛ بأن ركب فيه عقل حتئ آمن به صلى الله عليه وسلم » قال في « شرح 
الأربعين » : ( فإن قلت : تكليف الملائكة من أصله مختلف فيه.. قلت : الحق : تكليفهم 
بالطاعات العملية » قال تعالئ : 8لا يَعص و اله مآ أمَرَهع وَيَفْعَلُوتَ مَابُوْمَرُونَع . بخلاف نحو الإيمان ؛ 
لأنه ضروري فيهم ٠‏ فالتكليف به تحصيل للحاصل وهو محال ) اه نقله الكردي!؟» 

قوله : ( وهو ) أي : كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثاً للخلق . 

قوله : ( اللائق ) أي : المناسب . 

وقوله : ( بِعُلّوٌ ) بضمتين وتشديد الواو . 

قوله : ( مقامه ) بفتح الميم ؛ أي : رتبته ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ وإضافة العلو إليه من 
إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : مقامه العالي . 

قوله : ( وقد بينت في بعض الفتاوئ ) هو موجود في ١‏ الفتاوى الحديثية » وسيأتي آنفآ نقل 
عبارته» والفتاوئ بفتح الواو وكسرها: جمع فتوئ ؛ كدعوئ ودعاوئ » وقال ابن مالك : [من الرجز] 

وبِالفَعَالِي والمَعَالَئ جُيعَا ميخراء والعتدزاء والقييدن 0 


. ) ١5 ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 

() فتاوى السبكي ( ؟/ 040 ) » نهاية المحتاج ( 77/١‏ ) . 
(*) صحيح مسلم ( 077 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) المواهب المدنية ( 60/١‏ ) . 

(6) ألفية ابن مالك ( ص "87 ) . 


خطبة الكتاب 


أنّ الأصمّ : أَنَهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ مرسَلٌ للملائكة . دب 0 0000 


والفتوئ بالواو ‏ ويقال : فتيا- : اسم مِنْ أفتى العالم ؛ إذا بيّن » ويقال : أصله من المَيِيّ وهو 
الشاب القوي »ء قاله في « المصباح 206 . 

والمفتي : هو المجيب في الحوادث بما يستنبطه أو يرجحه » ولحدوث جوابه وقوته شبّه بالفتي 
في السن من فتي يفتئ ؛ كعلم يعلم ٠‏ ثم استعير له لفظ ( الفتوئ ) بالفتح أو ( الفتيا ) بالضم ٠‏ قاله 
فى « التحفة )0 . 

قوله : ( أن الأصح ) مفعول ( بينت ) » وأفهم تعبيره ب( الأصح ) : أن مقابله صحيح أيضاً ؛ 
جرياً على القاعدة المشهورة في الفرق بين التعبير بالأصح وبالصحيح : أن الأول مشعر بصحة 
المقابل » والثاني بضعفه . 

قال في « التحفة » : ( وكأن المراد بصحته ‏ يعني : مقابل الأصح » مع الحكم عليه بالضعف » 
ومع استحالة اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد في آن واحد ‏ : أن مُدْركه له حظ من 
النظر ؛ بحيث يحتاج في رده إل غوص على المعاني الدقيقة والأدلة الخفية يلقن مقابل 
الصحيح ؛ فإنه ليس كذلك » بل يرده الناظر ويستهجنه من أول وهلة » فكان ذلك صحيحاآً بالاعتبار 
المذكور وإن كان ضعيفاً بالحقيقة لا يجوز العمل به ؛ أي : في القضاء والإفتاء دون العمل في حق 
نفسه » فلم يجتمع حكمان كما ذكرء فتأمل ذلك ٠.‏ وأعرض عما وقع من إشكالات وأجوبة 
لت 

قوله : ( أنه صلى الله عليه وسلم مرسل للملائكة ) عليهم الصلاة والسلام : وهو جمع ملك علئ 
غير قياس . أو جمع مَلآَك علئ ( مَفْعَل ) ؛ إذ هو من الألوكة وهي الرسالة » ثم خفف بنقل الحركة 
والحذف فصار ملكا » وقيل فيه غير ذلك » وتاؤه لتأنيث الجمع ٠‏ وقيل : للمبالغة » غلبت في 
الأجسام النورانية المبرأة من الكدورات الجسمانية القادرة على التشكل بالأشكال المختلفة » وهم 


0 
3 


بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالئ : #وَمَابعلدجَنوْد ريك إِلَاهْوَ» . « أَطْتِ السماء وحق لها أن 


. 
- 


. ) المصباح المنير » مادة : ( فتي‎ )1١( 

(؟) تحفة المحتاج(١/78).‏ 

إفرة تحفة المحتاج ( 0١-50 /١‏ ) . 

(5) أخرجه الحاكم( 07١/7‏ )ء والترمذي ( 7١7‏ ) » وابن ماجه ( 414٠‏ ) عن سيدنا أبي ذرٌِ رضي الله عنه . 


69 الفتح المبين ( ص ١5١‏ ) , 


قوله : ( بما فيه مُقْنع ) متعلق ب( بينت ) » و( ما ) موصولة أو نكرة موصوفة واقعة على 
البيان » ومُقنع بوزن مُكرم اسم فاعل من ( أقنع ) الرباعي فالمعنئ : بالبيان الذي فيه مقنع ٠‏ أو بيان 
فيه مقنع » أو مصدر ميمي بمعنئ : قناعة مبالغة علئ حد : زيد عدل . 

قوله : ( لمن تدبره ) أي : لمن تفكره وتأمله » وعبارته في ١‏ الفتاوى الحديثية » مع السؤال في 
فق كتاكت تاوحوانها: #( وهل اسل دوع #تيتينا يسما فنا الاهده وسلم< إلى الضلق 
كافة حتئ. إلى الملائكة كما نقل ذلك بعضهم . أم إلى الثقلين فقط ؟ جوابه : أنه كثر استفتاء الناس 
لي عن ذلك ٠»‏ وكثر الكلام مني فيه مبسوطأ ومختصراً » وخلاصة المعتمد في ذلك : أن في إرساله 
صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة قولين للعلماء » والذي رجحه شيخ الإسلام التقي السبكي وجماعة 
من محققي المتأخرين ٠»‏ وردُوا ما وقع في ١‏ تفسير الرازي » مما قاله بخلاف ذلك ٠‏ وأطالوا في رده 
ورد ما وقع للبيهقي والحليمي مما يخالف ذلك : أنه أرسل إليهم ؛ ويدل له ظاهر قوله تعالى : 
ل لَكْونَ نعلي ددرا » وهم الإنس والجن والملائكة . 

ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض الملائكة دون بعض. . فقد تحكم من غير 
دليل ؛ كما أن من ادعئ خروج الملائكة كلهم من الآية. . يعجز عن دليل يدل علئ ذلك » ولا ينافي 
ذلك الإنذار الذي هو التخويف بالعذاب ؛ لأنهم وإن كانوا معصومين. . إلا أن المراد بالإرسال 
تكليفهم بالإيمان به » والاعتراف بسؤدده ورفعته » والخضوع له » وعدهم من أتباعه زيادة في 
شرفه » وكل هلذا لا ينافي عصمتهم . 

ثم ذلك الإنذار إما وقع كله في ليلة الإسراء » أو بعضه فيها وبعضه في غيرها » ولا يلزم من 
الإنذار والرسالة إليهم في شيء خاص أن يكون بالشريعة كلها . 

وفي قول شاذ : إن الملائكة من الجن وإنهم مؤمنو الجن السماوية ٠‏ فإذا ركب هلذا مع القول 
الذي أجمع عليه المسلمون وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن. . لزم عموم الرسالة 
للملائكة » كذا قيل » وهنذا لا يُحتاج إليه » وكفئ بالأخذ بظاهر الاية دليلاً » لا سيما وخبر 
« مسلم » الذي لا نزاع في صحته صريح في ذلك ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « وأرسلت إلى 
الخلق كافة 2١)‏ » فتأمل قوله : « الخلق » » وقوله : « كافة » » ومن ثم أخذ من هلذا شيخ الإسلام 
الجمال البارزي أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلىئْ جميع المخلوقات حتى الجمادات ؛ بأن ركب 


6 - مجح مش (.07 )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


فيها فهم وعقل مخصوص حت عرفته وآمنت به واعترفت بفضله . 

وقد أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بالشهادة للمؤذن ونحوه في قوله : « فإنه لا يسمع مدئ 
صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء. . إلا شهد له يوم القيامة 2٠»‏ وقال تعالئ : 8 لَوْأَنلَا دا 
لهُرْءَانَ عَلَ جل لتم حَسْعًانُكصَدَعًا يَنْ حَمْيّة نوك » وقال تعالئ : « وَإِنِيْن سو إِلَامْيَمْ عرو 4 , 
فإذا كانت هلذه الجمادات لها هلذه الإدراكات.. لم يستنكر ما قاله البارزي لا سيما وحديث 
« مسلم » مصرح به كما علمت . 

فإن قلت : فسر الجمهور ( العالمين ) في الآية بالجن والإنس. . قلت : لا يلزم من ذلك خروج 
الملائكة عن مطلق الإرسال ٠»‏ بل عن الإرسال إلى الجن والإنس المتضمن للتكليف بسائر فروع 
الشريعة » وللتكليف بكل ما فيه كلفة » والمستلزم لإباء المرسل إليهم إلا بعصام نواميس المعجزات 
والتخويف والتهديد » فتخصيص العالمين بالجن والإنس لذلك فحسب . 

والحاصل : أنه لا قاطع من أحد الجانبين » وأن كلاً من القولين إنما هو أمر ظني بحسب ما دل 
وار لوا ب اوسا و الس ار 

: ( صلى الله ) أتئ بالصلاة على المصطفئ صلى الله عليه وسلم ؛ امتثالاً لأمر الله تعالئ في 

ا : « يكام لزي ءَامَيُوأ صَلُوأ علَنْهِ وسَلَمُا ليما مك ولذا : قال الشافعي رضي الله 
عنه : أحب أن يقدّم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه : حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالئ » 
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم” » ولما قام علئ ذلك عقلاً ونقلاً من البرهان » أما 
نقلاً. . فلقوله تعالئ : 8 وَرَمَمَنَالَكَ و4 أي : لا أذكر إلا وتذكر معي ؛ كما ورد في خبر مفسراً عن 
جبريل عن الله عز وجل”*؟' » وأما عقلاً. . فلأن المصطفئ هو الذي علمنا شكر المنعم » وكان سبباً 
في كمال هلذا النوع ؛ إذ لا بد من مناسبة القابل والمفيد » وأجسامنا في غاية الكدورة » وصفات 
الباري في غاية العلو والصفاء والضياء » فاقتضت الحكمة الإلهية توسط ذي جهتين يكون له صفات 
عالية جداً وهو من جنس البشر ؛ ليقبل عن الله بصفاته الكمالية » ونقبل عنه بصفاته البشرية » فلذلك 
استوجب قرن شكره بشكر الله » قاله الزرقاني بزيادة . 


ب م و 


(0) الفعاوى الحديثية ( ص ١160-١514‏ ) . 


(9*) مختصر المزني ( ص ١١7‏ ) . 
(85) أخرجه ابن حبان ( 1747 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


١7 


عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » مِنَ ألصَّلاة ؛ وهيّ : ا اا 2000 


قوله : ( عليه ) فيه استعارة تبعية » وتقريرها : شبه ارتباط رحمة بمرحوم بارتباط مستعل 
بمستعلىّ عليه » فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات ٠»‏ فاستعيرت ( على ) لارتباط الصلاة 
بالمصلئ عليه ؛ بجامع الارتباط في كل . 

قوله : ( وسلم ) أي : عليه » وجمع بينهما ؛ قال في ١‏ التحفة » : ( لنقله - يعنى : النووي - 
ل 0 
إنما يتحقق إن اختلف المجلس أو الكتاب ؛ أي : بناء على التعميم ) انته("2 . 

قال ابن قاسم في ١‏ الآيات البينات » : ( وقد وقع للشافعي في ١‏ الأم » وغيرها الإفراد خطأً . 
وقد قال بعض الفضلاء : إن الحق : أن الكراهة هنا بمعنئ خلاف الأولئ ؛ لعدم النهي 
المخصوص ٠‏ وقد ينازعه أنهم كثيراً ما يثبتون الكراهة الحقيقية بغير نهي مخصوص ؛ لوجود 
ما يقوم مقامه على أن توقف الكراهة على النهي المخصوص مذهب المتأخرين » والمتقدمون علئ 
خلافه ) ام(") 

والحافظ ابن حجر توقف في إطلاق الكراهة » قال : ( نعم ؛ يكره أن يصلي ولا يسلم أصلاً 
والعكس ٠‏ فلو صل في وقت . . فإنه يكون ممتثلاً ) انتهئ . 

ورده الشارح رحمه الله في ١‏ الفتاوى الحديثية » بأن التوقف في ذلك غير مسموع مع كون النووي 
نقل الكراهة عن العلماء » وأطال في الانتصار على الإمام النووي » وقال في آخره : والحاصل : أن 
القول بالكراهة إجماع منهم » والإجماع لا يخصص بالأمور المحتملة » فليتأمل ذلك فإنه مهم" 

قوله : ( من الصلاة ) أي : مشتق منهاء» وأصلها : الانحناء والانعطاف » مأخوذة من 
الصَّلَوينَ » وهما عرقان في الظهر ينحنيان في الركوع والسجود ء قالوا : ولهلذا : كتبت في 
المصحف بالواو » ثم قالوا : صلئ عليه ؛ أي : انحن عليه رحمة وتعطفاً » ثم سموا الرحمة : 
حنواً وصلاة ؛ إذا أرادوا المبالغة فيها » فقولك : ( صلى الله علئ محمد ) هو أرق وأبلغ من 
قولك : رحم الله محمداً . انتهئ من « شرح الدلائل )”24 . 

قوله : ( وهي ) أي : الصلاة من الله تعالئ . 


. ) 37/١ ( تحفة المحتاج‎ )1١( 

(؟) الآيات البينات ( 777/1) . 
(5) الفتاوى الحديثية ( ص ١69‏ ) . 
(4) مطالع المسرات( ص 5١‏ ) . 


2 م2 و 9 2 
آلوّحمةٌ المقرونة بتعظيم 3 ويختصنٌ لفظها بالأنبياء وألملائكة 3 م ا و رت ا ا 1 


وقوله : ( الرحمة المقرونة بتعظيم ) أي : وأما من غيره.. فهي الدعاء » وقولهم : ( ومن 
الملائكة الاستغفار ) معناه : ما يتضمن الاستغفار ولو بغير صيغته ؛ لحديث البخاري : أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ إن الملائكة تصلي علئ أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلئ فيه ما لم يحدث » 
تقول : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه 2١0)‏ . 

قال في « شرح الأربعين » : ( وتنظير بعض الشراح في تفسيرهم لها بالرحمة ؛ لأنها عطفت 
عليها في : 8 أوْلَِكَ عَلْهِمْ صَلَوثٌ من دَيْهِمْ وَيَحَمَةُ 4 » ولأنها مستحيلة في حقه تعالئ » وتصويبه : 
أنها المغفرة. . غيرٌ سديد ؛ لأنها أخص من مطلق الرحمة » وعطف العام على الخاص مفيد » ولأن 
المراد بها كما مر في حقه تعال : غايتها كسائر الصفات المستحيل ظاهرها عليه تعالئ ) اه'") 

ثم هلذه التفرقة هي قول الجمهور » فالصلاة من المشترك اللفظي . 

وقال ابن هشام في ١‏ المغني » عند الكلام علئ رفع ( وملائكته ) : ( الصواب عندي : أن 
الصلاة لغة بمعنئ واحد وهو العطف . ثم هو بالنسبة إلى الله تعالئ : الرحمة » وإلى الملائكة : 
الاستغفار » وإلى الادميين : دعاء بعضهم لبعض ٠»‏ وأما قول الجماعة.. فبعيد من جهات » 
إحداها : اقتضاؤه الاشتراك » والأصل عدمه ؛ لما فيه من الإلباس ) » واستدل بغير ذلك" . 

قال بعض المحققين : ما ذكره ابن هشام أنسب بانتظام الآية ؛ إذ ينحل معناها على المشهور : 
أن الله يرحم ٠‏ وملائكته يستغفرون . يا أيها الذين آمنوا ادعوا ؛ فلا يحسن انتظام الاية » ولا يتم 
طلب اقتداء المؤمنين بالله وملائكته فى الصلاة عليه » فليتدب 29 . 

قوله : ( ويختص لفظها ) أي : الصلاة استقلالاً . 

وقوله : ( بالأنبياء ) أي : تعظيماً لهم وتمبيزاً لرتبتهم علئ غيرهم . 

قوله : ( والملائكة ) أي : إلحاقاً لهم بالأنبياء ؛ لمشاركتهم لهم في العصمة وإن كان الأنبياء 
أفضل من جميعهم » ومن عداهم من الصلحاء أفضل من غير خواصهم . قاله في ١‏ التحفة )2*7 . 

وعبارة بعض الفضلاء نقلاً عن ١‏ الأذكار » : أجمعوا عل وجوب الصلاة عل نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكذلك أجمع من يعتد به علئ جوازها واستحبابها علئ سائر الأنبياء 


لل صحيح البخاري ( 450 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) الفتح المبين( ص 756 ) . 

(9) مغني اللبيب ( 1470/41/7 ) . 

(5) انظر « حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» ( 1759/7 ) . 
)0( تحفة المحتاج ( ١//1ا7‏ ) . 


١‏ خطبة الكتاب 


فلا يُقَالُ لغيرهم إلا تبعآ . اا ا ا ا 001 0 


والملائكة استقلالاً » والصلاة علئ غير الأنبياء : قال بعض أصحابنا : هي حرام » وقال بعضهم : 
خلاف الأولئ » والصحيح الذي عليه الأكثرون : أنها مكروهة كراهة تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع 
وقد نهينا عن شعارهم » قال أصحابنا : والمعتمد في ذلك : أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان 
السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ؛ كما أن قولنا ( عز وجل ) : مخصوص بالله تعالئ » 
فكما لا يقال : محمد عز وجل - وإن كان عزيزاً جليلاً - لا يقال أبو بكر » أو على صلى الله عليه 
وسلم وإن كان معناه صحيحاً » واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة » فيقال : 
اللهم ؛ صل على محمد وعلئ آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه ؛ للأحاديث الصحيحة 
في ذلك ٠‏ وقد أمرنا به في التشهد » ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضاً . 

وأما السلام : فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : هو في معنى الصلاة » فلا يستعمل 
في الغائب ٠»‏ فلا يفرد به غير الأنبياء » فلا يقال : علي عليه السلام » وسواء في هلذا الأحياء 
والأموات ٠‏ وأما الحاضر.. فيخاطب به فيقال : سلام عليك » أو سلام عليكم » أو السلام 
عليك » أو السلام عليكم » وهلذا مجمع عليه . 

قال : ويستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر 
الأخيار » وتخصيص بعض العلماء الترضي بالصحابة والترحم في غيرهم. . لا يوافق عليه . 

قال : ولقمان ومريم ليسا بنبيين » فإذا ذكرا. . فالأرجح أن يقال : رضي الله عنه أو عنها » وقال 
بعضهم : يقال : صلى الله على الأنبياء وعليه أو وعليها » ولو قال عليه السلام أو عليها. . 
فالظاهر : أنه لا بأس به . انتهئل ملخص(“2 . 

قوله : ( فلا يقال ) أي : لفظ الصلاة . 

قوله : ( لغيرهم ) أي : غير الأنبياء والملائكة » فلو قيل له. . كان حراماً » أو خلاف الأولئ ‏ 
أو مكروهاً وهو المعتمد كما سبق آنفاً عن « الأذكار » . 

قوله : ( إلا تبعاً ) أي : لهم كقول المصنف هنا : ( وصحبه ) » قال الكردي : ( والكلام في 
غير الرسول » أما هو. . فله أن يصلي علئ من ذكر استقلالاً ؛ قال تعال : « وَصَلِ يهم إنَّصَلوَتَكَ 
سَكَيكَمَ4 » ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي عل من يأتيه بصدقته ) اه 


. ) 7١7-5١6 انظر الأذكار( ص‎ )١( 
. ) 28/١ ( المواهب المدنية‎ )0( 


غيل العات 22-4 2ل77 ري ٠.‏ 11920317 


وَعَلَىْ آله ) ا اا ا اااي مايا ابن 101000000 


أي : كقوله صلى الله عليه وسلم : « اللهم م صل علئ آل أبي أوفئ '' لكونه من تبرع صاحب 
الحق . 


لم يذكر الشارح رحمه الله هنا معنى السلام » قال العلامة الفاسي في « شرح الدلائل » : ( وفي 
معنى السلام ثلاثة أوجه : 

أحدها : السلامة من النقائص والافات ثابتة لك ومعك ٠‏ ويكون السلام مصدراً بمعنئ : 
السلامة . 

الثاني : أن السلام مداوم علئ حفظك ورعايتك » ومتول له قائم به ؛ بحيث لا يكل أمره إلئ 
غيره » ويكون السلام اسم الله تعال . 

الثالث : أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد ؛ كما في آية : # وَسَلِْمُوا ليما » . فعلى 
ما اختير في الأصول ‏ وهو مذهب المالكية والشافعية ‏ من جواز استعمال المشترك في جميع 
مفهوماته دفعة واحدة : يصح للمسلم عليه صلى الله عليه وسلم أن يريدها جميعاً » والله أعلم ) 
انعه 290 , 

قولة:؟ ( وَعَلنَ آله )كدر( عل )الماسق ٠‏ وإئما ضلة غلى :لآل خملا دما ورف للاقولواة: 
اللهم ؛ صل علئ محمد وعلئ آل محمد )0 » وللنهي عن الصلاة البتراء ؟ أي : التي لم يذكر فيها 
الآل » وأصل آل : ( أَوَل ) من الأؤْل ؛ لأن الشخص يؤول ويرجع لهم ويرجعون له في المهمات . 
بدليل تصغيره علئ أويل ٠‏ والقول بأن في الاستدلال بالمصغر علئ شيء في المكبر دوراً. . ممنوع 
بأن التصغير يتوقف على المكبر من جهة أنه فرعه في الوجود . وغاية ما في الاستدلال : توقف 
المكبر عليه من جهة معرفة أصل حروفه فانفكت الجهة . وقيل : أصله : ( أهل ) لتصغيره علئ 
أُمَيْل قلبت الهاء همزة ثم قلبت ألفآ » وإضافته للضمير ‏ كما في المصنف ‏ جائزة » خلافآ لمن 
منع ؛ متمسكا بأنه مختص بالأشراف » والظاهر لوضوحه أشرف » وفيه : أن لفظ الضمير فيه شرف 
الأعرفية ومعناه شرف بمرجعه » قاله الأمير 29 . 


. عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنهما‎ ) ٠١1/8 ( )ء ومسلم‎ ١4944 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
. ومسلم 77/4050 ) عن سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه‎ » ) 7717١ ( إفة أخرجه البخاري‎ 
.)١8ص حاشيةالأمير(‎ )5( 


خطبة الكتاب 


وهم : أقار ربهُ ألمؤمنونَ مِنْ بني هاشم وآلمطّلب » وقد يُرادُ بهم في مقام آلصّلاةَ كلّ مؤْمنٍ ؟ لخبر 


قوله : ( وهم ) أي : آل النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الشافعي رضي الله عنه . 

قوله : ( أقاربه ) جمع قريب » ويجمع أيضاً على الأقرباء » قال في ١‏ المختار » : ( وهو قريبي 
وذو قرابتي وهم أقربائي )207 . 

قوله : ( المؤمنون ) خرج الكافرون منهم . 

وقوله : ( من بني هاشم والمطلب ) أي : وبئاتهما » وهاشم جده صلى الله عليه وسلم . 
والمطلب جد إمامنا الشافعى رضى الله عنه » وهما ابنا عبد مناف » وكان لعبد مناف أربعة أولاد : 
هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل . 
وعبد شمس » وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه بنو نوفل وعبد شمس : ١‏ نحن وبنو المطلب شيء 
واحد » قاله الكردي”) : 

قوله : ( وقد يراد بهم ) أي : بآل النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقوله : ( في مقام الصلاة ) أي : في مقام الدعاء كما عبر به غيره » وكذا عبر في ١‏ فتح 
الجواد ”ولا مخالفة ؛ فإن المراد هنا بالصلاة : معناها اللغوي » قاله بعضهم . 

قوله : ( كل مؤمن ) أي : ولو فاسقاً ؛ لأن احتياجه للدعاء أشد من غيره » أفاده بعضهم . 

وقوله : ( لخبر ضعيف فيه ) قال العلامة الكردي : (لعله باعتبار انفراد طرقه ٠»‏ أما مع 
الاجتماع . . فهو حسن لغيره ؛؟ كما صرح به الزرقاني ٠‏ ولفظه : « آل محمد كل تقي » ) انتهل ام 

قال فنة الصواعق 76 (بوشينة ٠١‏ إلى كل مؤسن قي 2900 + اطيعيات بالمزة ٠»‏ ولو امع كنأ 
به جمع بعضهم بين الأحاديث ؛ بأن الآل في نحو الصلاة : يشمل كل مؤمن تقي » وفي حرمة 
الصدقة عليهم مختص بمؤمن بني هاشم والمطلب ) انتهئل""2 . 

وقيل : المراد بالآل : عترته الذين ينتسبون إليه صلى الله عليه وسلم وهم أولاد فاطمة ونسلهم » 


. ) مختار الصحاح » مادة : ( قرب‎ )١( 

() المواهب المدنية ( 07/١‏ ) » والحديث أخرجه البخاري ( 4779 ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه . 
() فتح الجواد( ١١/١‏ ) . 

(5) المواهب المدنية ( 07/١‏ ) . 

(6) أخرجه البيهقي ( 107/7 ) » والطبراني في « الصغير » ( ١١5/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

() الصواعق المحرقة( 459/7 ) . 
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وقيل : أقاربه من قريش وغير ذلك . 

قال العلامة الصبان : ( المرضي عندي : ألا يطلق القول بأنسبية أمة الإجابة في مقام الدعاء . 
بل التفصيل بحسب ذلك الدعاء : فإن كان حاله يناسب إرادة أهل بيته. . حمل الال عليهم ؛ كما في 
قولك : اللهم ؛ صل علئ سيدنا محمد وعلئ آله الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيراً » وإن 
كان يناسب إرادة الأتقياء. . حمل عليهم ؛ كما في قولك : اللهم ؛ صل علئْ سيدنا محمد وعل آله 
الذين جملتهم بالتقوئ وحفظتهم من المعاصي ٠‏ وإن كان يناسب أمة الإجابة. . حمل عليهم ؛ كما 
في قولك : اللهم ؛ صل علئ سيدنا محمد وعلئ آله الذين شرفتهم باتباعه ) انتهئ20 . 

أما ما ورد في القرآن والأحاديث من فضائل أهل البيت والآل وذوي القربئ والعترة. . فالمراد 
الأول ؛ كما قاله الشارح في بعض كتبه . 

فمن الآبات : قوله تعالئ : ظ إِتّمَايريدُ نيدب عَدحكُمُ الربخس هل ليت وبطورة تله ]4 ١‏ 
وقوله تعالئ : #قل لآ أَتلمْعَكِهِأَجِراإَِاالْمودَة في الَْرَق؟ وغيرهما . 

رج ناكف د تر دمن ف لسارطك 1١‏ سر اهز رقن ان 
ركبها. . نجا » ومن تخلف عنها. . هلك أو غرق 76" » وقوله صلى الله عليه وسلم : « خيركم 
خيركم لأهلي من بعدي ”" . وقوله صلى الله عليه وسلم : « سألت ربي ألا يدخل أحداً من أهل 


بيتي النار فأعطاني » وغير ذلك » وللإمام الشافعي رضي الله عنه : من البسيط] 
يا آل بيت رسو ل الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزلة 
يكفيكمٌ من عظيم الفخر أنكمٌُ مَن لم يصلّ عليكم لا صلاة ل04© 

وله أيضاً : [من مجزوء الكامل] 
آل حكن ذريعتي وههمإليه وسيلتني 
أرجو د فد اين غلا بيدي اليمين صحيفتي"”) 


. ) 17-1١7/١ ( حاشية الصبان علئ شرح الأشموني‎ )1١( 

(1) أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ”/ 16١‏ ) » والبزار في ١‏ المسند » ( 746٠‏ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

() أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك ©( ١١/7‏ ) » وأبو يعلئ في المسند » ( 04175 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) أخرجه أبو القاسم بن بشران في « أماليه »( 78:7 ) . 

(6) ديوان الشافعي( ص ٠١١8‏ ) . 

() انظر ١‏ مناقب الشافعي » للبيهقي ( 54/7 ) . 


>1 خطبة الكتاب 

( وَصَحْبهِ ) اسمٌ جَمْع لصاحب ؟ مراه توو وإس يوي عاد وي ور تقر شم ا نه 0 

وللإمام ابن العربي : [من الطويل] 
فما طلب المبعوث أجراً على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى 

ولأبي الحسن بن جبير رحمه الله : [من الطويل] 
أحب النبئَ المصطفئ وابنَ عمه علياً وسبطيه وفاطمةالزهرا 


هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم وأطلعهم أفق الهدئ أنجماً زهرا 
موالاتهم فرض علئ كل مسلم وحبهم أسنى الذخائر للأخرى 
قوله : ( وصحبه ) تقدم أن الصلاة عليهم بالقياس الأولوي . 
قوله : ( اسم جمع لصاحب ) أي : لا جمع له » وهلذا مذهب سيبويه » وذهب الأخفش إلى 
أن من جموع التكسير للكثرة وزن ( فعْل ) كركب وصحب » ورد بأن ركبا وصحباً يصغران على 
لفظهما ٠.‏ فيقال : ركيب وصحيب » وجمع الكثرة لا يصغر علئ لفظه . بل يرد إلئ مفرده » ثم 
يجمع بالواو والنون أو الياء والنون إن كان لمذكر عاقل » وإلا.. فبالألف والتاء فيقال فى تصغير 
( رجال ) : رجيلون . و( دراهم ) : دريهمات . 


0 


الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس : أن الجمع : ما دل علئ أكثر من اثنين دلالة تكرار 
الواحد بالعطف » فهو من باب الكلية » وينقسم إلى جمع قلة وجمع كثرة ؛ فجمع القلة من ثلاثة إلى 
عشرة » وجمع الكثرة من أحد عشر إلئ ما لا نهاية له » هذا هو المشهور . والذي رجحه السعد 
وتبعه الدماميني وغيره: : أن جمع الكثرة ة أيضاً من ثلاثة» أيضاً : فهما مش مشتركان في البدء » والصحيح: 
لت ا ا ا ا [من الرجز] 

فيلة أفغْلُ ئلمفغلة ثقة أفعالٌ جموعٌ ا 

اك ا ا 0 

وأما اسم الجمع : فهو ما دل علئ أكثر من اثنين دلالة المفرد علئ جملة أجزاء مسماه فهو من 
باب الكل » والغالب أنه لا واحد من لفظه ؛ كقوم ورهط » وقد يكون له ذلك كصحب وركب . 

وأما اسم الجنس : فهو ما دل على الحقيقة » ثم إن كان وضعه لها بقيد الوحدة. . فاسم الجنس 


. ) 85 ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 


خطبة الكتاب ا ا مئالتت رار اك هلد تفن 


وهو : مَنِ أجتمع بألْبِيَ صلّى آلله'عليه وسلّم ‏ ولو لحظة 000 


الآحادي كأسد . أو بشرط استعماله في أكثر من اثنين من أفراد حقيقته . . فاسم الجنس الجمعي » 
والغالب : الفرق بينه وبين واحده بالتاء وكونها في المفرد » وقد يفرق بينهما بياء النسبة ؟ كروم 
ورومي وزنج وزنجي ». أو لا ولا بأن يصدق بالقليل والكثير. . [فاسم الجنس] الإفرادي ؛ كماء 
وتراب . أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( وهو ) أي : الصحب. لكن بمعنى الصحابي ؛ كما صنع به غيره ونصه : وهواسم جمع 
لصاحب بمعنى الصحابي . وهو. . . إلخ"'' » قال بعض المحققين : قوله : ( بمعنى الصحابي ) 
تخصيص للصاحب ؛ لأنه لا يلزم من الصاحب أن يكون صحابياً » ولا يستغنىئ عنه بإضافته للضمير؛ 
لصدقه بالصاحب قبل البعثة مثلاً» قيل : التسمية بالصحابي حدثت في الإسلام وهو نسبة للصحابة » 
وأصله : مصدر بمعنى الصحبة كالجزالة » أطلق على الجماعة المخصوصين من قبيل : زيد عدل . 

قوله : ( من اجتمع ) أي : سواء كان ذكراً أو أنث أو خنثئ . لكن المشهور : أنه ليس في 
الصحابة خنث » ولذا ذكر بعضهم : أن قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ليليني منكم أولو الأحلام 
والنهئ . ثم الذين يلونهم » ثلاث”"؟. . فيه إشارة للخنثئ » فهو من الإخبار بالمغيبات . اه ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم علم وجوده بعد ٠‏ فليتأمل . 

قوله : ( بالنبي صلى الله عليه وسلم ) أي : بجسده صلى الله عليه وسلم في الحياة يقظة » وليس 
في السماء فيخرج بذلك : من اجتمع به بعد الموت أو في المنام كالأنبياء ليلة الإسراء » ويدخل في 
ذلك عيسئ والخضر عليهما الصلاة والسلام ؛ بناء علئ أنهم اجتمعوا به في الأرض ٠»‏ ولا تنافي بين 
مقام النبوة والصحبة » أفاده الخضري . 

قوله : ( ولو لحظة ) أي : ولو بلا مجالسة ومماشاة ومكالمة » أو مر أحدهما على الآخر وهو 
نائم ؟ كما في ١‏ الشنواني على الجوهرة » بخلاف التابعي فلا بد من طول اجتماعه بالصحابي » 
والفرق : أن اجتماع المصطفئ يؤثر النور القلبي أضعاف ما يؤثر بغيره ؛ فالأعرابي الجلف ينطق 
بالحكمة بمجرد اجتماعه به صلى الله عليه وسلم . كذا قاله الخضري . لكن قضية كلام العراقي : أن 


التابعي كالصحابي في عدم اشتراط طول الصحبة حيث قال في « ألفيته » : [من الرجز] 
والتابع اللاقي لمن قد صحيبا وللخطيب حده أن و 01 


(1) انظر ' التجريد لنفع العبيد »( 17/١‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم ( 1١7/477‏ ) عن سيدنا أبي مسعود رضي الله عنه . 
(9) ألفية العراقي ( ص ا7١‏ ) . 


11١‏ سسسب نخطبة الكتاب 


وإِن لم يَرَهُ ولَّمْ يَروِ عن مؤمناً . ومات على الإيمان 5 لجيه تكو ولمع وخا ادر جم وا سجن بهو تون كرف ور وم كريط ا 


قال بعضهم : وممن صرح بتصحيح عدم الاشتراط الإمام النووي وابن الصلاح » قال الصبان : 
وهو الأصح عند المحدثين . اه 

وفي ١‏ البجيرمي على الإقناع » 8 ( واختاره ابن حجر العسقلاني تبعاً للحاكم وغيره 0 لقول ابن 
الصلاح : إنه الأقرب » وقول النووي في ١‏ التقريب »© : إنه الأظهر » وقول العراقي : عليه عمل 
الأكثر ) اه(١)‏ 

قوله : ( وإن لم يره ) خلافاً لما يقتضيه كلام العراقي كما سيأتي آنفاً وهو من الرؤية . 

وقوله : ( ولم يرو عنه ) من الرواية » فالأول كالأعمئ ومن في ظلمة » والثاني كالصحابة الذين 
ولدوا قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم مثل : محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ؟؛ فإنه ولد قبله بثلاثة 


أشهر وأيام » وهنذه الغايات الثلاث : للرد كما يعلم من كلام العراقي حيث قال : [من الرجز] 
رائي النبي مسلماً ذو صحبة وقيل إن طالت ولميُثيبّت 


قوله : ( مؤمناً ) حال من فاعل ( اجتمع ) فدخل في الصحابي : مؤمنو الإنس والجن 
والملائكة » سواء قلنا : إنهم مكلفون بشريعته وهو الأصح كما تقدم . أم لا ؛ لأن الصحبة 
لا تتوقف على التكليف . 

قال البقاعي : ( وإنما اشترط الإيمان في الصحبة ؛ لشرفها فاحتيط لها » ولأنه تعالى شرط في 


1 2غ و 


الصحابة كونهم مع المصطفئ صلى الله عليه وسلم فقال : «ححيَّد مَسُولُ أله وَالدنَ مَعَهُه أِرَُ علَ الْكُتَرِ 
رَحَاءُيَدِبجُمَ 4 الآية » ولا يكونون معه إلا إذا آمنوا به ) انتهئ « مناوي على الخصائص » . 

قوله : ( ومات على الإيمان ) هلذا شرط في دوام الصحبة » فيخرج من مات مرتداً فلا يسمئ 
صحابياً » ويدخل من ارتد ورجع بعد وفاته ومات مؤمناً فإنه صحابي ؛ أي : تعود له الصحبة مجردة 
من الثواب » وفائدتها : في التسمية » وفي الكفارة ؛ فيكون كفؤاً لبنت الصحابي » وتسمية من 
اجتمع به تابعياً وغيره » قاله الخضري . 


أفضل الصحابة رضي الله عنهم : سيدنا أبو بكر فعمر إجماعاً » فعثمان فعلي على قول الأكثر . 
وقيل : تقديم علي على عثمان ٠‏ وقيل : بالوقف . ثم بقية العشرة » ثم البدريون » ثم أهل أحد » 


. )”1/١(بيبحلا تحفة‎ )١( 
. ) ١0 ألفية العراقي في الحديث ( ص‎ )( 


ثم أهل بيعة الرضوان ٠‏ قال العراقي : نار ة] 
والأفضل الصديق ثم عمرٌ وبعده عثمان وهو الأكثرٌ 
أو فَعَلِىٌ قبله خُلْفٌ خكي قلت وقول الوقف جا عن مالك 
فالستةالباقون فالبدرية فتاشحة ف بالتعة المح 00 
قيل : عدد الصحابة الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مئة ألف وأربعة وعشرون كعدد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولم يرتضه بعض المحققين» وآخرهم وفاة على الإطلاق : أبو الطفيل» 
توفي سنة مئة » وقبله بيسير : السائب » على الخلاف » وقد نظم ذلك العراقي بقوله : [من الرجز] 


وقبله السائكب بالمدينة 
وقيل الاخي_ٌ بهاأبن عمرا 
والشأم فابن بسر أو ذو باهلة 
وإنْ في حمص ابن بسر قبضا 
وبفلسطيين أب وأبيٌِ 
وقبض الهرماس باليمامة 


أبوو الطفيل مات عام مئةٍ 
أو سهل أو جابِ'ثٌ أو بمكة 
إن لا أبو الطفيل فيها قبرا 
وابن أبي أوفئ قضئ بالكوفة 
خُلفٌ وقيل بدمشق وائلة 
وإِنَّ بالجزيرة العُْرْسُ قضى 
ومصر فابن الحارث بن جزي 
وقبلاهرويفع بَروْقة 


وقيل إفريقية وسلمة باديَاًأو بطييةالمكرمة”) 
وقد ألف في معرفة الصحابة رضي الله عنهم مؤلفات ٠‏ أشهرها : ١‏ أسد الغابة » لابن الأثير 
و« الإصابة » للحافظ ابن حجر . 
قوله : ( البررة ) بفتحتين . والظاهر : أنه كالكرام نعت للآل والصحب » خلافآ لما يقتضيه قول 
الشارح الآتي : ( وكل الصحابة. . . ) إلخ » إلا أن يقال : فيه حذف (١‏ والآل ) أو يقال : إنما خصه 
بالصحب ؛ لما تقدم أن المراد ب( الآل ) : كل مؤمن . 


وقوله : ( جمع بار ) بشد الراء » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وشاع نحو كامل وكمَّلَةٌ امل لال ابو 0 


(1) ألفية العراقي في الحديث ( ص ١1‏ ) . 
(0) ألفية العراقي في الحديث ( ص 177-/ا1١‏ ) . 
إفرة ألفية ابن مالك ( ص 07 ) . 


1 ااال 01 


وهرّ : مَنْ غلبت عليه أَعمالٌ آلبرٌ . ( الْكِرَامِ ) جمعٌ كريم ؛ وآلمرادُ به هنا : مَنْ خَرَجّ عن نَفْسهِ 
وماله لله تعالئ » وكلٌّ ألصّحابة بي ا ادو ابس 1 0 


وهواسم فاعل ٠‏ يقال : بررت فلاناً بالكسر أَبَرُه بفتح الباء وضم الراء برا فأنا بد به وبار . 

وقال ابن الأثير في النهاية : ( يقال : بر يبّرٌ فهو بار » وجمعه بررة ٠‏ وجمع البر : أبرار » وهو 
كثيراً ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد ) ام(١)‏ 

قوله : ( وهو )أي : البار . 

وقوله : ( من غلبت عليه أعمال البر ) هو اسم جامع للخير والطاعة والصدق ٠.‏ قاله الفاسي”" . 

قوله : ( الكرام جمع كريم ) كعظام جمع عظيم » قال ابن مالك : [من الرجز] 

رفي نغيدل وصبت امل ورد كنذاك في أشناة أيقبا ارو 

قوله : ( والمراد به ) أي : بالكريم . 

وقوله : ( هنا ) أي : في كلام المصنف ٠.‏ وإنما قيد به ؛ لأن مطلق الكريم في اللغة : ضد 
اللئيم ؛ كما يؤخذ من ١‏ المختار )!2 . 

قوله : ( من خرج عن نفسه وماله ) كذا في أكثر النسخ » وفي بعضها : ( حتئ عن نفسه. .. ) 
إلخ » وهو كما قال السيد الأهدل : غاية لما خرج عنه الصحب ؛ كأنه قال : من خرج عن كل شيء 
حتئ عن نفسه ببذل مهجته فلم يزل يقاتل حتئ يقتل في سبيل الله » وماله ببذله فيما فيه نصرة الإسلام 
وإعانة لأهله . 

قوله : ( لله تعالئ ) أي : لوجهه ورضاه لا لغرض من الأغراض الفاسدة . وعبارة الفاسي في 
« شرح الدلائل » : ( جمع كريم ؛ وهو الجامع لأنواع الشرف وأوصاف الكمال . أو هو المتصف 
بصفة تصدر عنها الأمور كالإعطاء ونحوه بسهولة » أو هو شريف الأصل . أو هو المفضل على غيره 
بحكم من الله ؛ إذ اختار آله صلى الله عليه وسلم بنسبتهم إليه » وجعل نسبهم من نسبه » واختار 
أصحابه لصحبة نبيه ونصرة دينه وإعلاء كلمته » وحفظ ملته والتوصيل لأمته » والتزام طاعته » وبذل 
نفوسهم في ذلك بغاية الجهد ونهاية المقدور ) اه”*2 » وهو صريح في رجوع ذلك للآل والصحب . 

قوله : ( وكل الصحابة ) أي : والآل عل ما سبق بما فيه . 


. ) 1١5/1١ ( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
. )١١ مطالع المسرات ( ص‎ )0( 

(9) ألفية ابن مالك ( ص 0 ) . 

(4) مختار الصحاح . مادة : ( كرم ) . 
(9) مطالع المسرات( ص )١١‏ . 


خطبة الكتاب 00 0 0 20000 ١7/4‏ 


كذلكَ » رضوانٌ الله تعالئ عليهم أجمعينَ . 1 511 ظ' 


وقوله : ( كذلك ) الأولئ إرجاع اسم الإشارة لمعنى البار والكريم معا . فليتأمل . 
قوله : ( رضوان الله تعالئ ) بكسر الراء وضمها لغتان فصيحتان » وبهما قرىء في السبع ٠‏ 
فالكسر قراءة الجماعة » والضم قراءة شعبة عن عاصم » قال الشاطبي : [من الطويل] 
ورضوانٌ أضمم غيرَ ثاني العقود كسره صم إن الدّين بالفتح رُفلا90) 
فالصاد من ( صح ) : أشار لشعبة 
وإضافة الرضوان إلى :انه بنعتئ ( من ) بدايل تصريحها في قوله تعال : #وَرِضْوَاتٌ ماله 
و بض ع ا و ضح أله أه كب كَلِكَ هو الْمَرَ ميغ » . 
: ( عليهم ) أي : على الصحابة » ورضي يتعدئ بعلئ وبعن » قال في « المصباح ») 
( ورضيت عن زيد ورضيت عليه لغة أهل الحجاز . والرضوان بمعنئ : الرضاء وهو خلاف 
السخط ) اه ملخص”"' . 
قوله : ( أجمعين ) تأكيد للضمير المجرور » قال السعد : ( إذا أكد بلفظ أجمعين. . نظر : فإن 
سبقه لفظ يدل علئ شمول. . كان المقصود منه الجمعية ؛ يعني : اجتماع المحكوم عليهم في 
لو و ا ا 


ف 0 جين لي ا ل ل الشمو ل 
1 


2 وس ©» 


يجب علينا محبة الصحابة رضي الله عنهم ٠»‏ والإمساك عما جرى بينهم » قال القاضي عياض في 
« الشفاء » : ( ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم : توقير أصحابه وبرهم » ومعرفة حقهم 
والاقتداء بهم » وحسن الثناء عليهم » والاستغفار لهم » والإمساك عما شجر بينهم » ومعاداة من 
عاداهم . والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد 
منهم » وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسسّ التأويلات » 
ويخرج لهم أصوب المخارج ؛ إذ هم أهل لذلك . 

ولا يذكر أحداً منهم بسوء » ولا يغمص عليه أمره » بل يذكر حسناتهم وفضائلهم ويسكت عما 


. ) حرزالأماني( ص4‎ )1١( 
. ) المصباح المنير » مادة : ( رضي‎ 20 


وراء ذلك ٠‏ كما قال صلى الله عليه وسلم : « إذا ذكر أصحابي . . فأمسكوا 6" . قال الله تعالى : 


هه 2 وسغ لمة 2 ملاعو > هنسو رر معط ودسيو موسو 03 .- - 
#نحمد رَسُولُ اله وَالَذِنَ معه: أَشِدَاءُ عل الْككَارٍ رَحمَاء يَبْنَسُمَ © إلئ آخر السورة » وقال : #اوَالسَقُورت 


سعري ا سب > ارم 


لْوَلْونَ من الْمُهِرنَ وَالْأنَصَارٍ © الآية ٠‏ وقال : «لْقَدَ رَضص أمّهُ عن المُؤمييت إذ يولك عت 
لمَّجَرَة » وقال 8« رِجَالٌ صَدَقْواْمَاعَنهَدُو اسه عَيّنَهِ» الآية . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذَيْن من بعدي : أبي بكر وعمر (" . وقال صلى الله 
عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم. . اهتديتم "0" » وقال صلى الله عليه وسلم : « مثل 
أصحابي كمثل الملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا به »”*؟ » وقال : ١‏ الله الله في أصحابي ء 
لا تتخذوا أصحابي غرضاً. . . » الحديث”"' » وقال : « من سب أصحابي . . فعليه لعنة الله. .. » 
إلخ20 . 

وقال : « إن الله اختار أصحابي علئ جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين » واختار لي منهم 
أربعة : أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً ؛ فجعلهم خير أصحابي ٠‏ وفي أصحابي كلهم خير. .. ”"" 


إلئ آخر ما أطال )'* . ولذا قال بعضهم : [من الطويل] 
وما أنا للصحب الكرام بمبغض فإني أرى البغضاء في حقهم كفرا 
هُمٌ جاهدوا في الله حق جهاده وهم نصروا دين الهدئ بالظبا نصرا 


عليهم سلام الله مادام ذكرهم لدى الملا الأعلئ وأكرمٌْ به ذكرا 
فنسأل الله دوام محبتهم 2 والتوفيق لطريقتهم 2 والفوز بشفاعتهم مين . 
قوله : ( وبعد ) تقدم أنه ظرف زماني ومكاني » وأنه مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية 
معناه. . . إلخ » قرأ السبعة : 8 لَه لْأَصَرٌ من قَبَلُ وْصنْ يَمَدٌ © بالضم بلا تنوين » والمراد بنية معنى 


. عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) 198/٠١ ( » الكبير‎ ١ أخرجه الطبراني في‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( 7777 ) » وابن ماجه ( 91 ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

فر أخرجه عبد بن حميد في ١‏ المسند » عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في ١‏ المتتخب » (870/) » وانظر 
« التلخيص الحبير 7١88/51»‏ ) . 

(5) أخرجه أبو يعلئ في « المسند » ( 73777 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0) أخرجه ابن حبان (555/,) . والترمذي ( 178517). وأحمد في ١‏ المسند » ( 817/5 ) عن سيدنا عبد الله بن مغفل 
رضي الله عنه 1 

9ه أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١87/17‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(00) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 4؟/ 180 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(6) الشفا(ص 085-575 ). 


خطبة الكتاب ١م4١‏ 


اوه مك 0# 2 03 5 0-1 2 ء: ا 
كلمةٌ يُؤتئ بها للانتقال مئ أسلوب إل آخَرَ » وكان صلَى أله عليه وسلم وأصحابه يأتون بأصلها . . 


المضاف إليه : ملاحظةٌ مدلوله الموضوع » وهلذا هو الصحيح » وذهب بعضهم إلئ أن المراد 
بالمعنئ : التقييدٌ الحاصل بالمضاف إليه » وإنما أضيف إلى المضاف إليه لأنه معنئ يحصل به 
والإضافة تأتي لأدنئ ملابسة » وهلذا غير صحيح ء وذهب بعض آخر إلى أن المراد بنية معنى 
المضاف إليه : أن ينوي أن هناك مضافاً إليه » وأن المراد بنية اللفظ : نية مضاف إليه خاص » وهلذا 
وإن كان صحيحاً لكنه غير محتاج إليه ؛ فليتأمل » قال في ١‏ التحفة» : ( فإن لم يُنو شيء.. 
نونت » وإن نوي لفظه. . نصبت على الظرفية » أو جرت بمن )”22 . 

قوله : ( كلمة ) خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هي كلمة . 

وقوله : ( يؤتئ بها ) أي : بكلمة ( وبعد) . 

وقوله : ( للانتقال ) أي : موضعها إذا جيء بها : أن يؤتئ بها للانتقال لا أنه متئ أريد 
الانتقال. . يؤتئل بها ؛ لأن الانتقال كما يحصل بها يحصل بغيرها ؟؛ ك( هنذا ) وإن قاله ((ع ش ) » 
فلا يسوغ الإتيان بها في أول الكلام ولا في آخره » ولا بين كلامين متحدين » فلا يقال : ( وبعد 
بسم الله الرحمئن الرحيم ) ولا بعد فراغ الكتاب ( أما بعد ) » ولا زيد قائم أما بعد فزيد قائم . 

قوله : ( من أسلوب )أي : فن . 

وقوله : ( إلئ آخر ) أي : فن آخر مغاير للأول ولو بالنوع » فالتغاير بالجنس كقولك : عمرو 
مقيم وبعد فزيد ذاهب » فالكلامان متغايران جنساً ؛ إذ مضمون الأول إقامة عمرو » والثاني ذهاب 
زيد » والتغاير بالنوع كقولك : عمرو ذاهب وبعد فزيد ذاهب ٠‏ فالكلامان متغايران نوعاً ؛ إذ 
مضمون الأول ذهاب عمرو » والثاني ذهاب زيد » وهما نوعان من مطلق الذهاب . 

ومن ذلك قول المؤلفين في أوائل تأليفاتهم ؛ إذ مضمون ما قبلها ثبوت الابتداء بالبسملة 
ونحوها » ومضمون ما بعدها ثبوت الأوصاف الشريفة للمؤلف أو السبب الحامل على التأليف أو 
نحوهما . أفاده في « إحراز السعد» . 

قوله : ( وكان ) أي : النبي ( صلى الله عليه وسلم وأصحابه ) : رضي الله عنهم . 

وقوله : ( يأتون بأصلها ) أي : كما ثبت في صحيح الأخبار عن الأئمة الأخيار ؛ فمن ذلك كتابه 
عليه الصلاة والسلام إلئ هرقل عظيم الروم » فإنه قال فيه كما في ١‏ البخاري » : « بسم الله الرحملن 
الرحيم » من محمد عبد الله ورسوله إلئ هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدئ ٠‏ أما بعد : 


. ) 58/١ ( تحفة المحتاج‎ )1١( 


مم١‏ جح ل ا ب 7 ل ل ل ليه لكات 


فإني أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم. . تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت.. فعليك إثم 
الأرعي 0ع وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر بريرة المشهور : « أما بعد : ما بال رجال 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله. . . » الحديث9" . 

قوله : ( وهو )أي : أصل ( وبعد ) . 

وقوله : ( أما بعد ) أي : وعلئ هلذا فالواو نائبة عن أما » وخصت الواو بالنيابة عنها ؛ لأنها أم 
الحروف » وهم كثيراً ما يخصون الأمهات بمزيد أحكام » ولأنها ترد للاستئناف كما ترد ( أما ) 
لذلك » فنابت عنها دون غيرها ؛ لما بينهما من المناسبة » وهلذا ما عليه الجمهور . 

وقيل : الواو المذكورة عاطفة ٠‏ وقيل : للاستكناف كما تقدم . 

وعلى الأول : يمتنع الجمع بين الواو وأما فلا يقال : ( وأما بعد ) لئلا يلزم الجمع بين العوض 
والمعوض ٠»‏ وعلى القولين الآخرين : فيجوز الجمع بينهما ؛ لعدم المحذور . وعلئ ذلك حمل 
قوله تعالئ : # وَأْمَ اَلْعْكمْ» » 8 وَأْمَا لَلْدَارٌ » فتدير . 


كغرفة وغرف . قال ابن مالك : [من الرجز] 
وتكر جما لان عدي ملو ا 


وقد عقد لها الإمام البخاري في « صحيحه » باباً في ( كتاب الجمعة ) وذكر فيه أحاديث » 
منها : قوله : حدثنا محمد بن معمر قال : حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال : سمعت 
الحسن يقول : حدثنا عمرو بن تغلب : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي 
تقييمة ‏ فأعطر! ,ريال وترك وبعال : فبلغه أن الذين ترك عتبوا » فحمد الله » ثم أثن عليه » ثم 
قال : ١‏ أما بعد : فوالله ؛ إني لأعطي الرجل وأدع الرجل » والذي أدعه أحب إلي من الذي أعطي . 
ولكن أعطي أقواما ؛ لما أرئ في قلوبهم من الجزع والهلع » وأَكِلُ أقواما ؛ إلئ ما جعل الله في 
قلوبهم من الغنئ والخير منهم : عمرو بن تغلب » فوالله ؛ ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حُمْر النّعم ) اه » وكذا في مراسلاتهم . 


000 صحيح البخاري ( 5007 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

إههة أخرجه البخاري ( 7178 ) » ومسلم ( 8/19١5‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(9) ألفية ابن مالك ( ص ”5ه ) . 

(15) صحيح البخاري ( 957 ) . 


قال في ١‏ النهاية » : ( حتئ رواه الحافظ الرهاوي عن أربعين صحابياً ) انتهن(2 . 

قوله : ( لذلك ) أي : للانتقال من أسلوب إلى آخر » وعلم مما تقرر : أن الأفضل : الإتيان 
ب( أما بعد ) » واختلف في أول من نطق بها علئ أقوال » قال إسماعيل بن غنيم الجوهري : وأول 
من نطق آدم عليه السلام ؛ قال تعالئ : 8 وَعَلَّم ادم الْأَسْآه كُلّهَا4 الآية » ومن جملتها ( أما بعد ) . 
ولايقال : الكلام في الأولية لا في التعليم ؛ على أنه لا يلزم من التعليم النطق به فلا دلالة في 
الاية ؛ لأنا نقول هو أبو البشر » وقد ثبت نطقه بجميع ما علمه من الأسماء بقوله تعالىئ : 8 يَنَادَمُ 

نهم يِآسمَمِيم 4 الآية » فلزم أن يكون أول من نطق بها . 

وقيل : داوود عليه السلام ؛ لقوله تعالئ : ##وَءَابسَهُ الْحَكمة وَمَضصَلَ للِطَان * » وفصل 
الخطاب : هو ( أما بعد ) علئ ما سيأتي . 

وقيل : يعقوب عليه السلام حين جاءه ملك الموت قال : أما بعد : فإنا أهل بيت موكل بنا 
البلاء . 

وقيل : قس بن ساعدة الإيادي الذي يقال أيضاً : إنه أول من قال : البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر » وأول من اتكأ على عصا أو قوس أو سيف عند الخطبة ؛ وفي الحديث : « رحم الله 
قساً ؛ إنه كان علئ دين إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام !"© . 

وقيل : كعب بن لؤي ؛ روي : أنه كان يجمع قومه يوم العروبة ؛ يعني : الجمعة ويذكرهم 
بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم » ومن خطبه التي كان يخطبها : أما بعد : فاسمعوا وافهموا 
وتعلموا » ليل داج » ونهار ضاح » والأرض مهاد » والسماء بناء » والجبال أوتاد » والنجوم 
أعلام » والأولون كالآخرين » فصلوا أرحامكم » واحفظوا أصهاركم » وثمروا أموالكم » الدار 
أمامكم » والظن غير ما تقولون . 

وقيل : يعرب بن قحطان الذي هو أول من تنحنح بالعربية الواسعة ٠‏ ونطق بأفصحها وأبلغها 
وأوجزها . وأول من حيّا والده بتحية الملك وهي : أبيت اللعن » وأنعم صباحاً . 


وقيل : سحبان بن وائل ؟ لأنه قال : [من الطويل] 
لقد علم الح اليمانون أنني إذا قلت أمّا بعدٌ أني خطيبها 


. ) 719/١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 
5 عن سيدنا غالب بن أبجر رضي الله عنه‎ ) 710/1١8 ( » أخرجه الطبراني في « الكبير‎ 20») 
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ولكونٍ أصلها ذلك لَمَ ألفاءٌ في حيّرها 01000 


وجمع بين هلذه الأقوال بأن الأولية بالنسبة للأول حقيقية » وبالنسبة لغيره إضافية ؛ أي : 


بالإضافة إلى العرب أو القبائل » فجملة الأقوال سبعة » وقد جمعتها في قولي : [من الطويل] 
فهاكَ خلافاً في الذي قد تقدّما بلق ياقاابعد فاعفطل لين 
فدوود يعقواه وآدمُ أقربُ تتحية لكان وي ال 


انتهئ بزيادة . 

قوله : ( ولكون أصلها ) أي : أصل وبعد ٠‏ وهي علة مقدمة لقوله : ( لزم. . . ) إلخ . 

وقوله : ( ذلك ) أي : أما بعد . 

وقوله : ( لزم الفاء ) أي : فاء الرابطة ؛ وذلك لأن ما ثبت للأصل يثبت للفرع » وإنما وجبت 
الفاء في جواب أما ؛ لتضمنها معنى الشرط » وجواب الشرط يجب اقترانه بالفاء إذا لم يصلح 
لمباشرة الأداة ؛ بأن كان جملة اسمية كما هنا » أو طلبية » أو فعلها جامد . أو منفية بلن أو ما » أو 
مقرونة بقد أو السين أو سوف » وقد أشار إلئ ذلك في ١‏ الخلاصة » بقوله : 

واقرن بفا حتماً جواباً لو جعل>2 شرطاً ل(إن) أو غيرها لم ينجعل0© 

وإنما وجبت الفاء بعد ( أما ) مطلقا ولم تلزم بعد غيرها من أدوات الشرط إلا فيما ذكر ؛ لأن 
دلالتها على الشرط ضعيفة من حيث إنها بطريق النيابة فلزمت تقوية لذلك . إلا فيما دخلت علئ قول 
قد طرح استغناء عنه بالمقول فيجب حذفها معه ؛ كقوله تعالئ : « قَأمَا لبن سودت وُجُوههُمَ 
أكَرمْ4 . ولا تحذف في غير ذلك إلا في ضرورة ؛ كقوله : [من الطويل] 


فأمًّا القتال لا قتال لديكم ولكنّ سيراً في عراض المواكب 
أو ندور ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : « أما بعل : ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في 
كتاب الله 276 » وقد أشار إلى ذلك صاحب الخلاصة بقوله : [من الرجز] 
أماكمهمايكُ من شيء وفا لانو وفنا وجعوينا اننا 
وحذف ذي الفا قلّ في نثر إذا مجك فيل مهنا قد 62 


قوله : ( في حيزها ) أي : وبعد وهو بالحاء المهملة والزاي ؛ أي : قرب حيزها » وإلا. . 
فحيز الشيء : مكانه المشغول به وهو لا يقبل غيره ٠‏ والمراد بالحيز هنا : الكلام الواقعة فيه فهو 


)غ0( ألفية ابن مالك ( ص 5 ) . 
هم أخرجه البخاري ( 7178 ) » ومسلم ( 4/1905 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(9) ألفيّة ابن مالك ( ص47 ) . 


خطبة الكتاب م١‏ 


غالبا » والأصل : مهما يكن مِنْ شيءٍ ون الأو م لها ا أيه ار لوطي جا الف وروا قو دج ا ا تو د 
مكان اعتباري » وقد ألغز بعضهم في واو ( وبعد ) بقوله : [من الوافر] 
تراث اتنا شكوط جد عب القند تالقنت ا تحتيمنا 

وأجاب بعضهم بقوله :0 [من الوافر] 


هي الواو التي قرنت ببعد وأكا أصلها والأصلٌ مهما 

قوله : ( غالباً ) أي : في أكثر المواضع ؛ أي : أن أكثر المواضع التي فيها ( أما ) : تلزمها 
الفاء » وبعضها لا تلزم فيه الفاء كما مر آنفاً » فليس المراد اللزوم في كل صورة » بل في صورة 
الغلبة فلا منافاة بين اللزوم والغلبة » لا يقال : صور غير الغلبة مبهمة ؛ فكل صورة يحتمل أن تكون 
من ذلك فلا يوجد لزوم » لأنا نقول : لا نسلم الإبهام » بل هي مضبوطة بما سمع فتكون صور الغلبة 
مضبوطة بما لم يسمع » أو يجاب عن المنافاة السابقة ؛ بأن المراد باللزوم الوقوع ؛ أي : بدليل 
وقوع الفاء في حيزها غالبا . قاله الشرقاوي”'" . 

قوله : ( والأصل ) أي : أصل أما بعد » والمراد بالأصل : ما حق التركيب أن يكون عليه » 
فالأصالة بالقوة لا بالفعل » وليس المراد أن شيئاً حذف من التركيب واختصر فيه » قاله « البجيرمي 
على الإقناع ”© . 

قوله : ( مهما يكن من شيء ) إنما كان أصلها خصوص ( مهما ) لا غيرها من أدوات الشرط ؛ 
لما في مهما من الإبهام ؛ لأنها تقع علئ كل شيء عاقلاً وغيره زماناً وغيره » وهلذا الإبهام يناسب 
هنا ؛ لأن الغرض التعليق علئ وجود شيء ماء فلهلذا بيّنها بيانآ عاماً بقوله : ( من شيء ) قصداً 
للعموم وإن كان شأن البيان أن يكون معيناً » بخلاف غير مهما من الأدوات ؛ فإنه خاص ببعض 
الأشياء . 

وقال بعضهم : عوضوا أما عن مهما » وعوضوا الواو عن أما » ولم يعوضوا الواو عن مهما من 
أول الأمر ؛ لأن الواو حرف مفرد فلا قوة له على النيابة عن شيئين » وأما حرف مركب. . فهو أقوىئ 
من المفرد . انتهئ « بجيرمي على المنهج »7 . 

ومهما عند البصريين أصلها : ماما ؛ الأولئ شرطية » والثانية زائدة » فثقل اجتماعهما فأبدلت 
الألف الأوليل هاء » وعند الكوفيين أصلها : مه ؛ بمعن : اكفف . زيدت عليها ( ما ) فحدث 
(1) حاشية الشرقاوي ( 77/١‏ ) . 


(؟1) تحفة الحبيب(١/79).‏ 
() التجريد لنفع العبيد( ١/١‏ ) . 


مالع هه« اه هاه ههه هه ههه هه اه له هه اه اع ©# له و هه © 0ه هي هه هه اه هه هله ههه وه له هاه هده عه ا هاه .و .ا .ا .ا .6 م 


بالتركيب معنئ لم يكن ٠»‏ والمختار : أنها بسيطة ؛ إذ لم ينقل دليل على التركيب وهي مبتدأ ؛ بناء 
على الأصح من أنها اسم والخبر جملة الشرط . وقيل : الجواب ٠‏ وقيل : مجموع الجملتين . 
وقيل : لا خبر له » و( يكن ) فعل الشرط وهي إما تامة تكتفي بالفاعل ٠‏ إما ( شيء ) عل مذهب 
الكوفيين والأخفش من جواز زيادة من في الإثبات » وجعل الكوفيون من ذلك قولهم : قد كان من 
مطر ء والأخفش قوله تعالئ : 8 يَغْفِرَ لِحكُم ين دُبُوَيكرَ 4 ٠‏ واشترط الجمهور لزيادتها : أن تسبق 
بنفي أو شبهه ٠‏ وأن يكون مجرورها نكرة » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفراا) 

واشترط الكوفيون الثاني » ولم يشترط الأخفش شيئاً » أو ضمير مستتر عائد علئ مهما » والجار 
والمجرور بيان لمهما علئ حد قوله تعالئ : 8 مَهُما تَلنَا يو مِنْ ءاي » واعترض الوجه الأول بأنه 
يلزم خلو الجملة الواقعة خبراً عن الرابط » والثاني بأن البيان المذكور مساو للمبين » ويجب في 
البيان أن يكون أخص ؛ لتحصل الفائدة كما في الآية . ٠‏ 

وأجيب عن الأول بأن الرابط محذوف والتقدير : مهما يكن من شيء معه ٠‏ ويكون المعلق عليه 
وجود شيء مع شيء آخر بعد البسملة ٠‏ والكون لا يخلو عن ذلك » وعن الثاني بأن محل وجوب 
الخصوص في البيان ؛ إذا لم يرد به التعميم ودفع توهم إرادة نوع بعينه » وإلا. . جاز كما هنا » وبأن 
الشيء عام أريد به خاص ؛ أي : مهما يكن شيء من موانع مصدر جوابها فجوابها ثابت للمسند 
إليه » وإنما عمم سيبويه البيان ؛ لأنه لم يمكنه ذكر حديث خاص ؛ لأنه لم يفسرها باعتبار كلام 
معين » بل فسرها بما يشمل جميع مواردها » قاله ابن هشام . 

أو ناقصة فالاسم ( من شيء ) علئ ما مر ء والخبر محذوف والتقدير : مهما يكن شيء 
موجوداً . أو ضمير عائد علئ مهما » والخبر محذوف والتقدير : مهما يكن من شيء موجوداً . 
وفي هلذين الوجهين ما في الوجهين السابقين من الاعتراض والجواب . 

ولا يصح أن يكون ( من شيء ) خبراً علئ جَعْلٍ الاسم ضميراً ؛ لأن ( من ) إن كانت زائدة. . 
كان المعنئ : مهما يكن شيء شيئاً » وإن كانت للتبعيض . . كان المعنئ : مهما يكن شيء بعض 
شيء » ولا حاصل لهء فظهر : أن الأوجه خمسة : وجهان علئ تقدير التمام » وثلاثة على 
النقصان » وأن الأخير فاسد » قاله في « إحراز السعد » ملخصاً . 


غ2( ألفية ابن مالك ( ص 5ه ) . 
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قوله : ( بعد الحمدلة ) الْأَوْلِ : بعد البسملة والحمدلة. . . إلخ » أو يقول : بعد ذكر الله ؛ 
ليكون جرياً علئ ما تقدم » فليتأمل » وفيه إشارة إلئ أن الظرف من متعلقات الشرط » وهو أولىئ من 
جهة أن المعلق يكون في حيّر البسملة والحمدلة والصلاة ؛ فتعمُّه البركة » وقيل : من متعلقات 
الجزاء » فالتقدير : مهما يكن من شيء. . فأقول بعد » وهو الأحوط كما في ١‏ إحراز السعد »... 
إلخ . 

عبارته : يصح أن تكون من متعلقات الشرط ؛ بناء علئ أن العامل ( إما ) أي : لنيابتها عن 
الفعل عند سيبويه » أو الفعل النائبة عنه ؛ أي : عند غيره » ويكون الجزاء معلقاً علئ وجود شيء 
مقيد بكون البسملة وما معها » ويصح أن يكون من متعلقات الجزاء ؛ بناء علئ أن العامل ما فيه من 
فعل أو وصف . ويكون الجزاء حينئذ معلقاً علئ وجود شيء مطلق » سواء كان بعد البسملة أو 
قبلها » وتعلقه من حيث العمل بالجواب بناء علئ ما مر. . أحوط من تعلقه بالشرط ؛ لأن التعليق 
على المطلق أقرب ؛ لتحققه في الخارج من التعليق على المقيد وإن كان الأمران بالنظر لما في 
الخارج سيّيْن ؛ لتحقق ما علق عليه فيهما . اه بزيادة . 

قوله : ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) أي : والال والصحب . وهو بالجر : عطف 
على الحمدلة » والأولئ : أن يزيد قبل هلذا : والشهادة » تدبر . 

قوله : ( فهلذا ) أي : فأقول : هنذا مختصر » فالجواب محذوف ليكون مستقبلاً » قاله 
الو كن 
وقدم لفظ ( بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) على الفاء » ليفصل بين أداتي 
الشرط والجزاء ؛ لاستقباحهم تواليهما » ثم حذف المضاف إليه ل( بعد ) حذفاً منوياً لا منسياً فصار 
( وبعد فهلذا مختصر. . . ) إلخ » قاله الكردي”" . 

وعبارة العلامة ابن غنيم الجوهري : ويجب الفصل بينهما ؛ يعني : بين أما ومثلها الواو- وبين 
الفاء ؛ لأن أصل أما زيد فمنطلق : مهما يكن من شيء فزيد منطلق » فزحلقت الفاء وأخرت إلى 
الخبر ؛ كراهة الولاء بين حرف الشرط وحرف الجزاء ؛ لأن حقَّ حرف الجزاء أن يقع بين جملتين 
أ خرن الخبر:ونزل ذلك المفره منولة الجملة ؟ الخصل ما ذكر : 

والفصل إما بعمدة مبتد! أو خبر نحو : أما زيد فمنطلق ٠»‏ وأما في المبتد! فزيد » أو فضلة : 


. ) ١7/١ التجريد لنفع العبيد(‎ )١( 
.) ٠١ (؟1) المواهب المدنية( ص‎ 


جملة شرط أو اسم منصوب بالجواب » أو بمحذوف يفسره ما بعد الفاء » أو ظرف معمول 
ل( أما ) . أو للفعل الذي نابت عنه ؛ نحو : 8 فَآمَا إن كن مِنَ الْمَمَرَِّينَ * وَرَوْحٌ وَرَتكَان © الآيات » 


ا ا 00 
: َ 


ونحو : « كَأمَا لتم قا تفْهَرَ © الآيات »؛ ولحو : #وأما ثمود فهديناهم #4 بالنصب » ونحو : « وم 
بِنِعَمَة رَيِكَ فَحَرِّت4 » ومنه قولهم في صدر الكتب والخطب : أما بعد ؛ أي : وبعد » فظهر أن الأمور 


التي يفصل بها بين أما والفاء ستة » جمعها بعضهم في قوله : [من الرجز] 
وبعد أما فافصلنْ بواحدٍ مسن شتحة ولا تفسة براقي 
مبنتدأ والشرط ثم الخبرٌ معمول فعل بعد فاء يذكر 
كذاك معمول لفعل فسَّرهٌ مابعد فاء بعدهامؤخرة 


والظفرف والمجرور تلك ست قد قالها كل إمام ثبت 

فلا يجوز الفصل بينهما بجملة تامة لغير دعاء ولا بأكثر من اسم ٠‏ وأما الجملة الدعائية. . فيجوز 
الفصل مع واحد من هلذه الأمور. نحو : أما اليوم - رحمك الله - فالأمر كذا وكذا . انتهئ 
بالحرف . 

قوله : ( المؤلف. . . ) إلخ . بيان للمشار إليه ب( هلذا ) جرياً على المختار الأرجح من 
الاحتمالات السبعة التي أبداها السيد الجرجاني في مسمى الكتب والتراجم من أنها : الألفاظ 
المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة من حيث دلالتها علئ تلك المعاني . 

وبيان السبعة أن يقال : إن مسمى الكتب : الألفاظ . أو المعاني ٠‏ أو النقوش ٠.‏ أو الألفاظ 
والمعاني ٠‏ أو الألفاظ والنقوش . أو المعاني والنقوش ٠»‏ أو الثلاثة » وإنما كان المختار ما ذكر دون 
غيره من السبعة ؛ لأن النقوش لعدم تيسرها لكل أحد وفي كل وقت. . لا تصلح أن تكون مدلولاً 
ولا جزء مدلول ؛ فبطل أربع احتمالات ٠»‏ ولأن المعاني لكونها متوقفة في الغالب على الألفاظ . . 
لا تصلح أن تكون مدلولاً ولا جزء مدلول أيضاً ؛ فبطل احتمالان » فتعين أن يكون المراد : الألفاظ 
الذهنية من حيث دلالتها على المعاني » وأما من حيث ذاتها. . فليست مقصودة . انتهئ أفاده الشيخ 
ابحم 17 

قال العلامة الصبان : ( وأقول : هلذه السبعة بطريق التفصيل ثمانية وعشرون احتمالاً ؛ لأن 
الألفاظ التي هي المسمئ على الاحتمال الأول : إما أن تكون لا مع اعتبار شيء » أو مع اعتبار 


. ) 7١/١ ( فتوحات الوهاب‎ )١( 


دلالتها على المعاني » أو مع اعتبار نقشها بالنقوش . أو مع اعتبارهما . 

والمعاني التي هي المسمئ على الاحتمال الثاني : إما أن تكون لا مع اعتبار شيء » أو مع اعتبار 
انفهامها من الألفاظ » أو مع اعتبار نقش دَوَالّها بالنقوش ٠‏ أو مع اعتبارهما . 

والنقوش التي هي المسمّئ على الاحتمال الثالث : إما أن تكون لا مع اعتبار شيء ٠»‏ أو مع اعتبار 
دلالتها على الألفاظ » أو مع اعتبار انفهام المعاني منها بواسطة الألفاظ » أو مع اعتبارهما » فهلذه 
اثنا عشر احتمالاً في الاحتمالات الثلاثة الأولئ » في كل احتمال أربعة . 

ومجموع الألفاظ والمعاني الذي هو المسمئ على الاحتمال الرابع : إما أن يكون لا مع اعتبار 
شيء » أو مع اعتبار ارتباط المجموع من حيث هو مجموع بالنقوش ٠‏ أو مع اعتبار ارتباط الألفاظ 
بالنقوش » أو مع اعتبار ارتباط المعاني بالنقوش » أو مع اعتبارهما . 

ومجموع الألفاظ والنقوش الذي هو المسمئ على الاحتمال الخامس : إما أن يكون لا مع 
اعتبار » أو مع اعتبار ارتباط المجموع من حيث هو مجموع بالمعاني » أو مع اعتبار ارتباط الألفاظ 
بالمعاني » أو مع اعتبار ارتباط النقوش بالمعاني ؛ أو مع اعتبارهما . 

ومجموع المعاني والنقوش الذي هو المسمئ على الاحتمال السادس : إما أن يكون لا مع اعتبار 
شيء ١‏ أو مع اعتبار ارتباط المجموع من حيث هو مجموع بالألفاظ ٠‏ أو مع اعتبار ارتباط المعاني 
بالألفاظ . أو مع اعتبار ارتباط النقوش بالألفاظ . أو مع اعتبارهما » فهاذه خمسة عشر احتمالاً 
أخرئ في الاحتمالات الثلاثة التي قبل الأخير » في كل احتمال خمسة تضم للاثني عشر يكون 
الحاصل سبعة وعشرين » والثامن والعشرون : سابع الاحتمالات ؛ وهو كون المسمى الألفاظ 
والمعاني والنقوش . فاحفظه ) انتهئ بالحرف . 

وقوله : ( الحاضر في الذهن ) أي : وإن تأخر وضع الإشارة عن فراغ المؤلف ؛ لأنه لا يتصور 
أن تكون الإشارة لما يوجد من الألفاظ في الخارج لانعدامها ؛ لكونها أعراضاً . فما اشتهر من أن 
الإشارة الواقعة في أوائل الكتب إن كانت بعد التأليف فهي لما في الخارج. . غير مستقيم على 
الاحتمال المختار ؛ لأن الألفاظ تنعدم بعد وجودها . 

فإن قيل : كيف صحت الإشارة لما في الذهن مع أن ذا لا يشار بها إلا إلئْ موجود محسوس ؟ 
قلنا : المراد : المحسوس ولو تنزيلاً » وهلذا منه كأنه لشدة استحضاره له صار محسوساً . 

فإن قيل : هلاً جاز أن تنزل الألفاظ التي وجدت في الخارج وانعدمت ؛ كأنها موجودة محسوسة 
فتكون الإشارة المتأخرة لما في الخارج فيصح ما اشتهر. . قلنا : ذاك فيه تنزيل الموجود غير 


المحسوس منزلة المحسوس ٠.‏ وهلذا فيه تنزيل المعدوم منزلة الموجود » فارتكبوا ذاك دون هلذا . 
من « الجمل )0 . 

قوله : ( مختصر ) أي : ألفاظ مخصوصة قليلة » واعترض : بأن ما في الذهن مجمل » 
ومسمى المختصر ألفاظ مفصلة بكونها طهارة وغيرها فلا مطابقة بين المبتدأ والخبر » وأجيب بتقدير 
مضاف في كلامه . والتقدير : فمفصل هلذا . 

واعترض أيضاً : بأن الألفاظ التي وقعت الإشارة إليها وأخبر عن مفصلها بالمختصر ليست إلا 
التي هي الألفاظ الموجودة في ذهن المصنف . فيلزم عليه أنه لا يقال لغيرها : مختصر » وأجيب 
بتقدير مضاف ثان » والتقدير : فمفصل نوع هنذا » علئ أن هنذا الاعتراض : إنما يتوجه على القول 
بأن مسمى الكتب من حيز علم الشخص . والتحقيق عل خلافه ؛ كما في ١‏ التحفة » وعبارته : 
( التحقيق : أن أسماء الكتب من حيز علم الجنس لا اسمه وإن صح اعتباره » ولا علم الشخص . 
خلافاً لمن زعمه وإن ألف فيه بما يحتاج رده إلئ بسط ليس هنذا محله » وأن أسماء العلوم من حيز 
علم الشخص ) انتهئ فليتأمل”" . 

قوله : ( قل لفظه ) أي : المختصر ء قال العلامة الأمير : ( والذي يظهر لي حسنه : أن اللفظ 
في اللغة : مصدر لفظ من باب ضرب إذا رمئ » قال في « الأساس »© : وحقيقته : الرمي من الفم . 
وأما لفظت الرحى الدقيقّ » ولفظ البحرٌ العنبر. . فمجاز لغوي . 

ثم هو يطلق في اللغة : بمعنى ١‏ الملفوظ » إطلاقاً شائعاً ؛ كالخلق بمعنى المخلوق . وضَرْبُ 
الأمير ؛ أي : مضروبه » فهنذا الإطلاق ليس تصرفاً للنحويين . 

نعم ؛ تصرفهم بالتخصيص فقط ؛ لأن الملفوظ من الفم أعم من الصوت وغيره » فخصوه 
بالصوت ٠‏ هلذا هو الحري بالتعويل » وغيره إملال وتطويل بلا حاجة ولا دليل ) انتهئ ببعض 
تصرف . 

قوله : ( وكثر معناه ) أي : بخلاف المبسوط ؛ فإنه ما كثر لفظه ومعناه » قال الشيخ ابن قاسم : 
( بقى قسم آخر موجود قطعاً وهو : ما قلَّ لفظه ومعناه » فكان الوجه أن يقول : ما قل لفظه » سواء 
كثر معناه أو لا ) انتهئ فليتأمل”" . 
)١(‏ فتوحات الوهاب(١/١؟1).‏ 


(؟) تحفة المحتاج( )"0/١‏ . 
(6)7 حاشية ابن قاسم على التحفة ( )75/١‏ . 


قال في ١‏ التحفة» : ( قيل : والإيجاز لكونه حذف طول الكلام ‏ وهو الإطناب ‏ غير 
الاختصار ؛ لأنه حذف تكريره مع اتحاد المعنئ » ويشهد له : #هَدُو دُعَكَ عَرِيض *» » وفيه تحكم 
واستدلال بما لا يدل ؛ إذ ليس في الآية حذف ذلك العرض فضلاً عن تسميته » فالحق ترادفهما ؛ 
كما في ١‏ الصحاح » ) انتهئ''' . 
1 


27 وس ©ه 


قال أبو حاتم : وتقول العامة : لأي معنئ فعلت » والعرب لا تعرف المعنى ولا تكاد تتكلم به . 

نعم ؛ قال بعض العرب : ما معنئٌ هلذا بكسر النون وتشديد الياء » وقال أبو زيد : هلذا في 
معناه ذاك وفي معناه سواء ؛ أي : في ممائلته ومشابهته دلالة ومضموناً ومفهوماً » وقال الفارابي 
أيضاً : ومعنى الشيء ومعناته واحد » ومعناه وفحواه » ومقتضاه ومضمونه كله : هو ما يدل عليه 
اللفظ . 

وفي ١‏ التهذيب » عن ثعلب : المعنىل والتفسير والتأويل واحد » وقد استعمل الناس قولهم : 
( هلذا معنول كلامه ) وشبهه ويريدون : هلذا مضمونه ودلالته » وهو مطابق لقول أبي زيد 
والفارابي . 

وأجمع النحاة وأهل اللغة علئ عبارة تداولوها وهي قولهم : ( هلذا بمعنئ هنذا ) » و( هلذا 
وهلذا في المعن واحد » وفي المعنئ سواء ) ء و( هلذا في معن هنذا ) أي : ممائل له أو 
مشابهه ٠‏ قاله في « المصباح 7" . 

والمعاني : هي الصور الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل ‏ 
فمن حيث إنها تقصد باللفظ . . سميت معنىّ » ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل. . سميت 
مفهوما » ومن حيث إنه مقول في جواب ما هو. . سميت ماهية » ومن حيث ثبوته في الخارج. . 
سميت حقيقة » ومن حيث أمتيازه عن الأغيار.. سميت هوية » قاله السيد الجرجاني في 
« التعريفات )© . 

قوله : ( لا بد ) بضم الباء . 

وقوله : ( أي : لاغنئ ) بكسر الغين المعجمة : تفسير ل( لا بدَّ ) » قال في « المختار » : 


00( تحفة المحتاج ( 14/١‏ ) . 
زفق المصباح المنير » مادة : ( عنو) . 
(9) التعريفات( ص لا٠”)‏ . 


؟54١‏ تعس -- 777 و2222 23 ةا لكات 


( لِكُلَّ مُسْلِم ) يحتاجٌ إلئ معرفةٍ ما هو مضطرٌ ليه مِنَّ ألعباداتِ » ومحتاجٌ إليه مِنَ المعاملاتٍ ( مِنْ 


( وقولهم : ١‏ لا بد من كذا » أي : لا فراق منه » وقيل : لا عوض "'' . وقال في ١‏ المصباح »© : 
( لا بد من كذا ؛ أي : لا محيد عنه » ولا يعرف استعماله إلا مقرونا بالنفي )!© . 

قوله : ( لكل مسلم ) أي : مكلف . ومثله : امرأة مكلفة » والخنثئ كذلك . 

قوله : ( يحتاج ) الجملة صفة لمسلم . 

قوله : ( إلى معرفة ما هو ) أي : كل مسلم » و( ما ) : يحتمل أن تكون اسماً موصولاً بمعنى 
( الذي ) » وأن تكون نكرة موصوفة بمعنئ ( شيء ) . 

وقوله : ( مضطر إليه ) خبر ( هو ) والجملة صلة الموصول على الأول » ونعت ل( ما ) على 
الثاني»ء و(مضطر): اسم فاعل من اضطرء أصله : مُضطرر بكسر الراء الأولئ» قال في 
« المصباح »: (واضطره بمعنئ : ألجأه إليه » وليس له منه بد. والضرورة : اسم من الاضطرار)”” . 

قوله : ( من العبادات ) بيان ل( ما ) » وعلامة ( مِنْ ) البيانية : أن يصح الإخبار بما بعدها عما 
قبلها » وهي مع مجرورها ظرف مستقر في محل نصب على الحالية ؛ إن كان ما قبلها معرفة ‏ 
ونعت تابع لما قبلها في إعرابه ؛ إن كان نكرة » أفاده بعض المحققين » وما هنا يحتمل الوجهين كما 
تقرر ١‏ فتنبه . 

قوله : ( ومحتاج إليه ) عطف على ( مضطر إليه ) . 

وقوله : ( من المعاملات ) بيان ل( ما ) ٠‏ قال العلامة الكردي : ( فيه : أنه لم يذكر فيه شيئاً من 
المعاملات » ولعله بنئ هنذا علئ ما بلغه : أن مصنفه وصل فيه إلى قريب من نصف الكتاب » لكنه 
قال : لم يصح عندي أن المصنف بيض إلى ذلك المحل » وإنما الذي في نسخ الكتاب المعتمدة : 
الوصول إلى عقب فصل متعلقات الشعر ٠‏ أو يكون الشارح بنئ هنذا على ما عزم عليه من إكمال 
الكتاب متنا وشرحاً ٠‏ بل وقد وصل فيه إلى الفرائض » وإنما لم أحش عليه ؛ لأن المشهور من نسخ 
الكتاب والمتداول في أيدي الطلبة إلى عقب فصل متعلقات الشعر ) انتهر'”؟؟ . 

قوله : ( من معرفته ) أي : المختصر » قال في « المصباح »> : ( عرفته عرفة بالكسر وعرفاناً : 


(1) مختار الصحاح » مادة : ( بدد) . 
(؟) المصباح المنير » مادة : ( بدد ) . 
(9) المصباح المنير » مادة : ( ضرر ) . 
(5) المواهب المدنية ( 57/١‏ ) . 


و مِنْ مَعْرفَةِ مِثْلِهِ ) ليكون علئ بصيرة 00 


علمته بحاسة من الحواس الخمس » والمعرفة اسم منه ) انته2'0 . 

قال السيد : ( والمعرفة : إدراك الشيء علئ ماهو عليه » وهي مسبوقة بجهل » بخلاف 
0 2 00 يسمى الحق تعالىئ بالعالم دون العارف )20 . 

: ( أو من معرفة مثله ) أي : مثل هنذا المختصر من المختصرات كه متن أبي شجاع » 

و« تحرير 00 500 » قال الغزالي في ١‏ الإحياء » : ( وأما الفقه.. فالاقتصار فيه 
علئ ما يحويه « مختصر المزني » رحمه الله » وهو الذي رتبناه في « خلاصة المختصر » والاقتصاد 
فيه ما يبلغ ثلاثة أمثاله وهو القدر الذي أوردناه في « الوسيط من المذهب » . والاستقصاء ما أوردناه 
في « البسيط لعا وراد ذلك عر المظو لاق ) العهزة ا 

وقال ابن ساعد في ١‏ إرشاد القاصد » : ( من كتب الشافعية المختصرة : ١‏ التعجيز »© و١‏ التنبيه ») 
و« التحرير » أي : لعله للجرجاني و« مختصر الوسيط » للبيضاوي » ومن المتوسطة : ١‏ المهذب » 
و« الوسيط » و«الروضة » للنووي ٠‏ ومن المبسوطة : « الحاوي » للماوردي و« الكافي » 
و« الوافي » و« البسيط » و بحر المذهب » و النهاية » و« شرح الوجيز » ) هلذا كلامه”*' » وهو 
كقول الغزالي بالنسبة لزمانهما ٠»‏ وأما الآن.. فكل ذلك من المطولات ؛ إذ هو كله أكبر من 
« المحرر» » وقد قال النووي في حقه : ( لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر إلا 
بعض أهل العنايات ٠»‏ فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ؛ ليسهل حفظه )2*0 » هلذا كلام 
النووي » فكيف مختصرنا هلذا ؟! فنسأل الله ألا يحرمنا بركة المتقدمين . 

قوله : ( ليكون ) أي : كل مسلم » فهو تعليل ل( لا بدّ. . . ) إلخ . 

وقوله : ( على بصيرة ) أي : علم وخبرة . 

قال السيد الجرجاني : ( البصيرة : قوة للقلب المنوّر بنور القدس » يرئ بها حقائق الأشياء 
وبواطنها ؛ بمثابة البصر للنفس يرئ به صور الأشياء وظواهرها وهي التي يسميها الحكماء : القوة 
العاقلة النظرية والقوة القدسية ) انتهيا9 2 . 


. ) المصباح المنير » مادة : ( عرف‎ )1١( 

(20 التعريفات( ص 7١8‏ ) . 

(7) إحياء علوم الدين ( 50/١‏ ) . 

(4) إرشاد القاصد ليم أسنى المقاصد ( ص ؟١١‏ ) . 
(6) منهاج الطالبين ( ص 56 ) . 

9© التعريفات ( ص ٠١٠١©‏ ) . 


١04: 


منْ أمره وبيّنةِ منْ ربّه » وإلاً. . ركب مَنْنَ عمياءً » وحَبَط خبط عَسْواءً . ( فَيَعَيّنُ ) حينئذ 5006 


قوله : ( من أمره ) أي : شأنه وحاله . 

قوله : ( وبينة ) عطف عل ( بصيرة ) 

وقوله : ( من ربه ) أي : شرع ربه » ولعل الأول راجع للمعاملات وهلذا للعبادات » وعبارة الشيخ 
باعشن : ( ليكون علئ بصيرة في دينه ؛ لأنه يجب على كل مكلف : معرفة ما يحتاج إليه من الفقه من 
الأحكام الظاهرة » وغالب ما فيه كذلك . وما حدث له من الأحكام التي ليست فيه يسأل عنه )237 . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يَعْرِفٌ هنذا المختصر ولا مثله . 

قوله : ( ركب متن عمياء ) المتن : الظهر » والعمياء : مؤنث أعمئ » والكلام هنا على 
التشبيه ؟ يعني : أن الذي لم يعرف مثل هنذا المختصر كمن ركب ظهر البهيمة العمياء » والجامع : 
المشقة في كل والأداء إلى الهلكة ' 

قوله : ( وخبط ) بالخاء المعجمة من باب ضرب » وهو عطف على ( ركب ) . 

وقوله : ( خبط عشواء ) من إضافة المصدر إلئ فاعله ٠‏ قال في « الصحاح » : ( خبط البعيرٌ 

او ل و را ا 0 
فلتت لا تتوقرا شيعا )ا , 

وقال في ١‏ القاموس »© : ( خبطه خبط عشواء : ركبه علئ غير بصيرة » والعشواء : الناقة 
لا تبصر أمامها. . . ) إل" . 

والحاصل : أن من لم يعرف مثل هلذا المختصر. . لا يهتدي لأمر دينه ودنياه » وكان حاله 
كال لين دكن تلدون . 

قوله : ( فيتعين ) تفريع علئ ما اقتضاه قوله : ( لا بد. .. )إلخ . 

وقوله : ( حيتئذ ) أي : حين إذ كان هلذا المختصر لا بد لكل مسلم من معرفة مثله » فالتنوين 
عوض عن الجملة » لأنه كما هو مقرر في النحو أقسامٌ : 

تنوين التمكين : وهو اللاحق للأسماء المعربة ؛ كزيد ورجل . 

وتنوين التنكير : وهو اللاحق للأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرتها ؟ كسيبويه وسيبويه 
آخر . 
)١١(‏ بشرى الكريم ( ص 59 ) . 


(؟) الصحاح ( 15٠/9‏ ) » مادة : ( خبط ) . 
(7) القاموس المحيط ( 575/4 ) » مادة : ( عشا ) . 


خطية الكتات بآ بي تت رس 1587 


عليكَ أَيّها ألدّاغبٌُ فى الخير ل ل 


وتنوين المقابلة : وهو اللاحق لجمع المؤنث ؛ كمسلماتٍ . 

وتنوين الترنم : كتنوين ( لقد أصابن ) . 

وتنوين الغالي : كتنوين ( خاوي المخترقن ) . 

وتنوين العوض : وهو على ثلاثة أقسام : عوض عن جملة : وهو الذي يلحق ( إذ ) عوضاً عن 
جملة تكون بعدها ؛ كما هنا » وعوض عن اسم : وهو اللاحق لكل وبعض . وعوض عن حرف : 


وهو اللاحق ل( جَوَارِ ) ونحوه » وقد نظمها العلامة الأمير بقوله : [من البسيط] 
مكنْ بزيدٍ وإيه نكُرئه كذا دادر هي جابك وتجرست 
عَوّضْ جور إذ رنّم بمطلقه غالٍ إنن أو صرب الشعرٍ ما حرما 
فبذاجذاه رين اينف والمحكيئ ما شد تلك العشر فافتهما 


وتفصيل ذلك في محله . 

قوله : ( عليك أيها الراغب ) ( أي ) : مبني على الضم ؛ لمشابهة لفظها في النداء في محل 
نصب بأخص محذوفاً وجوبا » و( ها ) : للتنبيه لا محل لها » لكنها تلزمها عوضاً عما فاتها من 
الإضافة ؛ كما عوضوا عنها ( ما ) الزائدة في : #أيَامَائدَعُوا# . و( الراغب ) : صفة ( أي ) مرفوع 
عند الجمهور تبعاً للفظها ؛ لأنه المقصود بالاختصاص ٠.‏ وأجاز المازني نصبه ؛ قياساً على جواز 
نصب الظريف في قولك : ( يا زيد الظريف ) بالرفع والنصب » والمراد به : مدلول الكاف التي 


للخطاب . قال ابن مالك : [من الرجز] 
الاخغتصاص كندءٍ دون يا كتابهما الفعر مناسر ارت 7 


قوله : ( في الخير ) معمول ( الراغب ) فهو المريد له » لأن ( رغب ) إذا عدي بفي . . فمعناه 
الإرادة والمحبة » وإذا عدي بعن. . فمعناه : عدم الإرادة والكراهةٌ . 

نال لمعا بر وكيك ف الخير ذا ارده وني ور ماج ورا زيكرت طشك دور عبت 

عن الشيء إذا لم ترده وزهدت فيه !"2 » ولذا قال أبو عبيدة في قوله تعالئ : # وَبَرَعْبُونَ أن 
تََكْحُوهّنَ4 : هلذا يحتمل الرغبة والنفرة » فإن حملته على الرغبة. . كان المعنئ : وترغبون في أن 
تنكحوهن ٠‏ وإن حملته على النفرة.. كان المعن : وترغبون عن أن تنكحوهن ؛ لدمامتهن ) 
انتهى . 


. ) 4١ ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 
)ء مادة : ( رغب).‎ ١74/١ ( (؟) الصحاح‎ 


لحل 


( آلاهْتمَام به به ) أ : بهلذا آلمُحْمِصَرِ أو مثله ٠‏ حفظاً وفهُماً 0 


سب صر جو و 5-2 


وعبارة الملا أبي السعود : ( ( # وَرَحَبونَ أن تكحُوشن » : أي : في أن تنكحوهن لا لأجل التمتع 
بهن » بل لأكل مالهن » أو في أن تنكحوهن بغير إكمال الصداق ؛ وذلك ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها من أنها اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها » ويريد أن ينكحها 
بأدن من سُنَّةَ نسائها » فنهوا أن ينكحوهن. . إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق » أو عن أن 
تنكحوهن ؛ وذلك ما روي عنها رضي الله عنها : ١‏ أنها يتيمة يرغب وليها عن نكاحها فيعضلها ؛ 
طمعاً في ميراثها ' » وفي رواية عنها رضي الله عنها : « هو الرجل يكون عنده يتيمة هو وليها ووارثها 
وشريكها في المال حت في العذق » فيرغب أن ينكحها » ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله 
بما شركته فيعضلها. . . » إلخ )20 . 

قوله : ( الاهتمام به أي : بهلذا المختصر أو مثله ) أي : الاعتناء بالهمة القوية » وقال في 
« المصباح » : ( واهتم الرجل بالأمر : قام به "" » وقال السيد : ( الهمة توجه القلب وقصده 
بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق ؛ لحصول الكمال له أو لغيره "" . 

قوله : ( حفظاً ) هو منصوب على التمييز المحول عن المضاف ٠‏ والأصل : الاهتمام بحفظه 
أي : ١‏ المختصر » والحفظ : ضبط الصور المدركة » وقال في « المصباح » : ( وحفظ القرآن : 
إذا وعاه علئ ظهر قلبه )290 . 

قوله : ( وفهماً ) هو تصور المعنل من لفظ المخاطب ونحوه ء قال الرازي : ( الحكماء 
يقولون : لا يجتمع الحفظ والفهم علئ سبيل الكمال ؛ لأن الفهم يستدعي مزيد رطوبة في الدماغ . 
والحفظ يستدعي مزيد يبوسة » والجمع بينهما علئ سبيل التساوي ممتنع عادة ) انتهئ . 

ومن أقوئ أسباب الحفظ والفهم : تقوى الله » وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » 
اروم امات الي جاائين وابسوو وتاك بان : «واتّهُوا الله وَيُصَنَمْحكُمْ أله » ٠»‏ وقال 

ل سيم ارق حر لز 2 دوه 5 


تعالئ : 8 إِنْتَتْمَوا توأ سه يجَصَل أ ْقَانا» » وقال تعالئ : #ومن يِسَّقِ الله يجْعل لَه ,يا * يردق مِنْ حَثُ لا 
يحَتَسِبٌ 4 . والرزق عام » وقال صلى الله عليه وسلم : « من عمل بما علم. . ورثه الله علم ما لم 


. ) 778/7 تفسير أبي السعود(‎ )١( 
. ) (؟) المصباح المنير » مادة : ( همم‎ 
. ) 75١ التعريفات( ص‎ )( 

(5) المصباح المنير » مادة : ( حفظ ) . 


يعلم 2072 » وعن محمد بن أبي القاسم رفعه : « لكل شيء طهارة وغسل » وطهارة قلوب المؤمنين 
من الصد! : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » . 

ومن الفوائد : أن يقال عند القراءة في الدرس : اللهم ؛ ألهمني علماً أفقه به أوامرك ونواهيك ٠‏ 
وارزقني فهماً أعلم به كيف أناجيك يا أرحم الراحمين » اللهم ؛ ارزقني فهم النبيين » وحفظ 
المرسلين ٠»‏ وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين » اللهم ؛ أكرمني بنور الفهم . 
وأخرجني من ظلماء الوهم » وافتح لي أبواب رحمتك » وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين ) 
انتهئ من ١‏ الفوائد المكية » بتلخيص وزيادة”"" . 

قوله : ( وكتابة ) بكسر الكاف : اسم من كتب كتباً » وهي أعون شيء على تحصيل العلم 
وبقائه ؛ إذما كتب.. قرء. وما حفظ . . فر ؛ وفي الحديث : « قيدوا العلم بالكتابة »”" . 

وينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه بشراء ونحوه » ولتكن 
همته بالتصحيح أكثر من التحسين » وإذا صح الكتاب بمقابلته بأصله الصحيح أو بقراءته على 
شيخ. . فلينقط المشكل . ويذكر ضبطه في الحاشية » ويكتب ما صححه أو ضبطه ( صح ) 


5 هه 


صغيرة » ومايراه خطأ يكتب فوقه ( كذا) صغيرة » وفي الحاشية ( صوابه كذا ) إن تحققه , 
والضرب على الزيادة أولنْ من نحو الحكٌ : 

نعم ؛ الحك أولئ في إزالة نحو نقطة أو شكلة ٠‏ والأولئ نحو الضرب على الثاني من المكرر . 
إلا إن كان الأول آخر سطر ولم يكن مضافاً لما بعده فالضرب عليه أولئ ؛ صيانة لأوله . 

ويخرج لما في الحاشية بمنعطف إلئ جهته واليمين أولئ » ثم يكتب المخرج صاعداً لأعلى 
الورق لا نازلاً ؛ لاحتمال تخرج آخر بعده » ويجعل رؤوس الحروف إلى جهة اليمين » سواء كان 
بجهة الكتابة أم يسارها » ويدع مقدار حك الورقة مراراً فلا يوصل الكتابة به ؟ لزوالها عند حك 
المجلد له » ويكتب آخر التخريج ( صح ) . 

ولا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهملة عل حواشي الكتب التي يملكها ولتكن 
متعلقة بما فيه من غير إكثار ؛ لثلا يظلمه » وترك الكتابة بين الأسطر أولئ مطلقاً » ولا يكتب آخره 


000 أخرجه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ١15/٠١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(9) الفوائد المكية ( ص )١١‏ . 

2 أخرجه الحاكم ( ٠١5/١‏ )» والطبراني في « الأوسط » ( 407 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله 
عنهما . 


ه#© ‏ © هه اوه اه # هاس هدو هه ا« ها ههه ووه اه هوه وله وله هه هاه هله هه هه هع هه ٠.‏ ع هه هاه ها هاوه .اع .ا واج ٠.‏ و06 هه 


قال العراقي : 


ويكتسزة اللقميظل السدقييةة إلا 
ثم عليه العرضٌ بالأصل ولو 
هي دادر عد العرض ع 
كيه المسافتنا وَهينق اللي 
مالم يكن آخرّ سطر وليكن 
وبعده اكتب صم أو زد رجّعا 
وكتبوا صم على المعرّض 
وبدكميهوا تفودنا مخاذا ند 
وما يزيدٌ في الكتاب يُبِحَدُ 


كك مايشكل لامايفهمُ 


انيسن :زف أ الس ينال ففداد 


إجازة أوَ أصل أصل الشيخ أو 


أستاذه بنفسه إذيسمسع 
لفوق والسطضوة اعلا فَحَمدن 
منعطفاً له وقيل صل بخط 
أو كرر الكلّمة لم تسقط معا 
فوق الذي صم وروداً وفسدٌ 


أو نتصسف دارة وإلا صفرا فى كل ختاشي وعلم سطيرا 


بطوا إذاتئييا كتتوث جطصسوة 


فأبتيّ ماأول سطرثئمما 
او أمتجنذ قوالان سنا لثم تصقن 


وكرهوا فصل مضاف أسم الله" 


واككتب ثنةة الله والتسليما 


أو ا ا 


إغفالها الخطيبُ حتئ يعرضا 


منهُ بسطر إن يناف ماتلاهة 
مع الصلاة للنبي تعظيما 


عن التخرح ل 
. انتهل من ١‏ الفوائد المكية » نقلاً عن ابن خلدون217 


[من الرجز] 


ببعض تقديم وتأخي 99) 


. )790 الفوائد المكية( ص‎ )١( 
. ) ١١7-١١5 ألفية العراقي في الحديث ( ص‎ )1( 


( 3 ) عَلَيِْكَ أيضاً ( إِسَاعَتْهُ » فى آلبُلدانِ ؛ 0170000000000 


قوله : ( وعليك ) أي : أيها الراغب في الخير . 

وقوله : ( أيضاً ) أي : كما يتعين عليك الاهتمام به . اه 

وأشار به إلئ أن ( إشاعته ) بالرفع عطف على الاهتمام » وحينئذ فلعل الأحسن أن يقول : 
ويتعين عليك... إلخ ؛ لأن اقتصاره علئ ذلك التقدير يوهم أن ( عليك ) : خبر مقدم غ 
و( إشاعته ) : مبتدأ مؤخر مع أن الذي تقدم ليس كذلك . 

هنذا ويصح قراءة ( وإشاعته ) : بالجر عطفاً على الضمير المجرور ؛ علئ حد قول ابن 
مالك : [من الرجز] 

وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النشر والنظم الصحيح مثبتا(© 

ولعله الأنسب من جهة المعن ؛ لأنه حينئذ من متعلقات الاهتمام وإن كان الأول من جهة 
الإعراب أنسب ٠‏ بل متعين علئ قول الجمهور ؛ لأنه إذا جاء نهر الله . . بطل نهر مَعْقل » فتدبر . 

قوله : ( إشاعته ) أي : إذاعة هنذا « المختصر » وإظهاره » قال في « المصباح » : ( شاع 
الشيء يشيع شيوعاً : ظهر ٠‏ ويتعدئ بالحرف وبالألف فيقال : شعت به وأشعته ) انتهئ”'" . 


فهي مصدر أشاع ؛ كالإقامة مصدر أقام » قال ابن مالك : [من الرجز] 
واستعذ استعاذة ثمَّأقَم إقامة وغ الباًذاالتَالرِم0" 


وهي إشارة إلى التعليم ؛ لأن الإشاعة وإن كانت أعم منه إلا أنه أعظمها ؛ وهو تنبيه النفس 

لتصوير المعاني » والأول إشارة إلى التعلم ؛ وهو تنبه النفس بتصور ذلك » وقدم هلذا باعتبار 

الأولية والسابقية ؛ لأنه مبدأ حال المعلم وكل معلم ؛ فقد كان متعلماًء قاله في « شرح 
الإحياء "*' » ولكن من المعلوم : أن وجوب مثل هلذه علئ تفصيل ذكروه في محله » فتدبر . 

قوله : ( في البلدان ) هي بضم الباء وسكون اللام جمع بَلْد بفتحتين » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وفعلاً أسما وفعيلاً وثَمَلٌ غير مُعلٌ العين فُمْلانٌ شمل» 

قال في المصباح : ( ويطلق البلد والبلدة علئ كل موضع من الأرض عامراً كان أو خلاء » وفي 


)223 ألفية ابن مالك ( ص 5” ) . 
(1) المصباح المنير » مادة : ( شيع ) . 
(7”) ألفية ابن مالك ( ص 759 ) . 
(5) إتحاف السادة المتقين ( 57/١‏ ) . 
)2 ألفية ابن مالك ( ص ”67 ) . 


التنزيل : 9 إِلَ بَلَدِ ميت أي : إلئ أرض ليس بها نبات ولا مرعئ. . . ) إلخ220 » ولكن المراد : 
العامر فقط » فتدبر . 

له : ( ليكون لك ) تعليل لقوله : ( وعليك إشاعته ) علئ ما مر . 

قوله : ( نصيب )أي : حصة وحظ . 

وقوله : ( من الأجر ) أي : الثواب الذي هو جزاء الطاعة » وتنوين ( نصيب ) للتعظيم بقرينة 
تعليله » وأيضاً : فقد قال الله تعالئ : #وَمَنَ أَحَسَنُ فَوْلَا مَمّن ع1 إِلَ ألَّهِ 4 قال السيد المرتضئ في 
« شرح الإحياء » : ( قال الحسن : هو المؤمن أجاب الله في دعوته » ودعا الناس إلى ما أجاب الله 
فيه من دعوته » وعمل صالحاً في إجابته » فهلذا حبيب الله » هنذا ولي الله » فمقام الدعوة إلى الله 
أفضل مقامات العبد ) انتهئا”؟ . 

رن حل تسو ل سان اللا اكوريا قن نالمسيك ان اله الع و عي 
حسن بلغه فبلغه » أو كما قال » رواه ابن عدي » وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله وملائكته 
وأهل سماواته وأرضه ‏ حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ‏ ليصلون على معلم الناس 
الخير » رواه الترمذي”” '» وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا مات ابن آدم. . انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم وغيره”؟؟ . 

قال البدر بن جماعة : ( وإذا نظرت. . وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم . 
الصدقة. . فإقراؤه العلم وإفادته ؛ ألا ترئ إل قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده : « من 
يتصدق علئ هنذا ”*'2 أي : بالصلاة معه ليحصل له فضيلة الجماعة : والمعلم يحصّل للطالب 
الفضيلة التي هي أفضل من صلاة الجماعة » وينال به شرف الدنيا والآخرة » وأما المنتفع به. . 
فظاهر ؛ لأنه كان سبباً لإيصال ذلك العلم إلئ كل من انتفع به » وأما الدعاء الصالح له. . فالمعتاد 
المستقر علئ ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة : الدعاء لمشايخهم وأئمتهم » وبعض أهل العلم 
يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم » وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال 
البففد ) ا 


. ) المصباح المنير » مادة : ( بلد‎ )١( 

() إتحاف السادة المتقين ( ٠١5/١‏ ) . 

(*) سنن الترمذي ( 7786 ) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 

(15) صحيح مسلم( ١5/1771‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) أخرجه ابن حبان في ١‏ صحيحه »( 71217 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


خطبة الكتاب 


إذ أَلدَالٌ علئ هُدىّ كفاعله » م ل 


قال بعض الفضلاء : ( قوله : ١‏ ينتفع به » : يشمل التعليم والتعلم والتأليف والكتابة ومقابلة 
الكتب لتصحيحها » وذكر ابن السبكي أن التصنيف في ذلك أقوئ ؛ لطول بقائه عل ممر 
ا" 

قوله : ( إذ الدال ) تعليل لقوله : ( ليكون. . . ) إلخ فهو من التدقيق ؛ وهو إثبات الدليل بدليل 
آخر كما مر » والدالٌ : هو المرشد والكاشف ؛ اسم فاعل من الدلالة . 

قال في « المصباح » : ( دللت على الشيء وإليه من باب قتل » وأدللت بالألف . والمصدر 
دلولة » والاسم : الدلالة بكسر الدال وفتحها . وهو ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه » واسم الفاعل 
دال ودليل » وهو المرشد والكاشف )0 هلذا كلامه . 

وقال الشيخ الملوي : ( والدلالة بتثليث الدال مصدر دل )7 . 

وقال الراغب : ( والدلالة : مايتوصل به إل معرفة الشيء » قال الزمخشري : دللته على 
الطريق : أهديته إليه » ومن المجاز : الدال على الخير كفاعله » ودلّه على الصراط المستقيم . 
انتهئ ويدخل في ذلك دخولاً أولياً أولوياً : من يعلم الناس العلم الشرعي ويتحملون عنه ) انتهئ » 
قالةالسيد المت 0 

قوله : ( علئ هدئ ) بضم الهاء ‏ قال في « الصحاح » : ( الهدئ : الرشاد والدلالة يؤنث 
ويذكر يقال : هداه الله للدين هدىّ )22 . 

قوله : ( كفاعله ) أي : كعامل الهدئ » وهنذا الكلام معنئ حديث مرفوع رواه الترمذي عن 
أنس » ولفظه  :‏ إن الدال على الخير كفاعله »200 . وفي الحديث قصة وهي : قال أنس : ( جاء 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد ما يحمله فدله على آخر فحمله ٠‏ فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره. . . فذكره  )‏ وفي لفظ آخر : « من دل علئ خير. . فله مثل أجر 
فاعله )299 , وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه : « كل معروف صدقة . والدال على الخير 


(0) انظر ١‏ الديباج »777/4 ) . 

(؟) المصباح المنير » مادة : ( دلل ) . 

فرق شرح السلم المنورق ( ص 59 ) . 

(5) إتحاف السادة المتقين ( ١1١5/١‏ ) . 

. ) مادة : ( هدي‎ » ) ٠١1/0 ( الصحاح‎  )0( 

(0) سنن الترمذي ( 73517٠١‏ ) . 

4# سنن الترمذي ( 7717١‏ ) عن سيدنا أبي مسعود رضي الله عنه . 


كفاعله » والله يحب إغاثة اللهفان » » وعن أبي الدرداء : ( الدال على الخير وفاعله شريكان ) ٠‏ 
وعن علي مرفوعاً : ١‏ دليل الخير كفاعله » » أفاده في « شرح الإحياء »"'2 . 

قوله : ( وليس المطلوب منك ) أي : أيها الراغب في الخير . 

وقوله : ( الإيصال للهدئ ) بالنصب خبر ( ليس ) يعني : كالطلب الذي في ضمن قوله تعالئ : 
«وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ مِكَيَ الدِينَ أونُوأ الكتنب لين لس وَلَا تَكْسْمُويهُ 4 » وقوله تعالئ : # أدع إِلَ سل رَيِكَ 
أَلْكْمة وَالْموْعِطةٍ لَلَسَبَةٍ» » وفي الحديث : قال صلى الله عليه وسلم : « بلغوا عني ولوآية )!© , 
وقال صلى الله عليه وسلم : 7 ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب 0" ء. وغير ذلك . 

قوله : ( فإن الهدئ هدى الله وحده ) أي : فهو مخصوص به تعالئ » قال الجمل نقلاً عن 
« البيضاوي » : ( الهداية دلالة بلطف . ولذلك تستعمل في الخير » وهداية الله تعالئ أنواع 
لا يحصيها عد » لكنها تنحصر في أجناس مترتبة : 

الأول : إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلئ مصالحه كالقوة العقلية ؛ أي : 
العاقلة والحواس الباطنية والمشاعر الظاهرة . 

والثاني : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد . 

والثالث : الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

والرابع : أن يكشف لقلوبهم السرائر ويريهم الأشياء ؛ كما هي بالوحي والإلهام والمنامات 
الصادقة » وهلذا القسم تختص بنيله الأنبياء والأولياء ) انتهما9؟؟ . 

قال الكردي : ( وقد يستعمل الهدئ في حق الباري بمعنى “الدلالة: :قال عبان + لط وأما قود 
فَهِدَيسَهِمَ 4 أي : دللناهم « تَاسْتَحَبوا ألْعَ عَلَ المُدَئ © . ولو أوصلهم. . لم يستحبوا العمئ على 
الهدئ » والهداية في حق غير الله تعالئ بمعنئ : الدلالة ؛ قال تعالى : #8 وَإِنَكَ لتبرى ِل صرْطر 
ُسْتَقيوٍ © أي : لتدل إليه » وقال تعالئ : « إِنَّكَ لا تجُرى مَنْ أَحَبْبَتَ 4 أي : لا توصله إنما لك 
الدلالة » وقمئ علئ ذلك ما يمر عليك من معنى الهداية )”20 . 


. ) ١١8/١ ( إتحاف السادة المتقين‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( 7779 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما . 
(*7) أخرجه البخاري ( ٠١5‏ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 

(5) فتوحات الوهاب(١/7١).‏ 

(6) المواهب المدنية ( 55/1 ) . 


خطبة الكتاب 5 
وحينئذ ( ف ) أَنَا ( أشأل ألله لي 


قوله : ( وحينئذ ) أي : حين إذ كان الهدئ. . . إلخ . 

قوله : ( فأنا ) هو ضمير رفع مبتدأ . 

قال الأشموني : ( مذهب البصريين : أن ألف ١‏ أنا » زائدة » والاسم : هو الهمزة والنون » 
وزيدت الألف وقفاً ؛ لبيان الحركة » فهي كهاء السكت » ومذهب الكوفيين ‏ واختاره الناظم ‏ : أن 
الاسم مجموع الأحرف الثلاثة » وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا سمّينا به » فعلى الأول يُحكيل ؛ لأنه 
مركب من اسم وحرف » وعلى الثاني يعرب ؛ لأن سبب البناء قد زال . 

وقهعنمين لكات تسحافة ‏ :إثنات الفةوقنا وحدقها وصلة: 

والثاني : إثباتها وصلاً ووقفا وهي لغة تميم » وبها قرأنافع » لكن فيما بعده همزة » ولذا : قال 
في ١‏ الحرز» : [من الطويل] 

ومدٌ أنا في الوصل مع ضهٌ همزة وفتح أتى والخُلفُ في الكسر بُجله00© 

والثالثة : « هنا » بإيدال همزته هاء . 

والرابعة : « أن » بمدة بعد الهمزة . 

والخامسة : « أن » كه عن » حكاها قطرب ) انتهئ بتلخيص وزياد0"؟ . 

قوله : ( أسأل الله ) الجملة خبر المبتد] . 

فإن قيل : ما حكمة تقديم المسند إليه الذي هو أنا » ولم يكتف بالضمير المستتر المؤخر مع أن 
تقديمه على المسند الفعل إذا لم يل حرف النفي. . قد يأتي للتخصيص ٠»‏ وقد يأتي للتقوية علئ 
ما هو مقرر في علم المعاني » وهلهنا لا يعرف منهما وجه حسن ؛ إذ لا حسن لقصر السؤال عليه » 
بل التشريك فيه حسن ؛ ليكون أقرب للإجابة لاجتماع القلوب » وأبعد عن التحجر في الدعاء : 
ولا لتأكيد إسناد السؤال ؛ إذ لا إنكار ولا تردد فيه للسامع ؟ 

فالجواب : قال بعضهم : يمكن أن يكون التقديم هنا لإفادة الحصر أو التقوي . ويوجه الأول 
بأن المصنف من تواضعه : رأ أن كتابه لا يلتفت إليه غيره فضلاً عن كونه يسأل النفع به » وإذا كان 
كذلك . . فلا يسأل النفع به إلا هو ء فكأنه قال : أنا أسأل النفع به دون غيري ؛ لأن ما ألفته حقير » 
وأنا أسأل الله لا معارضي وحسادي ٠»‏ فالقصر إضافي ٠‏ فليتأمل . 

ويوجه الثاني بأن تقوي الحكم وتأكيده بتكرر الإسناد ليس بلازم أن يكون للرد علئ منكر » بل قد 


. ) 415 حرزالأماني ( ص‎ )1١( 
. )١1١5/١ ( فم منهج السالك‎ 


يكون لمجرد الاعتناء بالحكم ولظهور الرغبة فيه » فتوجه إلى الله تعالئ يتضرع في الإجابة مجتهداً 
بأقصئ وسعه ؛ مشيراً إلئ أنه لا يعتمد علئ ما ذكره من كون هلذا « المختصر » لا بد لكل مسلم من 
معرفته » بل يسأل الله النفع به أو لاستبعاده السؤال . 

وذكر بعض الفضلاء من وجوه التقديم : أنه يجوز أن يكون للتخصيص إظهاراً للوحدة في هلذا 
الدعاء » وعدم مشارك له فيه بالتأمين ؛ ليستعطف به » فكأنه قال في أثناء السؤال : إللهي ؛ أجبني 
وارحم وحدتي وانفرادي عن الأعوان . انتهئ أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( الكريم ) سيأتي معناه . 

قوله : ( أن ينفع به ) أي : بهذا « المختصر » » و( أن ) وما بعدها في تأويل مصدر مفعول ثان 
ل( أسأل ) » والنفع : ضد الضر ء» وقيل : الخير » وهو ما يتوصل به الإنسان إلئ مطلوبه » قاله 
الشرقاوي20© 

قوله : ( فإنه ) يحتمل أن الضمير للحال والشأن » ويحتمل رجوعه لله . 

وقوله : ( لا يخيب ) بالخاء المعجمة من خاب الثلاثي على الأول ١‏ أو من خيّب الرباعي على 
الغاتي .. 

قال في « المصباح » : ( خاب يخيب خيبة : لم يظفر بمطلوبه » وفي المثل : الهيبة خيبة » 
وخكه الله بالكتديدج + جعلة عات 0 

قوله : ( من اعتمد ) فاعل خاب أو مفعول خيّب . 

قال في ١‏ المصباح » : ( واعتمدت على الشيء : اتكأت » واعتمدت على الكتاب : ركنت 
وتمسكت مستعار من الأول. . . ) إلخ”" . 

وقال في « المختار » : ( واعتمد علئ شيء : اتكأ » واعتمد عليه في كذا : اتكل ) انتهئ”' . 


قال في ١‏ التحفة » : ( والاعتماد والاستناد : يصح أن يدع ترادفهما » وأن الاعتماد أخص ) 
ا 


. ) 74/١ ( حاشية الشرقاوي‎ )1١( 

(؟) المصباح المنير » مادة : ( خيب ) . 
(37) المصباح المنير » مادة : ( عمد ) . 
() مختار الصحاح ء مادة : ( عمد) . 
(0) تحفة المحتاج ( 5١/١‏ ) . 


خطبة الكتاب ل ده ين 
عليه ولجأ في مهمّاته إليه » ( وَأَنْ يَجْعَلَ جَمْعِيَ يَ لَه ) مِنْ 0 مَُمَرقاتِ الكتب 000 

قوله : ( عليه ) أي : على الله تعال . 

قوله : ( ولجأ ) من باب نفع ؛ أي : اعتصم وأسند . 

له : ( في مهماته ) أي : في أموره الشديدة التي يهمه تحصيلها . 

وقوله : ( إليه ) أي : إلى الله فهو متعلق ب( لجأ ) . 

قوله : ( وأن يجعل ) عطف علئ ( أن ينفع ) . 

له : ( جمعي ) أي : على سبيل النقل . 

وقوله : ( له ) أي : للمختصر . 

وقوله : ( من متفرقات الكتب ) من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : الكتب المتفرقة المشتتة » 


والكتب ‏ بضمتين » وقد يسكن التاء تخفيفاً- : جمع كتاب » قال ابن مالك : من الرتجرع 
6 ٌْ 


ا و ل ل ا 
و« الإملاء » » وه البويطي » . و« الحم ال اي ع ال 
مطول ومختصر وتعليق وشرح ١‏ ولا مح مختصر المزني » المذكور شروح من أجلها : ١‏ نهاية المطلب 
في دراية المذهب » للإمام » ومنذ صنف الإمام كتابه « النهاية » وهي ثمانية أسفار. . لم يشتغل 
الناس إلا بكلامه » فاختصرها الغزالي إلى « البسيط » ء ثم إلى « الوسيط » » ثم إلى ١‏ الوجيز» ١‏ 
وللرافعي عليه شرحان : صغير ولم يسمه ٠»‏ وكبير وسماه : « العزيز » » وتورع بعضهم فسماه : 
« فتح العزيز ) وهو فى ستة عشر مجلدة 2 ثم اختصر هلذا الشرح الإمام النووي رحمه الله ونقحه 
وسماه : « روضة الطالبين » » ثم جاء المتأخرون فاختلفت أغراضهم فمنهم المحشون كالأذرعي 
فله : « التوسط والفتح بين الروضة والشرح » » وكذا الأسنوي وغيره » وللزركشي ١‏ الخادم » 
و ا 0 

قال الشارح رحمه الله : ( قد أ- جمع المحققون علئ أن الكتب المتقدمة على الشيخين : لا يعتمد 
شيءٌ منها إلا بعد كمال البحث والتحرير حتئ يغلب على الظن أنه راجح في المذهب. . . ) إلئ آخر 
ماقال”'؟. فإن تخالفت كتب الإمام النووي.. فالغالب أن المعتمد : ١‏ التحقيق»)ء 


)000( ألفية ابن مالك ( ص 07 ) : 
فم تحفة المحتاج ( 9/1"). 


ف« المجموع »2 ء. ف« التنقيح » . فه الروضة » . ف« المنهاج » . إلى غير ذلك مما فصلوه فيه » 
وبعدهما: ذهب علماء مصر إلى اعتماد قول الرملي خصوصا في ١‏ النهاية » لأنها قرئت على المؤلف 
من أولها إلئ آخرها في أربع مئة من العلماء » فنقدوها وصححوها ء فكانت في غاية الصحة » 
وذهب علماء الحجاز واليمن وغيرهما إلى اعتماد قول الشارح في كتبه » بل في ١‏ التحفة » لما فيها 
من إحاطته النصوص ٠‏ ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون كثرة » ثم « فتح الجواد » » ثم 
« الإمداد» . ثم ١‏ الإيعاب » . ثم ١‏ الفتاوئ » ونحوها كهلذا الشرح ٠‏ قال بعضهم :0 امنالرجز] 


وشاع ترجيحٌ مقال ابن حجر في يَمَنِ وفي الحجاز فاشته: 
وفي اختلافٍ كثبه في الوّجح الأحذ بالتحفة ثمالفتح 
فأصله لاا شرح هالعْبابا إذ رام فيه الجمم والإيعاب") 


ثم حواشي المتأخرين علئ تفصيل ذكروه في الاصطلاحات . 

قوله : ( خالصاً ) أي : من المكدرات التي تحبط العمل ؛ كحب الظهور والشهرة والمحمدة » 
وحيث كان المراد ما ذكر. . صدق ذلك بكل من المراتب الثلاثة التي ذكروها للعبادة الخالية من 
الحرمة » وهي : أن تعبد الله طلباً للثواب وهرباً من العقاب ؛ وهلذه أدناها » وأن تعبده تعالى 
لتشرف بعبادته والنسبة إليه ؛ وهلذه أعلئ من التي قبلها » وأن تعبده تعالئ لكونه إللهك وأنت 
عبده ؛ وهلذه أعلاها كما ذكره المناوي”'؟ . 

وأما إذا كان المراد أن يكون خالصاً من موانع الكمال الأعلئ. . كان من الرتبة الخيرة عيناً » 
فليتأمل » قاله البيجوري . 

واعترض بعض المحققين الاحتمال الأول بقوله : كيف هلذا مع نسبة الخلوص للذات » 
والخالص للذات » لايكون إلا حيث كانت الذات هي المقصودة » فيكون قاصراً علئ أعلى 
الغرايتب:: 

نعم ؛ لو لم يقيد بالجار والمجرور. . صدق بكل المراتب ٠‏ إلا أن يقال : مقصود المحشي : 
أنه يحتمل أن يراد بالخالص لذاته : ما ليس معه رياء ولا شيء مما يحبط العمل » لا ما ليس معه 
شيء أصلاً ؛ بحيث تكون الذات هي المقصودة فقط » وحينئذ يصدق. . . إلخ » وإن كان هنذا 


. الفوائد المكية »( ص /ا7)‎ ١ منظومته في التقليد » . انظر‎ ١ الأبيات للعلامة علي بن عبد الرحيم باكثير في‎ )١( 
. ) 0057/١ فيض القدير(‎ .)( 


خطبة الكتاب 


ِوَجْهِه ) أي : ذاته ( الْكَريم ) أي : آلمتفضّل على مَنْ شاءً بماشاءً ؛ 8ب 000000 


الاحتمال خلاف المتبادر » بل المتبادر هو الثاني المشار إليه بقوله : ( وأما إذا كان المراد. . 
إلخ . انتهئ 

قال السيد الجرجاني : ( الإخلاص في اللغة : ترك الرياء في الطاعات . وفي الاصطلاح : 
تخليص القلب عن شائبة الشوب المُكدّر لصفائه » وتحقيقه : أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره » 
فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه.. يسم خالصاً » ويسمى الفعل المُخُْلَص إخلاصا ء قال الله 
تعالىم : # من بين ورب وَدَم لَََحَالِصا» » فإنما خلوص اللبن : ألا يكون فيه شوب من الفرث والدم . 

وقال الفضيل بن عياض : ترك العمل لأجل الناس رياء » والعمل لأجلهم شرك . والإخلاص : 
الخلاصٌّ من هلذين . 

الإخلاص : ألا تطلب لعملك شاهداً غير الله » وقيل : الإخلاص : تصفية الأعمال من 
الكدورات » وقيل : الإخلاص : سر بين العبد وبين الله تعالئ » لا يعلمه ملك فيكتبه » ولا شيطان 
فيفسده . ولا هوى فيميله . 

والفرق بين الإخلاص والصدق : أن الصدق أصل وهو الأول »؛ والإخلاص فرع وهو تابع ‏ 
وفرق آخر : الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل ) انتهئ بالحرف(2 . 

له : ( لوجهه ؛ أي : ذاته ) جرئ علئ مذهب الخلف » وعليه : فالإضافة للبيان » أما إن 

جرينا علئ مذهب السلف من إثبات وجه له تعالئ منزه عن سمات الحوادث . . فالإضافة على معنى 
اللام » قاله الصبان » وسيأتي إن شاء الله قبيل ( الجماعة ) بسط ذلك . 

قوله : ( الكريم ؛ أي : المتفضل علئ من شاء بما شاء ) عبارة ١‏ التحفة » : ( ١‏ الكريم ») 
بالنوال قبل السؤال أو مطلقاً » ومن ثم فسر بأنه الذي عم عطاؤه جميع خلقه بلا سبب منهم . 
وتفسيره بالعفوٌ أو العلىٌ بعيد ) انتهئئ”" . 

عبارة (ع ش ) نقلاً من هامش نسخة من ١‏ شرح الدميري » : ( اختلفوا في معنى الكريم على 
أقوال » أحسنها ما قاله الغزالي في « المقصد الأسنى » : أن الكريم : هو الذي إذا قدر. . عفا . 
وإذا وعد. . وفئ » وإذا أعطئ. . زاد على منتهى الرجاء » ولا يبالي كم أعطئ » ولا لمن أعطئ » 


١ 


وإن رفعت حاجتك إلى غيره. . لا يرضئ » وإن جافاه. . عاتب وما استقصئ » ولا يضيع من لاذ به 


(0) التعريفات ( ص ١ل‏ ) . 
(؟) تحفة المحتاج ( 5١/١‏ ) . 


والتجأ » ويغنيه عن الوسائل والشفعاء » فمن اجتمع له ذلك لا بالتكلف. . فهو الكريم المطلق ) 
انتهئل « حاشية التحفة 2206 . 

قوله : ( أنه ) أي : الله تعالئ » وهو بفتح الهمزة علئ حذف لام الجر : علة لقوله : ( أسأل ) 
أو بكسرها على الاستئناف البياني : جواباً عما يقال : لأي شيء سألته دون غيره » قاله الدسوقي . 

قوله : ( جواد ) بتخفيف الواو ونقل تشديدها . لكنه نادر » يجمع علئ أجواد وأجاويد وجود . 

قال في ١‏ المغني » : ( أي : الواسع العطاء » وقيل : المتفضل بالنعم قبل استحقاقها المتكفل 
للأمم بأرزاقها » وقيل : الكثير الجود ؛ أي : العطاء )!" . 

قال الشارح في ١‏ التحفة » : ( واعترض بأنه ليس فيه - أي : في الجواد ‏ توقيف ؛ أي 
وأسماؤه تعالول 7 توقيفية على الأصح » فلا يجوز اختراع اسم أو وصف له تعالئ إلا بقرآن أو خبر 
صحيح وإن لم يتواتر ؛ كما صححه المصنف - يعني : الإمام النووي - في ١‏ الجميل » بل صوبه 
0 ؛ لأن هنذا من العمليات التي يكفي فيها الظن لا الاعتقاديات» مصرّح به لا بأصله الذي 
اشتق منه فحسب ؛ أي : وبشرط ألا يكون ذكره لمقابلة كما هو ظاهر نحو : 8 أمْ نحن الَرِعُونَ» » 
« وَأ حَيْدُ آَلْمَكوِنَ * » وقول الحليمي : يستحب لمن ألقئ بذراً في أرض أن يقول : الله الزارع 
والمنبت والمبلغ ١‏ إنما يأتي في الثلاثة على المرجوح : أنه لا يشترط فيما صح معناه توقيف . 

فإن قلت : « الجميل » ذكر للمقابلة أيضاً ؛ إذ لفظ الحديث : ١‏ إن الله جميل يحب الجمال )”© 
فجعلٌ المصنف له من التوقيفي . . يُلغي اعتبار قيد المقابلة. . قلت : المقابلة إنما يصار إليها عند 
استحالة المعنى الموضوع له اللفظ في حقه تعالئ » وليس الجمال كذلك ؛ لأنه بمعنئ : إبداع 
الشيء علئ آنق وجه وأحسنه . 

وأجيب عنه بأن فيه مرسلاً اعتضد بمسند » بل رو أحمد والترمذي وابن ماجه حديثاً طويلاً فيه : 
«ذلك بأني جواد ماجد»”؟»» ولا فرق بين المُكّر والمعرّف ؛ لأن تعريف المنكّر لا يُخير كر معناه ؛ كما 
أن الى : ال الأ #ربالاستماع الطلى الميخلرم لدلقى ذلك المرعيل بالفيان )انه عقر( 5ك 


(0) حاشية الشرواني(١/١7)‏ . 

(؟) مغني المحتاج ( 55/١‏ ) . 

(*) أخرجه مسلم ( 41/1547 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(54) مسند أحمد( 105/5 ) »ء سنن الترمذي ( 75546 ) » سنن ابن ماجه ( /4761 ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 
(5) تحفة المحتاج( .)١5-١9/١‏ 


قوله : ( حليم ) هو الذي لا يعجل بالانتقام ٠‏ وكيف يعجل من لا يخاف الفوت ؟! وقيل : 
معناه : من كان صفاحاً عن الذنوب ستاراً للعيوب » وقيل : هو الذي يحفظ الود ويحسن العهد 
وينجز الوعد . وقيل : هو الذي غفر بعدما سترء وقيل : هو الذي لا يستخفه عصيان عاص 
ولايستفزه طغيان طاغ » وقيل : هو الذي يحلم علئ عباده ويتجاوز عن سيئاتهم ٠‏ قاله 
0 الجمل . 

قوله : ( رؤوف ) قرأ نافع والمكي والشامي وحفص بإثبات واو بعد الهمزة » والباقون بحذفها 
في اللفظ فتجعل الهمزة فوقها في الخط . وثلاثة ورش فيه لا تخفئ » قاله في ١‏ غيث النفع »”'2 , 
قال الجمل : الرؤوف : ذو الرأفة وهي نهاية الرحمة » فهو أخص من الرحيم » وهو المتعطف على 
المذنبين بالتوبة » وعلى الأولياء بالعصمة ٠‏ وقيل : هو الذي ستر ما رأئ من العيوب ٠‏ ثم عفا عما 
ستر من الذنوب ». وقيل : الذي صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال » وكفاهم بفضله مؤنة الأشغال . 

قوله : ( رحيم ) تقدم معناه في الكلام على البسملة » قال في « التحفة » : ( ولإشعار العاطف 
بالتغاير الحقيقي أو المنزل منزلته حذف هنا ؛ كقوله : «ألْمَِكُ الْتُدُوش» . « سمب مُؤْمَِتقِ» ‏ 
« التتيبوت الصيثوت* الآيات ٠»‏ وأتي به في نحو : ظهْوٌ الأول وَالآِرْ 4 , «تَيبت بكرا 4 , 
« الْمِرْونَبِالْمَمْرُوفٍ وَاَلتَاهُو عَِنٍ الْمُبحكرٍ 4 ) انتهئا!" . 

قال ( سم ) : ( لقائل أن يقول : إن أريد التغاير الحقيقي ولو باعتبار المفهوم. . فهو ثابت في : 
« آلمَيِكُ ألْتُدُوسش4 » وإن أريد باعتبار الذات. . فهو منفي في : هر الْأوَلُوَالآحْرٌ) ) انتهئ7 . 

قال الشيخ عبد الحميد الداغستاني : ( وقد يجاب باختيار الأول » وحمل التغاير على التنافي في 
التحقق في ذات واحدة في زمن واحد » ووجوده في : هو الأول وَالْآجْرَ 4 دون نحو : #الْمَلِكَ 
لتُدُّوش» : ظاهر ) انتهئا فتدير7؟؟ . 

مهسّتان 
الأولئ : في مبادىء الفقه 
حد الفقه في الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . 


.)7١ص غيث النفع(‎ )١( 

(؟1) تحفة المحتاج ( 17/١‏ ) . 

)2 حاشية ابن قاسم العبادي ( 17/١‏ ) . 
(5) حاشية الشرواني(١/١)‏ . 


« #0 ا ههه »اها هاه هه هه ها هاه هاه هه ©« #0 # # #ه هه « هي اه هاه هه © هاه وهو ه# اهاي هله هه #» # اها . ا وله وه وه اه واو 4 


وموضوعه : أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها . 

واستمداده : من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة المعروفة . 

وفائدته : امتثال أوامر الله تعالول واجتناب نواهيه . 

واسمه : علم الفقه » وعلم الفروع . 

وواضعه : سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

وأول من صنف فيه : الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه . 

وحكمه : الوجوب العيني علئ كل مكلف بقدر ما يعرف تصحيح عباداته » فإن زاد عن ذلك. . 
صار واجباً كفائياً إلئ بلوغ درجة الإفتاء » فإن زاد عن ذلك إلئ أن بلغ درجة الاجتهاد. . صار 
مندوباً . 

ومسائله : قضاياه التي تطلب نسبة محمولاتها إل موضوعاتها ؛ كقولنا : فروض الوضوء عند 
الإمام الشافعي رضي الله عنه ستة أشياء . 

ونسبته إلئ غيره : أنه من العلوم الشرعية . 

وفضله : فوقانه علئ غيره ؛ لأن به يعرف الحلال والحرام والصحيح والفاسد وغيرها من بقية 
الأحكام . 

وغايته : الفوز بسعادة الدارين . 

فهلذه إحدئ عشرة . 

والمشهور في المنظومات العشرة بجعل الفائدة والغاية واحدة ؛ كقول الخضري : [من الوافر] 


مبادىءٌ أيّ علم كان حدٌ وموضوعٌ وغاية مستمّدٌ 
لان م ١‏ و و 


الثانية : في ذكر سندي في الفقه الذي هو من أجل المهمات وأنفعها ؛ إذ ليس عنه غنىّ في حالة 
من الحالات ولا في وقت من الأوقات » وبه يفرق بين الحرام والحلال ؛ ليقوم العامل الموفق في 
خدمة ذي الجلال ٠‏ وإليه الإشارة في الكتاب المكنون : « وَمَاحَلَفْتٌ ْنَا لاني إلا يدون » . 

قد أخحذت الفقه بتوفيق الله تعالئ عن شيخنا وملاذنا المرحوم بكرم الله ذي العطا مولانا السيد 
أبي بكر بن محمد شطا ء عن شيخه السيد أحمد بن زيني دحلان » عن الشيخ عثمان بن حسن 
الدمياطي » عن الشيخ محمد بن علي الشنواني » عن عيسى البراوي » عن محمد الدفري » عن 
سالم بن عبد الله البصري » عن والده عبد الله بن سالم البصري » عن علي الشبراملسي . 


نهنا لا الولو هأ الى" "هد أو هو نطف ها آهل ار هنا بهة اح اله بود الله ابو" بهن 7 موود وول مهال بهار ود أأو إ يها ظه حهة ها هل نار فال نه ها وأ عور مهد لاف يها بلقل ا رباك اح جو ل جلك لبوا لوا ا و ا ا 


وعن منصور الطوخي ٠‏ عن الشيخ سلطان أحمد بن سلامة المزاحي ٠‏ عن علي الزيادي » عن 
الشيخ عميرة البرلسي والشارح ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي والشهاب الرملي ح . 

وأخذ الشيخ سلطان عن سالم الشبشيري » عن الشيخ الخطيب الشربيني ح ٠.‏ 

وأخذ عبد الله البصري عن عبد الله بن سعيد باقشير المكي » عن السيد عمر بن عبد الرحيم 
البصري » عن محمد بن عبد الله الطبري » عن المحقق الشيخ ابن حجر » وهو والخطيب والرملي 
وعميرة عن شيخ الإسلام » عن الحافظ ابن حجر » عن الولي العراقي » عن والده الزين العراقي » 
عن العلاء بن العطار » عن الإمام النووي » عن الكمال سلار الإربلي » عن محمد بن محمد » عن 
عبد الغفار القزويني » عن الرافعي » عن أبي الفضل محمد بن يحيئ » عن حجة الإسلام الغزالي 
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وأخذ الحافظ ابن حجر أيضاً الفقه عن السراج عمر بن الملقن » عن الجمال الأسنوي » عن 
التقي السبكي ». عن ابن الرفعة » عن التقي ابن دقيق العيد » عن العز بن عبد السلام » عن الفخر ابن 
عساكر » عن أبي محمد النيسابوري » عن عمر الدامغاني » عن الإمام الغزالي » عن إمام الحرمين » 
عن والده أبي محمد الجويني » عن أبي بكر القفال إمام المراوزة » عن أبي زيد المروزي » عن 
أبي إسحاق المروزي » عن ابن سريج » عن أبي سعيد الأنماطي » عن المزني » عن الإمام الأعظم 
الشافعي ٠‏ هلذه طريقة المراوزة . 

وأما طريقة العراقيين.. فقد أخذ الإمام النووي عن أبي إبراهيم بن عثمان المغربي » عن 
أبي عمرو عثمان بن عبد الرحملن بن الصلاح » عن والده عبد الرحملن » عن أبي سعد بن 
أبي عصرون » عن القاضي الفارقي » عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » عن القاضي أبي الطيب 
طاهر الطبري » عن أبي الحسن محمد بن مصلح الماسرجسي . 

وعن أبي حامد الإسفراييني » عن عبد العزيز الداركي » عن أبي إسحاق المروزي ٠‏ عن 
أبي العباس بن سريج » عن الأنماطي . عن المزني » عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن 
الجميع » وهو عن الإمام مالك . عن نافع » عن ابن عمر » عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم » 
عن جبريل » عن رب العالمين . 

ومعلوم أن كل واحد من هلؤلاء له شيوخ ؛ كما هو مذكور في الأثبات » والمقصود : استنزال 
البركات » قال الإمام النووي رحمه الله ما معناه : ( ذكر الأسانيد من المطلوبات المهمات التي 
ينبغي للمتفقه والفقيه معرفتها ويقبح بهما جهالتها ؛ فإن شيوخه في العلم آباء في الدين » ووصلة بينه 


وه »ا .د .د ع و ع وا ها هد و هه هه هه اه وه ههه هه هه هه #0 #0 # هه هه اه # 0ه © هاه له« © هس هه © هه هه هاو جاع ٠.‏ و اه و اه 


وبين رب العالمين » وكيف لا يقبح جهل الأنساب والوصلة بهم مع أنه مأمور بالدعاء لهم والثناء 
)26 
عليهم ) انتهئ"'' . 
اللهم ارزقنا كمال المحبة بهم 3 ولا تحرمنا من بركاتهم 3 وأسألك اللهم كما وفقتنا للابتداء 
أن توفقنا للإتمام بجاه خير الأنبياء » آمين . 


ا ين 


لسلخسطسطصهببسسب يبب ب سببييججججويبضب ب يببيبب”بصس يي > ل ل 


غ2 تهذيب الأسماء واللغات ( 25/١‏ ) . 


هنذا ( بَآابُ ) ا 0 


قوله : ( هلذا باب. . . ) إلخ , 0 اقتضاب مشوب بالتخلص عند علماء البديع ؛ وذلك 
لأن أقسام الانتقال ثلاثة : 

الأول : الاقتضاب المحض ؛ وهو الانتقال من كلام إلول آخر لا يناسبه ؛ كآية : #حَافِظُوأ عَلَ 
الصّحلوّت» بعد ذكر الطلاق » ثم جاء آية العدة . 


والثاني : التخلص المحض ؛ وهو انتقال مع المناسبة ؛ كما في قوله : [من البسيط] 
تقول في قُومِسٍ قومي وقد أخذت منا السرئ وحخطا المّهرية القود 


أمطلعّ الشمس تبغي أن توم بنا 2 فقلث كلا ولكن مطلم الجود''' 

فإن قوله : ( مطلع الجود ) انتقال من التشكي للمدح بما فيه التئام ومناسبة لسبب الشكوى . 

الثالث : الاقتضاب المشوب بالتخلص ؛ وهو ماأتي فيه ب( أما بعد) أو نحوها ؛ كقوله 
تعالئ : # مَندَاوَإر لِلطَدننَ لشَرّ ممَابٍ أي : الأمر هنذا » أو هلذا كما ذكر » فهو اقتضاب فيه نوع 
مناسبة وارتباط . 

قال ابن الأثير : ( « هنذا » في هلذا المقام : من الفصل الذي هو أحسن من الوصل » وهي 
علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلئ آخر ) انتهئئ”" . 

ومنه أبواب الكتب وفصولها » فإن هنذه الأساليب اقتضاب من حيث إنه انتقال من كلام إلى آخر 
لا يناسبه ؟ كالحمد والصلاة » وبعده بيان مقصود التأليف . لكنه يشير إلى التخلص ؛ حيث لم يؤتَ 
بالكلام الآخر فجأة » بل قصد نوع من الربط والمناسبة من حيث إن هلذه الألفاظ تشعر بانتهاء الأول 
والشروع في الثاني . انتهئ من حواشي بعض المحققين . 


قال السيوطي في « عقود الجمان » : [من الرجز] 
ورالقي تطاشيض المقمسسند شلائما لمنا به فد ادي 


ووشحدا لنت سوا تتتخجل كما رأى المخضرمون والأوَّلٌ 


. ) 70١/١ (» ديوانه‎ ١ البيتان لأبي تمام في‎ )١( 
. ) 75١/7 ( (؟) المثل السائر‎ 
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والحْسْن فصله ب( أما بعدٌ) أو ( هنذا ) كما في ذكر ( ص ) قد تلوًا”') 
قوله ( وفي نسخةٍ كتاب ) النسخة بضم النون : فُعْلة بمعن مفعول فالنسخ يطلق على الكتابة كما 
يطلق على النقل والتغيير » قاله الجمل » وعبارة « المصباح » : ( والنسخة : الكتاب المنقول . 
والجمع : نسخ مثل : غرفة وغرف ) انتهئ'" . 


سه 5 و 


نلبلية 

تراج هذه اننا عان ماافن ايديف عائره عر مذ :+ العنات ب واليابي والقسل © ولم بتك 
الشارح معانيها في هلذا الشرح . 

قال في ١‏ التحفة » : ( والكتاب كالكتب ٠»‏ والكتابة لغة : الضم والجمع » واصطلاحاً : اسم 
لجملة مختصة من العلم . فهو : إما باق عل مصدريته » أو بمعنى اسم المفعول أو الفاعل . 
والإضافة : إما بمعنى ( اللام ) أو بيانية » ويعبر عن تلك الجملة بالباب وبالفصل » فإن جمعت بين 
الثلائة.. كان الأول : للمشتملة على الأخيرين » والثاني : للمشتملة على الثالث » وهو : 
للمشتملة علئ مسائل غالباً في الكل ) انتهئ” " . 

ولذا : قال بعض المحققين : ( فالكتاب : كالجنس الجامع لأبواب جامعة لفصول جامعة 
لمسائل » فالأبواب أنواعه » والفصول أصنافه » والمسائل أشخاصه ) انتها”*؟؟ . 

الاي و ما السو نر لاسا ل 
وإذا كانت المخالفة بالنوع.. يؤتئ بالباب » وإذا كانت المخالفة بالجنس.. يؤتئ بالكتاب ) 


الي 
قوله : ( أحكام الطهارة ) مضاف إليه كلّ من باب وكتاب ٠‏ فيقرأ : ( بابُ ) بغير تنوين » قال 
ابن مالك : [من الرجز] 


ويحسذف الثاني فيبقى الأول كجخمالللهة إذا بنسة ا 0 
ثم في تقديره أحكام » قال بعضهم : ( لو أبقى المتن علئ ظاهره. . لكان أولئ ؛ فإن المصنف 


. ) ١77” انظره شرح عقود الجمان ؛( ص‎ )١( 
. ) (؟) المصباح المنير » مادة : ( نسخ‎ 

(7) تحفة المحتاج( 55/١‏ ) . 

(5) انظر « التجريد لنفع العبيد » ( ١9/١‏ ) . 
(6) انظر « فتوحات الوهاب 2( 757-75/١‏ ) . 
(0) ألفية ابن مالك ( ص57 ) . 


كما ذكر أحكام الطهارة من الوجوب والاستحباب : ذكر نفسها ؛ حيث بين الوضوء ببيان أركانه 
وسننه » وبين الغسل والتيمم وإزالة النجاسة » أو كان يقول الشارح رحمه الله : كتاب بيان الطهارة 
وأحكامها وما يتعلق بها ) انتهىئا فتدب 217 . 

قال في « التحفة» : ( وبدؤوا بالطهارة ؛ لخبر الحاكم وغيره : « مفتاح الصلاة : 
الطهور ”" ؛ ثم بما بعدها على الوضع البديع الاتي ؛ لأمرين : 

الأول : الخبر المشهور : « بني الإسلام علئ خمس... "2 . وأسقطوا الكلام على 
الشهادتين ؛ لأنه أفرد بعلم » وآثروا رواية تقديم الصوم على الحج ؛ لأنه فوري ومتكرر » وأفراد 
من يلزمه أكثر . 

والثاني : أن الغرض من البعثة : انتظام أمر المعاش والمعاد . 

وبدؤوا من مقدمات الطهارة بالماء ؛ لأنه الأصل ) انتهئ ملخصا”*' . 


ولذا قال البلقيني في ١‏ مناسبات تراجم البخاري »© : [من الطويل] 
ومبدأ طهر قدأتئ لصلاتنا وأبوابه فيها بيان الملائم 
وبعد صلاة فالزكاة تبيعها وحجٌّ وصومٌ فيهما خلف عالم 
رواته جاءت بخلف بصحة كذا جاء: في الطيديك ليق النداكم 
وفي الحج أبواب كذاك لعميرة لطيبة جاء الفضل عن طيبٍ خاتم 


قوله : ( وهي )أي : الطهارة . 

وقوله : ( لغة ) أي : من جهة اللغة » أو حالة كونه لغة » أو أعنى : لغةء أو فى اللغة ء 
فالنصب على التمييز للنسبة بين الطرفين » أو على الحال عند من يجوّز مجيء الحال من المبتد! » أو 
بتقدير فعل » أو بنزع الخافض عل ما فيه » لكن الراجح : أنه سماعي في غير ( أن ) و( أنْ ) » قال 


ابن مالك : لمن الزيير] 
نقلاً وفي أن وأَنْ يطردٌ مع أمن لبس كعجبت أن يدوا”*) 


.) 05/1١06» تحفة الحبيب‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) المستدرك( ١17/١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(10) أخرجه البخاري ( / ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) تحفة المحتاج ( /١‏ ”54-57 ) . 

(6) ألفية ابن مالك ( ص 186 ) . 


الخُلوصُ مِنَ آلدّنّسِ الحِسّيٌ وآلمعنويٌ كالعيب . ا م ا ل 


والمذكور ليس من ذلك . إلا أن المصنفين ينزلونه منزلة المسموع لكثرته » والمراد باللغة : لغة 
العرب » وهي ألفاظ وضعها الواضع يعبر بها كل قوم عن أغراضهم . 

والواضع لها : قيل : هو الله تعالئ ؛ بمعنئ : أنه خلق ألفاظاً ووضعها بإزاء المعاني » وخلق 
علماً ضرورياً في أناس ؛ بأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني ٠‏ وقيل : الواضع لها : البشر 
باصطلاح وتوافق بينهم » وقيل : بالوقف ؛ لعدم الدليل القاطع . 

قال المحقق ابن الهمام في « تحريره » : الخلاف في الواضع إنما هو في أسماء الأجناس » أما 
شما الله تعالئ والملائكة. . فالواضع لها هو الله تعالى اتفاقاً » وأما أسماء الأشخاص ؛ كزيد 
وعمرو. . فالواضع لها البشر اتفاقاً » قاله بعض الفضلاء . 

قوله: ( الخلوص ) بضم الخاء المعجمة: مصدر خلص من باب ( قعد )» قال ابن مالك : [من الرجز] 

وَفَعَلَ اللازمٌ مشل قَعَدا اده بتجو ليع مر د كدق 0 
قوله : ( من الدنس ) بفتحتين : الوسخ كما في ١‏ المختار ”"" » والجمع : أدناس . 
قوله : ( الحسي ) نسبة للحس ؛ لكونه مُدركاً بإحدى الحواس ؛ وذلك كالأنجاس . والأقذار 


ولو طاهرة . 
قوله : ( والمعنوي ) نسبة للمعنئ بقلب الألف المنقلبة عن الياء واوا قال ابن مالك : [من الرجز] 
والحذف فى اليا رابعاً أحق من قلب وحتهٌ حذف ثالث يَعن”) 


قوله : ( كالعيب ) بالعين المهملة ؛ وذلك كالحقد والحسد والرياء ونحوها » قيل : حقيقة 
فيهما » وصححه البلقيني » وقيل : مجاز في أحدهما . كردي . 

قال في « الإحياء » : ( والطهارة لها أربع مراتب : 

المرتبة الأولئ : تطهير الظاهر عن الأحداث . وعن الأخباث والفضلات . 

المرتبة الثانية : تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام . 

المرتبة الثالثة : تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة . 

المرتبة الرابعة : تطهير السر عما سوى الله تعالئى » وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم 


. ) 559 ألفية ابن مالك ( ص‎ )١١( 

(0) مختار الصحاح . مادة : ( دنس ) . 
(*39) ألفية ابن مالك ( ص55 ) . 

(5) المواهب المدنية ( 9/7/١‏ ) . 


والصديقين » والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيها. . . إلخ ”'' . 

قوله : ( وشرعاً ) عطف على ( لغة ) عبر به لأن معناها يُتلقئ من الشارع علئ ما فيه . 

اعلم : أنهم اختلفوا في تعريف الطهارة الشرعية فقيل : زوال المنع المترتب على الحدث 
والخبث ٠‏ قاله القاضي”' ؛ وقيل : صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة به أو فيه أو له » 
قاله ابن عرفة المالكي”" . وقال الإمام النووي في « المجموع » : ( إنها رفع حدث وإزالة نجس » 
أو ما في معناهما أو على صورتهما ؛ كالتيمم والأغسال المسنونة )”؟' » وتبعه غيره » واعترضه 
الأسنوي بثلاث اعتراضات : 

الأول : أن الطهارة ليست من قسم الأفعال » والرفع من قسمها فلا تعرّف به فكان من حقه أن 
يقول : ارتفاع حدث . 

الثاني : أن هنذا التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى ( الزوال ) كانقلاب الخمر خلاً . 

الثالث : أن قوله : ( أو ما في معناهما وعلئ صورتهما ؛ كالتيمم والأغسال المسنونة ) : كيف 
يجعل ما لا يرفع ولا يزيل في معن ما يرفع ويزيل ؟! انتهئ . 

وأجيب عن الأول بأن الطهارة لها إطلاقان : تطلق علئ زوال المنع المترتب على الحدث 
والخبث » والنووي لم يعرفها بهنذا الاعتبار » وتطلق على الفعل الموضوع لإفادة زوال المنع » أو 
زوال بعض آثاره » والنووي إنما عرفها بهلذا الاعتبار . 

وعن الثاني بأن انقلاب الخمر خلاً مثلاً من قسم الطهارة بمعنى ( الزوال ) » والتعريف باعتبار 
وضع : لا يعترض عليه بعدم تناول أفراد وضع آخر . 

وعن الثالث بأن النووي قال : ( أردنا بما في المعنئ وعلى الصورة التيمم. . . ) إلخ'" 2‏ 
والمراد يدفع الإيراد على التحقيق . 

قوله : ( ما توقف علئ حصوله ) بصيغة الماضي المبني للفاعل » قال السيد الجرجاني : 
( توقفٌ الشيء على الشيء : إن كان من جهة الشروع.. يسمئ مقدمة » وإن كان من جهة 
الشعور.. يسمئ معرفاً » وإن كان من جهة الوجود : فإن كان داخلاً في ذلك الشيء. . يسمئ 
)١(‏ إحياء علوم الدين ( 1557/١‏ ) . 
(؟) الغرر البهية( 50/١‏ ). 
(6) انظر « الشرح الكبير /١(»‏ ٠"-ا")‏ . 


(5) المجموع(١/9١١).‏ 
(6) المجموع ( ١١94/١‏ )ء وانظر ١‏ فتوحات الوهاب »( 37/١‏ ) . 
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ل 
و 
ا ا 
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ركنا ؛ كالقيام والقعود بالنسبة إلى الصلاة » وإن لم يكن كذلك : فإن كان مؤثراً فيه. . يسمئ علة 
قاغلية + قالمضلي بالسبة إلنها +: وإن لم يكن كذلك: + يسم :شرطا + سواء كان وتجوديا ؛ 
كالوضوء بالنسبة إليها » أو عدمياً ؛ كإزالة النجاسة بالنسبة إليها )20 . 

قوله : ( إباحة ) فاعل ( توقّف ) وهي : الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل » قاله السيد"؟ , 
زاد في ١‏ فتح الجواد » : ( ولو من بعض الوجوه ؛ كالتيمم )0" . 

قوله : ( كالغسلة الأولئ ) أي : من الوضوء والغسل وغسل النجاسة على ما سيأتي » وهو خبر 
مبتدأ محذوف 

قوله : ( أو ثواب مجرد ) عطف على إباحة ؛ أي : أو توقف عل حصوله ثواب مجرد » قال 
بعضهم : أي عن رفع الحدث » تأمل . 

قوله : ( كالغسلة الثانية والثالثة ) أي من ذلك علئ تفصيل سيأتي في محله . 

قوله : ( والوضوء المجدد ) هو التطهر بعد الصلاة ولو نفلاً ؛ وذلك لأن التجديد كان يجب لكل 
صلاة فلما نسخ وجوبه.. بقي أصل طلبه » وفي خبر صححه بعضهم ‏ أي : وهو في 
« أبي داوود 4 : ١‏ من توضأ على طهر . . كتب له عشر حسنات )250 . 

ومحل ندب تجديده : إذا صلئ بالأول صلاة ما ولو ركعة » لا سجدة وطوافاً » وإلا.. كره 
كالغسلة الرابعة . 

نعم ؛ يتجه أنه لو قصد به عبادة مستقلة. . حرم ؛ لتلاعبه » وإذا لم يعارضه ما هو أهم منه » 


وإلا. . لزم التسلسل ٠»‏ قاله في « التحفة 6”*؟ ولذا : قال في ١‏ الزبد » : [من الرجز] 


قوله : ( والغسل ) أي : كغسل الجمعة والعيدين . 
وقوله : ( المسنونين ) : بصيغة التثنية نعت ل( لوضوء المجدد والغسل ) 2 ولعل الأولئ : 


() التعريفات( ص ”1 ) . 

(0) التعريفات( ص ٠١‏ ). 

(9) فتح الجواد( 15/١‏ ) . 

فق سنن أبي داوود ( 77 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(6) تحفة المحتاج /١(‏ 187-7547 ) . 

(0) صفرةالزيد( ص /اا). 


( لآَيَصِحُ ) ولا يَحِلٌّ ( رَفِمُ ألْحَدَثِ ) ا 0000 


المسنونات ؛ ليكون نعتا للجميع ٠‏ إلا أن يقال : إنه يقرأ بصيغة الجمع المذكر » وفيه ما فيه . 

قال بعض المحققين : ( تعريف الشارح رحمه الله : هلذا أخصر تعريف وأشمله )20 أي : مع 
سلامته من الاعتراض » وفي ١‏ حاشية الجمل » نقلاً عن المدابغي على ١‏ التحرير » ما نصه : 
( والحاصل : أن للطهارة إطلاقين شرعيين : 

حقيقيين وهما : الارتفاع والزوال اللذان هما أثر الرفع والإزالة . 

ومجازيين : وهما الرفع والإزالة اللذان هما سبب للارتفاع والزوال ٠»‏ فإطلاق الطهارة عليهما : 
من إطلاق اسم المسبب على السبب . 

ثم من العلماء من عرفها بالإطلاق الحقيقي فقال : ارتفاع المنع » أو زوال المنع المترتب على 
الحدث أو الخبث أو الموت ٠‏ وزيادة الموتٍ ؛ ليتناول التعريف ارتفاع المنع من الصلاة على الميت 
بغسله ؛ فإنه ليس منعاً مترتباً على حدث ولا نجس » وقد صرحوا بعدّه من أنواع الطهارة . 

ومنهم من عرفها بالإطلاق المجازي الذي هو الفعل فقال : فعل ما يترتب عليه إباحة ولو من 
بعض الوجوه ؛ كالتيمم » أو ثواب مجرد ». وقال النووي : « رفع حدث. . . » إلخ » ومنهم من 
عرفها بالإطلاقين فقال : ارتفاع المنع المترتب على الحدث . أو الخبث أو الموت » أو الفعل 
المحصل لذلك أو المكمل له ؛ كالتثليث والوضوء المجدد » أو القائم مقامه ؛ كالتيمم ) انته0" . 

قوله : ( لا يصح ولا يحل ) أي : بل يحرم كما في ١‏ التحفة » » وعبارته تفريعاً عل قول 
« المنهاج » : ( يشترط لرفع. . . ) إلخ : ( فلا يجوز كما عبر به « أصله » . وأفاده مفهومٌ الاشتراط 
من جهة أن تعاطي الشيء واو بود 4 لومي به كلّ من نفى 
الجلَّ » لكن بخفاء وإن سلمنا أنه يستعمل فيهما ؛ لأن الأكثر : استعماله في الحرمة فقط » ومن 

الاشتراط » لكن بظهور » ففي كل من العبارتين مزية » خلافاً لمن أطلق ترجيح هلذه » ولمن أطلق 

ترجيح تلك . فتأمله. . . ) إلخ”" . 

قوله : ( رفع الحدث ) هو هنا أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع صحة نحو الصلاة ؛ حيث 
لا مرخص ٠‏ أو المنع المترتب علئ ذلك » وكون التيمم يرفع هنذا لا يَرِدُْ ؛ لأنه رفع خاص بالنسبة 
)١(‏ انظر ١‏ تحفة الحبيب 04/١6‏ ) 


(0) فتوحات الوهاب ( 78/1١‏ ) . 
زفرفق تحفة المحتاج ( 57/١‏ ) . 


انا باب الطهارة 


0 0 4 0 ا 2-1 5 4 م2 9 0 2 
الأصغر ؟ وهو : ما أوجت الوضوء » والأكبر ؛ وهو : ما أوجت الغسل . اح إزالة 


عو ع وو د مو 
: ( الأصغر ) أفعل التفضيل ليس علئ بابه بالنسبة للتقسيم الذي ذكره » بخلافه على 

ا نم لو ا ار و ا 1 
أكبر ورافعه الغسل . وقد يقسم هلذا نظراً إلى تفاوت ما يحرم به إلئ : متوسط وهو : ماعدا 
الحيض والنفاس ٠‏ وأكبر وهو : هما ؛ إذ ما يحرم بهما أكثر ) انتهئئ”" . 

وعلئ هلذا يقال : أصغر من المتوسط » وأكبر منه . 

قال الكردي : ( وقسمه بعضهم أربعة أقسام : أكبر ؛ وهو الحيض والنفاس ١‏ وكبير ؛ و 
ما أوجب الغسل مما عداهما » وأصغر ؛ وهو ما أوجب غسل الرجّلين فقط عند نحو انتهاء مدة 
مسح الخف . وصغير ؛ وهو ما أوجب الوضوء ٠‏ ونظر فيه ) انتهئ”" . 

قوله : ( وهو )أي : الحدث الأصغر . 


وقوله : ( ما أوجب الوضوء ) أي : من الأمور الأربعة » قال في ١‏ الزبد » : [من الرجز] 
موجبه الخارج من سبيلٍ غير مني موجب التغسيلٍ 
كذ ؤوالالعقل لا يجنوم كل ممكّن ولممنٌ مرأة ربجل 
لا محرم وحائلٌ للنتقض كفْ ومسسن ع فرج بشر ببطن كف 


7 : ( والأكبر ) عطف على الأصغر » فالقسمة اثنينية وقد علمت ما فيه . 
: ( وهو ما أوجب الغسل ) من الأمور الستة الآتية » ثلاثة منها تختص بالنساء » وثلاثة 


الو « نظم التقريب »© : [من الرجز] 
وجوبهبستة أشياء ثلاثةٌ تختصٌ بالنساء 
الحيض والنفاس والولادة عندانقطاع الكل للعبادة 
وامصيرة انمعدا محم التبرجبال في الموت والجماع والإنزالي 0 


قوله : ( ولا إزالة النجس ) تبع في التعبير به « المحرر ) وهو أولئ من تعبير ١‏ المنهاج » 


. ) 50/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 
. ) 560/١ ( (؟') تحفة المحتاج‎ 
. ) 9/5/١ ( المواهب المدنية‎ )*( 
..) 7# صفوةالزبد( ص‎ )( 
. ) 73" نهاية التدريب ( ص‎ )6( 


0 0 


المخمّف ؟ وهو : بول ألصَّبِيٌ آلاتي ذكُرُةٌ ٠‏ وَآلمُعَلَظ ؟ وهو : نجاسةٌ نحو آلكلب » 1 ا 


بالرفع ؛ حيث عطف ( النجس ) على ( الحدث )"'2 . 

قال في ١‏ المغني » : ( لأن النجس لا يوصف بالرفع في الاصطلاح » لكن سهله تقدم الحدث 
عليه ) انتهئ اي 

ووجّه كلام « المنهاج » في « التحفة » مع بيان معنى النجس بما نصه : ( وهو شرعاً : مستقذر 
يمنع صحة نحو الصلاة ؛ حيث لا مرخص » أو معنئ يوصف به المحل الملاقي لعين من ذلك مع 
رطوبة » وهلذا هو المراد هنا ؟ لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء » ولأن المصنف حاأيئ النؤوويه 
استعمله فيه كما تقرر » وهو لا يصح فيه حقيقة إلا علئ هنذا المعنئ » أما على الأول. . فوصفه به 
من مجاز مجاورته للحدث ٠»‏ وكان عدوله عن تعبير أصله بالإزالة رعاية للأول ؛ لأنه حقيقة » 
وما راعاه هو. . مجاز » وهو أبلغ من الحقيقة باتفاق البلغاء » على أن ذاك موهم ؛ إذ يزيله غير 
الماء ) انتهئ وهو لطيف . فتدير9" . 

قوله : ( المخفف ) بصيغة اسم المفعول . 

وقوله : ( وهو بول الصبي ) سمي بالمخفف ؛ لخفة أمره بكفاية الرش الذي يعم محل 
النجاسة » قال فى « التيسير » : [من الرجز] 

وبول طفل ذكر لَنْ يَطعَما هذا لين 3 و 5 

قوله : ( الآتي ذكره ) أي : في ( باب النجاسة ) » وهو نعت سببي . 

قوله : ( والمغلظ ) كذلك بصيغة المفعول عطف على ( المخفف ) . 

قوله : ( وهو نجاسة نحو : الكلب ) أي : والخنزير وفرع كل منهما أو من أحدهما مع حيوان ٠‏ 
واعترضت هلذه العبارة بأن مؤداها : أن نجاسة نحو الكلب هو الذي يسمئ بالمغلظ دون نجاسة 
الكلب ٠‏ ويرد بأن هلذه صارت حقيقة عند الفقهاء فى ذلك » وهو نجاسة الكلب ونحوه وهو الخنزير 
وفرع كل. . . إلخ . 

وبهلذا يندفع ما يقال أيضاً : تلك العبارة توهم أنه بقي قسم رابع ؛ لأنه لا دلالة فيها على الحصر 
في الثلاثة » بل علئ عدمها فيها » وجوابه : أن نحو ذلك يكفي في إمكان وجود رابع في الذهن ١‏ 


000 المحرر ( ص ه ) » منهاج الطالبين ( ص37 ) . 

(19) مغني المحتاج ( 44/١‏ ) . 

(*7) تحفة المحتاج ( 57/١‏ ) . 

(5) انظر« فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير » ( ص 78 ) . 


ىلا1011 


وإن لم يوجد في الخارج. . فصح التعبير ب( نحو ) وغيره مما لا حصر فيه . انتهئ » أفاده في حاشية 

« فتح الجواد » فاستفده فإنه نفيس220 . 

وسمي ما ذكر بالمغلظ ؛ لغلظ حكمه بوجوب التسبيع مع التتريب» قال في «الزبد» : آمن الرجز] 
نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بشَربِ”"ا) 

قوله : ( والمتوسط ) عطف على المخفف أيضاً » لكن هنذا بصيغة اسم الفاعل . 

له : ( وهو ما عداهما ) أي : المخفف والمغلظ . 

وقوله : ( من سائر النجاسات الآتية ) أي : في بابها ؛ كالأبوال والأرواث وغيرهما » وسمي 


بذلك لتوسطه بين المخفف والمغلظ بوجوب الغسل وهو فوق الرش 0 ولم يجب تسبيع ولا تتريب 2 


قال في « نظم التقريب » : [من الرجز] 
والغسل فى الأبوال والأرواث محئّم بل سائر الأخباث 
نح بغسلة 3 تَعيّّه ود تذم هب بالعيي: منهواشئلاث تندبت 009 


قوله : ( ولا فعل طهارة سلس ) بالرفع عطف عل ( رفع الحدث ) وعبر فيه بالفعل دون الرفع ؛ 
لأن طهره لا يرفع حدثه » فالحاصل منه : إنما هو فعل الطهارة دون حقيقتها ٠»‏ قاله بعض السادة . 

و( السلس ) بكسر اللام : هو الذي يسترسل نحو بوله ولا يستمسك ؛ لحدوث مرض بصاحبه . 

قوله : ( ولا طهارة مسنونة ) بالجر عطف علئ ( طهارة سلس ) أي : ولا فعل طهارة مسئونة » 
وأشار بذكر هلذين إلى أن سائر الطهارة : لا يصح إلا بالماء » وإنما خص المصنف كغيره رفع 
الحدث وإزالة النجس ؛ لكونهما الأصل ٠‏ ولذا قال في ١‏ التحفة » : ( وتخصيصهما لأنهما 
الأصل . وإلا. لل ل ا 
والميت. . كذلك » كما يعلم من كلامه فيما يأتي )2*9 . 

وقال في ١‏ المغني » : ( وإنما اقتصر علئ رفع الحدث والنجس مع أن الماء المطلق 
يشترط لسائر الطهارات كما ذكر ؛ لأن رفعهما هو الأصل » فلذلك اقتصر عليه علئ عادة المشايخ 


. ) 74-78/١ حاشية فتح الجواد(‎ )1١( 
. ) (؟) صفوة الزبد( ص58‎ 

(9) - تهاية التدريب ( ص 1") . 

(5) .تحفة المحتاج( )55/١‏ . 


باب الطهارة ا الل لل لس رضم 
12 0 و م 2 
( إل بمَا ) عُلِم أو ظَنّ كونة ماءً مُطلّقاً ؛ وهوّ : ما ( يُسَمَىْ مَاءَ ) ”5ك 


من الاقتصار على الأصول )20 . 
قوله : ( إلا بما علم ) أي : يقيناً . 
وقوله : ( أوظنّ ) أي : بالاجتهاد عند اشتباه الطاهر بالنجس ٠»‏ قاله الكردي9؟ . 
قوله : ( كونه ماء مطلقاً ) قال في ١‏ التعريفات » : ( الماء المطلق : هو الماء الذي بقى على 
أصل خلقته » ولم تخالطه نجاسة » ولم يغلب عليه شيء طاهر )20 . 
قال في ١‏ التحفة » : ( واختصاص الطهارة بالماء الذي أشارت إليه الآية ‏ أي : 8 وَأَنرَلْنَا من 
لسَّمَآِمَآءُ طهُورًا © ولا يرد : # سَرَاَاطَهورًا© لأنه قد وصف بأعلئ صفات الدنيا ‏ تعبدييٌ » أو لما فيه 
من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره » ومن ثم قيل : لا لون له » وبهنذا الاختصاص يتضح 
منعهم القياس عليه لا لمفهومه ؛ لأنه لقب ) انتهئ”؟؟ ؟ أي : ومفهومه ليس بحجة ؛ لقول « جمع 
الجوامع » : ( المفاهيم ‏ أي : المخالفة إلا اللقب حجة ) انتهن””2 . 
قال البناني : ( المراد باللقب هنا : الاسم الجامد الشامل للعلم الشخصي ». واسم الجنس » 
فهو مغاير للقب النحوي مغايرة العام للخاص ؟ لشموله للعلم عند النحاة الشامل لأنواعه الثلاثة : 
الاسم » والكنية » واللقب ) انتهئ « حاشية الداغستاني 206 . 
قوله : ( وهو ما يسمئ ماء ) بالمد على الأفصح . وأصله : مَوَهٌ » تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً » قال ابن مالك : [من الرجز] 
ني تناء أونؤان تركف أجل ألفاً أبدل بعد فتح متصل””" 
ثم أبدلت الهاء همزة ٠‏ ففيه توالي الإعلالين » ولذا ألغرّ فيه بعض الفضلاء فقال: [من مجزوء الوافر] 
فأجاب : ٠‏ 
نعم ماءيايق بأن يُجَابَ بهالذي سالا 


. ) 5/١( مغني المحتاج‎ )1١( 
. )18/8/١ (؟) المواهب المدنية(‎ 
. ) 505 التعريفات( ص‎ )*( 
. ) 50/١ ( تحفة المحتاج‎ )5( 
. ) ١١ جمع الجوامع ( ص‎ (0) 
. ) 50/١ ( حاشية الشرواني‎ )( 
. ) ألفية ابن مالك ( ص؟5‎ 649 


51 
مِنْ غير قيدٍ لازم بألنسبةٍ للعالم بحاله ا ا م 1 : 


وجمعه مياه » والأصل : مواه » قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كالصيام والقيام » ولذا لم 
تقلب في أمواه ومُويه . 

قال الشيخ الخطيب : ( ومن عجيب لطف الله تعالئ ؛ أنه أكثر ثر منه ولم يحوج فيه إل كثير 
معالجة ؛ لعموم الحاجة إليه 2١"‏ . 

قوله : ( من غير قيد لازم ) أي : غير منفك ؛ بأن لم يقيد أصلاً . أو قيد قيداً منفكاً » فهو 
صادق بصورتين وسيأتي محترزه » ثم التقييد ب( لازم ) هنا : مثله في « التحفة » و١‏ النهاية ”" . 

قال الخطيب نقلاً عن الولي العراقي : ( ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازماً ؛ لأن القيد الذي 
ليس بلازم كماء البئر مثلاً : يطلق اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة للاحتراز عنه » وإنما يحتاج إلى 
القيد في جانب الإثبات كقولنا : « غير المطلق ». . هو القيد بقيد لازم ) انتهئ”" ؛ يعني : أن ذا 
القيد : يصح أن يطلق عليه اسم ماء بلا قيد » أما إذا قيل : أما ما يسمئ ماء بقيد فغير مطهر ؛ فإنه 
لا بد من تقييده باللازم . . فيقال : ما يسمئ بقيد لازم غير مطهر » هلذا هو المراد » تدبر . 

قوله : ( بالنسبة للعالم بحاله ) أي : الماء » وقيد به ليخرج الماء المستعمل في فرض الطهارة 
على الأصح » والمتغير تقديراً لا حسّاً » وكدون قلتين وقع فيه نجس لم يغيره ؛ فالعالم بحالها 
لا يذكرها إلا مقيدة » قاله الكردي7؟) 

زاد في ١‏ التحفة » و« الإيعاب » : ( عند أهل اللسان )**؟ » قال : ( وظاهره : أن المراد فهم 
العالم بحاله من أهل اللسان ؛ ليدخل المتغير كثيراً بما لا يضر ؛ كطين وطحلب . أو بمجاور . فإن 
أهل اللسان والعرف لا يمتنعون ‏ كما قاله الرافعي ‏ من إيقاع اسم المطلق عليه » وبه يندفع القول 
بأنه غير مطلق » وإنما أعطي حكمه في جواز التطهر به ؛ للضرورة ) انتهئ جمل الليل . 

فظهر من هلذا : الفرق بين قولهم : الماء المطلق . وقولهم : مطلق الماء ؟؛ إذ الثاني يشمل 
الطاهر والنجس وغيرهما » بخلاف الأول » وهلذا مجرد اصطلاح » فلا ينافي أن قول النحاة : 
( الواو لمطلق الجمع ) مساو لقولهم : ( الواو للجمع المطلق ) فغاية الآمر : أن العبارة فيها تقديم 


. ) 5/١ ( مغني المحتاج‎ )1١( 

(؟) تحفة المحتاج ( 57/١‏ ) » نهاية المحتاج ( 57/١‏ ) . 
(*) مغني المحتاج ( 145/١‏ 15 ) . 

(5) الحواشي المدنية( 8/١‏ ) . 

(9) تحفة المحتاج ( 57/١‏ ) . 


باب الطهارة 
كهاء الجر ادوم رمن ونه اليلة وكيف التسدفية الت 11111 1 1 230017111 
ء ألبحر » و : إليه نحو ألْبَرَد 


الصفة على الموصوف ٠‏ والثانية بالعكس ٠‏ أفاده بعضهم . 

قوله : ( كماء البحر ) أي : فإنه وإن كان مقيداً بالبحر. . لكنه قيد منفك . والضار هو القيد. 
اللازم » والإضافة للبيان ؟ أي : ماء هو البحر ٠‏ ففي ١‏ القاموس » : ( البحر : الماء الكثير )200 
وسمي بحرا ؛ لعمقه واتساعه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله ؛ إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به. . عطشنا » فنتوضاً 
بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الطهور ماؤه » الحل ميته » رواه الشافعي 
في آول ١‏ مسئده 2206 . 

وى #الحاشية :العمل + تقلا تعن بق تاذ تيد + (وتقل باللفوى لي #اسوزة وير اغره 
عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر : أنهما قالا : ١‏ لا تجوز الطهارة بماء البحر ؛ لأنه غطاء 
الل يو برد رجض للا ود سه 
لا يجوز الوضوء بماء البحر » قال : وعن قوم : أنهم قدموا التيمم عليه » وخيروا بينهما » 
قوم : أنه يتوضأ به عند عدم غيره » ومما يدل علئ أن البحر غطاء جهنم ؛ قوله تعالئ 0 
خوج أرقو َدِلُو ارا > :فاقتضئ' ذلك أن دخول النار استعقب: الغرق » وقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إن تحت البحر لناراً » وإن تحت النار لبحراً. . . » الحديث » والله أعلم ) انتهئ”؟2 . 

قوله : ( وما ينعقد منه الملح ) عطف على مدخول الكاف . و( ما): اسم موصول. 
و( ينعقد ) صلته ؛ أي : وكالماء الذي ينعقد منه الملح ٠»‏ فإنه وإن كان مقيداً بكونه ينعقد منه 
الملح. . لكنه قيد منفك . ش 

قوله "ابوجل انا نيلات قن ارس رق نينا ورين انان . 

قوله : ( نحو البَرّد ) بفتح الراء وهو النازل من السماء جامداً كالملح » ثم ينماع على الأرض » 
ونحوه الثلج بالثاء المثلثة وهو النازل من السماء مائعاً » ثم يجمد على الأرض من شدة الْبَدْد بسكون 
الراء » وقال بعضهم : إن كلاً من البّرد والثلج ينزل من السماء مائعاً إلا أن الثلج يعرض له الجمود 


(1) القاموس المحيط ( 591/١‏ ) » مادة : ( بحر ) . 
(*) انظر ه مصنف ابن أبي شيبة »( .)١504() 1١505‏ 
(5) فتوحات الوهاب ( 7١/١‏ ) » والحديث أخرجه أبو داوود ( 7584 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
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والذى ي أستهِلكَ فيه الخليط ٠‏ والمترشح مِنْ بخار ألماءِ الطّهور المُغلى 2 وآلمتغيّر بما لا غنىئ عنة أو 
لتعارروة باه تح ا حو وو رناب اه وق اط الكت ا انا ايف فا لتقت م ل بو لاون لا مقا يها ووه ارو زر و ا لتم ؟ قا 


في الهواء ويستمر » والبّرّد يعرض له الجمود في الهواء وينماع ٠‏ أفاده البيجوري'') 

قال في النهاية » : ( ويلزم محدثاً ونحوه إذابة برد ونحوه وملح مائي ؛ إن تعين وضاق 
الوقت » ولم تزد مؤنته على ثمن مثل الماء هناك ) انتهئئ"'' ؛ أي : بحيث لم يبق ما يزيد على 
الصلاة كاملة بعد الوضوء وإذابة الماء » فحينئذ : تجب إذابته وإن خرج الوقت باشتغاله بذلك » 
ولا يتيمم ؛ لأنه واجد للماء . اه ( ع ش )”" . 

قوله : ( والذي استهلك فيه ) عطف علئ مدخول الكاف أيضاً . 

وقوله : ( الخليط ) بالخاء المعجمة بمعنئ مخالط . لكن بحيث لم يغير أحد أوصافه تغيراً 
فاحشاً يمنع إطلاق اسم الماء عليه لا حساً ولا تقديراً . 

قوله : ( والمترشح ) عطف أيضاً علئ ما ذكر » وهلذا صريح في أن هنذا المترشح يسمئ ماء 
وهو كذلك على المعتمد ؛ لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره كما صححه النووي في ١‏ مجموعه » 
وغيره وإن قال الرافعي : نازع فيه عامة الأصحاب » وقال : يسمونه بخاراً أو رشحا لا ماء على 
الإطلاق » أفادهة في « المغني لكك 

ولد نزت يتعازالنماء ازور :) لاسا سار نمل القع نين العاز عم الاطن القاة + قل 
قال : والمترشح من الماء بسبب البخار الذي من حرارة النار. . لكان أولئ » أفاده بعضهي”* » وقد 
يجاب بجعل ( من ) تعليلة ؛ أي : والمترشح من أجل البخار » تدبر . 

قوله : ( المغلئ ) اسم مفعول من ( أغلئ ) الرباعي أو من ( غلئ ) الثلاثي » وإنما قيد به ؛ لأنه 
محل الخلاف بين الرافعي والنووي ٠»‏ فالمترشح من ماء طهور بلا نار. . طهور بلا خلاف . 

قوله : ( والمتغير ) بالجر : عطف عل ما ذكر أيضاً . 

وقوله : ( بما لا غنئ عنه ) أي : كالمتغير بما في المقر والممر مما يأتي . 

قوله : ( أو بمجاوره ) أي : الماء المتغير بمجاوره الطاهر علئ أي حال كان . 

قوله : ( لأنه ) : تعليل لما عدده من قوله : ( كماء البحر. . . ) إلئ هنا . 


. ) 78/١ ( حاشية البيجوري على ابن قاسم‎ )1١( 
. ) 55/1١ ( (؟) نهاية المحتاج‎ 

(7) حاشية الشبراملسي 55/١‏ ) . 

(54) مغني المحتاج ( 45/١‏ ) . 

(60) انظر ١‏ فتوحات الوهاب 78/١»‏ ) . 


باب الطهارة 0 / 


يُسمّىْ ماءً لغةّ وعرفاً » وما بباطن دود آلماء +زهز السك بالزلال ؟ لأنَهُ ليس بحيوانٍ 5 وما جمع 
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قوله : ( يسمئ ماء لغة ) أي : في لغة العرب كما تقدم . 

قوله : ( وعرفاً ) قال في « التعريفات » : ( العرف : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول . 
وتلقته الطبائع بالقبول » وهو حجة أيضاً » لكنه أسرع إلى الفهم ٠‏ وكذا العادة ؛ وهي ما استمر 
الناس عليه عل حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرئ ) انتهئ بالحرف(2؟ . 

قوله : ( وما بباطن دود الماء ) عطف عل مدخول الكاف أيضاً . 

قوله : ( وهو ) أي : ما بباطن. . . إلخ » أو دود الماء على ما سيأتي آنفاً . 

وقوله : ( المسمئ ) أي : في العرف . 

وقوله : ( بالزلال ) بضم الزاي » قال في ١‏ المصباح » : ( والماء الزلال : العذب )20 . 

قوله : ( لأنه ) أي : الزلال . 

وقوله : ( ليس بحيوان ) أي : بل هو علئ صورته ينعقد من دخان من الماء فيشبه الدود » قاله 
القاضي وتبعه العجلي . 

وعبارة « التحفة » : ( أو كان زلالاً ؛ وهو مايخرج من جوف صور توجد في نحو الثلج 
كالحيوان وليست بحيوان ٠‏ فإن تحقق. . كان نجساً ؛ لأنه قيء ) انتهن0” . 

وعبارة ‏ المغني » : ( أو نبع من الزلال ؛ وهو شيء ينعقد من الماء على صورة حيوان )2*9 . 

وصريح هلذا : أن الزلال : اسم لنفس تلك الصورة التي يخرج من باطنها الماء » وكلام 
« التحفة » المذكور صريح في أنه اسم لذلك الماء » وهو الموافق لكلام ١‏ القاموس 6'*© » وكلامه 
هنا كه فتح الجواد )”'' يحتملها كما تقرر » فتدبر . 

قوله : ( وما جمع من ندئ ) عطف أيضاً علئ مدخول الكاف ٠‏ قال في ١‏ المصباح » : 
( والندئ : أصله المطر ؛ وهو مقصور يطلق لمعان. . . ) إل أن قال : ( والندئ : ما أصاب من 
بلل » وبعضهم يقول : ما سقط آخر الليل » وأما الذي يسقط أوله. . فهو السَّدىئ » والجمع أنداء 


. ) 7١0 التعريفات( ص‎ )١( 

(؟) المصباح المنير » مادة : ( زلل ) . 

() تحفة المحتاج ( 507/١‏ ) . 

(4) مغني المحتاج ( 45/١‏ ) . 

)2 القاموس المحيط ( ”/ الاه ) » مادة : ( زلل ) . 
(5) فتح الجواد( ١1/١‏ ) . 


5778 


وليسّ نفس دَابَةِ فى آلبحر . ودليلٌ ألحصر المذكور في أَلحَدَت : ..........0... 57000 


تقل :ابيب وأمداته :)إل ., 
قوله : ( وليس ) أي : المجموع من الندى . 
له : ( نفس دابة في البحر ) بسكون الفاء كما نبه عليه البشبيشي » وضبطها السيد عمر بالقلم 
بخطه بفتح الفاء » فليحرر . انتهئ 
قلت : الصواب : مع السيد ؛ كما صرح الشارح نفسه في « شرح مختصر بافضل »© بقوله : 
( وليس من نفس دابة في البحر ) انتهئ كذا وجدته من خط السيد محضار بن عبد الله السقاف على 
هامش ١‏ التحفة » » لكن الذي في نسختنا عدم ( من ) الجارة كما رأيت . 
وفي الكردي ما ملخصه : ( هو الماء الذي يقع على الزرع والحشيش الأخضر خصوصاً في أيام 
الربيع » وذكر بعض الحنفية : أنه من نفس حيوان في البحر » وفي ١‏ الإمداد » : والقول بأنه نفس 
دابة في البحر لا دليل عليه وإن أطال ابن العماد في الانتصار له ) انتهن”"2 . 
قال في « شرح العباب » : ( وعلئ تسليم وجود الدابة المذكورة فمن أين يعلم أن هلذا المجموع 
من الندئ بخصوصه من نفس تلك الدابة لا غير ؟! غاية الأمر : أنه يحتمل حينئذ أن يكون من 
متا ام وه ارو موي ا تر ا 0 
صورة الماء الخالي عن التغير ونحوه. . الطهورية » فلا ترتفع بالشك ) انتهئ » فإن تحقق. . كان 
ا ل 
: ( ودليل الحصر ) مبتدأ خبره قوله : ( آية... ) إلخ » والحصر بالحاء المهملة هو 
البح لو شري رد ا و مرو 
الطهارة بالماء . 
قوله : ( المذكور ) أي : في كلام المصنف حيث قال : ( لا يصح رفع الحدث ولا إزالة 
النجاسة إلا بما يسمئ ماء ) لأن من أدوات الحصر : النفي بأي أداة من أدواته والاستثناء » قال في 
« عقود الجمان » : . [من الرجز] 
والنفي معإلا كما محمد اللاتوسسية اننا الود لا 
قوله ( في الحدث ) صفة للدليل ؛ أي : الكائن في الحدث . 


. ) المصباح المنير » مادة : ( ندا‎ )١( 
. )الال/١‎ ( (؟) المواهب المدنية‎ 
. ) 5 انظر « شرح عقود الجمان»( ص‎ )*( 


باب الطهارة تت ‏ يي تتاي ‏ 22تتتتتت ‏ 7 لا27 2 1 79 7ك اا 


-- 


آبُ ليه والإجماعٌ » وفي ألِحَبثٍ : ما صحّ مِنْ أمرِه صلَّى آل "عليه وسلَّمَ بعَسلهِ ‏ 00 


( آية التيمم ) من إضافة الدال للمدلول ؛ أي : الاية الدالة على التيمم ؟ وهي قوله 

75 : في ( سورة المائدة ) : 3 ليست اموا ةا نشم إل لصَلؤة مَأعْسِلُوأ وجو هك وَأيْدِ يك 
ِل المرافقٍ وأمسحوا روسكم وَأَرْمْلَحَكُمْ إل الْكَعَبينِ ون كم جثبا فَأَطْهر دأ م تق زع 
صتر 42 52 ممم و الفط أن لق أرئحة قل يل ذواتة كأ ميد علب انسغوا. أبوجُوهثت 
وَأَيدِيكُم هَنْهُ قِنْهُ4 إلخ . 

قال الكردي : ( الشاهد منها : قوله تعالئ : # فَلَمَيَمَدُواْمَاء فَتَيِمَمواأ# . فقوله : « فَتَيِمَموأ© : 
صيغة أمر تفيد الوجوب » فلو رفع الحدث غير الماء. . لما وجب التيمم عند فقده » ولأرشدنا 
الباري إلى استعماله » فدل ذلك علئ حصر رفع الحدث في الماء !"2 . 

قوله : ( والإجماع ) نقله ابن المنذر والغزالي”"' » واعترض بأن ابن أبي ليلئ وأبا بكر الأصم 
جوزا رفع الحدث بكل مائع طاهر » لكن قال النووي : ( الأصم لا يعتد بخلافه » وما نقل عن 
أبي ليلئ لم يصح عنه » وعن أبي حنيفة جوازه بالنبيذ » وحكي عن بعض السلف الوضوء بالنبيذ » 
وهنذا يؤيد الاعتراض ) أفاده الكردي7”) 

قوله : ( وفي الخبث ) عطف على ( في الحدث ) أي : ودليل الحصر في الخبث . 

وقوله : ( ما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بغسله ) أي : الخبث ٠.‏ والحديث في 
« الصحيحين » وغيرهما حين بال الأعرابي ؛ أي : وهو ذو الخويصرة التميمي على ما قاله في 
« التحفة »!*' فقال صلى الله عليه وسلم : « صبوا عليه ذنوباً من ماء 2*6 » وفي بعض الرويات : أنه 
صلئ ثم قال : اللهم ؛ ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لقد تحجرت واسعا » فلم يلبث أن بال في المسجد'"'' » والذنوب : الدلو الممتلئة ماء » والأمر 
للوجوب ٠‏ فلو كفئ غيره. . لما وجب غسل البول به . 


سرة بأ 5و 


ل 1 


2. هس هه 


قال في « حاشية فتح الجواد » : ( قوله : « ذنوباً » : قد يقال : فيه إسراف وهو مكروه ولو على 


. ) 4/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 

(؟) الإجماع ( ص 6" ) »ء الوسيط .)1١١9-١١8/١(‏ 

(*7) الحواشى المدنية ( 9/١‏ ) . 

0 عن المهاد1 ا ) . 

(5) صحيح البخاري ( 7١9‏ ) » صحيح مسلم ( 184 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
() أخرجه أبو داوود( )8٠‏ ء والترمذي ( ١47/‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


خررض 


وفي غيرهما : ألقياسُ عليهما . وخرج ب( آلمطلتٍ ) آلمذكور : المائع كالخلٌ » 152500 


الشط ؛ كما يأتى » ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمكروه » بل ولا بمباح » ويجاب بأن 
أرض المسجد الشريف كانت كثيرة التراب ؛ لأن أصله : أنه بستان لبني النجار اشتراه منهم صلى الله 
عليه وسلم » ووزن أبو بكر ثمنه » وفيه من السعادة لأبي بكر ودوامها ما لا يخفئ عظيم وقعه . 

والبولٌ في الأرض الترابية ربما اختلط بكثير من ترابها » وذلك الكثير لا يطهر ويزيل آثار البول 
عنه لا سيما ريحه إلا ما له وقع غالبا . » فأمر صلى الله عليه وسلم بالدلو ؛ للاحتياج إليه في تحقيق 
الوصول إل جميع أجزاء ذلك التراب الذي أصابه البول » وفي المبالغة في النظافة من آثار ذلك 
00 

فإن قلت : يحتمل أن الأذلية كانت إذ ذاك صغاراً فلا زيادة فيها على الحاجة بوجه. . قلت : من 
شأن الأدلية بمقتضى العادة أن ملأها أو القريب منه يزيد على حاجة تطهير بولة واحدة . 

فإن قلت : السؤال لا يرد بالكلية ؛ لأنها واقعة حال والاحتمال يسقطها . 

قلت : هنذا التباس وغفلة عما هو مقرر في الأصول : أن الاحتمال في الوقائع الفعلية يسقطها . 
وفي القولية يعممها » وما هنا واقعة قولية وهو الأمر بصب الدلو المقتضي : أنه لا فرق في الأمر به 
بين قلة البول وكثرته وصغر الدلو وكبرها » فالصواب : ما ذكرته أولاً ) انتهئ7"" . 

قوله : ( وفي غيرهما ) عطف على الحدث أيضاً ؛ أي : ودليل الحصر في غير الحدث والخبث 
من طهارة السلس والطهارة المسئونة . 

قوله : ( القياس عليهما ) الظاهر : أن قياس طهارة السلس أولوي ٠»‏ وقياس الطهارة المسنونة 
مساو أو أدنئ » فليتأمل . 

قوله : ( وخرج بالمطلق المذكور ) هلذا شروع في المحترزات . 

وقوله : ( المائع ) أي : الشيء الذائب » يقال : ماع ميعاً وموعاً من بابي باع وقال : ذاب فهو 
مائع » وكل ذائب مائع » وماع يميع ميعاً : سال علئ وجه الأرض منبسطاً في هينة » ويتعدئ 
بالهمزة فيقال : أمعته » وانماع الشيء على انفعل ؛ أي : سال » قاله في ١‏ المصباح 7" . 

قوله : ( كالخل ) بفتح الخاء المعجمة وهو معروف » جمعه خلول كفلس وفلوس » سمي 
بذلك لأنه اختل منه طعم الحلاوة » يقال : اختل الشيء : إذا تغير واضطرب . « مصباح 6" . 


. ) 1"-١7/١ حاشية فتح الجواد(‎ )1١( 
. ) (؟) المصباح المنير » مادة : ( ميع‎ 
. ) المصباح المنير » مادة : ( خلل‎ )7*( 


نات الظهازة تم تست فرق 


والجامد كالثراب في تيمم والتجاسة المعلطظ 3 وألحَجّر في الاستنجاء 4 وأدونة ألتباغ . نحو 


م 


ماءِ ألرّعفرانٍ ممًا قيّدَ بلازم . . ا ا د 


قوله : ( والجامد ) بالرفع : عطف على ( المائع ) وهو خلاف المائع . 

قوله : ( كالتراب في التيمم ) أي : فإنه مبيح فقط لا رافع . 

قوله : ( والنجاسة المغلظة ) عبارة « الأسنئ » : ( حتى التراب في غسلات الكلب ؛ فإن المزيل 
لس » كما سيأتي في بابه ) ان فيا 77اائ : فالتراب فيها 

قوله : ( والحجر في الاستنجاء ) أي : فإنه مرخص لا مزيل » ألا ترئ أنه لو حمل المصلي 
00 . لا تصح صلاته ؟! وأيضاً : ففيه شروط لو كان الحجر مزيلاً . ٠‏ لم نحتج تج لأكثرها » كما 


قوله : ( وأدوية الدباغ ) أي : وكأدوية الدباغ » والإضافة للبيان ؛ لأن الدباغ اسم لما يدبغ به » 
كما في ١‏ المصباح 2""6 » وكذلك التخلل في الخمر » فعلم مما تقرر : أن المطهر محصور في الماء 
لا غير » ولا تنافي بينه وبين قول ١‏ التحرير» : ( المطهر : ماء » وتراب » ودابغ » وتخلل '") 
كما بينه في ١‏ شرحه » حيث قال : ( ولا ينافي ذلك حصر الجمهور المطهر في الماء ؛ لأن ذلك 
مفروض في رفع الحدث وإزالة الخبث بشرطهما لاستفادة جواز الصلوات ونحوها » وما هنا فيما هو 
أعم من ذلك » وأما الحجر في الاستنجاء . . فليس مطهراً » بل هو مخفف ) انتهئل”؟؟ . 

له : ( ونحو ماء الزعفران ) بالرفع : عطف على ( المائع ) وهو وإن كان داخلاً في المائع 
على التعريف المتقدم » إلا أن مقصوده بذكره : كونه مقيداً بقيد لازم . 

وقوله : ( مما قيد بلازم ) بيان للنحو » وذلك كماء الورد » والحاصل : أن قوله : ( وأدوية 

الدباغ ) وما قبله : خرج بقوله : ( ماء ) » وقوله : ( ونحو ماء الزعفران... ) إلخ » خرج 
قوله : ( مطلق ) » كما هو ظاهر . 

ثم قوله : ( ماء الزعفران ) مثال للمقيد بالإضافة » ولم يذكر مثال المقيد بالصفة وباللام 

العهدية » وقد ذكرهما في ١‏ التحفة » » ونصها : ( وخرج بالماء من حيث تعلق الاشتراط - 


. ) 0/١ أسنى المطالب(‎ )١( 
. ) المصباح المنير » مادة : ( دبغ‎ (_) 


(9) تحرير تنقيح اللباب ( ص ١١‏ ) . 


يحرف 


فلا يَرفمٌ حدّثاً ولا يُزِيلُ نجساً » ولا يُستعمل في طهر غيرهما : ا لد اولاق تر حا ا ف لا ال ار 


لئلا يَرِد أن الماء لقب » ولا مفهوم له على الراجح ‏ : الترابُ ولو في المغلظ ؛ فإن المطهر هو الماء 
بشرط مزجه به » ونحو أدوية الدباغ ؛ لأنها محيلة » وحجر الاستنجاء ؛ لأنه مرخص »ء وبقوله : 
بلا قيد مع قولنا : عند. .. إلئ آخره : المقيد بلازم ولو نحو لام العهد ؛ كخبر : ١‏ إنما الماء من 
الماء »2'7 » وكالمتغير بالتقديري » وكالمستعمل على الأصح . وكقليل وقع فيه نجس ؛ لأن العالم 
بها لا يذكرها إلا مقيدة علئ أنها مقيدة شرعاً » بخلاف المتغير بما لا يضر » والمقيد بغير لازم 
نحو : ماء البحر ) اه وهي أفيد » فتدبر" . ٠‏ 

قوله : ( فلا يرفع حدثاً ) أي : ما ذكر من المائع والجامد والمقيد باللازم . 

وقوله : ( ولا يزيل نجساً » ولا يستعمل في طهر غيرهما ) أي : من طهر السلس والطهارة 
المسنونة » خلافاً لبعض المذاهب » ففي ١‏ البجيرمي » علئ قول ١‏ المنهج » : ( إنما يطهر... ) 
إلخ ما نصه : ( هو من قصر الصفة على الموصوف قصر إفراد ؛ للرد على الحنفية القائلين بأن غير 
الماء كالخل ونحوه مما ليس فيه دهنية كماء البطيخ » قالوا : إنه يطهر النجس ولا يرفع الحدث » 
وانظر ما الفرق مع أن النجاسة أغلظ من الحدث » ثم رأيت بعضهم فرق بأن الحدث أقوى ؛ لأنه 
يحل باطن الأعضاء وظاهرها بدليل أنه إذا كشط الجلد عن الأعضاء . . لا يرتفع حدثها » والنجاسة 
تحل الظاهر فقط » فإذا كشط الجلد. . زالت . انتها7" . 

وفي ١‏ الإحياء » : ( وأما المائعات. . فلا تزال النجاسة بشيء منها إلا الماء ) انتهئم”*؟ . 

قال السيد المرتضئ : ( وهلذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالئ » وبه قال مالك وأحمد في رواية 
عنه » ومحمد بن الحسن وزفر » وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى عنه : يجوز إزالة النجاسة 
بالماء وبكل مائع طاهر مزيل للعين » وإنما قيدوا كونه مزيلاً ؛ احترازاً عن نحو الدهن واللبن 
والعصير مما ليس بمزيل » قال الشافعي ومن معه : لأن المائع يتنجس بأول الملاقاة » والنجس 
لا يفيد الطهارة » لكن ترك هلذا القياس في الماء بالإجماع » ولأبي حنيفة ما روى البخاري من 
حديث عائشة رضي الله عنها : أنها قالت : ١‏ ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه » فإذا أصابه 
شيء من دم. . قالت بريقها فمصعته بظفرها » ٠»‏ ويروك : ١‏ فقصعته "2 » المصع : الإذهاب ء 


. أخرجه مسلم( 747 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )1١( 
. )58/١( (؟) تحفة المحتاج‎ 

(19) التجريد لنفع العبيد( 18/١‏ ) . 

(5) إحياء علوم الدين ١58/١0‏ ) . 

)2 صحيح البخاري ( 3١7‏ ) . 


باب الظطهارة ا ا ل لاا لال أ جح ببح ضرف 
( فَإِنْ تَعَيَرَ ) حسّا ( طِعْمُهُ ) وحدّهُ ١‏ ( أَوْ لَوْنَهُ ) وحدّهُ » 111 11710111ط1 


والقصع : الدلك . ولأن الماء مطهر لكونه مائعاً مزيلاً للنجاسة عن المحل » فكل ما يكون 
كذلك. . فهو مطهر كالماء » وذكر التمرتاشي : أن الدم إذا غسل يبول ما يؤكل لحمه.. تزول 
نجاسة الدم وتبقئ نجاسة البول ) انتهئ بالحرف""'2 . 

قوله : ( فإن تغير... ) إلخ ؛ أي : يقينآ » بخلاف الشك كما سيأتي » وهو تفريع على 
ما يسمئ ماء » وإنما قال : لم تصح الطهارة به ؛ لأنه المقصود وإن كان الظاهر أن يقول : لا يسمئ 
ماء » تدبر » والمراد : أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة » فلا يضر التغير بغيرها ؛ كالحرارة والبرودة . 

وحاصل هلذه المسألة : أنه يشترط لضرر تغير الماء ستة شروط : 

أحدها : ألا يكون تغيره بنفسه . 

ثانيها : أن يكون المغير مخالطاً . 

الثها : أن يستغني عنه الماء . 

رابعها : ألا يشق الاحتراز عنه . 

خامسها : أن يكون التغير كثيراً ؛ بحيث يمنع إطلاق اسم الماء . 

سادسها : ألا يكون المغير تراباً ولا ملحاً مائياً . 

وهلذا كله كما هو ظاهر في المغير الطاهر » أما النجس. . فيتنجس ما وقع فيه مطلقاً وإن لم 
يغيره ؟؛ حيث كان الماء دون القلتين . 

قوله : ( حساً ) أي : تغيراً محسوساً » فهو مصدر بمعنى المحسوس نعت لمصدر محذوف . 

قوله : ( طعمه ) بفتح الطاء » وهو ما يؤديه الذوق ٠‏ يقال : طعمه حلو أو حامض » وتغير 
طعمه : إذا خرج عن وصفه الخلقي . أفاده في « المصباح )”© . 

قوله : ( وحده ) حال من الطعم ؛ أي : لا مع اللون والريح . 

قوله : ( أو لونه ) بفتح اللام » وهو صفة للجسم من البياض والسواد والحمرة وغير ذلك ٠‏ 
والجمع ألوان » وفي إضافته إلئ ضمير الماء رد لما قيل : إن الماء لا لون له » وما يظهر فيه لون. . 
ظرفه أو مقابله ؛ لأنه جسم شفاف . وقد جزم الرازي بأن له لونآً ويرئ » ومع ذلك لا يحجب عن 
رؤية ما وراءه إلا أن يجاب بأن الإضافة لأدنئ ملابسة ٠‏ فتأمل . 

وقوله : ( وحده ) حال من اللون ؛ أي : لا مع الطعم والريح . 


. ) 771/7 ( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
. ) المصباح المنير » مادة : ( طعم‎ )7( 


00 باب الطهارة 
( أو ريح ) وحدهُ ٠‏ ( تَمَيْراً قاحشاً ) بِأَنْ سَلَْبَ إطلاقٌ آسم م آلماء عنة حب صارّ ( بِحَيِثُ لآ يُسَمَى 
مَاءٌ ) مُطْلّقا » وَإِنَّما يُسمّئْ ماءً مقيّداً كماءِ آلوردٍ ٠‏ أو آستّجَدٌَ لَهُ أسمٌ آحَرْ كالمرّقة مثلاً » وكان ذلك 


قوله : ( أو ريحه ) بكسر الراء » هو عرض يدرك بحاسة الشم . 

قوله : ( وحده ) حال من الريح ؛ أي : لا مع الطعم واللون » وأتئ بهاذه الأحوال ؛ للإشارة 
إل أن التغير بأحد هلذه الأوصاف كاف في عدم صحة الطهارة به » فأولئ إذا اجتمع الاثنان أو 
الثلاثة 

قوله : ( تغيراً فاحشاً ) منصوب على المفعولية المطلقة » وسيأتي محترزه . 

وقوله : ( بأن سلب إطلاق اسم الماء ) تصوير للتغير الفاحش » والسلب في الأصل : الأخذ 
والانتزاع ؛ أي : بأن أخذ ذلك التغير وانتزع إطلاق اسم الماء . 

وقوله : ( عنه ) أي : عن ذلك الماء المتغير . 

قوله : ( حتئ صار ) أي : ذلك الماء المتغير . 

قوله : ( بحيث لا يسمئ ماء مطلقاً ) أي : يقينآً » فلوو شك. . فسيأتي . 

قوله : ( وإنما يسم ماء مقيداً ) أي : بقيد لازم غير منفك عنه . 

قوله : ( كماء الورد ) تمثيل للماء المقيد لا للمتغير » كما لا يخفئ . 

قوله : ( أو استجد ) عطف علئ ( سلب ) أي : أو لم يسلب إطلاق اسم الماء عنه » ولكن 
استجد. . . إلخ » وهو بتشديد الدال المهملة مبنياً للفاعل من الاستجداد . 

وقوله : ( له )أي : لذلك الماء المتغير . 

وقوله : ( اسم آخر ) فاعل ( استجد ) فالمعن : أو صار اسم آخر غير ذلك الاسم المطلق اسماً 
جديداً لذلك المتغير ؟ كقولك : استحجر الطين ؛ أي : صار حجراً . 

قوله : ( كالمرقة ) قال في « الصحاح » : ( المرق معروف ٠‏ والمرقة أخص منه )”23 . 

وقوله : ( مثلاً ) لعل الأول إسقاطه9؟ . 

قوله : ( وكان ذلك التغير ) أي : الذي هو التغير الفاحش . 

قوله : ( بمخالط ) طاهر سواء كان مختلطاً بالماء الذي قصد التطهير به » أو كان على المحل 
الذي قصد تطهيره » بخلاف ما إذا قصد تطهير المخالط كصابون » فصب عليه الماء فتغير به تغيراً 


)00( الصحاح ( 1777/5 ) ٠‏ مادة: ( مرق ) . 
(؟1) قوله : ( مثلاً ) ليس في النسخ الخطية التي بين أيدينا من « المنهج القويم » . 


باب الطهارة معييج 2 20 31 622777-72-22 ب7ب79بسلاا77 2 ىل رز كرف 
مخالف للماءٍ في صفاتِه أو واحدة منها وهوّ ما لا يُمكنٌ فصل ( طاهر 52000016 


كثيراً قبل وصوله لجميع أجزائه. . فإنه يطهر جميع أجزائه بوصوله لها وإن كان متغيراً كثيراً ؛ 
للضرورة ؛ لأنه لا يصل إلى جميع أجزائه إلا بعد تغيره كذلك » قال الشيخ ابن قاسم : ( هكذا 
حفظته من تقرير شيخنا الطبلاوي ‏ رحمه الله - واعتماده » وهو ظاهر » وهلذا بخلاف ما لو أريد 
غسل الميت » فتغير الماء المصبوب على بدنه بما عليه من نحو سدر تغيراً كثيراً. . فإنه يضر على 
المتجه الذي يدل عليه كلامهم في « باب غسل الميت » وفاقاً لجماعة » فتأمل )220 . 

قوله : ( مخالف للماء في صفاته ) أي : الثلاث كلها التي هي : الطعم واللون والريح » بخلاف 
نحو الحرارة » كما تقدم . 

قوله : ( أو واحدة ) أي : أو مخالف للماء في صفة واحدة فقط أو اثنتين . 

وقوله : ( منها ) أي : من صفاته الثلاث . 

قوله : ( وهو ) أي : المخالط . 

وقوله : ( ما لاا يمكن فصله ) أي : شيء لا يمكن فصله عن الماء » وهلذا أحد آراء ثلاثة في 
تعريف المخالط » رجحه في ١‏ شرح الإرشاد »20 . 

ثانيها : هو ما لا يتميز في رأي العين » ورجحه الشارح في ١‏ الإيعاب » والرملي وشيخ الإسلام 
الفط 

الثها : المعتبر العرف . 

قال في ١‏ التحفة » : ( أشهرها : الأول . قال : وقضية جزمهم بإخراج التراب ؛ أي : عن 
المخالط على الأول أن المراد : ما لا يمكن فصله حالاً ولا مآلا » ورجح شيخنا في بعض كتبه 
ما دلت عليه عبارة المتن » وصرح به جمع متقدمون : أن التراب مخالط وأن ذلك يدل علئ أن 
الأرجح من التعاريف الثلاثة : الثاني » وأنه المعتمد » وقد يقال : مالا يمكن فصله -الاً 
ولامآلاً.. لايتميز في رأي العين فيتحدان ء ويكون مادلاً عليه ببانا للعرف ) انتهئ من 
« الكردي 96 , ١‏ 

قوله : ( طاهر ) نعت ل( مخالط ) وأما المتغير بالنجس . . فسيأتي . 


. )7”7/١()» فتوحات الوهاب‎ ١ انظر‎ )١( 

(0) فتح الجواد( ١4/١‏ ) . 

فرق الغرر البهية ( 74/١‏ ) » نهاية المحتاج ( 14/١‏ ) ء مغني المحتاج ( 41/١‏ ) . 
(54) الحواشي المدنية ( ٠١4/١‏ 2ء وانظر ١‏ تحفة المحتاج ©( )1/5/١‏ . 


>؟ة 2 و ع 5000 عو الى 3 8 8 6ش كد 31 ألما 
يَسْتَفْنى ) آلماء ( عَنهُ ) بألا يَشْنَّ صونة عنة ؛ ككافور رخو » وقطرانٍ يَختلطان با ع6 200 


قوله : ( يستغني الماء عنه ) قد يقال : فيه تغيير إعراب المتن ؛ لأن المتبادر منه أن قوله : 
( يستغني ) بفتح النون : مبنيآ للمفعول » وعلئ زيادة الشارح رحمه الله لفظ الماء يكون بكسر النون 
مبنياً للفاعل » إلا أن يقال : إنه حل معنئ لا حل إعراب » فليتأمل . 

قوله : ( بألا يشق صونه ) أي : الماء » هلذا تصوير لاستغناء الماء عنه . 

وقوله : ( عنه ) أي : عن المخالط . 

قوله : ( ككافور ) تمثيل للمخالط المستغنئ عنه » وهو نوع من الطيب . 

وقوله : ( رخو ) بكسر الراء المهملة وسكون الخاء المعجمة » وقيل : يجوز الضم والفتح » 
وقال الأزهري : ( الكسر كلام العرب والفتح مولّد )© . ومعناه : اللين السهل » خرج به 
الصلب ؛ فهو مجاور لا يضر التغير به فهو كالقطران نوعان » كما في ١‏ التحفة )”© . 

قوله : ( وقطران ) هو ما يتحلل من شجر الأَبْهّل ويطلئ به الإبل وغيرها » وفيه لغتان : 

فتح القاف وكسر الطاء » وبها قرأ السبعة في قوله تعالئ : « سَرَابيلُسَم من قَطِرَانٍ» . 

والثانية : كسر القاف وسكون الطاء » قاله في ١‏ المصباح "7" . 

قال في ١‏ النهاية » : ( الماء المتغير كثيراً بالقطران الذي تدهن به القرّبٌ : إن تحققنا تغيره به 
وأنه مخالط. . فغير طهور » وإن شككنا أو كان من مجاور.. فطهور ء» سواء في ذلك الريح 
وغيره » خلافاً للزركشي ) . 

وخالفه شارحنا » قال في ١‏ التحفة » : ( وما في مقره ومنه كما هو ظاهر : القرَبٌ التي يدهن 
باطنها بالقطران وهي جديدة ؛ لإصلاح ما يوضع فيها بَعْدٌ من الماء وإن كان من القطران المخالط ) 
انتهئ ؛ أي : لأنه مجاور أو مخالط في مقر الماء . 

وفصل الشيخ عميرة فقال : ( القطران الذي يجعل في القرّب ينبغي أن يقال فيه : إن كان وضعه 
لإصلاح الظرف . . التحق بما في المقر » وإن كان لإصلاح الماء وهو ظاهر. . ضر بشرطه ) انتهئ » 
ويوافقه قول « التحفة » : ( لإصلاح. . . ) إلخ . انتهئ كردي ملخصا”'' . 

قوله : ( يختلطان بالماء ) قيد به ؛ لما عرفت أن الكافور والقطران نوعان : مخالط » 


ومجاور 3 تذبر . 


)١(‏ تهذيب اللغة(ا/0٠514-١05‏ )ء مادة: (رخو). 

(6) تحفة المحتاج ( 59/١‏ ) . 

فرق المصباح المنير » مادة : ( قطر ) . 

(5) المواهب المدنية ( 8١/١‏ ) » وانظر ١‏ نهاية المحتاج » ( 58/١‏ ) » و تحفة المحتاج 6( 1/١/١‏ ) . 


+ 3 ا و ٠‏ 4 و > 2 2 َه م 
وثمّر وإن كان شجِرّهُ نابت في آلماء ( .. لم تَصِمٌّ ألطهَارَةٌ به ) لأنّهُ ليم عارياً عن ألقيود 


قوله : ( وثمر ) أي : وكثمر وإن كان علئ صورة الورق » قال شيخنا : ( ويضر سقوطه في 
الماء مطلقاً » سواء كان بنفسه أو بفعل الفاعل ) انتهن”'؟ . 

وفي ١‏ الكردي » عن عميرة ما نصه : ( إن لم تكن أي : الثمار ‏ مجاورة. . فإنها تضر قطعاً » 
والفرق بينها وبين الورق : إمكان التحرز وجري العادة بالمبادرة إلى التقاط الثمار )!"2 . 

قوله : ( وإن كان شجره نابتاً في الماء ) الغاية للتعميم ؛ أي : سواء كان شجره نابتاً في الماء أو 


قوله : ( . . لم تصح الطهارة ) جوابُ ( فإن تغير طعمه. . . ) إلخ . 

وقوله : ( به )أي : بذلك الماء المتغير . 

قوله : ( لأنه ) تعليل لعدم صحة الطهارة بذلك الماء المتغير . 

قوله : ( ليس عارياً عن القيود ) أي : الصفات » نحو : هلذا ماء مستعمل . 

وقوله : ( والإضافات ) نحو : هلذا ماء ورد » ونحو ذلك . . فهو غير مطهر وغير مطلق ؛ إذ 
ما صدق المطهر والمطلق واحد وإن اختلف مفهوماهما ؛ إذ مفهوم الأول : ما يرفع ويزيل . 
ومفهوم الثاني : ما يسمئ ماء بلا قيد » قالوا : ولذا : لو حلف لا يشرب ماء. . لم يحنث بشرب 
ذلك . 

قال (ع ش ) : ( ظاهره : أنه لا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق وهو ظاهر » وخرج بقوله : 
« ماء» : مالو قال هلذا ؛ فإنه يحنث به وإن مزج بغيره وتغير » بخلاف ما لو قال : هنذا الماء ؛ 
فإنه إنما يحنث به إذا شربه علئ حالته » بخلاف ما لو مزج بسكر أو نحوه ؛؟ بحيث تغير كثيراً ) 
وهلذا التفصيل يؤخذ مما لو حلف مشيراً إل حنطة ؛ حيث فرقوا فيه بين ما لو قال : لا آكل من 
هلذه. . فيحنث بالأكل منها وإن خرجت عن صورتها فصارت دقيقاً أو خبزاً » وما لو قال : لا آكل 
من هلذه الحنطة. . فإنه لا يحنث بأكله منها إذا صارت دقيقاً أو خبزاً . 

وهلذا كله إذا أشار إليه قبل المزج ء فإن أشار إليه بعده.. فهل يحنث بشربه منه أو لا ؟ فيه 
نظر » والأقرب : الثاني ؛ لأن المسمئ لم يوجد فلا نظر للإشارة بالصورة الحاضرة » وإلا. . 


() إعانة الطالبين ( 58/١‏ ) . 
(؟) المواهب المدنية )4١7/1١(‏ . 


ززد عأا دع 2 اي ا ا 00 هلحم آل كال آ] د »ع ) ؤزه مدي و ) أ . 
فلا بنْحَنُ بِمَورد أَلنّمن ألعرِي عنها . ( وَآلتََيْرُ ديري كَالتميْرٍ الْحِسَيّ » فَلَوْ وَقَمَ فيه ) أي : 


« 2 .2 3 - 5-2 22 ل 2 
الماء 4 ما يُوافقِهُ ففى صفاته 4 ومنة : ( مَاءٌ وَرْدِ لا رَائْحَة لهُ ) سواء أوَقع ون نف 4 مودو ة الك موا و اماق نه 


فيحنث ؛ كما لو قال : نويت الاقتداء بزيد هلذا وبان غيره. . فإنه يصح ؛ حيث علق الإشارة 
بالضورة اللحاضرة )27 , 

قوله : ( فلا يلحق )أي : الماء المتغير ؛ أي : المذكور في صحة التطهر . 

قوله : ( بمورد النص ) أي : بموضع ورود النص الذي هو هنا القرآن أو الحديث النبوي » 
فالأول : قوله : 8 كَلَمْ يحَدُوأ م44 » والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : 
« صبوا عليه ذنوباً من ماء )220 » والماء ينصرف إلى المطلق ؛ لتبادره إلى الفهم » والمورد بوزن 
مسجد » كما في « المصباح 06 . 

قوله : ( العريٌ ) نعت للمورد » وهو فعيل بمعنئ فاعل ؟ أي : الخالي . 

وقوله : ( عنها ) أي : عن القيود والإضافات . 

قوله : ( والتغير التقديري ) مبتدأ خبره ( كالتغير. . . ) إلخ » والتقديري : نسبة إلى التقدير . 

وقوله : ( كالتغير الحسي ) أي : في عدم صحة الطهارة به . 

قوله : ( فلو وقع فيه ) هنذا بيان للتغير التقديري . 

وقوله : ( أي : الماء ) تفسير للضمير المجرور . 

وقوله : ( ما يوافقه ) أي : مائع يوافقه » كما في « شرح الرملي » فلا يضر التغير التقديري إلا 
بالمخالط المائع » قاله الجمل » فتأمل”* . 

وقوله : ( في صفاته ) أي : الثلاث التي هي : الطعم » واللون » والريح » قال الجمل : ( في 
صفاته كلها أو بعضها ) وسيأتي "2 . 

قوله : ( ومنه ) أي : ومن الموافق للماء . 

قوله : ( ماء ورد لا رائحة له ) أي : وإن كان له طعم وريح علئ ما سيأتي . 

قوله : ( سواء أوقع ) بفتح الهمزة التي للتسوية » والضمير في ( وقع ) راجع ل( ماء ورد ) . 


. )59/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 

(17) أخرجه البخاري ( 7١9‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(9) المصباح المنير » مادة : ( ورد ) . 

(5) فتوحات الوهاب( "1/١‏ ) . 

(60) فتوحات الوهاب(١/١7).‏ 


في ماءٍ كثير أَمْ قليل » وأآلماءٌ المستعمّلُ للكن إِنْ وقمّ في ماءٍ قليل ؛ لأنَّ المستعمَلَ إذا كثرٌ. . 
طَهّرَ ؛ فأولئ إذا وقم في الكثير ( . . قُدّرَ مُخَالِفاً ) للماءِ ( بأَوْسَطِ ألصّفَاتٍ ) كَطَعْم أَلوُمَانِ » ... 


بسا يي سماو ود ب 
: ( والماء المستعمل ) بالرفع : عطف على ( ماء ورد ) أي : ومن الموافق للماء : 

0 

قوله : ( لكن إن وقع في ماء قليل ) أي : دون القلتين ولم يبلغهما به » بخلاف ما لو وقع الماء 
المستعمل في ماء كثير أو قليل بلغ به قلتين » وعبارة « النهاية » : ( والماء المستعمل كمائع 
فنفرضه مخالفاً للماء وسطأ في صفاته لا في تكثير الماء » فلو ضم إلئ ماء قليل فبلغ قلتين. . صار 
طهوراً وإن أثر في الماء بفرضه مخالفاً ) انتهت”'2 . 

قال الجمل : ( أي : فلا يكون كالمائع » ولا يعول علئ فرضه مخالفاً وسطأ . وهلذا هو المراد 
من عارك )في 0 

قوله : ( لأن المستعمل ) أي : نفسه . 

قوله : ( إذا كثر ) أي : بنفسه أو بفعل فاعل . 

قوله : ( . . طهر ) بتشديد الهاء من التطهير ؛ أي : طهر غيره » ولا يصح قراءته بتخفيف 
الهاء » بخلاف قوله : ( كثر ) كما تقر 

قوله : ( فأولئ إذا وقع في الكثير ) أي : لأنه إذا لم يزده قوة في التطهير. . فلا ينقصه فيه . 

قوله : ( قدر ) جواب ( لو)ء قال ( سم ) : ( ينبغي أن المراد : أنه لو قدر فغير.. ضر ء 
وإلا. . فله الإعراض عن التقدير واستعماله ؛ إذ غاية الأمر : أنه شاك في التغير المضر والشك 
لا يضر ء كمايأتي ) انتهئ'" » وأقره غيره . 

قوله : ( مخالفاً للماء ) أي : شيئاً مخالفاً له في الصفات المذكورة . 

قوله : ( بأوسط الصفات ) أي : بخلاف التقدير في النجس ؛ فإنه بأغلظ الصفات الذي هو : 
طعم الخل » ولون الحبر » وريح المسك . 

قوله : ( كطعم الرمان ) تمثيل للطعم الوسط . والرمان فُمّال ونونه أصلية ولذا صرف » وإذا 
سمي به. . أمتنع صرفه . 
() نهاية المحتاج( 77/١‏ ) , 


(؟) فتوحات الوهاب(١/١1”).‏ 
(7) حاشية ابن قاسم العبادي ( 7١59/1١‏ ) . 


9" سس لسلس س بأي الطهارة 


ولونٍ العصير 0 وريح أَللأدْنِ 6 ِنْ غير بِفَرْضِهِ وهاه هاه ها هد هاه هاه هاه وهاه هد و واه هاه وا واه .د .د .د ما واه 


وقوله : ( ولون العصير ) تمثيل للون الوسط ء والمراد : عصير العنب الأسود أو الأحمر مثلاً 
لا الأبيض ؛ لأن الفرض أنا نفرضه مخالفاً للماء فى اللون . 

قوله : ( لم501 4) شمل للريع الردظة ».لاقن بنك الذال المتجة ‏ نهو انان لتك 
كاهو المشتهون : 

وقال الكردي : ( وهو نور معروف بمكة طيب الرائحة ) انتهئئ سر ا" 

لاي ا ا 2 
أو قستوس . وما علق بشعرها.. جيد » مسخن ملين ٠»‏ يفتح السدد وأفواه العروق . مدر نافع 
للنزلات والسعال ووجع الأذن » وما علق بأظلافها. . رديء ) انتهئ جمل”" . 

له : ( فإن غير ) أي : ما ذكر من المخالف الوسط ٠‏ والمفعول محذوف ؛ أي : الماء الذي 
وقع فيه ما يوافقه » وهلذا بيان لكيفية التقدير . 

قوله : ( بفرضه 0" أي : فرض وقوع المخالف الوسط المذكور في ذلك الماء الواقع فيه 
ما يوافقه . وقضيته : أنه لا بد من فرض جميع الأوصاف وإن لم يكن للواقع إلا صفة واحدة ٠‏ وفيه 

وفي « الجمل » نقلاً عن الحفني ما نصه : ( قوله : في أحدها ؛ أي : الصفات ٠‏ والمراد : 
الأحد الدائر » فيصدق بكلها أو بعضها » والحاصل : أن الواقع إن كان مفقود الصفات كلها كماء 
مستعمل . . لا بد من عرض الصفات المذكورة على الماء » وإن كان مفقود البعض كماء ورد له 
رائحة. . فيقدر فيه اللون والطعم ولا يقدر الريح ؛ لأنه إذا لم يغير بريحه. . فلا معنئ لتقدير ريح 
غيره . 

وهلذا كله إذا لم يكن الواقع له صفة في الأصل وقد فقدت ٠‏ فإن كان كماء ورد منقطع الرائحة. . 
ففيه خلاف بَيْن ابن أبي عصرون والروياني » فالروياني يقول : يقدر فيه لون العصير وطعم الرمان 
وريح ماء الورد » فيقدر الوصف المفقود فيه لا ريح اللاذن » وابن أبي عصرون يقول : يقدر فيه 
طعم الرمان ولون العصير وريح اللاذن » ولا يقدر ريح ماء الورد ؛ لفقده بالفعل » فيكون ماء الورد 
حينئذ كالماء المستعمل ) انتهرا”؟؟ . 


(1) حاشية الشرواني 594/١‏ ) . 

(0) فتوحات الوهاب ( 44/١‏ ) . 

() في النسخ الخطية التي بين أيدينا من ١‏ المنهج القويم » : ( بفرضه في صفة ) . 
(5) فتوحات الوهاب(١/١1”)‏ . 


ونقل أيضاً من كلام الرشيدي ما يوافقه » وملخصه : ( والحاصل : أنه إذا وقع في الماء مائع 
من شأنه أن يكون له وصف مثلاً ففقد. . أنه يعرض عليه جميع الصفات » لكن ذلك العرض إنما هو 
عن الوصف المفقود الذي كان من شأنه الوجود كالريح في ماء الورد المنقطع الرائحة وكالطعم في 
الملح الجبلي . لا أن كل وصف بدل عن نظيره من المائع وإن لم يكن من شأنه وجوده فيه كاللون في 
المثالين المذكورين ؛ لأن ذلك الوصف لم يكن فيه وفقد حتئ يقدر . 

ووجه تقدير الأوصاف الثلاثة : أن الأمر إذا آل إلى التقدير. . يسلك فيه الاحتياط ؛ ألا ترئ أن 
وصف النجاسة المفقود يقدر بالأشد وإن كان تأثيره أضعاف الوصف المفقود » وحينئذ : فليس في 
كلامهم تعرض لما إذا وقع في الماء ما يوافقه في بعض أوصافه ويخالفه في بعضها . بل كلامهم 
يفهم : أنه لا تقدير حينئذ وهو ظاهر ؛ إذ من البعيد أنه إذا وقع في الماء ملح جبلي مثلاً باقي الطعم 
ولم يغيره بطعمه الذي ليس له إلا هو في الواقع. . أنَا نفرض له لون أو ريحاً مخالفاً » وكلامهم 
وأمثلتهم كالصريح في خلاف ذلك » وليس له وصف مفقود من شأنه الوجود حتى تقدر بدله . 

وليس المخالط الطاهر كالنجاسة فيما ذكره ابن حجر من أنها إذا وافقت في بعض الأوصاف 
وخالفت في بعضها. . أنا نقدر الأوصاف الموافقة إذا لم تغير بالمخالفة ؛ للفرق الظاهر وهو غلظ 
أمر النجاسة » ومن ثم لم يذكر هو نظيره هنا » فتأمل ذلك فإنه مهم ) ببعض تصرف"'2 . 

قوله : ( سلب الطهورية ) أي : نزعها من ذلك الماء المفروض .» فلا يجوز استعماله في الطهارة 
وإن جاز الهجوم عليه قبل التقدير » كما مر . 


11 
2 هوس وه 


الطهورية : بفتح الطاء وتشديد الياء » وهي ياء المصدر لاياء النسبة علئ ما قاله بعض 
الفضلاء » ولا يخفئ أن المسلوب عن ذلك الماءٍ التطهيرٌ نفسه لا شيء منسوب إليه فمعناه في سلب 
التطهير نفسه ؛ وذلك لأن ( طهور ) بمعنئ : مطهر لغيره » فبزيادة الياء فيه يرد إلى المصدر ؛ عملاً 
بقاعدة : أن الياء إذا زيدت في وصف. . ردته إلى المصدر كضارب فإنه وصف , فإذا زيدت فيه الياء 
بأن قيل : الضاربية. . صار المراد به المصدر » وهلكذا اسم المفعول » لكن قال الشيخ الأمير : 
(الظاهر أدناء التصدر مودياء السني 3:4" الضازينة:الحالة السيرية الضارت: 4 اع :«الكون 
ا" 


.)759-7”١/١(باهولا فتوحات‎ )١( 
. ) 7١ (؟) حاشية الأمير علئ إتحاف المريد( ص‎ 


”> ثبب ب بي | ا ا ل ا تج تج نات الظهارة 


وإن كان عند فرض ألمخالفة فى غير تلك ألصّفة لا يغيّدُ ؟ وذلكٌ لأنَهُ لموافقته 575ص 


وعلئ هلذا يقال هنا : الطهورية الحالة المنسوبة للطهور بمعن : مطهر ؛ أعني : الكون طهوراً 
مطهراً لغيره » تدبر . 

قوله : ( وإن كان ) غاية » والضمير للحال والشان . 

وقوله : ( عند فرض المخالفة في غير تلك الصفة ) أي : المفروضة المعروضة للماء الذي وقع 
فيه المخالط الموافق . 

وقوله : ( . . لا يغير ) خبر( كان ) يعني : لو فرض مثلاً : أنه لو وقع فيه عصير عنب لم يظهر 
له لون » ولو فرض أنه لو وقع فيه ماء لاذن يظهر ريح. . فإنه يضر ؛ إذ لا يشترط اجتماع الثلاث 
الصفات ؛ كما مر في قوله : ( فإن تغير طعمه وحله. . . ) إلخ » قاله بعض السادة . 

وعبارة الشيخ الشرقاوي : ( فإن اختلط به طاهر. . قدر مخالفاً وسطأ للماء في أحد تلك 
الصفات ؛ بمعنئ : أنا نعرض عليه مغير اللون مثلاً : فإن حكم أهل الخبرة بتغيره. . سلبناه 
الطهورية » وإلا. . عرضنا مغير الطعم ثم مغير الريح كذلك » فلا يعرض عليه الثاني إلا إذا لم يحكم 
بالتغير بالأول » ولا الثالث إلا إذا لم يحكم بالتغير بالثاني )200 . 

قال في ١‏ النهاية » : ( فإن لم يؤثر ‏ أي : لا حساآ ولا تقديراً ‏ فهو طهور . وله استعمال كله » 
ويلزمه تكميل الماء الناقص عن طهارته الواجبة به إن تعين » لكن لو انغمس فيه جنب ناوياً وهو 
قليل. . صار مستعملاً كما لا يدفع عن نفسه النجاسة » وحينئذ : فقد جعلنا المستهلك كالماء في 
إباحة التطهير به ولم نجعله كذلك في دفع النجاسة عن نفسه إذا وقعت فيه . وعدم صيرورته مستعملاً 
بالانغماس ٠»‏ والفرق بينهما : أن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ٠‏ ومعرفة بلوغ الماء لهما 
ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك » ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق اسم الماء » ومع 
الاستهلاك الإطلاق ثابت » واستعمال الخالص غير ممكن , فلم يتعلق به تكليف واكتفي بالإطلاق ) 
اهو ا 

قوله : ( وذلك ) أي : تقدير المخالف ؛ أي : تعليله . 

قوله : ( لأنه ) أي : الشيء الواقع في الماء الموافق له في صفاته . 

وقوله : ( لموافقته ) علة مقدمة عل معلولها . 


(0) حاشية الشرقاوي )*”5/١(‏ . 
(5) نهاية المحتاج ( 50/١‏ ) . 


باب الطهارة 2222 7 227771 م ”5 


لا يُْيّرهُ » فاعثبرَ بغيره كالحُكومة . ( وَلَايَضْوُ 00118[ ؤ 1[ ؤ[ز 111111111" 


وقوله : ( لا يغيره ) خبر ( أن ) أي : لا يغير ذلك الواقع ؛ لموافقته للماء في صفاته » فلو لم 
يوافقه فيها. . لغيره . 

قوله : ( فاعتبر بغيره ) أي : غير ذلك الموافق وهو المخالف الوسط ؛ لكونه طاهراً . 

قوله : ( كالحكومة ) تشبيه للاعتبار بالغير ؛ فإنها لما لم يمكن اعتبارها في الحر بنفسه. . 
قدرناه رقيقاً لنعلم قدر الواجب ٠»‏ قاله في ١‏ النهاية 1 

وعبارة « الكردي » : ( أي : في كل جرح لا مقدر فيه من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر ١‏ 
فإنها تعتبر بالغير وهو القيمة للرقيق ؛ إذ الحر لا قيمة له » فيقدر المجني عليه رقيقاً » وينظر ماذا 
نقص بالجناية من قيمته فيعتبر ذلك من دية الحر » فالحكومة جزء من عين الدية » نسبته إلئ دية 
النفس مثل نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقآ » فإذا كان قيمة المجني عليه بتقدير كونه رقيقاً بدون 


الجتاية غثدرة ويهنا شرعة مغلة زوحت خختر'الدية )0 , 
قال في « الزبد » : [من الرجز] 
كن 0000 3 5 2 
وقال في ١‏ البهجة » : [من الرجز] 
وفتون سوق الس يتنسية اتدل عنه إلى النفس بلا خلف المح2؟») 


هلذا ‏ قال في ١‏ حاشية فتح الجواد  »‏ : ( قد ينازع في القياس بأن التقدير ثم ضروري حتئ 
يعرف مقدار ما تيقن وجوبه إجمالاً » فهما شيئان لم يوجدا في مسألتنا : 

أحدهما : تيقن وجوب شيء توقفت معرفة قدره على تقدير كون المجني عليه قن . 

ثانيهما : أن هنذا حق آدمي » وهو يضيّق فيه بارتكاب المقدرات حتئ يعلم » بخلاف ما هنا ؛ 
فإنه حق الله تعالئ وهو يتسامح فيه ) انتهئ فليتأمل”*' . 

قوله : ( ولايضر ) أي : في الطهورية » وهلذا شروع في محترزات القيود المذكورة » فلو عبر 
بالفاء بدل الواو. . لكان أنسب . 


. ) 50/١ ( نهاية المحتاج‎ )1١( 

(9) المواهب المدنية ( 87/١‏ ) . 
(9») صفوة الزبد( ص7١؟73‏ ) . 
(5) بهجةالحاوي( ص 9١؟).‏ 
(0) حاشية فتح الجواد( '5/١‏ ) . 


َغَيْرٌ ير ) وهو :ما لا يت آشم اما ) وإذ كال بسحالط يسفن ع ؛ لأنّه صلى نعل 
سل : ( توضاً مِنْ قَصعةٍ فيها أَْدُ عجين ) . (وَلايْضَةِ تَمَيدُ بكب ) 10 1 ؤ 0 21001111 


وقوله:؟ ( تفي سنين) أى:: :ولى اعتملا ؛ بأن شك أهو كثير أو قليل ما لم يتحقق الكثرة ويشك 
في زوالها ٠‏ قاله في ١‏ التحفة "2 » وسيأتي في كلام الشارح هنا » وهلذا محترز قوله : ( تغيراً 
فاحشاً ) . 
قوله : ( وهو ) أي : التغير اليسير الغير المضر . 

قوله : ( مالا يمنع اسم الماء ) أي : التغير الذي لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه 

قوله : ( وإن كان بمخالط يستغنى عنه ) غاية لعدم الضرر بالتغير اليسير . 

قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) : تعليل لذلك . 

قوله : :( توضا. .. ): إلخ » كذا هنا بهنذا اللفظ ٠»‏ وتبعه الشيخ باعشن”" . والذي في 
« النهاية 4 و« حاشية الشيخ عميرة على المحلي » بلفظ : ( اغتسل ) » ونصنٌ الأولٍ : ( لأنه 
صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من قصعة فيها أثر العجين )7 » ولعل فيه روايتين فليحرر . 
ثم رأيت بعض السادة كتب هنا بما نصه : ( والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن 
اد امسر اللي صل 1ل لي وسار رعيدرية لون لطن لوا ار عر ولا ور 
سنته صلى الله عليه وسلم في الغسل : تقديم الوضوء » فيصلح دليلاً على الوضوء كالغسل ) انتهئ 
فليتامل . 

قوله : ( من قصعة ) بفتح القاف وسكون الصاد » وفي المثل : لا تكسر القصعة ٠‏ ولا تفتح 
الخزانة وهي معروفة » قال في ١‏ المصباح » : ( والجمع : قصّع . مثل : بُدْرة ويُدّر » وقصاع أيضاً 
مثل : كلبة وكلاب » وقصّعات مثل : سجدة وسجدات ٠‏ وهي عربية » وقيل : معربة )0©© . 

قوله : ( فيها ) أي : في القصعة . 

له : ( أثر عجين ) أي : بقيته » والعجين معروف . 

قوله : ( ولايضر ) لو حذفه. . لكان أخصر . 

وقوله : ( تغير بمكث ) بتثليث الميم مع إسكان الكاف وإن فحش للإجماع » قال العمراني : 


. ) 7١/١ تحفة المحتاج‎ )1١( 

(؟) بشرى الكريم (( ص 75 ) . 

(6)19 نهاية المحتاج ( 77/1١‏ ) . حاشية عميرة ( ١9/١‏ ) . 
(5) المجتبئ ١17١/١0‏ )ء سنن ابن ماجه ( 79/8 ) . 
(0) - المصباح المتير » مادة : ( قصع ) . 


اا ا بسب ب ل ص سج ش77 يي 51 
لتعذّر آلاحتراز عنةُ » ( وَنْرَابٍ ) طهور ‏ وإِنْ قلنا : إِنَهُ مخالاً ‏ لأنَهُ يُوافقُ آلماءً في ألطّهوريّة » 
( ولا تكره الطهارة به ) » قاله في ١‏ النهاية »237 . 

قال (ع ش ) : ( ومثله : ما تغير بما لا يضر ؛ حيث لم يجر خلاف في سلبه الطهورية » أما 
ما جرئ في سلب الطهورية به خلاف كالمجاور والتراب إذا طرح. . فينبغي كراهته ؛ خروجاً من 
خلاف من منع )”2 . 

قوله : ( لتعذر الاحتراز عنه ) أي : عن التغير بالمكث » وهو تعليل لعدم ضرر التغير بالمكث » 
وتقدم آنفاً عن ١‏ النهاية » تعليله بالإجماع ٠‏ والمقرر عند الأصوليين : أن الإجماع لا بد له من 
مستند » فهل هلذا كاف فيه ؟ فليحرر من علم الأصول . 

قوله : ( وتراب طهور ) بالجر : عطف علئ مكث ؛ أي : ولا يضر تغير بتراب طهور . 

قوله : ( وإن قلنا إنه مخالط ) يعني : أنه اختلف في التراب أهو مخالط أو مجاور ٠‏ وعلى القول 
بأنه مجاور : لا خفاء في عدم ضرره » وعلى القول بأنه مخالط : فهو لا يضر أيضاً إلا أن علته 
التسهيل على العباد . 

مأخذٌ الخلاق - كما قال الكردي ‏ : ما سبق من الخلاف في تعريف المخالط0 ء وعبارة 
« التحفة » : ( إذالتغير بالتراب : 

إما مجرد كدورة لا تمنع الاسم » فعليه : هو مجاور » والمتغير به مطلق . وهو الأشهر . 

وإما للتسهيل على العباد فهو غير مطلق » قال جمع : وهو الأقعد » ويؤيده أن المتن مصرح به ؛ 
لأنه أعاد الباء في ١‏ بتراب » ولم يجعله من أمثلة المجاور فدل علئ أنه مخالط . وأن التغير به 
مغتفر مع ذلك؛ نظراً لما فيه من الطهورية» وأصل هلذا: اختلافهم في حد المخالط: أهو مالا 
يمكن فصله فخرج التراب » أو ما لا يتميز في رأي العين فدخل » أو المعتبر العرف ؟ أوجه أشهرها 
الأول. . . ) إلخ”؟2 » وهنا كذلك ؛ إذ لم يجعله المصنف رحمه الله من أمثلة المجاور الاتي آنفاً ‏ 
تذبر . 

قوله : ( لأنه ) أي : التراب . 

قوله : ( يوافق الماء في الطهورية ) أي : فهو أحد الطهورين ٠»‏ وقد أمر الشارع بطرحه في ولوغ 


. ) 57/١ ( نهاية المحتاج‎ )1١( 

(؟) حاشية الشبراملسى ( 57/١‏ ) . 
(*) المواهب المدنية ( 85/١‏ ) . 
(5) تحفة المحتاج ( 9/4/١‏ ) . 


0 24 38 مر 1 0 0 000 م006 ب" و 
بخلافٍ النجس والمستعمّلٍ 1 ( وَطحْلْبٍ ) لَّمْ يُرَحْ - ولو متفيّا ‏ لعُسْر آلاحتراز عنةٌ ؛ وهو . حت 


الكلب''' » ولو سلب. . لما أمر به » قال في ١‏ فتح الجواد » : ( ويؤخذ منه : أن المراد بالتراب 
هنا : ما يصدق بالطين الرطب ؛ لأنه تراب بالقوة أخذاً مما يأتي أنه يكفي مزجه في المغلظة )20 . 

قوله : ( بخلاف النجس ) أي : التراب المتنجس ٠‏ وهلذا متفق عليه ؛ لانتفاء العلة التي هي 
الطهورية فيه . 

نعم ؛ محل تأثير التغير : إن وقع في ماء قليل أو كثير وغيّرهُ في الحال » أما إذا وقع في ماء كثير 
ولم يغيره في الحال » ثم وجده بعد ذلك متغيراً. . فالظاهر : أنه لا يضر ؛ كمسألة بول الظبية » قاله 
بعض السادة » وهي : أنها إذا رئيت تبول في ماء كثير غير متغير » ثم رئي عقب البول متغيراً. . ترك 
أصل طهارة ذلك الماء ؛ عملاً بالظاهر لقوته باستناده لمعين مع ضعف احتمال خلافه » فتقييدهم 
بعقب البول ؛ احتراز عما لو رئي تغير البول بعد زمان. . فلا يترك ذلك الأصل ٠»‏ وما هنا كذلك » 
دين + 

قوله : ( والمستعمل ) أي : وبخلاف التراب المستعمل » وظاهره : أن التغير الفاحش 
بالمستعمل ضار مطلقاً » قال بعضهم : وهو الظاهر كالماء المستعمل » لكن في ١‏ التحفة » : ( أن 
ذلك بناء علئ أنه مخالط » وإلا. . فلا فرق » كما هو واضح . خلافاً لمن وهم فيه )29 . 

قوله : ( وطحلب ) أي : ولا يضر التغير بطحلب ٠‏ ولا فرق بين أن يكون بمقر الماء أو ممره أو 
اد 

قوله : ( لم يطرح ) هلذا قيد سيأتي آنفاً محترزه . 

وقوله : ( ولو متفتتاً ) أي : ولو كان الطحلب متفتتاً . 

قوله : ( لعسر الاحتراز عنه ) تعليل لعدم ضرر الطحلب . 

قوله : ( وهو ) أي : الطحلب بضم الطاء واللام وفتحها وكسرهما . 

قوله : ( نبتٌ ) مصدر بمعنئ : النابت . 

وقوله : ( أخضر يعلو الماء ) عبارة غيره : شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث©؟ . 


(1) أخرجه مسلم ( 78١٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن المغفل رضي الله عنه . 
(؟) فتح الجواد( )١9/١‏ . 

(9*) تحفة المحتاج ( 77/١‏ ) . 

(5) انظر نهاية المحتاج 51/1١.‏ ) . 


1 3 واس 9 3 5 3 5 007 5 0 000 و 7 
فإن طرح. . ضر إن كان متفتاً » وإلا. .فلا ( وَمَا في مَقرّهِ وَمَمَرّهِ ) منْ نحو نورّة و زرنيخ - ولو 


٠. 
5 
مطبوخين - « ههه هاهاعهاد. #« هه © هل هده هي ا« # له« هوه هت اه هله وه # له لهو هت هع #6 له دهده وه هاه ع اهدو وى هد و د ود ود ود و ام‎ 
-. م‎ 
- 


قوله : ( فإن طرح ) أي : الطحلب ». وهلذا محتّررٌ : ( لم يطرح ) . 

قوله : ( . . ضر إن كان متفتتاً ) أي : لأنه مخالط مستغنى عنه » قال الأذرعي : ( ويشبه أن 
يكون الأمر كذلك فيما لو طرح صحيحاً ثم تفتت وخالط ) . 

قال البرلسي : ( قلت : وينبغي جريان مثل ذلك في الثورة والزرنيخ ونحوهما » وقد يعضد 
ما بحثه نظير المسألة من الورق المطروح ) انتهئ « كردي ٠ 2١0‏ ويمكن الفرق بأن الطحلب لما كان 
أصله من الماء. . لم يضر » بخلاف الأوراق » أو أن الطحلب أبعد تفتتاً منها . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن الطحلب متفتتاً . 

وقوله : ( . . فلا ) أي : فلا يضر ؛ لأنه حينئذ كالمجاور . 

قوله : ( وما في مقره ) أي : لا يضر التغير بما في محل قرار الماء » وتقدم مسألة القرّب التي 
يدهن باطنها أنها من ذلك . 

وقوله : ( وممره ) أي : محل مروره ٠»‏ والمراد بما فيهما : هو ما خلق في نحو الأرض أو 
مصنوع فيها ؛ بحيث صار يشبه الخلقي . بخلاف الموضوع فيها لا بتلك الحيثية ؛ فإنه يستغني الماء 
عنه » ولا يكلف تحويل المجرىئ على الأول وإن أمكن كما في « الشرح الصغير » ٠‏ قاله في 
« الإيعاب » . 

وليس من التغير بما في المقر : ما يقع من الأوساخ المنفصلة من الأرجل عند غسلها من البرك » 
وإنما ذلك مما لا يستغني الماء عنه غير الممر والمقر » كما أفتئ به الشهاب الرملي في الأوساخ 
المنفصلة من أبدان المنغمسين في المغاطس فلا يضر أيضاً » تدبر”" . 

قوله : ( من نحو نورة ) بضم النون : حجر الكلس » ثم غلبت علئ أخلاط تضاف إلى الكلس 
من زرنيخ وغيره . 

قوله : ( وزرنيخ ) بكسر الزاي » وهو معروف فارسي معرب ٠‏ قاله في « المصباح 

قوله : ( ولو مطبوخين ) غاية لعدم ضرر نحو النورة والزرنيخ إذا كانا في المقر أو الممر . 


2 


. ) 86/١ المواهب المدنية(‎ )1١( 
, ) 18١/١ ( فتاوى الرملي‎ )0( 
. ) المصباح المنير » مادة : ( زرنيخ‎ )7( 


11 با عات 
, , 0 8 00 50 1 و 
وطين لَمْ يَكثْر 5 تغيّدُ ألماءِ به بحيث صارّ لا يجري بطبّعه لذلك . ( وَلا بمُجَاور ) وهو ما يمكن ف 1 


( كود وَدُهْنِ ) ولو مطيّّينٍ 2 ل ل ا ل ا ا ا 


قوله : ( وطين ) عطف على ( نورة ) قال الباجوري : ( وإن طرح بعد دقه ) اها'' . 
وقوله : ( لم يكثر تغير الماء به ) أي : وإن كثر تغيره به. . سَلَبٍ الطهورية جزماً . 
قوله : ( بحيث صار ) أي ا اا تا 
قوله : ( لايجري بطبعه ) بسكون الباء ؟ أي : جبلته 
قوله : ( لذلك ) تعليل لعدم الضرر ؛ ال هد 
قوله : ( ولا بمجاور ) عطف علئ ( بمكث ) أي : ولا يضر التغير بمجاور ؛ أي : طاهر علئ 
أي حال كان ٠‏ قاله في ١‏ التحفة 6!"؟ » وتقدم الخلاف في التراب هل هو مجاور أو مخالط . وكلامه 
هنا حيث لم يجعله من أمثلته ‏ صريح في أنه ليس منه . 
له : ( وهو ) أي : المجاور . 
قوله : ( ما يمكن فصله ) هلذا هو الأرجح في ضبط المجاور عند الجمهور . كما في 
« القليوبي » قال : ( واعلم : أن الشيء قد يكون مجاوراً ابتداء ودواماً كالأحجار ء أو دواماً 
كالتراب » أو ابتداء كالأشجار )0 . 
قوله : ( كعود ) تمثيل للمجاور ٠»‏ قال (ع ش ) : ( وكالعود ما لو صب علئ بدنه أو ثوبه ماء 
ورد » ثم جف وبقيت رائحته في المحل ٠»‏ فإذا أصابه ماء وتغيرت رائحته منه تغيراً كثيراً. . لم يسلب 
الطهورية ؛ لأن التغير - والحالة ما ذكر ‏ تغير بمجاور . أما لو صب على المحل وفيه ما ينفصل 
واختلط بما صبه عليه . . فيقدر مخالفاً وسطاً ) انتهئ تدبر9*؟ . 
له : ( ودهن ) من هلذا القبيل : الماء المتغير بالزيت ونحوه في قناديل الوقود » كما في 
(الكردى عن البرليتي 7 
( ولو مطيبين ) بصيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول وهو أولى ٠»‏ قال القليوبي : 
( لأنه إذا لم يضر المصنوع . . فالخلقي أولئ 2 قال الكردي : ( ومحله كما لا يخفئ : إذا طيب 


. ) 87/١ ( حاشية الباجوري على ابن قاسم‎ )1١( 
. ) 77/١ ( (؟) تحفة المحتاج‎ 

(*) حاشية قليوبي ( ١9/١‏ ) . 

(5) حاشية الشبراملسي ( 78/١‏ ) . 

(0) المواهب المدنية( )857/١‏ . 

() حاشية قليوبي ( 19/١‏ ) . 


ومنة : أَلبَحُورٌ وإن كثرَ وظهرَ في ألرّيح ونحوه لأنّ ألحاصلَ بذلكَ مجرَدُ تروّح ٠‏ فهوَّ كما لو تخيّر 


العود بطيب مجاور » وإلا. . ضر )20 . 
قوله : ( ومنه ) أي : المجاور . 
قوله : ( البخور ) أي : فلا يضر التغير به » وفي ١‏ النهاية » : ( ويظهر في الماء المبخر الذي 
غيّر البخورٌ طعمّه أو لونه أو ريحه. . عدم سلبه الطهورية ؛ لأنا لم ز: نتحقق انحلال الأجزاء والمخالطة 
وإن بناه بعضهم على الوجهين في دخان النجاسة )7 . 
قال (ع ش ) : ( أي : فإن قلنا : دخان النجاسة ينجس الماء. . قلنا هنا بسلب الطهورية » وإن 
قلنا بعدم التنجيس ثم. . قلنا بعدم سلبها هنا » لكن المعتمد : عدم سلب الطهورية هنا مطلقاً . 
والفرق : أن الدخان أجزاء تفصلها النار وقد اتصلت بالماء فتنجسه ولو مجاورة ؛ إذ لا فرق في تأثير 
ملاقاة النجس بين المجاور والمخالط » بخلاف البخور ؛ فإنه طاهر وهو لا يسلب الطهورية إلا إن 
الماح ا تر + السقالظة )29 , 
له : ( وإن كثر وظهر ) أي : البخور . 
وقوله : ( في الريح ونحوه ) أي : كالطعم . 
قوله : ( لأن الحاصل ) تعليل لعدم ضرر المجاور ؛ أي : لأن التغير الحاصل . 
وقوله : ( بذلك ) أي : بالمجاور . 
وقوله : ( مجرد تروح ) من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : تردّح مجرد . قال (ع ش ) : 
(ققنيعة: :أله لى تكير لوته أو طعمة المضاوزه “فده لون غراذا : 
| انعم ؛ الل حي تر امراريي ل ااي اعدو نور 50 
الفطيووية )1 
قوله : ( فهو ) أي : التغير بالمجاور . 
قوله : ( كما لو تغير )أي : ماء النهر مثلاً . 
وقوله : ( بجيفة ) بكسر الجيم هي الميتة من الدواب إذا أنتنت » والجمع جيف كسدرة وسدر . 


. ) 357/١ المواهب المدنية(‎ )١( 

(5) نهاية المحتاج ( 14/1 ) . 

(67 حاشية الشبراملسي ( 5458/١‏ ) . 
(5) حاشية الشبراملسي ( 78/١‏ ) . 


و0 22 اتيز ار ري الا 


عل القط زح ايها نا علق فيه فيه نحو بد وتمراء بحيث لَمْ يُعلَّم أنفصالٌ عَين مخالطة فيه ؛ بأنْ 


لَمْ يَصِلْ إلئ حدٌ بحيث يَحدِّثُ لَهُ كيدي ار ويد اس 17 او و ا ا ا 
ددر في جوفها م د 0 

: ((على الشط ) أي : جانب النهر ؛ : بالقرب منه بحيث يصل ريحها إلى الماء 
ة 


هلذا ‏ قال الحلبي - : ( قد يُمنع القياس لوضوح الفرق ؛ لأن المجاور ملاق للماء ) تدير””) 

قوله : ( ومنه ) أي : من المجاور . 

وقوله : ( أيضاً ) أي : كما أن البخور مجاور . 

وقوله : ( ما أغلي فيه ) بالبناء للمفعول . 

وقوله : ( نحو بر وتمر ) نائب فاعله ؛ أي : من بقية الحبوب . 

له : ( بحيث ) تقييد لكون ما ذكر من المجاور ٠‏ والأولئْ حذف الباء » تدبر . 

قوله : ( لم يعلم انفصال عين مخالطة ) أي : من نحو الحب . 

وقوله : ( فيه ) أي : في الماء » زاد في « التحفة » : ( تسلب الاسم » قال : وبهلذا التفصيل 
يجمع بين إطلاقات متباينة في ماء مبلات الكتان ؛ لأن له حالات متفاوتة في التغير أولاً وآخراً كما 
هو مشاهد . 

نعم ؛ الذي ينبغي فيما شك في انفصال عين فيه : أنه لو تجدد له اسم آخر ؛ بحيث ترك معه 
الاسم الأول. . السلْبُ ؛ لأن هنذا التجدد قرينة ظاهرة جداً على انفصال تلك العين فيه ) اننه "20 , 
قال ابن قاسم : ( فإن قلت : هل يدل نقصه على انفصال العين المخالطة ؛ كما لو وٌزن بعد تغييره 
الماء فؤٌجد ناقصاً ؟ قلت : لا ؛ لاحتمال أنه نقص بانفصال أجزاء مجاورة ولو لم تشاهد في الماء ؛ 
لاحتمال خروجها بن الماء,والتضاقها ببعض جوانت المتخل) اتهى ل" 

قوله : ( بأن لم يصل ) أي : الماء الذي أغلي فيه نحو البر . 

وقوله : ( إلئ حد ) أي : نهاية . 

قله 9 بعيك يحدت له أى: + الذلك الماك :. 


. ) المصباح المنير » مادة : ( جيف‎ )1١( 

() انظر ١‏ فتوحات الوهاب 6( )#”8/١‏ . ش 

() تحفة المحتاج ( 77-17١‏ ) وقوله : ( السلب ) جواب لو علىئ حذف الخبر؛ أي: متعين. أفاده الشرواني ( 77/١‏ ) . 
(5) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 7/7/١‏ ) . 


أسم كالمَرقةٍ . ( وَلاَ بملْح مَاءِ ) لانعقاده مِنْ عَين ألماء كالتّلج » عا ل ار 


وقوله : ( اسم ) أي : آخر غير الإطلاق . 

قوله : ( كالمرقة ) تصوير لما يحدث فيه اسم آخر ؛ أي : أما إذا سُلب الإطلاق بالكلية ؛ بأن 
صار لا يسمئ ماء ولا يضاف فيه لفظ الماء إلئ ذلك المغير » بل انسلخ ذلك عنه بسائر الاعتبارات » 
وحدث له اسم آخر اختص به. . فإن التغير حينئذ يضر ؛ لأنا نتيقن حينئذ أنه انفصلت عنه عين 
مخالطة » فالتأثر به ليس من حيث كونه مجاوراً » بل من حيث ما انفصل عنه من المخالط . 

والحاصل : أن حدوث الاسم مع هجر الاسم الأول ظاهر أو صريح في سلب طهوريته ؛ 
أي : إن تحقق نزول عين ضارة فيه » وإلا.. فهو محتمل ؛ لأن ذلك الحدوث من مجاور ؛ إذ 
التغير به لا يضر ولو مع حدوث الاسم » كما هو ظاهر ) انتهئن كردي عن الشارح رحمهما الله 
ل" 

قوله : ( ولا بملح ماءٍ ) أي : ولا يضر التغير بملح ماء فهو عطف على ( بمكث ) والإضافة 
بمعنئ ( من ) » والمراد به : ما جمد من الماء » سواء أكان جموده بواسطة ترابية السبخة أم لا » 
والقول بأنه يضر ؛ لأنه ليس من عين الماء ؛ لأن المياه نزلت عذبة من السماء » ثم تختلط بها 
الأجزاء السباخية فتنعقد ملحا » ولهلذا : لا يذوب في الشمس » ولو كان منعقداً من الماء لذاب 
كالجمد. . يرد بأن انعقاده ملحاً إنما هو بواسطة مجاورته للأجزاء السبخة من غير اختلاطها به 
وعلى التنزل فمخالطه تراب » كما يصرح به « الوسيط » فجزآه ماء وتراب » وكل منهما لا يضر. . . 
إلئ آخر ما أطال في « الإيعاب » كردي" . 

قوله : ( لانعقاده ) أي : ملح الماء . 

وقوله : ( من عين الماء ) أي : من نفس المطهر . ويؤخذ منه : أنه لو انعقد الملح من 
المستعمل وغير تغيراًكثيراً. . ضر » وعليه : فهل العبرة بالتغير بصفة كونه ملحا نظراً لصورته الآن » 
حتئ لو غير بها ولم يغير لو فرض عصيراً مثلاً. . سلب الطهورية » أو يفرض مخالفاً وسطأ نظراً 
لأصله ؛ أي : وهو الماء المستعمل. . فلا يسلب ؟ فيه نظر » والأقرب : الأول » فتأمله فإنه دقيق 
جداً » قاله(ع ش )0 . 

قوله : ( كالثلج ) تشبيه في كونه منعقداً من الماء . 
)١(‏ المواهب المدنية( 39-/71/١‏ ) . 


(؟) المواهب المدنية /١(‏ /80 ) . 
(7) حاشية الشبراملسي ( 57/١‏ ) . 


50 يي ةفانك الطيهارة 


و تائيه اسار يرما لم يكن باد االماء او عزو الماك الاي 


بخلاف ) 
بخليط لا يُوَثْرُ » فلا يضر صِبّهُ على غير متغّر ون غيّرهُ كثيراً ؛ 0" بذاك وج كن فاضي اتن 


قوله : ( بخلاف الملح الجبلي ) أي : فإنه خليط مستغنىّ عنه غير منعقد من الماء . 

قوله : ( فيضر التغير ) أي : الكثير . 

وقوله : ( به ) أي : بالملح الجبلي . 

وقوله : ( ما لم يكن بمقر الماء أو ممره ) أي : وأما إذا كان في ذلك. . فلا يضر التغير به » لكن 
لا لكونه منعقداً من الماء » بل لعسر الاحتراز كما تقدم . 

قوله : ( وكالملح المائي ) أي : في عدم الضرر بالتغير . 

وقوله : ( متغير بخليط ) أي : ماء متغير بمخالط . 

وقوله : ( لا يؤثر ) أي : في الطهورية » وهو نعت ل( خليط ) أي : كالمتغير بما في المقر أو 


الفون + 
قوله : ( فلا يضر صبه ) أي : المتغير بالخليط الذي لا يؤثر » وهو تفريع على ما يقتضيه 
التشبيه . اه 
: ( علئ غير متغير ) والظاهر : أن كون المتغير هو الوارد علىل غيره ليس بقيد » أفاده ابن 
07 


قوله : ( وإن غيره ) أي : الغير المتغير . 

قوله : ( كتيرا ) أئ:< تغيرا كثيرا : 

قوله : ( لأنه طهور ) تعليل لعدم ضرر صب المتغير المذكور علئ غيره » قال في « التحفة » : 
( وكون التغير هنا إنما هو بما في الماء لا بذاته. . لا ينظر إليه ؛ لأنه أمر مشكوك فيه » بل يحتمل أن 
سببه لطافة الماء المنبث هو في أجزائه » فقبله الماء الثاني وانبث فيه » ولو نزل بنفسه. . لم يقبله » 
فلم يكثر تغيره به ؟ لكثافته » ومع الشك لا تسلب الطهورية المحققة ؛ ألا ترئ أنه لو وقع بماء 
مجاور ومخالط وشككنا في المغيّر منهما. . لم يضر . فكذا هنا ) انتهئ فتأمل" . 

وخالف في هلذه المسألة الرملي والخطيب وغيرهما ٠‏ فقالوا : إن ذلك يضر ؛ لاستغناء كل 
منهما عن خلطه بالآخرء ويلغز عليه» فيقال : ماءان يصح التطهير بكل منهما انفراداً لا اجتماع”" . 
)1١(‏ حاشية ابن قاسم على التحفة ( 7/7/١‏ ) . 


هع تحفة المحتاج ( )7/1-01/١‏ . 
إفرة نهاية المحتاج ( 57/١‏ ) » مغني المحتاج ( 47/١‏ ) . 


( وَلا بوَرَقِ لا ل 
تطرة بالثمر إن كتاثر بنفسه 121007000 


قوله : ( ولا بورق )أي : ولا يضر التغير بورق . 

قوله : ( تناثر بنفسه من الشجر ) أي : واختلط ؛ لتعذر صون الماء عنه . 

قوله : ( ولو ربيعياً ) إنما كانت غاية ؛ لأنها مشتملة على رطوبة تتحلل في الماء » بخلاف 
غيرها ؛ فإنها شديدة اليبوسة فلا يتأثر بها الماء » قاله المدابغي''' » وعبارة « الكردي » : ( هو 
الراجح من ثلاثة أوجه » وقال أبو زيد المروزي : لا يسلب التغير بالخريفي ؛ لغلبة التناثر في 
الخريف » بخلاف الربيع » ولأن الأوراق الخريفية قد امتصت الأشجار رطوبتها وقرب طبعها من 
طبع الخشب ٠»‏ بخلاف الربيعية )!"2 . 

قوله : ( بخلاف المطروح ) أي : المفتت المختلط ؛ فإنه يضر . بخلاف التراب ؛ فإنه لا يضر 
وإن طرح » ولذا : قال في « البهجة » : [من الرجز] 

لا ورقٍ متتشسر وملح مداء ولا تجرت ولحو عر 

قوله ( للاستغناء ) أي : استغناء الماء . " ْ 

وقوله : ( عنه ) أي : عن الورق المطروح . 

له : ( ولا يضر تغير بالثمر إن تناثر بنفسه ) قال الكردي : ( كذا رأيته في بعض نسخ هلذا 
الشرح » وفي بعضها : « ويضر تغيره بالثمر إن تنائر بنفسه » انتهئ . 

والمعروف : أن التغير بالثمر ضار مطلقاً » وعبارة « شرح العباب » : أو وقع الثمر فيه وتغير بما 
انحل منه يقينآً كما علم مما مر ؛ لأنه حينئذ مخالط يستغني الماء عنه » ومن ثمة ضر قطعاً » ولم 
يفرق الحال بين وقوعه وإيقاعه » ولا بين ما هو منه علئ صورة الورق كالورد وغيره. . . إلخ » بل 
قد سبق أن التغير بالثمر ضار وإن كان شجره نابتاً في الماء » فما هنا : لعله من زيادة النساخ » أو 
لعل الصواب : التعبير بقوله : « ويضر تغيره بثمر وإن تناثر بنفسه » كما في بعض النسخ”*؟ . 

وعلى الأولى التي فيها : « لا يضر » : يحمل على ما إذا لم ينحل منه شيء ؛ فإن التغير به حينئذ 
تغير بمجاور » لكنه يوهم أن الطرح يخالف الوقوع بنفسه » وليس كذلك كما علمت » وعلى الثانية 


. ) الالر/١‎ ١» انظر « تحفة الحبيب‎ )١( 

(5') المواهب المدئية ( 214/1 ) . 

(*) بهجة الحاوي( ص © ) . 

(5) في النسخ الخطية التي بين أيدينا من « المنهج القويم » : ( ويضر التغير بالثمر وإن تناثر بنفسه ) . 


20> لوتب تأت الظهارة 


ولّو شك هل التَغيُدُ يسيرُ أو كثيد. . فكاليسير » أو هل زالَ ألتَميْدُ الكثيرُ. . لَمْ يَطهِرْ ؛ للأصلٍ 
فيهما » أو هل هرّ مِنْ مخالط أو غيره » أو هل آلمغيّدُ مخالِطً أو مجاوة. . 5 1”#7 


التي فيها : « يضر » : يحمل علئ ما إذا انحل من عينه شيء يقيناً » وفيها أيضاً الإبهام السابق ) 
انتهئ ملخص"'' . فلم يصلح العطار ما أفسد الدهر . 

قوله : ( ولو شك ) محترز قيد ملحوظ فيما تقدم . 

قوله : ( هل التغير يسير ) أي : فلا يؤثر 

وقوله : ( أو كثير ) أي : فيؤثر » ففرض المسألة : أن التغير متحقق » وإنما المشكوك فيه كثرته 
أو قلته . 

قوله : ( فكاليسير ) أي : فحكمه كالتغير اليسير فيجوز استعماله » وهلذا مما أطبق عليه 
المتأخرون » وسيأتي تعليله . 

قوله : ( أوهل زال ) عطف على ( هل التغير. . . ) إلخ ؛ أي : أو شك هل زال . 

وقوله : ( التغير الكثير ) أي : أو لم يزل » ففرض المسألة : أن ذلك الماء متغير كثيراً » والشك 
في زواله وعدمه . 

قوله : ( لم يطهر ) من التطهير » فلا يجوز استعماله في الطهارة . 

قوله : ( للأصل فيهما ) أي : في المسألتين » أما الأولئ. . فلأنا تيقنا طهورية الماء قبل وقوع 
البجرات واد ربكا سيور ع كدو ر اليا وني كاد نلا رو الالوريية اتير 
الكثير يقيناً » والأصل : بقاؤه حت يتيقن زوال ذلك ؛ إذ اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله » وهنذا 
ما جرئ عليه الشارح رحمه لله في كتبه ؛ ونقله غيره عن الأذرعي وأقره » وخالفه الرملي في 
ل 0 » فقال : ( إنه طهور أيضاً ) أفاده الكردي”") 

: ( أو هل هو من مخالط أو غيره ) أي : أو شك في ماء متغير هل التغير من مخالط أو 

ار عرو مدي ال ب الو ا ع 
المخالط أو المجاور . . فالتغير متحقق في الماء . 

له : ( أو هل المغير مخالط أو مجاور ) يعني : أو شك في شيء وقع في الماء : هل هو 
مخالط أو مجاور كما يدل له عبارة « الإمداد » » واعترضه القليوبي بقوله : ( كذا قيل » وهو غير 


. )١7/١ الحواشي المدنية(‎ )1١( 
. ) 88/١ ( المواهب المدنية‎ )( 


نات الظيارة سسعسج_ 7272 79777777 7لل لا 190409 


َم يُوَثْرَ . 


ع 


( فِصْلٌ ) في آلماءِ ألمكروه 
يُكْرَهُ ) شرعا تنزيهآ ( شَدِيدٌ أَلسُحُونَة » وَسَّدِيدُ الْبُدُودَةِ ) 0000 


صحيح ؛ إذ لا يتصور في الشيء الواحد أن يكون متميزاً وغير متميز في رأي العين » فتأمل )”2 . 

قال الكردي : ( ومراده ‏ يعني : القليوبي - : أن الاشتباه لا يتصور في المسألة الأخيرة ؛ لأنهم 
حدوا المخالط بما لا يتميز في رأي العين » والمجاور بما يتميز» وحينئذ : فإن تميز.. فهو 
مجاور . وإلا. . فهو مخالط » فوجود الاشتباه غير ممكن في ذلك . 

قال : وفيه نظر ؛ لأنهم قد اختلفوا في حد المجاور والمخالط علئ ثلاثة آراء كما سبق » 
واختلفوا في المعتمد منها » فربما تعارض رأيان منها بالنسبة لشخص ولم يترجح عنده أحدهما على 
الآخر» فيقع ذلك في الماء ويغير » فهل يُعْلَّب حينئذ جانب المجاور أو المخالط ؟ الظاهر : 
الأول ؛ تمسكا بالأصل الذي هو تيقن طهورية الماء قبل تغيره فيستصحب ٠‏ إذ اليقين لا يرفعه إلا 
يقين مثله » ويؤيد ذلك ما قدمته لك من الخلاف القوي في أن التراب هل هو مجاور أو مخالط 
فراجعه » فظهر صحة هلذا التعبير » والله أعلم ) انتهئ كلام الكردي » فتأمله”"؟ . 

قوله : ( لم يؤثر ) أي : ما ذكر في الطهورية ٠‏ والله تعالئ أعلم . 

قوله : ( فصل : في الماء المكروه ) أي : استعماله . 

المياه المكروهة ثمانية : المشمّّس » وشديد الحرارة » وشديد البرودة » وماء ديار ثمود إلا بئر 
الناقة » وماء ديار قوم لوط . وماء بئر برهوت » وماء بئر بابل » وماء بئر ذروان » قاله في 
«النياية 550 

قوله : ( يكره شرعاً ) أي : وطبآً أيضاً . 

وقوله : ( تنزيهاً ) قال في ١‏ التحفة » : ( وقيل : تحريماً )!24 . 

قوله : ( شديد السخونة وشديد البرودة ) بضم سين السخونة وباء البرودة : مصدر سَّحُن وبرد 
كسّهل سهولة » قال ابن مالك : ظ ٠‏ [من الرجز] 


. )١9/١( حاشية قليوبي‎ )١( 

(0) المواهب المدنية( 49/١‏ ) . 
(*) نهاية المحتاج ( ١/91ا-77)‏ . 
(5) تحفة المحتاج ( 7/4/١‏ ) . 


55 .م حجح ب يي ب ل م اا و ا سسب 7 وك من كك نات الظيارة 


أي : آلتَطهد بأحدهما وملاقاتةٌ للبدن ؛ تلم بو ولمنعه الإسباغ في الطهر به : 1300 


تكتدولئفنة بببالئحة اسه ديم الأب وياة ع ةا 

قوله : ( أي : التطهر ) أشار به إلئ تقدير ذلك في كلام المصنف ؛ لأن ذات السخونة والبرودة 
لا كراهة فيهما كما هو ظاهر » وإنما الكراهة في استعمالهما » قاله الكردي”") 

قوله : ( بأحدهما ) أي : شديد السخونة وشديد البرودة . 

قوله : ( وملاقاته ) عطف على التطهير » والضمير ل( لأحد ) . 

وقوله : ( للبدن ) أي : مطلقاً ؛ أي : سواء كان للتطهير أو غيره . 

قوله : ( للتألم به ) تعليل لكراهة الملاقاة » وعبارة ‏ فتح الجواد » : ( خشية ضرره )20 . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( منه يؤخذ : أنه لا يشترط في كراهتهما كونهما بحيث يتولد منهما ضرر 
يبيح التيمم » خلاف ما يوهمه كلام بعضهم ؛ لأنه إذا وصل إلئ هلذه الحالة. . يحرم استعماله » 
كما قاله المحب الطبري . . . ) إل آخر ما قاله . 

قوله : ( ولمنعه الإسباغ ) أي : كمال إتمام الوضوء » وإلا : فلو منع إتمام الوضوء من 
أصله . . لم يصح الوضوء منه ويحرم » قاله ( سم ) . قال في ١‏ المصابيح »© : والمعروف في 
اللغة : أن إسباغ الوضوء : إكماله وإتمامه والمبالغة فيه » وفي ١‏ المختار » : 0 اوضق 
إتمامه : انتهئ فعلئ هنذا لا يحتاج لتقدير مضاف في كلام الشارح . أي : إكماله . ١‏ نتهئ جمل 
ملخض]9؟ . 

قال في ١‏ التحفة » : ( فإن قلت : ينافي هنذا حديث : « وإسباغ الوضوء على المكاره )* . . 
قلت : لا ينافيه ؛ لأن ذاك في إسباغ علئ مكرهة لا بقيد الشدة » وهلذا مع قيدها الذي من شأنه منع 
وقوع العبادة علئ كمال المطلوب منها ) انتهن”"2 . 

ثم ظاهر هلذه العلة الثانية : اختصاص الكراهة بالطهارة » وظاهر العلة الأولئ : الكراهة 
مطلقاً » وهو المعتمد » ولذا قدمه الشارح رحمه الله . 

قوله : ( في الطهر به ) أي افك سوها يدا لمشو ور 


. ) 59 ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 

(؟) المواهب المدنية ( 90/١‏ ) . 

(') فتح الجواد( ١9/١‏ ) . 

(5) فتوحات الوهاب(١/8")‏ . 

(60) أخرجه أحمد( 7١١/1‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) تحفة المحتاج( 74/١‏ ) . 


باب الطهارة لاه" 
وخرج د( التدين) : المعتدل ؟ افلا يكز وإن شك اسة ولو مقلطة :03 كر هزعا قدييا 
أيضاً ( الْمُشَصََسْ ) ا ا 


قوله : ( وخرج بالشديد ) أي : فيهما . 
وقوله : ( المعتدل ) أي : معتدل السخونة أو البرودة . 
قوله : ( فلاايكره ) أي : استعماله . 
له : ( وإن سخن ) بتشديد الخاء المعجمة من التسخين بالنار . 
م م 
: ( ولو مغلظة ) الغاية للرد على شيخ الإسلام في « شرح الروض »© حيث توقف فيه » 
48 : ( وكلامهم شامل للنجاسة المغلظة وفيه وقفة ) ان: نتهئ''' , قال ( ع ش ) : ( أي : لفحش 
أمر النجاسة المغلظة )20 . 
له : ( ويكره شرعاً ) قال في ١‏ التحفة » : ( لا طباً فحسب فيثاب التارك امتثالاً ) انتهئا9؟ . 
قال الكردي : ( والفرق بينهما : أن الإرشادية لا ثواب في تركها .» وعند بعضهم لا فرق 
بينهما » وعند بعضهم الثواب في الإرشادية دونه في الشرعية ؛ لأن في تركها حفظاً للنفس » 
واعتمده الشارح في « حاشيته عل تحفته » )!24 . 
ونقل في ١‏ الإيعاب: » عن التاج السبكي أنه قال. : ( التحقيق : أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه 
لايئاب » ولمجرد الامتثال يثئاب » ولهما يثاب ثواباً أنقص من ثواب مجرد الامتثال ) اه 
قوله : ( تنزيهاً أيضاً ) أي : ككون كراهة الشديد السخونة والبرودة تنزيها 
قوله : ( المشمس ) ولو مغطئ » لكن كراهة المكشوف أشد ء قاله في ١‏ التحفة »!*2 » قال في 
« النهاية » : ( لشدة تأثيرها فيه )200 . 
قال (ع ش ) : ( ولم ينظروا إلئ أن المغطئ تنحبس فيه الأجزاء السمية فكان أولئ بالكراهة ؛ 


() أسنى المطالب ( 9/١‏ ) . 
(؟1) حاشية الشبراملسي ( 1/١/١‏ ) . 
(9) تحفة المحتاج ( 1/4/١‏ ) . 
(5) المواهب المدنية ( 91١/١‏ ) . 
() تحفة المحتاج ( 78/١‏ ) . 
(6) نهاية المحتاج ( 17١/١‏ ) . 


58 باب الطهارة 


6 0 م و ًَ 0 - 5 َ# 0 0 2 5 مي 
بقصّد ودونة ‏ أي : أستعمالة ‏ ماءَ كان أو مائعا » قليلاً كان أو كثيراً ؛ لما صم مِنْ قوله صلى ألله 


ب 


ٍ ايه 
0 3 واعلوا الي ا جا 1 يو الوح هك أل لو هد مه كه نو له وا هأ حهة جود وود هات بها تو نو يهان يو ب بود ا افر را و وان ري “فاك 16 “ها انهو يوا دروا ان و3 بل ا 4 بأد #6 
عم 


كما قيل بكراهة المكمور من اللحم ونحوه » بل قيل بحرمته ؟ كأنه لأن زيادة التأثير للشمس يتوهم 
الضور مهنا ا 11 

قوله : ( بقصد ودونه ) أشار به إلئ أن المراد بالمشمس ما أثرت فيه الشمس » فساوى التعبير 
بمتشمس عل أنه يحتمل أن التاء فيه للمطاوعة ؛ أي : شمسته فتشمس فهو متشمس . 

قال في « شرح الروض » : ( وضابط المشمس على ما أفهمه كلام الماوردي : أن ينتقل 
بالشمس عن حالته إلئ حالة أخرئ حتى لو كان شديد البرودة فخففٌ برده بالشمس . . فمتشمس ء 
ونقله في ١‏ البحر » عن الأصحاب فقال : ١‏ قال أصحابنا : تأثير الشمس في مياه الأواني تارة تكون 
بالحمئ وتارة بزوال برده » والكراهة في الحالين سواء » » قال الزركشي وغيره بعد نقلهم ذلك : 
والمفهوم من كلام من اشترط الانية المنطبعة والبلاد الحارة : أن ذلك يختص بما يظهر تأثير الشمس 
فيه ؛ فإنها في مثل هلذه الآنية تفصل أجزاء سُمِيّة تؤثر في البدن » والظاهر : أنه إنما يكون عند 
تليؤق السكرنة عدوماقالوه أوخجه ) التيرا ارفك , 

قوله : ( أي : استعماله ) قد عرفت نكتة هلذا التقدير » ولو تركه اتكالاً علئ علمه مما تقدم. . 
لكان أخصر ء وأفاد كلامه : كراهته وإن لم يداوم عليه » وهو المعتدد » خلافاً لابن سراقة في 
« تلقينه » أفاده بعضهم . 

قوله : ( ماء كان أو مائعاً ) أي : كما نقله الزركشي عن ابن عبد السلام » قال الكردي : ( خرج 
بذلك : الجامد فلا كراهة فيه كما صرحوا به )0 . 

قوله : ( قليلاً كان أو كثيراً ) لكن الظاهر : أن كراهة الكثير أشد . 

قوله : ( لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ) رواه النسائي والترمذي » وقال : ( حديث 
حسن صحيح )147 ي قال الشارح رحمه الله : ( ولا يضر توقف أحمد في أبي الحوراء راويه عن 
الحسن أي : ابن علي رضي الله عنهما ‏ فقد وثقه النسائي وابن حبان » وبه يندفع قول بعضهم : إنه 


مجهول لا بعل )77 


. )17١/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 

(*) أسنى المطالب ( 9/١‏ ) . 

(9) المواهب المدنية ( 91١7/1١‏ ). 

(5) سنن الترمذي ( 7018 ) . سنن النسائي ( 10//8؟” ) . 


(6) الفتح المبين( ص7595) . 


باب الطهارة 
« دع ما يَرِيبُكَ إل مَا لأ يَرِييُكَ » وهلذا منة ؛ لأنَّهُ يُورثُ الْبَرصّ ظنا » 0000001 


قوله : ( ١‏ دع »)أمر ندب . 

وقوله : ١(‏ ما يريبك ١‏ ) بفتح أوله وضمه ٠‏ والفتح أفصح وأشهر . من راب وأراب بمعن : 
شكّك » وقيل : ( راب ) لما يتيقن فيه الريبة » و( أراب ) لما يتوهم منه » قاله الشار؟ . 

قوله : ( 7 إلئ مالا بريبك » ) متعلق بمحذوف وجوباً حال من فاعل ( دع ) أي : اترك 
ما يريبك متوجهآ أو مائلاً أو صائراً إلئ ما لا يريبك ٠»‏ فهو من التضمين علئ أحد تفسيريه كما 
لا يخفئ » قاله المدابغي”" . 

قوله : ( وهلذا ) أي : المشمس . 

وقوله : ( منه ) أي : من الموقع في الريب ؛ أي : الشك ٠‏ وهو بيان لوجه الاستدلال بهنذا 
الحديث . 

قوله : ( لأنه ) أي : المشمس . 

وقوله : ( يورث البرص ظناً ) أي : لما روى الشافعي عن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يكره 
الاغتسال بالماء المشمس وقال : ( إنه يورث البرص 7" » ولأن الشمس بحدتها تفصل من الإناء 
زهومة تعلو الماء » فإذا لاقت البدن. . خيف البرص كما سيأتي . 

ثم ما ذكر من كراهة المشمس هو المشهور . 

والمختار عند الإمام النووي رحمه الله من جهة الدليل : عدم الكراهة مطلقاً » وصححه في 
« التنقيح ”*' . وقال في المجموع » : ( إنه الصواب الموافق للدليل » ولنص ١‏ الأم » حيث قال 
فيها : لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب ؛ أي : إنما أكرهه حيث يقتضي الطب محذوراً فيه » 
وأثر عمر ضعيف ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ » وقد اتفقوا علئ تضعيفه وجرحوه 
إلا الشافعي رضي الله عنه فوثقه ٠‏ فثبت أنه لا أصل لكراهته » ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء ) انتهئ 


هلذا كلاميه!2؟ , 


قال في ( شرح الروض »© : ( ويجاب بأن دعواه أن الموافق للدليل ولنص « الأم ) : عدم 


(0) الفتح المبين( ص 7594 ) . 
(؟) حاشية المدابغي( ص ١85”‏ ) . 
(”*) الأم(١//ا).‏ 
(5) التنقيح(١/١1١1).‏ 
(0) المجموع(١/١1١).‏ 


ا باب الطهارة 
لَمْ يَسْوُمْ ؛ لندرة ترثّهِ عليه » ومن ثَهَ لّو أَخبرَهُ بذلكَ عذلٌ عارف بالطب أو عَرَقَهُ بنفسه. . حَوُمَ 
ولم يَحْرُمُ ؛ لندرة ترتبه عليه » ومن ثم لو أخبره ب رف بألطبٌ أو عرفه بنفسه. . حرم 


الكراهة ممنوعةٌ » وأثر عمر رواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح”22 » علئ أن الحصر في قوله : « إلا 
الشافعي فوثقه » ممنوع » بل وثقه ابن جريج وابن عدي وغيرهما كما ذكره الأسنوي » وقوله : 
« ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء » شهادة نفي لا يرد بها قول الشافعي ٠‏ ويكفي في إثباته إخبار السيد 
عمر رضي الله عنه الذي هو أعرف بالطب من غيره » وتمسكه به من حيث إنه خبرٌ لا تقليدٌ )”" . 

قوله : ( ولم يحرم ) هلذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : إذا كان المشمس يورث البرص. . 
فلم لم يحرم ؛ والإضرار بالنفس حرام ؟ 

قوله : ( لندرة ترتبه ) أي : البرص . 

وقوله : ( عليه ) أي : على استعماله » وعبارة « فتح الجواد » : ( وإنما لم يحرم ؛ لندرة ترتب 
الضرر عليه طباً أيضا )20 . 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل كون عدم الحرمة معللاً بالندرة . 

وقوله : ( لو أخبره بذلك ) أي : بترتب البرص عليه بخصوصه . 

وقوله : ( عدل )أي : ولو عدل رواية . 

وقوله : ( عارف بالطب أو عرفه ) أي : الطب . 

قوله : ( بنفسه ) أي : لا بالتجارب . 

قوله : ( حرم عليه ) أي : استعمال المشمس ٠»‏ وعبارة ‏ النهاية » : ( وترتب الضرر على 
استعماله غير متحقق ولا مظنون إلا في جنسه على ندور » بخلاف السم ؛ فإن ضرره محقق . 

نعم ؛ لو غلب علئ ظنه أن هنذا المشمس يضره بقول طبيب عدل الرواية » أو بمعرفة نفسه. . 
فقياس ما قالوه في التيمم لخوف مرض أو برد : أنه يحرم استعماله )2*7 . 

قوله : ( وإنما يكره ) هلذا دخول على المتن لبيان شروط كراهة المشمس الأربعة : 

الأول : أن يكون في بلاد حارة . 

والثاني : أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين . 


(1) سنن الدارقطني "9-”8/١(‏ ) . 
(6*) أسنى المطالب ( 9/١‏ ) . 


(9) فتح الجواد( )١9/١‏ . 
(5») نهاية المحتاج )1/١/١(‏ . 


3 الطهارة سس رز 22 م 12257575757577 ١‏ 5 ؟ 


نش 7 سمس ( في جهة حَارّة ة ) كتهّامة ؛ لا باردة كالشَأم » قح قي قن بها ور زه شق 8 كا كوك لفط زو قي حور حو رق مخ ولت هي ورك 16 وا سنو ا 


والثالث : أن يستعمل في البدن . 

والرابع : أن يستعمل في حال حرارته . 

قال في « البهجة » : | [من الرجز] 

ومتشمسٌ بِقَطَر الحَرّ في 2 منطبع يكرهٌ والشّخِنٌ الوفي7) 

ولم يذكر فيها الثالث ٠.‏ وسيأتي في كلام المصنف . 1 

قوله؛ ( إن شمس )الأول > إن تميس عار هاي 60 

قوله : ( في جهة حارة ) هلذا شرط أول » والمراد بالجهة : القطر » كما عبر به غيره ؛ إذ هو 
المعتبر إلا في بلد خالفت طبعه أصالة ؛ كالطائف بمكة فلا يكره فيه » وكحران بالشام فيكره فيها . 
كذا في القليوبي :”7 » وسيأتي أوائل ( باب الصلاة ) بسط ذلك . 

قوله : ( كتهامة ) بكسر التاء الفوقية وتخفيف الهاء والميم : مكة وما حولها من الأغوار ؛ أي : 
البلاد المنخفضة » وأما البلاد العالية.. فيقال لها : نجد » والمدينة لا تهامية ولا نجدية ؛ لأنها 
فوق الغور ودون النجد » قاله البيجوري . 

وفي « المصباح » ما ملخصه : ( تهم اللبن تهّمآ من باب ١‏ تعب » تغير » وتهم الحر : اشتد مع 
ركود الريح واويقال فاك كجاقة نرشققة من الأول 5 الأنيا:الحتط عهن تحد فق سياه برقال 
من الثاني ؛ لشدة حرها » وهي أرض أولها ذات عِرْق من قبّل نجد إل مكة وما وراءها بمرحلتين أو 
أكثر » ثم تتصل بالغور وتأخذ إلى البحر » ويقال : إن تهامة تتصل بأرض اليمن » وإن مكة من تهامة 
السمرة ) ال 

وفي الحديث : قال صلى الله عليه وسلم : « من صبر علئ حر مكة ساعة . . تباعد من نار جهنم 
سبعين سنة » » وفي رواية  :‏ مسيرة مئتي عام »2*0 . 
قوله : ( لا باردة ) أي : لا يكره مشمس في جهة باردة . 
قوله : ( كالشأم ) بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها : بلدة مشهورة » وفي الحديث : عن زيد بن 


(0) بهجة الحاوي( ص ه ) . 

(؟) وهي كذلك في أكثر نسخ ١‏ المنهج القويم » الخطية التي بين أيدينا . 

2 حاشية قليوبي ( 14/١‏ ) . 

(54) المصباح المنير » مادة : ( تهم ) . 

(0) أخرجه الأزرقي في « أخبار مكة » ( 1207 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « كشف الخفاء »( 765/7 ) . 


ولا معتدلةٍ كمصرّ ( في إِنَاءِ مُنطبع ) أي : ممتدٌ تحت المِطرَقةٍ » غير ذَهَبٍ و فضةٍ ؛ مِنْ نحو حديدٍ 
و 


ونحاس ٠»‏ ع منسار اجات لقان :2 ادا لك اوس ةا يفالتل ري فقا ون قت تن لكي أعديف يتوق اش خف إن مويل جه راك ع 411 7ف لل جرم كه 


ثابت رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طوبئ للشام » فقلنا : لأي ذلك يا رسول الله ؟ قال : « لأن 
ملائكة الرحمئن باسطة أجنحتها عليها » رواه الترمذي وقال : حسن غريب" » قال الحافظ ابن 
عساكر في ١‏ تاريخه » : ( دخل الشام عشرة آلاف عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم )7 . 

قوله : ( ولا معتدلة ) أي : ولا يكره المشمس إن شمس في جهة معتدلة ؛ لأن تأثير الشمس فيها 
وفي الباردة ضعيف . 

قوله : ( كمصر ) بلدة معروفة تذكر وتؤنث » وفي « صحيح مسلم » عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ستفتحون مصر وهي أرض يُسمئ فيها القيراط » 
فاستوصوا بأهلها خيراً ؛ فإن لهم ذمة ورحمآ ”" » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
فتح الله عليكم مصر. . فاتخذوا بها جنداً كثيفاً ؛ فذلك خير أجناد الأرض ؛ ٠»‏ فقال أبو بكر : ولم 
يا رسول الله ؟ قال : « لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة »!*2 . 

قوله : ( في إناء منطبع ) هذا شرط ثان » والأولئ للشارح أن يزيد الواو قبله . 

قوله : ( أي : ممتد تحت المطرقة ) تفسير للمنطبع » قال في ١‏ التحفة » : ( ولو بالقوة كبركة 
في جبل حديد )2*0 , وعبارة « الكردي » نقلاً عن ١‏ الإيعاب » : ( أي : ما من شأنه الانطباع ؛ 
أي : الامتداد تحت المطرقة » فشمل المشمس في بركة من جبل حديد مثلاآ )"'2 . 

قوله : ( غير ذهب وفضة ) أي : ومغشئ بهما يمنع انفصال الزهومة » بخلاف نقد غشيّ أو 
اختلط بما تتولد هي منه ولو غير غالب كما في « التحفة )"2 . 

قوله : ( من نحو حديد ونحاس ) بيان للممتد تحت المطرقة. . . إلخ » وخرج به غيره كالخزف 
والخشب والجلود والخياص ؛ لانتفاء الزهومة المتولد عنها البرص . 


. ) "904 ( سنن الترمذي‎ )1١( 

(؟) تاريخ دمشق(١/7:7)‏ . 

(7) صحيح مسلم( 7١7/7504‏ ) . 

(5) أخرجه ابن عبد الحكم في ١‏ فتوح مصر »( ص 157 ) . 
(0) تحفة المحتاج ( )1/4/١‏ . 

(5) الحواشي المدنية ( ١5/١‏ ) . 

(0) تحفة المحتاج ( 70/١‏ ) . 


اك الطهارة جب سيم حت ل 77 ا ا الللبر7 ا “11 


75 25 78 رص - ”0 1 ُ ءَّ ب و 0 ذى م 
وأستعمل ( في بَدَنِ ) لادميّ ‏ ولو ميتاً ‏ أو أبرصَ شي زيادة بَرَصِهِ » أو لحيوانٍ يَلحقهُ ألبَرصٌ 


قوله : ( واستعمل في بدن ) هلذا شرط ثالث » قال في « التحفة » : ( ولو في ثوب لبسه 
1 

قوله : ( لادمي ولو ميتاً ) واختلفوا في علة الكراهة بالنسبة للميت » فقيل : ملامسة الغاسل 
لذلك ٠.‏ وقيل : احترامه باستعمال المكروه في بدنه » وقيل : خشية إرخائه لبدنه وجره لفساده 
كالمسخن بالنار لغير حاجة . 

وفي ( ع ش ) علئ ( م ر ) ما نصه : ( ولو قيل : يحرم في الميت إن عد إزراء به. . لم يبعد ‏ 
ويفرق بينه وبين الحي بأن الحي هو المدخل للضرر بتقديره على نفسه » ولا كذلك الميت ؛ فإن 
الاستعمال من غيره » ويؤيد الفرق ما قالوه في الفرق بين إزالة دم الشهيد وخلوف فم الصائم من أن 
المزيل للخلوف هو الصائم نفسه » بخلاف دم الشهيد فإن المزيل غيره » وبنوا عليه : أنه لو سوّكه 
غيره بغير إذنه. . حرم » وأن الشهيد لو أزال دمه بنفسه قبل موته. . لم يحرم وإن قطع بموته ) 


20020 5 
٠. سهىن‎ 


ولا فرق عند الفقهاء بين استعماله في ظاهر البدن أو باطنه ؛ لكن قاعدة الأطباء تقتضي عدم 
الضرر في استعماله في باطن البدن ؛ لأن الحرارة الباطنة لقوتها تحلل تلك الأجزاء وتدفع مضرتها . 
خاصة وتلك الأجزاء لا تنبت في الباطن في مكان واحد » بل تنتقل إلئ أن تبطل قوتها . انتهئ من 
« الكردي د ) ْ ْ 

قوله : ( أو أبرص خشي زيادة برصه ) عطف على ( ميتا ) . 

قوله : ( أو لحيوان ) عطف علئ ( لادمي ) . 

قوله : ( يلحقه البرص كالخيل ) أي : البلق كما في « البيجوري » » وعبارته : ( وشمل أيضاً 
بدن غير الأدمي كالخيل البلق » بخلاف بدن من لا يخشئ عليه ذلك كغير الخيل البلق ) انته.ه©؟ . 

قال ابن النفيس ما ملخصه : إن المشمس بشرطه يورث البرص ؛ لأن جوهر المنطبع مركب من 
الزئبق والكبريت » ومن شأن الشمس تصعيد الزئبق » فإذا كانت قوية بحيث لا تعجز عن تصعيد قدر 


200 تحفة المحتاج ( /١‏ 0/0 ) . 

(0) حاشية الشبراملسي ( 59/9 ) , 

(*) الحواشي المدنية ( )١9/١‏ . 

(5) حاشية البيجوري على ابن قاسم ( ص 5١‏ ) . 


535 


٠ 0‏ 0 - 2 0 م لزه ات و َس 
( دون ) نحو ( ثؤب ) وإن لبِسَهُ للكنْ بعد جفافه . ( وَتَرُولُ ) الكراهة ( بالتبريد ) م 2 


يعتد به ولا تقوئ علئ تحليل ما تصعده. . خالط المتصعد الماء » فإذا لاقى البشرة من خارج. . 
غاص في المسام وأضعف القوة بما في الزئبق من السمية فيحدث البرص . . . إلئ أن قال : وأما 
لدف قأءة احدق يو جونذ تقرس الغ عن أن سهد قد الجواء وكرقية إل إذا "كانت 
شديدة جداً » وحينئذ تقوئ علئ تحليل المتصعد من الماء . 

وأجاب عن كون الأطباء المتقدمين لم يذكروا ذلك بأن حصول الشرط المذكور نادر » ويقل جداً 
خدوثك الرفن قم بعللا "النافه عصوضا يكو هن الاسات القعنت: نوانها يوت عن فيدة 
الاستعداد » وعن كون ملابسة الزئبق نفسه لا يورث برصاً بأنه إذا لم تتصعد أجزاؤه قد لا ينفذ في 
المسام » قال : علئ أنا لا نمنع إحداث ذلك البرص . انتهئ كردي2"7 . 


0 


الع لتقب لفون :زهو الإقاد الفدلال والمددة القا علق بز تهون اقيق بنا ارات 
المقرىء » صاحب التصانيف الفائقة في الطب . وله فيه « الشامل »؛ عمدة في فنه » وصنف « شرح 
التنبيه » في الفقه » قال في « عجالة الراكب » : ( وأما في الطب. . فلم يكن على الأرض مثله ) » 
قال الشارح في ١‏ الفتاوئ » : ( شهدت كتبه به » وتراجم الأئمة له » ومن ثم كان عمدة الأطباء بعده 
إلى زماننا بإجماع الفرق )"© . 

قوله : ( دون نحو ثوب وإن لبسه . لكن بعد جفافه ) أي : بخلافه قبله ؛ فإنه مكروه كما مر . 
وعبارة « النهاية » : ( ولا يكره استعماله في أرض أو آنية أو ثوب أو طعام جامد كخبز عجن به ؛ لأن 
الأجزاء السمية تستهلك في الجامد فلا يخشئ منها ضرر » بخلافها في المائع » وإن طبخ بالنار. . 
فانم كو ال ش 

قوله : ( وتزول الكراهة بالتبريد ) قال في « شرح الروض » : ( خلافاً لما صححه في ١‏ الشرح 
الصغير » من بقاء الكراهة بعد التبريد ”*؟ اه هنذا إشارة إلى الشرط الرابع ؛ يعني : أن كراهة 
المشمس إذا استعمل في حال حرارته ؛ فإذا برد.. زالت الكراهة وإن سخن بعد بالنار » بخلاف 
ما إذا سخن بها في حال حرارته. . فإن الكراهة باقية ؛ كما لو طبخ به طعام مائع » فإذا لم تزّل 


. ) 95/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 
.)1١١/١( الفتاوى الكبرئ‎ )'9( 
. ) 17١/١ ( نهاية المحتاج‎ )9( 
. ) 8/١0 أسنى المطالب‎ )5( 


ا ااا لزن لل 


بأن والت شر 3 فلا يكفى حفَة يَرْده : ومحلّ كراهة المشمّس , ور وز ا 1 الجا ك2 


الكراهة بنار الطبخ مع شدتها. . فلا تزول بنار التسخين من باب أولئ ٠‏ أفاده الرملي2"7 . 

قال الشيخ ابن قاسم : ( وبقي مالو برد ثم شمس أيضاً في إناء غير منطبع. . فهل تعود 
الكراهة ؛ لأنها إنما زالت لفقد الحرارة وقد وجدت » أو لا تعود كما اقتضاه إطلاقهم ؟ فيه نظر » 
وقد يوجه إطلاقهم باحتمال أن التبريد أزال الزهومة » أو أزال تأثيرها » أو أضعفه وإن وجدت 
الحرارة » وأن الكراهة لا تثبت إلا بسببها وقد زالت بالتبريد » ولم يوجد بعد سببها وهو التشميس 
بشروطه » وباحتمال أن الحرارة المؤثرة مشروطة بحصولها بواسطة الإناء المنطبع لخصوصية فيه » 
فليتأمل )0 . 

قال (ع ش ) : ( والأقرب : عدم زوال الكراهة ؛ لأن الزهومة باقية فيه » وإنما خمدت 
بالتبريد + فإذا سخن . . آثرت تلك الزهومة الخامدة )20 . 

قوله : ( بأن زالت سخونته ) أي : المشمس بالكلية » وفي تعبيره ب( زالت ) إشارة إلئ أن فعل 
الفاعل الذي اقتضاه تعبير المصنف غير شرط » ولذا : عبر غيره بقوله : وإذا برد. . زالت الكراهة » 
فتدبر . 

قوله : ( فلا يكفي ) أي : في زوال الكراهة . 

وقوله : ( خفة برده ) أي : بل لا بد وأن يصل لحالة لو كان بها ابتداء. . لم يكره هلذا » وتعبيره 
بما ذكر كما نبه عليه الكردي. . غير مألوف في كلامهم » قال : ( وإنما ذكروا أن الراجح أن خفة 
البرد لا تكفي في إثبات الكراهة ابتداء » بل لا بد من ظهور سخونة فيه بحيث تفصل من الإناء 
الزهومة » وردوا علئ من قال بخلافه » والشارح رحمه الله جعل في هلذا الكتاب قوله : « فلا يكفي 
خفة برده » : تفريعاً عل زوال الكراهة بالتبريد » فخالف المألوف في التعبير » وأيضاً : كان من 
حقه أن يقول : فلا تكفي خفة الحرارة » بل لا بد من برده » وأيضاً : كلامه هنا يوهم أنه لا تزول 
الكراهة إلا بعوده لحالته الأولئ من البرودة وإن أفرطت برودته » ومع هلذا كله : فتعبيره في نفسه 
او اا ا 

: ( ومحل كراهة المشمس ) أي : استعماله » وهلذا تقييد لكراهة استعمال المشمس 


. ) 9/1070 /١ ( نهاية المحتاج‎ )1١( 
. ) 0/0/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )5( 


(7) حاشية الشبراملسي ( 72١/١‏ ) . 
(5) الحواشي المدنية ( )١9/١‏ . 


0 8 0 2 3-04 ع يا 5000595 5 5 و ٠.‏ ع0 و 
حيث لم يتعيَّنْ » فإِن تعيّنَ ؛ بأن لم يَجِدَ غير ولمّ يُخبرْهُ عدل بتضرّره به. . وجب أستعماله » 
و 
ووجبَ شراؤه د ال عقا اس نا لعل زا ا شر الت نط جو را دو ب حا ب ال 0 "م البق رقت نكي مصو رف 24 لقف هه أو و بعال ماده ابو جلما وه 17لا 


المذكور في المتن » وخالف فيه ابن عبد السلام فصرّح مع الوجوب ببقاء الكراهة ٠‏ ونظر فيه الغزي 
بأن الكراهة تنافي فرض العين » قال في « شرح العباب » : ( وهو تنظير ظاهر ) انتهئ » قال 
بعضهم : ( وكأن مدركه : أن الكراهة والوجوب راجعان لجهة واحدة وهي الاستعمال » والشيء إذا 
كان له جهة واحدة. . لا يجتمع فيه حكمان » وأما الصلاة في أرض مغصوبة. . فلها جهتان » ولذا 
كان لهما حكمان ؛ أي : الوجوب والحرمة ) انتهئل فتدبر"'؟ . 

قوله : ( حيث لم يتعين ) أي : استعمال المشمس عليه . 

وقوله : ( فإن تعين بأن لم يجد غيره ) أي : غير المشمس المذكور . 

قوله : ( ولم يخبره عدل بتضرره به ) أي : ولم يعرف هو بنفسه كما تقدم وعبارة ١‏ النهاية » : 
( نعم ؛ لو غلب علئ ظنه أن هلذا المشمس يضره بقول طبيب عدل الرواية » أو بمعرفة نفسه. . 
فقياس ما ذكروه في التيمم لخوف مرض أو برد أنه يحرم استعماله » ويجرز له التيمم » والأفضل : 
ترك التطهر بالماء المشمس إن تيقن غيره آخر الوقت ) انتها”"؟ . 

وفي ١‏ الجمل » نقلاً عن ( ح ل ) : ( ويجب التيمم إن فقد غيره ؛ أي : ولا يكلف أن يصبر إلى 
أن يبرد » وظاهره : وإن اتسع الوقت » وكان قياس ما سيأتي : أنه لو لم يجد ما يسخن به إلا بعد 
الوقت أنه يصبر ولا يتيمم . . أنه يكلف هنذا الصبر إلى أن يبرد ولو خرج الوقت )7 . 

قوله : ( وجب استعماله ) أي : ولا كراهة كما في ١‏ التحفة"؟؟ وغيره» خلافاً لابن 
عبد السلام كما مر آنفاً . 

قوله : ( ووجب شراؤه ) أي : المشمس إن ضاق الوقت ؛ لأن تحصيل مصلحة الواجب أولئ 
من دفع مفسدة المكروه » ويؤخذ منه : أنه لا يسن له غير الأولئ في الطهارة ؛ لأنه إنما اغتفر 
ضرورة تحصيل الواجب » وهلذا منتف في المندوب » قاله في « شرح العباب » » ولا يجوز له 
التيمم مع وجوده ؛ لقدرته علئ طهور بيقين » وترتب الضرر على استعماله غير محقق ولا مظنون إلا 
في جنسه على ندور » بخلاف السم ؛ فإن ضرره محقق . 


. ) 75/١ ( انظر « حاشية الشرواني»‎ )١( 
. ) 7/١/١ ( (؟) نهاية المحتاج‎ 

(*) فتوحات الوهاب(١/5”)‏ . 

(5) تحفة المحتاج )9/5/١(‏ . 
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قوله : ( ويكره أيضاً استعمال ) أي : كما يكره الماء المشمس ٠‏ لكن الظاهر : أن الكراهة هنا 
من جهة الشرع فقط لا في الطب . فليحرر . 

قوله . ( مياه آبار الحجر ) أي : استعمالها 3 والمياه جمع ماء 4 والابار جمع بثئر 2 والحجر 
بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم » قال الكردي : ( وهي مدائن صالح المعروفة الآن بطريق الحج 
الشامي بقرب العُلا » وبيوتهم باقية إلى الآن منقورة في الجبال ؛ كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله : 
وَتَتْحسونَ وى الجبال يوا )230 . 

قوله : ( إلا بئر الناقة ) هي مستثناة في الحديث الصحيح ٠»‏ قاله الكردي”" » ثم تعبيره بالبئر كذا 
في « التحفة » وغيرها"'' » قال بعضهم : ( لعل تسميتها باعتبار أنها علئ صورتها كالطي ٠‏ وإلا. . 
فهي بركة كما قاله بعض المحققين ) انتهئ 

وعبارة « السيرة النبوية » للسيد أحمد دحلان رحمه الله : ( ولما مر صلى الله عليه وسلم بالحجر 
ديار ثمود. . سجئ ثوبه علئ رأسه واستحث راحلته وقال : ١‏ لا تدخلوا بيوت الذي ظلموا إلا وأنتم 
باكون ؛ خوفاً أن يصيبكم ما أصابهم »2*7 » وإنما سج ثوبه علئ رأسه ؛ لأن الغطاء يتبعه الفكر 
والاعتبار » فكأنه أمرهم بالفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله عز وجل على أولائك بالكفر 
مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم فيها مدة طويلة » ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه » وهو سبحانه 
مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته مثل ذلك . 

ونهئ صلى الله عليه وسلم الناس أن يشربوا من مائها شيئاً » وأن يتوضؤوا به للصلاة » وأن 
يعجن منه عجين » وأن يُحَاسَ به جيس”*' . وأن يطبخ به طعام » والعجين الذي عجن به أو الحيس 
الذي فعل به يعلفونه الإبل » والطعام الذي طبخ به يلقئ ولا يأكلوا منه شيئاً » ثم ارتحل صلى الله 
عليه وسلم بالناس ولم يزل سائراً بهم حتىئ نزل بهم على البئر التي كانت فيه الناقة ) انتهئ . 

قوله : ( وكذا )أي : يكره . 

وقوله : ( كل ماء مغضوب عليه ) أي : علئ أهله ( كماء ديار قوم لوط ) عليه السلام » وهي 


. )١35-١8/١ ( الحواشي المدنية‎ )1١( 

(؟) المواهب المدنية ( 98/١‏ ) . 

(*) تحفة المحتاج( 7/4/١‏ ) . 

(5) ذكرهابن هشام في « السيرة » ( 5777/7 ) عن الزهري . 
(0) الحيس : الخلط . والحيس : تمر يخلط بسمن وأقط . 


الل 


باب الطهارة 
وماء ديار بابل 8 وتراب تلك الأماكن 1 


( فصل )في ألماء ألمُستعمل 
( لأَنَصِحُ الطَهَارَة بآلْمَاءِ الْمُسْتَمْمَلٍ ) ا ا 


بركة عظيمة في ديارهم التي خسفت » وماء بئر ذَرُوان التي وضع فيها السحر لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإن الله تعالئ مسخ ماءها حت صار كنقاعة الحناء » ومسخ طلع النخل التي حولها 
حت صار كرؤوس الشياطين » ( وماء ديار بابل ) : اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمر ء 
وماء بئر برهوت ؛ ففي الحديث : « شر بئر في الأرض برهوت » رواه ابن حبان ٠‏ فالجملة ثمانية 
كما م عن « النهاية » . | 

قال في ١‏ التحفة » : ( ولايكره الطهر بماء زمزم » ولكن الأولى : عدم إزالة النجس به » وجزمُ 
بعضهم بحرمته ضعيف ٠»‏ بل شاذ » وهو أفضل من ماء الكوثر » خلافاً لمن نازع فيه . 

ويكره الطهر بفضل المرأة للخلاف فيه » قيل : بل ورد النهي عنه » وعن التطهر من الإناء 
الفاب 1 

له : ( وتراب تلك الأماكن ) أي : يكره استعمال تراب الأماكن المغضوب على أهلها في 
التيمم وغيره » وحجارتها في الاستنجاء » ودباغها في الدباغ » قال (ع ش ) : ( وينبغي أن مثل 
ذلك ما يحصل فيها من الثمار ونحوها ”2 . وفي ‏ الكردي » عن الشارح : ( ويتردد النظر : هل 
يكره أكل قوتها ؟ لعل عدم الكراهة أقرب ؛ للاحتياج إليها ) انته”" » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

د د 

قوله : ( فصل : في الماء المستعمل ) أي : في بيان حكمه . 

قال الشيخ عميرة : ( جزم الرافعي في « الشرحين » و« المحرر » بأن المستعمل مطلقٌ مُنِع من 
استعماله تعبداً » وقال النووي في « تصحيح التنبيه » : إنه الصحيح عند الأكثرين » لكن صحح في 
« التحقيق » و١‏ شرح المهذب »© و١‏ الفتاوئ » أنه ليس بمطلق )2*0 . 

قوله : ( لا تصح الطهارة ) أي : الواجبة أو المندوبة . 

وقوله : ( بالماء المستعمل ) أي : في فرض الطهارة ؛ لأن المستعمل في النفل سيأتي في كلام 


. )/ا/-15/١( تحقة المحتاج‎ )1١( 
. ) 1/١/١ ( (؟1) -حخاشية الشبراملسي‎ 
. ) 96/١ ( ب الغواهب المدنية‎ 210 
011/10 0ك عه ير‎ 


باب الظهارة 3 )بيب | 83918 


٠. ٠ 32 0‏ 7 ا 5 0( 1 
وهوّ : ما أزيلَ به مان » مِنْ رفع حدّثِ ‏ ولو حدّت صب لا يُميُّرْ » بناء على أشتراطٍ طهره لصحةٍ 
ألطواف به » وهو آلمعتمدٌ ‏ وإزالة خبّثِ ل الا لي اف ان ند مفو ام و ا 


المصنف . وما ذكره هو المذهب الجديد » والقديم يقول : إن الماء المستعمل مطلقاً : طاهر 
مطهر ؛ كمذهب مالك ». وعبارة الشعراني في « الميزان » : ( الماء المستعمل في فرض الطهارة 
طاهر غير مطهر على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة » وعلى الأصح من مذهب الإمام الشافعي 
وأحمد بشرطه » وفي الرواية الأخرئ عن أبي حنيفة : أنه نجس » وهو قول أبي يوسف مع قول 
الإمام مالك هو مطهر. . . ) إلخ”22 . 

قوله : ( وهو ) أي : الماء المستعمل الذي لا تصح الطهارة به . 

قوله : ( ما أزيل به مانع ) أي : الماء الذي أزيل به مانع ف( ما ) : اسم موصول » وجملة 
( أزيل. .. ) إلخ : صلته . 

وقوله : ( من رفع حدث ) لعل الصواب : حذف ( رفع ) ليكون بياناً للمانع ؛ إذ لا يصح معه 
أن يكون بيانآً له ولا ل( ما ) لأنه واقع على الماء كما تقرر » ولا صلة للمانع » فليتأمل » وعبارة 
« الباجوري » : ( هو ما أدي به ما لا بد منه » أَثِمّ الشخصٌ بتركه أم لا » عبادة كانت أم لا. .. ) 
إلخ("2 » وهي أخصر . 

قوله : ( ولو حدث صبي لا يميز ) أي : بأن وضّأه وليه للطواف . 

وقوله : ( بناء على اشتراط طهره ) أي : غير المميز . 

قوله : ( لصحة الطواف به ) أي : وذلك بأن أحرم عنه وليه بالحج أو العمرة ؟ فإنه لا بد أن 
يطوف به مع طهارته كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في ( باب الحج ) . 

وقوله : ( وهو المعتمد ) أي : القول باشتراط طهارة الصبي لطوافه هو المعتمد في المذهب . 
قالع ش : ( وهل له أن يصلي بهلذا الوضوء إذا بلغ أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب : الثاني ؛ لأنه إنما 
اعتدٌ بوضوء وليه للضرورة وقد زالت ٠»‏ ونظير ذلك ما قيل في زوج المجنونة إذا غسلها بعد انقطاع دم 
الحيض من أنها إذا أفاقت. . ليس لها أن تصلي بذلك الطهر » أما المميز إذا توضأ بنفسه ثم بلغ. . 
فله أن يصلي به ) انتهئ”" . 

قوله : ( وإزالة خبث ) بالجر : عطف على ( رفع حدث ) وفيه ما مر » ثم رأيت عبارة بعضهم 


.)1١8/1١( الميزان الكبرئ‎ )1١( 
. ) 47/١ ( (؟1) حاشية الباجوري على ابن قاسم‎ 
. ) 7/7/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )*( 


“و ا اليم بي ا | ا يه شحج آي الطهارة 
د 92 2 و 2 يش - و 

ولو معفرًاً عنهُ » وكذا ما لا رَفمَ فيه ؛ كطهر دائم أَلحَدّثِ » وحنفيٌ لم يَنوِ » وغسل ميتٍ » وكتابيّة 

مِنْ حيض أو نفاس لِتَحِلٌ لحليلها المسلم » ل ا ماد 


بحذف لفظ الرفع والإزالة » ونصها : وهي ما أزيل به مانع من خبث ولو معفواً عنه » أو من 
حدث.. . إلخ » فتدبر . 

قوله : ( ولو معفواً عنه ) أي : ولو كان الخبث معفواً عنه » واعترض كون الماء الذي غسل به 
المعفو عنه مستعملاً بأن هلذا النجس لا يجب غسله » وأجيب بأن الاستعمال منوط بإزالة المانع » 
وإنما عفي عن بعض جزيئاته لعارض ٠‏ والنظر إلى الذات والأصل أولئ منه إلى العارض ٠‏ علئ أنا 
نقول : إنه عند ملاقاته للماء. . صار غير معفو عنه ؛ لأن شرط العفو عنه ألا يلاقيه الماء مثلاً بلا 
حاجة . 

هنذا ؛ والمستعمل في إزالة النجس هو ماء المرة الأولئ في غير النجاسة الكلبية » وماء السابعة 
فيها » بخلاف الثانية والثالثة في غيرها . 

قوله : ( وكذاما لا رفع فيه ) أي : بل لنحو الإباحة . 

قوله : ( كطهر دائم الحدث ) أي : فإن حدثه لا يرتفع بتطهره » ومع ذلك الماء الذي يتطهر به 
للاستباحة مستعمل . 

وقوله : ( وحنفي لم ينو ) أي : وكطهر حنفي لم ينو ؛ فإن ماءه مستعمل أيضاً ؛ لأن فعله رَفَعَ 
الاعتراض عليه من المخالف . وإنما لم يصح اقتداؤه به إذا مسنّ فرجه اعتباراً باعتقاد المأموم 
لاشتراط الرابطة في الاقتداء كما في الطهارات » واحتياطاً في البابين » قاله في ١‏ النيناية 36 

زاد في ١‏ شرح الروض » : ( ولأن الحكم بالاستعمال قد يوجد من غير نية معتبرة ؛ كما في إزالة 
النجاسة » بخلاف الاقتداء لا بد فيه من نية معتبرة » ونية الإمام فيما ذكر غير معتبرة ) انتهئ 
ملخصاة'” . 

قوله : ( وغسل ميت ) أي : فإنه ليس لرفع الحدث ؛ بدليل أنه يجب وإن مات متطهراً . 
ولا لإزالة النجس ؛ لأنه طاهر ومع ذلك ماؤه مستعمل . 

قوله : ( وكتابية من حيض أو نفاس ) أي : غسلها عند الانقطاع منهما . 

وقوله : ( لتحل لحليلها المسلم ) أي : يعتقد توقف الحل عليه كما هو ظاهر ؛ لأن الاكتفاء 


2000 نهاية المحتاج ( 77/1١‏ ) . 
() أسنى المطالب )0/١(‏ . 


باب الطهارة 
٠ 7 22000 8‏ إن وك 
ونحو مجنونة غسَّلها حليلها لذلك 0 وذلك و تنا عل بجني أو معاد نر اوقل إل حفن ول موه ملل فأ إفزيا مقل 9 جورلا از وة لعا 1 "وزاها بها لزن 


بنيتها إنما هو للتخفيف عليه ٠‏ ويؤخذ منه : أنه يشترط في المسلم أن يكون معصوماً » فالمهدر 
كالزاني المحصن لا يكتفئ في حقه بذلك ؛ لأنه ليس من أهل التخفيف ؛ بدليل كلامهم في التيمم 
وغيره » ويحتمل خلافه ؛ لأن غايته : أنه رخصة » ومعلوم أن المهدر لا يمتنع عليه فعل الرخصة » 
وما ذكروه في التيمم. . لا ينافي ذلك ؛ لأنه عارضه حاجة معصوم فقدم عليه » وهنا لم يعارضه 
شيء . 

قوله : ( ونحو مجنونة ) أي : من ممتنعة . 

وقوله : ( غسلها حليلها ) أي : من زوج أو سيد ء قال الأذرعي : والظاهر : أن كون الزوج 
والسيد مسلماً ليس بقيد للصحة . بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض. . صح في حق ما يطرأ من 
نكاح أو ملك . 

وقوله : ( لذلك ) أي : لتحل للحليل المسلم » واقتضئ صنيعه : أنه لا فرق بين أن يكون 
مكلفاً أو غيره وهو كذلك ؛ لأن وطء الصبي قبل الغسل ممتنع شرعاً » ووليه مخاطب بمنعه منه » 
وبالغسل يزول هلذا المنع ٠‏ قرره الحفني”"2 . 


101 


قال في ١‏ المغني »© : (اأزوة سوقاف لمعيل : ماء غسل به الرُجلان بعد مسح الخف ء 
وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم ؛ فإنهما لا يرفعان مع أنهما لم يستعملا في فرض ٠‏ وأجاب 
شيخنا عن الأول بمنع عدم رفعه ؛ لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئاً » وفيه احتمال للبغوي » وعن 
الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة ) انتهئ بنقص”("؟ . 

قوله : ( وذلك ) أي : عدم صحة الطهارة بالمستعمل ٠‏ فهو تعليل للمتن » ولم يستدل الشارح 
هنا رحمه الله بما استدل به غيره من أن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم 
القليلة الماء ليتطهروا به » بل عدلوا عنه إلى التيمم كأنه لكثرة الإيرادات عليه ؛ لأنه قد يقال : كمالم 
يجمعوا ماء المرة الأولئ. . لم يجمعوا ما بعدها من الثانية والثالثة ٠‏ فإن دل عدم الجمع علئ عدم 
طهوريته في الأولئ. . فليدل عليه أيضاً فيما بعدها . وإلا.. لم يثبت المطلوب ٠‏ وأيضاً : هي 
واقعة حال فعلية . 

ويجاب عن هنذا بأن عدم الجمع دال على ما ذكر » لكنهم استنبطوا معن خصص الحكم 


. )”8/١ (6 فتوحات الوهاب‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 44/١ ( (؟) مغني المحتاج‎ 


لَنّهُ حصلّ بأستعماله زوالٌ آلمَنْع مِنْ نحو ألصّلاة » فانتقلَ آلمنم إِليهِ » كما أَنَّ آَلعْسَالةَ لما أَنَرتْ في 
المحلٌ . . تَثْتْ . وإِنّما يود الاستعمالٌ في آلماء ( الْقليل ) 5100 


بالأولئ : هو انتقال المنع إليها » وإنما لم يجمعوا ما بعدها ؛ لاختلاطه غالباً بماء الأولئ » فكان 
الجمع مظنة المحذور من اختلاط طهوره بغيره الذي قد يؤثر فيه » وبأن الاحتمال الذي في غاية البعد 
لا يؤثر في وقائع الأحوال . 

وقد يقال أيضاً : إنما لم يجمعوه لغرض آخر ؛ لعدم تكليفهم تحصيل الماء قبل دخول الوقت » 
والجواب عن هنذا أنا نقول : محافظة الصحابة رضي الله عنهم علئ فعل العبادة على الوجه الأكمل 
يوجب في العادة أنهم يحصلونه متئ قدروا عليه » ويدخرونه إل وقت الحاجة . 

قوله : ( لأنه ) أي : الحال والشأن . 

وقوله : ( حصل باستعماله ) أي : الماء فيما ذكر . 

وقوله : ( زوال المنع ) أي : مع ضعفه بالقلة » فلا يرد المستعمل الكثير . 

قوله : ( من نحو الصلاة ) متعلق بالمنع لا بالزوال كما لا يخفئ . 

قوله : ( فانتقل المنع إليه ) أي : إلئ ذلك الماء . 

قوله : ( كما أن الغسالة ) بضم الغين » وهي الماء الذي غسل به الشيء . 

وقوله : ( لما أثرت ) أي : النظافة . 

وقوله : ( في المحل ) أي : المتنجس المغسول بها . 

وقوله: ( تأثرت ) قال (ع ش) : ( هلذا من تشبيه المعقول بالمحسوس ؛ أي : كما أن الغسالة 
المستعملة في غسل المستقذرات الحسية الطاهرة تتغير عادة. . كذلك المستعملة في إزالة المنع الذي 
هو مستقذر معنوي » فليس المراد بالغسالة في هلذا التشبيه : الغسالة المستعملة في إزالة الحدث أو 
الخبث حتئ يلزم قياس الشيء علئ نفسه ٠‏ فسقط ما للشيخ عميرة رحمه الله ) انتهئ فتأمله20 . 

قوله : ( وإنما يؤثر الاستعمال ) هلذا بيان لشروط الاستعمال وهي أربعة : قلة الماء » 
واستعماله فيما لا بد منه » وعدم الإتيان بنية الاغتراف في محله . وهلنذه معلومة من المتن » 
والرابع : أن ينفصل عن العضو . وهلذا يعلم من كلام الشارح الاتي : ( وإنما يؤثر في القليل إن 
انفصل . . . ) إلخ » فتدبر . 

قوله : ( في الماء القليل ) أي : ابتداء وانتهاء . 


. ) 77/١١ حاشية الشبراملسي‎ )1١( 


بات الطيار ةجح ع يح سحي 77 # آ#آ م 7 5 
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بخلاف آلكثير - وهو آلقَلّانِ ‏ فَإِنَهُ لا يوه 5 آلاستعمال فيه » بل لو جُمعٌ المستعملٌ حتّى بلغ فلَتينٍ. . 
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صارّ طهوراً . وإِنّما يوَنْدُ في آلقليلٍ إِنِ أنفصلَ عن ألعضو المستعملٍ فيه برو كنا ان جاور انا 


قوله : ( بخلاف الكثير وهو القلتان ) أي : ابتداء وانتهاء » فالأول بأن توضأ شخص في ماء 
قلتين فأكثر ؛ فإن هنذا يقال له ماء مستعمل . لكنه كثير ابتداء » ولا يلزم من كونه مستعملاً أنه 
لا يصح التطهر به » وأما الثاني. . فقوله : ( بل لو جمع. . . ) إلخ . 

قوله : ( فإنه ) أي : الحال والشأن . 
له : ( لا يؤثر الاستعمال فيه ) أي : في الكثير ؛ أي : فهو وإن استعمل مرات كثيرة. . 


قوله : ( بل لو جمع المستعمل ) : هلذا هو الكثير انتهاء فقط 

قوله : ( حتئ بلغ ) أي : المجموع . 

قوله : ( قلتين ) أي : وإن قلّ بعد بتفريقه » قاله في ١‏ التحفة 2١)‏ . 

قوله : ( . . صار طهوراً ) بفتح الطاء ؛ أي : مطهراً » وهلذا هو الأصح . وقيل : لا يصير 
طهوراً بالجمع المذكور ؛ لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه ٠‏ وهلذا 
اختيار ابن سريج » قال القليوبي : ( هو ممنوع ؛ لأن الوصف بالنجاسة والاستعمال موجود فيهما 

قبل الجمع ٠‏ فإن أخرجه الجمع عن وصف النجاسة.. فلن يخرجه عن وصف الاستعمال 
بالأولئ ؛ لأن الانتقال فى المستعمل إلى الطهورية فقط » والانتقال فى المتنجس إلى الطاهرية 
والطهورية معاً» فتأمل : مع أن وصف الاستعمال وإن لم يزل 50 لأن شرط منعه : 
القلة )0 . 

قوله : ( وإنما يؤثر في القليل إن انفصل عن العضو المستعمل فيه ) وهلذا بيان للرابع من شروط 
الاستعمال على ما تقرر . وعلم من هلذا : أن الماء ما دام متردداً على العضو. . لا يثبت له حكم 
الاستعمال ما بقيت الحاجة إليه . 

قوله : ( ولو حكماً ) هلذه الغاية للتعميم ؛ يعني : سواء كان الانفصال حقيقة أو حكماً . 

وقوله : ( بأن جاوز ماء يده ) بإضافة ( ماء ) إلئ ( يده ) أي : الماء المغسول به يده . 

وقوله : ( منكبه ) بالنصب : مفعول ( جاوز ) . 


. )/8/١( تحفة المحتاج‎ )١( 
. )؟١/١( حاشية قليوبي‎ )6( 
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أو رجله رُكببَُ نَحَم ؛ لا يض الانفصالُ مِنْ بدنٍ ألْجُنْبِ 

وقوله : ( أو رجله ) عطف على ( يده ) أي : أو جاوز ماء رجله . 

وقوله : ( ركبته ) عطف علئ ( منكبه ) فكل منهما مثال للانفصال الحكمي عن العضو ؛ فإن 
ذلك الماء بوصوله إلى المنكب أو إلى الركبة لم ينفصل حسّاً » بل حكمآ ؛ لأن المنكب أو الركبة 
غاية ما طلب في غسل اليدين أو الرجلين من التحجيل » وهلذا بالنسبة للمتوضىء دون نحو الجنب 
كما هو واضح . 

ثم هل ذلك بإدخال الغاية أو بإخراجها ؟ وتعبيره بالمجاوزة يشعر بدخولها » وينبني علئ ذلك : 
أنه لو كان علئ عاتقه نجاسة فانغسلت بالماء المجاوز للمنكب » وكانت عل فخذه فانغسلت بالماء 
المجاوز للركبة في الوضوء. . لم تطهر ؛ لأن الماء المزيل لها مستعمل ٠‏ بخلاف ما لو كانت على 
العضد أو الساق فانغسلت بالماء المجاوز للمنكب أو الكعب . . فإنها تطهر ؛ لأنها انغسلت بماء غير 
محكوم باستعماله » بل هو طهور ؛ كما إذا انغسلت به وهي على القدم أو الساعد . قاله بعض 
الفضلاء » فليتأمل . 

فلو كانت علئ يد امرأة مثلاً أساور فتوضأت فجرى الماء » فلما وصل للأساور منه ما يعلو 
فوقها . ثم يسقط علئ يدها ومنه ما يجري تحتها . ثم يجري الجميع علئ باقي يدها والأساور 
منه. . لا يصير ذلك الماء مستعملاً بما ذكر » ويكفي جريانه مرة واحدة بهلذه الصفة المذكورة » كما 
أفتئ به الشارح رحمه الله"'2 . 

قوله : ( نعم ؛ لا يضر الانفصال ) استدراك على الغاية المذكورة . 

قوله : ( من بدن الجنب ) ليس بقيد » بل المحدث كذلك إلا أنه قيّد بالجنب ؛ لجريان ذلك في 
جميع بدنه » بخلاف المحدث ؛ فشرطه : ألا يجاوز الموضع المطلوب غسله . 

وعبارة ١‏ التحفة » : ( نعم ؛ لا يضر في المحدث خرق الهواء مثلاً للماء من الكف إلى 
الساعد » ولا في الجنب انفصاله من نحو الرأس للصدر مما يغلب فيه التقاذف وهو جريان الماء إليه 
على الاتصال )”" أي : مع الاعتدال . 

قوله : ( إلا إذا كان ) أي : الانفصال . 

وقوله : ( إلئ محل لا يغلب فيه التقاذف ) بالذال المعجمة ٠‏ قال في ١‏ حاشية التحفة » : ( أما 
ما يغلب.. فيعفئ عنه في كل من الحدثين والخبث » حتئ لو اجتمعت هلذه الثلاثة علئ عضو 


. ) ١١/١ ( الفتاوى الفقهية الكبرئ‎ )١( 
. ) 80/١١ (؟) تحفة المحتاج‎ 


باب الطهارة 0" 
كأن أنفصلَ منّ لدأ س إلئ نحو أَلقَدّمِ » بخلافه إلى نحو ألصَّدرٍ . وَعُلمَ ممًا تقيّرَ أنه لا تصحٌ الطّهارة 
بالمستعملٍ ( في رَفْ ألْحَدَثِ وَ ) لا( إرَالةآلنّحَسٍِ ) ولا في غيرهما . 2011 


كيده . . ارتفعت بغسلة واحدة وإن كان ماؤها حصل من ماء محل قريب منها ؛ كما لو انتقل الماء من 
كفه إلى ساعده الذي عليه الثلاثة فيرفعها دفعة واحدة حيث عم العضو » ولم تتغير غسالته » ولا زاد 
وزنها وإن خرق الهواء من الكف إلى الساعد ؛ لأن المحلين لما قربا كانا بمنزلة محل واحد فلم يضر 
هنذا الانفصال )200 . 

قوله : ( كأن انفصل ) أي : الماء » وهلذا تمثيل لما لا يغلب فيه التقاذف . 

قوله : ( من الرأس إلئ نحو القدم ) أي : كالركبة » وصورة المسألة كما هو ظاهر : أن ينفصل 
الماء عن البدن بالكلية ؟ بأن يخرج عن البدن ويخرق الهواء ثم يرجع ؛ كأن ينفصل عن رأسه 
ويتقاطر علئ فخذه » وإلا. . فلا يكون مستعملاً قطعآ » أشار إليه الإمام والعمراني » أفاده الكردي 
عن ارال 3 

قوله : ( بخلافه ) أي : انفصال ماء الرأس . 

وقوله : ( إلئ نحو الصدر ) أي : كالظهر الذي يحاذيه أو إلى الساعد ؛ فإنه مما يغلب فيه 
التقاذف . 

قوله : ( وعلم مما تقرر ) أي : في المتن مع تعليله الذي هو قوله : ( وذلك لأنه حصل. .. ) 
إلخ . 

قوله : ( أنه. .. )إلخ » نائب فاعل ( علم ) . 

وقوله : ( لا تصح الطهارة بالمستعمل في رفع الحدث ولا إزالة النحس ) أي : بمعناهما 
وعمومهما المارين آنفاً . 

وقوله : ( ولا في غيرهما ) أي : في غير رفع الحدث وإزالة النجس ؛ أي : في الطهر 
المسنون » وطهر السلس الذي لا رفع فيه » وغسل الميت كالذمية والمجنونة لتحل للمسلم » فكل 
هلذه لا تصح بالماء المستعمل » قاله الكردي”"© 

وعليه : فالجار والمجرور متعلق ب( لا تصح ) وهو الأوفق للقاعدة » ويحتمل تعلق ذلك 
بالمستعمل » فليتأمل . 
)1١(‏ حاشية الشرواني(١41/1)‏ . 


(؟1) الحواشي المدنية ١7//١(‏ ) 
(*) الحواشي المدنية ( ١//ا١‏ ) 
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( فإذا أَدْخَلَ لْمُتَوَضىءٌ يَدَهُ » اليمنئ َو اليسرئ 2 أو جزءاً منهُما وإ قل ( في أَلْمَاءِ القليل بَعْدَ غشل 


وَجْهِهِ ) ثلاث » سواءٌ قصد أَلتَّدلِيتٌ أو أطلقّ » أو واحدة إن قصدّ ترك أَلتَدلِيثِ 111100 


قوله : ( فإذا أدخل المتوضىء ) انظر وجه تفريعه مما قبله فلعل الأول : الواو ؛ كما في عبارة 
غيره » فتدير . 

قوله : ( يده اليمنئ أو اليسرئ أو جزءاً منهما ) أي : من يديه » وهلذا مثال ؛ إذ المدار على 
إدخال جزء مما دخل وقت غسله » ثم محل ذلك : إذا لم ينو رفع الحدث عن الوجه وحده ء 
وإلا. . فلا يصير مستعملاً إلا إذا نوئ رفع الحدث عن اليد قبل إدخالها الإناء . كردي227 

قوله : ( وإن قل ) أي : ذلك الجزء » قال بعضهم : فإن قلت : معلوم أن ملاقي سدس إصبع 
مثلاً شيء يسير من الماء المستعمل » فلم لا يفرضوه مخالفاً بأوسط الصفات ٠»‏ مع أن المستعمل لو 
يقع في ماء طهور. . يفرض مخالفاً وسطأ ؟ قلت : هنذا الإشكال لي منذ أزمنة أستشكله » ولم أر 
جواباً صافياً » ومن هنا جنح البغوي وغيره من المحققين إلئ عدم وجوب نية الاغتراف » وتمحل 
بعض الإخوان لمعتمد المذهب فقال : المنع نفسه لاقى الماء » بخلاف المستعمل . انتهئ فتأمله . 

ثم رأيت في « حواشي الروض » بعد استشكال ذلك ما نصه : ( فالجواب : ما أجاب به إمام 
الحرمين : أنه إذا نزل فيه.. فقد اتصل به جميع الماء » ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة 
لا اسماً ولا إطلاقاً ) انتهى0© . 

قوله : ( في الماء القليل ) أي : دون القلتين . 

وقوله : ( بعد غسل وجهه ) أي : المتوضىء » والظرف متعلق ب( أدخل ) . 

قوله : ( ثلاثاً » سواء قصد التثليث أو أطلق ) أي : بالثلاث المذكورة . 

وقوله : ( أو واحدة ) عطف على ( ثلاثاً ) . 

وقوله : ( إن قصد ترك التثليث ) عبارة غيره : ثلاثاً إن لم يرد الاقتصار علئ ما دونها » أو بعدما 
أراد الاقتصار عليه منها » وهي أولئ » قال ( ع ش ) : ( لو اغترف بإناء في يده فاتصلت أي : يده 
- بالماء الذي اغترف منه : فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كملء هلذا الإناء من الماء. . فلا 
استعمال » وإن لم يقصد شيئاً مطلقاً. . فهل يندفع الاستعمال ؛ لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون 
رفع الحدث ؛ كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الأول من اعتاد التثليث حيث لا يصير الماء 
مستعملاً ؛ لقرينة اعتياد التثليث » أو يصير ويُفرّق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد . 


(0) المواهب المدنية ( 94/١‏ ) . 
(") حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 58/١‏ ) . 


أ 


( غَيْرَنَاو للاء غِْرَافٍِ ) سواءٌ أقصد عَسلَّهًا عَن ألحَدثٍ آَم أطلقَّ ( . . صَارَ ألْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً » وإِنْ لَمْ 


جاح ناد إن موعت قري لع قولها ابكار تيفط انان تهون دمورة)"2. 

ولو اختلفت عادته في التثليث ؛ بأن كان تارة يثلث وأخرئ لا يثلث واستويا. . فهل يحتاج لنية 
الاغتراف بعد غسلة الوجه الأولى ؟ فيه نظر » ويحتمل عدم الاحتياج » وهو المعتمد » فليتأمل . 

قوله : ( غير ناو ) حال من المتوضىء . 

قوله : ( للاغتراف ) أي : ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر ؛ إذ حقيقة نية الاغتراف كما نقله 
الشارح عن الزركشي : أن يضع يده في الإناء بقصد نقل الماء والغسل به خخارجه » فليس المراد بنية 
الاغتراف أن يقول : نويت الاغتراف ٠»‏ وإنما المراد : استشعار النفس بأن اغترافها هلذا لغسل اليد 
فهي مغترفة لذلك » وليس هناك غفلة عن الاغتراف وقصد بوجه . وعلم مما تقرر : أن أكثر الناس 
حتى العوام إنما يقصدون بإخراج الماء غسل أيديهم خارجه » ولا يقصد غسلها داخله » وهلذا هو 
حقيقة نية الاغتراف » أفاده الكردي!") 

قوله : ( سواء أقصد غسلها ) أي : اليد التي أدخلت في الإناء . 

قوله : ( عن الحدث ) أي : الذي عليه . 

قوله : ( أم أطلق ) أي : لم يقصد الاغتراف ولا غسلها عن الحدث . 

واعلم : أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة . فإن تأخرت. . فلا أثر لها كما هو 
ظاهر » ولا تغتر بمن ذكر خلاف ذلك » قاله سم" ء قال (ع ش ) : ( وكذا لو تقدمت ولم 
يستحضرها عند الاغتراف )(*؟ . 

قوله : ( صار الماء مستعملاً ) أي : فلا يصح التطهر به » وقضية إطلاقه كغيره : أنه يصير 
مستعملاً وإن فرض المنفصل من اليد مخالفاً وسطاً لا يغير » قال بعضهم : والظاهر : أن هنذا 
الإطلاق مقيد بما إذا فرض المنفصل عن اليد مخالفاً مغيراً » فإن فرض أنه غير مغير لقلته.. لم 
يضر . انتهئ فتأمله مع ما مر آنفاً . 

قوله : ( وإن لم تنفصل يده ) أي : المتوضىء . 


. )1/5-17/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 

. ) ١84/١ الحواشي المدنية(‎ » ) ٠١١/١ ( المواهب المدنية‎  )'7( 
. ) 8١/١ ( حاشية ابن قاسم على التحمة‎ )7( 

(5) حاشية الشبراملسي ( 1/4/١‏ ) . 


518 ا سس لصحم مب ب ب يج دلب بأبي الطهارة 
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قوله : ( عنه ) أي : عن الماء المذكور . 

قوله : ( لانتقال المنع ) تعليل لصيرورة الماء مستعملاً بمجرد دخول اليد بلا نية اغتراف . 

وقوله : ( إليه ) أي : إلى الماء . 

قوله : ( ومع ذلك ) في قوة الاستدراك على قوله : ( صار. . . ) إلخ . 

قوله : ( له ) أي : لذلك المتوضىء » وهو خبر مقدم . 

وقوله : ( أن يحركها ) أن وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر والضمير لليد . 

قوله : ( فيه ) أي : في ذلك الماء . 

قوله : ( ثلاثاً ) أي : ثلاث مرات أو مرتين . 

قوله : ( وتحصل له سنة التثليث ) انظر : لو حركها أربعاً. . هل يكره أو لا ؟ فإني لم أر هنا فيه 
تصريحاً » وقضية إطلاقهم : الكراهة . 

قوله : ( وله أن يغسل ) عطف علئ قوله : ( له أن يحركها ) ؛ أي : ومع ذلك ؛ أي : صيرورة 
ذلك الماء مستعملاً له غسل . . . إلخ . 

قوله : ( بقية يده ) عبارة ١‏ التحفة » : ( باقى ساعدها 2١‏ » ولعل ماهنا أول ؛ لشموله 
العضد لتحصيل التحجيل » ثم رأيت عبارة « الروض » : ( باقي يده لا غيرها )"2 » قال السيد 
البصري : ( أقول : لعل هنذا التقييد في المحدث » أما الجنب. . فلا ) انتهئ » وهو لا ينافي 
ذللكا + فليتامل , 

قوله : ( وإن صار ما اغترف منه ) يعني : الماء الباقي في الإناء . 

وقوله : ( مستعملاً ) مفعول ( صار ) . 

قوله : ( لأن ماءها ) أي : اليد » وهلذا تعليل لجواز تحريك اليد » وغسل بقيتها المذكورين . 

وقوله : ( لم ينفصل عنها ) أي : عن اليد » فله أن يجريه علئ بقية يده ؛ لأن الماء ما دام جاريا 
على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال حت ينفصل عنه حسّاً أو حكماً . 

وصورة المسألة : أنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرض » أما لو أدخلهما معاً. . فليس له أن 
يغسل بما فيهما باقي إحداهما . ولا باقيهما ؛ وذلك لرفع الماء حدث الكفين » فمتئ غسل باقي 


. ) 85/١ ( تحفة المحتاج‎ )1١( 
. )1//١ ( (؟) أسنى المطالب‎ 


ناك الفلهارة تبح و ١‏ 
وإدخال الجنب: شيئا من انه بعد ألئكة + .بلا نئة أغتزاف منه..- يُضكة آلماء مستعملا أيضا . ولو 


م 


١غ‎ 


أنغمسَ في ماءٍ قليلٍ » او ل لما اله لل 2و لج تن و سوك سوب رفو ب 0 


إحداهما. . فقد انفصل ما غسل به عن الأخرئ » وذلك يصيره مستعملاً » ومنه يعلم وضوح ما ذكره 
المحقق ابن قاسم رحمه الله من أنه : يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة : نية الاغتراف بعد 
غسل الوجه ؛ بأن يقصد أن اليد اليسرئ معينة لليمنئ في أخذ الماء » فإن لم ينو ذلك. . ارتفع حدث 
الكفين معا » فليس له أن يخسل به ساعد إحداهما » بل يصبه » ثم يأخذ غيره لغسل الساعد » ومثل 
الحنفية : الوضوء بالصب من إبريق ) انتهئ ( ع ش ) بحذف"' . 

قوله : ( وإدخال الجنب ) مبتدأ خبره جملة : ( يصير الماء. . . ) إلخ » وأشار بهلذا : إلئ أن 
المتوضىء في كلام المصنف ليس بقيد » بل مثله الجنب فيما ذكر » قال في « حاشية التحفة » : ( لو 
اغترف لنحو مضمضة فغسل يده خارج الإناء. . لم يبق عليها حدث » فلا يحتاج لنية اغترافب تصرف 
الماء عن استعماله » فعلم : أن حكم جنب وضع يده في ماء بعد النية. . حكم وضع محدث بعد 
غسل الوجه » وطريقه : أن يأخذ الماء أولاً وينوي رفع الحدث بعد الأخذ أو معه فيرتفع . 
ولا يحتاج لنية اغتراف ؛ لارتفاعه قبل ذلك ) انتهئ نقله الكردي”" . 

قوله : ( شيئاً من بدنه ) أي : الجنب » سواء كان من أعلاه أو أسفله أو غيرهما ؛ لأن بدن 
الجنب كعضو واحد . 

قوله : ( بعد النية ) أي : نية الغسل المعتبرة . 

وقوله : ( بلا نية اغتراف منه ) أي : من الجنب » قال البجيرمي : ( محل نية الاغتراف : بعد 
نية الغسل في الغسل » وقبل مس الماء وحيتئذ : فيشكل كونها بعد نية الغسل ؛ إذ لا تعتبر نية الغسل 
إلا مع ممنٌ الماء » اللهم إلا أن يقال : نوى الغسل قبل المس ٠‏ ولكنٍ استصحبها عند المس ) 
فليتأمل9؟ . 

قوله : ( يصير الماء مستعملاً أيضاً ) أي : كما أن الماء الذي أدخل المتوضىء فيه يده يصير 
تتتعنناك قدما هن 

قوله : ( ولو انغمس ) أي : الجنب . 

قوله : ( في ماء قليل ) أي : دون القلتين . 
 )١(‏ حاشية الشبراملسي ( 1/4/١‏ ) . 


(؟) المواهب المدنية( .)١١١-٠١١/١‏ 
(7) تحفة الحبيب(١/5لا).‏ 


4# سمي سس ب ب ب ب ب 0 بز افك الكطيارة 
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يحعل عن انماع + مصور ىن بافية . و و العسين محرت كي 
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قوله : ( ثم بعد انغماسه نوئ رفع الجنابة ) التقييد بالبعدية غير متعين ؛ إذ لو نوئ قبل تمام 
الانغماس . . كان له إتمامه وترتفع جنابة جميع بدنه » ذكره الكردي20 . 

قوله : ( ارتفعت ) أي : الجنابة » وهلذا إذا كان من شخص واحد » وأما إذا كان ذلك من 
شخصين . . ففي ١‏ المغني » : ( لو نوئ جنبان معآ بعد تمام الانغماس في ماء قليل. . طهرا » أو 
مرتباً ولو قبل تمام الانغماس. . فالأول فقط ء أو نويا معاً في أثنائه. . لم يرتفع حدثهما عن 
باقيهما ء ولو شكا في المعية.. قال شيخنا : فالظاهر : أنهما يطهران ؛ لأنا لا نسلب الطهورية 
بالشك » وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح ) انتهئ فتأمله("© . 

قوله : ( وله ) أي : للجنب المنغمس في الماء القليل . 

قوله : ( إذا أحدث )أي : حدثاً أصغر . 

وقوله : ( أو أجنب ثانياً ) أي : بخروج المني أو نحوه . 

وقوله : ( وهو فى الماء ) الجملة حالية . 

واقوله::(زآن يرهم يه أي + زذلك الا الى لسن قن لقن يه زاشتر اكه ولو بفة را 1 
اغترافاً ؛ لأنه بانفصاله باليد أو في إناء صار أجنبياً فلا يرفع » تدبر . 

قوله : ( الحدث المتجدد ) يعني : الحدث الأصغر أو الجنابة . 

قوله : ( لأنه لم ينفصل عن الماء ) تعليل لقوله : ( له أن يرفع. . . ) إلخ . 

قوله : ( فصورة الاستعمال ) أي : لذلك الماء . 

وقوله : ( باقية ) أي : إلى الانفصال » والماء في حال استعماله باق علئ طهوريته » قال في 
« المغني » : ( خلافاً لما بحثه الرافعي » وتبعه ابن المقري من أنه لا يجزئه لغير ذلك الحدث )20 . 

قوله : ( وكذا لو انغمس محدث ) أي : حدثاً أصغر » والمراد بانغماس المحدث : انغماس 
أعضاء الوضوء فقط ٠‏ قاله الشارح في ١‏ الفتاوئ )249 . 

قوله : ( في ماء قليل ) أي : دون القلتين . 


.)1١١؟/١(ةيندملا المواهب‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ( 14/١‏ ) . 

(9) مغني المحتاج ( 44/١‏ ) . 

(5) الفتاوى الفقهية الكبرئ ( ١19/١‏ ) . 


بأعلاهُما ثم بأسفلهما. . طَهّرا معاً » ا م ا وي ل ل 0 


قوله : ( ثم نوئ ) البعدية قيد في هلذه المسألة ؛ إذ لو انغمس مرتباً علئ ترتيب الوضوء ونوئ 
عند الوجه. . صار مستعملاً بالنسبة للباقي » كما صرح الشارح في غير هلذا الكتاب"'' . 

قوله : ( فإِنَّ حدث جميع أعضائه ) أي : المحدث » وهلذا كالتفسير لقوله : ( وكذا ) . 

قوله : ( يرتفع على المعتمد ) أي : خلافا لما اقتضاه كلام ابن المقري ؛ لأن أعضاء المحدث 
وإن كانت كأبدان متعددة عملاً بقضية الترتيب إلا أنه في مسألة الانغماس تقديري في لحظات لطيفة » 
كما صرحوا به » والتقديري مانع من اعتبار تعدد المحل ء ولذا : لو انغمس بالوجه أولاً ناويا 
عنده. . فيصير مستعملاً بالنسبة للباقي كما تقرر ؟ لتعذر تقدير الترتيب » فليتأمل . 

قوله : ( ولو كان ببدنه ) أي : الشخص . 
قوله : ( خبث ) أي : نجس ولو معفواً عنه . 

قوله : ( بمحلين ) أي : متقاربين ؛ بحيث يغلب فيهما التقاذف . أو متباعدين » لكن مع 
الاتصال . 

قوله : ( فمر الماء بأعلاهما ) أي : المحلين . 

وقوله : ( ثم بأسفلهما. . طهرا معاً ) أي : كما صرح به البغوي » ولو صب الماء على الكفين 
المتنجسين معاً » ولم يتقاطر من ماء أحدهما المستعمل على الأخرئ شيء. . ارتفع خبثهما ؛ إذ 
لا موجب للاستعمال حينئذ » وأما إذا صب عليهما معآ » ولكن إحداهما أسفل من الأخرئ فجرى 
الماء على العليا ثم على السفلئ. . فلا تطهر إلا العليا ؛ لأن الماء الواصل إليها مستعمل لانفصاله 
عن محله . 

وقد تقرر في هلذا الباب : أن كلاً من اليدين عضو مستقل . وهلذا لا ينافي مسألة الشارح ؛ 
لأنها مفروضة فيما إذا كان المحلان علئ بدن واحد » ويجري الماء إليهما على الاتصال » وكذا إن 
انفصل وكان المحلان قريبين كما تقرر . 

والحاصل : أن ماء يد بالنسبة إلى الأخرئ ضار مطلقاً ؛ لأن اليدين كيدين في شخصين » وأن 
ما عدا اليدين. . لا يضر مع الاتصال مطلقاً » ومع الانفصال : إن كان الموضع الثاني مما يغلب فيه 
التقاذف. . لايضر ء وإلا. . ضر » فليتأمل . 


. ) ١9/١ (» الفتاوى الفقهية الكبرئ‎ ١ انظر‎ )١( 


- 0 0 7 و 
كما لو نزلَ مِنْ عضو جنب إلئ محل عليه خبثٌ ٠‏ فأزالُ بلا تغيّر . ( وَاَلْمُسْتَعْمَلُ في ) طهر 
) مَسَْنونٍ ؛ كَأَلعَسْلةٍ ألثَاَِ وََلثَاِيَةِ ؛ والوضوءٍ ألمجدَّدٍ » وألغسلٍ المسنون ( تَصِحُ ألطْهَارَُ 5-0-6 


قوله : ( كما لو نزل ) أي : الماء . 

وقوله : ( من عضو جنب إلى محل عليه خبث نأزاله بلا تغير ) أي : فإنهما يطهران ؛ إذا كان مع 
الاتصال » أو القرب ؛ بأن يغلب فيه التقاذف . 

قوله : ( والمستعمل ) أي : والماء المستعمل » وهو مبتدأ خبره قوله الآتي : ( تصح. .. ) 
إلخ . 

وقوله : ( في طهر مسنون ) ومنه ماء غسل به الرجل بعد مسح الخف ؛ لأنه لم يل مانعاً » قاله 
فى « التحفة 2١)‏ . 

قال في ١‏ حاشية فتح الجواد » : ( ولا نظر إلئ أنه أزال التعبد بالمدة ؟ لأن هلذا ليس من أحكام 
بقاء الحدث وعدمه الذي الكلام فيه » وإنما هو حكم مرتب على اللبس لا غير » ويؤيده : أن انقضاء 
المدة وهو بطهر المسح لا يوجب حدثاً . بل غسل الرجلين فقط على الأصح 0" . ثم قال في 
« التحفة » وغيره : ( بخلاف ماء غسل به الوجه مع بقاء التيمم ؛ لرفعه الحدث عنه )20 . 

قال في « حاشية فتح الجواد » : ( إن قلت : إنما يتم هلذا إن غسل وجهه ويديه وهو خلاف 
الفرض. . قلت : بل الرفع موجود بالنسبة للوجه » فهو حينئذ مرفوت الحدث . وعدم استباحة 
فرض آخر إنما هو لبقاء التيمم في اليدين » فلم يؤثر في كون غسل الوجه يصدق عليه أنه زال حدثه » 
فتأمله ) اهم (؟) 

قال ( سم ) : ( يدخل فيه ما لو مس الخنثى المتطهر فرج الرجال منه فتوضأ احتياطاً. . فيكون 
ماء هلذا الوضوء طهوراً على الأصح وإن بان رجلاً ؛ لأن هنذا الوضوء نفل )2*0 . 

قوله : ( كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون ) قال الجمل : ( ولو نذره ؛ 
لأنه ليس لا بد منه في شيء يترتب عليه ؛ أي : يتوقف عليه غيره وإن أثم بتركه )22 . 

قوله : ( تصح الطهارة ) أي : على الجديد والقديم . 


. )794/١( تحفة المحتاج‎ )1١( 

2,0 حاشية فتح الجواد ( ١17/١‏ ) . 

(9) تحفة المحتاج ( 7/4/١‏ ) . 

(5) حاشية فتح الجواد( ١7/١‏ ) . 

(5) حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج ( 1/4/١‏ ) . 
() فتوحات الوهاب(١/9”).‏ 


باب الطهارة .9 لبلب سس 1 


( يَنْجْن أَلْمَاءُ ألْقَلِيلُ ) ا ا ا 


وقوله : ( به ) أي : بالمستعمل في الطهر المسنون . 

قوله : ( لأنه ) أي : الحال والشأن . 

قوله : ( لم ينتقل إليه ) أي : إلئ ذلك الماء . 

وقوله : ( مانع ) أي : من نحو الصلاة » بخلاف المستعمل في فرض الطهارة ؛ فإن المانع 
انتقل إليه كما تقدم » وفي « الميزان » للشعراني ‏ بعد ذكر الخلاف في الماء المستعمل : أنه طاهر 
غير مطهر على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة » وعلى الأصح من مذهب الإمام الشافعي 
وأحمد بشرطه ٠‏ وفي الرواية الأخرئ للإمام أبي حنيفة : نجس . مع قول الإمام مالك : هو مطهر- 
ما ملخصه : ( ووجه من منع الطهارة بالماء المستعمل في فرض الطهارة : كون الخطايا خرت فيه ؛ 
كما ورد في « الصحيح » فهر مستقذر شرعاً عند كل من كمل مقام إيمانه » أو كان صاحب كشف »ء 
فلا يناسب كل من كمل في مقام الإيمان أن يتطهر به » ووجه من قال : تصح الطهارة بالماء 
المستعمل في فرض الطهارة : كون القذر الذي حصل في الماء من ضروب الخطايا أمرأ غير محسوس 
لغالب الناس . ولا يطالب كل عبد إلا بما شهد » فمن منع الطهارة به للمؤمن. . فهو تشديد » ومن 
جوزها به له. . فهو تخفيف ٠‏ ووجه من قال : إن المستعمل المذكور نجس » سواء كانت نجاسة 
مغلظة أو مخففة : الأخذ بالاحتياط للمتوضىء به مثلاً ؛ فإنه لو كشف له. . لرأئ ماء الميضأة التي 
تتكرر الطهارة منها للعوام كالماء الذي ألقي فيه ميتة كلاب أو غيرها من الحيوانات حت صارت رائحته 
منتنة» فرضي الله تعالئ عن الجميع . . . ) إلخ ما أطالء فانظره فإنه ذكر فيه نفائس لا توجد في غيره7' . 

د 6 

قوله : ( فصل : في الماء النجس ) أي : المتنجس . 

وقوله : ( ونحوه ) أي : من المائعات المتنجسة . 

قوله : ( ينجس الماء القليل ) أي : حيث لم يكن وارداً . وإلا. . ففيه تفصيل يأتي » ومنه : 
فوّارٌ أصاب النجس أعلاه » وموضوعٌ علئ نجس يترشح منه ماء فلا ينجس ما فيه إلا إن عاد المترشح 
إليه » قاله في « التحفة 06"© . 


.)١١8/1١ 0 الميزان الكبرئ‎ )1١( 
. ) 88/١ ( تحفة المحتاج‎ )0( 


52 


وهو ما نقصّ عن آلقلتينٍ بأكثرٌ مِنْ رطلين ( وَغَيْرُه مِنَ ألمَائِعَاتٍ ) ا 0 


ولعل وجه عدم تنجس ما في الباطن ما دام الترشح موجوداً : أن ترشحه صيّره كالماء الجاري 2 
وهو لا ينجس منه إلا ما لاقته النجاسة دون غيره ما لم يتراجع وهو قليل ٠‏ وانقطاع رشح الماء يصيره 
متصلاً كالمتراد القليل » وعبارة « شرح الروض » : ( ولو وضع كوز على نجاسة وماؤه خارج من 
أسفلة : : لم ينجس ما فيه ما دام يخرج » فإن تراجع. . تنجس ؛ كما لو سد بنجس ) انتهئ (ع 
ا" 1 

قوله : ( وهو )أي : الماء القليل . 

وقوله : ( ما نقص عن القلتين بأكثر من رطلين ) أي : علئ ما في ” الروضة » كما سيأتي”"© , 
قال في ١‏ التحفة » : ( واختار كثيرون ‏ أي : منهم الغزالي في ١‏ الإحياء » » وقد بسط فيه الكلام 
علئ ذلك من أصحابنا مذهب مالك : أن الماء لا ينجس مطلقآ إلا بالتغير ؟ وكأنهم نظروا للتسهيل 
على الناس ». وإلا. . فالدليل صريح في التفصيل كما ترئ ) اها" . 

قوله : ( وغيره ) أي : وينجس غير الماء القليل . 

قوله : ( من المائعات ) بيان للغير مشوب بالتبعيض ؛ إذ مثلها رطب غير مائع كما في ١‏ فتح 
الجواد » 0 قال فى « الإرشاد » : ( لا جافين )2*0 , قال الشارح 5 ( لبيان أنه لحك ف 
تنجس الجاف من توسط رطوبة ؛ لأنها المقتضية لنقل النجاسة )200 » قال فى « حاشيته » : ( يؤخذ 
منه : تعريف الرطوبة بأن يكون في المحل بلة ؛ بحيث يمكن انفصال أثر عنها وإن قل » أما أثر 
يحس برده مثلاً » لكن لا يتيقن انفصال بلة منه. . فإنه لا يؤثر » فعلم : أنه لو شك في انفصال شيء 
عن محل شك في ترطبه. . لم يؤثر ؛ لأن الأصل عدم تنجس الملاقي لذلك المحل حتئ يعلم 
انفصال أثر عنه ) اه فافهمه فإنه نفيس”"؟2 » ويلحق بها كما فى ١‏ النهاية » الماء الكثير المتغير كثيراً 
بطاه 40 . 


. )1/8/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 
.)١9/1١(نيبلاطلاةضور‎ )*( 

(0*) تحفة المحتاج ( 88/١‏ ) . 
(5) فتح الجواد(١/13)‏ . 

(6) الإرشاد( ص ه ) . 

() فتح الجواد( )17/١‏ . 

(1) حاشية فتح الجواد( ١5/١‏ ) . 
(4) نهاية المحتاج )1/8-8/١(‏ . 


باب الطهارة يلين 


وَإِنْ كثْرَ وبلعَ قلالاً كثيرة ( بِمُلاَقَاة آلَجَاسَةٍ 3 ) وإِنْ لم يتغيّر ار ؛ لمفهوم ما صحّ ا ل ان ا 


وقوله : ( وإن كثر ) أي : غير الماء . 

قوله : ( وبلغ قلالاً كثيرة ) بكسر القاف جمع قلة » وسيآتي بيانها وبيان الفرق بين الماء الكثير 
والمائع . 

قوله : ( بملاقاة النجاسة ) متعلق ب( ينجس ) أي : بوصول النجس الغير المعفو عنه . 

قوله : ( وإن لم يتغير ) أي : كل من الماء القليل والمائع » قال في ١‏ النهاية » : ( أو كان الواقع 
مجاوراً » أو عفي عنها في الصلاة فقط كثوب فيه قليل دم أجنبي ٠‏ قال : نعم ؛ لو تنجست يده 
اليسرئ مثلاً » ثم غسل إحدى يديه » وشك في المغسول أهو يده اليمنئ أم اليسرئ ٠‏ ثم أدخل 
اليسرئ في مائع. . لم ينجس بغمسها فيه كما أفتئ به الوالد رحمه الله تعالئ ؛ لأن الأصل طهارته » 
وقد اعتضد باحتمال طهارة اليسرئ )230 . 

قوله : ( لمفهوم ما صح ) أي : الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على 
شرط الشيخين”" » قال البجيرمي على ١‏ الإقناع » : ( والمراد بشرطهما : شرط الرواية عمن أخذا 
عنه كما في ١‏ ألفية العراقي ؛ وشروحها » فشرط الرواية عند البخاري : المعاصرة واللقي لمن أخذ 
عنه ؛ يعني : أنه لا يروي عن شيخ إلا إذا عاصره ولاقاه » وكذلك شيخه لا يروي عن شيخ إلا إذا 
عاصره ولاقاه » وكذا شيخ شيخه. . . إل آخر السند » وشرط الرواية عند مسلم : المعاصرة فقط » 
ولا يشترط اللقي لمن روى عنه ٠‏ فيجوز له الرواية عن شيخ إذا عاصره وإن لم يلقه » وكذا بقية 
أشياخه ) هلذا كلامه بحروفه9" . 

لكن يعكر عليه : أن الحاكم كثيراً ما يذكر في بعض الأحاديث علئ شرط البخاري فقط » وفي 
بعضها علئ شرط مسلم فقط » وعلئ قول البجيرمي المذكور : فذكر الشيخين لا فائدة فيه ؛ إذ ذكر 
البخاري يغني عن ذكر مسام » وحينئذ : فالأقرب : أن المراد بالشرط في كلام الحاكم المذكور : 
الرجال الرواة الذين كانوا في « الصحيحين » . ثم رأيت في « فتح الباقي علئ ألفية العراقي » 
ما يصرح به » وعبارته عند قوله : [من الرجز] 

وأرفع الصحيح مرويّهما ثمالبخاريٌ فمسلم فما 
شرطهما حوى فشرط الجُعْفي لمحو و افر عير ة 


. )994-ا/48/١‎ ( نهاية المحتاج‎ )١( 

(1) صحيع ابن حبان( ١١49‏ ) ؛ المستدرك ( 17/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(0) تحفة الحبيب ( 8/8/١‏ ) . 

(5) ألفية العراقي في الحديث١‏ ص 7١‏ ) . 


ال 11525250525225 2 1 0 1 


مِنْ قوله صلَّى لله عليه وسلَّمَ : « إِذَا بَلَمَ آلمَاءً فُلَّيِيّن. . لَمْ يَحْمِلْ حَبَئاً » إذ مفهومُةُ : 5576 


أي : فما حوئ جمع شرطهما ء والمراد بالشرط : رواتهما » أو مثلهم مع باقي شروط 
« الصحيح » من اتصال السند ونفي الشذوذ والعلة20 . 

أقول : لو لم يرد بالشرط الرواة.. لكان يلزم من شرط البخاري شرط مسلم ؛ لأن شرط 
البخاري : اللقي فثبت المعاصرة بالأولئ » فلا يصلح تعبير من عبر مثلاً بأن هنذا الحديث على 
شرطهما . وبعضهم يعبر عنه بقوله : هلذا علئ شرط البخاري فقط . وكذا : لا يصح قول الناظم : 
فشرط الجعفي ؛ لأن شرطه بالمعنى السابق شرط مسلم » ولا عكس . . . إلخ » فاحفظه . 

قوله : ( من قوله صلى الله عليه وسلم ) بيان ل( ما صح ) . 

وقوله : ( ١‏ إذا بلغ الماء قلتين » ) أي : من قلال هجر ؛ كما في بعض الرواية » وسيأتي بيان 
القلتين . 

قوله : ١(‏ لم يحمل خبثاً» ) وفي رواية أبي داوود وغيره بإسناد صحيح : ١‏ فإنه 


لا ينجس 7 » وهي مفسرة للرواية المذكورة ٠‏ قال العراقي : من الرجز] 
وكيب سنا لتتزشة سبتالسوارة كالدُخٌ بالدّحَان لابن الصائي””» 


فمعنئ : ( لم يحمل خبثاً ) أي : يدفع النجس ولا يقبله فهو علئ حد قولهم : فلان لا يحمل 
الضيم . لا كقولهم : فلان لا يحمل الصخرة ؛ لثقلها » وإلا. . لم يكن لتقييد القلتين فائدة ؛ لأن 
الماء مطلقاً لا يحمل الأجرام بهذا المعن » بمعنئ : أنها لا تستقر فوقه . 

وعبارة ٠‏ حواشي الروض » : ( قال في « المجموع » : ولأن ذلك من باب حمل المعنئ نحو : 
فلان لا يحمل الضيم ؛ أي : لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه » قال تعالئن : 8« مَثَلُ لذن حيَلوا ارد 
نه لَمْ يحِلُوهَا © أي : لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها » بخلاف حمل الجسم نحو : فلان لا يحمل 
الحجر ؛ أي : لا يطيقه لثقله » ولو حمل الخبر علئ هلذا. . لم يبق للتقييد بالقلتين فائدة ) اه©» . 

قوله : ( إذ مفهومه ) أي : هلذا الحديث » والمفهوم : ما يدل عليه اللفظ لا في محل النطق » 
فالدلالة فيه ليست وضعية ٠‏ بل انتقالية ؛ فإن الذهن ينتقل من فهم القليل إلىئ فهم الكثير بطريقة التنبه 
بأحدهما على الآخر . 


. ) 177/1١ ( فتح الباقي‎ )1١( 

(؟) سنن أبي داوود ( 50 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(9) ألفية العراقى فى الحديث ( ص ”17 ) . 

(4) حواشي الرملي علئْ شرح الروض ( ١14/١‏ ) . 


أنْ ما دونهُما يَحملٌ ألخبثٌ ؟ 5 : يتأثر به ولا يدفعة . وفارق كثيرَ ألمائع كثيرُ آلماء بأنْ حفظ كثير 


قوله : ( أن ما دونهما ) أي : الماء الذي دون القلتين . 

قوله : ( يحمل الخبث ؛ أي : يتأثر به ولا يدفعه ) فسر بذلك لما تقرر . 

اعلم : أن الدفع أقوئ من الرفع غالباً » قال في ١‏ التحفة » : ( ألا ترئ أن الماء القليل الوارد 
يرفع الحدث والخبث ولا يدفعهما لو وردا عليه » ومن ثم اختلفوا في مستعمل كثير انتهاء هل ترفع 
كثرته استعماله » واتفقوا في كثير ابتداء علئ أنه يدفع الاستعمال عن نفسه . 

وخرج ب« غالباً ؛ : نحو الطلاق ؛ فإنه يرفع التكاح ولا يدفعه لحل ارتجاع المطلقة » وعكسه 
الإحرام وعدة الشبهة فهو أقوئ تأثيراً منهما » فعلم : أن الشيء قد يدفع فقط كهلذين » وقد يرفع 
فقط كالطلاق » والماء هنا » وأن الرفع : إزالة موجود » والدفع : منع التأثر بما يصلح له لولا ذلك 
الدافع » ومن ذلك قولهم : يسن لمن دعا برفع بلاء واقع : أن يجعل ظهر كفيه للسماء » ويدفعه أن 
يقع به بعد عكسه ) انتهئئ(2 . 

زاد الشرقاوي : ( وقد يدفع ويرفع ؛ كالماء الكثير فإنه يدفع الخبث الوارد عليه حيث لم يتغير 
به » ويرفع الحدث » وقد لا يدفع ولا يرفع ؛ كالماء المستعمل » قال : فالماء بالنسبة للدفع والرفع 
ينقسم ثلاثة » وأما الرابع الذي تقتضيه القسمة العقلية ‏ أعني : الذي يدفع ولا يرفع ‏ فلا يتأتئ فيه ) 
القهرة ص27 

قوله : ( وفارق كثيرٌ المائع كثيرٌ الماء ) أي : حيث ينجس بملاقاة النجاسة » بخلاف كثير الماء 
علئ تفصيل سيأتي » ثم الأولئ : أن يكون كثير الثاني هو الفاعل والأول هو المفعول » ويصح 
العكس . 

قوله : ( بأنَّ حفظ كثير المائع لايشق ) أي : ولأن كثير الماء قوي » وعبارة ١‏ عيون 
المسائل » : ( لا تنجس القلتان من الماء بوقوع النجاسة فيهما إذا لم يتغير » ولو وقعت في غيره من 
المائعات. . تنجس وإن لم يتغير » والفرق : أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة إذا طرأ 
عليها » فاحتمل ورود النجاسة إذا طرأت عليه » وليس كذلك الخل ؛ فإنه طاهر لا يرفع الحدث 
ولا يزيل النجاسة إذا طرأ عليها » فلا يحمل النجاسة إذا طرأت عليه ) انتهئ ( ب ج )'!" . 
 )١(‏ تحفة المحتاح ( /١‏ 24-17 ) . 


(؟) حاشية الشرقاوي ( 59/١‏ ). 
() تحفة الحبيب .)9١/١(‏ 


584 باب الطهارة 
( وَيُسَْدتَئئ ) من ذلك ( مَسَائِلُ ) لا ينجمنٌ فيها قليلٌ آلماء ولا كثيدُ غيره وقليلةُ » منها : (مَا لآ 
يُذر كه ا ا ا ب 


قوله : ( ويستئنئ من ذلك ) أي : مما ينجس قليل الماء الملحق به كثير غيره بملاقاته له » قاله 
في ١‏ التحفة 2١"‏ . 

قوله : ( مسائل ) جمع مسألة » وهي المطلب الذي يبرهن عليه في العلم » ويكون الغرض من 
ذلك العلم معرفتها . 

له : (لا ينجس فيها ) أي : في المسائل » وهلذا بيان للمراد من الاستثناء فهو بمعناه 

اللغوي ٠‏ ولذا : عبر في ١‏ الإرشاد » ب( عفي ”0 » قال الشارح في ١‏ حاشيته » : ( يستفاد من 
مجموع كلامه الموافق لكلامهم : أن العفو قد يراد به : عدم تأثير النجس فيما يماسه بالكلية وهو 
ما هنا ؛ إذ هلذه التي عفي عنها هنا لا تؤثر تنجساً في مماسها من ثوب وبدن وماء » وقد يراد به أنه 
يُنجّس . لكنه لا يمنع نحو الصلاة وما ذكروه في « باب شروط الصلاة » إذ مماس نحو الدم 
متنجس ؛ بدليل تنجيسه لنحو ماء قليل يقع فيه » وقد يراد به : الطهارة من غير غسل ولا استحالة ؛ 
كظرف خمر تخللت » وشعر قليل على جلد دبغ » خلافاً لمن قال في هلذا : إنه نجس معفو عنه ؛ 
وكأنهم نظروا في ذلك إلئ أن الأول الحاجة أمستُ منها إلى الثاني » والثالث ضروري الاحتياج إليه 
فحسب . فتأمل ذلك فإنه مهم أي مهم ولم يبينوه » بل ولا أشاروا إليه وإنما إمعان النظر في كلامهم 
أنتج ذلك ) انتهئئ كلامه رحمه الله" . 

قوله : ( قليل الماء ) من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : الماء القليل 

وقوله : ( ولا كثير غيره وقليله ) كذلك . 

قوله : ( منها ) أي : من المسائل المستثناة » وأشار به إلئْ أنها غير منحصرة فيما ذكره 
المصنف . وسيأتي في الشرح زيادة . 

قوله : ( مالا يدركه ) أي : نجس لا يدركه الطرف ؛ لقلته كنقطة بول وما يعلق برجل الذباب . 

فإن قلت : كيف يتصور العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف في الماء ؟ قلت : يمكن 
بما إذا عفتٌ الذباب علئ نجس رطب لم يشاهد ما علق به من النجاسة » قاله بعضهه”'' . 


. ) 90/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 
.)2*© الإرشاد( ص‎ )0( 


() حاشية فتح الجواد( 1-١57١‏ ) . 
(5) فتوحات الوهاب ( 50/١‏ ) . 


باب الطهارة ااتيبتح7ح7حح7ت0 بر_اي 77999ب 7”_ابئ17565676سْااابيبيب162177 1722125212 1 خ21ظ> 
أَلطوْفُ ) أي : البصٌ المعتدلٌ ؛ فَإنّه لا يوَنْدُ 0 


قوله : ( الطرف ) بسكون الراء » وأما بفتحها. . فمعناه الجانب » ثم استثناء هلذا هو الأظهر 
الذي رجحه النووي ٠»‏ وسيآتي تعليله في كلام الشارح » وقيل : إنه لا يستثن » بل ينجس » قال في 
« المغنى » : ( ووجهه : القياس علئ سائر النجاسات ٠»‏ وهو مانقله فى «الشرحين » عن 
« المعظم»ح. 

ومجموع ما في هلذه المسألة سبع طرق : 

إحداها ‏ وهو الأصح - : قولان في الماء والثوب . 

والثانية : يؤثر فيهما قطعاً » وهو رأي ابن سريج . 

والثالثة : لا يؤثر فيهما قطعاً . 

والرابعة : يؤثر في الماء » وفي الثوب قولان » والخامسة : عكس ذلك . 

والسادسة : يؤثر فى الماء دون الثوب قطعاً . والسابعة : عكسه ) انتها20 . 

قوله : ( أي : البصر المعتدل ) تفسير للطرف . قال القليوبي : ( من غير واسطة شمس )0" . 
وعبارة ‏ النهاية » : ( والعبرة بكونه لا يرئ للبصر المعتدل مع عدم مانع » فلو رأئ قوي النظر ما لا 
يراه غيره. . قال الزركشي : فالظاهر : العفو ؛ كما في سماع نداء الجمعة . 

نعم ؛ يظهر فيما لا يدركه البصر المعتدل في الظل ويدركه بواسطة الشمس : أنه لا أثر لإدراكه 
بواسطتها ؛ لكونها تزيد في التجلي فأشبهت رؤيته حينئذ رؤية حديد البصر ) انتهم”" ٠‏ قال في 
« نظم المعفوات »© : [من البسيط] 


ما غاب عن طرف من أعطى مشَامَدةٌ على اعتدالٍ عَفَوا من أجل دقّتهِ 
فلتو وأ ءاغيوية الطات كنان "له حكم القليل ولم يحكم برؤيته 
كسامع صيّنا أقرانه فقدوا نداءً داع لهم في يوم جمعتهٍ 
وناظر نظرَ الزرقاء إذ حكموا لناقص ضووه عنسه اي 


قوله ( فإنه لا يؤثر ) أي : لا ينجس الماء القليل ولا غيره » وكذا يعفئ عنه لأكل ما اتصل به ؛ 
لقول «شرح العباب»: ( إن من النجس ما يحل تناوله ؛ كنجاسة لا يدركها الطرف اتصلت بمأكول . 


. ) 55-51 /١ ( مغني المحتاج‎ )١( 

(0) حاشية قليوبي ( 77/١‏ ) . 

(*7) نهاية المحتاج ( 85/١‏ ) . 

(5) انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد »( ص 9 ) . 


3 


إِنْ كان مِنْ غير مغلّظ » وقلّ عُرفآ » ولَمْ يغْيّرُ ولّو تغيراً قليلاً » ولّمْ يتحصل بفعله ؛ 5700 


فإنه يحل تناوله على الأصح ٠‏ وكغبار سرجين اتصل بطعام أو دخل الفم. . لا يحرم ابتلاعه » وكذا 
قليل دخان النجاسة ) اه 

قوله : ( إن كان ) هنذا بيان لشروط عدم تأثير ما ذكر . 

وقوله : ( من غير مغلظ ) أي : قياساً على استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه » وهلذا 
ما اعتمده في ١‏ التحفة 2006 وغيرها وفاقاً لشيخ الإسلام » وخلافاً للخطيب والرملي فاعتمدا عدم 
الفرق ؛ لمشقة الاحتراز . 

قوله : ( وقل عرفاً ) زيادة إيضاح ؛ لأن من شأن مالا يرئ أنه قليل عرفاً » ويحتمل : أنه 
احتراز عما تفرق في مواضع من الثوب ٠‏ ولو اجتمع. . لرؤي ؛؟ فإنه لا يضر إن قلّ عرفاً » بخلاف 
ما إذا كثر بتقدير اجتماعه. . فإنه لا يعفئ عنه وإن لم ير شيئاً منها » وهو متجه » قاله في « حاشية 
فتح الجواد »27 . 

قوله : ( ولم يغير ) أي : ذلك النجس الماء الذي وقع فيه . 

وقوله : ( ولو تغيراً قليلاً ؛ وفي ١‏ الخادم » : سكتوا عن حكم تغير الماء به » فيحتمل أنه 
ينجسه ؛ إحالة للتغير علئ هلذه الحالة وإن لم ير » ويحتمل المنع ؛ لأن هنذا يضعف عن التغير 
عادة » فيضاف إلئ غيره من طول مكث ونحوه . انتهئ » ولو قيل : القياس فيه : الرجوع إلئ أهل 
الخبرة : فإن قالوا : منه.. نجس . وإلا. . فلا » نظير ما قالوه في بعض صور بول الظبية. . لم 
يبعد . اه نقله الكردي عن الشارح » قال : فيحمل ما هنا كه شرح الإرشاد » على ما إذا قال أهل 
الكيرة حصول التغير مه . قنيي 9 

ب ور و 

: ( بفعله ) أي : الشخص . وهلذا ما بحثه الزركشي ونوزع فيه بمسألة دم القملة المقتولة 

ل الازقرى ,اتلك عقا زليه ؛ بخلاف هنذا » قال في ١‏ النهاية » : ( ولو رأ ذبابة 
عل نجاسة فأمسكها حتئ ألصقها ببدنه أو ثوبه أو طرحها في نحو ماء قليل. . اتجه التنجيس ؛ قياساً 
علئ ما لو ألقئ ما لا نفس له سائلة ميتاً في ذلك )247 . 


. ) 90/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 
. ) 11/١ حاشية فتح الجواد(‎ )1( 
. )1١١ 1/١ المواهب المدنية(‎ )**( 
. ) 87/١ ( نهاية المحتاج‎ )5( 


أت الظهارة مسحت "١‏ 
مه لام لَهَا سَائِلٌ ) ب ا ا ا ير 


6 فكقة 


لمشقة الاحتراز عنةُ 5 ولو كان بمواضع متفرٌ 


قوله : ( لمشقة الاحتراز عنه ) تعليل للمتن ؛ أي : من شأنه أن يشق وإن كان بعض الأفراد 
لا يشق كنقطة خمر ؛ ألا ترئ أن دم نحو البراغيث يعفئ عن كثيره ولو في ناحية يندر فيها ذلك ؛ 
نظراً لاعتبار الشأن والجنس . 

قوله : ( ولو كان ) أي : النجس الذي لا يدركه الطرف . 
قوله : ( بمواضع متفرقة ولو اجتمع ) أي : في محل واحد مثلاً . 

قوله : ( لرئي ) أي : ذلك النجس » وهلذا جواب ( لو ) الثانية . 

قوله : ( لم يعف عنه ) جواب ( لو ) الأولئ ٠»‏ ثم ما قاله هنا مثله في ١‏ الإمداد » وهو يخالف 
ما في ١‏ التحفة » وغير''' » ولذا ضعفه الكردي”" . وعبارة ١‏ النهاية » : ( ومقتضئ كلامه : أنه 
لا فرق بين وقوعه في محل ووقوعه في محال » وهو قوي ؛ أي : حيث كان يسيراً عرفا ٠»‏ لكن قال 
الجيلي : صورته : أن يقع في محل واحد » وإلا. . فله حكم ما يدركه الطرف على الأصح ٠‏ قال 
ابن الرفعة : وفي كلام الإمام إشارة إليه ؛ كذا نقله الزركشي وأقره » وهو غريب ٠‏ قال الشيخ : 
والأوجه : تصويره باليسير عرفاً لا بوقوعه في محل واحد . وكلام الأصحاب جار على الغالب 
بقرينة تعليلهم السابق ) انتهوئ”" . 

قال (ع ش ) : ( هنذا قد يخالف ما ذكره في شروط الصلاة من أنه : لو كان دم الأجنبي القليل 
متفرقاً ولو جمع لكثر. . عفي عنه على الراجح ٠»‏ ويمكن أن يجاب بحمل ما هنا علئ غير الدم , 
ويفرق بأن جنس الدم يعفئ عن القليل منه في الجملة » ولا كذلك نحو البول ) انتهئ فليتأمل”؟2 . 

قوله : ( ومنها )أي : من المسائل المسثناة . 

قوله : ( ميتة لا دم لها ) أي : لجنسها كما سيأتي التنبيه عليه . 

وقوله : ( سائل ) قال الإمام النووي رحمه الله : ( بالفتح والنصب والرفع ) انتهى 2 
الرفع : التبعية لمحل اسم ( لا ) البعيد » ووجه النصب : التبعية لمحله القريب » واعترض جواز 


)0غ( تحفة المحتاج ( 95/١‏ ) . 
(؟) الحواشي المدنية( 7١/١‏ ) . 
(90) 0 نهاية المحتاج ١‏ ١/*م).‏ 
(5) حاشية الشبراملسي ( 45/١‏ ) . 
(5) المجموع(١/85١).‏ 


504 باب الطهارة 
٠.‏ 32 2 م وى 7 - و 
عنْدَ شَقٌّ عضو منها في حياتها » ويُّلحقٌ شاد آلجنس بغالبه . وما شك في سيل دمه. . لهُ حكم 


1 
ما يُتَحقَقٌ عدم سيلانٍ دمهِ ل ل ور 2 ف لج 1 جه الها بان ام ومو ا ايو ار ا 
الفتح في الثاني لوجود الفاصل ٠‏ وقد قال ابن مالك : [من الرجز] 
وغيس نا يلق وَغيَو المفره لا تبن وانصبة أو الرفعم أقصد') 


وأجاب العلامة عبد الحق بأن الذي يظهر من كلامهم : أن اشتراط الاتصال في الفتح إنما هو 
على القول بأن فتحته فتحة بناء » أما إذا قلنا بأنها فتحة إعراب » وأن ترك التنوين للمشاكلة. . فلا ؛ 
لاتتفاء علة البناء بالفصل على الأول من تركيبه مع اسم لا قبل دخولها » بخلافه على الثاني » فيمكن 
تنزيل كلام الإمام النووي مبنياً عليه » فليتأمل » ولبعضهم هنا أجوبة لا تخلو عن تكلف . 

قوله : ( عند شق عضو منها في حياتها ) أي : الميتة » إما بألا يكون لها دم أصلاً » أو لها دم » 
لكنه لا يجري ٠‏ فلا تنجس رطباً ولا مائعاً ولا ثوباً ولا بدناً وإن قصد كشفه عبثاً » سواء ماعمٌ 
اختلاطه بنا وما ندر ؟ كما في « حاشيته على التحفة » » قال : ( ولا عبرة بدم تمصه من بدن آاخر 
كدم نحو برغوث وقمل. . . ) إلخ » قال بعضهم : وإن تقطعت فيه وخرج فيه دمها وروثها على 
الأوجه . 

قوله : ( ويلحق شاذ الجنس ) أي : المنفرد عنه في سيلان دمه وعدمه . 

قوله : ( بغالبه ) أي : الجنس » فلو كانت مما يسيل » لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل 
لصغرها. . فلها حكم ما يسيل دمها » وإن كانت من جنس ما لا يسيل دمه » لكن وجد في بعض 
أفراده دم يسيل لصغرها. . فلها حكم ما لا يسيل دمه فلا ينجس . 

ولو تولد حيوان بين ما لا نفس له سائلة » وبين ما له نفس سائلة. . فالقياس إلحاقه بما له نفس 
سائلة ؛ كما هو قياس نظيره فيما لو تولد بين طاهر ونجس ٠‏ فليتأمل . 

قوله : ( وماشك ) مبتدأ خبره جملة : ( له حكم. . . ) إلخ ؛ أي : والحيوان الذي شك . 

وقوله : ( في سيل دمه ) أي : وعدمه » وكذا ما شك في كونه له دم أو لا » فله حكم ما لا دم 
ولايجرح . 

قوله : ( له ) أي : للمشكوك فيما ذكر . 

قوله : ( حكم ما يتحقق عدم سيلان دمه ) أي : فلا ينجس الماء القليل وغيره » قال ( سم ) : 
( وانظر : لو شك : هل هو مما يدركه الطرف .٠‏ أو أن الميتة مما يسيل دمها ؟ ويتجه العفو فيهما ؛ 


. ) ١" ألفية ابن مالك ( ص‎ )١( 


ولا يُجرَحَ - خلافاً للغزاليٌ - و ا ا 10 قار د ا سه وا بو كه 


لأن الأصل الطهارة » ولا يلزم من النجاسة التنجيس ) » قال (ع ش ) : ( أقول : وقد يتوقف فيه ؛ 
لأن الأصل في النجاسة التنجيس وإن لم يكن لازماً » وسقوطه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين )20 . 

قوله : ( ولا يجرح ) أي : لا يجوز امتحانه بشق بعض أجزائه ؛ كما هو اللائق بقاعدة تحريم 
المثلة . 

قوله : ( خلافاً للغزالي ) أي : في ١‏ فتاويه »("2 » وتبعه كثيرون » منهم صاحب ١‏ النهاية »0 , 
وعليه يكفي في ذلك جرح واحدة فقط » قال ( سم ) : ( فيه : أن جرح بعض الأفراد لا يفيد ؛ 
لجواز مخالفته جنسه لعارض » وجرح الكل لا يمكن ٠‏ إلا أن يقال : جرح البعض إذا كثر. . 
يحصل به الظن ٠»‏ وفيه : أنه يلزم التنجيس بالشك .٠‏ إلا أن يقال : الظاهر من وجود الدم في بعض 
الأفراد : أن الجنس كذلك » ومخالفة بعض الأفراد للجنس خلاف الظاهر والغالب » قال : يتجه أن 
له الإعراضَ عن ذلك » والعمل بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه ؛ لأن الطهارة هي 
الأصل » ولا تنجس بالشك ) انتهئل . 


الغزالي إذا أطلق في كلامهم. . هو الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الغزالي الطوسي . 

ولد سنة ( ٠45ه‏ ) » أخذ العلوم عن مشايخ كثيرين ؛ كأبي حامد أحمد بن محمد الرَادّكاني » 
وأبي نصر الإسماعيلي » والإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله القزويني إمام الحرمين » قال 
في حق تلاميذه الثلاثة : الغزالي بحر مغرق ٠‏ وإِلْكِيَا أسد مُحرّق » والخوافي نار تحرق . 

وله من المؤلفات : ١‏ البسيط » و« الوسيط » و« الوجيز » و« الخلاصة » و« الإحياء » وغير 
ذلك . 

وهو مجدد القرن الخامس ٠‏ قال السيوطي : [من السريع] 

والخامسُ الحبرٌ هو الغزالي وعذّه مافيه من جدلٍ 
وترجمته طويلة جداً » فقد ترجمه السبكي في ١‏ طبقاته » نحو أربع كراريس”*2 . ومع ذلك أنشد 


() حاشية الشبراملسي ( 8١/١‏ ) . 

(0) فنتاوى الإمام الغزالي ( ص 77 ) . 

()6 نهاية المحتاج ( 81/١‏ ) . 

(5) طبقات الشافعية الكبرئ (5/ 584-١91١‏ ) . 


523 باب الطهارة 


إن د 0# و م و وهت” و 
00 - 2 م وه 5ن 2 ع إسدن م 8 6" 26 وب ٠‏ 
وذلك كزنبور 34 وععراتب وورع 4 ونمل ونحل ظ» وى وقرّاد 4 وقملٍ وبرعوب 3 وخنفساء وذباب ؟ 


قول القائل : [من الكامل] 
مضا ا تقول الفتاراعوان امبوضتكة جات عست عدن اعفد 

توفي رحمه الله سنة ( 0600ه ) . 

قوله : ( وذلك ) أي : الميتة التي لا دم لها سائل . 

قوله : ( كزنبور ) بضم الزاي ٠‏ وهو الدَّبْر » وهي تذكر وتؤنث » قال في « الصحاح »© : 
( والزنبار لغة فيها حكاها ابن السكيت ٠‏ والجمع : زنابير » وأرض مزبرة : كثيرة الزنابير ؛ كأنهم 
ردوه إل ثلاثة أحرف . وحذفوا الزيادات » كما قالوا : أرض معقرة ومثعلة ؛ أي : ذات عقارب 
وتعالت )07 

قوله : ( وعقرب ) يقال للذكر والأنثئى » والغالب عليها التأنيث » ويقال للذكر : عقربان » 


وربما قيل : عقربة بالهاء للأنثئ » قال الشاعر : [من السريع] 
كنآن سرغسن انكسم إذ عمدت موري كنيو نينا متسر تيان 


قوله : ( ووزغ ) هو بالفتح » جمع وزغة » كذا قيل » وفي ١‏ المصباح » : ( الوزغ معروف » 
والأنثئ وزغة. . . ) إلخ”'"' » قال في « حاشية التحفة » : ( وكذا سام أبرص ٠»‏ والمسماة عند العوام 
بالسحلية تارة » وبأم صالح أخرئ في الأصح ) . 

قولة 4( ؤتهل ) تعروك الؤاتحدة * تملة أو يقال :7 أرقن :ثملة عريرزة معنة 2 ذاه هل 

قوله : ( ونحل ) هي ذباب النحل » واحدتها بهاءٍ . 
قوله : ( وبق ) هي كبار البعوض . 

قوله : ( وقراد ) بوزن غراب : ما يتعلق بالبعير ونحوه » وهو كالقمل للإنسان » الواحدة 
قرادة » والجمع : قردان » مثل غربان . 

قوله : ( وقمل ) معروف ٠‏ الواحدة قملة . 

قوله : ( وبرغوث ) بضم الباء » جمعه : براغيث . 

قوله : ( وخنفساء ) هي حشرة » وضم الفاء أكثر من فتحها » وكل منهما ممدود ٠‏ ويقال : 
خنفس . والجمع : الخنافس . 

قوله : ( وذباب ) معروف » الواحدة ذبابة » والجمع : أذبة وذبان . 


)000( الصحاح ( 5/5/7 ) » مادة : ( زبر ) . 
هم المصباح المنير » مادة : ( وزغ ) . 


ناك الها ججح ا ع ب جح وج ب وج ب ٠‏ 19901 
لما صحٌ مِنْ أَمرِه صلّى أنه عليه وسلُمٌ بعَمْسهِ فيما وقع فيو ؛ لأنَهُ يتفي بجناحه حه ألَّذي فيه آلدَّاءٌ . 
وعْمْسّهُ يُفضي لموته كثيراً فلو لحن اوج اط وال وا لما امام اوتاه فاع ود 


قوله : ( لما صح ) أي : للحديث الذي صح. . . إلخ » رواه البخاري وغيره''" » وهو تعليل 
للمدق: 

قوله : ( من أمره صلى الله عليه وسلم بغمسه ) أي : الذباب » ولفظ الحديث : ١‏ إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم.. فليغمسه كله ء ثم لينزعه ؛ فإن في أحد جناحيه داء وفي الاخر 
شفاء » » والشارح رحمه الله ذكره بمعناه . 

قوله : ( فيما وقع فيه ) أي : في الشراب الذي وقع ذلك الذباب فيه . 

قوله : ( لأنه يتقي ) تعليل للأمر بالغمس » وهو ثابت في رواية أبي داوود بلفظ : ١‏ وإنه يتقي 
بجناحه الذي فيه الداء "2 » وقال البجيرمي : ( أي : يجعله وقاية ؛ أي : يعتمد عليه في 
الوقوع )” ٠‏ قال في ١‏ التحفة » : ( وفي أخرئ : « أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء » 
فإذا وقع في الطعام. . فامقلوه أي : اغمسوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء » ) انتهل”* . 

قوله : ( بجناحه ) بفتح الجيم » وأما بضمها. . فمعناه : الإثم » وليس مراداً . 

قوله : ( الذي فيه الداء ) أي : وهو الجناح الأيسر » قال (ع ش ) : ( وعليه : فلو قطع 
جناحها الأيسر. . لا يندب غمسها ؛ لانتفاء العلة » بل قياس ما هو المعتمد من حرمة غمس غير 
الذباب حرمة غمس هلذه الآن ؛ لفوات العلة المقتضية للغمس )© . 

له : ( وغمسه ) أي : الذباب في نحو الماء » وهلذا بيان لوجه دلالة الحديث على المُدَّعَى 
من عدم التنجيس . 

قوله : ( يفضي ) بضم الياء وسكون الفاء وكسر الضاد ؟ أي : يؤدي . 

قوله : ( لموته كثيراً ) أي : لا سيما في الحار » قال الكردي : ( ولا يضر موته فيه ؟؛ لأن طرحه 
له في حال حياته » وما كان كذلك. . لا يضر وإن مات فيه ) انتهئ'"2 » وسيأتي في الشرح آنفاً . 

قوله : ( فلو نجس ) بتشديد الجيم » من التنجيس . 


. صحيح البخاري ( 7770 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1٠١( 

(؟1) سنن أبي داوود( 5855 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) تحفة الحبيب ( 817/١‏ ) . 

. عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) 10٠ 4 ( والحديث أخرجه ابن ماجه‎ ٠ ) 47 /١ ( حفة المحتاج‎  )4( 
. )81/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )65( 

(0) المواهب المدنية(١/١١١1).‏ 


باب الطهارة 
نما أَمرّ به - وقيسنَ به سائة ما لا يَسيلٌ دمةٌ » فيُعفول عنها ( إلا إِنْ غَيَرَتْ ) ما وقعث فيه ولو تغثراً 


قوله : ( لما أمر به ) أي : بالغمس ٠‏ وقد يؤخذ من ذلك : أنه لو نزعها بإصبعه أو عود بعد 
موتها. . لم يتدنجس ٠‏ وهو كذلك » كما يؤخذ من كلام الكمال بن أبي شريف ٠»‏ وعلئ هلذا : لور 
ما نزع به في المائع ونزع به واحدة بعد واحدة. . لم ينجس المائع بذلك ؛ لأن الباقي علئ إصبعه أو 
وا كسار الا مرو م ال ا 

: ( وقيس به ) أي : على الذباب المذكور في الحديث ٠»‏ فالباء بمعنئ : ( عل ) لأن 

ليصا اك وا ابر 0 

قوله : ( سائر ما لا يسيل دمه ) أي : مما ذكر سابقاً وغيره » وعبارة « التحفة » : ( من كل 
ما ليس فيه دم متعفن وإن لم يعم وقوعه ؛ لأن عدم التعفن يقتضي خفة النجاسة ) انتهئ م 

ثم هلذا القياس إنما كان في عدم التنجيس لا في ندب الغمس ؛ لانتفاء المعنى الذي لأجله طلب 
غمس الذباب وهو مقاومة الداء بالدواء » وبه يظهر قول بعضهم : إن الأمر المذكور : أمر إرشاد » 
وعبارة « التحفة » : ( يظهر من الخبر السابق ندب غمس الذباب ؛ لدفع ضرره » وظاهر أن ذلك 
لا يأتي في غيره » بل لو قيل بمنعه ؛ فإن فيه تعذيباً بلا حاجة. . لم يبعد ١‏ ثم رأيت الدميري صرح 
بالندب وبتعميمه » قال : لأن الكل يسمئ ذباباً لغة إلا النحل ؛ لحرمة قتله انتهئل » والوجه : 
ما ذكرته » وتلك التسمية شاذة علئ أنه لم يعول عليها في ١‏ القاموس »© ء وعبارته : والذباب : 
معروف . والنحل ) انتهئ كلام ١‏ التحفة »7 . 

قوله : ( فيعفئ عنها ) أي : عن الميتة التي لا دم لها سائل » وهو تفريع على المتن ودخول 
عليه . 

له : ( إلا إن غيرت ) أي : الميتة المذكورة . 

وقوله : ( ما وقعت فيه ) مفعول ( غيرت ) . 

له : ( ولو تغيراً قليلاً ) الغاية للتعميم ؛ أي : سواء كان التغير بالميتة المذكورة كثيراً أم 


قوله : ( فلا عفو )أي : موجود . 


للق مغني المحتاج ( 07/١‏ ) . 
() تحفة المحتاج( 91/١‏ ) . 
إفر4 تحفة المحتاج ( 90/١‏ ) . 


. 0 006 1 1 1 72 
إذ لا مشقة . ولو زال تغّرُ نحو آلمائع بها. . طَهرَ على أحتمالٍ فيه » ( أؤْ طرحث ) وهيّ ميتةٌ وليسّ 


قوله : ( إذ لا مشقة ) تعليل لعدم العفو . 

قوله : ( ولو زال تغير نحو المائع بها ) أي : بالميتة التي لا دم لها سائل . 

قوله : ( طهر ) أي : عاد طاهراً . 

وقوله : ( على احتمال فيه ) أي : فى الطهر » وهلذا ما ارتضاه فى « شرحى الإرشاد » » 
وعبارته في ١‏ فتح الجواد » : ( ولو زال تغير غير الماء الكثير. . ففيه احتمالان لشيخنا ٠‏ والأقرب 
منهما : عود الطهارة ؛ لزوال العلة التي نشأ منها عدم العفو ؛ كماء كثير تنجس بالتغير فزال تغيره » 
وكون الماء أقوئ يقتضي كون هنذا من قياس الدون لا منعه من أصله ؛ لاشتراكهما في أصل العلة » 
الشاهد له : قاعدة زوالٍ المسبب بزوال سببه الذي لم يخلفه سبب آخر مناسب ) انتهيل بحروفه90© » 
وخالف الرملي في « النهاية » فجرئ على النجاسة إن زال التغير”2 » وكذلك (ق ل ) على 
« الجلال )0 , 

قوله : ( أو طرحت ) أي : الميتة المذكورة » وهو عطف على ( غيرت ) أي : أ 

قوله : ( وهى ميتة ) الجملة حالية . 

قوله : ( وليس نشؤها ) بفتح النون وضم الهمزة ؛ أي : أصل خلقتها . 

قوله : ( منه ) أي : من نحو المائع فإنها تنجسه ؛ إذ لا حاجة حينئذ وإن كان الطارح غير 
مكلف . لكن من جنسه ٠‏ أو المطروح ماء أو مائعاً هي فيه علئ ما اقتضاه إطلاقهم » إلا أن يقال : 
يغتفر في الشيء تابعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداً » ويؤيده ما مر في وضع المتغير بما لا يضر علئ غيره 
فغيّره » ولا ينافي الأول عدم تأثير إخراجها وإن تعددت بنحو إصبع واحد . مع أن فيه ملاقاتها 
قصداً؛ لوضوح الفرق ؛ فإنه هنا محتاج » بل مضطر لإخراجها » وبللها طاهر فلا موجب 
للتنجيس ٠‏ وتم عين النجاسة وقعت بفعل لا ضرورة إليه فأثرت . 

ويؤيد ذلك قول الزركشي : ينبغي أن يستثنئ من ضرر المطروح ما يحتاج إليه ؛ كوضع لحم 
مُدوّدٍ في قدر الطبيخ ؛ فقد صرح الدارمي بأنه لا ينجس على الأصح . انتهئ . 


و إلا إن طرحت 


. ) ١7/1١ فتح الجواد(‎ )1١( 
. ) 7/7/١ ( (؟) نهاية المحتاج‎ 
. ) 731/١ ( حاشية قليوبي‎ 60 


ا ااا لل لل سي سل س باب الطهارة 
2 . 4 3 ب الى ككل 2 و : 2 ٠‏ 0 : 5 ئها منهٌ » كما 
أمَا إذا طرحث وهى حيّة. . فإنها لا تَنَجْسٌ وإن مات » وكذا لو طرحت ميتة ونشؤ 

أقتضاءٌ كلامٌُ ألشّيخين » لس ما وتو امفة اواتو ات ا ليق أ اقل لح ل اق عل اد امار وتوف لمانا جم قات لحز لم 3ه جين 


ويؤخذ منه : رد ما توهم أنه لا يضر الطرح بلا قصد مطلقاً ؛ إذ لو أرادوا هلذا. . لم يصح ذلك 
الاستثناء » فتأمله » قاله في ١‏ التحفة 2١")‏ . 

قوله : ( أماإذا طرحت ) أي : الميتة التي لا دم لها سائل . وهلذا مقابل قوله : ( وهي ميتة ) . 

قوله : ( وهي حية ) الجملة حالية . 

وقوله : ( فإنها ) أي : الميتة . 

وقوله : ( لا تنجس وإن مات ) أي : المطروح فيه » سواء كان نشؤها منه أؤ لا . 

قوله : ( وكذا )أي : لا تنجس . | 

وقوله : ( لو طرحت ميتة ) بالنصب : حال من الضمير في ( طرحت ) . 

قوله : ( ونشؤها منه ) أي : والحال أن أصل خلقتها من المطروح فيه ؛ وذلك كدود الخل 
والفاكهة » والمراد : الجنس » مما نشأ في طعام ومات ٠»‏ ثم أخرج وأعيد في ذلك الطعام أو غيره 
من بقية الأطعمة. . لا يضرٌ » ومنها : الماء هنا . 

قال في ١‏ النهاية » : ( ولو وضع خرقة على إناء وصقّئْ بها هلذا المائع الذي وقعت فيه الميتة بأن 
صبه عليها. . لم يضر ؛ لأنه يضع المائع وفيه الميتة متصلة به » ثم يتصفئ منها المائع وتبقئ هي 
منفردة » لا أنه طرح الميتة في المائع » كما أفتئ بذلك شيخ الإسلام صالح البلقيني ) انتهئ”'" , 
ومثله في ١‏ التحفة )”© . 

قال ابن قاسم : ( هنذا ظاهر مع تواصل الصب . وكذا مع تفاصله عادة » فلو فصل بنحو يوم 
مثلاً » ثم صب في الخرقة مع بقاء الميتات المجتمعة من التصفية السابقة فيها. . فلا يبعد الضرر ؛ إذ 
لا يشق تنظيف الخرقة منها قبل الصب والحال ما ذكر » فلا حاجة إلى العفو » ومن هنا يعلم : أنه 
يضر طرحها على المائع » ويضر طرح المائع عليها في غير ما ذكر من نحو التصفية » وظاهره : وإن 
جهلها ) انتهئ فليتأمل9؟؟ . 

قوله : ( كما اقتضاه كلام الشيخين ) هنذا ما اعتمده الشارح رحمه الله في « التحفة » وغيرها ٠‏ 


() تحفة المحتاج(١/97-"9‏ ) . 

(؟) نهاية المحتاج ( 87/١‏ ) . 

67 تحفة المحتاج ( 94/١‏ ) . 

(4) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 94/١‏ ) . 


8 *# 07 1 ات 2 عر 
لكنْ خالفهما كثيرون ٠‏ ولعل المصنف تبعهم . (3)منها: د د 00031201311 ا 00 


قال فيها : ( وَمَرْضُ كلامهما في حي طرح فيما نشؤه منه » ثم مات فيه بدليل كلام « التهذيب ». . 
ممنوع ؛ إذ طرحها حية لا يضر حينئذ مطلقاً . 

وعبارة « المجموع » : قال أصحابنا : فإن أخرج هلذا الحيوان مما مات فيه » وألقي في مائع 
غيره » أو رد إليه. . فهل ينجس ؟ فيه القولان في الحيوان الأجنبي ؛ أي : الذي وقع بنفسه . وهلذا 
متفق عليه في الطريقين أنه لا يضر . انتهئ » فتأمله ليندفع به ما لكثيرين هنا ) انتهن20 . 


0 


إذا أطلق الشيخان في كلامهم. . فالمراد 58 الإمام النووي والرافعي ٠‏ قال بعضهم : فإن 
أطلق الشيوخ. . فالمراد : هما والسبكي ٠‏ وإذا أطلق الشيخ في غير ١‏ النهاية ». . فالمراد به : 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب ١‏ التنبيه » و« المهذب » . 

قوله : ( لكن خالفهما ) أي : الشيخين . 

قوله : ( كثيرون ) أي : وعلئ هلذا اعتمد صاحب ١‏ النهاية » حيث قال فيها : ( وإن طرحت 
ميتة. . ضر » سواء كان نشؤها منه أم لا )!© . 

قوله : ( ولعل المصنف تبعهم ) أي : الكثيرين ؛ حيث لم يفرق بين ما نشؤه منه وغيره » قال 
في ١‏ التحفة » : ( ما ذكرته من التفصيل في المطروحة. . هو ما عليه جمع من محققي المتأخرين » 
وجرئ أكثرهم علئ أن المطروحة تضر مطلقا . وجمع - منهم البلقيني وغيره » ودل عليه كلام 
« تنقيح المصنف » أي : النووي ‏ أنه لا يضر الطرح مطلقاً )”© » قال في ١‏ حاشيتها » : ( واعلم : 
أنك إذا تأملت جميع ما تقرر. . ظهر لك منه : أنه ما من صورة من صور ما لا دم له سائل طرح أو 
لاء منشؤه من الماء أو لا. . إلا وفيها خلاف في التنجيس وعدمه » لكن تارة يقوى الخلاف وتارة 
لاء وفي هلذا رخصة عظيمة في العفو عن سائر هلذه الصور » إما على المعتمد أو عل مقابله » وأن 
من وقع له شيء من ذلك ولم يجد طهارة ما وقع فيه أو لا يحل أكله إلا علئ ضعيف . . جاز له تقليده 
بشرطه » هلذا كله بناء على القول بنجاسة ميتته » أما علئ رأي جماعة أنها طاهرة. . فلا إشكال في 
جواز تقليد القائلين بذلك ) . 

قوله : ( ومنها ) أي : من المسائل المستثناة . 


. ) 44/١ تحفة المحتاج(‎ )١( 
. ) 25-41 /١ ( (؟) نهاية المحتاج‎ 
. ) 18-944 /١ ( تحفة المحتاج‎ )7( 


باب الطهارة 
ونه يد تنمت داشنا © ول هرا فيل ( ولد عياف ماه ) خار أونراكد ( كثير :+ وكذلك 
( فم هِرَّةٍ نجس ١‏ ثُمَ غابّث وأختمل ) ولو علئ بُعْدٍ ( وُلوغها في ءِ ) جار أور د( كثير ء و 


قوله : ( فم هرة ) الفم مثال » فمثله غيره من أجزائه » بل الوجه : أن نحو يد الآدمي كذلك . 
ولا نظر لإمكان سؤاله ولا لكونه ممن يعتاد الوضوء أم لاء خلافآ للزركشي ٠»‏ قاله في « شرح 
مح يدود جا وا ال ا ل . 

قال في « التوشيح » : ولا يستثنئ مسألة الهرة أي : ونحوها ‏ وإن كان قد استثناها في « أصل 
ا قق نجاسته . . لم يعف عنه » بخلاف 
ما نحن فيه؛ فإن العفو فيه وارد علئ تحقق النجاسة . انتهئ » وهو حسن ٠»‏ نقله في « المغني )!2 . 

قوله : ( تنجس ) أي : الهم . 

وقوله : ( ثم غابت ) أي : الهرة . 

قوله : ( واحتمل ) أي : عادة لا عقلاً . 

وقوله : ( ولو عل بعد ) أي : ولو كان الاحتمال علئ بعد » فلا يشترط أن يكون احتمالاً 
زا 

قوله : ( ولوغها ) أي : الهرة » عبارة « التحفة » : ( وأمكن عادة طهره حت من مغلظ )”© . 

قوله : ( في ماء جار ) أي : ولو قليلاً ؛ لأن مرور جرياته علئ فمها يطهره كالصب من إبريق » 
ولكن يشترط كونه مختلطاً بتراب إن كانت نجاسة مغلظة » ولا تشترط الغيبة سبع مرات ؛ لأنها 
في المرة الواحدة تَلَعْ بلسانها في الماء ما يزيد علئ ذلك » قاله في « شرح العباب » » قال ابن 


العماد : [من البسيط] 
إن هرة أكلث من كلبة وغدتُ فأشرط لها غيبة والها بكدرئ0©) 
قوله : ( أو راكد كثير ) أي : لأن الراكد القليل لا يتجزأ حسّاً وحكماً » بخلاف الجاري كما 


قوله : ( وكذلك الصبي ) أي : كالهرة فيما ذكر » قال ( سم ) : ( وله حكم آخر وهو : أنه لو 
تنجس فمه بنحو القيء ولم يغب وتمكن من تطهيره » بل استمر معلومٌ التنجس . . عفي عنه فيما 


0010( تجفة المحتاج ( 48/١‏ ) . 
69 “متي المحياج (08/1) . 
(1) :<تخفة. الفحتاج ( ١لحة‏ ). 
لدع نظر ٠‏ فنيح الجواد بشرح منظومة ابن العماد » ( ص 8" ) . 


باب الطهارة اللو 
إذَا تت نجس كُمّ غَابَ , وَأحْتْمِلَتْ طَهَارئه ) ومثلهما كل حيوانٍ طاهر وإِنْ لّمْ يعم أختلاطة بِألنّاس » فإذا 
عاد وولَّ في ماء قليلٍ أو مائع . . لم يُنجْسَْهُ يُنَجّسْهُ وإِنْ كانَ الأصلّ بقاءً فمه على ألنّجاسة ؛ ك5 


يشق الاحتراز عنه ؟ كالتقام ثدي أمه وتقبيله في فمه علئ وجه الشفقة مع الرطوبة » كذا قرره 
ارمق ) انمز و" 

قوله : ( إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته ) توضيح لقوله : ( كذلك ) . 

قوله : ( ومثلهما ) أي : الهرة والصبي . 

قوله : ( كل حيوان طاهر ) أي : كسبع » ولعل نكتة إيثار التعبير بالهرة : أنه الواقع في عبارة 
الأصحاب » أو وجود الخلاف في غيرها » ثم رأيته في « شرح الروض »© صرح به » ونصه : 
( وتعبيره بالحيوان أعهٌ من تعبير الأصل بالهرة ؟ فغير الهرة من كل حيوان طاهر. . مثلها كما 
قدمته » خلافا للغزالي ولما أفتئ به السبكي من تخصيص الحكم بها ) انتهئ”"2 . 

قوله : ( وإن لم يعم اختلاطه ) أي : الحيوان . 

وقوله : ( بالناس ) وعلم منه : جواز الوضوء والغسل في الماء الذي ترده السباع في الخلاء وإن 
كان قليلاً » فتأمله » وهنذه الغاية للرد على ١‏ البسيط » من اشتراطه » قال ابن العماد : آمن البسيط] 

تتمةٌ كقطاطٍ إن يفبْ سبع 22 وفي «البسيط» رأ تقييدَ خلطته'" 

قوله : ( فإذا عاد ) أي : كل مما ذكر من الهرة والصبي والحيوان المذكور » فهو تفريع على 
الجميع لا خصوص قوله : ( ومثلهما. . . ) إلخ . 

قوله : ( وولغ في ماء قليل أو مائع ) أي : أو لاقئ جامداً في أحدهما رطوبة . 

قوله : ( لم ينجسه ) أي : لم نحكم بنجاسة نحو الماء القليل مع حكمنا ببقاء نجاسة فمه . 

قوله : ( وإن كان الأصل ) أي : أصل ما ذكر من نحو فم الهرة بعد تيقن النجاسة . 

قوله : ( بقاء فمه ) الأَوْلئ : فمها ؛ أي : الهرة . 

قوله : ( على النجاسة ) قال الكردي : ( يعني : أنا نحكم بنجاسة ما ذكر ؛ عملاً بالأصل ؛ لأن 
يقين النجس لا يرفعه إلا يقين الطهر ولم يوجد هنا » لكن لما ضعف يقين النجس بما ذكره الشارح 
من احتمال الطهر . . قلنا بعدم تنجس مُماسّه. . . ) إلخ”*2 . 


. ) 98/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )1١( 
) 1١6/1١ ( أسنى المطالب‎ )9( 


(9) انظر ١‏ ف ع الجا شرح مظومة ين اعد ٠ص‏ 658 . 
(5) المواهب المدنية( ١١/١‏ ) 


ا باب الطهارة 
أن أحتمال آلطّهرٍ قوّئ أَصلّ طهارة نحو الماء » فلم يَُثْرْ فيو أصل بقاء آلنْجاسةٍ ؛ إذ لا يلم منها 
لَجس مح أعتضادٍ أصل آلطْهرٍ بظَاهرٍ » فكانَ أقوى . ولا يضٌ في أحتمالٍ طهر فم م ألهرّة 70 


قال ( سم ) : ( ولو مسر المصلي محل النجاسة من ذلك الحيوان. . فهل تبطل صلاته ؛ لأنه 
محكوم بنجاسته وإن لم نحكم بنجاسة ما مسه به مع الرطوبة ؟ أو لا ؛ لاحتمال الطهارة » ولا تبطل 
بالشك ؟ فيه نظر » ومال الرملي للأول ٠‏ والثاني غير بعيد ”'2 . 

قوله : ( لأن احتمال الطهر ) أي : طهر نحو الفم بالغيبة المذكورة . 

قوله : ( قوئ أصل طهارة نحو الماء ) أي : من المائع والرطب غيره . 

قوله : ( فلم يؤثر فيه ) أني : في أصل طهارة الماء . 

وقوله : ( أصل بقاء النجاسة ) أي : نجاسة نحو فم الهرة » بل بقي نحو الماء علئ طهارته فلم 
ننجسه بولوغ الفم المحكوم بنجاسته ؛ لضعفه باحتمال طهره بالغيبة المذكورة . 

قوله : ( إذ لا يلزم منها ) أي : من النجاسة ٠‏ وهو تعليل لقوله : ( فلم يؤثر فيه. . . ) إلخ . 

له : ( التنجيس ) أي : لما تلاقيه ؛ إذ قد تلاقى النجاسةٌ ولا تنجّس ؛ كالنجس الذي 
لا يدركه الطرف ٠‏ والميتة التي لا دم لها سائل ٠‏ وغير ذلك . 

قوله : ( مع اعتضاد أصل الطهر ) أي : مع تقوي أصل طهر نحو الماء الذي ولغ فيه نحو الهرة 

قوله : ( بظاهر ) أي : الذي هو احتمال طهارة الفم في الغيبة المذكورة . 

قوله : ( فكان ) أي : أصل طهارة نحو الماء مع ما عاضده . 

له : ( أقوئ ) أي : من أصل بقاء النجاسة في الفم ؛ لخلوه عن العاضد » بخلاف الأول 
قاله الكردي7؟) 

له : ( ولا يضر في احتمال طهر فم الهرة ) هلذا جواب عما استشكله الإمام الرافعي في 
الشرح الصغير » وتبعه ابن دقيق العيد أيضاً : أنها تشرب بلسانها » وتأخذ منه الشيء القليل » 
ولا تلغ في الماء بحيث يطهر فمها من أكل الفأرة ‏ أي : مثلاً ‏ فلا يفيد احتمالٌ مطلق الولوغ احتمال 
عود فمها إلى الطهارة » قال الأسنوي : ( وهو إشكال صحيح ”" . 


.)١١١-99/١( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )1١( 
. )71؟/١(ةيندملا (؟1) الحواشي‎ 
المهمات(؟96/7).‎ )( 


نات الطيارة د99 يي ب ا ب 101 
ا ع أن ألماءً يَردُ على جوانب فيها فيُطهرُهُ كورود على جوانب آلإنا ناء المعجين 3 


5-2 
أمَا 


ما إذا لم يُمكنْ لك. . فإنَهُ يُنَجسُ ما ولغ فيه . (3)منها : ( آلقليلٌ مِنْ دْحَانِ آلنّجَاسَةٍ ) 


قوله : ( كونها تلعقه بلسانها لأن الماء يرد علئ جوانب فمها ) أي : الهرة . 

قوله : ( فيطهره ) أي : الفم بجوانبه ؛ أي : ولو كان الماء قليلاً » وعبارة الكردي : 
لواحا عله الرين العراى قينا نقلة عن ونهو ]كوه بان اللي يلوقي «الكاء يمن قدا ولسنانها١:‏ 
يطهر بالملاقاة » ومالا يلاقيه.. يطهر بإجراء الماء » ولا تضر قلته ؛ لأنه وارد » فهو كالصب 


0 


بإبريق ونحوه . انتهئْ 2 وتبعوه عل هلذا الجواب » ومنهم الشارح فأجاب بما دس مختصراً ) 


أت )2000 
سهوى : 


وأجاب عنه البلقيني بأن فرض المسألة فيما إذا احتمل طهارة الفم والاحتمال موجود ؛ بأن تكون 
وضعت جميع فمها في الماء أو نحو ذلك . 

قوله : ( كوروده ) أي : الما 

وقوله : ( علئ جوانب الإناء المننجس ) أي : فإنه يطهره وإن كان الماء قليلاً ؛ إذ القليل الوارد 
لا ينجس بملاقاة النجاسة » فالإناء يطهر حالاً بإدارة ماء على جوانبه ؟ أي : ولو بعد أن مكث الماء 
فيه مدة » قبل الإدارة : عل ما جز م به غير واحد ؛ أخذاً من كلامهم ؛ أي : لأن إيراده منع تنجسه 
فلم يضر تأخير الإدارة عنها » ومحلهما في وارد علئ حكمية أو عينية أزال جميع أوصافها » بخلاف 
مالو ورد على عينية بتي بعض أوصافها كنقطة دم أو ماء متنجس ولم يبلغهما . اه من 


« التحفة )0"© , 
قوله : ( أما إذا لم يمكن ذلك ) أي : الولوغ في الماء » وهو مقابل : ( واحتمل ولوغها في 
ماء. .. ) إلخ . 
بدو 0 
: ( ما ولغ فيه ) أي أو لاقاه من الرطب ٠‏ قال في « شرح الروض >» : ( لتيقن نجاسة 


فمه الله سي ود ا ا 0 هَ 
له : ( ومنها ) أي : ومن المسائل المستثناة 
وقوله : ( القليل من دخان النجاسة ) أي : حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله ‏ وإلا.. 
( الدحواقي ادليه 1777/1) 


0( تحفة المحتاج ( 84/١‏ ) . 
() أسنى المطالب (١/8١1؛‏ 


رقا باب الطهارة 
7 و و 5 2 مو 
وَالمَتَنَجس » ومثلة ألبُخَارٌ إن تصاعدٌ بواسطة نار » بخلاف المتصاعدٍ لا بواسطة نار ؛ كبخار 


ألكنيف » وألريح آلخارجة مِنَ الشّخص وإِنْ كانث ثيابة رَطْبة ؛ فإنّه م ا 


نجس » ومنه البخور بالنجس والمتنجس فلا يعف عنه وإن قل ؛ لأنه بفعله أخذاً مما مر فيما لو رأئ 
ذبابة علئ نجاسة فأمسكها حت ألصقها ببدنه أو ثوبه » إلا أن يفرق بأن البخور مما تمس الحاجة إليه 
فيغتفر القليل منه » ولا كذلك الذبابة . 

ومن البخور أيضا : ما جرت به العادة من تبخير الحمامات » قاله الشبراملسي''2 » ويعرف قلة 
ذلك وكثرته بالأثر الذي ينشأ في نحو الثوب كصفرة ٠‏ فإن كانت صفرته قليلة. . فقليل » وإلا.. 
فكثير » أفاده الشارح في « حاشية التحفة » . 

قوله : ( والمتنجس ) أي : يعفئ عن القليل من الدخان المتنجس » قال في ١‏ حاشية التحفة » : 
( ولو تنجس حطب ببول » ثم أوقد عليه. . ينبغي القطع بطهارته ؛ لأن هلذا أخف من النجس 
الساري كالدهن » كذا في « الخادم » وهو محتمل ) اه كردي(" . 

قوله : ( ومثله ) أي : مثل الدخان في العفو . 

قوله : ( البخار ) بضم الباء » وهو كل شيء يسطع من الماء الحار أو من الندئ . 

قوله : ( إن تصاعد بواسطة نار ) أي : فهو الذي يكون نجساً معفواً عنه . 

وقوله : ( بخلاف المتصاعد ) أي : البخار المتصاعد . 

قوله : ( لا بواسطة نار ) أي : بل يتصاعد بنفسه . 

قوله : ( كبخار الكنيف ) أي : كالبخار المتصاعد من الكنيف ؛ وهو بيت الخلاء » وقال في 
« حاشية التحفة » : ( بخار النجاسة شبه الدخان » تفصله بتراكمها المقتضي حرارتها فتنفصل منها 
آثار ضعيفة جداً لا تظهر إلا نادراً. . . ) إلخ » نقله الكردي”” . 

قوله : ( والريح الخارجة من الشخص ) عطف على ( المتصاعد ) أي : وبخلاف الريح. . . 
إلخ ٠‏ أو علئ بخار الكنيف فيكون من مدخول الكاف . 

قوله : ( وإن كانت ثيابه ) أي : الشخص الذي يخرج منه الريح . 

قوله : ( رطبة ) احترز به عما إذا انتفت الرطوبة . . فلا ينجس اتفاقاً . 

قوله : ( فإنه ) أي : ما ذكر من البخار المتصاعد لا بواسطة نار والريح . 
)1١(‏ حاشية الشبراملسي ( 880/١‏ ) . 


(0) المواهب المدنية )١١6/١(‏ . 
() الحواشي المدنية ( 57/١‏ ) . 


باب الطهارة 
طاهرٌ . ( و ) منها : انانف ارسق وج عاة الجا يتيج ند ل شدي ع امد امو ا و 


م 


وقوله : ( طاهر ) أي : على المعتمد » وقد نظم ابن العماد هلذه المسألة مع بيان الخلاف فيه 


فقال : 


رأى الحليمئٌ والقاضي نجاسة ما 
منجساً ثويّه رطبأً وأليته 
وما علا من بخار الروثٍ عندهما 
قال الفقيه وذا في الحكم أشبهه 
وقال أبو طيبٍ والشيخ صاحبه 
وما علا من بخار الروث طهّرةٌ 


قد أرسلث دَبُِّرٌ من ريح معْدته 
عند التنكحي بماءٍ وقت بِلّنَهِ 
يُنججس الثوبٌ إن لاقئ بندوته 
الرّيحٌ من دُبْرٍ طهر كجشوته 
في نص تعليقه فأحكم بقولته 


[من البسيط] 


تعالبئْ قد رأئ ما قاله حسنآ لسائل صل لا تغسل لفسوته() 

قال السيات الرتال و #الحتريحه 10:6( وللاا من الأرحد ؟ لأن الريح المذكور لم يتحقق أنه من 
عين النجاسة ؛ لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورة النجاسة » لا أنه من عين 
النجاسة » وأيضاً : فإن الخارج من الدبر مما تعم به البلوئ ولا يمكن الاحتراز عنه » فلو قضينا 
بنجاسته وعدم العفو عنه. . أدئ ذلك إلئ مشقة وحرج ؛ وقد قال تعالئ : 8 وَمَاجَمَلَ َك في أَلرينِ 
مِنْ حرج » . والأحاديث الواردة في خروج الريح كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
وغيره”"؟. . ليس في شيء منها ما يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في شيء من ذلك 
بغسل الثوب » وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال ؛ وذلك إما لأنه 
ليس بنجس » أو أنه نجس معفو عنه » وحينئذ فالأظهر : طهارة الريح الخارج من الدبر » وعلى 
التنجيس : يعفئ عنه مطلقاً فلا يجب الاستنجاء منه » وصرّح الجرجاني وغيره بكراهته » بل صرح 
الشيخ نصر المقدسي بتأثيم فاعله . 

وما صححوه من تنجيس دخان النجاسة.. لا يقتضي تنجيس الريح المذكور ؛ لما بيناه » 
وأيضاً : فما في الباطن لا يقضئ عليه بالنجاسة حتئ يخرج » وذلك الباطن لم يخرج » وإنما خرج 
ريحه » فهو ريح ما لم يحكم بنجاسته "7" . 

قوله : ( ومنها ) أي : من المسائل المستثناة . 


. ) 47 انظر « فئح الجواد بشرح منظومة ابن العماد ؛( ص‎ )١( 
6 ١7ا/‎ ( أخرجه البخاري‎ (0 
. ) 57 49 فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد( ص‎ )*( 
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ألسّرْجِينٍ ) ونحوو » ( وَل ينج يُتَجسسٌ عْبَارُ ألسشزجين أَعْضَّاءَهُ ) 000 


قوله : ( اليسير من الشعر النجس ) أي : من غير مغلظ ٠‏ ومثل الشعر الريش ٠‏ وسيأتي أن 
المرجع في القلة والكثرة العرف » قال الهاتفي في « حاشيته على التحفة » وغيرها : ( فاقتصار 
الرافعي كابن الصباغ علئ شعرتين » وسليم الرازي على ثلاث ليس المراد به التحديد ؛ كما صرح به 
في ١‏ المجموع » ) . 

قوله : ( لغير الراكب ) عبارة غيره : ( شعر المركوب ) وظاهره : يفيد أنه يعفيل ولو لغير 
الراكب » فليتأمل . 

قوله : ( والكثير ) عطف على ( اليسير ) . 

قوله : ( منه ) أي : من الشعر النجس . 

قوله : ( للراكب ) أي : ومثله القصّاص » كما في ١‏ الباجوري 206 . 

قوله : ( ومنها ) أي : من المسائل المستثناة . 

قوله : ( اليسير من غبار السرجين ) أي : الزبل » كلمة أعجمية » وأصلها : سركين بالكاف » 

بت إلى الجيم والقاف » فيقال : سرقين أيضاً » وعن الأصمعي : لا أدري كيف أقوله ٠»‏ وإنما 
أقول : روث ٠‏ وإنما كسر أوله لموافقة الأبنية العربية » ولا يجوز الفتح ؛ لفقد فعلين بالفتح » علئ 
أنه قال في ١‏ المحكم » : سرجين وسّرجين » قاله في « المصباح 6" . 

قوله : ( ونحوه ) أي : نحو الغبار مما هو بمقدار الذر من السرجين وإن لم يكن غباراً . 

قوله : ( ولا ينجس غبار السرجين ) أي : أو ما هو مقدار الذر منه . 

قوله : ( أعضاءه ) أي : الشخص . وعبارة الرشيدي نقلاً عن السبكي : ( قال الرافعي 
ما تحمله الرياح من النجاسات مثل : الذّرٌ وتبثها على الماء والثياب. . معلوم أن ذلك مما لا يبالئ 
به » وقد تعرض لها الشيخ أبو حامد في ١‏ تعليقه » فقال : قال أصحابنا : الغبار الذي يقع في الطريق 
على ثياب الإنسان ورأسه ولحيته » ونحن نعلم : أنه غبار التراب أو السرجين جميعاً. . يعفئ عنه ؛ 
لأن الاحتراز عنه يشق » وفي « شرح المهذب » : إذا كانت أعضاؤه رطبة فهبت الريح فأصابه غبار 
الطريق النجس أو غبار السرجين. . لم يضره ) انتهئ"" . 
)0غ( حاشية الباجوري على ابن قاسم ( 50/١‏ ) . 


»20 المصباح المنير ؛ مادة : :(سرج). 
(*:) بلوغ المراد بفتح الجواد( ص 8”) . 


5595993595 ا ا 1 ال 
ولا ثيابهٌ ( ألوَطْبَة ) كما لا يُنَجّسنُ ما وقع فيه ؟ وذلكَ لمشقّةِ الاحتراز عنْ جميع ذلك » ولذلكَ عفيّ 
أيضا عن مَنْقَذِ غير الآدمح ا ل 


قوله : ( ولا ثيابه الرطبة » كما لا ينجس ) أي : غبار السرجين . 

قوله : ( ما وقع فيه ) أي : من مائع وماء إن لم يغير » أو يكن من مغلظ » أو يحصل بقصد ء 
قاله في « فتح الجواد )”'© . 

قوله : ( وذلك ) أي : استثناء هلذه المذكورات . 

قوله : ( لمشقة الاحتراز عن جميع ذلك ) هلذه هي العمدة في علة المعفوات » وأصلها قوله 
تعالى : لا وَمَاجَمَلَ ليك في أَلدِينِ مِنْ حَرَج © أي : ضيق بتكليف ما يشق القيام به عليكم » بل جعله 
واسعاً بأن كلفكم دون ما تطيقون » ورخص لكم في إغفال بعض ما أمركم به حيث شق عليكم ؛ قال 
صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر. . فائتوا منه ما استطعتم » رواه الشيخان!"؟ » وجعل لكم 
من كل ذنب مخرجاً بأن رخص لكم في المضائق » وشرع لكم الكفارات في حقوقه » والأروش 
والديات في حقوق العباد » ووضع عنكم التكاليف الشاقة على الأمم قبلكم ؛ قال تعالئ : 9 يُرِيدٌ 
َه بحكُْ ادر وَلَاربِدُ بكم الْشْمَرَ 4 . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السمحة » رواه أحمد وغيره”" » وروى معمر عن 
قتادة : أنه أعطيت هلذه الأمة ثلاثاً لم يعطها إلا نبي ؛ كان يقال للنبي : اذهب ٠»‏ فليس عليك 
حرج » وقال لهنذه الأمة : وما بجَعَلَ مَك في ادن من حرج © » ويقال للنبي : أنت شهيد علئ 
قومك ٠‏ وقال لهنذه الأمة : « لكوأ ُجَدَآءَ عَلَ ألنّاس » ٠‏ وكان يقال للنبي : سل تعط » وقال 


لهلذه الأمة : 8« أدَعُون أَسْتَحِبَ لكي (4) » قال ابن العماد : [من البسيط] 
لم يجعل الله في ذا الدين من حرج لطفاً وجوداً علئ أحيا خليقته(©» 


قوله : ( ولذلك ) أي : لأجل تعليل جميع المعفوات المتقدمة بمشقة الاحتراز . 
قوله : ( عفي أيضاً ) أي : كما عفي عما ذكر . 
قوله : ( عن منفذ غير الآدمي ) أي : كأن بال الحمار أو راث وبقي أثر ذلك بمنفذه » ومثله بقية 


. ) ١7/١ فتح الجواد(‎ )١( 

(؟1) صحيح البخاري ( 717848 ) » صحيح مسلم ( 1٠١/1777‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) مسد الإمام أحمد( 111/2 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

(54) 2 ذكره الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »( 18584 ) . 

(6) انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد »( ص ٠١-9‏ ) . 


54 باب الطهارة 
إذا وقمّ في آلماء مثلاً » سواءٌ أغلّبَ وقوعٌةٌ فيه أم لا ؛ بشرطٍ ألا يطراً عليه نجاسةٌ أجنبيّةٌ . وعمًا 
غيل جز النيات: لك 
الحيوان ما عدا الادمي ‏ كالفأر والطير » قال ابن العماد : [من البسيط] 

وفأرة سقطث في الماء منفذها كالطير عفواً رأوا من أجل خلطته 

وزلٌ من قال في تعليله خطاً 2 الطيرٌ يكمُش لا يفضي بثقبته 

إلى المياه وماقد قال يُفسده 22 ماءٌ تحقق في المجرئ بزرقته 


بهيمة سبحت في الماء أو سبع بفأرة الحدةق الفرًا و 10 

بخلاف الادمي المستجمر بالأحجار إذا نزل في الماء القليل أو المائع.. فإنه ينجسه على 
الأصح . 

قوله : ( إذا وقع ) أشعر تعبيره ب( وقع ) تقييده بما إذا لم يكن بفعله » وهو قياس كثير من 

وقوله : ( في الماء مثلاً ) أي : أو المائع » أو مس ثوباً أو بدناً مثلاً ؛ فإن الأولين لم يحترزوا 
عنه مع كثرة حرصهم واحتياطهم ١‏ 

قوله : ( سواء أغلب وقوعه ) أي : ذلك الحيوان . 

وقوله : ( فيه ) أي : في نحو الماء . 

قوله : ( بشرط ألا يطرأ عليه ) أي : على ما على المنفذ . 

قوله : ( نجاسة أجنبية ) يعني : إنما يعفئ عما في المنفذ من النجس الخارج منه لا غيره ومن 
جوفه كقيئه » كما في « حاشية التحفة » . 

قوله : ( وعما يحمله ) أي : وعفي عن النجس الذي يحمله. . . إلخ » فهو عطف على قوله : 

قوله : ( نحو الذباب ) أي : كالنملة » وبنت وردان » وغير ذلك » بل والهرة في رجلها » قال 


ابن العماد : [من البسيط] 
وإن مشت نملةٌ في الرجس ثم هوت في الزيت أو شوهدث تمشي بسترته 
إن دق ما حملث فاسمح إذا كثرث وطوّق النفسّ ماتقوئ لديمته 


)غ0( انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد ©( ص ”47 ) . 
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عم يبقئ مِنْ قليلٍ آلدّم على أللّحمٍ والعظم » وعن قليلٍ بولٍ 17171011110 
كهرة طوّفت فينا وقد حملت برجلها نجساً يخفئ برؤيته 
وينت وردان من حُشٌ إذا وقعثُ في مائع أو وَضوءِ دون كثرته 
والحُنفسا وجرادٌ والفّراشٌ مشى 2 أو شبهه كمّرادٍ فوق سترته”) 
قوله ( وعما يبقئ ) أي : وعفي عن النجس الذي يبقئ. . . إلخ » فهو عطف على قوله : ( عن 
منفذ. . . ) إلخ . 
قوله : ( من قليل الدم ) : بيان ل( ما ) وهو من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : من الدم 
القليل . 
وقوله : ( على اللحم والعظم ) أي : فيجوز الطبخ قبل الغسل وهلذا هو الراجح ٠‏ خلافاً للشيخ 
أب إسحاق الشيرازي » قال ابن العماد : [من البسيط] 


والدم في اللحم معفرٌ كذا نقلوا فقبل غسل فلا بأس بطبخته 
وشيخ شيراز لم يسمح بما نقلوا بل عدَّ من واجب تطهير لحمته”") 
وقيل : إنه طاهر » قال في ١‏ المغني » : ( وهو قضية كلام المصنف ؛ يعني : النووي في 
« المجموع » وجرئى عليه السبكي » ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله عنها : « كنا نطبخ البرمة 
علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فتأكل ولا ينكره » . 
وظاهر كلام الحليمي وجماعة : أنه نجس معفو عنه » وهلذا هو الظاهر ؛ لأنه دم مسفوح وإن 
لم يسل لقلته » ولا ينافيه ما تقدم من السنة ) انتهئ”" . 
وعبارة الرشيدي : ( قال في « شرح المهذب » : مما تعم به البلوئ : الدم الباقي على اللحم 
وعظامه » وقلّ من تعرض له من أصحابنا » وقد ذكره أبو إسحاق الثعلبي المفسر من أصحابنا » 
ونقل عن جماعة كثيرة من التابعين : أنه لا بأس به ٠‏ ودليله : المشقة في الاحتراز عنه » وصرح 
الإمام وأصحابه : أن ما بقي من الدم في اللحم معفو عنه ولو غلبت حمرته في القدر ؛ لعسر 
الاحتراز منه » ونقلوه عن عائشة والثوري وابن عيينة وأبي يوسف وإسحاق وغيرهم )259 . 
قوله : ( وعن قليل بول ) أي : ويعفئ عن قليل بول ما نشؤه من الماء » فهو عطف عل : ( عن 


. ) 50- 44 انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد » ( ص‎ )1١( 
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فر بن السدا 11 )2 

(5) بلوغ المراد بفتح 200 
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ورَوْثِ ما نَشُوُهُ منّ آلماء . والمرجع في آلقلَةِ وآلكثرة َلعُرفٌ . وشرط العفو عن ذلك : ألا يغيّرٌ » 

2< 2 ص 0 

وألا يكون مِنْ مغلظ 2 العو انق ع قل ادق امسق فتك لت أ لزاه مامه لاه كود ىأو وان فيط بو ا بورع ميق لوق وه 0 


منفذ غير الادمي. . . ) إلخ » وبول : يقرأ من غير تنوين ؛ لإضافته إلى ما أضيف إليه روث ٠»‏ قال 
الكردي : ( ولم يقيدوه في ١‏ التحفة » وه النهاية » و« شرح المحرر » وغيرها بالقليل » واقتصروا 
على روثه » والبول أخف منه ) انته'0١2‏ . 


قلت : قد صرح به ابن العماد في «( معفواته » فقال : [من البسيط] 
والبول من سمكِ في الماء مغتفر وإن حوى بوله مادون قلته”) 


قال الشهاب الرملي في « شرحه » : ( ومثل البول فيما ذكر : الروث ٠‏ قال البندنيجئٌ : سألت 

اموا : هو طاهر ) انتهئل0" . 
: ( وروث ما نشؤه من الماء ) أي : نحو سمك لم يضعه فيه عبثاً , وعليه يحمل كلام 

ا ري سو جر 
نزل طائر وإن لم يكن من طيور الماء في ماء وزرق فيه أو شرب منه وعلئ فمه نجاسة ولم تنحل 
عنه ؛ لتعذر الاحتراز عن ذلك » قاله في ١‏ النهاية »2*7 . 

قال (ع ش ) : ( ومن العبث ما لو وضع فيه لمجرد التفرج عليه فيما يظهر » وليس من العبث 
ما يقع كثيراً من وضع السمك في الابار ونحوها ؛ لأكل ما يحصل فيه من العلق ونحوه ؛ حفظاً 
لمائها عن الاستقذار )220 . 

قوله : ( والمرجع ) أي : الضا 

وقوله : ( في القلة والكثرة : العرف ) أي : العام » فما عدّه العرف قليلاً. . عفي » وما لا. . 
فلا » وتقدم أن العرف : هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول » وتلقته الطبائع بالقبول . 

قوله : ( وشرط العفو عن ذلك ) أي : ما ذكر من المعفوات . 

قوله : ( ألايغير ) هلذا شرط أول ٠»‏ فإن غير ذلك ما وقع فيه. . لم يعف . 

قوله : ( وألا يكون من مغلظ ) هلذا شرط ثان ؛ أي : فإن كان من النجاسة المغلظة. . لم يعف 
أيضاً وإن لم يغير . 
)١(‏ المواهب المدنية( ١١9/١‏ ) . 
(؟) انظر ١‏ فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد " ( ص 45 ) . 


(19) فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد( ص 5: ) . 
(5) نهاية المحتاج ( 80/١‏ ) . 


(6) حاشية الشبراملسي ( 80/١‏ ) . 


ده 200 ظ 5-4 ا-82 
وألا يحصل بقصد 5 قيل : ويُعفئ عن جرّة البعير 3 وفم ما يَجترٌ إذا آلتقم أخلاف أمَّهِ » وفم صبيّ 


وقوله : ( وألا يحصل بقصد ) هلذا شرط ثالث ؛ أي : فإن حصل بالقصد. . لم يعف أيضاً . 
وفي كل من هلذه الشروط خلاف كما يعلم بالتأمل مما تقرر . 

قوله : ( قيل ) أي : قاله بعض العلماء » وفيه إشارة إلئ أنه لم يرتض ذلك . 

قوله : ( ويعفئ... ) إلخ » عطف عل قوله : ( عفي أيضاً عن منفذ غير الآدمي ) عطفاً 
تلقينيً » وضابطه : أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بقال أو قيل ونحوهما ؛ كما يقال : 
سأكرمك ٠‏ فتقول : وزيداً ؛ أي : وتكرم زيداً » وتريد تلقينه ذلك . 

وفي جواز العطف التلقيني خلاف والجمهور على المنع » وأجازه بعضهم » كما في « حاشية 
الشهاب على البيضاوي » وعبارته : ( وقد ذكر هلذه المسألة الأسنوي وغيره في « أصوله » فقالوا : 
هل يتركب الكلام من كلمات متكلّمَيْن ؟ أجازه بعضهم » ومنعه الجمهور . وإلا.. لزم أن من 
قال : امرأتي . فقال آخر : طالق. . يقع به الطلاق » ولا قائل به » وأوّلوا كلام من قال بصحته بأن 
كلاً منهما يضمر في كلامه ما ذكره الآخر بقرينة المقام » ولكن يعد كلامآ واحداً على التسمح . 

ثم إنهم ذكروا أن التلقين ورد بالواو وغيرها من الحروف » وأنه وقع في الاستثناء » كما في 
الحديث : إن الله حرم شجر الحرم » قالوا : إلا الإذخر يا رسول الله''2 » ذكره الكرماني في 
« شرح البخاري » » وقال : إنه استثناء تلقيني ) انتهئ . 

قوله : ( عن جرة البعير ) هنذا ما نقله المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده » وهي بكسر 
الجيم وتشديد الراء : ما يخرجه البعير أو غيره من جوفه إلىئ فمه ؛ للاجترار ثم يرده » وهي نجسة 
اتفاقآ » ومع ذلك سؤره طاهر ؛ لأن الأصل الطهارة » قال في « شرح العباب» : ( فلا ينجس 
ما شرب منه » ويعفئ عما تطاير من ريقه المتنجس ) . 

قوله : ( وفم ما يجتر ) أي : وعما يجتر من البعير ونحوه . 

قوله : ( إذا التقم أخلاف أمه ) جمع خِلف كحمل وأحمال » وهو من ذوات الأربع كالثدي 
للإنسان » وقيل : الخلف : طرف الضرع » أفاده في « المصباح »© . 

قوله : ( وفم صبي ) أي : ويعفئ عن فم صبي وصبية أيضاً ٠‏ وألحق به أفواه المجانين » وبه 
جزم الزركشي ٠»‏ والفم مثال » فغيره من أجزائه. . مثله كاليد وغيرها . 


. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١417 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) (؟1) المصباح المنير » مادة : ( خلف‎ 
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تنجّسَ وإن يَغْبْ » وزرْقٍ الطيور في آلماءِ وإِن لَمْ تكن مِنْ طيوره , وبَعْرٍ فأرة عم آلابتلاء بها , 


4 5 2 5 ٍَ 
وبر شاة وقع في أللبن حال ألحَلب 0 لتم اق ل ود ها الم اق ال له اجو ف 8 18 اوعاة ج20 لو حمنجم وقار فومه ذه فتن كوا لا ا ل ل 1 


قوله : ( تنحّس ) قال بعضهم : ولو مغلظا . 
قوله : ( وإن لم يغب ) أي : الصبي ٠»‏ قال الرشيدي : ( ولا نظر إلئ إمكان سؤاله » ولا كونه 
يعتاد ورود الماء ) انته ير 


قال ابن العماد : [من البسيط] 
فم الطيور كذا وابن الصلاح رأى فم الصبي كذا عفوٌ بريقته 
من أجل ذا قبلة في الفم ما مُنعثث قطعا وما نجّسوا برا برضعته() 


قوله ( وزرق الطيور في الماء ) أي : ويعفئ عن زرق الطيور ؛ أي : روثها ٠.‏ زاد في 
« التحفة » : ( وماعلئ فمه )0 . 

قوله : ( وإن لم تكن من طيوره ) أي : وتقدم عن ١‏ النهاية » نقلاً عن الزركشي مثله . 

قوله : ( وبعر فأرة ) أي : ويعفئ عن بعر فأرة . 

قوله : ( عم الابتلاء بها ) أي : بالفأرة » وعبارة « التحفة » : ( قال جمع : وكذا ما تلقيه 
الفئران من الروث في حياض الأخلية إذا عم الابتلاء به » ويؤيده بحث الفزاري : العفو عن بعر فأرة 
في مائع عم بها الابتلاء )290 . 

قوله : ( وبعر شاة ) أي : ويعفئ عن بعر شاة ؛ أي : ونحوها . 

قوله : ( وقع في اللبن حال الحلب ) أي : يقيناً » فلو وقع بعد الحلب أو قبله في الإناء. . فإنه 
لا يعفئ عنه » فلو شك أوقع حال الحلب أم لا. . فالأوجه : كما قال ( م ر ) : ( أنه ينجس ؛ إذ 
شرط العفو لم نتحققه )"*2 , وكون الأصل طهارة ما وقع فيه يعارضه كون الأصل في الواقع أنه 
ينجس ؛ فتساقطا ويقي العمل بأصل عدم العفو . انتهئ 

قال (ع ش ) : ( ويؤخذ من جعل سبب العفو المشقة : أن مثل ذلك : ما لو أصاب الحالبَ 
شيء من بولها أو روثها حال حلبها ؛ حيث شق الاحتراز عنه وقت الحلب » وأنه لا فرق بين كونه 


() بلوغ المراد بفتح الجواد( ص ٠‏ ) . 

(1؟) انظر ١‏ فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد »( ص 3٠‏ ) . 
(*') تحفة المحتاج ( 88/١‏ ) . 

(5) تحفة المحتاج( 98/١‏ ) . 

(6) نهاية المحتاج ( 24/١‏ ) . 


باب الطهارة ساسالا بك ب ب ب ببس ببح يحون 
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ما يبقئ في نحو الكرش إذا شقت تنقيَئّهُ منه . وفي أكثر ذلكٌ كدق مفو إن او 7 


جرت عادته بالحلب أم لا » وقد يفرق بأنه إنما عفي عنه في اللبن ؛ لأنه لو لم نقل به. . لأدئ إلى 
فساد اللبن » وقد يتكرر ذلك من المحلوبة فيفوت الانتفاع بلبنها » بخلاف الحالب ؛؟ فإنه يمكنه 
غسل ما أصابه من النجاسة . 

ومثل ذلك في العفو أيضاً : تلوث ضرع الدابة بنجاسة تتمرغ فيها » أو توضع عليه لمنع ولدها 
من شربها ؛ لأن محل منع التضمخ بالنجاسة ما لم يكن لحاجة » وما هنا لها » ومثله في العفو : 
ما لو وضع اللبن في إناء ووضع الإناء في الرماد أو التنور لتسخينه فتطاير منه رماد ووصل لما في 


الإناء ؟ لمشقة الاحتراز عن ذلك ) انتهئ نقله الرشيدي''؟ » قال ابن العماد : [من البسيط] 
كحالب لبنآ قد حلّه بِعَرُ من شأنه قد هوئ في وقت حَلبتهِ 
قد قال شيحٌ بطهرٍ الظرف مع لبن 20 لما رأئ حَرّجاً في عُسرٍ صونتهِ 
وقد توسّع في الفتوئ فأيّدهٌ ما ضاق من واسع يُقضئ بفرجته ”© 


أي : حيث قال : إذا ضاق الأمر. . اتسع . 

قوله : ( ومايبقئ ) أي ويعفئ عما يبقئ . 

وقوله : ( في نحو الكرش ) هو بوزن الكبد » لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان » قاله في 
لخاد ويا انبا ل راقن جب من قل لين بالمسرييا بيقن في باتو لكر 
مما يشق غسله وتنقيته منه ) اند نتهئ”* » زاد في « شرح العباب » : بل بالغ بعضهم فقال : الذي عليه 
عمل من علمت من الفقهاء وغيرهم جواز أكل المصارين والأمعاء إذا نقيت عما فيها من الفضلات 
وإن لم تغسل ٠‏ بخلاف الكرش » وفيه نظر » والوجه : أنه لا بد من غسلها ؛ إذ لا مشقة في ذلك » 
1 وخر نيو الكران جات مالم وى ادهو ريع يصير ولد كله كرفي 

قوله : ( إذا شقت تنقيته ) أي : تنظيف نحو الكرش من المصارين والأمعاء . 

قوله : ( منه ) أي : مما فيه من الفرث . 

قوله : ( وفي أكثر ذلك ) أي : من قوله : ( قيل : ويعفئ... ) إلخ » وهو خبر مقدم ‏ 
)1١(‏ بلوغ المراد بفتح الجواد( ص 5٠‏ ) . 


() انظر ١‏ فتح الجواد بشرح منطومة ابن العماد » ( ص 50٠‏ ) . 
[فرف مختار الصحاح » مادة : ( كرش ) . 


(4) نهاية المحتاج ( 46/١‏ ) . 
(6) المواهب المدنية(١97/1١١)‏ . 
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نظرٌ ومخالفةٌ لكلامهم . ( وَإِذَا كانَ آلْمَاءُ فَلتيّن. . فلا نمس بؤُقُوع ألنَحَاسَةِ فيه إلا إِنْ تَميَرَ طَعْمْهُ ) 
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وحده ( أؤ لوْنهُ ) وحدة ( أو ريحُه ) وحدَة 34 راقن لك شن جود واف موا ها ور 14 امكل جواتجي وار لوو تاياهن جلي و ا م أن 


وقوله : ( نظر ) مبتدأ مؤخرء ولعل منه مسألة ما في نحو الكرش كما سبق آنفاً عن « شرح 
العباب » . 

قوله : ( ومخالفة لكلامهم ) أي : الجمهور . وكأن هلذا هو وجه النظر . لكن الضابط في 
جميع ذلك : أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه غالبا . 

قوله : ( وإذا كان الماء ) هلذا مقابل قوله : ( الماء القليل ) . 

قوله : ( قلتين. . فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه ) أي : الماء القلتين » خرج بكون الماء قلتين 
الصريح في أنهما كلهما من محض الماء : ما لو وقع في ماء ينقص عن القلتين مائع يوافقه فبلغهما به 
ولم يغيره فرضاً لو قدر مخالفا. . فإنه ينجس بمجرد الملاقاة » ولا يدفع الاستعمال عن نفسه وإنما 
نزل ذلك المائع منزلة الماء في جواز الطهر بالكل لأنه أخف ؛ إذ هو رفع وذاك دفع ٠‏ وهو أقوئ 
غالباً » قاله في ١‏ التحفة )200 . 

وعبارة ٠‏ حواشي الروض » للشهاب الرملي : ( فرق المصنف بينهما بما حاصله مع التوضيح 
والتنقيح : أن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين » ومعرفة بلوغ الماء قلتين ممكنة مع الاختلاط 
والاستهلاك » ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق عليه اسم الماء » ومع الاستهلاك 
الإطلاق ثابت » واستعمال الخالص غير ممكن » فلم يتعلق به تكليف واكتفي بالإطلاق ) انتهئ 
فاحفظ”'؟ . 

قوله : ( إلا إن تغير طعمه وحده أو لونه وحده أو ريحه وحده ) أي : لما تقدم من حديث : ١‏ إذا 
بلغ الماء قلتين. . لم يحمل الخبث 70" . ولحديث : ١‏ خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا 
ما غلب علئ طعمه أو لونه أو ريحه »247 . 

قال الأجهوري : ( فبين الحديثين عموم وخصوص . فعموم الأول : سواء تغير أو لاء 
وخصوصه : كونه قلتين » وعموم الثاني : سواء كان الماء قلتين أو أقل » وخصوصه : كونه 
متغيراً ٠‏ فتأخذ خصوص الأول وهو كونه قلتين فتقيد به عموم الثاني وهو كونه قلتين أو أقل فتقول : 


() تحفة المحتاج 88/١‏ ) . 

(؟) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( ١51/١‏ ) . 

(9) أخرجه أبو داوود ( 717 ) » والترمذي ( /50 ) » وابن ماجه ( 011 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(5) أخرجه ابن ماجه ( ١‏ )ء والبيهقي في ١‏ معرفة السنن والاثار » ( 87/7 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 
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( وَلَْ ) كان ( تَمَيْرآ يبيرأ ) لفحش النّجاسةٍ ٠‏ ومن ثَمَ هُرِضَّ آلنّجِسُ المتصلٌ به الموافق له في 
ألصّفاتٍ - كبولٍ منقطع آلرّائحةٍ ‏ بأَسْدّها كلونٍ آلحبر وريح آلمسكِ وطعم الخلّ . فإِنْ كانَ بحيثُ 


| سيم 42 
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خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء. . . إلخ ؛ أي : إذا كان قلتين » وتأخذ خصوص الثاني فتقيد 
به عموم الأول فتقول : إذا بلغ الماء قلتين. . لم يحمل خبثاً ؛ أي : إذا لم يتغير » وهلذه طريقة 
الأصوليين ؛ لأن المفهوم عندهم ما يفهم من اللفظ ) انتهئ . 

قوله : ( ولو كان تغيراً يسيراً ) أي : وكذا تقديراً وهي غاية في تنجس الماء القلتين بالتغير . 

قوله : ( لفحش النجاسة ) تعليل لها . 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل فحش النجاسة . 

قوله : ( فرض النجس ) أي : قدر النجس فيما كان التغير تقديراً . 

قوله : ( المتصل به ) أي : بالماء » وأما غير المتصل به. . فلا يضر التغير به كما سيأتي . 

وقوله : ( الموافق له ) صفة للنجس ٠‏ والضمير المجرور للماء أيضاً . 

وقوله : ( في الصفات ) متعلق ب( الموافق ) » والمراد بها : الصفات الثلاثة فقط » ولذا : قال 
في ١‏ المنهاج » : ( والتغير المؤثر بطاهر أو نجس : طعم أو لون أو ريح "2 . 

قال في ١‏ التحفة » : ( ولا يؤثر غيرها كحرارة أو برودة » وخرج بالمؤثر بنجس : ما لو وجد فيه 
وصف لا يكون إلا للنجاسة . . فلا يحكم بنجاسته فيما يظهر ترجيحه ٠‏ خلافاً للبغوي ومن تبعه ؛ 
لاحتمال أن تغيره تروّحٌ » ولا ينافيه ما لو وقع فيه نجس لم يغيره حالاً » بل بعد مدة ؛ فإنه يسأل 
أهل الخبرة ولو واحداً فيما يظهر » فإن جزم بأنه منه. . فينجس » وإلا. . فلا ؟ لتحقق الوقوع هنا 
لا ثم ) انتهئ ملخص”" . 

قوله : ( كبول منقطع الرائحة ) أي : واللون والطعم » فهو تمثيل للموافق للماء في الصفات . 

قوله : ( بأشدها ) متعلق بفرض والضمير للصفات . 

قوله : ( كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل ) هلذا تمثيل لأشد الصفات . 

قوله : ( فإن كان بحيث يغيره أدنئ تغير. . تنجس ) هلذا بيان لكيفية التقدير » وإيضاحها : أنه 
لو كان الواقع في الماء قدر رطل من البول المذكور. . فنقول : لو كان الواقع قدر رطل من الخل . . 
هل يغير طعم الماء أم لا ؟ فإن قالوا : يغيره. . حكمنا بنجاسته » وإن قالوا : لا يغيره. . نقول : لو 


. ) 588 منهاج الطالبين ( ص‎ )١( 
. ) 1١7/١ ( تحفة المحتاج‎ (3 
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وخرج ب( وقوعها فيه ) : تغيرهُ برائحة جيفة على الشط ». فلا يضرٌ . ( فإن زال تَعَيْرُهُ ) الحسّيٌ أو 
0 ءِ 

ألتقدِيريٌ وطح تن اود محل 1 ل ااخروي ل رق لم1 بعر الله مداه قد دوا كيل عازه بو بأو عسي ام قن وك وو فلار كملق بر ماد رو ا 1 بوط باق بك ويا ول بولا ون لوده 


كان الواقع قدر رطل من الحبر. . هل يغيرٌ لون الماء أم لا ؟ فإن قالوا : يغيره. . حكمنا بنجاسته » 
وإن قالوا : لا يغيره. . نقول : لو كان الواقع قدر رطل من المسك. . هل يغير ريحه أو لا ؟ فإن 
قالوا : يغيره. . حكمنا بنجاسته » وإن قالوا : لا يغيره. . حكمنا بطهارته . 

هلذا ؛ وقد تقدم : أن التقدير مندوب لا واجب ٠‏ فإذا أعرض عن التقدير وهجم واستعمله. . 
قوله : ( وخرج بوقوعها )أي : النجاسة . 
وقوله : ( فيه ) أي : في الماء . 
قوله : ( تغيره ) أي : الماء . 
وقوله : ( برائحة جيفة على الشط ) أي : بأن لم يتصل بشيء منه » سواء ظهر فيه بعض أوصافها 
الثلاثة أم كلها » قاله في « شرح العباب » . 

قوله : ( فلا يضر ) أي : التغير بالجيفة على الشط ؛ يعني : لا ينجس ماء النهر مثلاً بسبب 
التغير المذكور . 

قوله : ( فإن زال تغيره. . . ) إلخ » هنذا مقابل لمحذوف تقديره : هلذا إن لم يزل تغيره » فإن 
زال. . . إلخ ١‏ ففيه تفصيل . 

قال العلامة الكردي : ( وحاصل مسألة زوال تغير الماء الكثير بالنجس أن تقول : لا يخلو : إما 
أن يكون زوال التغير بنفسه أوْ لا ؛ فإن كان بنفسه. . طهر » وإن لم يكن بنفسه. . فلا يخلو : إما أن 
يكون بنقص منه أو بشيء حل فيه ؛ فإن كان بالنقص والباقي قلتان. . طهر » وإن كان بشيء حل 
فيه.. فلا يخلو : إما أن يكون تروحاً أو عيناً ؛ فإن كان تروحاً.. طهر ء وإن كان عيناً. . فلا 
يخلو : إما أن يكون ماء أو لا ؛ فإن كانت ماء. . طهر ولو متنجساً » وإن لم تكن ماء. . فلا يخلو : 
إما أن.يكون مجاوراً أو مخالطاً ؛ فإن كان مجاوراً. . طهر » وإن كان مخالطاً. . فلا يخلو : إما أن 
يظهر وصفه في الماء أو لا ؛ فإن لم يظهر وصفه فيه ؛ بأن صفا الماء. . طهر » وإن ظهر وصفه في 
الماء. . فلا يخلو : إما أن يوافق ذلك الوصفٌ وصفف تغير الماءِ أو لا ؛ فإن لم يكن موافقاً لذلك. . 
طهر ء وإلا. . فلا )230 . 

قوله : ( الحسي أو التقديري ) أما زوال التغير الحسي. . فظاهر » وأما زوال التغير التقديري. . 


() المواهب المدنية ( ١717/١‏ ) . 


باب الطهارة 2< 7222292 22 تت ا اام 
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( بتفْسِهِ ) لنحو طول مُكْثِ وهبوب ريح ( أف بمَاءِ ) ضمٌ إليه- ولو متنججسا- أو نبع فيو أو نقصّ منة 

وبقي قلَانٍ ( . طَهِدَ ) نيه أمظ ب تا لان رن امج موا سهد لج متستوب و جفريعوة لروور لوت ها وجل كا ل مورب الروتسوق اليد وكيك جود اف ل اد 14 لل ا 1 


فبأن يمضي عليه مدة لو كان ذلك في الحس . . لزال » وأن يصب عليه من الماء قدراً لو صب علئ 
ماء متغير حسا. . لزال تغيره » ويعلم ذلك بأن يكون إلى جانبه غدير فيه ماء متغير فزال تغيره بنفسه 
بعد مدة » فيعلم : أن هلذا أيضاً يزول تغيره في هلذه المدة ؟ وذلك لأن النجاسة مقدرة » فالمزيل 
ينبغي أن يكون مقدراً » تاله في ١‏ التحفة 207 » ويعرف أيضاً بقول أهل الخبرة : إنه يزول به 
الحسي ٠‏ كما في ١‏ القليوبي )”" . 

قوله : ( بنفسه ) أي : بأن لم يحدث فيه شيء » وهو متعلق ب( زال ) . 

قوله : ( لنحو طول مكث وهبوب ريح ) أي : أو شمس . 

قوله : ( أو بماء ضم إليه ) أي : أو زال التغير بماء آخر ضم إليه . 

قوله : ( ولو متنجساً © أي : أو متغيراً أو مستعملاً أو ملحا مائياً أو ثلجاً أو بَرّداً ذاب » وتنكير 
لماء ليشمل الأنواع الثلاثة الأول لا ينافيه حدهم المطلق بأنه : ما يسمئ ماء ؛ لأن هاذا حد بالنظر 
للعرف الشرعي . وما في المتن تعبير بالنظر لمطلق العرف » وهو شامل للمطلق وغيره » قاله في 
« التحفة 06" . 

قوله : ( أو نبع فيه ) أى : في موضع الماء . 

له : ( أو نقص منه ) أي : من ذلك الماء المتغير . 

وقوله : ( وبقي قلتان ) صَوّره في « شرح المهذب » بأن يكون الإناء مختنقاً لا يدخله الريح . 
فإذا نقص . . دخلته وقصرتء7؟) 

قوله : ( طهّر ) بضم الهاء » ويجوز الفتح ؛ أي : عاد طهوراً » ومثل ذلك : الماء القليل 
المتنجس بملاقاة النجاسة ؛ فإنه يعود طهوراً إذا بلغ قلتين بماء ولا تغير به . 

قال في « المغني » : ١‏ لزوال العلة » وهي القلَّة » حتئ لو فرق بعد ذلك. . لم يضر » ويكفي 
الضم وإن لم يمتزج صاف بكدر ؛ لحصول القوة بالضم » لكن إن انضما بفتح حاجز. . اعتبر اتساعه 
ومكثه زمناً يزول فيه التغير لو كان ؛ أخذا من قولهم : ولو غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كمّله 


2230 تحفة المحتاج ( 85/١‏ ) . 
(؟) ‏ حاشية قليوبى( 7١/١‏ ) . 
فرق تحفة المحتاج ( 18/١‏ ) 
(5) المجموع(١/١91١)‏ 


لانتفاءِ علّة ألسَجِيِسٍ وهيّ التَميُدُ » ولا يَضرٌ عَودْهُ 0 


قلتين وساواه ؛ بأن كان الإناء ممتلئاً » أو امتلأ بدخول الماء فيه » ومكث قدراً يزول فيه تغير لو كان 
وأحد الماءين نجس أو مستعمل . . طهر ؛ لأن تقوي أحد المائين بالآخر إنما يحصل بذلك ٠»‏ فإن 
ب ؛ بأن كان ضيق الرأس » أو واسعه بحيث يتحرك ما فيه بتحرك الآخر تحركا عنيفاً 
لكن لم يكمل الماء قلتين » أو كمل لكن لم يمكث زمناً يزول فيه التغير لو كان » أو مكث لكن لم 
يساوه الماء. . لم يطهر )20 . 

قوله : ( لانتفاء علة التنجيس ) أي : فعاد الماء كما كان عليه قبل » وأفهم كلامه والعلة : أن 
القليل لا يطهر بانتفاء تغيره » وهو ظاهر ٠‏ ويحتمل : أن يطهر بذلك فيما إذا كان تغيره بميتة لا يسيل 
دمها أو نحوها مما يعفىئ عنه . 

له : ( وهي ) أي : علة التنجيس . 

قوله : ( التغير ) أي : تغيره حساً » فبزواله كذلك عاد طهوراً . 

قال في ١‏ التحفة » : ( وإنما لم يقدروا هنا الواقع بعد زوال التغير مخالفاً أشد ؛ لأن المخالفة 
كانت موجودة بالفعل » ثم زالت ؛ لقوة الماء عليها فلم يكن لفرض المخالفة حينئذ وجه » بخلافها 
انقلا )عي 77 

وما تقرر من الطهارة بزوال التغير بنفسه. . هو نظير المرجح في الجلآلة إذا زال تغيرها بمرور 
الزمان » وعلى الضعيف القائل بعدم عد طهارتها بزوال التغير من غير علف طاهر. . فالفرق بين 
حارم : أن سبب نجاستها رداءة لحمها » فلا تزول إلا بالعلف الطاهر » فليتأمل . 

له : ( ولا يضر عَؤده ) أي : التغير وإن لم يحتمل أنه بتروح نجس آخر ؛ كما شمله 

إطلاقهم . ودل عليه أيضاً قولهم : إلا إن بقيت عين النجاسة » وهل يقال بهلذا في زوال نحو ريح 
متنجس بالغسل ٠‏ ثم عاد » أو يفصل بين عوده فوراً أو متراخيا » أو بين غسله بماء فقط . أو مع 
نحو صابون ؛ لندرة العَؤْد هنا جداً » أو يفرق بين البابين ؟ للنظر فيه مجال » وقضية ما سأذكره : أن 
سبب عدم التأثير هنا ضعفه بزواله ثم عوده » وحينئذ : فذاك مثله ؛ لوجود هلذه العلة فيه . 

نعم:؟ قد يؤخذ مما يأتي في محرمات الإحرام في نحو فاغيةٍ أو كاذ(" أو طيب بثوب جف أنَّ 
ريحه إن هن برش الماء. . استصحب له اسم الطيب » وإلا. . فلا : أن ظهوره هنا إذا كان ناشئاً عن 


00 ني نجْخليد /200. 
00 تحفة المحتاج ( /5/١‏ سكم). 
(9) الفاغية : نور الحناء » والكاذي : دهن عطري طيب الراتحة . 


ناك للها سيم ل 11 


بعد زواله خيث خلا عن نجس جامد , ( أو ) زالَ( بمسْكِ ظ أو كُدُورَة ثُرَابٍ ) 2200 


نحو ماء. . أثر » إلا أن يفرق بأن تأثير الماء في الإزالة أقوئ من تأثير الجفاف فيها ٠‏ فأثر ثم أدنى 
قرينة » بخلافه هنا » قاله في « التحفة 2١7)‏ . 

قوله : ( بعد زواله ) أي : التغير . 

وقوله : ( حيث خلا ) تقييد لعدم ضرر عود التغير . 

وقوله : ( عن نجس جامد ) فإن لم يخل منه. . ضرّ » قال الرشيدي : ( الظاهر : أن المراد 
بالجامد : المجاورٌ ولو مائعاً ؛ كالدهن وماء نجس » وبالمائع : المستهلك ) انتهئ بتصرف"" . 

وعبارة « النهاية » : ( ولو زال التغير ثم عاد : فإن كانت النجاسة جامدة وهي فيه. . فنجس ٠‏ وإن 
كانت مائعة أو جامدة وقد أزيلت قبل التغير الثاني. . لم ينجس ) انتهئن"" . قال (ع ش ) : ( قوله : 
« فنجس » أي : من الآن » وعليه : فلو زال تغيره فتطهّر منه جممٌ » ثم عاد تغيره.. لم يجب عليهم 
إعادة الصلاة التي فعلوهاء ولم يحكم بنجاسة أبدانهم ولا ثيابهم؛ لأنه بزوال التغير حكم بطهوريته » 
والتغير الثاني يجوز أنه بنجاسة تحللت منه بعد وهي لا تضر فيما مضئ. . . ) إلخ”*) . 

قوله : ( أو زال ) أي : ظاهراً » فلا ينافي التعليل بالشك الاتي » فلا اعتراض على المصنف 
بالعطف المقتضي لتقدير الزوال الذي ذكرته » ثم رأيت بعض الشراح أجاب بذلك » والرافعي أوّل 
كلام « الوجيز » بذلك ٠»‏ قاله في ١‏ التحفة »"*2 . 

وقال ( سم ) : ( يظهر : أن الأقعد حمل زوال التغير في قوله : « فإن زال تغيره » علئ زواله 
ظاهراً ؛ ليكون الجميع على نسق واحد ء ثم قد يكون حقيقة أيضاً ؛ كما في مسائل الطهر » وقد 
لا يعلم ذلك كما في غيرها )"2 . 

قوله : ( بمسك ) أي : زال تغير ريحه به » وطعمه بخلٌ » ولونه بزعفران . 

قوله : ( أو كدورة تراب ) أي : أو جص »ء قال الكردي : ( جعل في ١‏ التحفة » وغيرها أن 
التراب والجص يستران الطعم واللون والريح )”2 . 


(1) تحفة المحتاج ( 85/١‏ ) . 

(؟') حاشية الرشيدي( 7/1/١‏ ) . 

(*) نهاية المحتاج ( 9/5/١‏ ) . 

(5) حاشية الشبراملسي ( 75/١‏ ) . 

. )817-/7/١ ( تحفة المحتاح‎  )0( 

(7) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 87-457١‏ ) . 
(5:0) المواهب المدنية ( ١777/1١‏ ) . 


يوم تت ب ا ع 3 2222626222177 22_79 2 تت أ تأت الظهارة 
2 00 0 7 طَّ و 5 00 5 ًّ. سن وو وو 5 

أو نحوهما ( 0 فلا ) يَطهرٌ ؟؛ لأن الظاهرَ آستتارٌ وصف ألنجاسة به . وأفهم تعبيرةُ ب ( كذورة ) : 
أن ألماء لو صفا منها ولا تغيُر به. . طهر » 0 


قوله : ( أو نحوهما ) كنورة لم تطبخ . 

قوله : ( فلا يطهر ) أي : حال ظهور ريح المسك ». أو طعم الخل » أو لون الزعفران » أو 
كدورة التراب ونحوه » فلا تعود طهوريته » بل هو باق عل نجاسته . 

قوله : ( لأن الظاهر استتار وصف النجاسة به ) أي : بما ذكر ونحوه » والباء متعلق بالاستتار » 
وعبارة « شرح المنهج » : ( للشك في أن التغير زال أو استتر » بل الظاهر : أنه استتر )237 . 

قال في « التحفة » : ( ويؤخذ منه : أن زوال الريح والطعم بنحو زعفران لا طعم له ولا ريح . 
والطعم واللون بنحو مسك ٠‏ واللون والريح بنحو خل لا لون له ولا ريح . . يقتضي عود الطهارة » 
وهو متجه وفاقاً لجمع من الشراح ؛ لأنه لا يشك في الاستتار حينئذ » ولا يشكل هلذا بإيجاب نحو 
صابون توقفت عليه إزالة نجس مع احتمال ستره لريحه بريحه ؛ لأن من شأن ذلك : أنه مزيل 
لاساتر» بخلاف هلذا )0 . 
قوله : ( وأفهم تعبيره ) أي : المصنف . 

قوله : ( بكدورة ) صلة تعبير . 

قوله : ( أن الماء ) مفعول ( أفهم ) أي : الماء المتغير بالنجاسة وزال التغير بالكدورة . 

قوله : ( لو صفا منها ) أي : من الكدورة . 

قوله : ( ولا تغير به ) أي : الماء . 

قوله : ( طهر ) أي : ويحكم بطهورية التراب أيضاً » والحاصل : أنه إذا صفا الماء ولم يبق فيه 
تكدر يحصل به شك في زوال التغيّر. . طهر كل من الماء والتراب » سواء كان الباقي عما رسب فيه 
التراب قلتين أم لا . 

نعم ؛ إن كان عين التراب نجسة لا يمكن تطهيرها كتراب المقابر المنبوشة ؟؛ إذ نجاسته 
مستحكمة.. فلا يطهر أبداً ؛ لأن التراب حينئذ كنجاسة جامدة ٠‏ فإن بقيت كثرة الماء.. لم 
يتنجس » وإلا. . تنجس ٠‏ وغير التراب مثله فيما ذكر . 

ومحل ما تقرر : إذا احتمل ستر التغير بما طرأ ؛ إذ شرط إناطة الحكم بالشك في زوال التغير أو 
استثاره حت يحكم ببقاء النجاسة ؟ تغليباً لاحتمال الاستتار : أنه لا بد من احتمال إحالة زوال التغير 


. )90- 54/١ فتح الوهاب‎ )1١( 
. ) 80//١ ( هق تحفة المحتاج‎ 


7 واه انير ١‏ 5 5 0 ا ا ل 00 220 
ولو وقع | لنجسر في كثير اتير بما ليف هدر زواله ؟؛ فإن ارصن تعيرهة بهلذه النجاسة. . 
تنجَّسَ » وإلاً. . فلآ . ( و ) الماء ( أَلجَارِي ) وهر : ما أندفع في صبب لط مداع أل اسم ود ب واف 


على الواقع في الماء من مخالط أو مجاور ؛ فحيث احتمل إحالته على استتاره بالواقع . . فالنجاسة 
باقية ؛ لكوننا لم نتحقق زوال التغير المقتضي للنجاسة » بل يحتمل زواله واستتاره » والأصل 
بقاؤها » وحيث لم يحتمل ذلك. . فهي زائلة فيحكم بطهارته » أفاده في ١‏ النهاية )230 . 

قوله : ( ولو وقع النجس ) أي : الغير المعفو عنه في الماء . 

قوله : ( في كثير متغير بما لا يضر ) أي : كتغير بطول مكث مثلاً . 

قوله : ( قدر زواله ) أي : فرض زوال ذلك التغير الكائن بطول المكث . 
قوله : ( فإن فرض تغيره بهلذه النجاسة ) أي : الواقعة في ذلك الماء . 
قوله : ( تنجس ) أي : فلا يجوز استعماله . 
قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يفرض تغيره بها . 

قوله : ( فلا ) أي : فلا ينجس . قال الشهاب الرملي في « حواشي شرح الروض ؛» : ( فرع : 
شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر منه في وضوئه وغسله وإزالة نجاسته ؛ وصورته : في 
جماعة معهم قلتان فصاعداً من الماء » وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ٠‏ ولو كملوه ببول وقدروه مخالفاً 
للماء في أشد الصفات. . لم يغيره ؛ فإنه يجب عليهم الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه . 
الكهر ': 

فرع ثان : لو وقعت نجاسة في ماء كثير فلم تغيره في الحال » وتغير بعد مدة. . قال ابن كج : 
رجعنا إلئ أهل الخبرة ؟ فإن قالوا : تغير بها. . حكم بنجاسته » وإلا. . فلا » قال الأذرعي : ولم 
أر ما يوافقه ولا ما يخالفه . 

قلت : نقل في ١‏ المجموع » عن الدارمي ما يخالفه , لكنه نَظر فيه)( . 

قوله : ( والماء الجاري ) مبتدأ خبره ( كالراكد ) . 

قوله : ( وهو )أي : الجاري . 

قوله : ( ما اندفع ) أي : انصب . 


* ٠. 


() ' نهاية المحتاج ( ١/لالا-8/)‏ . 
(؟) حواشي الرملي على شرح الروض ( )١7-١5/١‏ . 


أو مستو ء وإلاً. . فهر راكدٌ ( كآلرّاكِدٍ ) . فإِنْ كان قُلّتين.. لَمْ يَنجن إلا لتر ٠‏ أو أقل. . 
تنجّسَ بمجرّدٍ ملاقاة ألنّجَسِ غير المعفوٌ عنةٌ . نَحَم ؟ ألجاري 0000 


قوله : ( أو مستو ) أي : كان أرضاً أو غيرها فيهما . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يندفع في صبب أو مستو ؛ بأن كان أمامه ارتفاع . 

قوله : ( فهو راكد ) أي : وجريه مع ذلك متباطىء لا يعتد به » وتكون جرياته متواصلة حساً 
وحكماً » فلا يتنجس إذا بلغ جميعها قلتين إلا بالتغير . 

قوله : ( كالراكد ) أي : في تفصيله السابق ؛ من تنجس قليله بوقوع النجاسة ٠‏ وكثيره بالتغير ؟ 
لأن خبر القلتين عام ولم يُفْصّل فيه بين الجاري والراكد » وهئذا هو القول الجديد » والقديم : 
لا ينجس قليله بلا تغير » وبه قال الإمام والغزالي''2 » واختاره جماعة من الأصحاب » قال في 
« المجموع » : ( وهو قوي ”" » وقال في « المهمات » : (إنه قول جديد أيضاً ) اه 

وذلك لقوة الجاري ٠‏ ولأن الأولين كانوا يستنجون علئ شطوط الأنهار الصغيرة ثم يتوضؤون 
منها ولا ينفك عن رشاش النجاسة غالباً . 

وعلله الرافعي بأن الجاري وارد على النجاسة فلا ينجس إلا بالتغير ؛ كالماء الذي تزال به 
النجاسة » وقضية هلذا التعليل : أن يكون طاهراً غير طهور » والظاهر : أنه ليس مراداً » قاله في 
« المغني "" . 

قوله : ( فإن كان قلتين. . . ) إلخ » تفريع على التشبيه المذكور . 

قوله : ( لم ينجس إلا بالتغير ) أي : تغير أحد أوصافه الثلاثة التي هي الطعم . والريح ء 


قوله : ( أو أقل )أي : من القلتين . 

قوله : ( تنجس ) أي : الجاري الأقل . 

قوله : ( بمجرد ملاقاة النجس غير المعفو عنه ) أي : مما تقدم في المستثنيات . 

قوله : ( نعم ؛ الجاري ) استدراك علئ ما يقتضيه عموم التشبيه المذكور ؛ ولذا قال بعضهم : 
الماء قسمان : راكد » وجار » وبينهما بعض اختلاف في كيفية قبول النجاسة وزوالها » ولا بد من 
التمييز بينهما » ثم ينه . 


. ) ١908/١ ( ء الوسيط‎ ) 519/١ ( نهاية المطلب‎ )١( 


(؟) المجموع(١/١١؟٠).‏ 
(*) مغني المحتاج ( 00/١‏ ) . 


222-22-2 يت 5 
وإِنْ تواصلٌ حسّآً فَهُوَ منفصلٌ حُكماآ ؛ إذ كلّ جَريةٍ طالبةٌ لما أَمامّها . هاربةٌ ممًا وراءها » فأعثْرَ 

5 58 000 > ىد يي 0 7 02006 
تقذ أجزاء ال ية ألواحدة بعضها ببعض ؛ وهيّ : مايرتفع وينخفض عند تمؤوجه تحقيقاً أو 


قوله : ( وإن تواصل حساً فهو ) أي : الجاري . 

قوله : ( منفصل حكما ) هلذا هو الفرق بين الجاري والراكد . 

قوله : ( إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة مما وراءها ) تعليل لكون الجاري منفصلاً حكماً » 
قال بعضهم : ولأنها لو كانت متصلة بها حكماً. . لتنجس الماء في الكوز إذا انصب على الأرض 
ناك رم ور ب 

: ( فاعتبر تقوي أجزاء الجرية الواحدة ) يعني : أن الاعتبار بالقلتين أو دونهما بالنسبة 

0 

قوله : ( بعضها ببعض ) بدل من الجرية الواحدة ؛ وذلك لاتصال بعضها ببعض دون ما أمامها 
وخلفها من الجريات ؛ لانفصالها عنها حكماً وإن تواصلت حساً ء فلا يتقوئ بعضها ببعض » 
بخلاف الراكد فإنه متصل حساً وحكماً فيتقوئ بعضه ببعض . ولذا : اعتبرنا القلتين في الراكد 
بجميعه » وفي الجاري بأجزاء الجرية وحدها . 

قال الشارح في « شرح العباب »© : التفاصل في الجاري إنما هو بين الجريات لا بين أجزاء 
الجرية الواحدة » ومن ثم قال القونوي ال ا ا و 
وإن كانت منفصلة عن غيرها من الجريات طولاً . انتهئ » وهلذا وجه قوله : اعتبر تقوي أجزاء 
الجرية. . . إلخ » من ١‏ الكردي )9 . 

قوله : ( وهي ) أي : الجرية الواحدة . 

وقوله : ( ما يرتفع وينخفض عند تموّجه ) أي : الماء » وهلذا مراد من قال : وهي الدفعة بين 
حافتي النهر عرضاً . 

قوله : ( تحقيقاً أو تقديراً ) تفصيل للتموج » فالتحقيقي : أن يشاهد ارتفاع الماء وانخفاضه 
بسبب شدة الهواء » والتفديري : بأن يكون غير ظاهر التموج بالجري عند سكون الهواء ؛ لأنه 
يتماوج ولا يرتفع » قاله الجيرمي”) 
)١(‏ مغني المحتاج 54/١‏ ) 


(؟1) الحواشى المدنية ( 50/١‏ ) . 
2 تحنة الحنت 01/1 


74 3 4 5 0 ٍ 5 و‎ ١.2 ٠4 
ما الجرياث . . فلا يتقوّى بعضها ببعض » فلو وقعثُ فيه نجاسةٌ وجرت بجريه. . فموضع ألجرية‎ 


قال في « شرح العباب »© : ( فهي ؛ أي : الجرية من قبيل الأجسام المحسوسة التي تختلف 
مسافة أبعادها الطول والعرض والعمق ) انتهىل . 

قال في ١‏ الإمداد » : ( ومعرفة كونها قلتين بالمساحة : بأن تأخذ عمقها ويضرب في طولها » ثم 
الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار من مخرج الربع ؛ أي : لوجوده في مقدار القلتين في 
المربع » فمسح القلتين بأن تضرب ذراعاً وربعا طولاً في مثلها عرضاً في مثلها عمقاً. . يحصل مئة 
وخمسة وعشرون وهي الميزان » فلو كان عمقها في طول النهر ذراعاً ونصفاً وطولها وهو عرض النهر 
كذلك. . فابسط كلاً منهما أرباعاً واضرب أحدهما في الآخر » ثم الحاصل وهو ستة وثلاثون في 
عرضها وهو عمق النهر بعد بسطه أرباعاً » فإن كان ذراعاً. . فالحاصل يعني : مئة وأربعة وأربعين - 
أكثر من قلتين » أو ثلاثة أرباع ذراع. . فالحاصل : مئة وثمانية فليست الجرية قلتين ؛ إذ هما 
بالمساحة مئة وخمسة وعشرون ربعاً حاصلة من ضرب طولهما وهو ذراع وربع في مثله وهو العرض 
بعد بسط الكل أرباعاً » ثم الحاصل في خمسة أرباع بسط العمق يحصل ذلك ) . اه بزيادة . 

قوله : ( أما الجريات ) أي : المتعددة » وهلذا مقابل لقوله : ( الجرية الواحدة ) . 

قوله : ( فلا يتقوئ بعضها ) أي : الجريات . 

قوله : ( ببعض ) أي : لما تقرر من انفصال كل جرية حكماً . 

قوله : ( فلو وقعت فيه ) أي : في بعض الجريات » أو الضمير راجع للماء الجاري ٠»‏ وعليه : 
فلعل الأنسب : التعبير بالواو كما عبر بها في « الروض » فليتأمل”'2 . 

قوله : ( نجاسة وجرت بجريه ) أي : الماء . 

قوله : ( فموضع الجرية المتنجس ) أي : من النهر مثلاً . 

وقوله : ( بها ) أي : بالنجاسة ؛ بأن كانت الجرية دون القلتين . أو كانت قلتين وتغير » 
وإلا. . فلا يتنجس . 

قوله : ( نجس ) أي : ويطهر بالجرية بعدها » وأما ما قبلها. . فلا ينجس مطلقاً » وهل الجاري 
من المائع كالماء حتئ لا يتعدئ حكم جرية لغيرها ؟ كذا بخط الشيخ عميرة » واعتمد الشيخ 
الطبلاوي : أنه مثله » وإلا. . لزم فيما لو نزل خيط مائع من علو علئ أرض نجسة. . نجاسة ما في 


(0) انظر « أسنى المطالب 15/1١»‏ ) . 


العلو من المائع الذي نزل منه الخيط » ولا يجوز القول بذلك ٠»‏ وما قاله ؛ أي : من أن المائع 
كالماء. . لا محيص عنه . انتهئ ( سم ) على ١‏ المنهج »2 . 

ثم رأيت في ١‏ التحفة » التصريح بأن الجاري من المائع كالراكد فينجس بملاقاة النجاسة » 
لا خصوص الجرية التي بها النجاسة » وتردد في مسألة الإبريق واستقرب أن ما في باطنه لا ينجس ١‏ 
بل وما لم يتصل بالنجاسة من الخيط النازل » قال : لا لكون الجاري من المائع كالجاري من 
الماء » بل لأن الانصباب على الوجه المذكور يمنع من الاتصال عرفا فاقتضئ قصر النجاسة لها دون 
غيره » واستشهد لذلك بما نقله الإمام عن الأصحاب من أنه لو صب زيتا من إناء في آخر به فأرة ؛ 
حيث قالوا : لا ينجس ما في هلذا الثاني مما لم يلاق الفأرة » وبكلام نقله عن « شرح المهذب » 
فيما لو جرح في صلاته وخرج منه دم لوث البشرة تلويثا قليلآً ؛ حيث لم تبطل صلاته بسبب الدم 
البعيد عن البشرة . وأطال في بيان ذلك . فراجعهء. قاله (ع شس2'6» وعبارته : 
( واحتجوا بالحديث الحسن في ذلك » قالوا : ولأن المنفصل عن البشرة لا يضاف إليها وإن كان 
بعض الدم متصلاً ببعضه . ولهلذا : لو صب الماء من إبريق علئ نجاسة واتصل طرف الماء 
بالنجاسة. . لم يحكم بنجاسة الماء الذي في الإبريق وإن كان بعضه متصلاً ببعض ؛ أي : حساً 
لا حكماً . انتهت . 

وبيانه : أنهم جزموا بأن المنفصل عن الشيء لا يضاف إليه وإن تواصل بعضه ببعض حتى اتصل 
أوله بما في الإبريق وآخره بالنجس ٠‏ فالخروج من الإبريق منع إضافة الخارج منه لما فيه ؛ ماء كان 
أو مائعآ » فلم يتأثر ما فيه بالخارج المتصل بالنجاسة وإن اتصل بما فيه أيضاً ؛ لما تقرر أن هلذا 
الاتصال لا عبرة به مع كون العرف قطع إضافته إليه كما ذكروه » وإلا. . لم يعف عن ذلك الدم فيما 
إذا اتصل بدم كثير في الأرض مثلاً . 

وبقياسهم مسألة الدم علئ مسألة الماء علم أنهم مصرحون بأنه لا فرق بين الماء والمائع في عدم 
إضافة ما في الإناء إلى الخارج عنه ‏ فتأمل ذلك فإنه مهم ) اه عبارة « التحفة » » لكن بنقص 


ف 


قوله : ( وللمارة بعدها ) أي : للجرية المارة بعد الجرية التي فيها النجاسة . 


(1) حاشية الشبراملسي ( 87/١‏ ) . 
(1) تحفة المحتاج ( 90/١‏ ) . 


ارون اس سسسمممسيب بألي الطظهارة 
كج غُسالة آلتّجاسة . وإِنْ لَمْ تجر بِجَرْيِ. . فكلٌ جَرية تمرٌ عليها دون القلتين تكون نجسة وإِنٍ أمتدَ 
آلنّهَدُ فراسح إلى أَنْ يجتمع فيه فُلََانِ في محل » 21111111101 


قوله : ( حكم غسالة النجاسة ) أي : فهي طاهرة غير مطهرة بشرط ألا تتغير ولا يزيد وزنها » 

قال في ١‏ الزبد » : [من الرجز] 
وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تعْمُر به حين انفصا'0(7) 

حتئ لو كانت مغلظة ؛ كميتة الكلب. . فلا بد من سبع جريات عليها » ومن التتريب أيضاً في 
غير الأرض الترابية » وبحث ابن العماد : أنه لا يحكم على الجرية بالاستعمال والتنجس ما دامت 
جارية خلف جرية النجاسة حت تنفصل ؛ لأن الأرض كلها بمنزلة العضو الواحد . 

قال الشارح : ( وفيه نظر ظاهر » ورَعْمٌ أن الأرض بمنزلة العضو الواحد ممنوع ٠»‏ كيف 
والجريات المتتابعة على الأرض متفاصلة حكماً كما مر ؟! ويلزم من تفاصلها كذلك تغاير أحكامها 
ولا يتم إلا بتغايرها بالنسبة لمحلها أيضاً » وحينئذ فالوجه : ما اقتضاه كلامهم من الحكم على 
الجرية بالاستعمال والتنجس بمجرد مزايلتها للموضع الأول ) . 

قوله : ( وإن لم تجر بجريه ) هلذا مقابل قوله أولاً : ( وجرت بجريه ) أي : وإن لم تجر 
النجاسة بجري الماء ؛ لثقلها مثلاً » أو لضعف جريان الماء » ومثل ذلك : إذا كان جري الماء أسرع 
من جريان النجاسة . كما في ١‏ الأسنئ » و« الإمداد » وغيرهما . اه كردي”" . 

قوله : ( فكل جرية تمر عليها ) أي : على النجاسة . 

قوله : ( دون القلتين ) أي : بأكثر من رطلين علئ ما سيأتي . 

قوله : ( تكون نجسة ) أي : كموضع الجرية المذكور . 

قوله : ( وإن امتد النهر فراسخ ) أي : وبلغ آلافاً من القلال ؛ لما مر أن الجريات متفاصلة 


قوله : ( إلئ أن يجتمع فيه ) أي : في النهر . 

قوله : ( قلتان في محل ) أي : كحوض وحفرة في النهر » قال بعضهم : ( والحاصل : أن 
الجاري من الماء ومن رطب غيره : إما أن يكون بمستو » أو قريب من الاستواء » وإما أن يكون 
منحدراً من مرتفع كالصب من إبريق » فالجاري من المرتفع جداً. . لا يتنجس منه إلا الملاقي 
للنجس ماءً أو غيره » وأما في المستوي والقريب منه. . فغير الماء ينجس كله بالملاقاة ولا عبرة 


للك صفوة الزبد( ص 59 ) . 
(؟1) الحواشي المدنية )77/١(‏ . 


ياب الطهارة ا ا ل يفون 


وبهِ يُلعْزُ فيقال : ( لنا ماءٌ بلع آلافا مِنَ ألقلال » وهوّ نجس مع أَنَهُ ليسَ بمتغّر ) . 0 


بالجرية » وأما الماء. . فالعبرة فيه بالجرية : فإن كانت قلتين.. لم تنجس هي ولا غيرها إلا 
بالتغير » وإن كانت أقل.. فهي التي تنجست ». وما قبلها من الجريات باق علئ طهوريته ولو 
المتصلة بها » وأما ما بعدها.. فهو كذلك ؛ أي : باق عل طهوريته إلا الجرية المتصلة بالمتنجسة 
فلها حكم الغسالة » وهلذا إذا كانت النجاسة جارية مع الماء » وإن كانت واقفة في الممر. . فكل 
ما مر عليها ينجس ٠»‏ وأما مالم يمر عليها وهو الذي فوقها. . فهو باق علىئ طهوريته ؛ أي : وإن 
كان ماء النهر كله دون قلتين ) انتهئ فاحفظه . 

قوله : ( وبه ) أي : وبقولنا : ( وإن امتد النهر فراسخ . . . ) إلخ . 

قوله : ( يلغز ) بالبناء للمفعول من الذّخَر بوزن رُطْبٍ ء والجمع ألغاز » وهو الكلام المُعَمَى » 
يقال : ألغز في كلامه : إذا عمَّئ وشبه فيه » وألغز اليربوع في جحره : مال يمينا وشمالاً في حَفْره » 
ويقال له : المحاجاة والمعاياة والعريص والمعمى والرمز . 

قال الجلال السيوطي في ١‏ شرح عقود الجمان » : ( وقد ورد في الألغاز عدة أحاديث جمعها 
الحافظ العراقي كما رأيت ذلك بخطه » أشهرها : حديث ١‏ الصحيحين » : ١‏ أخبروني بشجرة مثلها 
مثل المسلم » » قال ابن عمر : فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في قلبي أنها النخلة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هي النخلة » ) انتهئ""2 . 

وفي ١‏ شرح المرشدي » نقلاً عن أبي الحسن العروضي ما نصه : ( المعمئ إنما يحتاج إليه 
الملوك والعلماء إما لإخفاء الأسرار ؛ كما في كتب الملوك إلئ خلفائهم في تدبير أمر خفي ٠»‏ وفي 
تأليف العلماء في علومهم التي من شأنها أن يضن بها على غير أهلها » وإما ليقف الملوك علئ كتب 
أعدائهم المعماة على ما يوجد في أيدي الجواسيس . والعلماء علئ ما يقع في الكتب من فصول 
معماة سترت ما تحتها من العلوم الجليلة ) انتهئ . 

وقد ألف في الألغاز الفقهية مؤلفات من أجلها : «البلغة » و« المعاياة » لأبي العباس 
الجرجاني » وه الإعجاز في الألغاز » للضياء ابن الجيلي » و« طراز المحافل في ألغاز المسائل » 
للجمال الأسنوي . 

قوله : ( فيقال : لنا ماء بلغ آلافاً من القلال ) بكسر القاف جمع قلة . 

قوله : ( وهو نجس مع أنه ليس بمتغير ) أي : لا حساً ولا تقديراً » قال في ١‏ الإيعاب » : 


)30عغ2 شرح عقود الجمان (ص ١1١8‏ ) .2 صحيح البخاري ( 1١55‏ ) ؛ صحيح مسلم ( 78١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 


م 2 7 
( وَألقلتان حمس مئة رطل لطن بع خط “اوفوت الس و اتج افوا ف افو ا و بو وا اقتداام ام أل اليد انه 
2 جم 


( ولا يؤثر في هنذا الإلغاز الذي جروا عليه أن هلذا لم يبلغ قلتين فضلاً عن ألف ؛ لأنه متفرق 
حكماً ؛ وذلك لأن اتصاله صورة يكفى فى الإلغاز به ) اه كردي" . 


1 


:2 وس جه 


قال في « المجموع » : ( لو كان في وسط النهر حفرة لها عمق. . قال صاحب ١‏ التقريب » نقلاً 
عن النص : له حكم الراكد وإن جرى الماء فوقها » قال الغزالي : والوجه أن يقال : إن كان الجاري 
يُعلَّبِ ماءها ويبدله. . فله حكم الجاري أيضاً » وإن كان يلبث فيها قليلاً ثم يزايلها. . فله في وقت 
اللبث حكم الراكد » وكذا إن كان لا يلبث » ولكن تتثاقل حركته. . فله في وقت التثاقل حكم الماء 
الذي بين يديه ارتفاع ) انتهوئل”"2 . 

قوله : ( والقلتان ) أي : المتقدم ذكرهما ف( أل ) فيه للعهد الذكري » والقلتان في الأصل : 
الجرتان العظيمتان » فالقلة : الجرة العظيمة » سميت بذلك ؛ لأن الرجل العظيم يقلها ؛ أي : 
يرفعها » وفي عرف الفقهاء : اسم للماء المعلوم » ولذلك : قال المصنف رحمه الله : ( خمس 
مئة... ) إلخ » فلا حاجة لأن يقال : ( ومقدار مظروف القلتين خمسر مئة. . . ) إلخ إلا بالنظر 
للأصل ٠»‏ وهلذا بيان لمقدارهما بالوزن » وسيأتي بيان مقدارهما بالمساحة . 

قوله : ( خمس مئة رطل ) لخبر الشافعي والترمذي والبيهقي : ١‏ إذا بلغ الماء قلتين بقلال 
هجر.. لم ينجس 5 وهي بفتح أوليها : قرية قرب المدينة النبوية علئ مشرّفها أفضل الصلاة 
والسلام » تجلب منها القلال » وليست هجر البحرين » وقد قدر الشافعي رضي الله عنه القلة منها 
أخذاً من شيخ شيخه عبد الملك بن جريج الرائي لها أي : حيث قال : رأيت قلال هجر ؛ فإذا القلة 
منها تسع قربتين وشيئاً - بقربتين ونصف احتياطاً ؛ إذ لو كان الشيء فوقه. . لقال : تَسَعْ ؟ ث قرب 
إلا شيئاً علئ عادة العرب » والواحدة منها لا تزيد غالباً عل مئة رطل فتكون القلتان خمس قرب » 
وحينئذ : فانتصار ابن دقيق العيد لمن لم يعمل بخبر القلتين محتجا بأنه مبهم لم يُيّن. . عجيبٌ ؛ إذ 
لا وجه للمنازعة في شيء مما ذكر وإن سلم ضعف زيادة « من قلال هجر » لأنه إذا اكتفي بالضعيف 
في الفضائل والمناقب. . فالبيان كذلك ٠‏ بل أبو حنيفة رضي الله عنه يحتج به مطلقاً » وأما اعتماد 


. )71/١( الحواشي المدنية‎ )١( 


زم المجموع 73١*/١(‏ ) . 
(*) مسند الشافعي ( 777 ) » سنن الترمذي (/77 ) » السئن الكبرئ ( 757/١‏ ) . 


ا 0 5 0 0 
بالبَعدادِيٌ ) وبالمصريٌ : أربع مئةٍ وستّه وأربعون رطلاً وثلا 


أ 
ع 


نه سباع رطلٍ ( 3 َقْرِيباً » لا تحد 


الشافعى لها. . فهو يدل عدي أنه إما لهلذا أو لثبوتها عنده . انتهئ « تحفة » بزيادة22 . 

قوله ( بالبغدادي ) سبة إلى بغداد اسم بلد مشهور » وأصله : اسم بلدين بينهما نهر » وكانت 
بغداد كذلك ٠‏ والذي بناها هو أبو جعفر عبد الله المنصور ثاني الخلفاء العباسيين سنة أربعين ومئة » 
وفيها لغات . وهي : بموحلدة أو ميم » ثم غين معجمة . ثم دال مهملة » ثم ألف » ثم ذال معجمة 
أو مهملة أو نون بدلها » ( ق ل ) بزيادة20 . 

قال الشرقاوي : ( ومعناها بالعربية : عطية الصنم ٠‏ وقيل : بستان الصنم » ولذا : كره العلماء 
تسميتها بذلك » ولذا : يقال لها: مدينة السلام ؛ لتسميتهم نهر الدجلة نهر السلام ؛ 
و 

قوله : ( وبالمصري ) أي : بالرطل المصري ٠‏ لكن علئ مصحّح النووي في رطل بغداد أنه مئة 
وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهه”*؟ . 

قوله : ( أربع مئة وسنة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل ) أي : وأما على مصحح الرافعي من 
أن رطل بغداد مئة درهم _ثلاثون درهماً. . فهي بالمصري : أربع مئة رطل وأحد وخمسون رطلاً 
وثلث رطل وثلثا أوقية » : بالدمشقي علئ مصحح الرافعي : مئة وثمانية أرطال وثلث رطل » وعلئ 
مصحح النووي : مئة وسبعة أرطال وسبع رطل » أفاده الكردي”*) 

له : ( تقريباً ) تميد. محول عن المضاف الذي هو الخبر » والمصدر بمعنى اسم المفعول ؛ 
أي : تقريب خمس مئة ؛ أي : مقربها ؛ أي : ما يقرب منها . 

قوله : ( لا تحديداً ) هنذا ككونها خمس مئة هو الأصح . وذهب أبو عبد الله الزبيري إلئ أن 
القلتين ثلاث مئة مَنّ ؛ لأن القلة ما يقله بعير » ولا يُقَلٌُ الواحدٌ من بُعران العرب غالباً أكثر من 
دوسق + والوسق : ستوذ .ضاعا .:وذلك معة وسَتون من ء والقلتان : ثلاث مئة وعشيرون تحط منها 
عشرون للظرف والحبال ٠‏ تبقئ ثلاث مئة » وهلذا اختيار القفال » وقيل : إنها ألف رطل ؛ لأن 
القربة قد تسع مثتي رطل ٠‏ فالاحتياط الأخذ بالأكثر » ويحكيئل هنذا عن أبي زيد ٠‏ وقيل 5000 


.)١١5-1١١١/١(جاتحملا تحفة‎ )1١( 

(؟) حاشية قليوبي ( 77/١‏ ) 

() 0 حاشية الشرفاوي ( "4/١‏ ) . 

(5) انظر ه منهاج الطالبين ؛( ص )١54‏ . 
(6) المواهب المدنية ( 58/١‏ ) . 


5 رذن باب الطهارة 


> شس بير و نُنْصًا 


( فَلايَصُدُُفْصَانُ ِطلَيْنِ ) فأقلّ ٠‏ ( وَيَضْدُُقْصَانُ أكثرَ ) مِنْ رطلين علئ ما في الرّوضةٍ » . 


قال الخطيب : ( المقدرات أربعة أقسام : 

أحدها : ماهو تقريب بلا خلاف ؛ كسن الرقيق ق المُسلَّم فيه » أو الموكّل في شرائه . 

الثانى : تحديد بلا خلاف ؛ كتقدير مدة مسح الخف » وأحجار الاستنجاء » وغسل الولو . 
والعدد فى الجمعة » ونْصّبٍ الزكوات » والأسنان المأخوذة فيها » وسن الأضحية » والأوسق في 
العرايا » والحول في الزكاة والجزية ودية الخطإ وتغريب الزانى » وإنظار المولي والعنين » ومدة 
الرضاع » ومقادير الحدود . 
تحديد » ووقع في ١‏ شرح المهذب » هنا و١‏ رؤوس المسائل » تصحيح عكسه » ولعله سهو . 

الرابع : تقريب على الأصح ؛ كسن الحيض ٠»‏ ومقدار القلتين » والمسافة بين الصفين » وأميال 
مسافة القصر ) نقله الحفني”'" . 

قوله : ( فلا يضر نقصان رطلين فأقل ) تفريع علئ ( تقريباً ) » قال الشوبري : ( وكأن اغتفار 
00 لأنهما أمر وسط بين أدن مراتب القلة ‏ وهو الواحد ‏ وأول مراتب الكثرة وهو 

ثة ) انتهىل الشف )2 

000 
نقول : هو تحديد غير التحديد المختلف فيه )"© . 

وقوله : ( علا ما فى الروضة » ) اعتمده الأسنوي”*2 » وجرئ عليه صاحب ١‏ البهجة » حيث 
قال : [من الرجز] 

وإنفا تنجيس ذي اتصالٍ كجرية قارب في الأرطالٍ 
خمس مئنْ تفسير قلتينٍ فليُلُعْ نقص الرطل والرطلين”") 

قال الكردي : ( وصحح في « التحقيق » ما جزم به الرافعي » واعتمده الأذرعي وغيره من أنه 
يعفيل عن نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة » فتفرض وقوع 
رطل من الحبر في قلتين » ثم تضعه في ناقصتين عن القلتين : فإن تفاوت التغير. . فالناقص دون 


.) 50/١0(6» انظر « فتوحات الوهاب‎ )1١( 

(؟1) انظر «١‏ فتوحات الوهاب 6( 5١/١‏ ) . 

(*) انظر « فتوحات الوهاب »( 5١/١‏ ) . 

(54) روضةالطالبين ١.) ١9/١‏ المهمات(؟/697-50). 
(0) بهجةالحاوي( ص 90 ). 


باب الطهارة إخرضن 
( وَقذْرُهُمَا بأَلمِسَاحَةِ فِي أَلمُرَبَع ذِرَاءٌ وَرُُعْ ) 100 0000 


- 


القلتين » وإلا. . فتفرضٌ وقوع الرطل الحبر في ناقصتين خمسة أرطال. . . وهكذا حت يتفاوت 
التغير » فما دام لم يظهر تفاوت في التغير بين الإناءين المذكورين. . فيكون للناقص حكم القلتين » 
ويمكن أن يقال : لا خلاف بين ما في ١‏ الروضة » وغيرها . 

قال الحلبي : قد يقال : اعتبار النووي الرطلين ؛ لأنهما اللذان بنقصهما لا يظهر التفاوت في 
التغير » وقال القليوبي : وقد اختبر أهل الخبرة ذلك فوجدوا أن التفاوت يظهر إذا زاد النقص على 
الرطلين فحكموا به » فلا يقال : إن ذلك من التحديد » فتأمل )20 . 

تعبيره هنا ب( على ما في ١‏ الروضة » ) : قال بعضهم : ( يشعر بالتبري ٠»‏ وأن هنذا ضعيف » 
لكن عبر في ١‏ التحفة » بقوله : « فلا يضر نقصان رطلين فأقل على المعتمد» » فما هنا حينئذ. . غير 
ضعيف » بل هو المعتمد ) انتهى . 

و« الروضة » إذا أطلق كما هنا. . فالمراد به : « روضة الطالبين » للإمام النووي رحمه الله » 
وهو كتاب جليل نحو أربعة أسفار مختصر من ١‏ العزيز الشرح الكبير على الوجيز » للرافعي » وهناك 
١‏ روضة » أخرئ لابن أخت صاحب « البحر » الروياني » وهي ١‏ روضة الحكام وزينة الأحكام » 
وإذا نقلوا عنها. . قيدوا . 

قوله : ( وقدرهما ) أي : القلتين . 

وقوله : ( بالمساحة ) بكسر الميم » وهي تقدير المبسوطات بسطح مربع مجعول مقداراً معلوماً 
تقديره . 

قوله : ( في المربع ) بصيغة اسم المفعول من التربيع » والظاهر : أن المراد به : المربع المطلق 
وإن كان ينقسم في علم المساحة إلئ ثمانية أشكال » ثم هو أصل من أصول الشكل الممسوح 
المسطح الخمس . ثانيها : المثلث . وثالثها : المدور » ورابعها : المقوس ١‏ وخامسها : ذو 
الأضلاع الكثيرة » ولكل واحد منها أقسام وفروع تطلب من علم المساحة . 

قوله : ( ذراع وربع ) أي : فهي خمسة أذرع قصيرة » كل ذراع منها قدر ربع ذراع ؛ لأنها لو 
كانت أرباعاً حقيقة. . لكان الحاصل منها ذراعين إلا ثلاثة أسباع من ربع ؛ أعني : إلا تسع ذراع 
تقريباً » وذلك باطل » وسيأتي قريباً إيضاحه . 


. ) 701/١ ( الحواشي المدنية‎ )1١( 


إغرونا اس سحيب يبب بأب الطهارة 
بذراع آليدٍ المعتدلة ( طولاً وعَرْه ضا وَعُمْقاً ) إذْ كل دبع ذراع يسع أربعة أرطالٍ بغداديّة 6 ومجموع 
ذلك منه وخنبة وعقنرون لعا 2 حاصلةٌ مِنْ ضرب ألطُولٍ فأقاعا قافا هد .د واقاد هد ةد قاقد ةد هد .د ماقا ةا .د .ا فا مان 


قوله : ( بذراع اليد المعتدلة ) أي : وهي شبران وربعها نصف شبر ؛ إذ الذراع من المرفق إلئ 
رؤوس الأصابع . 

قوله : ( طولاً وعرضاً وعمقاً ) منصوبات على التمييز المحول عن المضاف ؛ أي : طول ذراع 
وربع » والمراد بالطول هنا : الامتداد المفروض أولاً » وبالعرض : البعد الذي يفرض مقاطعاً لبعد 
مفروض أولاً » وبالعمق : الشخن الذي تحصره السطوح وهو حشو ما بين السطوح مطلقاً » أو المراد 
به : الشخن الذي تحصره السطوح بشرط الأخذ من فوق إلئ أسفل . حتئ لو ابتدأ من أسفل إلى 
فوق.. كان سمكاً . ولذا : يقال : عمق البئر وسمك المنارة » فتأمله . 

قوله : ( إذ كل ربع ذراع. . . ) إلخ : تعليل لكون قدر القلتين في المربع ذراعاً وربعا. . . إلخ. 

قوله : ( يسع أربعة أرطال بغدادية ) أي : من الخمس مئة رطل » وعبارة القليوبي : ( وإذا قسم 
عليها مقدار أربعة. . خص كل ربع أربعة أرطال وهي مقدار ما يسع الإناء الذي كل من طوله وعرضه 
وعمقه ربع ذراع )237 . 

قوله : ( ومجموع ذلك ) أي : ما ذكر من الأرباع . 

قوله : ( مئة وخمسة وعشرون ربعاً ) زاد في ١‏ التحفة » : ( علئ إشكال حسابيٌ فيه ٠‏ بيّنته مع 
جوابه في ١‏ شرح العباب » )20 . 

وعبارته فيه : ( والتعبير بالربع وقع في عبارة كثير » وهو لا يوافق قاعدة الحساب القاضية بأنه 
ربع ربع ربع ؛ لأن حاصل ضرب ربع في ربع : : دبع دبع ؛ وربع ربع في ربع : : ربع ربع ربع ؛ 
وحينئذ : فلا يصح القول بأن كل ربع يخصه أربعة أرطال » وجوابه : أنه إتما أخلوا الريم مقداراً 
واحداً يقدر به كالذراع ؛ ؛ لأنهم يهربون من الكسر ما أمكن ٠‏ فقولهم : مئة وخمسة وعشرون ربعا ؛ 
أي : حسبما يكون كل من أضلاع كل منه ربعا ) انتهم بحروفه » رحمه الله . 

قوله : ( حاصلة من ضرب الطول ) نعت للمئة والخمسة والعشرين ربعآ » والضرب : هو 
تضعيف أحد العددين بقدر ما في العدد الآخر من الاحاد » قال الأخضري : لفن الج ) 

إعلم بأن الضرب تضعيف العدد بقدر مافي آخر مس العدذ(" 


للق حاشية قليوبي ( 781/١‏ ) . 
(؟1) تحفة المحتاج( ٠٠١/١‏ ) 
زفرة مجموع مهمات المتون( ص 5257 ) . 


بال الشاوةاي سس وس ع بج ميخت تب اد دل 3 .. اتيم 
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قوله ( وهو )أي : الصول . 

وقوله : ( خمسة أرباع ) أي : لما مر أن المساحة ذراع وربع » فالذراع والربع خمسة أرباع . 
ويعبر عنها بخمسة أذرع قصيرة . 

قوله : ( في مثله ) متعلق بضرب الطول . 

وقوله : ( وهو ) أي : مثل الطول . 

وقوله : ( العرض ) أي : وذلك خمسة ٠»‏ فضرب خمسة في خمسة. . بخمسة وعشرين » 
وعبارة الشنشوري في ١‏ قرة العين في معرفة مساحة ظرف القلتين » : والمراد في هلذا العمل : أن 
نعتبر كل ربع من الخمسة ومن الخارج كأنه ذراع قصير طوله ربع ذراع ٠‏ فكأنهم ضربوا خمسة في 
خمسة أذرع . . تحصّل مئة وخمسة وعشرون ذراعآ بالذراع القصير الذي طوله ربع ذراع بذراع اليد . 
ولو كان المراد بالذراع والربع معناه الحقيقي عند الحساب وضربنا واحداً وربع الطول في واحد وربع 
العرض والحاصل وهو واحد ونصف ونصف ثمن في واحد وربع ومخرج الربع من أربعة العمق. . 
لكانت المساحة للقلتين هي المربع واحداً وسبعة أثمان وخمسة أثمان ثمن كما هو واضح عند 
التحسا تي 

وبيانه : أنك تضرب السط في البسط خمسة في خمسة. . يحصل خمسة وعشرون » ثم المخرج 
في المخرج أربعة في أربعة. . تحصل ستة عشر » فاقسم عليها الخمسة والعشرين. . يخرج واحد 
ونصف ونصف ثمن هلذا مساحة المسطح » ثم إذا ضربت واحداً ونصفاً ونصف ثمن في واحد وربع 
وهو العمق. . حصل واحد وسبعة أثمان وخمسة أثمان ثمن » وإن شئت. . قلت : بدل خمسة أثمان 
ثمن : نصف ثمن وثمن ثمن » كما عبر به الشهاب ابن حجر . 

وإنما كان الحاصل من ضرب واحد ونصف ونصف ثمن في واحد وربع : واحداً و سبعة أثمان 
ونصف ثمن وثمن ثمن ؛ لأن بسط الأول خمسة وعشرون والثاني خمسة ومسطحها مئة وخمسة 
وعشرون فاقسمها علئ مسطح المخرجين ؛ أعني : ستة عشر وأربعة وذلك أربعة وستون. . يخرج 
واحد وسبعة أثمان وخمسة أثمان ثمن » أو واحد وسبعة أثمان ونصف ثمن وثمن ثمن كما ذكرناه » 
وذلك أقل من اثنين بثلاثة أثمان ثمن » وفرق عظيم بين أقل من اثنين اللذين هما ثمانية أرباع وبين مئة 
وخمسة وعشرين ربعا » ولو لم تفهم ذلك كذلك. . لكان ما ذكروه في مساحة القلتين خارجاً عن 
عمل الحساب فلا يصح ؛ فإن الخارج علئ ما ذكروه وهو مئة وخمسة وعشرون ليس كل واحد منه 
ربعاً كما ذكروا » بل كل واحد في الحقيقة ربع ربع ربع ؛ أي : ثمن ثمن ٠‏ فعملهم لا يتم إلا إذا 


ا 2 5 ل 5 لوك 2 ل 1 ب 
ثم الحاصل - وهو خمسةٌ وعشرون ربعا في خمسة أرباع وك ل مج او انون لاع 1 الو ا لق أ 


اعتبرنا الربع ذراعاً قصيراً طوله ربع ذراع » ويكون ذلك اصطلاحاً فيما يقدر به مساحة القلتين ؛ فإن 
المقدر به في المساحة إنما هو بحسب المصطالح عليه ولا مشاحة في الاصطلاح . 

قال الشنشوري : وكنت أقول ذلك بحثآ من تلقاء نفسي » ثم رأيت الشيخ ابن حجر ذكر معنئ 
ذلك في « شرح العباب » فقال... إلخ » وقد قدمت عبارة « شرح العباب » . انتهئ كردي في 
الك 0 

قوله : ( ثم الحاصل ) عطف على ( الطول ) أي : ثم ضرب الحاصل من ضرب الطول في مثله 
الذي هو العرض . 

قوله : ( وهو خمسة وعشرون ربعاً ) جملة معترضة . 

وقوله : ( في خمسة أرباع ) متعلق بضرب الحاصل ٠»‏ وإيضاح ذلك : أن تبسط الذراع من جنس 
الكسر وهو ربع يكون الذراع والربع خمسة » ثم اضرب خمسة الطول في خمسة العرض. . يكن 
الحاصل خمسة وعشرين » اضربها في خمسة العمق. . يكن الحاصل : مئة وخمسة وعشرين » كل 
واحد منها يسع أربعة أرطال بغدادية » فالمجموع : خمس مئة رطل من غير زيادة ولا نقص » وهي 
مقدار القلتين » فالمئة والخمسة والعشرون إذا حصلت من ضرب الطول في العرض والحاصل في 
العمق بعد بسطها أرباعاً هي الميزان لمقدار القلتين . 

قال في ١‏ التحفة » : ( لكن على مرجح المصنف ‏ يعني : النووي ‏ في رطل بغداد » وعلىئ 
0 مزبسإلرافعي لم يتعرضوا له » ويوجه بأنه لا يظهر هنا بينهما تفاوت ؛ إذ هو خمسة دراهم وخمسة 
:أمنباع درهم » ومثل ذلك لا يظهر به تفاوت في المساحة. . . ) إلخ”" . 
0٠‏ وفي 7 شرح العباب » بعد أن نقل أن القلتين بالمساحة ما ذكر عن زوائد الروضة » ما نصه : ثم 
الظاهر : أن ما ذكر عن ١‏ زوائد الروضة ».. جرئ فيه عل مختاره في رطل بغداد وهو مئة وثمانية 
وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم » أما علئ مختار الرافعي فيه وهو مئة وثلاثون درهماً. . فيحتمل 
أن يقال : المساحة أيضآ ما ذكر » ويحتمل : أن يزاد بنسبة التفاوت بينهما في وزن القلتين وهو 
خمسة أرطال ونصف رطل ونصف تسع رطل » والأقرب : الأول ؛ إذ عدم تحديدهم للذراع » 
وقولهم : إنه شبران تقريبآ. . يدل علئ أن ذلك التفاوت مغتفر . انتهئ » فليتأمل فيه . ( سم )70" . 
)1١(‏ المواهب المدنية (١/9؟١)‏ . 


(؟) تحفة المحتاج(١/١٠١-١١١).‏ 
()6 حاشية ابن قاسم على التحفة ( )١١١/١‏ . 


باب الطهارة رونا 
بَسْط ألعمق . ( وَفِي الْمُدَوَر كآلْبئر - ذِرَاعَانِ حُمْقاً ) 0000000 ش”2ظ 


قوله : ( بسط العمق ) بالجر بدل من الخمسة . فلو كان العمق ذراعاً ونصفا مثلاً والطول 
كذلك. . فابسط كلاً منهما أرباعاً. . تكن ستة » اضرب أحدهما في الآخر. . يحصل ستة وثلاثون . 
اضربها في قدر عرضها بعد بسطه أرباعاً » فإن كان العرض ذراعاً. . فالحاصل من ضرب أربعة في 
ستة وثلاثين : مئة وأربعة وأربعون » فهو أكثر من قلتين ؛ إذ القلتان ‏ كما علمته ‏ مئة وخمسة 
وعشرون وهلذه زادت » وإن كان العرض ثلاثة أرباع ذراع. . تضرب ثلاثة التي هي بسط الثلاثة أرباع 
الذراع في ستة وثلاثين. . يكون الحاصل مئة وثمانية » فهو دون القلتين » وعلئ هلذا فقس » قاله 
الكردي(؟ . 

قال المدابغي : ( ولو كان الموضع المربع ذراعين ونصفاً وعرضه وعمقه كذلك. . يتبادر الذهن 
إلئ أنه أربع قلال ؛ لأنه ضعف مقدار القلتين وهو خطأ » والصواب : أنه ست عشرة قلة يعرف ذلك 
من يعرف ضرب القلتين بالطريق المتقدم ؛ فإنك تجعل كلاً من الطول والعرض والعمق عشرة أذرع 
قصيرة فتضرب عشرة الطول في عشرة العرض ٠‏ والمئة الحاصلة في عشرة العمق. . يحصل ألف . 
كل واحد يسع أربعة أرطال » فالجملة أربعة آلاف رطل بست عشرة قلة ) فتدبر . 

قوله : ( وفي المدور ) عطف على ( في المربع ) أي : وقدرهما بالمساحة في المدور » قال 
النميري في ١‏ التفاحة » : وهو شكل واحد محيط به خط هو محيط بنقطة واحدة هي مركز كل 


الخطوط الخارجة منها إلى المحيط متساوية » وفي مساحته ثلاثة طرق : 

أحدها : أن تضرب نصف قطره في نصف محيطه . 

والثاني : أن تلقي من مربع القطر سبعه ونصف سبعه . 

والثالث : أن تضرب ربع القطر في جميع المحيط . 

وفي استخراج قطره تقسم المحيط علئ ثلاثة وسبع » فما كان. . فهو القطر » وفي استخراج 
المحيط تضرب القطر في ثلاثة وسبع » فما بلغ . . فهو المحيط . 

قوله : ( كالبئر ) أي : كفمها . كما عبر به غيره » وعلئ كل : فالتنبيه بها للغالب من أنها 
مدورة . 

قوله : ( ذراعان عمقاً ) أي : وهو المراد بالطول في بعض العبائر » خلافاً لمن زعم تخالفهما 
هنا . 


2 


. )١70/1١( المواهب المدنية‎ )1١( 


0-35 


10-0 جببتتبببببببسسس ست ل يق س7 َنْب | لطهبارة 


بذراع آَلنّجَار » وهوّ بذراع أيدٍ المعتدلة 34 قيل ” هي ذراعٌ ورَبّع » وقيل : ذراعٌ ونصفٌ 5 55 


قوله : ( بذراع النجار ' بالنون » وهو المشهور الآن بذراع العمل في عرف البنائين والنجارين - 
لا بالفوقية » خلافآً لمن صحفه ‏ أخذاً من كون القاضي حكاه عن المهندسين » وهو متعين لما 
0 

قوله : ( وهو ) أي : ذراع النجار . 

قوله : ( بذراع اليد المعندلة ) أي : التي هي شبران تقريباً . 

قوله : ( قيل : هي ذراع وربع ) جزم به في « التحفة 2١‏ وغيرها ؛ أي : أنها بها ذراعان 


قوله : ( وقيل : ذراع ونصف ) يؤيد هلذا ما ذكره السيد السمهودي في ١‏ الوفا في أخبار دار 
المصطفئ » أن ذراع العمل : ذراع وثلث من ذراع الحديد المستعمل بمصر ؛ وذلك اثنان وثلاثون 
قيراطاً » وذراع اليد الذي حررناه : إحدئ وعشرون قيراطاً » ووجهه : أن التفاوت حينئذ بين ذراع 
ونصف باليد وذراع العمل نصف قيراط ولم يستثنه ؛ لقلته » أفاده في « التحفة "© » لكن نظر هلذا 
القيل في « حاشيته علئ تحذته » و« شرح العباب » بأن اعتبار كونه ذراعاً ونصفاً يؤدي إل زيادة ذلك 
علئ مقدار القلتين بكثير » ووَجّهه : أنهم قالوا : إن الميزان في المدور أن يبسط كل من العرض 
ومحيطه ؛ أي : الدائر به ومو ثلاثة أمثاله وسبع » فإذا كان العرض ذراعاً. . كان الدائر به ثلاثة أذرع 
وسبع ذراع » فابسط ذلك أ باعاً كما فعلت في المربع » واجعل كل ربع ذراعاً قصيرة. . يصير القطر 
أربعة أذرع قصيرة » ومحيعه اثني عشر ذراعاً قصيرة وأربعة أسباع ذراع قصير والعمق عشرة » فإذا 
أردت مساحة المدور الذي صار بعد البسط كما ذكر. . تضرب نصف العرض ؛ أي : القطر وهو 
اثنان - نصف الأربعة ‏ في نصف المحيط » وهو ستة وسبعان. . يبلغ حاصل الضرب المذكور اثني 
عشر وأربعة أسباع » فتضربها في بسط الطول ؛ أي : العمق وهو عشرة ؛ لأنه ذراعان ونصف 
ذراع. . يبلغ الحاصل مئة وخمسة وعشرين وخمسة أسباع . وذلك مقدار مساحة القلتين » وزيادة 
خمسة أسباع ربع ؛ أي : خمسة أسباع ذراع قصير » وبذلك حصل التقريب » كذا قاله بعضهم . 
لكن الراجح : أن معنى التقريب يظهر في النقص لا في الزيادة . انتهئ . 

فلو قلنا : ذراع النجار دراع ونصف كما قال به القيل. . لزم منه أن يكون العمق ثلاثة أذرع » وإذا 
بسطناها أرباعاً. . تكون اثني عشر ذراعاً قصيرة » فتضرب الاثني عشر والأربعة أسباع ‏ الحاصلة 


.)١١١/١(جاتحملا تحفة‎ )1١( 
.)١١١/١(جاتحملا (؟) تحفة‎ 


( وَذْرَاعٌ عَرْضاً ) وهوّ ما بينَ حائطي ألبئر منْ سائر ألجوانب . وسببٌ أختلاف المربّع والمدوّر 
مذكورٌ فى المطوّلات . ا ا د لس ا ا 


من ضرب نصف العرض في نصف محيطه ‏ في بسط العمق وهو اثنا عشر. . يكون الحاصل مئة 
وخمسين وستة أسباع » والمقصود للقلتين : مئة وخمسة وعشرون » فتزيد على القلتين بخمسة 
وعشرين وستة أسباع . انتبئ من ١‏ الكردي »' بزيادة""" . 

قوله : ( وذراع عرضاً ) أي : بذراع اليد . 

قوله : ( وهو ) أي : عرض المدور . 

وقوله : ( ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب ) يعني : أن المراد بالعرض هنا : أطول خط 
بين حافتيه » وتقرر عندهم بالبرهان الهندسي : أن محيط كل دائرة ثلاثة أمثال عرضها وسبع مثله » 
فلو كان عرض دائرة سبعة مثلاً. . وجب أن يكون محيطها اثنين وعشرين ذراعاً » وهنا لما كان 
العرض ذراعاً ‏ وهي أربعة أذرع قصيرة ‏ يبسط كل من العرض والطول والمحيط أرباعاً ؛ لوجود 
الربع في مقدار القلتين في المربع الذي جعلوه أصلاً وقاسوا عليه سائر الأشكال » فيكون العرض هنا 
أربعة أذرع » والطول عشرة » والمحيط اثني عشر وأربعة أسباع » فتضرب نصف العرض في نصف 
المحيط. . يخرج اثنا عشر وأربعة أسباع ؛ عملاً بمقتضئ قاعدة أهل المساحة وإن لم يظهر لها هنا 
فائدة ؛ لأنها كانت قبل الضرب اثني عشر وأربعة أسباع » ثم تضرب الحاصل في عشرة الطول. . 
يحصل مئة وخمسة وعشرون وخمسة أسباع كما سبق آنفاً ؛ لأن ضرب الاثني عشر في العشرة بمئة 
وعشرين » وضرب الأربعة أسباع في العشرة بأربعين سبعاً : خمسة وثلاثون سبعاً بخمسة صحيحة ٠‏ 
يبقئ خمسة أسباع وهي زائدة كما مر » فتدبر . 

قوله : ( وسبب اختلاف المربع والمدور ) أي : حيث كان المراد بالذراع والربع في عمق 
المربع : ذراع اليد » وبلذراعين في عمق المدور : ذراع النجار » وأما في غير العمقين. . فلا 
يختلفان في المراد من الذراع أنه ذراع اليد كما تقرر . 

قوله : ( مذكور في المطولات ) قال العلامة الكردي : ( هو أنه لو كان الذراع في طول 
المدور ؛ أي : عمقه » وطول المربع واحداً وهو ذراع اليد » وكان عمق المدور ذراعين بذراع 
اليد. . لكان ذلك دون القلتين بكثير ؟ لأنك حينئذ تضرب بسط المسطح وهو اثنا عشر وأربعة أسباع 
في بسط العمق وهو ثمانية. . يكون الحاصل من ذلك : مئة وأربعة أسباع ؛ لأن الحاصل من ضرب 


. ) '!ل/١ الحواشي المدنية(‎ )١( 


:5 للللا7طل ل 55000 0 111 


( وَتَحْرْمْ أَلطّهَارَةُ ) وغيرها مِنْ سائر وجوه آلا ستعمالات » ما عدا أَلشّربَ ( بألْمَاءِ الْمْسَبّل للشب ) 


اثني عشر في ثمانية : ستة وتسعون » والحاصل من ضرب أربعة أسباع في ثمانية : أربعة وأربعة 
أسباع » فالمجموع : مئة وأربعة أسباع » والمطلوب مئة وخمسة وعشرون . فينقص ذلك عن مقدار 
القلتين بخمسة وعشرين وثلاثة أسباع . 

ولو جعلنا الذراع في طول المربع ذراع النجار. . لزاد على القلتين بكثير ؛ لأنك حينئذ تضرب 
بسط المسطح وهو خمسة وعشرون في بسط العمق أرباعاً. . فتكون ستة وربعاً » فيكون الحاصل من 
ضربها في خمسة وعشرين : مئة وستة وخمسين وربعاً » والقلتان كما علمته : مئة وخمسة 
وعشرون » فهلذا هو سبب اختلاف المدور والمربع في المراد بالذراع في العمق )220 . 
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دلبليةه 


[5أاكاة ميحز القلفين نفلت دا وهو نا لكيه اماد بتاور فضابطه : أن يكون ذراعاً ونصفاً 
عرضاً » وذراعاً ونصفاً طولاً . وذراعين عمقاً » فيبسط كل من العرض والطول والعمق أرباعاً ويعبر 
عنها بالأذرع القصيرة كما سبق » فيكون العرض ستة أذرع . ومثله الطول » ويكون العمق ثمانية 
أذرع » فتضرب ستة العرض في ستة الطول.. يحصل ستة وثلاثون » تأخذ ثلثها وعشرها 
ومجموعهما خمسة عشر وثلاثة أخماس وتضرب ذلك في ثمانية العمق.. يحصل مئة وأربعة 
وعشرون وأربعة أخماس ؛ لأن ضرب العشرة في الثمانية بثمانين » وضرب الخمسة في ثمانية 
بأربعين » وضرب ثلاثة أخماس في ثمانية بأربعة وعشرين خمساً : عشرون منها بأربعة صحيحة » 
والباقي أربعة أخماس » فالمجموع مئة وأربعة وعشرون وأربعة أخماس . وذلك مقدار القلتين إلا 
خمس ربع وهو قدر التقريب ٠»‏ فتدبر » قاله البيجوري"'' . 

قوله : ( وتحرم الطهارة ) أي : الشرعية كالوضوء والغسل . 

وقوله : ( وغيرها من سائر وجوه الاستعمالات ) أي : كالطبخ . 

قوله : ( ما عدا الشرب ) : بالنصب » ويجوز الكسر عند الكسائي والجرمي والربعي والفارسي 
علئ تقدير ( ما ) زائدة » قال ابن مالك : [من الرجز] 
فرق 


قث 666666606666660 22-0666 وإيعل ما أنصبٌْ وانجرارٌ قل زد 


قوله : ( بالماء المسبّل للشرب ) بصيغة اسم المفعول » وهو ما جعل في سبيل الخير » قال في 


. ) 58-57/١( الحواشي المدنية‎ )١( 


هعم حاشية البيجوري على ابن قاسم ( 57/١‏ ) . 
(7) ألفية ابن مالك ( ص؟73 ) . 


للكن تصح الطهارة به 3 ويجبٌ ألنَيِمُمُ بحضرته » ومثلةُ ما جُهلَ حالَهُ 3 سواء دلَّتِ آلقرينةٌ على أَنَه 
مسبّل للشرب - كالحًوابي آلموضوعة في ألطَرّقٍ ‏ أو لا كالصّهاريج . 8ب 32300000 


« المصباح » : ( وسبلت الثمرة بالتشديد : جعلتها في سبيل الخير وأنواع البر 2306 . 
قوله : ( لكن تصح الطهارة به ) أي : بالماء المسبل للشرب ؛ لأن الحرمة لأمر خارج . 
قوله : ( ويجب التيمم بحضرته ) أي : لأنه فاقد للماء شرعاً . 
قوله : ( ومثله ) أي : مثل الماء المسبل للشرب في حرمة الطهارة به » ووجوب التيمم 


قوله : ( ماجهل حاله ) يعني : هل هو مسبل للشرب أو لا . 

قوله : ( سواء دلت القريئة علئ أنه ) أي : ما جهل حاله . 

وقوله : ( مسبل للشرب كالخوابي ) بالخاء المعجمة جمع خابية ؛ وهي الحفرة تكون على 
الطريق يجتمع فيها الماء من بئر أو مطر . 

قوله : ( الموضوعة في الطرق ) بضمتين : جمع طريق . 

قوله : ( أو لا )أي : أو لا تدل القرينة علئ أنه مسبل للشرب . 

قوله : ( كالصهاريج ) جمع صهريج بكسر الصاد ء قال في « الصحاح » : ( الصهريج : واحد 
الصهاريج » وهي كالحياض يجمع فيها الماء » وبركة مصهرجة : معمولة بالصاروج » قال 


العجاج : [من الرجز] 
يقول : حتئ وقف هلذا الماء في صهاريج من حجر » والسّهارج بالضم : مثل الصهريج ) 

افق 

انتهىئ <. 


ولعل محل ما تقرر : ما لم تدل القرينة علئ عموم الانتفاع » وإلا. . فالظاهر : جواز ذلك ؛ 
اعتماداً علئ تلك القرينة » ثم رأيت في ( باب الوقف ) من ١‏ فتح المعين » نقلاً عن إفتاء الطنبداوي 
التصريح به » وعبارته : ( وسئل العلامة الطنبداوي عن الخوابي والجرار التي عند المساجد فيها 
الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء ء أو الغسل الواجب أو المسنون » أو غسل 
النجاسة ؟ فأجاب : أنه إذا دلت قرينة علئ أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع. . جاز جميع ما ذكر من 
الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها » ومثال القرينة : جريان الناس علئ تعميم الانتفاع 


. ) المصباح المنير » مادة : ( سبل‎ )١( 
. ) مادة : ( صهرج‎ » ) 5817/١ ( هعم الصحاح‎ 


٠ع‏ ة 1010232 11[ 1 ممم اا الل 
ويحرمٌ حَمْلُ شيءٍ مِنَ المسبّل إلى غير محله ما لَمْ يَضطرٌ إليه . 
( فصل )في الاجْتِهَادٍ 

وهو كالتّحري - : بذلُ آلمجهود في طَلب المقصود . ( إِذَا أَشْبَبَه عليه ل 


من غير نكير من فقيه وغيره ؛ إذ الظاهر من عدم النكير : أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء 
بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة » فمثل هلذا إيقاع يقال بالجواز » وقال : إن فتوى العلامة 
عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره ) انتهئل بحروفه20 . 

قوله : ( ويحرم حمل شيء من المسبل إلئ غير محله ما لم يضطر إليه ) أي : الحمل إلئ غير 
محله » فإن اضطر إلئ ذلك. . جاز ؛ كأن توقع المار بها عطشاً فيجوز أن يحمل منه قدر حاجته » 
فإن استغن عن شيء منه. . وجب رده » قاله الشيخ باعشن”"' » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

د عاد علد 
( فصل في الاجتهاد ) 

أي : في بيان حكمه وشرائطه » والمراد : الاجتهاد في المياه ونحوها كالأطعمة . 

قوله : ( وهو ) أي : الاجتهاد » قال شيخ الإسلام : ( وهو لغة : افتعال من الجهد ‏ بالفتح 
والضم ‏ وهو الطاقة والمشقة )(" . 

قوله : ( كالتحري ) حال من المبتدأ جرياً عل مذهب من جوزها منه » زاد غيره : 
( والتوخي ) . 

قوله : ( بذل المجهود في طلب المقصود ) زاد السيد الجرجاني : ( من جهة الاستدلال )299 , 


عه د ا ل 02 
قال تعالئ : 8« فَأَوْلِيِك محرَوَأْرَسَّدًا » وقال الشاعر : [من الخفيف] 
فتحيّرت أحسب الثفر عقذدا لسليمئ وأحسب العقد ثغرا 


فلثمت الجميع قطعاً لشكي ا ل الل ل بن 
قوله : ( إذا اشتبه عليه ) أي : علئ من فيه أهلية الاجتهاد فى ذلك المشتبه بالنسبة لنحو الصلاة 
ولو صبياً مميزاً كما هو ظاهر » قاله فى ١‏ التحفة 206 . زاد الشبراملسى : ( أو مجنوناً أفاق » وميّز 


. ) 588 فتح المعين( ص‎ )١( 

(؟) بشرى الكريم ( ص "8 ) . 

فرق حاشية شيخ الإسلام على المحلي علئ جمع الجوامع ( ١١7/5‏ ) . 
() التعريفات( ص77 ) . 

(©0) ديوان ابن سناء الملك ( ص 4١9‏ ) . 

() تحفة المحتاج( ٠١/١‏ ) . 


باب الطهارة الا ا اس 6 ا ا ا 2 2 فتتتش909تت؟تتتتتت اا 0 "١‏ 


طاهِدٌ ) من ماءٍ أو تراب أو غيرهما ( بِمُتَتَجْس. . أجْتَهَدَ ) جف ةك ا طاد ار ل اول نك ره واه 1 *م و رط فت او لا ع1 سوا اد أن 


تمييزاً قويآ ؛ بحيث لم يبق فيه حدة تغير أخلاقه وتمنع من حسن تصرفه )27 . 

قوله : ( طاهر من ماء أو تراب أو غيرهما ) أي : كثياب وأطعمة وشاة بشاة غيره » قال في 
« البهجة » : [من الرجز] 

من شاته بشاة غير تلتبس أو ثوب أو طعام أو ماء نجس 

...إلخ”" . 

قال في ١‏ التحفة » : ( وظاهر : أنه لا يعتد فيها بالنسبة لنحو الملك باجتهاد غير المكلف ) 
انتهيا9؟ , 

وقضيته : أنه لا يشترط فيه الرشد » فيصح الاجتهاد فيه من المحجور عليه بسفه » وقد يمنع ؛ 
لأن السفيه ليس من أهل التملك فهو كالصبي ٠»‏ وعليه : فلو اجتهد مكلفان في ثوبين واتفقا في 
اجتهادهما علئ واحد. . فينبغي : أنه إذا كان في يد أحدهما. . صَدّق صاحب اليد » وإن لم يكن في 
يد واحد منهما. . وُقف الأمر إلى اصطلاحهما عل شيء » وإن كان في أيديهما. . جعل مشتركاً » 
ثم إذا صدقنا صاحب اليد. . سلمنا الثوب له » وتبقى الأخرئ تحت يده إلئ أن يرجع الآخر ويصدقه 
في أنها له ؛ كمن أقر بشيء لمن ينكره . 

وعبارة « شرح البهجة » : فإن تنازع ذو اليد مع غيره.. قدم ذو اليد . انتهئ » وكتب عليه 
( سم ) : وظاهر أنه لو ظن أن ملكه هو ما في يد غيره. . وجب اجتناب ما عداه إلا بمسوغه » وهل 
له حينئذ أخذ ما في يد غيره أو ما في يده علئ وجه الظفر به ؟ فيه نظر . اه . 

أقول : الأقرب أنه يأخذ ما في يده ويتصرف فيه علئ وجه الظفر ؛ لمنعه من وصوله إلى حقه 
بظنه بسبب منع الثاني منه . انتهئم (ع ش ) عل ( م ر )2*0 . 

قوله : ( بمتنجس ) متعلق ب( اشتبه ) وفارق النجس هنا بأن هلذا استحال لحقيقة أخرئ فلم يبق 
له أصل في التطهير بوجه . بخلاف ذلك كما سيأتي . 

قوله : ( اجتهد ) جواب ( إذا ) أي : بذل جهده في ذلك وإن قل عدد الطاهر كواحد في مئة ؛ 
وذلك بأن يبحث عن أمارة يظن بها ما يقتضي الإقدام والإحجام . 


. ) 88/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 
. (؟) بهجةالحاوي(( ص ؟5)‎ 
. ) ٠١/١ تحفة المحتاج(‎ )'*9( 
. ) 38/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )5( 


وجوبا ‏ إِنْ ضاق آلوقتُ ولَمْ يجذ غير ذلك آلماءِ أَوِ ألثراب 1 َو أضطرٌ إلى تناول المتنجّسٍ - وجوازاً 
فيما عدا ذلك 5 ا 1 


قوله : ( وجوباً ) معمول ل( اجتهد ) . 

وقوله : ( إن ضاق الوقت ) قيد لمحذوف ؛ يعني : مضيقاً إن ضاق. . . إلخ ٠‏ كما صرح به في 
« التحفة » ونصه : ( وجوباً مضيقاً بضيق الوقت وموسعاً بسعته )230 . 

قوله : ( ولم يجد غير ذلك الماء أو التراب ) أي : المشتبهين » ولم يبلغا بالخلط قلتين بلا 


م9 


كي 
قوله : ( أو اضطر ) عطف علئ ( ضاق الوقت ) . 
وقوله : ( إلئ تناول المتنجس ) الْأَوْلئ أن يقول : إلئ تناول المشتبه ؛ حتئ يخرج عنه ما لا 
يجوز الاجتهاد فيه ؟ كلبن الأتان مع لبن البقر » والميتة والمذكاة وغير ذلك . 

وعبارة « الإمداد » : ( وكذا لو اضطر للتناول ؛ فيما لو اشتبه ملكه بملك غيره » لكن في « شرح 
اللباب » ما يعكر علئ ذلك حيث قال : بل إن وجد اضطرار . . جاز له التناول هجماً ؛ إذ لو كلفناه 
اجتهاداً حينئذ. . كنا ساعين في إتلافه ؛ إذ لا بد له من زمن » ومع وجود الاضطرار لا يمكن 
التكلف بالصبر عن التناول ولو لحظة كما يعلم من كلامهم في مبحث الاضطرار » وإن لم يوجد. . 
امتنع ولو بالاجتهاد ٠‏ وبذلك يندفع ما في التوسط وغيره ) انتهئ فليتأمل . 

قوله : ( وجوازاً ) عطف عل ( وجوبا ) . 

وقوله : ( فيما عدا ذلك ) أي : ضيق الوقت والاضطرار إلى التناول المذكور » وهلذا التفصيل 
هو ما صرح به في ١‏ المجموع ”'' ٠‏ قال الولي العراقي : ( ولا حاجة لهنذا التفصيل » بل هو 
محمول على الوجوب مطلقاً » ووجود متيقن لا يمنع وجوب الاجتهاد ؛ لأن كلاً من خصال المخير 
يصدق عليه أنه واجب ) انتهئ . 

ورده في ١‏ التحفة » بأن ما هنا ليس كذلك ؛ إذ خصال المخير انحصرت بالنص وهي مقصودة 
لذاتها » والاجتهاد وسيلة للعلم بالطاهر ٠‏ فإن لم يجد غير المشتبهين. . تعينت كسائر طرق 
التحصيل » وإن وجد غيرهما. . لم تنحصر الوسيلة في هلذا » بل لا يصدق عليه حد الوسيلة حينئذ 
فلم يجب أصلاً » فتأمله . انتهين0" . 


)غ2 تحفة المحتاج ( ٠١54/١‏ ) . 


(؟) المجموع(١/47؟).‏ 
(9) تحفة المحتاج ( )١١ 5/١‏ . 


( وَتَطَهّرَ بمَا ظَنّ طَهَارَئَهُ » وا 8 لَهُ ؛ لأنَّ آلتَطهُرَ شرطٌ مِنْ شروط آلصّلاة وحل أَلتَنَاولٍ لاعلا عازه 


وفيه : أن الانحصار بالنص وكونه مقصوداً مما لا دخل له في الوجوب ٠‏ بل سبب الوجوب : 
أن كلاً من خصال الكفارة يوجد فيه القدر المشترك وهو أحدها من حيث إنه أحدها » والخروج عن 
العهدة بواحد منها بعينه وكونه واجباً لا من حيث خصوصه . بل من حيث وجود القدر المشترك 
فيه » فأي دخل للانحصار والقصد في الوجوب حتئل ينتفي الوجوب بانتفائهما ؟! قاله (ع ش )0 . 

قوله : ( وتطهّر بما ظن ) أي : بالاجتهاد مع ظهور الأمارة التي تدل علئ ذلك ؛ كاضطراب أو 
رشاش أو تغير أو قرب كلب ء فيغلب على الظن نجاسة هلذا وطهارة غيره » وله معرفة ذلك بذوق 
أحد الإناءين » لا يقال : يلزم منه ذوق النجاسة ؛ لأن الممنوع ذوق النجاسة المتيقنة . 

نعم ؛ يمنع عليه ذوق لإناء النجاسة كما أفاده شيخ الإسلام » خلافاً لبعضهم . 

قوله : ( طهارته ) أي : من المشتبهين » فلا يجوز الهجوم من غير اجتهاد » فلو هجم وأخذ 
أحدهما بلا اجتهاد وتوضاً به. . لم يصح وضوؤه وإن وافق الطهور بأن اتكشف له ؛ لتلاعبه » قاله 
في « شرح الروض )0 . 

قوله : ( واستعمله ) أي : ما ظن طهارته منهما . 

قوله : ( لأن التطهر ) تعليل لقوله : ( اجتهد. . . ) إلخ » والتطهر بمعنى الطهارة . 

وقوله : ( شرط من شروط الصلاة ) أي : يمكن التوصل إليه بالاجتهاد فوجب كالقبلة » كما 

قوله : ( وحِلٌ التناول ) أي : ومن شروط حل التناول » فهو بالجر : عطف عل شروط 
الصلاة » فلا يحل تناول المتنجس لغير ضرورة ولا الطهر به » ومنه المشتبه » قال في ١‏ التحفة ») 
( ولو أصابه من أحد المشتبهين شيء. . لم ينجسه ؛ للشك ». وهو واضح قبل الاجتهاد » أما بعده : 
فإنه إذا ظهر له به النجس فأصابه شيء منه. . فإنه ينجسه كما هو ظاهر . 

نعم ؟ هل ينعطف الحكم علئ ما مسه قبل ظهور نجاسته بالاجتهاد ؛ لبعد التبعيض مع بقاء ذات 
ما في الإناء عل حالها أولاً وآخراً » والاختلاف إنما هو في خارج عنها وهو الشك قبل الاجتهاد . 
والظن بعده » أو لا ؛ لأنه لا معارض للشك فيما مضئ » بخلافه الآن ؛ عارضه ما هو مقدم على 
الأصل وهو الاجتهاد ؛ لتصريحهم الاتي بطرح النظر للأصل بعد الاجتهاد ؟ كل محتمل » والأول 
أقرب » وادعاء قصر معارضة ما ذكر على ما بعد الاجتهاد. . ممنوع » بل تنعطف المعارضة فيما 


. ) 45/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 
. ) 739/١ ( أسنى المطالب‎ )0( 


"33> باب الطهارة 
والاستعمالٍ 2 وأَلتَوصّلُ إلى ذلك ممكنٌ بألاجتهاد 6 فوجب عند آلاشتباه إن تعيّنَ طريقاً 0 كما مر . 


وللاجتهاد شروط أربعةٌ : أحدُها : أَنْ يكون لكل مِنَ المشتبهَينٍ أصلٌ في آلتّطهيرٍ 2ك 


مضئ أيضاً » ثم رأيتني في « شرح العباب » رجحت الثاني » وعللته بما حاصله : أن النجاسة 
لا تثبت بالنسبة لما هو محقق الطهارة بغلبة الظن وإن ترتبت على اجتهاد )227 . 

قوله : ( والاستعمال ) أي : وحل الاستعمال . 

قوله : ( والتوصل ) مبتدأ خبره ( ممكن ) . 

قوله : ( إلئ ذلك ) أي : التطهر . 

قوله : ( ممكن بالاجتهاد ) أي : بالتحري والتفتيش عن ذلك . 

قوله : ( فوجب عند الاشتباه إن تعين ) أي : الاجتهاد . 

قوله : ( طريقاً ) أي : إلى الطهارة ؛ يعني : وجوب الاجتهاد إنما هو عند تعينه طريقاً إلى 
الوصول إلى الطاهر ؛ بأن لم يجد غير المشتبهين ولم يبلغا بالخلط قلتين بلا تغير » وإلا.. فلا 
يجب ٠‏ بل يجوز ء قاله الكردي”" . 

قوله : ( كما مر ) أي : آنفآ » ثم هنذا دليل لوجوب الاجتهاد في الحالة المذكورة » وأما دليل 
جوازه في غيرها. . فلآن العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كان بعضهم يسمع من بعض مع قدرته على المتيقن وهو سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم . 

وأما القول بأنه لا يجوز الاجتهاد إذا قدر علئ طهور بيقين ؛ كأن كان علئ شط نهر في استعمال 
الماء » أو في صحراء في استعمال التراب ؛ قياساً على القبلة » ولقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ دع 
ما يريبك إلئ ما لا يريبك » رواه أحمد وصححه الحاكم والترمذي”". . فمردود بأن القياس المذكور 
قياس مع الفارق ؛ لأن القبلة في جهة واحدة » فإذا قدر عليها. . كان طلبه لها في غيرها عبثاً ٠‏ وبأن 
الماء مال » وفي الإعراض عنه تفويت ماليته مع إمكانها » بخلاف القبلة » وأما الحديث. . 
فمحمول على الندب » فتديره . 

قوله : ( وللاجتهاد شروط أربعة ) وسيأتي شرط آخر مختلف وداخل فيها . 

قوله : ( أحدها ) أي : أحد الشروط الأربعة . 

وقوله : ( أن يكون لكل من المشتبهين أصل في التطهير ) المراد به : عدم استحالته عن أصل 


. ) 949/١ تحفة المحتاج‎ )١( 
. ) 758/١ ( (؟) الحواشي المدنية‎ 
عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما.‎ )١514( المستدرك ( 17/7 )؛ سنن الترمذي‎ »)5٠١ /1١(دمحأ مسند الإمام‎ )50( 


ولجنا + فلو أشتبة ماءٌ بماء وردٍ » أو طاهرٌ بنجس آلعين. . فلا أجتهادّ . 2010 


خِلْقتِه ؛ كالمتنجس والمسعمل ٠‏ فإنهما لم يستحيلا عن أصل خلقتهما إلئ حقيقة أخرئ » بخلاف 
نحو البول وماء الورد ؛ فإن كلاً منهما استحال إلئ حقيقة أخرئ » قال في ١‏ الإيعاب » : ( وبه يرد 
قول الزركشي في ١‏ الخادم » : وليس المراد بقولهم : ١‏ له أصل في التطهير » : الحالة التي كان 
عليها من قبل ؛ لأن البول كان ماء » وليس الآن كذلك ٠‏ وإنما المراد : إمكان رده إلى الطهارة 
بوجه » وهلذا متحقق في المتنجس بالمكائرة » بخلاف البول ) انتهى . 

قال بعض المحققين : ( علئ أنه قد يمتنع أن البول ناشىء عن الماء الطهور » بل يجوز تولده من 
الرطوبات التي يتناولها ؛ دما في الطفل الذي لم يتناول ماء » وما تولد منه وإن كان أصله طاهراً. . 
ليس له أصل في التطهير كغيره الذي عبروا به ) . 

قوله : ( والحل ) أي وفي الحل فهو عطف على ( التطهير ) . 

قوله : ( فلو اشتبه ) تفريع على الشرط المذكور ؛ يعني : اشتبه على من ذكر . 

قوله : ( ماء بماء ورد ) لانقطاع رائحته » ولو اشتبه عليه ثلاث أوان : ماء طهور » وماء 
متنجس ٠»‏ وماء ورد. . فعند الشوبري : يجوز الاجتهاد ؛ نظراً للماء الطهور والماء المتنجس » 
ولا يمنع من ذلك انضمام ماء الورد إليهما » ولا احتمال أن يصادف ماء الورد ؛ كما لا يضر احتمال 
مصادفة الماء المتنجس ٠»‏ وعند الشبراملسي : ( لا يجوز الاجتهاد ؛ لأن ماء الورد لا مدخل 
للاجتهاد فيه » ولاحتمال مصادفته » وليس كمصادفة الماء المتنجس ؛ لأن له أصلاً في الطهورية . 
بخلاف ماء الورد » وعليه : فلو تلف أحدها. . هل يجوز له الاجتهاد لاحتمال أن التالف ماء الورد 
أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثاني )230 . 

قوله : ( أو طاهر بنجس العين ) أي : كأن اشتبه ماء ببول لنحو انقطاع ريحه . 

قوله : ( فلا اجتهاد ) أي : في المسألتين » بل في المسألة الثانية يتيمم بعد تلف لهما أو 
لأحدهما ولو بصب شيء منه في الاخر » قال في ١‏ التحفة » : ( واحتمال أنه صب من الطاهر فهو 
باق علئ طاهريته ليس أولئ من ضده فلم ينظر إليه » علئ أنَّ المدار علئ ألا يكون معه طهور بيقين » 
وبذلك الصب لا يبقئ معه طهور بيقين » فلا إشكال أصلاً ) انته”" . 

وعلم مما تقرر : أن الإتلاف مقدم على التيمم فهو شرط لصحة التيمم ؛ كما صححه النووي في 


() حاشية الشبراملسي ( 94/١‏ ) . 


»2 تحفة المحتاج ( 1١/١‏ ) . 


5561 


ءُ 
بل يتوضأا بالماء وماءٍ الورد ب مدة 5 اه ل أمظ أدج ف وذ ماري ماما ةعول ةموادم نه ود جو أها بعك اق لهالجود هد ول "ته هن 3 1ه 


« المجموع 2 . وقيل : شرط لعدم وجوب القضاء » وهو مقتضئ كلام الرافعي في 
« الشرحين » » والنووي في ١‏ الروضة » و« التحقيق »”"' . 

قوله : ( بل ) هي انتقالية لا إبطالية كما هو الأكثر فيها » ومن ثم قال جمع محققون : لم يقع 
الثاني في القرآن ؛ لأنه في الإثبات إنما يكون من باب الغلط » قاله في ١‏ التحفة "" . 

قوله : ( يتوضأ بالماء وماء الورد ) أي : ونحوه من كل مستحيل طاهر وإن زاد قيمة نحو ماء 
الورد الذي يملكه علئ ثمن ماء الطهارة ؛ لأن النظر لذلك إنما هو عند لتحصيل لا الحصول ؛ ألا 
ترئ أنه لو كان عنده ماء. . يلزمه الطهارة به وإن زادت قيمته عل ثمن مثله ؟! بخلاف ما إذا لم يكن 
عنده. . فلا يلزمه الشراء بالزائد علئْ ثمن المثل وإن قل » وأيضاً : فقد ضعفت مالية ماء الورد 
بالاشتباه المانع لإيراد عقد البيع عليه . 

0 8 

قوله : ( بكل مرة ) بتنوين ( كل ) و( مرة ) مع نصبها » وإنما جز له التوضؤ بكل منهما ؛ 
ليتيقن استعمال الطهور » ويعذر في تردده في النية للضرورة ؛ كمن نسي صلاة من الخمس » 
ومقتضى العلة : أن يمتنع ذلك عند القدرة على ماء طاهر بيقين لفقد الضرورة وليس كذلك ؛ لأنهم 
لم يوجبوا عليه سلوك الطريقة المحصلة للجزم » فكذلك لا يجب عليه استعمال الطهور بيقين إذا 
قدر عليه وإن كان محصلاً للجزم » على أنه يمكن الجزم بالنية ؛ كان يأخذ بكفه من أحدهما 
وبالأخرئ من الاخر ويغسل بهما خديه معاً ناويا » ثم يعكس ء ثم بتم وضوءه بأحدهما » ثم 
بالاخر » ويلزمه حيث لم يقدر علئ طهور بيقين التطهر بكل منهما . 

ثم ما تقدم من منع الاجتهاد في ماء الورد : محله بالنسبة للتطهير » أما بالنسبة للشرب. . فيجوز 
كما قاله المارودي ٠‏ وله التطهير بالآخر ؛ للحكم عليه بأنه ماء » والفرق بينه وبين الطهر : أنه 
يستدعي الطهورية وهما مختلفان » والشرب يستدعي الطاهرية وهما طاهران » وإفساد الشاشي بأنه 
لا حاجة للاجتهاد للشرب لجواز شرب ماء الورد مع وجود الماء الطهور 3 فله الإقدام علئ أحدهما 
الماوردي صحيح ؛ لأن استعمال الآخر للطهر وقع تبعاً » وقد عهد امتناع الاجتهاد للشيء مقصوداً 
ويستفيده تبعآ ؛ كما في امتناع الاجتهاد للوطء » ويملكه تبعآ فيما لو اشتبهت أمته بأمة غيره واجتهد 


.)1747/١(عومجملا‎ )١( 
. ) 4” ء التحقيق ( ص‎ ) 77/١ ء روضة الطالبين(‎ ) 1/4/١ ( الشرح الكبير‎ )1( 
. ) ٠١9/١ ( تحفة المحتاج‎ ):( 


بات الطهارة مح حي | | 1141 
ثانيها : أنْ يكونٌ للعلآمة فيه مَجالٌ ؛ فلا يَجورُ ألاجتهادٌ إلا بعلامة ؛؟ كتغيّر أحدٍ الإناءين ونقصه 
0 و َ- ا 8 > 2 
وأضطرابه » وقرب نحو كلب ورشاش منهُ ؛ لإفادة غلبة ألظنّ حينئذ » بخلاف ما إذا لَمْ يكنْ لها فيه 
مجالٌ » كما لو أختلطث مَحْرَهُهُ بنسوة . 10000 


فيهما للملك.. فإنه يطؤها بعده ؛ لحل تصرفه فيها » ولكونه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
المتبوع » قاله في « النهاية » بزيادة"'2 . 

قوله : ( ثانيها ) أي : ثاني الشروط الأربعة . 

قوله : ( أن يكون للعلامة ) أي : الأمارة . 

وقوله : ( فيه ) أي : في الاجتهاد . 

وقوله : ( مجال ) بفتح الميم ؛ أي : مدخل بأن يتوقع ظهور الحال فيه كالثياب والأطعمة 
والأواني . 

قوله : ( فلا يجوز الاجتهاد. . . ) إلخ : تفريع على اشتراط كون العلامة فيه مجالاً . 

قوله : ( إلا بعلامة ) أي : مفيدة لغلبة الظن . 

قوله : ( كتغير أحد الإناءين. . . ) إلخ : أمثلة للعلامة . 
قوله : ( ونقصه ) أي : نقص ما في الإناء . 

وقوله : ( واضطرابه ) أي : الإناء أو ما في الإناء . 

قوله : ( وقرب نحو كلب ) أي : وخنزير وفرعهما . 

وقوله : ( ورشاش ) بفنح الراء وبالشينين المعجمتين » وهو ما يتطاير من الماء . 

وقوله : ( منه ) أي : من أحد الإناءين . 

قوله : ( لإفادة غلبة الظن ) وهلذا تعليل لمحذوف تقديره : فإن وجد العلامة المذكورة. . جاز 
الاجتهاد ؛ أي : العمل به . وعلئ هلذا : فهو شرط للعمل به لا لأصل الاجتهاد . 

قوله : ( حينئذ ) أي : حين وجد العلامة . 

قوله : ( بخلاف ما إذا لم يكن لها ) أي : للعلامة . 

وقوله : ( فيه مجال ) أي : في الاجتهاد ‏ بمعنئ : المجتهد فيه مدخل ؛؟ فإنه لا يجوز فيه 
الاجتهاد . 

قوله : ( كما لو اختلطت محرمه بنسوة ) أي : أجنبيات واحدة أو أكثر » أو اشتبه محرمها 
بأجنبي واحد أو أكثر. . فلا اجتهاد » ولا نقض بلمس امرأة منهن وإن كن غير محصورات ؛ كما 


. ) 90/١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 


1 
ثالثُّها : ظهورٌ العلامة » فإِنْ لَّمْ تظهَرُ. . لَمْ يَعملْ به » ا ا 5 


سيأتي في نواقض الوضوء فيمن اشتبهت عليه امرأة محرم بمكة ولمسته امرأة في الطواف. . 
لا يتتقض وضوؤه بذلك . 
نعم ؛ إن كان محرمه واحدة ولمس ثنتين في وضوء واحد. . انتقض وضوؤه ؛ لتحقق لمس 
الأجنبية حينئذ » وأما التكاح. . فيجوز من غير كراهة إذا كن غير محصورات ٠‏ قاله الكردي”'2 , 
وإذا جوزنا له النكاح منهن : فإذا لمس زوجته. . لا ينتقض ؛ لأنا لا ننقض بالشك فيجوز له 
الوطء » ونقول بعدم نقض الطهارة باللمس للشك . انتهئ ( زي ) . 
قوله : ( ثالثها ) أي : ثالث الشروط الأربعة . 
قوله : ( ظهور العلامة ) هنذا ما جرئ عليه النووي فى « الروضة ”© » والذي في ١‏ التحفة » 
وغيرها : أن هنذا شرط لجواز العمل بالاجتهاد لا لجواز الاجتهاد » ويمكن حمل كلام الشارح هنا 
عليه » بل قوله الآتي : ( لم يعمل به ) صريح فيه » وعبارة « التحفة » : ( يشترط للعمل به : ظهور 
العلامة » فلا يجوز الإقدام علئ أحدهما بمجرد الحدس والتخمين كما مر وإنما كان هلذا شرطاً 
فلا » فما دل عليه ظاهر « الروضة » تبعآً للغزالي من أن الأخير شرط للاجتهاد أيضاً. . غير مراد ) 
أنه قرف 
0 
قال بعضهم : ( ولا مخالفة عند التحقيق في المعنئ ؛ إذ لا يجوز الإقدام على الاجتهاد إلا لأجل 
العمل بما يفيده ) انتهئ . 
قوله : ( فإن لم تظهر ) أي : العلامة للمجتهد . 
قوله : (لم يعمل به ) أي : بالاجتهاد » وهلذا صريح في أن ظهور العلامة شرط للعمل 
بالاجتهاد لا لأصله » وعبارة « شرح الروض » : ( واعلم : أن ظهور العلامة شرط للعمل 
بالاجتهاد , وأن بقية الشروط شروط للاجتهاد ٠‏ أو أن الجميع شروط للعمل به كما أشرت إليه 
أولاً . فقول « الروضة » كالغزالي : « إن الجميع شروط للاجتهاد ») : مراده به : ما قلنا بقرينة 
ما ذكره أول الباب ٠‏ وقد نبه عليه الرافعي في تقريره لكلام الغزالي فقال : ولعلك تقول : الاجتهاد 
هو البحث والنظر » وثمرته : ظهور العلامات » وثمرة الشيء تتأخر عنه » والشرط يتقدم » فكيف 
)1١(‏ الحواشي المدنية( 59/١‏ ) . 


() روضةالطالبين 0 )757/١‏ . 
(:) تحفة المحتاج )١١5/١(‏ . 


سواءٌ الأعمئ والبصيرُ » ولا يشترطٌ في إدراكها آلبصرٌ » بل يتحرّئ مَنْ وقع لَّهُ ألاشتباهُ ( وَلَوْ ) كان 
( أَعُمَئ ) فإنَ لَهُ طريقاً في ألتََّصّلٍ إلى المقصودٍ ؛ كسماع صوتٍ 3 اا مق 17ج بو ا ا 0 


جعل ظهور العلامات شرطاً ؟! فالجواب : أن قوله ثم : « للاجتهاد شرائط » أي : للعمل به » أو 
وحساس ا 00 
: ( سواء الأعمئ والبصير ) تعميم لعدم جواز العمل بالاجتهاد إذا لم يظهر فيه العلامة » 

8 : فلو اجتهد الأعما فأداه اجتهاده إل طهارة أحد الإناءين بظهور علامة له » فأخبره بصير 
بخلافه . . هل يقلده ؛ لأنه أقوئ إدراكاً منه لتمييزه بالبصر الذي هو العمدة في الاجتهاد » أو لا ؛ 
أخذاً بإطلاق قولهم : ( المجتهد لا يقلد مجتهداً ) ؟ فيه نظر . والأقرب : الأول ؛ كما لو أخبره 
اثنان مختلفان في إناءين وعيّن كل منهما نجاسة واحد. . فإنه يأخذ بخبر الأوثق كما يأتي فإن 
استويا. . فالأكثر عدداً » لكن ظاهر كلامهم : الثاني » ويوجه بأن الشخص لا يرجع إلئ قول غيره 
إذا خالف ظنه » فأولئ ألا يرجع إلى ما يخبر عنه مستنداً للأمارة بمجردها » ومع ذلك : فالأقرب 
معنىَ : الأول » لكن مجرد ظهور المعنئ لا يقتضي العدول عما اقتضاه إطلاقهم » فالواجب 
اعتماده » وكم من موضع رجح فيه غيره أو وجد منه معن فيكون الراجح الثاني . 

قوله : ( ولا يشترط في إدراكها ) أي : العلامة . 

قوله : ( البصر ) أي : على الأظهر ؛ لأن خواص النجاسة غير منحصرة في اللون » بل في نحو 
الشم واللمس أيضاً . 

قوله : ( بل يتحرئ من وقع له الاشتباه ولو كان أعمئ ) أشار ب( لو ) إلئ خلاف في ذلك ٠‏ 
وعبارة « المنهاج » : ( والأعمئ كبصير في الأظهر "2 . وفي الروضة» : ( يجتهد على 
الأظهر )” . قال في ١‏ المغني » : ( والثاني لا يجتهد ؛ لأن النظر له أثر في حصول الظن في 
المجتهد فيه وقد فقده فلم يجز كالقبلة » وأجاب الأول بأن القبلة أدلتها بصرية )”* . 

قوله : ( فإن له ) أي : للأعمئ . 

قوله : ( طريقاً في التوصل إلى المقصود ) الذي هو معرفة أمارة النجس وغيرها . 

قوله : ( كسماع صوت ) : تمثيل لطريق الأعمئ في التوصل إلى المقصود 


. ) 39/١ ( أسنى المطالب‎ )1١( 

هم منهاج الطالبين ( ص 58 ) 
(*) روضة الطالبين(١/57”")‏ . 
(54) مغني المحتاج (١//ه‏ ) . 


٠ه*‏ اا صم جه هت هديس سسب باب الطهارة 


54 
مر 


ونقص ماءٍ 2 وأعوجاج الإناء 3 وأضطراب غطائه 2 فإِنْ لم يَظهَرْ لَهُ شيء . . قلد » 000007 


له : ( ونقص ماء واعوجاج الإناء واضطراب غطائه ) هنذا كله يعرف باللمس ء 
الذوق » قال فى « التحفة » : ( وحرمة ذوق النجاسة مختصة بغير المشتبه ) انتهئ 0 
وغيارة 9 النياية 6 ( وما تقرر من جواز الذوق.. هو ماقاله الجمهور . منهم : القاضي 
والماوردي والبغوي والخوارزمي » وهو المعتمد » وما نقله في « المجموع » عن صاحب ١‏ البيان » 
من منع الذوق لاحتمال النجاسة.. ممنوع ؛ إذ محل حرمة ذوقها : عند تحققها » ويحصل 
بذوقهما » وهنا لم نتحققها !"© . 1 
قال (ع ش ) : ( فإذا ذاق أحدّهما. . لا يجوز له ذوق الاخر » ويصرح بذلك قول « سم » 
« فلو ذاق أحدهما.. فهل له ذوق الآخر ؟ اعتمد الطبلاوي أن له ذلك ويؤيده 0 
يحتمل أنه الطاهر » واعتمد الجمال الرملي المنع » انتهئ » فلو خالف وذاق الثاني وظهر له أنه 
الطاهر. . عمل به » وإن لم يظهر له. . فهو متحير » فيتيمم بعد تلف لهما أو لأحدهما . 
ويجب غسل فمه لتحقق نجاسته إما من الأول أو من الثاني ٠»‏ لكن بتقدير كون النجاسة من 
الأول. . يطهر بما استعمله من الثاني إن ورد موارد الأول » وبتقدير كونها من الثاني . . فهو باق علئ 
نجاسته ٠»‏ فقد تحققنا نجاسة فمه وشككنا في مزيلها » والأصل : عدمه » فلا تصح صلاته قبل غسل 
فمه » ولو تطاير منه شيء على ثوب . . لم يحكم بنجاسته ؛ لأن الأصل بقاؤه على الطهارة » ونحن 
لا ننجس بالشك . وهلذا نظير مسألة الهرة ) فتديره9© . 
0 للأعمئ بعد اجتهاده » وهو تفريع علئ قوله : ( فإن له 
).٠‏ إلخ ؛ : إذا تقرر أن الأعمئ له طريق في التوصل إلى المقصود. . فيجتهد إذا 
لحادو و ييه وم 
قوله : ( شيء ) أي : من الأمارات » بل بقي على الاشتباه . 
قوله : ( قلد ) أي : اتبع غيره ولو أعمئ أقوئ منه إدراكاً » بخلاف البصير فليس له التقليد كما 
سيأتي آنفاً » وما تقرر من جواز تقليده للأعمى الأقوئ. . هو ما في ١‏ التحفة » و< النهاية )!*© , 
واعتمد شيخ الإسلام والخطيب وغيرهما أنه ليس له تقليد أعمئ” . 


. )1١5/١(جاتحملا تحفة‎ )١( 

69 نهاية المحتاج ( 97/١‏ ) . 

هه حاشية الشبراملسي ( 95/١‏ ) . 

(4) تحفة المحتاج ( ٠١6/١‏ ) »ء ونهاية المحتاج ( 47/١‏ ) . 
(5) مغني المحتاج ( 01/١‏ ) . 


انه الها بيت ب ب 0 #97 1 
5000 200 2 م 5 0 
فإن لم يجذ مَنْ يُقَلدهُ » أو أختلف عليه مُقلدوة. . تِيمّمَ » 2111110100085 


وعبارة الأول في ١‏ الأسنئ » علئ قول « الروض» : ( فإن تحير.. قلد بصيراً ) : ( وقيد 
بالبصير من زياداته كه الحاوي » وغيره ؛ أخذاً من كلام الشافعي ؛ ليخرج الأعمئ لنقصه عن 
البصير » ولهلذا : اختلف في جواز اجتهاده هنا » ومنع منه في القبلة » بخلاف البصير فيهما )"2 . 

قوله : ( فإن لم يجد ) أي : الأعمئ . 

وقوله : ( من يقلده ) ويظهر ضبط فقدٍ المقلد ؛ أي : بفتح اللام بأن يجد مشقة في الذهاب إليه 
كمشقة الذهاب للجمعة . فإن كان بمحل يلزمه قصده لها لو أقيمت فيه.. قصده لسؤاله هنا » 
وإلا. . فلا ء قاله في ١‏ التحفة )"© . 

قال السيد عمر البصري : ( ينبغي إن توهم بحد الغوث أو تيقنه بحد القرب.. سعئ إليه » وإن 
تيقن عدمه فيهما. . فلا سعي ؛ أخذاً مما يأتي في التيمم » وهلذا أشبه به من الجمعة ؛ لأنها من 
المقاصد وهما من الوسائل . 

ثم رأيت الشارح رحمه الله تعالئ بحث في ١‏ باب النجاسة » فيما لو فقد نحو صابون مما يتوقف 
عليه إزالة النجاسة. . أنه يطلبه بحد الغوث أو حد القرب ؛ أي : على التفصيل » وهلذا يؤيد 
ما بحثته هنا » بل ما ذكرته أنسب بالتيمم من ذلك ؛؟ إذ الفرض في مسألتنا أن فقده يحمل على 
العدول إلى التيمم » بخلاف ذلك ؛ فإن التيمم لا يكون بدلاً عن إزالة النجاسة وإن تناسبا في أن كلاً 
منها شرط لصحة الصلاة ) انتهيا9"؟ , 

قوله : ( أو اختلف عليه ) أي : أو وجد من يقلده » ولكن اختلف عليه مقلدوه . 

قوله : ( مقلدوه ) بفتح اللام ؛ أي : من قلدهم الأعمئ ولم يترجح أحدهم عنده ء أما إذا 
ترجح عنده أحدهم . . فإنه يجب عليه تقليده » كما بحثه ابن أبي شريف . 

قوله : ( تيمم ) جواب ( فإن لم يجد. . . ) إلخ » أي : بعد تلف الماء » وحينئذ : فلا إعادة 
عليه ؛ كما يعلم مما مر » وهل له إتلاف الماء قبل اجتهاد من وجده أم لا ؟ فيه نظر» والأقرب : 
لا ؛ لأن من وجده بسبيل من أن يظهر له الطاهر » ومع ذلك لو خالف وفعل. . لا إعادة عليه وإن أثم 
بذلك . قاله الشبراملسي!؟؟ . 


. )78/١ ( أسنى المطالب‎ )1١( 

فق تحفة المحتاج ( ١/1١‏ ). 

() انظر « حاشية الشرواني »( ٠١5/١‏ ) . 
(5) حاشية الشبراملسي ( 95/١‏ ) . 


30 


باب الطهارة 
1 م ّ 8 و عد لوك شرو م 2 ع اس - 
أو لبتصير. . لا يقلّدُ بل يتيمّمُ » وشرط صحّة آَلَيِحُم : إتلآفٌ آلماءين ؛ لأنَ أحدَّهما طهورٌ بيقين » 


مع 2 آ#ه 
والتيمم لا يصح مع وجوده : مان تس نا ل شنو رم لود ورف رعج سل روا لق ال ل لج تج وان اورم ولو حامق خا 


قوله : ( أو لبصير. . لا يقلد بل يتيمم ) هلذا فرق ما بين الأعمئ والبصير . 

قوله : ( وشرط صحة التيمم ) أي : تيمم كل من الأعمئ والبصير . 

قوله : ( إتلاف الماءين ) أي : أو أحدهما » ولو كان الإتلاف يصب أحدهما في الاخر » قال 
في ١‏ التحفة » : ( وبهئذا ؛ أعني : جعلهم من التلف صب شيء من أحدهما في الآخر يتأيد قول 
القمولي كالرافعي : يشترط لجواز الاجتهاد : ألا يقع من أحد المشتبهين شيء في الاخر ؛ لتنجس 
هلذا بيقين » فزال التعدد المشترط كما يأتي . انتهئ . 

فإن قلت : يشكل ما في ١‏ زوائد الروضة » وجرئ عليه القمولي أيضاً : أنه لو اغترف من دنين 
فيهما ماء قليل أو مائع في إناء فرأئ فيه فأرة اجتهد وإن اتحدت المغرفة » مع أنهما حينئذ : إما 
نجسان إن كانت في الأول ٠‏ أو الثاني إن كانت فيه فهو نجس يقيناً فزال التعدد المشترط . . قلت : 
يفرق بأن الاجتهاد هنا لحل التناول ولو في الماءين القليلين فكفئ فيه لضعفه بعدم توقفه على النية 
التعدد صورة ؟ ليتناول الأول أو يتركه . 

ثم رأيت الفتى استشكل الاجتهاد في مسألة « الروضة » بأن الثاني متيقن النجاسة » وشرط 
الاجتهاد : ألا تتيقن نجاسة أحدهما بعينه » ثم أجاب عنه بقوله : ولعل ذلك إذا جهل الثاني بعد 
ذلك ؛ أي : فحينئذ يجتهد ليظهر له الثاني من الأول » ورأيتني في « شرح العباب » بسطت الكلام 
في ذلك » فراجعه فإنه مهم . ومنه : الجواب عن الإشكال المستلزم لتناقض القمولي ؛ بأن 
الاجتهاد هنا إنما هو لبيان محل الفأرة » وكل من الإنائين يحتمل أنه محلها » فالمجتهد فيه باق علئ 
تعدده » بخلافه ثم ) انته230 . 

قوله : ( لأن أحدهما ) أي : الماءين » وهلذا التعليل لاشتراط إتلاف الماءين في صحة 
التيمم . 

قوله : ( طهور ) بفتح الطاء ؛ أي : مطهر . 

قوله : ( بيقين ) زاد في ١‏ التحفة » : ( له قدرة علئ إعدامه » وبه فارق التيمم بحضرة ماء منعه 
منه نحو سبع )!© . 

قوله : ( والتيمم لا يصح مع وجوهه ) أي : الماء الطهور » وهو من تتمة التعليل » وإذا ظن 


)2غ2 تحفة المحتاج ( )1١8-١١1//١‏ . 
(؟) تحفة المحتاج .)١١8/١(‏ 


نان الطهارة حت ا ا حب يي حو ا “10117 
رابعغها : تعدَّدُ المشَبَه وبقاء ألمشتبهّين ؛ فلا أجتهادٌ فى واحر أبتداءً ولا أنتهاء . 5 


طهارة أحدهما. . استحب له قبل استعماله أن يريق الآخر » قال في ١‏ البهجة » : [من الرجز] 
ا 0ك لا 000 

لئلا يغلط فيستعمله » أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر » فإن لم يفعل وصلئ بالأول الصبح 
مثلاً فحضرت الظهر وهو محدث ولم يبق من الأول شيء. . لم يجب الاجتهاد ؛ لعدم التعدد . فلو 
اجتهد فظن طهارة الثاني. . تيمم ولا يستعمله ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ؛ لأنه لو نقض . . 
لنقض النقض أيضاً ؛ لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويسلسل » فيؤدي إلى أنه لا تستقر 
الأحكام » ومن ثم : اتفق العلماء علئ أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإن 
قلنا : المصيب واحد ؛ لأنه غير متعين . 

وقوله : ( رابعها ) أي : رابع الشروط الأربعة . 

قوله : ( تعدد المشتبه ) أي : الطهور أو الطاهر ومقابله . 

قوله : ( وبقاء المشتبهين ) أي : إلئ تمام الاجتهاد » هلذا رابع شروط الاجتهاد ؛ لأن 
الراجح : أن ظهور العلامة شرط لجواز العمل بالاجتهاد لا جواز الاجتهاد كما سبق قريباً » فلا يكون 
بقاء المشتبهين خامساً » قاله الكردي” » وقال بعضهم : عطفه تعدد المشتبه من قبيل عطف 
الرديف ؛ ليبين به أن من جعلهما شرطين كصاحب ١‏ العباب ».. فقد تجوز . وعلى أنهما شرط 
واحد يدل كلام « التحفة » عليه ؟ فإنه قال : ( فإن لم يبق من الأول بقية. . لم يجتهد ؛ لأن شرطه 
أن يكون في متعدد ) انتهئل فليتأمل”" . 

قوله : ( فلا اجتهاد ) تفريع على اشتراط تعدد المشتبه . 

وقوله : ( في واحد ابتداء ) أي : كما لو تنجس أحد كميه المتصلين بالثوب أو إحدى يديه 
المتصلتين ببدنه واشتبهتا. . فلا اجتهاد ؛ لعدم التعدد» بل يجب غسلهما » قال في ١‏ فتح 
الجواد » : ( إلا إن فصل أحدهما ؛ لأنهما صارا بمنزلة عينين )290 . 

قوله : ( ولا انتهاء ) أي : لا اجتهاد في واحد انتهاء » فلو انصب أحدهما أو تلف. . امتنع 
الاجتهاد ويتيمم ويصلي من غير إعادة وإن لم يرق ما بقي » قاله في ١‏ النهاية »””' . 


. ) بهجةالحاوي( ص7‎ )1١( 
. ) "١/١ ( الحواشي المدنية‎ )( 
. ) ١١١/١ تحفة المحتاج(‎  )0( 
. )78 فتح الجواد( ص‎ )5( 
. ) 9١/١ ( نهاية المحتاج‎ )0( 


ا ااال صصضسمسسيسشش*ههطهههس لب ياي الطهارة 
7 0 
ويجتٌ عليه إعادةٌ الاجتهادٍ لكل طهر فاأقاقا داعام ودود ةد قا قاقد .ا ها فاءد .د قافاة دقان قافا .ا قافا اعد هاماعامان ا م. 


0 


بدن رويط الالجتواد 4 الا رقع رمن اعد المتصيين كتو ولو ١)‏ عر كبوالقاك مسمس الود 
المشتبهين » أو ظن تنجسه بقول عدل رواية » فخرج مالو رأى ماء متغيراً مثلاً وشك في سلب 
طهوريته. . فله التطهر به ؛ نظراً لأصله » ولا نظر للشك فيه » والحصر في الشبيه » فلو اشتبه إناء 
نجس بأواني بلد. . فلا اجتهاد » بل يأخذ منها ما شاء إل أن يبقئ واحد ٠»‏ وقيل : إلى أن يبقئ 
ما يمنع الاجتهاد » واتساع الوقت للاجتهاد مع الطهارة والصلاة » وكون الإناءين لواحد » وأن يكون 
المتعين للطهارة لا يخشئئ منه ضرر » والسلامة من التعارض . 

وفي بعض هلذه الشروط خلاف وكلام بسطهما الكردي » قال بعده : ( فهلذه شروط جواز 
الاجتهاد » وأما شروط وجوبه فثلاثة : 

دخول الوقت » أما قبل الوقت. . فهو جائز . 

ثانيها : عدم وجود غير المشتبه » أو إرادة استعماله . 

الثها : ألا يبلغ المشتبهان بالخلط قلتين ٠»‏ وإلا.. فلا يجب الاجتهاد » بل يخير بينه وبين 
الخلط » وشرط جوز العمل بالاجتهاد : ظهور العلامة كما تقدم مع الخلاف فيه ) انتهئ"'2 . 

قوله : ( ويجب عليه ) أي : على الذي اجتهد واستعمل ما ظن طهارته » وهلذا رجوع لأصل 
المسألة . 

قوله : ( إعادة الاجتهاد ) أي : حيث بقي من الذي استعمله أولاً بقية ؛ لما تقرر : أن شرط 
جواز الاجتهاد : التعدد في الدوام » خلافاً للرافعي”"' » قال في « البهجة » : [من الرجز] 

نع لمكن رقن مايش من ذاك طاه_ٌ على التحقٌةِ9©) 

قوله : ( لكل طهر ) عبارة ١‏ التحفة » : ( عند إرادة الوضوء ) انتهئا!*2 ؛ وذلك بأن أحدث 
وحضرت صلاة أخرئ ولم يكن ذاكراً للدليل الأول أو عارضه معارض » أما لو كان ذاكراً له 
ولا معارض.. فلا يبعد جواز استعمال تلك البقية من غير إعادة الاجتهاد ؛ استصحاباً لحكم 
الاجتهاد الأول . قاله ( سم )2*0 . 


.)١577/١(ةيندملا المواهب‎ )1١( 

(؟) انظره الشرح الكبير 1/8/١»‏ ) . 

(9*) بهجة الحاوي ( ص7 ) . 

(5) تحفة المحتاج( .)١١١/١‏ 

(6) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 1١١/١‏ ) . 


بأن الطهارة ا ل ل ل لص سس ببح 30> 
- ولو مجدّداً ‏ وإِنْ لَّمْ يَكفهِ ؛ لوجوب أستعمال ألنّاقص . ثم إن وافقّ أجتهاد آلأَوَلَ. . فذاكَ » 


42 سي ا 


وإلا. . أتلفهما اا اطضا نووالق ع مونو ادوع سناع وه نف داواي قا 


قوله : ( ولو مجدداً ) أي : ولو طهراً مجدداً . 

قوله : ( وإن لم يكفه ) أي : إن لم يكفه بقية ذلك الماء لطهارته . 

قوله : ( لوجوب استعمال الناقص ) تعليل للغاية . 

قوله : ( ثم إن وافق ) مرتب علئ وجوب إعادة الاجتهاد لما ذكر . 

قوله : ( اجتهاده ) يحتمل أنه مرفوع فاعل ( وافق ) » وقوله : ( الأول ) : بالنصب مفعوله » 
فالمعنئ : وافق اجتهاده الثاني اجتهاده الأول » ويحتمل : أنه منصوب والأول نعت له » وفاعل 
( وافق ) ضمير مستتر عائد على الاجتهاد » والأول أظهر . 

قوله : ( فذاك ) أي : واضح أنه يعمل باجتهاده ؛ لعدم المحذور . 

قوله : ( وإلا ) أي : إن لم يوافق اجتهاده الثاني اجتهاده الأول . 

قوله : ( أتلفهما ) أي : الماءين أو أحدهما ؛ وذلك لثلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل 
جميع ما أصابه الأول » أو يصلي بيقين النجاسة إن لم يغسله . 

قال في « شرح الروض » : ( ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يؤدي إلئ نقض الاجتهاد بالاجتهاد 
لو أبطلنا ما مضئ من طهره وصلاته » ولم نبطله » بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه 
باجتناب بقية الماء الأول » ويجاب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب 
البقنة ) :و 10 

واستنبط البلقيني من التعليل السابق : أن محل عدم العمل بالثاني إذا لم يستعمل بعد الأول ماء 
طهوراً بيقين » أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد ؛ لانتفاء التعليل حينئذ الذي ذكروه في هلذا التصوير » 
قال : ولم أر من تعرض له . 

قلت : وهو واضح ٠»‏ وقد أفتئ به الوالد رحمه الله تعالى » قاله في ١‏ النهاية 1 

قال في ١‏ التحفة » : ( وظاهر كلامهم : الإعراض عن الظن الثاني وما يترتب عليه » وحينئدك : 
فلو تغير اجتهاده ووضوؤه الأول باقي. . صلوا ولا نظر لظنه نجاسة أعضائه الآن ؛ لما علمت من 
إلغاء هلذا الظن ؟ لما يلزم عليه من الفساد المذكور )0 . 


. ) 55/١ ( أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 98/١ ( (؟) نهاية المحتاج‎ 
.)١١7/١ تحفة المحتاج(‎ )*( 


205 بيب 1 2222222222222 تت فلأت الها رة 
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م 5 0 ع 2و 8 0 و أ 
ثمَّتيمّم . ( وَإِذا أَخْبَرَه بتنَجُسِهِ ) أي : أحدٍ الإناءين ( ثقة ) ولو عدلٌ رواية 127011 


قوله : ( ثم تيمم ) أي : بلا إعادة حيث لم يغلب وجود الماء في محل التيمم في الأصح ؛ لأنه 
ليس معه طاهر بيقين » ولا نظر إلى أن معه طاهراً بالظن ؛ لأنه لا عبرة بهنذا الظن ؛ لما يلزم عليه 
من الفساد كما تقرر . 

والحاصل : أنه لم يعمل بالثاني من ظَنَيّه في هلذا الاجتهاد الثاني » ولا بالأول أيضاً ؛ لاعتقاد 
بطلان اجتهاده السابق . 

قال الشبراملسي : ( ومن فوائد جواز الاجتهاد الثاني مع امتناع العمل به : أنه إذا ظن به طهارة 
الثاني. . شربه أو باعه » أو غسل به نجاسة أو غير ذلك ٠‏ وأنه لو غسل أعضاءه بينهما وما أصابه 
الماء الأول من ثيابه . . يجوز له أن يتطهر بالثاني ) انتهئ فتأمله""2 . 

قوله : ( وإذا أخبره ) هنذا إشارة لتعميم النجس المشتبه ؛ أي : سواء كان ظن النجاسة في الإناء 
حاصلاً عن معرفته بنفسه أو بغيره » قاله القليوبي0؟ . 

قوله : ( بتنجسه ) أي : أو استعماله ولو على الإبهام » أو بطهارته على التعيين قبل استعمال 
ذلك أو بعده » وفارق الإبهام ثم التعيين هنا : بأن التنجس على الإبهام يوجب اجتنابهما » والطهارة 
على الإبهام لا تجوّز استعمال واحد منهما وإن استويا في إفادة الإبهام في كل جواز الاجتهاد فيهما . 
انتهرا « تحفة » و( نهاية 96" . 

قوله : ( أي : أحد الإناءين ) تفسير للضمير وهو مثال . 

قوله : ( ثقة ) أي : موثوق به » فهو في الأصل مصدر . قال في « المصباح » : ( ووثقت به 
أثق بكسرهما ثقة ووثوقاً : اثتمنته » وهو وهي وهم وهن ثقة ؛ لأنه مصدر » وقد يجمع في الذكور 
والإناث فيقال : ثقات ؛ كما يقال : عدات )29 . 

قوله : ( ولو عدل رواية ) أي : فلا يشترط أن يكون عدل الشهادة » وعدل الرواية هو ما ذكره 
العراقي بقوله : [من الرجز] 

أجمع جمهور أئمةالأثرٌ والفقه في قبول ناقل الخبرٌ 
بأن يكون مسلما ذا عقليٍ قد بلغ الحلم سليم الفعلٍ 

() حاشية الشبراملسي ( 95/١‏ ) . 
() حاشية قليوبي ( 71/١‏ ) . 


(*) تحفة المحتاج ( ١15/١‏ ) » نهاية المحتاج ( /1١‏ 19-948 ) . 
:)2 المصباح المنير » مادة : ( وثق ) . 


باه المطهار ةبح يح حالسلل 1021 


كآمرأة وعبدٍ ( وَبَيّنَ أَلسَبَبّ ) أو أطلقّ ( وكان فقيهاً مُوَافِقاً ) للمُخْبّر في باب تنجّس ألمياه 50 


من فسقٍ أو حرم مروءة ومَنْ وكتاة غسدلان ندل سو تمده 
وصخّح القع وف اندر الم جرخا وتعديلا لاق العا 

قوله : ( كامرأة وعبد ) تصوير لعدل الرواية » زاد غيره : ( ولو أعمئ ) وذلك الإخبار : إما عن 
نفسه » أو عن عدل آخر عينه كزيد » وعرف المخبر عنه عدالته » وكذا لو قال : أخبرني عدل وكان 
من أهل التعديل على ما يأني عن « شرح المسند » » قاله (ع ش )9 . 

قوله : ( وبِيّن السبب ) أي : في تنجسه أو استعماله أو طهره كولغ هنذا الكلب في هلذا وقت 
كذا » ولم يعارضه مثله ككان في ذلك الوقت بمحل كذا » وإلا : كأن استويا ثقة أو كثرة » أو كان 
أحدهما أوثق والآخر أكثر.. سقطا وبقي أصل طهارته ٠‏ قاله في « التحفة »© . ومعنئ قوله : 
( وإلا... ) إلخ وإن عارضه مثله كأن قال : ولغ هلذا الكلب في هنذا الإناء وقت كذا » وقال 
الآخر : كان حينئذ ببلد آخر. . سقطا وبقي أصل طهارته ؛ كما لو قال أحدهما : ولغ الكلب في 
هنذا دون ذاك » وقال الآخخر : بل في ذاك دون هلذا » وعينا وقتآ واحداً واستويا ثقة أو كثرة » أو كان 
أحدهما أوثق والآخر أكثر. . فإنهما يسقطان أيضاً ويبقئ أصل طهارته » فتدبره . 

قوله : ( أو أطلق وكان فقيهاً ) أي : أو لم يبين السبب في ذلك » بل أطلق ٠‏ ولكن كان المخبر 
فقيهاً ؛ أي : عارفاً بأحكام الطهارة والنجاسة أو الطهورية والاستعمال » وإطلاق الفقيه على نحو 
هلذا شائع عرفاً » نظير مايأتي في نحو الجماعة والجنائز » وأما تخصيصه بالمجتهد.. فهو 
اصطلاح خاص بالأصوليين . 

قوله : ( موافقاً للمخبر ) بفتح الباء ؛ أي : لاعتقاده في ذلك ٠»‏ أو عارفاً به وإن لم يعتقده فيما 
يظهر ؛ لأن الظاهر : أنه إنما يخبره باعتقاده لا باعتقاد نفسه ؛ لعلمه بأنه لا يقبله » فالتعبير 
ب( الموافق ) : للغالب . 

فإن قلت : يحتمل أنه يخبره باعتقاد نفسه ليخرج من الخلاف . . قلت : هنذا احتمال بعيد ممن 
يعرف المذهبين » فلا يعول عليه علئ أنه غير مطرد » قاله في ١‏ التحفة )!؟؟ . 

قوله : ( في باب تنجس المياه ) تنازع فيه كل من ( فقيهاً ) و( موافقاً ) كما تقرر » والمراد 


. ) ١-4١0 ص‎ ١ ألفية العراقي في الحديث‎ )١( 
, ) 19/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )١( 
.)١١9/١ ( تحفة المحتاج‎ )”*( 

(5) تحفة المحتاج .2١١7/١(‏ 


04 


( .. أَعْيَمَدَهُ ) وجوباً . بخلاف ما إذا أطلقّ وهوّ عامّينٌ أو مخالفٌ. . فلا يعتمدة 2300000 


بالموافق : أن يكون كل منهما موافقاً لإمام » ويشترط أيضا للأخذ بقول المخبر من غير بيان 
السبب : أن يكون في حكم متفق عليه في مذهب المخبر والمخبّر » وإلا. . فلا بد من بيان السبب ؛ 
لأنه قد يعتقد ترجيح ما لا يعتقد المخبر ترجيحه » ولذا : قال في ١‏ المغني » : ( ويؤخذ من ذلك : 
أن الكلام في فقيه يغلب على الظن أنه يعرف ترجيحات المذهب ٠»‏ فسقط بذلك ما قيل : إن في 
المذهب خلافاً في مسائل ؛ كولوغ هرة في ماء قليل بعد نجاسة فمها وغيبتها » وكولوغ فأرة أو هرة 
في ماء قليل إذا خرجت منه حية ونحو ذلك ٠»‏ فقد يظن الفقيه الموافق ترجيح المرجوح لعدم علمه 
بالراجح ) انتهئ"'2 . 

قال ( ع ش ) : ( ومن ذلك : ما يقع من الاختلاف بين الشهاب ابن حجر والرملي )”2 . 

قوله : ( اعتمده ) جواب ( إذا أخبره ) أي : اعتمد المخبّر ذلك المخبر . 

قوله : ( وجوباً ) لا يبعد أن يدخل في اعتماده وجوب تطهير ما أصابه من الماء المخبر بتنجسه 
وإن لم ينجس بالظن ؛ لأن خبر العدل بمنزلة اليقين شرعاً فليراجع » قاله ( سم )”" . 

قوله : ( بخلاف ما إذا أطلق ) أي : المخبر فلم يبين سبب تنجس الماء . 
خلاف الخاصة » قال في « المصباح » : ( والجمع : عوام مثل دابة ودواب » والنسبة إلى العامة : 
عامي » والهاء في ١‏ العامة » للتأكيد بلفظ واحد دال علئ شيئين فصاعداً من جهة واحدة )”24 . 

قوله : ( أو مخالف ) أي : للمخبّر بفتح الباء في باب تنجس المياه » زاد غيره : ( أو المجهول 
مذهبه )250 . 

قوله : ( فلا يعتمده ) أي : المخبّر المطلق المذكور ؛ لاحتمال أن يخبر بتنجيس ما لم ينجس 
عند المخبر » ولأن هلذه المسألة من المسائل التي لا تقبل فيها الشهادة إلا مفصلة » وهي علئ 
ما ذكره بعضهم ثلاثة عشر : الزنا » والسرقة » والإقرار بهما » والردة » والجرح » والإكراه » وأنه 
وارث » وأن الماء متنجس ٠»‏ وأن فلاناً سفيه » وأنه يستحق الشفعة . وأن بين هنذين رضاعاً 
محّماً » وأن عدلاً أشهدهما عل شهادته . 
)١(‏ مغني المحتاج ( 04/١‏ ) . 
() حاشية الشبراملسي .)١٠٠١/١(‏ 
)6 حاشية ابن قاسم على التحفة( ١١5/١‏ ) . 
2 المصباح المنير » فادة : ( عم ) . 
(6) انظر ١‏ نهاية المحتاج »( ٠٠١/١‏ ) . 


باب الطهارة 20 مت 4؟ 


وخرج ب( ألتّقَة ) : الصبئٌ » والمجنونٌ » والفاسقٌ » وآلكافرٌ ؛ فلا يُقبل خَبدُهم إِلذَإِنْ كان منْ غير 
المجانين وبلغ عدد أَلتَّواترٍ » ا و ا 1 جك اللي ار وود "يو “موه اروم 11 قا فياه امناو هلبع الاو ليه الوم عر ف ل 


قال في ١‏ الخادم » : وقضية كلامهم : أنه إذا لم يبين السبب. . يكون الإخبار لا أثر له » وينبغي 
أن يكون له فائدة وهى التوقف عن استعماله ؛ كما قالوه في الجرح : أنه إذا لم يفسر وشرطنا 
لسري انل روط الح تبصن لعن نالسر وت لفك ا 

قوله : ( وخرج بالثقة : الصبي ) أي : ولو مميزاً » وفيما يعتمد المشاهدة . 

نعم ؛ لو أخبر الصبي بعد بلوغه عما شاهده في صباه من تنجس إناء ونحوه. . قَبِلَ ووجب العمل 
بمقتضاه في الزمن الماضي أيضاً . 

قوله : ( والمجنون والفاسق والكافر ) زاد في ١‏ النهاية » : ( والمجهول "١‏ , قال (ع ش ) : 
( أي : مجهول العدالة » ولعل المراد به : من عرف له مفسق ثم شك في توبته منه » وإلا : فمن لم 
تعيق لةمفسق :.. مشككو و الخدالة لأ مجهوليا 70 

قال في ١‏ النهاية » : ( نعم ؛ لو قال من هو من أهل التعديل : أخبرني بذلك عدل. . فإنه يؤخذ 
به ؛ كما قاله الرافعي في ١‏ شرح المسند » ) اه" 

قال ( ع ش ) : ( اقتصاره في المحترز علئ ما ذكر : يفيد أن من لم يحافظ على مروءة أمثاله. . 
تقبل روايته ؛ أي : وهل هو كذلك أو لا ؟ فيه نظر » فليراجع » وقياس ما قالوه في الصوم » وفي 
دخول الوقت : من أنه لو اعتقد صدق الفاسق. . عمل به مجيئه هنا )24 . 

قوله : ( فلا يقبل خبرهم ) في نجاسة الماء وغيره . 

قوله : ( إلا إن كان ) أي : الخبر . 

قوله : ( من غير المجانين ) ومثلهم : الصبيان الغير المميزين » أما هم.. فلا يقبل خبرهم 


قوله : ( وبلغ ) أي : غير المجانين الذي هو : الصبي والكافر والفاسق . وكذا المجهول على 
ا 
له : ( عدد التواتر ) وهو جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب » هلذا هو الصحيح ٠‏ 


. ) 14/١ ( نهاية المحتاج‎ )1١( 
. ) 99/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )0( 
. ) 14/١ ( نهاية المحتاج‎ ):9( 
. ) 48/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )4( 


الملا تح ا ل ا سلب7 تت »ل نأ ظهارة 


ومَنْ يخبرٌ عن فعل تَفْسِهِ. . فهرَ مقبولٌ مُطلقآ . 


واختلف في تعيين العدد المذكور » قال في « جمع الجوامع » : ( ولا تكفي الأربعة ؛ وفاقاً للقاضي 
والشافعية » ومازاد عليها.. صالح من غير ضبط » وتوقف القاضي في الخمسة » وقال 
الإصطخري : أقله عشرة » وقيل : اثنا عشر » وعشرون » وأربعون » وسبعون » وثلاث مئة 
وبضعة عشر ) انتهئ(" » ولكل من هلذه الأقوال دليل » انظر « شرح المحلي » وغيره”© 

قال في « الإمداد » : ( فيجب به من حيث إفادة العلم لا من حيث كونه خبراً ) . 

له : ( ومن يخبر ) أي : من غير المجانين أيضاً . 

له : ( عن فعل نفسه ) أي : كقوله : بلت في هلذا الإناء » قال ( سم ) : ( لا يخفئ أن 
إخباره عن فعل نفسه غايته : أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من بيان السبب » أو كونه فقيهاً موافقاً 
فلا بد من ذلك هنا أيضاً » فلا يكفي نحو قوله : « نجست هلذا الماء » إلا إن برّن السبب » أو كان 
فقيهاً موافقاً كصببت فيه بولاً » وأما نحو قوله : « بلت فيه ».. ففيه بيان السبب » ولا يكفي 
« طهّرته » إلا إن بين السبب كغمسته في البحر » هلذا هو الوجه )”" . 

قوله : ( فهو ) أي : من يخبر عن فعل نفسه . 

قوله : ( مقبول مطلقاً ) أي : سواء بلغ عدد التواتر أو لا ؛ قياساً علئ ما لو قال : أنا متطهر أو 
محدث », وكما يقبل خبر الذمي عن شاته بأنه ذكاها » قاله في ١‏ النهاية »40) 

2 
عك 
ينبغي الاعتناء بها لكثرة فروعها ونفعها 

وحاصلها : أن كل مسألة تعارض فيها أصل وغالب : فإن ترجح فيها دليل الأصل . . عمل به بلا 
خلاف ٠‏ وضابطه : كل ما عارض الأصل فيه احتمال مجرد » وإن ترجح دليل الغالب. . عمل به 
جزماً » وضابطه : أن يستند إلئ سبب منصوب سمعاً » أو إل معروف عادة » أو يكون معه 
ما يعتضد به » فالأول : كالشهادة واليد في الدعوئ . والثاني : كأرض على شط نهر الظاهر : أنها 
تغرق وتنهار في الماء فلا يجوز استئجارها » والثالث : كماء كثير وجد متغيراً بعد بول نحو الظبية 
مثلاً. . فيحكم بنجاسته وإن احتمل تغير بنحو طول مكث » وإن تردد في الراجح. . فهي مسائل 


. )”0 جمع الجوامع ( ص‎ )١( 

(0) البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( 47-1975 ) . 
(37) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١١9/١‏ ) . 

(5) نهاية المحتاج )1١١/١(‏ 


51١ 


القولين » ثم تارة يعمل فيها بالأصل على الأصح . وضابطه : أن يستند الاحتمال إل سبب 
ضعيف » وتارة يعمل بها بالغالب على الأصح . وضابطه : أن يستند إلى سبب قوي منضبط » قال 
في « البهجة »© : [من الرجز] 
واحكم عل ماغلبت في مثله نجاسة بطهره لأصله 
نحو آواني سن لخصر يلضن كسووسو طفق فيه يكن 


لا لين بال نحو الظبي به 22 وشك مع تغييره في سببة() 
ويعبر عن ذلك بتعارض الأصل الال تارة » وبتعارض الأصل والظاهر أخرىئ » ومؤداهما 
واحد . وقد أشار إل ذلك ابن العماد بقوله : [من البسيط] 
تقديم أصل علئ ذي حالة غلبت قال القرافئئ لنا حكم برخصته 
أحسن به نظراً واترك سؤالك لا تشغل به عمّراً تشقئ بضيعته 
ما عارض الأصل فيه غالب أبداً فقركهورع دعه لريبته 
ومااستوئ عندنا فيه ترددنا أو كان في ظننا ترجيح طهرته 
فتركه بدعة والبحث عنه رأوا ضلالة تركهاأولئ لبدعته 
إن التتض يع داء لا دواءاله اللأعقير كسك إجحاة بحت 0 
فاستفد هلذه القاعدة ولا تكن من المعرضين؛ فإنها من مهمات الدين» والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
د 


( فصل في الأواني ) 
هذا شروع في وسيلة الوسيلة التي هي ظروف المياه لاحتياجها إليها . 
والأوانى : جمع آنية 3 وهي جمع إناء 2 وهو ما يوضع فيه الشيء 3 وأصل آنية 1 أده انه 


أبدلت الثانية ألفاً ؟ عملاً بقول ابن مالك : [من الرجز] 
ومداً أبدل ثاني الهمزين مِنْ كلمنة أن سكو عاكنة واه © 


قوله ( ويحرم على المكلف ) لعل حكمة البداءة به : أن المقصود بالذات : التنبيه علئ ما يحرم 


() بهجة الحاوي ( ص" ) . 


(؟) انظر ١‏ فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد » ( ص 74-18 ) . 
زفرة ألفية ابن مالك ( ص 5١‏ ) : 


0 ة 7 2 207 "١.‏ > ِ 
ولو أنثى ( سْتِعْمَالَ أوَانى آلذّهَب وَآَلْفِضّة ) في آلطهارة وغيرهاء لنفسه أو لغيره ‏ ولو صغيرا ‏ كسّقيهِ 


استعماله ؛ إذ الأصل الحل » وأيضاً : لما كان أفراد الجائز لا تكاد تنحصر. . قدم الحرام ؛ 
٠ 0‏ فليتأمل . 
: ( ولو أنثئ ) أشار بالغاية إلئ دفع توهم القياس على الحلي المباح لها , ل 

الوا ا ا 0 

قوله: ( استعمال أواني الذهب والفضة ) أي : الأواني المعمولة منهما أو من أحدهما » ولا فرق 
في هلذه الحرمة ب بين الخلوة وغيرها ؛ إذ الخيلاء موجودة على تقدير الاطلاع عليه » وعلة التحريم فيهما 
مركبة من العين والخيلاء كما يدل عليه كلامهم» فالخيلاء جزء علة أو شرطء أفاده ف في «النهاية»”"2. 

قال في « حواشي الروض » : ( الفرق بين شطر العلة وشرطها : لاقل الكل الوصف 
التناضب ار [لمتتيمن لمعن لدان وناو عليه لحك نايا لي بدو العترط > اله بارال 
في ١‏ شفاء الغليل »)7 . 

قال (ع ش ) : ( ولا ينافيه قول الرملي : ١‏ مركبة » وإن كان ظاهراً في أن كلا من العين 
والخيلاء جزء ؛ لجواز أن يريد بالتركيب نفي أن كل واحدة علة حتئ يبقى الحكم ببقاء إحداهما)”*“. 

قوله : ( في الطهارة وغيرها ) أي : وإن لم يُؤْلَْ ؛ كأن كبّه علئ رأسه واستعمل أسفله فيما 
يصلح له كما شمله إطلاقهم . 

قوله : ( لنفسه أو لغيره ) أي : ولو على امرأة أكحلت به طفلاً لغير حاجة الجلاء » قاله في 
« التحفة )20 . 

( ولو صغيراً ) أشار ب( لو ) إلى أن التحريم علئ غيره بالأؤلئ » ولم أقف فيه على 

خلاف » قاله الكردي”') 

قوله : ( كسقيه ) أي : الصغير » عبارة « النهاية » : ( حتئ يحرم على المكلف أن يسقي به مثلاً 
ا 


. ) ١27/١ ( المواهب المدنية‎ )1١( 

(؟) نهاية المحتاج ( ١١5/١‏ ) . 

(*) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 77/١‏ ) . 
(5) حاشية الشبراملسي ( )١١ 5/١‏ . 

ره( تحفة المحتاج ( 118/١‏ ) . 

(5) المواهب المدنية ( ١41/١‏ ) . 

(0) نهاية المحتاج ( ٠١7/١‏ ) . 


في مُسْعط فضَّد ؛ لما صم مِنَ آلنّهّي عن الأكل وألشّرب فيهما مم أقترانه لخ ل 


قال (ع ش ) : ( وذلك لأن فيه استعمالاً من الولي » وقضيته : أنه لا يحرم عليه دفعه للصبي 
ليشرب منه بنفسه . وقد يقال : إنه غير مراد ؛ لأنه يجب عليه منعه من المحرمات وإن لم يأثم 
الصبي بفعلها » ومثله : إعطاؤه آلة اللهو كالمزمار فينبغي أن يحرم لما مر » ولا نظر لتألم الولد لترك 
ذلك ؛ كما أنه لا نظر لتأذيه بضرب الولي له تأديبآ )27 . 

قوله : ( في مسعط فضة ) أي : وذهب بالأؤلى » وهو بضم الميم : الوعاء يجعل فيه التّعوط ؛ 
أي : الدواء الذي يصب في الأنف . وهو من النوادر التي جاءت بالضم » وقياسها : الكسر ؛ لأنه 
اسع آلقا .وَإتماضمت الميع ٠‏ البؤافق الأبنية الغالبة مكل + فخلل ولو كسرت: :اد إل يثاء 
مفقود ؛ إذ ليس في الكلام مفعُل ولافعلل بكسر الميم الأولئ وضم الثالث » قاله في 
« المصباح 76 . 

قوله : ( لما صح من النهي ) رواه الشيخان””" . 

قوله : ( عن الأكل والشرب فيهما ) أي : في الذهب والفضة » ولفظ الحديث : ١‏ لا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة . ولا تأكلوا في صحافها » . 

قال ( ع ش ) : ( قدم الشرب في الحديث ؛ لكثرته ) انتهئ . 

والإناء يشمل واسع الرأس وضيقه ٠‏ والصّحْفَة : ما كانت واسعة الرأس . وخص الشرب 
بالآنية ؛ لأن العرب جرت عادتهم بالشرب من كل آنية » سواء كانت ضيقة الرأس أو واسعته 
ولا يأكلون إلا من واسع الرأس » قاله الحفني”؟2 . 

وكان القياس ( في صحافهما ) أي : الذهب والفضة ٠»‏ وأجيب عنه بثلاثة أجوبة : 

الأول : أن الضمير راجع للمضاف وهو الآنية » والإضافة علئ معنئ : ( من ) . 

الثاني : أن الضمير راجع للفضة » وأما الذهب. . فمعلوم بالأؤلئ ؛ كقوله تعالى : «وَألَدِيت 
كات الحب والفطصة وَلاموشياق سيل مره . 


الثالث : أن الضمير راجع للأفراد الكائنة من الذهب والفضة » قاله البجيرمي”* . 
قوله : ( مع اقترانه ) أي : النهي . 


. ) ١١5/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 

(؟1) المصباح المنير » مادة : ١‏ سعط ) . 

(1) صحيح البخاري ( 4475 ) » صحيح مسلم ( 7٠١71‏ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 
(5) انظر ١‏ التجريد لنفع العبيد )75/١(»‏ . 

(6)- تحقة الحبيت١/9:17)‏ , 


الت شا ب ا ا ا اسُا71ْتت2 ا 001 
بألوعيد أَلشَّدِيدٍ . وقِيسَ بهما سائدُ وجوه الاستعمالٍ ؛ ا ل ا 


وقوله : ( بالوعيد الشديد ) أي : وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « فإن الذي يأكل ويشرب في 
آنية الفضة والذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم 2١7)‏ » وعبارة « التحفة » : ( مع التوعد عليه بما 
قد يؤخذ منه : أن ذلك كبيرة ) انتها7"؟2 . 


وقد عده من الكبائر الإمام البلقيني » وكذا الدميري حيث قال في ١‏ منظومته » : [من الرجز] 
وعد منهن ذوو الأعمالٍ آنية النتقدين فى استعمالٍ 


قال الشيخ الباجوري : ( ونقل الأذرعي عن الجمهور : أنه من الصغائر » وهو المعتمد » وقال 
داوود الظاهري بكراهة استعمال أواني الذهب والفضة كراهة تنزيه » وهو قول للشافعي في القديم ‏ 
وقيل : الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون غيرهما ؛ أخذاً بظاهر الحديث ٠»‏ وعند الحنفية قول 
بجواز ظروف القهوة وإن كان المعتمد عندهم الحرمة » فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك كما يقع 
كثيراً تقليد ما تقدم ؛ ليتخلص من الحرمة )”” » لكن في ١‏ الميزان » للشعراني و« رحمة الأمة » 
للدمشقي : ( أن داوود قائل بالحرمة » فليحرر ) انتهى”*' . 

قوله : ( وقيس بهما ) أي : على الأكل والشرب المذكورين في الحديث . 


قوله : ( سائر وجوه الاستعمال ) أي : كالملعقة والخلال » قال في ١‏ البهجة » : [من الرجز] 
وحرمة الطامر في استعمالٍ من ظرف أو ملعت أو خلال 00) 


والإبرة والمشط ونحوهماء وإنما خصا الأكل والشرب ؛ لأنهما أظهر وجوه الاستعمال 
وأغلبها . قال (ع ش ) : ( وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين » أو مع 
انضمامهما لغيرهما من الأدوية » هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية . أم لا يجوز ؛ لما فيه من 
إضاعة المال ؟ فأجبت عنه بقولي : إن الظاهر أن يقال فيه : إن الجواز لا شك فيه ؛ حيث ترتب 
عليه نفع » بل وكذا إن لم يحصل منه ذلك ؛ لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم 
منها إلا ما أضر بالبدن أو العقل » وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال. . فممنوع ؛ لأن الإضاعة إنما 
تحرم حيث لم تكن لغرض » وما هنا لقصد التداوي » وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال 


. عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها‎ ) ٠١70 ( أخرجه مسلم‎ )1١( 
. )١١8/١(جاتحملا (؟) تحفة‎ 

('6 حاشية الباجوري على ابن قاسم ( 08/١‏ ) . 

() الميزان الكبرئ ( ١١7/١‏ ) » رحمة الأمة( ص7 ) . 
للف بهجة الحاوي ( ص7 ) . 


كالاحتواء , حَمُرَة 6 :شد زأكيفه 000 * عر فا متطثًا د با م 4 1 اله 
حصو مجمره 6 وسم كن كرات > وجب وصور عر سبا ! 


وغيره » وربما زادت قيمته على الذهب )27 . 

قوله : ( كالاحتواء علئ مجمرة ) بكسر الميم الأولئ هي المبخرة والمدخنة » قال بعضهم : 
( والمجمر بحذف الهاء : ما يبخر به من عود ونحوه » وهي لغة أيضاً في المجمرة ) قاله في 
« المصباح 29 . ١ ١‏ ْ 

قوله : ( وشم رائحتها ) عطف على الاحتواء . 

قوله : ( من قرب ) أي : بخلافه من بُعْدٍ ؛ فلا يحرم إلا إذا قصد تبخير ثيابه أو بيته . 

قوله : ( بحيث يصير عُرفاً متطيباً بها ) أي : بتلك المجمرة ؛ بأن ينال عين الدخان منها . أما 
ل ل ل ل يه 
عبارات كثيرة » ثم قال بعدها : ( والذي يتلخص من هلذه النقول : أنه حيث قصد التطيب. . 
لل ا و ا ا 
حرم أيضاً ٠‏ وإلا. . فلا » ويحمل كلام ١‏ شرح العباب » في الشق الثاني علئ ما إذا لم يكن قربه منها 
بحيث يناله عين الدخان » هلكذا ظهر لي » فحرره ) انتهئ”؟؟ . 

قال في « المجموع » : ( والحيلة في استعمال ما في إناء النقد : أن يخرج منه إل شيء بين 
يديه » ثم يأكله أو يصب الماء في يده » ثم يشربه أو يتطهر به » أو ماء الورد في يساره » ثم ينقله في 
يمينه » ثم يستعمله ) انتهئ ا 

وكأن الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره : أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد 
عادة فلم يُعَدّ صبه فيها ثم تناوله منها استعمالاً لإنائه » بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك فاحتيج 
لنقله منها إلى اليد الأخرئ قبل استعماله » وإلا.. كان مستعملاً لإنائه فيما اعتيد فيه ٠»‏ قاله في 
«الإمداد » . 

قال في ١‏ الإيعاب »© : ( ثم الظاهر : أن هنذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب 
منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه ؛ لأنه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ منه » وقد 
يتوهم من عبارته اختصاص الحيلة بحالة التطيب » وليس كذلك ) . 


.)1١ا-١١5/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 
. ) (؟) المصباح المنير » مادة : ( جمر‎ 
. ) "7/١ ( الحواشى المدنية‎ )9( 

0 الحواشن المدتية ( "١‏ 3 ). 
(6) المجموع(١/١١7).‏ 


كضن 


باب الطهارة 
إلا ِضَرُورة ) بن لَمْ يجذ غيرها «(31) يعرم (العافقا) 40 يجرُ إلى أستعمالها آلمحرّم كآلة 
للم المحرّمة ( وَلَوْ ) كان المُسْتَعْمَلُ ( إِنَاءَ صَغِيراً ) جدّاً حت ساوى ألضبَةَ ألمُباحة ؛ 8شظش*”2 


قوله : ( إلا لضرورة ) استثناء من قوله : ( ويحرم. .. ) إلخ . 
قوله : ( بأن لم يجد غيرها ) أي : أواني الذهب والفضة ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة 
كما في ١‏ الإيعاب » مع اضطراره إلى استعمالها لشرب مثلاً » ومثله : أن يحتاج إل جلاء عينه 
بالميل » فيباح استعماله » كما في ١‏ الخطيب )220 . 
له : ( ويحرم اتخاذها ) أي : ادخار أواني الذهب والفضة واقتناؤها من غير استعمال » 
وظاهره : ولو للتجارة ؛ لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد » وبهلذا فارق 
الحرير فيجوز اتخاذه للتجارة فيه بأن يبيعه لمن يجوز له استعماله » وقال بعضهم : يجوز اتخاذه 
للتجارة لمن يصوغه حلياً » أو يجعله دراهم أو دنانير » وسيأتي توجيه آخر . 
قوله : ( لأنه ) أي : الاتخاذ . 
له : ( يجر إلى استعمالها المحرم ) أي : وما أدئ إلى معصية. . له حكمها . وإنما جاز 
اتخاذ نحو ثياب الحرير بالنسبة للرجل علئ خلاف ما أفتئ به ابن عبد السلام الذي استوجهه 
بعضهم ؛ لأن للنفس ميلاً ذاتياً لذلك أكثر فكان اتخاذه مظنة استعماله » بخلاف غيره » قاله في 
« التحفة )0 . 
قوله : ( كآلة اللهو المحرمة ) أي : كحرمة اتخاذ آلة اللهو . قال الزركشي : كالشبّابة ومزمار 
الرعاة » وككلب لم يحتج إليه ؛ أي : حالاً » وقرد وإحدى الفواسق الخمس » وصورة نقشت على 
غير ممتهن » وسقف مموه بنقد يتحصل منه شيء . انتهول » وما ذكره فى ي القرد. . غير صحيح ؛ 
لتصريحهم بصحة بيعه للانتفاع به » قاله في التحفة 00 » ونبه في الإيعاب » علئ صحة بيع 
الأواني المذكورة لينتفع بها فيما يحل » ومنه : أن يكسره لينتفع برضاضه » بخلاف آلة اللهو . 
فتأمله . 
له : ( ولو كان المستعمل ) أي : والمتخذ . 
قوله : ( إناء صغيراً جداً حت ساوى الضبة المباحة ) أي : فلا فرق بين الإناء الكبير والصغير في 
الحرمة . 
)١(‏ مغني المحتاج ( ١/لالاه-0508‏ ) . 


زشرة6 تحفة المحتاج ( ١ 7١١/١‏ ). 
(39) تحفة المحتاج ( ١7١/١‏ ) . 


نا لان سسسب ب سب ب 0 وي ا 7 سي ا 
كمِرُوَّدٍ » و( مُكْحُلَةٍ ) وخلآلٍ ؛ لعموم آلنّهَىي عن الإناءٍ . ( و ) يَحرمٌ أستعمالٌ ( مَا ضيب بألدَّهَبٍ ) 


له 


قوله : ( كمرود ) أي : لغير حاجة الجلاء . 

قوله : ( ومكحلة ) في عطفها على ( إناء ) : إيهام أنها ليست إناء حقيقة وليس كذلك » هلذا 
مع بنائه على الاختصار » فإن قلت : لعله لمح أنها لا تسمئ إناء عرفاً فعطفها نظراً لذلك . . قلت : 
لعله كذلك وإن كان فيه ما فيه » هلذا بالنظر للمتن ٠»‏ والشارح رحمه الله تعالئ جعله عطفاً علئ 
( مرود ) الواقع تمثيلاً للإناء الصغير » وحينئذ : فلا يحتاج لما ذكر » ولكن فيه تغيير إعراب 
المتن » فليتأمل . 

ثم رأيت في بعض النسخ أن ( ومكحلة ) ليست من المتن » بل من الشرح » وعليه : فلا كلام 
أصلاً » وهي بضم الميم والحاء » قال بعضهم : ( وجميع أسماء الالة بكسر أولها كمقشط ومزودة 
ومغرفة وملعقة... ونحو ذلك إلا ثلاثة فبالضم وهي : مسعط . ومشط . ومكحلة ؛ بناء على 
إحدى اللغتين في مسعط ومشط من ضم الميم فيهما ٠‏ وإلا. . ففيهما لغة أخرئ بكسر الميم في كل 
منهما » وأما المكحلة. . نهي بضم الميم لا غير ) فتدبر”"؟ . 

قوله : ( وخلال ) بكسر الخاء المعجمة بوزن ( كتاب ) : مايخلل به الأسنان » ومثله : 
المسمئ به الآن وهو ما يخرج به وسخ الأذن ٠‏ قال بعضهم : ( وفي جعل الخلال من الإناء مسامحة 
بخلاف الميل ؛ لأنه يحمل الكحل فيعد إناء بهلذا الاعتبار » وقد يقال : الخلال أيضاً يحمل ما بين 
الأسنان من أثر الطعام )”"” . 

قوله : ( لعموم النهي عن الإناء ) تعليل للغاية التي هي قوله : ( ولو إناء صغيراً ) . 

قوله : ( ويحرم استعمال ماضبب ) : من التضبيب وهو إصلاح الإناء ؛ فهي ما يصلح به 
خلله من صفيحة أو غيرها » وإطلاقها علئ ما هو للزينة. . توسع » أفاده في « شرح المنهج ”7 , 
والتوسع بالمعنى اللغوي : أن يوضع اللفظ لشيء ثم يستعمل فيه وفي غيره الأعم » فهلذا 
أصله » والوضع هنا لإصلاح خلل الإناء » ثم استعمل في الأعم من الإلصاق للإصلاح أو الزينة » 
فتدبره . 


قوله : ( بالذهب مطلقاً ) أي : من غير تفصيل » هنذا ما رجحه النووي . خلافآ للرافعي حيث 


. ) ٠١7/1 (١ تحفة الحبيب‎  رظنا‎  )١( 
.) 1١١7/١046 (؟) انظر  تحفة الحبيب‎ 
. )7/١(باهولا فتح‎ )*9( 


ان 


أو ليك عننة نه ةد يتحصّلٌ منهٌ شي ءُوإِنْ صَعْرتٍ ألضَّبَةٌ وكانت لحاجة ؛ لأَنَّ آلخْيلاءَ فيه أشدٌ . 
( وَلأَيَحْومْ مَا ضْبّبَ بِألْفِضَّةٍ 0 


سوئى بين الذهب والفضة في التفصيل''' . وعليه جرى البارزي في ١‏ الزبد » وابن رسلان في 
« نظمه » علئ ما في أكثر نسخه حيث قال : [من الرجز] 
وتحرم الضبة من هلذينٍ لكبر عرفاًمعالتزيين 
إشتتو لحف قرا ده واللفما عكة ان السارى كبسرة 
وفي بعضها زيادة : 


وضبةٌ النضر حرام مطلقا كذا الإمام النووي حقّقا 
وفي بعضها بدل الشطر الأول : 
وضبة العسجد حرم مطلقاً 00 |[ ز[ز[ز 0 0 000 


وعليهما : فهو موافق للإمام النووي . 

قوله : ( أو طليت ضبة به ) أي : بالذهب . 

قوله : ( بحيث يتحصل منه ) أي : من الطلاء بالعرض على النار . 

قوله : ( شيء ) أي : يظهر في الوزن . 

له : ( وإن صغرت الضبة وكانت لحاجة ) الغاية للتعميم ؛ أي : سواء كانت الضبة كبيرة أو 

صغيرة لحاجة » ومع ذلك : لو استغنئ بقوله : ( مطلقاً ). . لكان أخصر . 

قوله : ( لأن الخيلاء ) بضم الخاء المعجمة وفتح الياء والمد : من الاختيال وهو التفاخر 
والتعاظم » وقال الواحدي : ( الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء » فالمختال يتخيل في 
صورة من هو أعظم منه تكبراً ) 

قوله : ( فيه ) أي : في الذهب . 

قوله : ( أشد ) أي : أعظم من الخيلاء في الفضة . 

قوله : ( ولا يحرم ما ضبب بالفضة ) أي : على التفصيل الآتي » وحاصله ستة : 

كبيرة لزينة » كبيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة ٠»‏ وهي في هلذين حرام . 

صغيرة لزينة » صغيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة ». كبيرة كلها لحاجة » وهي مكروهة في هلذه 
الثلاثة . 


)000( منهاج الطالبين ( ص 59 ) » المحرر( ص 5١-١9‏ ) 5 
(؟) صفورةالزيد(١/ا).‏ 


تس لت ال 0 اي دي 
لأ صبَة كبيرةٌ ةَللرَّينَةِ 4 وحدّها » أو مع الحاجة. . فيحرمٌ ؛ لما فيها منَ آلسّرفٍ وألخْيلاء » بخلافٍ 
ألصّغيرة لزينةٍ ٠»‏ وآلكبيرة لحاجة ؛ وألصّغيرة لحاجة. . فإنها تجلّ هذ قد نه" وأ جنع حب كو ها جو و مرق أ رفن الع ٠ق‏ 


صغيرة كلها لحاجة لا حرمة فيها ولا كراهة ؛ بل هي مباحة ٠‏ قاله البرماوي' 
/ : ( إلأضبة كبيرة للزينة ) أي : ولو في بعضها ؛ بأن يكون بعضها لزينة وبعضها لحاجة . 
: ( وحدها أو مع الحاجة ) أما في الأولل.. فظاهر » وأما في الثانية. . فقال في 

« التحفة » : ( كأن وجهه : أنه لما انبهم ولم يتميز عما للحاجة. . غلب وصار المجموع كأنه 
للزينة » وعليه : فلو تميز الزائد على الحاجة. . كان له حكم ما للزينة » وهو متجه )”' . 

قوله : ( فيحرم ) يعنى : استعمال ما ضبب ضبة كبيرة » وهل يحرم مطلقاً نفس الفعل الذي هو 
التضبيب كالتمويه » أو يفرق بأن في فعل التمويه إضاعة مال ؟ قال (سم) : (الأقرب : الثاني )7 . 

قوله : ( لما فيها ) أي : في الضبة الكبيرة للزينة . 

قوله : ( من السرف والخيلاء ) أي : مجاوزة الحد والتفاخر والتعاظم . 

قوله : ( بخلاف الصغيرة لزينة ) أي : كلها أو بعضها . واستشكل الأسنوي هلذا باتفاق 
الشيخين علئ تحريم تحلبة السكين والمقلمة » واتخاذ سن الخاتم ونحو ذلك ٠‏ وفرق بعضهم بأن 
النص ورد في تضبيب الأواني ؛ لكثرة الحاجة إليه » بخلاف غيره ٠‏ قاله الشيخ عميرة”* . 

له : ( والكبيرة لحاجة ) أي : كلها . 

وقوله : ( والصغيرة لحاجة ) أي : كلها . 

قوله : ( فإنها تحل ) والأصل في ذلك : ما رواه البخاري عن عاصم الأحول قال : ( رأيت قدح 
رسول الله صلى الله عليه ,سلم عند أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه » وكان قد انصدع فسلسله 
بفضة )”22 قال في ١‏ التحفة » : ( وهو وإن احتمل أن ذلك فعل بعد وفاته خوفآً عليه. . دلالته باقية ؛ 
لأن إقدام أنس وغيره عليء مع مبالغتهم في البعد عن تغيير شيء من آثاره. . مؤذن بأنهم علموا منه 
الإذن في ذلك » ونهي عاتشة عن المضبب - بفرض صحته ‏ محتمل ) انتهل ا 

واشتري هلذا القدح هن ميراث النضر بن أنس بثمان مئة ألف درهم » وروي عن البخاري : أنه 
() انظر« فتوحات الوهاب )829-058/١(1»‏ . 
(؟1) تحفة المحتاج ( )١180 174/١‏ . 
)6 حاشية ابن قاسم على التحفة( ١58/١‏ ) . 
 )8(‏ حاشية عميرة( )١9-74/1‏ . 


(5) تحفة المحتاج ( ١71/١‏ ) . 


0# مسي سيب حت جب ال7 رجي حي ب ل حت أ الظهناةة 
0 3 ووه 0 0 
وإن لمعت من بعد 2 أو كانت بمحلّ الشّرب 2 اج ا او ا ل لات يو با و ا بن" م2 رذسافا لول ا جد اق امال وار 


رآه بالبصرة وشرب ركان وهو أحد أقداحه صلى الله عليه وسلم الخمسة المنظومة فى قول 


العراقي : [من الرجز] 
أقنواش» المتزيحاة والخفتتث د ال 7 ا 
به إذامامَسَهُمْ من حاج وقدح أخحرُمن زجاج 
وقدحٌ تحت السّرير كدان يقضي به حاجته في الأحيانٌ 90 


قوله : ( وإن لمعت من بعد ) أي : أضاءت الضبة من محل بعيد . 

قوله : ( أو كانت بمحل الشرب ) أي : فلا فرق بين كون الضبة في موضع الاستعمال أو غيره » 
هلذا هو الأصح . كما في « المنهاج "7" , وعبارته مع ١‏ المغني » : ( وضبة موضع الاستعمال 
لنحو شرب كغيره فيما ذكر من التفصيل في الأصح ؛ لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله » ولأن 
معنى العين والخيلاء لا يختلف » بل قد تكون الزينة في غير موضع الاستعمال أكثر » والثاني : 
يحرم إناؤها مطلقاً ؛ لمباشرتها بالاستعمال )29 . 

قال الكردي : ( ما جرت به العادة الآن في هلذه البلدان من تحلية رأس مرش ماء الورد 
بالفضة. . رأيت نقلاً عن بعضهم التحريم » بل رأيت من نقل الإجماع على التحريم » والذي يظهر 
للفقير : تخريج ذلك على ما نقله الشارح في « شرح العباب » وعبارته : قد يطلق رأس الكوز على 
ما يتخذ من فضة عند كسر رأسه الذي يلاقي فم الشارب » ولا كلام أن لهلذا حكم الضبة الكبيرة 
للحاجة ٠‏ وعلى ما يكمّل به حلق إناء الزجاج وهلذا حرام » كما جزم به ابن العماد . انتهت عبارة 
الشارح في ١‏ الإيعاب »© . 

وحينئذ : فيقال في المرش المذكور : إن اتخذ من فضة عند كسر رأسه. . فله حكم الضبة 
الكبيرة للحاجة فهو مكروهء وإلا. . فحرام؛ لأن حكمه حينئذ حكم الضبة الكبيرة لزينة » ورأيت في 
« المطلب » لابن الرفعة نقلاً عن إمام الحرمين أثناء كلام له ما نصه: فإن زاد؛ أي : على الحاجة أو 
ضبب بلا كسر. . فالزائد للزينة » وكذلك التضبيب حيث لا كسر. انتهئ ؛ أي : فإنه للزينة ) اه 200 


.)١١١/٠١ (» فتح الباري‎ ١ انظر‎ )1١( 
. ) ١87 (؟1) ألفية العراقي في السيرة ( ص‎ 
. ) 59 منهاج الطالبين ( ص‎ )39( 

(54) مغني المحتاج ( 55/١‏ ) . 

(0) الحواشي المدنية ( )78/١‏ . 


قوله : ( أو استوعبت جزءاً من الإناء ) والقول بأنها إذا عمت جميع الإناء لا تسمئ ضبة. . ممنوع . 

قوله : ( لانتفاء الخيلاء ) تعليل لقوله : ( فإنها تحل ) . 

قوله : ( مع الكراهة في الأوليين ) أي : الصغيرة للزينة » والكبيرة للحاجة » قال في 
« التحفة » : ( ولو تعدد ضبات صغيرات لزينة . . فمقتضئ كلامهم حلها » ويتعين حمله على ما إذا 
لم يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة » وإلا. . فينبغي تحريمها ؛ لما فيها من الخيلاء » وبه فارق 
ما يأتي فيما لو تعدد الدم المعفو عنه » ولو اجتمع. . لكثر علئ أحد الوجهين فيه » وحاصله : أن 
أصل المشقة المقتضية للعفو موجود » وبه يبطل النظر لتقدير الكثرة بفرض الاجتماع ٠»‏ وهنا 
المقتضي للحرمة : الخيلاء » وهو موجود مع التفرق الذي هو في قوة الاجتماع . 

فإن قلت : الذي اعتمدته في « شرح العباب » : أنه لا تحل الزيادة علئ طرازين أو رقعتين 
لزينة » فهلا كان ما هنا كذلك بجامع أن الكل للزينة ؟ وأن الأصل في الفضة والحرير : التحريم » 
بل الفضة أغلظ فكان ما هنا أولئ » فإذا امتنع الزائد عل ثنتين ثمَّ فهنا أولئ. . قلت : يفرق بأن 
صغر ضبة الزينة وكبرها أحالوه علئ محض العرف » وهو عند التعدد مضطرب ٠»‏ فنظروا إلئ أن ذلك 
التعدد هل يساوي الكبيرة. . فيحرم » أو لا. . فيحل ٠»‏ وأما ثُمَ. . فورد تقديره بأربع أصابع » وكان 
قضيته : أنه لا يجوز أكثر من رقعة . لكن وجدنا الطراز يحل مع تعدده فألحقنا به الترقيع » 
فالحاصل : أن هناك أصلاً وارداً فاعتبرناه ولا كذلك هنا » فاعتبرنا قياس المتعدد المضطرب فيه 
العرف على الكبيرة للزينة ؛ لأنه لا اضطراب فيها ) انتهئ فتديره20 . 

قوله : ( وضابط الصغر والكبر العرف ) هلذا هو المعتمد » قال الجوجري : ( وهو مشكل ؛ 
لأن العرف لا يرجع إليه إلا فيما نص عليه الشارع ولم يبين قدره ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : 
« من أحيا أرضاً ميتة. . . » إلخ”'2 » فرجع فيه إلى العرف ؛ لعدم تقدير الشارع له » والشارع لم 
يبين الضبة » بل ولم ينص عليها حتئ يرجع فيها للعرف ) انتهئ . 

ويمكن أن يجاب بورود أصل الضبة وهو تسلسل القدح وإقراره عليه ؟ لأن الورود عنه إما بالنص 
أو بالإقرار عليه » قاله (ع ش ”” . 


.)١؟1/1١(جاتحملا تحفة‎ )1١( 
. عن سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه‎ ) ١7/8 ( (؟1) أخرجه أبو داوود ( #/01” ) » والترمذي‎ 
.) 1١١8/١ (» تحفة الحبيب‎ ١ انظر‎ )( 


عونا مسج ا 2 66777577 226575727572522 اتات باب الطهارة 


ولو شلك في آلكبرٍ. . فالأصلُ الإباحةٌ . والمرادُ ب( الحاجة ) : آلغرَضُ المتعلّقُ بآلتَصبيبٍ سوى 


آل ؟ 
لتريين ؛ «اأه ىه ها هاه ع« د هاه واه واه هاه هاه هاه هه واو اه ه ههه هاو هوه هه ها فا عه ا فاع وأو واو . عدوا وا ع .د ما وي و ٠‏ 
0 


قال في ١‏ المغني » : ( وقيل : الكبيرة ما تستوعب جانباً من الإناء » وقيل : ما كان جزءاً كاملاً 
كشفة أو أذن » والصغيرة دون ذلك » وقيل : ما يلمع للناظر من بُعْد. . كبير » وما لا.. فصغير ) 


ا 200 . 


قوله : ( ولو شك في الكبر ) هلذا راجع لجميع الصور » فتحته صور كثيرة ؛ لأنه إذا شك في 
الكبر والصغر تارة يعلم كونها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة. . فيحكم بالكراهة فيهما ؛ لأن 
الشك إنما أسقط الحرمة » وأما إذا علم كونها لحاجة. . فلا حرمة ولا كراهة » وكذلك إذا شك هل 
هي للزينة أو للحاجة فتارة يعلم الكبر.. فتكره » وتارة يعلم الصغر.. فلا حرمة ولا كراهة » 
وكذلك إذا شك في الكبر والصغر. . فتضم هلذه الصور لبقية صور الضبة ٠‏ قاله الحفني . 

وتقدم أن الصور ستة » قال البرماوي : ( وقد أوصل بعضهم مسائل الضبة إلى اثني عشر ألف 
مسألة وأربع مئة وعشرين مسألة خارجاً عن مراعاة الخلاف » ولو تعرض له. . لزاد علئ ذلك زيادة 
كثيرة ) انتهئ من « الجمل )0 . 

قوله : ( فالأصل : الإباحة ) المراد بالإباحة : ما قابل الحرمة » ثم إن كانت لزينة. . كرهت » 
أو لحاجة. . فلا فيما يظهر » فتأمل . 

وبقي ما لو شك هل الضبة للزينة أو للحاجة. . فيه نظر والأقرب الحل مع الكراهة ؛ أخذاً من 
قوله : ( الأصل الإباحة ) . قاله (ع ش )”" . 

قال في ١‏ النهاية » : ( ولا يشكل ذلك بما سيأتي في اللباس : أنه لو شك في ثوب فيه حرير 
وغيره أيهما أكثر. . أنه يحرم استعماله » أو شك في التفسير هل هو أكثر من القرآن أو لا. . فإنه 
يحرم على المحدث مسه ؛ لأنا نقول ملابسة الثوب للبدن أشد من ملابسة الضبة له فاحتيط ثم ما لا 
يحتاط له هنا » وأما التفسير. . فإنما حرم مع الشك ؛ تغليباً لجانب التعظيم ) اه فليتأمل9©؟ . 

قوله : ( والمراد بالحاجة ) أي : التي تبيح هنا . 

قوله : ( الغرض المتعلق بالتضبيب سوى التزيين ) أي : لا العجز عن غير الذهب والفضة ؛ لأن 


. ) 77/١ ( مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية الجمل 09/١‏ ) . 

(6)7 حاشية الشبراملسي )١١5/1١(‏ . 
(5) نهاية المحتاج ( 1١7/١‏ ) . 


كإصلاح كَسْرء وشدٌ » وتوت . ( وَيَحِلّ ) الإناءُ ( آلْمُمَوَهُ بهم ) 


أ 


1 
ك0 
م 
ٍ 
3-3 

0 


العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلاً عن المضبب به » قاله في ١‏ شرح 
المنهج )”2 . 

قوله : ( كإصلاح كسر وشد وتوثق ) تصوير لغرض التضبيب ؛ أي : ولا يتجاوز محل نحو 
الكسر » فلو لم يجد إلا مضبباً بما يحرم وفضة خالصاً. . فهل يحل له استعمال الفضة لما يأتي » أو 
يتعين استعمال المضبب ؛ لأنه أخف ؟ كل محتمل » وكذلك لو فقد غير النقدين ووجد إناء ذهب 
وإناء فضة. . فهل يحل استعمال الذهب لتساويهما في حال الضرورة ؛ لانتفاء حرمتهما عندها » أو 
تتعين الفضة لما مر ؟ كل محتمل أيضاً . 

ونظير ذلك : لو وجد المضطر ميتة كلب أو حيوان آخرء وظاهر كلامهم ثم : أنه يتخير » 
فليكن هنا كذلك » قاله في « شرح العباب » » وفي ١‏ التحفة » : ( وأخذ من العلة : أنه لو فقد إناء 
غير إناءيهما. . تعين الفضة » وهو محتمل )(" . 

قوله : ( ويحل الإناء ) أي : غير النقدين . 

وقوله : ( المموه ) أي : المطلي » ومنه تمويه القول ؛ أي : تلبيسه » قاله في « المغني 76" . 

وقال في ١‏ المصباح » : ( وموهت الشيء طليته » وقول مموه ؛ أي : مزخرف ., أو ممزوج من 
الحق والباطل )290 , 

قوله : ( بهما ؛ أي : بالذهب والفضة ) أي : بماءيهما . 

قوله : ( إن لم يتحصل منهما ) أي : من الذهب والفضة . 

قوله : ( شيء ) أي : متمول يظهر في الوزن يقيناً . 

قوله : ( بالعرض على النار ) ذكر بعض الخبراء المرجوع إليه في ذلك : أن لهم ماء يسمئ 
بالحاد » وأنه يخرج الطلاء ويحصله وإن قل ٠»‏ بخلاف النار من غير ماء ؛ فإن القليل. . لا يقاومها 
فيضمحل » بخلاف الكثير » والظاهر : أن مراد الأئمة : هنذا دون الأول ؛ لندرته كالعارفين به . 

نعم ؛ زعم بعضهم : أن ما خلط بالزئبق. . لا يتحصل منه شيء بها وإن كثر » وبتسليمه فيظهر 


.) 7/١0 فتح الوهاب‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج (1/1؟0-1؟1 ) . 
(5) مغني المحتاج ( 5١/١‏ ) . 
(5) المصباح المنير » مادة : ( موه ) . 


1000 تت ب ل ب ار ا تت تت أي الظهارة 
ناءُ آلذّهبٍ وألفضّةٍ إذا غ عشي بنحاس أو نحوه بحيثُ سترة. . فإِنَهَ يحل ؛ 1 


وإلاً. . حَوْمَْ . أَمّا إناء 
اعتبار تجرده عن الزئبق ؛ وأنها حينئذ هل تحصّل منه شيئاً أو لا » قاله في « التحفة 2١"‏ . 

قوله : ( وإلا ) أي : بأن حصل منهما شيء بالعرض . 

قوله : ( حرم ) أي : لكثرته » وذاك إنما حل لقلته فكأنه معدوم » قال الشمس الشوبري : 
( ولو شك. . هل يحصل منه شيء أو لا ؟ فالذي يتجه : الحرمة » ولا يشكل بالضبة ؛ لأن هنذا 
أضيق ؛؟ بدليل حرمة الفعل مطلقاً » ويحتمل الحل ) انتهئن”" . 

وأما الخاتم. . فقال شيخنا : ( إنه كالمموه ؛؟ فإن كان من ذهب وموه بفضة : فإن حصل من 
ذلك شيء بالعرض على النار. . جاز » وإلا. . فلا » وإذا كان فضة وموه بذهب : فإن حصل من 
ذلك شيء بالعرض على النار. . حرم » وإلا. . فلا ) انتهىل . شبشيري ( ع ش )”© . 

قوله : ( أما إناء الذهب والفضة ) مقابل قوله : ( الإناء المموه. . . ) إلخ عل ما سيق . 

قوله : ( إذا غشي )أي : غطي . 
قوله : ( بنحاس ) بضم النون وفتحها وهو معروف . 
قوله : ( أو نحوه ) أي : كحديد وصفر وغيرهما . 
قوله : ( بحيث ستره ) أي : ستر نحو النحاس الإناء . 

قوله : ( فإنه يحل ) أي : سواء كان يحصل منه شيء بالعرض على النار أو لا ء. قاله 
الكردي”*؟ » ومثل ذلك : ما لو صدىء إناء الذهب أو الفضة ؛ بحيث ستر جميع ظاهره وباطنه. . 
فإنه يحل استعماله . 

قال في ١‏ التحفة » : ( وليس من التمويه لصقى قطع نقد بجوانب الإناء المعبر عنه في الزكاة 
بالتحلية ؛ لإمكان فصلها من غير نقص ٠»‏ بل هي أشبه شيء بالضبة لزينة » فيأتي فيها تفصيلها فيما 
يظهر » ثم رأيت بعضهم عرف الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالإناء وإن لم يتكسر » وكأنه 
أخذه من جعلهم سمر الدراهم في الإناء كالضبة » وهو صريح في ما ذكرته » ويهلذا يعرف : أن 
تحلية آلة الحرب جائزة وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت » وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها 
يتعين حمله على قطع يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة » فتأمله )/*2 . 
)1١(‏ تحفة المحتاج ( ١151/١‏ ) . 
(0) انظر ١‏ فتوحات الوهاب »( 557/١‏ ) . 
(*') انظر ‏ التجريد لنفع العبيد 6( )8/١‏ . 


(5) المواهب المدنية )١94/١(‏ . 
(6) تحفة المحتاج (١/14؟١)‏ . 


أن علّةَ ألتّحريم آلعينٌ وَأَلخَيَلاءٌ 3 وهما موجودانٍ في أ وَلِ دون الثاني : هنذا فى الاستدامة 2 


قوله : ( لأن علة التحربم ) أي : تحريم أواني النقدين . 

قوله : ( العين ) أي : عين الذهب والفضة . قال الجمل : ( فيه : أن العلة لا بد أن تكون 
وصفا مناسبا للحكم وعين الذهب أي “ذاتةن لنشت وضيفا )511 

قوله : ( والخيلاء ) أي : التفاخر والتعاظم ؛ أي : مركبة منهما » كما في ١‏ النهاية )!2 , 
وعبارة الخطيب : ( فالعلة مركبة من تضييق النقدين والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ) انتهئ”" . 

ومنه يعلم : أنه يحرم استعماله حت في الخلوة ؛ لحصول التضييق وإن لم تحصل خيلاء وكسر 
قلوب الفقراء » فتأمل فإن قوله : ( مركبة... ) إلخ ٠‏ ربما ينافيه » حرّره . اه بجيرمي عن 
المدابغي”*؟؟ » وتقدم عن (ع ش ) الجواب عن ذلك » وعلئ كل : فالنهي معقول المعنئ » ومن 
ثم : لو صدىء. . حل استعماله كما تقدم . 

قوله : ( وهما ) أي : العين والخيلاء . 

قوله : ( موجودان في الأول ) أي : الإناء المموه بهما الذي يحصل منهما شيء بالعرض على 


قوله : ( دون الثاني ) أي : غير موجودين في الثاني الذي هو إناء الذهب والفضة المغشئ بنحو 
نحاس » وعبارة « الغرر » : ( وهل حرم الذهب والفضة لعينهما ؛ أو للسرف والخيلاء ؟ قولان » 
الجديد : الأول ؛ كاختصاصهما بتقويم الأشياء بهما ووجوب حق المعدن فيهما ونحو ذلك » لكنهم 
قد يعللون بالثاني » فالوجه : مراعاة كل منهما في الآخر شرطاً ؛ للكلام الآتي في المموه والمغشى 
بنحاس ٠»‏ وليفارق الضعيف المعلل بالثاني في المموه ٠‏ وأما حرمة الزينة به واتخاذه وحرمة الضبة 
مع زيئة وكبر. . فلوجود المعنيين ؛ أعني : العين والخيلاء » ولأن اتخاذه يجر إلى استعماله كآلة 
الملاهي ) انتهئ بالحرف”*2 . 

قوله : ( هلذا ) أي : ما ذكر من التفصيل بين حصول شيء منه بالعرض على النار وعدمه . 

قوله : ( في الاستدامة ) أي : كما أفهمه قوله : ( المموه ) . 


.)08/١0( فتوحات الوهاب‎ )1١( 

(9) نهاية المحتاج ( 08/1١‏ ) . 
() مغني المحتاج ( 51/١‏ ) . 
(5) تحفة الحبيب(١١/١١).‏ 
(0) الغرر البهية( .)170١8-7١1//١‏ 


ةين 77ص سجر رم 73 7077ب7ب7بب7ب7بب777ب7ب مسسببببببببببببببببببببببببئب5ب7 ا و ا 22 باب الطهارة 


َم ما فعلٌ التمويه والاستئجارٌ لَهُ .. فحرامٌ مُطلقاً حنّى في الكعبة : ولو فتحّ فاه للمطر آَلتازلٍ مِنْ 


قوله : ( أما فعل التمويه والاستئجار له ) أي : دفع الأجرة » وكذا أخذها لفعل التمويه . 

قوله : ( فحرام مطلقاً ) أي : سواء كان يحصل منه شيء بالعرض على النار أم لا ؛ لأنه إضاعة 
مال بلا فائدة » فلا أجرة لصانعه كالإناء ؛ أي : من النقد » ولا أرش على مزيله أو كاسره . 

نعم ؛ بحث حله في آلة الحرب ؛ تمسكاً بأن كلامهم يشمله » ويوجه بعد تسلميه بأنه لحاجة » 
قاله في « التحفة 2١"‏ . وفيه ‏ كما قال ( سم  )‏ إشارة إل منعه » وعلي هلذا : يختص تحلية آلة 
الحرب التي جوزوها بإلصاق قطع النقد » ولا تشمل التمويه » والفرق بينهما : إمكان فصلها في 
هنذا دون ذاك » فليتأمل”" . 

له : ( حتئ في الكعبة ) وفي نسخة : ( ولو ) وعلئ كل : فهي غاية قصد بها الرد على 
السبكي في مخالفته فيها وفاقاً للقاضي"" , وعبارة « شرح العباب ؛ : كما صححه الشيخان 
عسي اي لور ا ا ال 
لالدو ب انتهئ ٠‏ وإنما جاز سترها بالحرير ؟ لأنه أوسع . 

( ولو فتح فاه للمطر النازل من ميزابها ) أي : الكعبة » ذكر العلامة الفاكهي : أن 

ل وا ا ا 0 
باب الكعبة صفائح الذهب » وعلى ميزاب الكعبة » وعلى الأساطين التي في جوف الكعبة » وعلئ 
أركانها من داخل . انتهى ١‏ الإعلام » للعلامة القطبي”*2 » قال بعد ذكر عمارة السلطان سليمان 
العثماني : ( ثم ورد الحكم السلطاني بتصفيح الباب الشريفب وإصلاح الميزاب الشريف وصفح 
بالفضة المموهة بالذهب إلئ أن غير بعد ذلك » وعمل الميزاب في الباب الخاقاني فوصل ووضع في 
الخزانة العامرة ) انتهء'2*0 . 

وفي ١‏ الفتوحات الإسلامية » ما نصه : ( وله يعني : للسلطان عبد المجيد ‏ تجديد ميزاب 
الكعبة المشرفة سنة « ١110‏ 2) انتهئن7"؟ » ولعل الميزاب الموجود الآن هو هنذا ؛ لأن المؤرخين 


. ) 157/١ تحفة المحتاج(‎ )1١( 

(؟1) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 151-١77 /١‏ ) . 
(9) فتاوى السبكي ( 737١/١‏ ) . 

(5) الإعلام بأعلام البيت الحرام ( ص5” ) . 

(©) الإعلام بأعلام البيت الحرام ( ص 8١‏ ) . 

() الفتوحات الإسلامية( 755/7 ) . 


ل يحئة وإ كه اذه علق الأرجه لله لايعة مستعملا له + وتيعل حلقة 


بعده لم يذكروا عمارة الكعبة إلى الآن ٠‏ إلا ما كان في سنة ( ١17949‏ ) فإنه حدث ترميم في باطن 
الكعبة » ولم يذكروا تبديل الميزاب الشريف . والله أعلم . 

قوله : ( لم يحرم وإن مسه الفم على الأوجه ) وفي نسخة : ( علئ نزاع فيه ) . 

قال الكردي : ( وقع النزاع لنفس الشارح رحمه الله فضلاً عن غيره » ففي « التحفة » نحو هلذا 
الكتاب » وأطلق في « فتح الجواد» حل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة » وفي 
« الإيعاب » : أما إذا وضع فاه عليه : فإن قصد التبرك. . حل » وإلا.. حرم » ويحتمل التحريم 
مطلقاً ؛ بناء عل حرمة تحلية الكعبة بالذهب والفضة . انتهئئ ؛ أي : كما هو المعتمد . 

وعبارة « الإمداد » : ولو فتح فاه للمطر النازل من ميزاب الكعبة. . لم يحرم على الأوجه ؛ لأنه 
لا يعد مستعملاً له » بخلاف ما لو مسه بفمه أو قرب منه وإن قصد التبرك ؛ أخذاً مما ذكروه فيما لو 
شم رائحة مجمرة النقدين من بعد . اه وقال « سم» : الوجه : التفرقة بين أن يكون قريباً. . 
فيحرم ء أو بعيداً. . فلا + كنظيره من المبخرة وفاقا للرملي . انتهئ ٠»‏ ونقله الزيادي في « شرح 
المحرر » عن ١‏ مر » أيضاً ) اما" 

قوله : ( لأنه ) تعليل لعدم الحرمة ؛ أي : لأن فتح الفم للمطر النازل من الميزاب . 

لم ا 

: ( وتحل حلقة الإناء ) أي : أو لباب مسجد أو غيره» وهي بسكون اللام أفصح من 

العام و لوو و اود اود 
أن يجعل كالتضبيب . انتهئ 

قال في ١‏ النهاية » : فإن كان لمحض الزينة . . اشترط صغرها عرفا كالضبة فيما يظهر » ومثله في 
١‏ الإيعاب » . انتهئ كردي ملخص”"؟ 

قوله : ( ورأسه ) أي : ويحل رأس الإناء » ومحله كما في ١‏ التحفة » : إذا لم يسم إناء ؛ بأن 
كان صفيحة لا تصلح عرفا لشيء مما تصلح له الآنية » ومع ذلك يحرم وضع شيء عليه للأكل منه 
مثلاً كما هو ظاهر ؛ لأنه استعمال له » فهو إناء له بالنسبة إليه وإن لم يسم إناء على الإطلاق نظير 
الخلال والمرود . انتها0" . 


(0) الحواشى المدنية ( 78/١‏ ) . 
6 الموافي العدنة ارقا 03 
(*7) تحفة المحتاج )١١9/1١(‏ . 


قال في « شرح العباب » : ( الرأس وإن كان مستعملاً في الإناء بالوضع والرفع. . فاسم الإناء 
لا يقع عليه ؛ أي : غالباً ) . 

قوله : ( وسلسلته ) زاد في « التحفة » : ( وغطاء الكوز ؛ أي : وهو غير رأسه السابق صورة ) 
انتهن'' » وهو مخالف لما في «الإمداد» حيث قال : ( وتحل حلقة الإناء ورأسه ) وفي 
« الإيعاب » : ( الرأس له صورتان : 

إحداهما : أن يثقب موضعاً منه وموضعاً من الإناء ويربط بمسمار ؛ بحيث يفتح ويغلق كحق 
الأشنان والمبخرة . 

والثانية : أن يجعل صفيحة على قدر رأسه ويغطل به لصيانة ما فيه . 

والأول حرام ؛ لأنه يسمئ إناء » والثاني جائز ؟ لأنه لا يسماه مطلقاً » سواء اتصل به أم لا 
وقول ابن العماد : « إن الرأس هو المتصل والغطاء هو المنفصل » : فيه نظر » مع أن الخطب فيه 
سهل . 

وأما قول الزركشي : ١‏ الغطاء دائماً لا يكون إلا لحاجة ؛ لأن تغطية الإناء سنة » فلو علل 
الجواز بهنذا. . كان أقرب ». وعلئل هنذا : يجوز وإن كان كبيراً » انتهئن. . ففيه نظر ؛ لما مر أن 
المراد : حاجة الإناء لا حاجة مالكه » وغرض الستر حاجة لمالكه لا تعلق لها بالإناء ؛ ولأنه إن أراد 
أن مطلق الحاجة يبيح الرأس ولو إناء. . فليس في محله » بل لا يبيح الإناء من النقد إلا العجز عن 
غيره » وإن أراد أن مطلق الحاجة يبيح الرأس الذي لا يسمئ إناء. . فغير صحيح أيضاً ؛ لأن ما لا 
يسمئ إناء يجوز ولو لغير حاجة . 

ثم رأيت الغزي قال : ١‏ واستثنى البغوي من التحريم : غطاء الكوز ‏ ومراده : الصفيحة ‏ من 
الفضة» فلو كانت علئ هيئة الإناء. . حرمت قطعاً» وبهلذا اندفع قول بعضهم : ينبغي أن يلحق بالضبة أو 
يبن على الاتخاذ » انتهئ » وهو صريح فيما ذكرته ) انتهئل . نقله الكردي في ١‏ الكبرئ 76" . 

قوله : ( ولو من فضة ) أشار ب( لو ) إل بحث الرافعي المتقدم ذكره » وإلا. . فلم أقف علئ 
خلاف في الجواز » وقد قال النووي في ١‏ الروضة» : ( ولا نعلم فيه خلافاً ) قال الزركشي في 
« الخادم » : ( لكنه في « شرح المهذب » وافق الرافعي في بحثه. . . ) إلخ » قاله الكردي”" . 
)١(‏ تحفة المحتاج(١/9١١).‏ 


(؟) المواهب المدنية(١/95١)‏ . 
(*) المواهب المدنية (١//ا5١‏ ) . 


باب الطهارة ب ب سسسب ب 18917 
في قطعة لم تطبَع ولم تهيّا لَهُ » وإلا. . حَرْمَ الاستنجاءً بها أيضاً . 2*0 


قوله : ( لانفصالها ) : تعليل للحل ؛ أي : لانفصال المذكورات من الحلقة والرأس 
والاسلة, 

قوله : ( عنه ) أي : عن الإناء . 

قوله : ( مع أنها لا تسمئ إناء ) أي : عرفاً » قال في « التحفة » : ( محل النظر لكونه يسمئ 
إناء : بالنسبة للفضة » وأما الذهب.. فيحرم منه نحو السلسلة مطلقاً ؛ نظير ما يأتي في الضبة 
لغلظه » وصرحوا في نحو كيس الدراهم الحرير بحله ؛ وعللوه بأنه منفصل عن البدن غير مستعمل 
فيما يتعلق به » فيحتمل أن يقال بنظير هلذا هنا » ويؤيده تعليلهم حل نحو غطاء الكوز : بأنه منفصل 
عن الإناء لا يستعمل » ويحتمل الفرق بأن ما هنا أغلظ » ولعله الأقرب . 

ومحل تعليلهم المذكور : حيث لم يكن علئ هيئة إناء ؛ كما علم مما تقرر ) انتهئ بتقديم 
وخ 

قوله : ( ولا ينافي هلذا ) أي : قولهم بحرمة استعمال الذهب والفضة هنا . 

قوله : ( قولهم ) فاعل ( ينافي ) والضمير للعلماء في ( باب الاستنجاء ) . 

قوله : ( يحل الاستنجاء بالنقد ) ووجه المنافاة : أن الاستنجاء به استعمال . 

قوله : ( لأن محله في قطعة لم تطبع ) تعليل لعدم المنافاة ؛ يعني : أن محل قولهم : ( يحل 
الاستنجاء بالذهب والفضة ) في قطعة منهما لم تطبع » أما المطبوع كالدراهم والدنانير. . فلا يجوز 
الاستنجاء به ؛ لحرمته كما نقله الزركشي عن تصريح الأصحاب منهم الماوردي . 

وقوله : ( لم تطبع ) مثله في غيره » قال الكردي : ( هكذا أطلقوا الطبع ؛ فإن كانت العلة أنها 
مع الطبع لا تقلع. . فالحكم واضح ٠‏ وإن كانت العلة الاحترام. . فينبغي أن يقيد التحريم بما إذا 
كان الاسم المطبوع معظماً .» فحرره فإني لم أره في كلامهم ؛ وكأنه باعتبار ما كان أولاً من كتابة 
شيء من نحو القرآن عليه )”© . 

قوله : ( ولم تهيأله ) أي : للاستنجاء . 

قوله : ( وإلا ) أي : بآن طبعت وهيئت للاستنجاء . 

قوله : ( حرم الاستنجاء بها أيضاً ) إذ المطبوعة محترمة » والمهيأة إناء كالمرود » بخلاف 


.)١1؟١/١(جاتحملا تحفة‎ )١( 
. )75-18/١ ( الحواشي المدنية‎ )( 


لكا باب الطهارة 
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الخالي عنهما ؛ إذ لا يعد الاستنجاء بها مرة مثلاً استعمالاً عرفآ » بخلاف البول في إناء النقد » قاله 
في « الإيعاب » » قال في ١‏ شرح المنهج » : ( والجواب بأن كلامهم ثُمّ إنما هو في الإجزاء. . 
ينافيه ظاهر تعبير الشيخين وغيرهما ثم بالجواز . إلا أن يحمل كلام المجيب علئ ما طبع أو هِيَّئ 
لذلك ٠‏ وكلام غيره علئ غير ذلك ) انتهئل7١)‏ 

قال البرماوي : ( أي : فالجواب بأن الكلام إنما هو في الإجزاء وإن كان حراماً. . محمول علئ 
ما طبع وهِيَّىْ لأن يستنجئ به وهو حرام » لكن يجزىء الاستنجاء به » وكلام غير المجيب في 
تعبيرهم بالجواز : محمول على ما لم يطبع ولم يهيأ من ذلك » فالاستنجاء به جائز ويجزىء ٠‏ فلم 
يتلاق المجيب وغيره علئ محل واحد ٠»‏ فليتأمل ) نقله الجمل”" . 

قوله : ( وخرج بأواني الذهب والفضة ) هلذا راجع لأصل المسألة المذكورة في المتن كقوله 
قبْلُ : ( ولاينافي. . . ) إلخ . 

قوله : ( سائر الأواني ) أي : من كل إناء طاهر في الطهارة وغيرها بالإجماع ؛ أي : من حيث 
إنه طاهر » فلا يرد المغصوب وجلد الأدمي ؛ لأن تحريمهما لمعنئ آخر وهو تحريم استعمال ملك 
الغير إلا برضاه » وانتهاك حرمة جلد الآدمي ؛ وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من شن من 
جلد » ومن قدح من خشب » ومن مِخُضْب من حجر » ومن إناء من صفر . 

وكره بعضهم الأكل والشرب في الصفر » قال القزويني : اعتياد ذلك يتولد منه أمراض لا دواء 
لها والعياذ بالله » قاله في « المغني »7 . 

قوله : ( ولو من جواهر نفيسة ) أي : في الأظهر ؛ لعدم ورود نهي فيها ٠‏ ولانتفاء ظهور معنى 
السرف فيها والخيلاء » أما نفيس الصنعة كزجاج وخشب محكم الخرط . . فيحل بلا خلاف . 

ومحل الخلاف : في غير فص الخاتم » أما هو.. فيجوز قطعاً ‏ قاله في « النهاية »!؟؟ ع 
والنفيس كياقوت ومرجان وعقيق وبلور وفيروزج وزبرجد . 

قوله : ( فيحل استعمالها ) أي : سائر الأواني ولو من الجواهر النفيسة . 

نعم ؛ تكره ففي ١‏ التحفة » : ( كل ما في تحريمه خلاف قوي كما هنا. . ينبغي كراهته ”*2 . 
)1١(‏ فتح الوهاب( 5/١‏ ) . 
(9) فتوحات الوهاب( 50/١‏ ). 
(*) مغني المحتاج ( 50/١‏ ) . 


(5) نهاية المحتاج ( ٠١6/١‏ ) . 
(0) تحفة المحتاج( ١74/١‏ ) . 


أن ألفقراء ءَ يجهلوتها . فلا تنكسرٌ قلوبُهم برؤيتها . نعم ؛ يحرم أستعمال الإناءِ ألنجس في غير 
جافٌ وماء كثير ؛ لمان 47 ماس أل طاو حور ويا كل ولح غك يدوه امه ا ثم مامز كيد لخ عو الج روا ويه وقح بو هن لإ فكي با او 6 


قوله : ( لأن الفقراء يجهلونها ) أي : الجواهر النفيسة ؛ إذ لا تعرفها إلا الخواص ٠.‏ بخلاف 
النقدين فإنه يشترك في معرنتهما الخاص والعام مع كونهما معدين للتعامل بهما ففيه تضييق . 

قوله : ( فلا تدكسر قلوبهم ) أي : قلوب الفقراء . 

قوله : ( برؤيتها ) أي : بسبب رؤية الجواهر النفيسة مع عدم التضييق في ذلك ؛ لأنها لا يتعامل 
بها . 

قوله : ( نعم يحرم ) هلذا استدراك علئ قوله : ( خرج بأواني الذهب والفضة سائر 
الأواني. . . ) إلخ . 

وقوله : ( استعمال الإناء النحس ) وظاهر : أن المراد بالنجس هنا : ميم المتنجس » 
ولا ينافي الحرمة هنا ما يأتي من كراهة البول في القليل ؛ لأنه لا تضمخ بنجاسة ثُمَّ أصلاً » والكلام 
هنا في استعمال متضمن للتضمخ بالنجاسة في بدن » وكذا ثوب ؛ بناء علئ حرمة التضمخ بها فيه » 
وهو ما صححه المصنف - أي : النووي ‏ في بعض كتبه » ويؤيد ذلك : تصريحهم بحل استعمال 
النجس في نحو عجن طين ٠»‏ قاله في « التحفة 2١7‏ . 

له : ( في غير جاف ) أي : بأن يستعمله فيما فيه رطوبة أو في الإناء رطوبة » واستثنئ في 
( العباب » حمل ماء قليل لإطفاء نار أو بناء جدار”"' » قال في ١‏ شرحه » : ( لغير مسجد ونحوه 
كسقي زرع أو دابة » وكجعل الدهن في عظم الفيل للاستعمال في غير البدن ) انتهئ 

ويستثنئ أيضاً : ما إذا كان الإناء من جلد آدمي أو شعره وعظمه ؛ فإنه يحرم استعماله » كما في 
« المجموع » عن اتفاق الأصحاب ٠‏ وقيده في ١‏ التحفة » بغير الحربي والمرتد ؛ أي : كما يصرح به 
قولهم : يجوز إغراء الكلاب علئ جيفته » وقال الزيادي : لا فرق في الادمي بين الحربي والمرتد 
وغيرهما فهما محترمان من حيث كونهما آدميين وإن جاز قتلهما » خلافاً لبعض المتأخرين » وفي 
« فتح الجواد » : أن الزاني المحصن هنا محترم » بخلاف التيمم » قاله الكردي”") 

له : ( وماء كثير ) أي : وفي غير ماء كثير » قال في ١‏ النهاية » : ( ومحل ذلك كما في 
« التوسط »© : في غير ما اتخذ من عظم كلب أو خنزير » وما تفرع منهما أو من أحدهما وحيوانٍ 
000 تحفة المحتاج ( )1١14-١١1//١‏ . 


(؟) العباب(١/8/ا).‏ 
(*) المواهب المدنية ( )١68/١‏ . 


نص باب الطهارة 


و2 و 
نه بنجسة . 


آخرء أما هو.. فيحرم استعماله مطلقاً ) انتهئ''2 » ولم يفرق الشارح بينهما » وهو الأوجه ؛ 
لانتفاء المحذور . 

قوله : ( لأنه ينجسه ) تعليل للاستدراك المذكور ؛ أي : لأن الإناء النجس ينجس ما استعمل فيه 
من غير الجاف والماء الكثير » أما هما. . فلا ينجسهما » وحينئذ : فلا يحرم استعماله » لكن يكره؛ 
لما فيه من الاستقذار بمباشرة النجاسةء ولافرق فيما ذكر بين استعماله في البدن أو غيره» 
ولا اختصاص لهلذا » بل سائر النجاسات يجوز استعمالها في اليابس » قال جمع متقدمون : وليس لنا 
ماء طاهر في إناء نجس إلا هنذا وما ولغ فيه الكلب وهو قليل » ثم كوثر حتئ بلغ قلتين ولا تغير به . 


يكره استعمال أواني الكفار » وما يلي أسافلهم أشد » وأواني مائهم أخف . وكذلك المسلم 
الذي ظهر منه عدم تصونه عن النجاسات . 
ويسن تغطية الإناء ولو بعرض عود » قال صاحب ١‏ الزبد » : [من الرجز] 
ونستحسب في الأوائي التغطية ل ل كدان 


وألحق به ابن العماد البئر . انتهئم؟ . وذلك مع تسمية الله ليلاً كان أو نهاراً » سواء كان فيها ماء 
أو غيره ؛ لخبر « الصحيحين » عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « غطوا الإناء ٠‏ 
وأوكوا السقاء > » وفي رواية لهما : ١‏ خمر آنيتك » واذكر اسم الله ولو بأن تَعْيْضَ عليه 
عوداً )2*9 » قال الأئمة : وفائدة ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : ما ثبت في « الصحيحين » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « فإن الشيطان 
لا يحل سقاء ولا يكشف إناء 2006 . 

ثانيها : ما جاء في رواية لمسلم : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ في السنة ليلة ينزل فيها وباء 
لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء. . إلا نزل فيه من ذلك الوباء "© » قال 


. )1١7/١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 

(0*) صفوةالزيد( ص١7‏ ) . 

(5) انظر ١‏ المواهب المدنية )1 )1١609/1١‏ . 

(5) صحيح البخاري ( )778٠‏ . صحيح مسلم ( 7١١5‏ ) . 

(6) صحيح البخاري ( 778٠‏ ) , ( 0508 )., صحيح مسلم( .)17١٠١‏ 

)03( صحيح البخاري ( ”5777 ) . صحيح مسلم ( 7٠١1١7‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
6190 صحيح مسلم ( ٠١١4‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 


باب الطهارة وس امام نذكنا 


( فَصلٌ )فى خصّال الفطرّة 
فى حال الكطرٍ 


«ااع هادم ىوا و هه ىه« هه هه ه اهشاع قله هه هو هت هه ههه اه هه و هه # هه  #‏ # هه« اه ده دهعو ه» هوه واه هد عه دهاع عار وه هو 


الليث بن سعد أحد رواته في « مسلم » : ( فالأعاجم يتوقون ذلك في كانون الأول ) » قال بعض 
المحققين : وهو كيهك0' . 

ثالثها : صيانتها من النجاسة ونحوها . 

وقد عمل بعضهم بالسنّة في التغطية بعود فأصبح وأفعئ ملتفة على العود ولم تنزل في الإناء » 
ولكن لا يعرض العود إلا مع ذكر اسم الله تعالئ ؛ فإن السر الدافع : هو اسم الله تعالى مع صدق 
الي 

وين :أنضا: إيكاء السقاء » وإطفاء النار عند النوم » وجمع الصبيان والمواشي ٠.‏ وإغلاق 
الباب بعد المغرب . انتهىا « غاية البيان )!22 . 

قال الكردي : ( ويسن ذكر اسم الله تعالئ على كل أمر ذي بال)”" » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

2 د 
( فصل : في خصال الفطرة ) 

أي : الخلقة ؛ أي : خلقة بني آدم ؛ أي : الخصال التي يطلب فعلها في الخلقة » والخلقة هي 
المرادة في قوله تعال : #فِطْرَتَ لَه آل فَطر أَلنَّاسَ عَليَ4 ٠‏ قاله الكردي”؟؟ » وفي الحديث : « كل 
مولود يولد على الفطرة »”*؟ » قيل : معناه : الفطرة الإسلامية والدين الحق ١‏ وإنما أبواه يهودانه 
وينصرناه » أي : ينقلانه إلئ دينهما » وهلذا التفسير مشكل إن حمل اللفظ عل حقيقته فقط ؛ لأنه 
يلزم منه : ألا يتوارث المشركون مع أولادهم الصغار قبل أن يهودوهم وينصروهم » واللازم منتف » 
بل الوجه : حمله علئ حقيقته ومجازه معاً » أما حمله علئ مجازه. . فعلئ ما قبل البلوغ ؛ وذلك 
أن إقامة الأبوين علئ دينهما سبب يجعل الولد تابعاً لهما » فلما كانت الإقامة سبباً. . جعلت تهويداً 
وتنصيراً مجازاً » ثم أسند إلى الأبوين ؛ توبيخاً لهما وتقبيحاً عليهما ؛ فكأنه قال : وإنما أبواه 
بإقامتهما على الشرك يجعلانه مشركاً . 


. كيهك : الشهر الرابع من الشهور القبطية‎ )١( 

() غاية البيان( ص 9") . 

(19) المواهب المدنية( )١969/١‏ . 

(5) المواهب المدنية )١89/1١(‏ . 

(60) أخرجه مسلم ( 7١508‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


:22> 
( يْسَنُ آلسّوَاكٌ فِي كل حَالٍ ) 1 22177011 ا 


ويفهم من هلذا : أنه لو أقام أحدهما على الشرك وأسلم الآخر. . لا يكون مشركاً » بل مسلماً » 
وقد جعل البيهقي هلذا معنى الحديث فقال : وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الأولاد 
قبل أن يفصحوا بالكفر » وقبل أن يختاروه لأنفسهم حكم الآباء فيما يتعلق بأحكام الدنيا . 

وأما حمله على الحقيقة.. فعلئ مابعد البلوغ ؟؛ لوجود الكفر من الأولاد . قاله في 
« المصباح » فاحفظه فإنه نفيس"١)‏ 

وفي الحديث : « خمس من الفطرة : الختان » والاستحداد» وقص الشارب ٠‏ وتقليم 
"2 » وفي تفسير قوله تعالئ : #وَإد َل هعم 

َيُهُ كلمت فَأَتَتَهُنَ 4 » قال طاووس : عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( ابتلاه الله بعشرة أشياء هي 
الفطرة ؛ خمس في الرأس الشامل للوجه : قص الشارب ٠‏ والمضمضة ٠‏ والاستنشاق » والسواك » 
وفرق الرأس » وخمس في الجسد : تقليم الأظافر » ونتف الإبط » وحلق العانة » والختان » 
والاسعسا )1 . 


الأظفار 4 ونتف الإبط ؛ رواه الشيخان عن أبي هريرة 


وفي الخبر : أن إبراهيم أول من قص الشارب » وأول من اختتن » وأول من قلم الأظفار » 
وأول من رأى الشيب » فلمارآه. . قال : يا رب ؛ ما هلذا ؟ قال : الوقار » قال : زدني وقار”؟؟ . 

له : ( يسن السواك ) هو مصدر ساك فاه يسوكه » وهو لغة : الدلك » وشرعاً : استعمال نحو 
عود في الأسنان وما حولها » وأقله مرة إلا إن كان لتغير. . فلا بد من إزالته فيما يظهر » ويحتمل 
الاكتفاء بها فيه أيضاً ؛ لأنها تخففه . قاله في « التحفة 6”*© . 

قوله : ( في كل حال ) نعم ؛ قال ابن النقيب : ينبغي ألا يفرط فيه ؛ لأنه يزيل لحم الأسنان . 

نعم ؛ يحسن ذلك في البلاد الحارة » وعند ضعف المعدة وسوء القنية ؛ أي : وهو مرض يتولد 
عنه الاستسقاء ؛ لكثرة الأبخرة الصاعدة من المعدة » قاله فى « الإيعاب »© . 

واعكامه اريكة1 الاند وارديكون ؤايا ١‏ عا نيوان هلها زوان الجائفة م اوري كزين نيو 
جمعة » وتارة يكون حراماً ؛ كاستعمال سواك غيره بغير إذنه ؛ أي : ولم يعلم رضاه » وتارة يكون 


. المصباح المنير » مادة : ( فطر)‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 5884 ) » صحيح مسلم ( /7191 ) . 

(7) أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 788/١‏ ) . 

(5) أخرجه مالك في « الموطأ » ( ”477/7 )ء وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 159941 ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله 
تعالن رسلا 

(6) تحفة المحتاج ( )75١54/١‏ . 


000000 أكل تجنا: . وجب إزالةٌ دُسُومتهِ بسواكِ أو غيره ا 0 


مكروهاً ؛ وذلك تسا كاستعماله طولاً في غير اللسان » وتارة يكون مندوباً » وهو 
ماذكره المصنف . ولا تعتريه الإباحة ؛ لأن القاعدة : أن ماكان أصله الندب.. لا تعتريه 
الإباحة » قاله بعض المحقتيند27 . 

قوله : ( للأحاديث الكثيرة الشهيرة فيه ) أي : في السواك . قال الكاظمي في ١‏ الرحيمية » : 
( إن الشيخ أبا الحسن البكري أورد في السواك أربعين حديثاً بأسانيدها. . . إلخ ما قاله » قال : ولنا 
في السواك أرجوزة مئة بيت واثنان وعشرون بيتاً . انتهئ » ولأبي القاسم الأهدل اليمني أرجوزة في 
السواك سماها « تحفة النساك بنظم متعلقات السواك » » وبالجملة فقد أفرد الكلام على السواك 
بالتأليف . 

إذا تقرر ذلك.. فمن تلك الأحاديث : حديث النسائي وغيره كابني خزيمة وحبان في 
« صحيحيهما » ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم : « السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب )0 , 
والمطهرة : بفتح الميم وكسرها والفتح أفصح : إداوة أو إناء يتطهر فيه » فشبه السواك به ؛ لأنه 
يطهر الفم » وهو من الشرائع القديمة ؛ لحديث الترمذي وحسنه : « أربع من سنن المرسلين : 
0 0" . لكن فيه 
ضعيف ومجهول ٠‏ قال النووي : فلعله اعتضد بطريق آخر فصار حسنآً . انتهئ ١‏ كبر »2*7 . 

( ولو أكل ) أي : الشخص . 

قوله : ( نجساً ) أي : له دسومة . 

وقوله : ( وجب إزالة دسومته ) بضم الدال والسين المهملتين جمع دسم . قال في 
« المصباح » : ( دسم الطعام دَسَّماً من باب تعب فهو دسم ء والدسم : الودك من لحم 
وشحم )!2 . 

قوله : ( بسواك أو غيره ) أي : فلا يتعين السواك ٠»‏ وعبارة « التحفة » : ( ولا يجب عيناً » بل 


. )١١5/١(» تحفة الحبيب‎ ١ انظر‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري ( كتاب الصوم ) باب سواك الرطب واليابس » صحيح ابن حبان ( 1١7‏ ) ء صحيح ابن خزيمة 
( 15 )ء المجتبئ ( ٠١/١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

() سنن الترمذي ( 1٠١8٠‏ ) عن سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه . 

(5) المواهب المدنية( .)١59/١‏ 

(6) المصباح المنير » مادة : ( دسم ) . 


وتان باب الطهارة 
( وَيَآكَدٌ للْوْضُوءِ ) وَاليِيّجُم ؛ لخبر فيه . ( و ) يتأكَّدُ عندَ إرادة ( ألصَّلاَة 98 ه15 


الواجب على من أكل نجسا له دسومة. . إزالتها ولو بغير سواك )20 » ومثله « النهاية ”"2 » قال 
السيد البصري : ( قد يقال : لو فرض توقف زوالها عليه عينآ. . فظاهر أنه يجب ) انتهئ”' » وتقدم 
ما يوافقه » ويجب أيضا بالنذر . 

قوله : ( ويتأكد ) أي : سن السواك . 

قوله : ( للوضوء ) ومحله بين غسل الكفين والمضمضة ٠»‏ وسيأتي في سنن الوضوء تحرير 
ذلك . 

قوله : ( والتيمم ) أي : والغسل أيضاً . 

قوله : ( لخبر فيه ) يحتمل عود الضمير إلى الوضوء ويكون مراده : حديث : ١‏ لولا أن أشق 
علئ أمتي.. لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن 
خزيمة”؟2 » وفي رواية للبيهقي : ١‏ لولا أني أكره أن أشق علئ أمتي. . لفرضت عليهم السواك مع 
الوضوء »2*0 » فالمراد من الأمر في الحديث الأول : أمر الإيجاب . 

ويحتمل عوده إلى المذكور من الوضوء والتيمم » ويكون مراده : ما رواه أحمد والطبراني : أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : «لولا أن أشق علئ أمتي. . لأمرتهم بالسواك عند كل طهور "2 . 
فالطهور : شامل للوضوء والتيمم والغسل الواجب والمندوب . 

قال في « شرح العباب » : فلو عبر ؛ أي : صاحب ١‏ العباب » بطهر. . لكان أولى ؛ أي : من 
تعبيره بكل وضوء » وبحث الأذرعي وغيره : أنه لو تركه أول الوضوء. . سن له أن يأتي به أثناءه ؛ 
كالتسمية » وهو متجه . انتهئ ١‏ كبرئ 76" . 

قوله : ( ويتأكد ) أي : سن السواك . 

وقوله : ( عند إرادة الصلاة ) أي : ولو قبل دخول وقتها » بل قال ( ع ش ) : ( الأفضل : فعله 


. )؟١7/١(جاتحملا تحفة‎ )١( 

(1) نهاية المحتاج ( 147/١‏ ) . 

(*) انظر « حاشية الشرواني »( 7١17/١‏ ) . 

2 الموطأ ( 5 مسند الإمام أحمد ( ؟ )2 سنن النسائي الكبرئ ( ا صحيح ابن خزيمة ( 4 )عن 
(6) السئن الكبرئ ( 77/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) مسند الإمام أحمد( 7١5/١‏ ) ء المعجم الكبير ( ؟/ 54 ) عن سيدنا العياس رضي الله عنه » واللفظ للطبراني . 

.) ١51-١5٠9 /١ ( المواهب المدنية‎ )90( 


ون 00 
لكل إخرام ) ولو لنفل وسجدة تلاوة كم أ رود وى وك هديو ايوزو كت يوا حي واو عالق عر ود جل جا ال لل ا 1 ابوه املو و نش د 


قبل دخول وقتها ؛ ليتهيأ للعبادة عقب دخول وقتها » لا يقال : يشكل علئ أفضلية السواك قبل 
الوقت : حرمة الأذان قبله ؛ لاشتغاله بعبادة فاسدة ؛ لأنا نقول : الأذان شرع للإعلام بدخول 
الوقت ٠‏ ففعله قبله ينافي ما شرع هو له . بل فعله قبله يوقع في لبس ٠‏ بخلاف السواك ؛ فإنه شرع 
لشيء يفعل بعده ليكون على الحالة الكاملة » وهو حاصل بفعله قبل دخول وقته » ثم رأيت « سم » 
استشكل ذلك ولم يجب )20 . 

قوله : ( لكل إحرام ولو لنفل ) يمكن أن يكون أشار بالغاية إلئ أن النفل قد يكثر ويوالئ بينه » 
فربما يتوهم من ذلك عدم طلب السواك له فدفع ذلك ب( لو ) » وإلا. . فقد نقل ذلك ابن الرفعة عن 
الأصحاب ولم يحك فيه خلافاً . 

وعبارة « المطلب شرح الوسيط » له : ( وقوله : « عند الصلاة » : يشمل الفرض والنفل » 
سواء كانت الصلاة ذات تسليم واحد أو تسليمات ؛ كالتراويح والضحئ وسنة الظهر أو العصر 
والتهجد » وقد صرح الأصحاب : أنه يستحب أن يستاك لكل ركعتين ؛ لأجل الخبر ) انتهئ . 

والخبر : هو قوله صلى الله عليه وسلم : « لكل صلاة »""“ » وعبر الشافعي رضي الله تعالى عنه 
في (الأم ) بقوله : عند الصلوات كلها » ومن تركه وصلل.. فلا يعيد صلاته » وفي 
« المختصر ») : واجب السواك للصلوات. . . إلخ . 

ويمكن أن يكون أراد دفع ما توقف في طلب السواك له من بعض النوافل ؛ ففي « الخادم » 
للزركشي ما نصه : وقد يتوتف في صلاة الجنازة » ولهلذا : لا يستحب فيها دعاء الاستفتاح ؛ لأنها 
مبنية على التخفيف والمسارعة » وكان بعضهم ينازع في صورتي التهجد والتراويح ؛ فإنه لم يؤثر إلا 
في أول الصلاة . انتهئ « كبرئ » فليتأمل7" . 

قوله : ( وسجدة تلاوة ) أي : وإن تسوك للقراءة على الأوجه » ويفرق بينه وبين تداخل بعض 
الأغسال المسنونة ؛ بأن مبناها على التداخل لمشقتها » ومن ثم كفت نية أحدها عن باقيها , 
ولا كذلك هنا ؛ لما تقرر : أنه يسن لكل صلاة ركعتين وإن قرب الفصل ٠»‏ ولأنه يسن للصلاة 
وإن تسوك لوضوئها ولم يفصل بينهما ٠‏ ويفعله القارىء بعد فراغ الآية وكذا السامع » كما هو 
ظاهر ؛ إذ لا يدخل وقتها في حقه أيضاً إلا به » فمن قال : يقدمه عليه لتتصل هي به. . لعله 


. )١8١/١(يسلماربشلا حاشية‎ )١( 
. ) 15١/١ المواهب المدنية(‎ )9*( 
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لرعاية الأفضل ٠‏ قاله في « التحفة 2١")‏ . 

قوله : ( أو شكر )أي : أو سجدة شكر » ويكون وقته بعد وجود سبب السجود (ع ش !"2 . 

قوله : ( وإن كان فاقد الطهورين ) أي : كما نقله في « المجموع » عن جمع”" 

قوله : ( ولم يتغير فمه ) أي : مريد الصلاة . 

قوله : ( واستاك للوضوء وقرب الفصل ) بينه وبين الصلاة وسجود التلاوة » قال في 
« الإيعاب » : ( وأما الاستياك للقراءة بعد السجود. . فينبغي بناؤه على الاستعاذة » فإن سنت. . 
سن ؛ لأن هلذه تلاوة جديدة » وإلا وهو الأصح فلا ) . انتهئ فليتأمل . 

قوله : ( للخبر الصحيح ) دليل لندب السواك للصلاة » قال الكردي في ١‏ الكبرئ » : ( أخرجه 
البزار عن عائشة رضي الله تعالل عنها(؟2 » وقال كثيرون : رواه الحميدي بإسناد جيد » لكنه في 
« المجموع » قال : إنه ضعيف من سائر طرقه » وإن الحاكم تساهل علئ عادته في تصحيحه وقوله : 
إنه علئ شرط مسلم!*) . اه ؛ أي : لأن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم شيئاً محتجأً به وإنما 
روئ متابعة » وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث : أنهم يذكرون في المتابعات من 
د ا ل ل الل ل ا 

والبيهقي في هنذا الفن أتقن من شيخه الحاكم وقد ضعفه'' '. قال : ويغني عن هنذا الحديث : 
حديث أبي هريرة : « لولا أن أشق علئ أمتي. . لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » أي : فإن هلذا 
الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم(" » قال الزركشي : بلغ التواتر أنه صلى الله عليه وسلم 
« كان يستاك عند كل صلاة » وأكثر صلاته كانت بالمسجد »© . 

وقال الجلال السيوطي : حديث : ١‏ لولا أن أشق علئ أمتي.. لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة » : من الأحاديث المتواترة » رواه ثمان وعشرون من الصحابة رضي الله عنهم . انتهئ . 


. ) 7١7/١ تحفة المحتاج(‎ )١( 

() حاشية الشبراملسي )١18١/١(‏ . 

.)78/١(عومجملا‎ )*( 
.)١557/18(رازبلادنسم‎ )5( 
.)١45-١580/١(كردتسملا‎ )0( 

() السنن الكبرئ ( 78/١‏ ) . 

(10) صحيح البخاري ( 8817 ) » صحيح مسلم ( 507 ) . 


لس جكلء لاو م وي ف مه سس سي 2 )أو 
« ركعتانٍ بسوَاكِ خيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ زكعة بغيّر سوَّاكِ ) . وهاه قاقد ةد ةد ةاءا هد قد هد قاقد ها.د .د قاقد فا قد ةد د فد مد ما مام 


وأجاب الشارح رحمه الله تعالئ عن تضعيف حديث الحميدي السابق في « شرح العباب » 
بقوله : وقد يجاب عمن حكم بجودة إسناده بأنه اعتضد ) انتهئ مادا" 

قوله : ( ١‏ ركعتان بسواك خير » ) الذي في ١‏ التحفة » وغيرها : ( أفضل )7 . 

له : (« من سبعين ركعة بغير سواك » ) الذي في ١‏ التحفة » وغيرها : ( بلا سواك )0 , 

فلتحرر الرواية . 

وليس فيه دليل علئ أفضليته على الجماعة التي هي سبع وعشرون درجة ؛ لأنه لم يتحد الجزاء 
في الحديثين ؛ لأن درجة من هلذه قد تعدل كثيراً من تلك السبعين ركعة ٠‏ وأيضاً : خبر الجماعة 
أصح . وقول ابن دقيق العيد : المراد بالدرجة : الصلاة ؛ لخبر مسلم : « صلاة الجماعة تعدل 
خمساً وعشرين من صلاة الفذ )50؟2. . منازع فيه ؟ بأنه ليس متفقاً عليه كما صرحوا به ؛ أي : 
لإمكان الأخذ بقضيته مضموماً للدرجة التي في غيره فتكون صلاة الجماعة بخمس وعشرين صلاة 
وخمس وعشرين درجة » وهلذا هو الأليق بباب الثواب المبني علئ سعة الفضل » والمانع من حصره 
بحمل الدرجة على الصلاة » ويمنعه أيضاً : أن رواية الصلاة : « خمس وعشرون »4 ء ورواية 
الدرجة : « سبع وعشرون » فكيف يتأتى الحمل مع ذلك ؟! وحينئذ : فلا إشكال بوجه » وبتسليم 
أن الدرجة : ( الصلاة ) : فلا شك أن للجماعة فوائد أخرئ زائدة علئ هلذا التضعيف في مقابلة 
الخُطا إليها » وتوفر الخشوع ٠»‏ والحفظ من الشيطان المقتضي لمزيد الكمال والثواب. . . وغير ذلك 
مما وردت به السنة » وذلك يزيد علئ زيادة السواك بكثير فلا تعارض ٠»‏ قاله في ١‏ التحفة 226 . 

قال في « شرح الروض » : ( أو يحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة 
الانفراد بسواك أو بدونه » والخبر الآخر على ما إذا كانت صلاة الجماعة بسواك والأخرئ بدونه » 
فصلاة الجماعة بسواك : أفضل منها بدونه بعشر » فعليه : صلاة الجماعة بلا سواك تفضل صلاة 
الحفزه سواك بخسية عش ) العد 17 , 

وبيانه : أنهما إذا كانا بلا سواك. . تزيد صلاة الجماعة بخمس وعشرين » فإذا كانت زيادتها إذا 


.)1١77-١51/١( المواهب المدنية‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج ( 7١1/١‏ ) . 

)6 تحفة المحتاج ( 5١7/١‏ ) . 

(5) صحيح مسلم ( 547/744 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) تحفة المحتاج 7١8/١‏ ) . 

(5) أسنى المطالب(١/9"5)‏ . 


ا 


وَيَظهر أنَّهُ لُو شي تدجس فمه. . لم يُندَبْ لها + 0 


كانت وحدها بسواك خمسا وثلاثين. . علمنا : أن الزيادة للسواك عشر » وأنهما لو كانا بلا سواك. . 
كانت صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين » فإذا كان الانفراد بسواك. . كان له في مقابلة السواك 
عشر تسقط من خمس وعشرين » قال ( سم ) : ( فأفاد هلذا الحمل : أن لفضيلة الجماعة خمساً 
وعشرين » ولفضيلة السواك عشراً » وبه يتضح ما فرعه » فإذا كانت الصلاتان جماعة » لكن 
إحداهما فقط بسواك.. فقد استويا فيما للجماعة » وصارت التي بسواك زائدة بما للسواك وهو 
عشر » وإذا كانتا فرادئ وإحداهما فقط بسواك. . زادت على الأخرئ بعشر السواك » وإذا كانت 
إحداهما جماعة بسواك والأخرى فرادئ بلا سواك. . زادت الأولئ بما للجماعة وهو خمس وعشرون 
وما للسواك وهو عشر ومجموع ذلك خمس وثلاثون ٠»‏ وإذا كانت إحداهما جماعة بلا سواك 
والأخرئ فرادئ به.. فزيادة الأولئ للجماعة وهي الخمس والعشرون يسقط منها زيادة الثانية 
للسواك وهي العشر. . يبقئ خمسة عشر زائدة على الثانية ) هلذا"'' . 

قال العلامة الكردي : ( ورأيت في « شرح بداية الهداية » للفاكهي نقلاً عن الحافظ الرداد في 
كتاب « فضائل السواك » : من صلئ جماعة بعد السواك. . فإن صلاته تضاعف إل ألف وثمان مئة 
وتسعين صلاة » واستدل عل ذلك . انتهئ » وذلك من ضرب السبعة والعشرين التي في الجماعة 
في السبعين التي في السواك. . فالخارج ما ذكر » وفضل الله أوسع من ذلك )"© . 

قوله : ( ويظهر أنه ) أي : الشخص . وهلذا بحث منه . 

قوله : ( لو خشي تنجس فمه ) بأن عرف من عادته إدماء السواك لفمه . 

قوله : ( لم يندب لها ) أي : لم يندب السواك للصلاة . 

وقال في ١‏ التحفة » : ( استاك بلطف . وإلا. . تركه » ويفعله لها ولغيرها ولو بالمسجد . إن 
أمن وصول مستقذر إليه » وكراهة بعض الأئمة له فيه أطالوا في ردها “"" أي : وأما استياكه 
صلى الله عليه وسلم للصلاة في بيته كما رواه الطبراني”؟2. . فلأنه لا يخرج لها إلا بعد فراغ المؤذن 
من الإقامة . 

وعبارة « شرح العباب » له : ( ويظهر : أن محل سنيته للصلاة : حيث لم يخش تنجس فمه » 


(0) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 5١9/١‏ ) . 

(؟1) المواهب المدنية ( ١517/١‏ ) . 

(3) تحفة المحتاج )7١9/١(‏ . 

(54) المعجم الكبير ( 0/ 7054 ) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 


باب الطهارة .0 سسسب (88 
أنه لو تذكَر فيها أنه تركةُ. . تداركّةُ بفعل قليل . ( 3 ) عند ( إِرَادَةِ قِرَاءةِ ألُْرَآنِ » وَالْحَدِيثِ » 


ويحتمل خلافه إن اتسع الوقت وعنده ما يطهر فمه ولم يخش فوات فضيلة التحرم ونحوه » ثم رأيت 
بعضهم صرح بحرمته ؛ إذا علم من عادته أنه إذا استاك. . دمي فمه وليس عنده ماء يغسله به وضاق 
وقت الصلاة ) انتهئ « كبرئ )230 . 

قوله : ( وأنه ) أي : ويظهر : أنه » فهو بحثه أيضاً . 

قوله : ( لو تذكر فيها ) أي : في الصلاة . 

قوله : ( أنه تركه ) أي : ترك السواك قبل الصلاة . 

قوله : ( تداركه ) أي : السواك في أثناء صلاته . 

وقوله : ( بفعل قليل ) بأن يكون دون ثلاث حركات ٠»‏ قال في ١‏ التحفة » : ( كما يسن له دفع 
المار بين يديه يخترظة + وإرسالٌ شعرٍ أو كفت ثوب ولو من مصلّ آخر )!” » ووافق علئ ذلك في 
« النهاية » قال : ( كما أفتئ به الوالد رحمه الله تعالئ وهو ظاهر خلافاً للزركشي ؛ لأن الصلاة وإن 
كان الكف مطلوباً فيها » لكنه عارضه طلب السواك » وتداركه فيها ممكن ؛ ألا ترئ طلب الشارع 
دفع المار فيها والتصفيق بشرطه وجذب من وقف عن يساره إلى يمينه مع كون ذلك فعلاً ؟! فالقول 
بعدم التدارك معللاً بما مر ليس بشيء ) انتهئ0؟ . واعتمد الخطيب والسيد عمر البصري عدم 
التدارك9؟؟ . 

قوله : ( وعند إرادة قراءة القرآن والحديث ) أي : يتأكد السواك عند إرادة قراءتهما ؛ لخبر البزار 
عن علي رضي الله عنه : ( إن أفواهكم طرق القرآن » فطيبوها بالسواك ) اه"*' » وتعظيماً لكلام الله 
عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . 

قوله : ( والذكر ) أي : كالتسمية أول الوضوءء كما في ١‏ التحفة 2 . وقضيته : سن 
الاستياك مرة لها ومرة للوضوء بعد غسل الكفين » وبه قال في « شرح العباب »( سم )”© . 


() المواهب المدنية( ١5/1١‏ ) . 

(؟) تحفة المحتاج( 7١09/١‏ ) . 

(19) نهاية المحتاج ( 141/١‏ ) . 

(54) مغني المحتاج ( 18/١‏ ) », وانظر ‏ حاشية الشرواني »( 7١9/١‏ ) . 
 )0(‏ مسن البزار( 7١5/7‏ ) . 

() تحفة المحتاج ( 7١١/١‏ ) . 

(1) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 7١١/١‏ ) . 


1 يبي ب ين أت ايك ب 77 7 ب تس تسو آنا الظهارة 
٠ 007 2 :‏ 3 000 1 

وكذا كلَّ علم شرعيّ » ويكون قبل آلاستعاذة . ( وَأَصْفْرَار آلأشنان ) يعني تغيّرها وإن لم يتغيّر فمه : 

(3 )عند ( دُخُولٍ ليت ) أي : المنزلٍ » ويصحٌ أَنْ يراد بهِ 6[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز[ 1 00111111 


قال في ١‏ التحفة » : ( ندبه للذكر الشامل للتسمية مع ندبها لكل أمر ذي بال الشامل للسواك. . 
يلزمه دور ظاهر لا مخلص عنه إلا بمنع ندب التسمية له » ويوجه : بأنه حصل هنا مانع منها هو عدم 
التأهل لكمال النطق بها ) انتهم20 . 

قوله : ( وكذا كل علم شرعي ) أي : وآلته كالنحو والصرف . 

قوله : ( ويكون ) أي : السواك ؛ أي : محله . 

وقوله : ( قبل الاستعاذة ) هلذا راجع للقراءة » وقبل البسملة بالنسبة لغيرها . 

قوله : ( واصفرار الأسنان ) أي : ويتأكد السواك عند اصفرارها ؛ إزالة لها . 

قوله : ( يعني تغيرها ) أي : الأسنان ريحاً أو لونآ أو طعما . 

قوله : ( وإن لم يتغير فمه ) تبع في هلذا التعبير شيخه في « الأسنئ ”2 » قال الكردي : ( وكأنه 
أشار ب« إن » إلئ ما ذكره ابن الرفعة بقوله في « المطلب » : « زاد غيره ‏ أي : الماوردي : عند 
اصفرار الأسنان » وقد يقال : إنه داخل فيما تقدم ؛ لأنها إذا اصفرت. . تغير الفم » وكذا إذا ركبها 
القلح » ولهلذا لم يتعرض لذكر ذلك » انتهئ كلام « المطلب » بحروفه )7 . 

قوله : ( وعند دخول البيت ) أي : ويتأكد السواك عند دخوله ولو لغيره » ثم يحتمل تقييده بغير 
الخالي » ويفرق بينه وبين المسجد بأن ملائكته أفضل » فَرُوعُوا كما رُوعوا بكراهة دخوله خالياً لمن 
أكل كريهاً » بخلاف غيره » ويحتمل التسوية » والأول أقرب ٠‏ قاله في ١‏ التحفة 2406 . 

قال السيد عمر البصري : ( بل التسوية أقرب ؛ أخذاً بإطلاقهم » ولا داعي للتخصيص )2 . 

قوله : ( أي : المنزل ) فسر البيت بالمنزل ؛ لعدم اشتراط كون ما أراد دخوله بيت ؛ إذ هو 
موضع البيتوتة » وعذرٌ المصنف في التعبير به. . اتباعٌ لفظ الحديث ؛ ففي ١‏ صحيح مسلم » : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت. . بدأ بالسواك ) » قاله الكردي""' . 

قوله : ( ويصح أن يراد به ) أي : ب( البيت ) في كلام المصنف وغيره . 


. ) 57١-71٠١ /١ ( تحفة المحتاج‎ (000) 

(؟) أسنى المطالب )"5/١(‏ . 

(9) المواهب المدنية ( 15/١‏ ) . 

(5) تحفة المحتاج ( 77١/١‏ ) . 

(0) انظر ١‏ حاشية الشروانى 57١/١1)»‏ ) . 

(1) المواهب المدنية ( 175/١‏ ) ء صحيح مسلم ( 751 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


تت شتت م 
ألكعبةٌ ؛ إِذْ يتأَكَدُ لدخولٍ كلّ مسجدٍ . ١‏ و ) عند ( آَلْقيَام مِنَ ألنَوْم ) لأَنّهُ يُورثُ ألتَيْرَ . (3 ) عند 


وامي 


( اوم ) له يق التي لش مندُ . ( 3 ) يتاك أيضآ‎ ١ 


قوله : ( الكعبة ) أي : المعظمة » زادها الله تشريفاً ومهابة . 

قوله : ( إذ يتأكد ) : تعليل لصحة إرادة الكعبة . 

قوله : ( لدخول كل مسجد ) أي : والكعبة أولئ بذلك » ولكن الظاهر : أن مراد المصنف هو 
الأول ؛ إذ هو الذي أطبقوا عليه » ودل عليه حديث شريح بن هانىء » قال : سألت عائشة رضي الله 
عنها : أي شيء كان يبدأ به صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت : ( بالسواك )20 ٠‏ وف 
رواية : أن شريحاً قال : بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك بيتك ؟ 
قالت : ( بالسواك » ويختم بركعتي الفجر ) رواه أحمد في ١‏ مسنئده » بإسناد صحيح . | 
« كبرئ !" . 

قوله : ( وعند القيام من النوم ) أي : ويتأكد السواك عند اليقظة والانتباه من النوم ليلا كان أو 
نهاراً . 

قوله : ( لأنه ) أي : النوم . 

له : ( يورث التغير ) أي : فطلب السواك ؛؟ لإزالته » ولخبر « الصحيحين » : ( أنه صلى الله 
عليه وسلم كان إذا قام من النوم. . يشوص فاه بالسواك )0 أي : يدلكه » ففي هلذا دليل علئ تأكد 
السواك ؛ لأن الترغيب في الشيء يدل عل طلبه » كما أن الترغيب عنه يدل على النهي » و( كان ) 
مع المضارع يفيد التكرار ٠‏ وذلك يدل علئ تأكده . 

قوله : ( وعند إرادة النوم ) أي : ليلاً أو نهاراً أيضاً . 

وقوله : ( لأنه ) أي : السواك عند إرادة النوم . 

وقوله : ( يخفف التغير الناشىء منه ) أي : من النوم . 

قوله : ( ويتأكد ) أي : السواك . 

قوله : ( أيضاً ) أي : كما يتأكد للمذكورات . 

قوله : ( لكل حال يتغير فيه الفم ) أي : ربحاً أو لونآ » وكذا طعم فيما يظهر . 

نعم ؟ في الأولين أكد فيما يظهر أيضاً ؛ لأن ضررهما متعد . بخلاف الأخير ؛ وذلك لما روى 


(10) أخرجه مسلم( "0؟) . 
(؟1) المواهب المدنية( ١54/١‏ ) » مسند أحمد(477/50١1).‏ 
م2 صحيح البخاري ( 750 ) » صحيح مسلم ( 100 ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 


وعند كلّ طواف وخطبة 2 وأكل 2 وبعدَ ألوتر 2 وفي ألسَّحَر 2 وللصّائم قَبْلَ أوانٍ ألخُلوفٍ 2 وعند 


الاحتضار لأ سيل طلوع أَلرُوح انو ل لم كنا رك فقوف كه جف 1 127 تاف له يدوا" أل ل لك" و لم 1 مقو ل لي 107 د 


الطبراني في « معجمه الكبير » وغيره عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : كانوا يدخلون علئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستاكوا » فقال : « تدخلون علي قلحا ؟! استاكوا ”'2 » قاله 
في ١‏ غاية البيان » . اه”") 

وأفهم تعبيره ب( الفم ) دون السن : ندبه لتغير فم مَنْ لا سن له » وهو كذلك » ويشمل الفم 
الذي في وجه لا يجب غسله ؛ كالوجه الثاني في جهة القفا ٠‏ ولا بعد فيه . 

قوله : ( وعند كل طواف ) أي : فرضاً كان أو مندوبآ ؛ لأنه صلاة » كما في الحديث”" . 

قوله : ( وخطبة ) أيّ خطبة كانت » وكذا للذهاب للجمعة ونحوها من المحافل . 

قوله : ( وأكل ) أي : عند إرادته » وكذا عند الاجتماع بإخوانه . 

قوله : ( وبعد الوتر ) أي : صلاته » ويستدل له بخبر ابن ماجه : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يفعله إذا انصرف من صلاة الليل )”2 إذ هي الوتر ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : ( ما زاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره علئ إحدئ عشرة )”*© » نقله في « الكبرئ » عن 
« الإيعاب )"2 . 

قوله : ( وفي السحر ) بفتحتين : ما بين الفجرين » والجمع أسحار كسبب وأسباب . 

قوله : ( وللصائم قبل أوان الخلوف ) أي : قبل الزوال » كما يسن التطيب عند الإحرام » كما 
ذكره الإمام في الحج”"' » ونقل ابن هبيرة فيه الإجماع” . 

قوله : ( وعند الاحتضار ) أي : وقت نزع الروح » ويكون الاستياك من نفس المريض أو غيره . 

قوله : ( لأنه ) أي : السواك عند الاحتضار . 

قوله : ( يسهل طلوع الروح ) أي : خروجها . وأخذ منه بعضهم : تأكده للمريض . 


.)754/1 المعجم الكبير(‎ )١( 

(؟') غاية البيان( ص 4١‏ ) . 

(*9) أخرجه ابن حبان ( 7875 ) ٠‏ والترمذي ( 95١0‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(5) سنن ابن ماجه ( 784 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) أخرجه البخاري( ١١40‏ ) . 

(0) المواهب المدنية( ١584/١‏ ) . 

(60) نهاية المطلب( 7١/4‏ ) . 

. ) 7375/١١ الإفصاح‎ )6( 


باب اهار ة تب جح ب 7 31054917 
ويُسٌ آلتَخلُلُ قبل آلسّواكِ وبعدَهُ » ومِنْ آثار آلطّعام . ( وَيُكْرَهُ ِلصّائِم بَعْدَ زا ) 5 


قوله : ( ويسن التخلل ) أي : استعمال الخلال وهو ككتاب : ما يخلل به الأسنان من نحو 
عود » والجمع أخلة . 

قوله : ( قبل السواك وبعده ) ويسن كون الخلال من عود السواك ٠‏ ويأتي هنا من كونه باليمين أو 
اليسار ما في السواك » ويكره بعود القصب كما في ١‏ منهاج الحليمي "١6‏ لأنه يفسد لحم الأسنان ؛ 
ولأن رجلاً تخلل به فورم فمه » فكتب عمر رضي الله عنه إلئ عماله : انهوا من قبلكم عن التخلل 
به » وبعود الآس”" . بل ورد النهي عنهما » وعن عود الرمان والريحان والتين من طرق ضعيفة”"© , 
وأنها تحرك عرق الجذام ما عدا التين ؛ فإنه يورث الأكلّة . 

قال ابن العماد : ( وجاء في طب أهل البيت النهي عن الخلال بالخوص والقصب وبالحديد 
كجلاء الأسنان وبردها به ؛ لأنه يضرها وإن حصل به أصل سنة التخلل كالسواك ) . 

قوله : ( ومن آثار الطعام ) أي : يسن التخلل من آثار الطعام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« حبذا المتخللون من آثار الطعام والوضوء » رواه عبد بن حميد بسند فيه ضعف”*؟ . قال الزركشي 
وابن العماد : وهو أي : التخلل من آثار الطعام ‏ أفضل من السواك ؛ لأنه يبلغ ما بين الأسنان 
المغير للفم ما لا يبلغه السواك » ورد بأن السواك مختلف في وجوبه » قاله في ١‏ الإيعاب » . 

وقال بعض المحققين : ( هنذا الرد لا يلاقي ما قالاه ؛ لأنهما لم يقولا : إنه أفضل من السواك 
على الإطلاق » بل إنه أفضل منه من أثر الطعام » وكونه أفضل منه في هلذه الحالة للتوجيه 
المذكور. . لا ينافي أن السواك أفضل في سائر الأحوال غير هلذه الحالة » تأمل )2*0 . 

ويكره أكل ما خرج من بين الأسنان ؛ لأنه في حكم القيء » قاله الماوردي ٠‏ ومنه يؤخذ : أنه 
لا فرق بين ما خرج بنحو عود أو غيره كاللسان » لكن نقل عن البعض عدم الكراهة واستدل له 
البيهقي بحديث . ومشئ عليه النووي وغيره » قاله في ١‏ الإيعاب » . 

قوله : ( ويكره ) أي : السواك . 

قوله : ( للصائم بعد الزوال ) وهلذا في معنى الاستدراك من قوله: ( ولكل حال يتغير فيه الفم ) 


. ) 50//7 ( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »( 0108 ) . 

(7”) انظر « التلخيص الحبير ©( /١‏ 140-144 ) » وه كنز العمال » ( 04174 ) . 
(85) المنتخب من مسند عبد بن حميد ( /ا١7‏ ) . 

(60) انظر « فتوحات الوهاب ©( ١١79/١‏ ) . 


ون أحتاج إليه لتغير حدّثَ في فمه ؛ كأَنْ نام » أو أكلّ ذا ريح كريه ناسياً ؛ لأَنَهُ يُزِيلُ ألحُلوفَ 


المطلوب إِبقاؤُُ » فَإِنّهُ عند أله أطيبُ مِنْ ريح ألمسكِ . 0001 0 25*00 
ولذا : قال بعضهم :2 [من الرجز] 


سن السواك مطلقا لكنة لصائم بعد الزوال يكرة'' 

قوله : ( وإن احتاج إليه ) أي : إلى السواك . 

وقوله : ( لتغير حدث في فمه ) أي : الصائم . 

وقوله : ( كأن نام ) تصوير لاحتياجه إلى السواك للتغير ؛ لما تقرر أن النوم يورث التغير . 

وقوله : ( أو أكل ذا ريح كريه ) أي : كالبصل والثوم والكراث . 

قوله : ( ناسياً ) حال من فاعل أكل . وعلئ هنذا جزم الشارح رحمه الله تعال في كتبه إلا 
« التحفة » فإنه توقف في ذلك ٠‏ وعبارته : ( ولو أكل بعد الزوال ناسيا مغيراً أو نام وانتبه. . كره 
أيضاً على الأوجه ؛ لأنه لا يمنع تغير الصوم ففيه إزالة له ولو ضمناً ٠‏ وأيضاً : فقد وجد مقتض وهو 
التغير » ومانع وهو الخلوف والمانع مقدم » إلا أن يقال : إن ذلك التغير » أذهب تغير الصوم ؛ 
لاضمحلاله فيه وذهابه بالكلية » فيسن السواك لذلك ٠»‏ كما عليه جمع ) انتهئ”"' . فإن قوله : ( إلا 
أن يقال ) : إشارة إلى التوقف . 

قوله : ( لأنه ) أي : السواك . وهو تعليل للمتن . 

قوله : ( يزيل الخلوف ) بضم الخاء المعجمة » والفتح شاذ » قال ابن رجب : ( خلوف الغم : 
رائحته مما يتصاعد إليه من الأبخرة ؛ لخلو المعدة من الطعام بالصيام » وهي رائحة مستكرهة في 
مشام الناس في الدنيا » لكنها طيبة عند الله ؛ حيث كانت ناشئة عن طاعته ؤابتغاء مرضاته ؛ كما أن 
دم الشهيد يجيء يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك » وبهذا يستدل من كره السواك 
للصائم أو لم يستحبه من العلماء » وأول من علمناه استدل بذلك عطاء بن أبي رباح "7 . 

قوله : ( المطلوب إبقاؤه ) أي : الخلوف الناشىء من الصوم . 

قوله : ( فإنه عند الله أطيب من ريح المسك ) أي : كما في ١‏ الصحيحين ”21 أي : أطيب من 
ريح المسك المطلوب في يوم الجمعة والعيدين ؛ أي : أكثر ثواباً من ثواب ريح المسك المطلوب 


() نهاية التدريب ( ص ١6‏ ) . 

(؟) تحفة المحتاج( 777/1١‏ ) . 

(9) لطائف المعارف ( ص )7٠٠١‏ . 

)2 صحيح البخاري ( 1845 ) » صحيح مسلم ( 171/110١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


باب الظهارة ا ل ل سح ا 
ولو لم يتعاط مُمَطَراً يتولّدُ منه تغيّدُ آلفم ليلاً. . كر لَهُ آلسّواكُ مِنْ , 
ألنَاشىءَ مِنَ ألصّوم دون غيره د كه انا اه املقو يد م ان هك ال 1 فل لمان سو ل رو يلاتلل ل ماد ره م ل و جا ل ار ال ا 


١‏ ع( 
طٍُ 
: 
ع 
1 


فيهما » فلا يرد أن الشم مستحيل على الله » أو معنئ أطيب عند الله : ثناؤه تعالئ عليه ورضاه به » 
وبذلك فسره الخطابي والبغوي وغيرهما”'' » فلا يختص بيوم القيامة ؛ وفاقا لابن الصلاح . 

وقال ابن عبد السلام : ( يختص به ؛ لتقييده بذلك في رواية مسلم )”" ولكن أجيب عنه بأن ذكر 
يوم القيامة لكونه محل الجزاء ٠‏ قاله الكمال بن أبي شريف . 

ودل علئ تقييد الخلوف بما بعد الزوال : ما في خبر رواه جماعة منهم الحسن بن سفيان 
وأبو بكر السمعاني وحسنه : أن من خصوصيات هلذه الأمة : أنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب 
عند الله من ريح المسك” » والمساء ما بعد الزوال » ويمتد لغة إلئ نصف الليل » ومنه إلى 
الزوال. . صباحٌ » وحكمة اختصاصه بذلك : أن التغير بعده يتتمحض عن الصوم ؛ لخلو المعدة » 
بخلافه قبله » وإنما حرمت إزالة دم الشهيد ؛ لأنها تفويت فضيلة على الغير » ومن ثم لو سوك 
الصائم غيره بغير إذنه . . حرم عليه لذلك . 

قوله : ( ولو لم يتعاط ) أي : الصائم . 

قوله : ( مفطراً يتولد منه ) أي : من الفطر » خرج به : نحو الجماع . 

قوله : ( تغير الفم ليلاً ) ظرف ل( لم يتعاط ) » وكذا لو ارتكب الوصال المحرم فيما يظهر . 

قوله : ( كره له السواك من بعد الفجر ) أي : علئ ما قاله جمع ؛ لأن الخلوف حينئذ من الصوم 
السابق » قاله في ١‏ الإمداد» . وفي ‏ الإيعاب » مانصه : ( قيل : وهلذا مبني على ندب تأخير 
السحور ؛ إذ الطعام لا ينهضم في أقل من ست ساعات » كما قاله الأطباء » ويرد بأن ظاهر 
إطلاقهم : أنه لا كراهة قبل الزوال ولو لمن لم يتسحر بالكلية » ويوجه بأن من شأن التغير قبل الزوال 
أنه يحال على التغير من الطعام ٠‏ بخلافه قبله » فأناطوه بالمظنة من غير نظر إلى الأفراد كالمشقة في 
السفر ) نقله الكردي”؟' . 

قوله : ( لأنه ) أي : السواك » والحال ما ذكر . 

قوله : ( يزيل الخلوف الناشىء من الصوم دون غيره ) أي : غير الخلوف الناشىء. . . إلخ . 


(1) شرح السنة(75/54١)‏ . 

(5) صحيح مسلم ( 11/1151 )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) انظر : البدر المنير »( /١‏ 598-593 ) . 

(5) المواهب المدنية(١553/1١)‏ . 


ابيب تت تت ا :ري يي5ئ2 ا اح تت سفانت الظهازة 
( وَيَحْصّلٌ ) فضلَّهُ ( بكُلَّ خشن ) 11111 07010 #ش#ظ1# 


قال في ١‏ التحفة » : ( تنبيه : هل تكره إزالة الخلوف بعد الزوال بغير السواك كإصبعه الخشنة 
المتصلة ؛ لأن السواك لم يكره لعينه » بل لإزالته له كما تقرر فكان ملحظ الكراهة زواله وهو أعم من 
أن يكون بسواك أو بغيره » أو لا كما دل عليه ظاهر تقييدهم إزالته بالسواك » وإلا. . لقالوا هنا أو في 
الصوم : « يكره للصائم إزالة الخلوف بسواك أو غيره » ؟ كل محتمل » والأقرب للمدرك : الأول » 
ولكلامهم الثاني » فتأمله ) انتهئ'2 . 

فإن قلت : صرحوا بكراهة السواك بعد الزوال ولو لصلاة ونحوها » وقالوا بطلبه فيما إذا حصل 
تغير الفم » فما الفرق ؟ قلت : يفرق بأن السواك لنحو الصلاة من باب جلب المصلحة » وللتغير من 
باب دفع المفسدة ؛ لأن المقصود : إزالة التغير » ودفع المفاسد مقدم علئ جلب المصالح . 

فإن قلت : لأي شيء كره الاستياك بعد الزوال للصائم ولم تكره المضمضة مع أنها مزيلة 
للخلوف ٠‏ بل أولئ كما صرحوا به في ( باب الاستنجاء ) حيث قالوا : والماء أفضل ؛ لأنه يزيل 
العين والأثر ولا كذلك الحجر يعمو القليوبي بأنه إنما لم تكره المضمضة بعد الزوال ؛ 
لأنها لا تزيل الريح » بخلاف السواك . انتهم”" . 

قال البجيرمي : ( وفي الجواب شيء ؛ إذ الإزالة حاصلة في كل إلا أن يقال : إنها بالسواك 


ل" 
قوله : ( ويبحصل فضله ) أي : السواك ٠»‏ وهلذا بيان لما يستاك به . 
قوله : ( بكل خشن ) بكسرتين » كما قاله الأشموني عند قول ابن مالك : [من الرجز] 
وفغفلٌ أولئ وفعيل بمَعغلٌ م ا 


لكن جوّز في القاموس » فيه فتح الخاء وكسر الشين”* . 

وظاهر إطلاقه : أنه يكفي ولو نجساً » وبه صرح في ١‏ التحفة » » قال : ( ويلزمه غسل الفم 
فوراً ؛ لعصيانه » واعترض بأن قياس عدم إجزاء الاستنجاء بالمحترم والنجس عدمه هنا » وجوابه : 
أن ذلك رخصة وهي لا تناط بمعصية » والمقصود منه : الإباحة وهي لا تحصل بنجس » بخلاف 


() تحفة المحتاج( 514/١‏ ) . 

(؟1) حاشية قليوبي ( 0١/١‏ ) . 

(*7) تحفة الحبيب .)١١8/١(‏ 

(5) منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ( 7١5/7‏ ) . 
(0) القاموس المحيط . مادة : ( خشن ) . 


باه الطيازة ا 


ولو نحوّ أشنانٍ » بخلافه بنحو ماءِ الغاسولٍ وإِنْ نقَّى الآسنانَ وأَزالَ آلقَلّحَ ؛ لأَنَهُ لا يُسمَْ سواكا . 


هلذا ليس رخصة ؛ إذ لا يصدق عليه حدها » بل هو عزيمة المقصود منه مجرد النظافة » فلا يؤثر فيه 
ذلك ولا ينافيه - خلافاً لبعضهم ‏ خبر : ١‏ السواك مطهرة للفم 2006 لأن معناه : أنه آلة تنقيه وتزيل 
تغيره » فهي طهارة لغوية لا شرعية كما هو واضح ) انته”" . 

ولا يقال : لا إرضاء للرب في استعمال النجس الذي حرمه ؛ وذلك لانفكاك جهة التحريم كما 
في الصلاة ؛ فإنها مرضاة للرب قطعاً . مع إجزائها في ثوب ومكان مغصوبين ؛ لانفكاك جهة 
التحريم . 

قوله : ( ولو نحو أشنان ) بضم الهمزة وكسرها وهو معروف ». نافع للجرب والحكة » وجلاء 
منق مدر للطمث » مسقط للأجنة ؛ كما في ١‏ القاموس 0" . ونحو الأشنان : السّعْد ؟ وذلك 
لحصول المقصود به من النظافة وإزالة التغير . 

قال الكردي في ١‏ الكبرئ » : ( وكأنه أشار ب لو » إل ما قاله في « شرح العباب » قال في 
« المجموع » : لأنه وإن لم يسم سواكاً هو في معناه ) انتهئ كاي 

وعبارة الأسنوي في ١‏ كافي المحتاج » : ( قال أي : إمام الحرمين في ١‏ النهاية  »‏ : لو 
تمضمض بغاسول قلأع وتخلل حتئ أزال القلح. . فما أراه كافياً » وفيه احتمال » وعبر غاعن. : 
الإمام في « مختصر النهاية  »‏ بقوله : ولو تمضمض بشيء قلاع . . فالوجه : القطع بأنه لا يكفي ‏ 
وفهم في ١‏ الكفاية » من كلام الإمام : أن يتمضمض بماء الغاسول لا بالغاسول نفسه » والظاهر 
منه : إرادة الغاسول ) . 

قوله : ( بخلافه ) أي : السواك . 
لوك( بتكتو كاد الحانيول ا شوق القع رذق رضن مان قله سكين 
قوله : ( وإن نقى الأسنان وأزال القلح ) هو ما يتراكم على الأسنان من الوسخ . 
قوله : ( لأنه ) أي : ماء الغاسول . 
قوله : ( لا يسمئ سواكاً ) أي : عرفا » قال في ١‏ الإيعاب » : وقول الأذرعي : ( يجزئ ) : 


ضعيف . اه ١‏ كبرئ )290 , 


. عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها‎ ) ٠١/١ ( والنسائي‎ » ) ١20 ( وابن خزيمة‎ » ) ٠١710 ( أخرجه ابن حبان‎ )1١( 
١ ١ . ) 7١7/١ ( (؟) تحفة المحتاج‎ 

0( القاموس المحيط ٠؛‏ مادة : ( أشن ) 

(5) المواهب المدنية( ١51/١‏ ) . 

(60) المواهب المدنية( ١//ا5١‏ ) . 


٠ 


( لاَإضْبَعِهِ ) المتّصلة به ؛ لأَنَّها لا تسمّئ سواكا ؛ لأنّها جزءٌ منة » أَمَا صب غيره 520000 


قوله : ( لا إصبعه ) أي : لا يحصل السواك بإصبعه» قال الجوهري: (الإصبع يذكر ويؤنث"''» 
ويقال فيه : أصبوع » وهو بتثليث الهمزة مع تثليث الباء » نظمها بعضهم بقوله : [من البسيط] 
با إصيّع لشن مع ميم أَنُْلةٍ 2 وثلّثِ الهمرّ أيضآ وأزرٍ أضْبوعا 

قوله : ( المتصلة به ) أي : بصاحبها » قال بعضهم : ( نعم ؛ إذا لم يجد سواكاً. . استحب له 
إمرار إصبعه علئ أسنانه ؟؛ لحديث : ١‏ الإصبع يجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك » أخرجه 
أبو نعيم والطبراني بسند ضعيف ) انتهئ”" . 

قوله : ( لأنها ) تعليل لعدم إجزاء إصبعه في السواك . 

قوله : ( لا تسمئ سواكاً ) كذا قالوا » قال في ١‏ التحفة » : ( ولما كان فيه ما فيه.. اختار 
المصنف أي : النووي ‏ وغيره حصوله بها ) انته”" . 

زاد في ١‏ الإيعاب » : ( لا لخبر : « يجزىء من السواك الأصابع ”*2 لأنه ضعيف وإن قال 
الضياء المقدسي : لا أرئ بإسناده بأساً ) . 

قال ( سم ) : ( فانظر هل يشكل بالعمل بالضعيف في الفضائل أو لا ؟ وليس هلذا من 
ذاك )90 . 

قوله : ( لأنها ) أي : إصبعه . 

قوله : ( جزء منه ) أي : من نفسه » وجزؤه لا يكون سواكاً له ء قال الشهاب الرملي : 
( واعلم : أن لهلذه المسألة نظائر » منها : ما لو استنجئ بيده. . لم يصح » ولو ستر عورته بيده أو 
بيد غيره » أو ستر رأسه في الإحرام باليد. . جاز » وكذا لو سجد على يد غيره لا علئ يده ٠‏ والله 
أعلم )”2 . 

قوله : ( أما إصبع غيره ) هنذا مقابل قوله : ( إصبعه ) » سواء كانت متصلة أو منفصلة » 
وتشمل إصبع الأجنبية والأمرد » قال في « الإيعاب » : ( ويوجه بأن الحرمة لأمر عارض فلا 


يؤثر) . 


. ) »ء مادة : ( صبع‎ ) ٠١31/7 ( الصحاح‎ )1١( 

(؟) المعجم الأوسط ( 7477 ) ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في كتاب « السواك » له » انظر ‏ الجامع الصغير »( 599/١‏ ) . 
(*7) تحفة المحتاج ( 5١5/١‏ ) . 

(5) أخرجه الضياء المقدسي في ١‏ المختارة » ( 7799 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(6) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 5١5/١‏ ) . 

(7) حواشي الرملي علئ شرح الروض )75/١(‏ . 


نات المليانة "لوح | عم ا ا كللبللإ77 7ب :ا 
0 05 2 5 و 5 : 5 # ٠‏ و 2 واس سمس 
أو إِصَبعة ألمنفصلة عنة. . فتجزىء إن كانث خشنة وإن وجب دفنها فوراً . ( وَأَلأرَاكَ أؤلئ » ... 


قوله : ( أو إصبعه المنفصلة ) هلذا مقابل قوله : ( المتصلة به ) . 
قوله : ( عنه ) أي : عن صاحبها . 
قوله : ( فتجزىء ) جواب ( أما ) . 

قوله : ( إن كانت خشنة ) أي : فالخشونة شرط في الجميع . 

قال العلامة الكردي : ( والحاصل : أن المنفصلة الخشنة تجزىء عند الشارح مطلقاً » وعند 
الجمال الرملي : لا » مطلقاً » والمتصلة : إن كانت منه. . لا تجزىء عندهما مطلقاً » وإن كانت 
من غيره وهي خشنة . . أجزأت عندهما » والخطيب الشربيني في ١‏ المغني » كالشارح » رحمهم الله 
ا 

قوله : ( وإن وجب دفنها ) أي : الإصبع على قول . وإلا.. فالصحيح : أنه لا يجب دفن 
ما انفصل من حي » قاله ( سم )!© . 

قوله : ( فوراً ) أي : بأن مات صاحبها » وما دام صاحبها حياً. . لا يجب دفنها ؛ لأن وجوب 
الدفن فوراً لا ينافي الإجزاء بها ؛ لأنه لمعنئ آخر » فليتأمل . 

قوله : ( والأراك ) بفتح الهمزة » وهو شجر من الحمض يستاك بقضبانه » والواحدة أراكة » 
ويقال : شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان حوارة العود » ولها ثمر في عناقيد يسمئ بالبّرير 


يملا العنقود الكف . قاله السيد المرتضئا”" . وما أحسن قول القائل : [من الخفيف] 
لا أقول السواك من أجل أني إن أقول النبيؤاك قلحت سعواكا 
بل أقول الأراك من أجل أني إن أقول الأراك قلت أراكا 

وقول آخر : [من المجتث] 
طلست فييك جو انا وقننتسا طلستسية التو الاتحنا 
وما ,ردت أراككلا لكللن أردت أراكقا 


قوله : ( أولئ ) أي : من غيره ؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( كنت أجني لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم سواكاً من أراك ) رواه ابن حبان”*“ » وروى البخاري في ١‏ تاريخه » 


2020 الحواشي المدنية ( "8/١‏ ) . 

(0) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 5١7/١‏ ) . 
(7) إتحاف السادة المتقين ( 69/7" ) . 
(4) صحيح ابن حبان( 7/١59‏ ) . 


اليف 


و سًَ 8 


نم آلنَخْلٌ ) ثم ذو آلريح أَلطَيّبٍ » ثمَ آليابسٌ آلمندّئ بألماء » ثمَ العودٌ . ل 


والطبراني : أنه صلى الله عليه وسلم أمر لوفد عبد القيس بأراك » فقال : ١‏ استاكوا بهنذا "© . 

وحكمة أفضليته علئ غيره : أنه امتاز مع ما فيه من الحرافة المقتضية لقوّة الإزالة وطيب الرائحة 
بما فيه من تشعيرة لطيفة تدخل بين الأسنان فتزيل ما فيه من تغير » ومن ثم قال المحقق ابن النفيس : 
إنما كان أولئ لأن فيه عطرية تطيب النكهة » وخشونة تزيل القلح » وقبضاً يقوي الفم » ومرارة 
تجلي ٠»‏ وأغصانه أولئ من عروقه » قاله في « الإيعاب » . 

قوله : ( ثم النخل ) أي : جريده أولئ من غير الأراك ؛ لأن آخر سواك استاك به صلى الله عليه 
وسلم عند الموت كان من عسيب النخل وهو جريده ما لم ينبت عليه خوص ٠»‏ وهلذا الحديث لرواية 
البخاري له" يقدم علئ خبر الحاكم وإن صححه علئ شرطهما : أنه كان من أراك رطب" , 
ويمكن الجمع بأنه والئ بينهما حينئذ » وأن كلاً من الراويين أخبر بحسب علمه ولم يعلم بالآخرء 
نقله في ١‏ الكبرئ » عن ١‏ الإيعاب )!*2 . 

قوله : ( ثم ذو الريح الطيب ) زاد غيره قبل هلذا : ( ثم الزيتون ) » قال في ١‏ التحفة » : ( لخبر 
الدارقطني : « نِعُمَ السواك الزيتون ؛ من شجرة مباركة تطيب الفم وتذهب بالححفر ‏ أي : وهو داء 
في الأسنان ‏ وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي » ) اها*2 

فالعود أولئ من غيره كأشنان أو خرقة » والحريف ذو الريح الطيب أولئ ٠‏ ثم ذو الريح الطيب 
غير الحريف من العيدان أولئ من غير الأراك والنخل والزيتون » قاله في ١‏ الإيعاب » . 

قوله : ( ثم اليابس المندئى بالماء ) أي : فبماء الورد في غير المُحرم » فبغيرهما كالريق . 
والتوقف في تليينه بالريق ؛ لأن النفوس تعافه.. ليس في محله ؛ لأنه إنما تعافه من الغير وهنا 
الإنسان يلينه بريق نفسه وهو لا يعافه » وبفرض العيافة ؟ فهي لأمر خارج فلا يناففي حصول أصل 
السنة » فتأمل . 

قوله : ( ثم العود ) يتأمل المراد بالعود هنا ؛ فإنه إن كان المراد به العود المعروف. . فقد دخل 
في ذي الريح الطيب » وإن كان المراد به غيره. . فلم يبينه » فلعل المراد بالعود : واحد العيدان من 
غير ما ذكر كالحطب وغيره . 


2000 التاريخ الكبير ( ٠ ) "5٠/8‏ المعجم الكبير ( 0 ) عن سيدنا أبي خيرة الصّبّاحي رضي الله عنه . 
(؟) صحيح البخاري ( 450١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(*) المستدرك ( 5/5 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(5) المواهب المدنية(١/58١)‏ . 

(0) تحفة المحتاج ( 75١9/١‏ ) . 


نات الطهار ة نت اح - 77777 اح 


ولا يكرة بسواكِ آلغير إذا أَذْنَ » وإلاّ. . حَدْمَ . ( وَيُسْتَحَبٌ ) إذا لّم يجذ سواكا رَطبآ ٠‏ أو لم يُردِ 


الاستياكَ به ( أنْ يَسْنَاكَ بابس ندّىّ ا 2101717111000«( 


هنذا ؛ ويمكن حمل العود على الرطب من أي نوع » قاله (ع ش )20 . 
وعبارة الكردي في ١‏ الكبرئ » : ( وكأن المراد به : من غير المذكور » فعود كل خشن مزيل أولئ 
من غير عوده ٠‏ أو المراد به : الغير المندئ. . . ) إلخ”"' » وقد نظم ترتيب الأفضلية بقوله : [من الطويل] 


أراك بجرية النكسل: زيعيون وتيت َطيّبُ ريح باقي الأعواد كمّلا 
وكلٌ مندّى الما فما الوردٍ ريقه فذو اليَئْس رطب في السواك أدر واعملا 


قوله : ( ولا يكره بسواك الغير ) أي : بل خلاف الأولئ » فقط ما لم يكن للتبرك ؛ كما فعلته 
عائشة رضي الله عنها ؛ فني « سنن أبي داوود » عنها قالت : ( كان نبي الله صلى الله عليه وسلم 
يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك به » ثم أغسله وأدفعه إليه 76" . 

قال الشارح رحمه الله تعالئ : ( وفي الحديث دليل لما صرحوا به من أنه إذا استاك وأراد أن 
يستاك به ثانياً. . يندب له غسله » لكن محله : إن علق به شيء من ريح أو وسخ » وإلا. . لم يسن 
غسله ؟ لأنه لا فائدة فيه حينئذ ) . 

قوله : ( إذا أن ) أي : أو علم رضاه . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يأذن . 

قوله : ( ويستحب إذا لم يجد سواكاً رطباً. . . ) إلخ . هنذا يفيد : أن السواك الرطب أولئ من 
اليابس المندى بالماء » وليس كذلك ؛ إذ الذي أطبقوا عليه حتى الشارح رحمه الله في كتبه : أن 
اليابس المندئ أولئ من الرطب » فالأولئ : ألا يقيد كلام المتن به وهو ظاهر ء بل كلامه هنا 
مخالف لما سبق ثم من قوله : ( اليابس المندى ) » وعبارة « التحفة » : ( ويظهر : أن اليابس 
المندئ بغير الماء أولئ من الرطب ؛ لأنه أبلغ في الإزالة ) فتأمله”*؟ . 

قوله : ( أن يستاك ببابس نُدَّيَ ) أي : بُنَّ » قال في « المختار » : ( ونَدِيَ الشيءٌ فهو نَدِ » وبابه 


.)1١80/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 
. ) ١584/1١ المواهب المدنية(‎ )0( 
. ) 57 ( إفرة سنن أبي داوود‎ 

(5) تحفة المحتاج ( 25١7/١‏ . 


03ل لل باب الطهارة 


بِلْمَاءِ ) لا بغيره ؛ لأنَّ في آلماءِ مِنَ آلتّظيفٍ المقصود ما ليس في غيره ٠‏ ( و ) أن ( يَسْنَاكَ عَوْضاً ) 
ام يه 0 ع عاد قا د فاو ف كع لقتو لي كه مارم اا اه 


« صَدِيَ » وأنداه غيره ونداه تندية )230 . 

قوله : ( بالماء ) والأولئ : أن يكون السواك وسطاً ؛ أي : متوسطاً , بين اليبوسة واللين كما في 
« المجموع » عن الأصحاب”" ؛ لأن شديد اليبوسة يجرح اللثة » وشديد اللين لا ينقي . 

قوله : ( لا بغيره ) أي : من ماء الورد والريق » وهلذا إن وجد الماء » وإلا. . فمطلق المندئ 
أفضل من غيره ؛ كما تقرر 

قوله : ( لأن في الماء من التنظيف المقصود ) أي : من السواك . 

قوله : ( ما ليس في غيره ) يعني : أن الماء له زيادة في الجلاء » وفي الإزالة أكثر تأثيراً من 
ا يا ا 0 
ما عدا الماء » فليتأمل . 

قوله : ( وأن يستاك عرضاً ) أي : يستحب أن يستاك عرضاً . 

وقوله : ( أي في عرض الأسنان ) قال ابن الرفعة في « المطلب » : ( عرض الأسنان هو عرض 
الوجه » وعرض الفم هو في طول الوجه ) نقله الكردي فى ١‏ الكبرئ »0 . 

ولد ١‏ ظااخرها وياطتها )اتععيو :الى الأنعنان + ريمن [لزاد: انمو :ان قفن انكلو اا 
لطيفاً وعلئ كراسي الأضراس 

َ له : ( لحديث مرسل فيه ) أي : في استحباب السواك عرضاً وهو : ١‏ إذا استكتم . . فاستاكوا 
عرضاً » رواه أبو داوود في « مراسيله »”؟» » والمراد : عرض الأسنان ء قال الكردي في 
« الكبرئ » : ( وكأن وجه استدلالهم به مع أن المرسل في حكم الضعيف لا يحتج به. . اعتضاده 
عندهم ؛ فقد رواه أحيد في ( مسئدله 4 » وروى الطبراني والبيهقي والضياء المقدسى : « أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرضاً » ويشرب مصاً . ويتنفس ثلاثاً »(*2 . وبالجملة : فالحديث 


له طرق إذا اجتمعت . . لعله يتقوئ بها ) انتهئل بحروفه29؟ . 


. ) مختار الصحاح ء مادة : ( ندي‎ )1١( 

(؟) المجموع(١/48*).‏ 

(90*) المواهب المدنية ( 77١/١‏ ) . 

() المراسيل ( ه ) عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى . 
(9) المعجم الكبير ( 7//ا58-4 ) » السنن الكبرئ ( 50/١‏ ) . 
(5) المواهب المدنية ( 7١77/0/١‏ ) . 


باب الطهارة 1 
و ع« 2 و دامر 0 0-1 و - 
ويُكرة طولا ؛ لأنَهُ قد يُدمي أللثة ويُفسدّها ( إلا في أللْسَانِ ) فين فيه طولا ؟؛ لحديث فيه » ويكرة 


٠. 
بمبرد » واه هو هاه هاه هاعد هه اه هاه ه هاو اه وه .0 » © هاها هد وهاه اه هه هد هاه وهاه وها مه وا واه ها وا واوة هد وه همه مد هد هد هد ه‎ 


7 


7 وس هو 


اختلف في ضبط المرسل علئ أقوال » وفي الاحتجاج به إذا لم يعتضد . قال العراقي : [من الرجز] 
مرفوعٌ تابع على المشهور مرس ل أو قيِّده بالكبير 


أو سَقَط راو منه ذو أقوالٍ والأول الأكثر في استعمالٍ 
واحتج بحن ماف كنلا التفمحان وتابعوهما به ودائوا 
ورد ه يحدافتينةة التيعنذاة للجهل بالساقط في الإسنادٍ 
لكن إذا صم لنا مَخْرجِهُ بمُسندٍأو مُرسل يخرجة 


من ليس يروي عن رجال الأول َقْبَْلْهُ قلثُ الشيخ لم يفصّلِ”) 

قوله : ( ويكره طولاً ) أي : في طول الأسنان . 

قوله : ( لأنه قد يدمي اللثة ) أي : يخرج دم اللثة ؛ وهي بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة : 
اللحم الذي ينبت فيه الأسنان » والجمع : اللثات ولثئ . وأما الذي يتخلل الأسنان. . فهو عَمْر 
بوزن تمر ء والجمع : عمور . 

قوله : ( ويفسدها ) أي : اللثة » ومع ذلك يحصل به أصل السنة كما سيأتي . 

قوله : ( إلا في اللسان فيسن فيه طولاً ) وقضية تخصيصه العرض بعرض الأسنان والطول 
باللاسان >" أنه يقير قيماحداهما نيا يمر عليه النبواك:* ويكبتى أن يكون ولا كاللسان أفي :غير 
اللثة » أما هي. . فينبغي أن يكون عرضاً ؛ لأنه علل كراهة الطول في الأسنان بالخوف من إدماء 
اللثة » قاله(ع ش )"" . 

قوله : ( لحديث فيه ) أي : رواه جماعة من حديث أبي موسى الأشعري"" ع ولفظ أحمد : 
( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك » وطرف السواك علئ لسانه يستن إلئ فوق ) » 
فوصفه حماد كأنه يرفع سواكه » قال حماد : ووصفه لنا غيلان قال : كأنه كان يستاك طول . 

قوله : ( ويكره بمبرد ) بكسر الميم كمنبر » والجمع : مبارد ؛ لأنه يذيب الأسنان » ويفضي 


. ) 78 ألفية العراقي في الحديث ( ص‎ )١( 

(0) حاشية الشبراملسي ( ١/4/١‏ ) . 

() أخرجه مسلم( 705 ) » وابن حبان ( 1١77‏ ) . 
(5) مسند الإمام أحمد( 5١7/5‏ ) . 


5غ ا ا_ نب سس هببسب حححج بي يبيب ب قأب الظهارة 


ومع الكراهة يحصلٌ لَهُ أصلُ آلسُِّنَةِ . ويُسنٌ كونة بآليدٍ آليمنئ وإِنْ كان لإزالة تير ؛ لأنَّ أليدَ 
1" ا ا 


إل تكسيرها » ولأنها تخشن فتتراكم الصفرة عليها » ولذا : لعن صلى الله عليه وسلم الواشرة 
والمستوشرة''' » والواشرة : هي التي تبرد أسنانها بالمبرد » والمستوشرة : هي التي تسأل أن يفعل 
بها ذلك » وكذا سائر أنواع الحديد ٠‏ قال في « الخصال » : ويكره الاستياك بعود ريحان ؛ لأنه 
يؤذي الفم » قال غيره : وبقضيب الرمان ؛ لأنه يحرك عرق الجذام . وبالطرفاء ؛ لأنه يضر بالعقل 
والبصر » وبالعصفر ؛ لأنه يدود الفم وينقص المروءة » وبالورد ؛ لأنه يؤلم الظهر . وبالكزبرة ؛ 
لأنها تؤلم القلب والدماغ » وبالقصب ؛ لأنه يخل بالفم ٠‏ وبالآس ؛ لأنه يصفر اللون ويخاف منه 
الصداع . انتهئ من « الكبرئ »20 . 

قوله : ( ومع الكراهة ) أي : مع كراهة الاستياك بالمبرد . 

قوله : ( يحصل له أصل السنة ) وكذا ما يحرم كذي سم ؛ لأن الكراهة أو الحرمة لأمر خارج » 
قاله في ١‏ التحفة »© . 

قوله : ( ويسن كونه ) أي : الاستياك . 

وقوله : ( باليد اليمنئ ) أي : لأنه صلى الله عليه وسلم يحب التيامن حتئ في سواكه”؟؟ . 

قوله : ( وإن كان لإزالة تغير ) أشار بالغاية إلئ خلاف في ذلك المرجح منه : أنه باليمنئ 
مطلقاً ؛ واقتضئ كلام البغوي والإمام وغيرهما : أنه باليسار مطلقاً » وأخذه الأذرعي والزركشي من 
قول ١‏ الكافي » : ( إن الميت يسوك باليسار ) واستظهره العراقي*؟ . 

قال ابن عدلان : ( الذي تحصل لي من كلامهم : أنه إن استاك لإزالة تغير. . فباليسرئ » أو 
لعبادة كالوضوء والصلاة. . فباليمنئ ) وتبعه علئ ذلك جمع . 

قوله : ( لأن اليد لا تباشره ) فيه رد على القول بالتفصيل المذكور » ولكن يرد الاستنجاء 
بالحجر مع كراهته باليمنئ » ولذا : زاد في غيره : ( مع شرف الفم وشرف المقصود بالسواك )20 
قال ( سم ) : ( إلا أن يفرق بفحش النجاسة ٠»‏ ويتجه الكراهة : إذا استاك لإزالة نجاسة احتاج 


. أخرجه الباغندي في « مسند عمر بن عبد العزيز » ( 19 ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه‎ )1١( 
. ) ١11/١ (؟) المواهب المدنية(‎ 

() تحفة المحتاج ( 3١9/١‏ ) . 

(54) أخرجه أبو داوود( 1١4٠‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(6) طرح التثريب ( )1/١/7‏ . 

(5) تحفة المحتاج( 75١/١‏ ) . 


باب الطهارة 2 


ا 


وأناشذا بتحانت قم الأيمه ويذهبّ إلى ألوسط 6 ثم الأيسر ويَذهب إليه . 7 7 7 0 7 07 0 0 07 0 0 20 


للسواك في إزالتها كالدسومة النجسة 2١7)‏ » وكذا لو كانت الآلة إصبعه علئ ما مر عن بعضهم . 

قوله : ( وأن يبدأ ) أي : ويسن البداءة . 

قوله : ( بجانب فمه الأيمن ) المتبادر من هلذا : أنه يبدأ بجانبه الأيمن فيستوعبه إلى الوسط ؛ 
باستعمال السواك في الأسنان العليا والسفلئ ظهراً وبطناً إلى الوسط ٠‏ ويبقى الكلام حيث لم يعم 
السواك العليا والسفلئ في حالة واحدة. . هل يبدأ بالعليا فيستوعبها إلى الوسط ثم اليمنئ كذلك » أو 
بالسفلئ أو يستوعب ظهر الأسنان من العليا والسفلئ ثم باطنها » أم كيف الحال ؟ والأقرب : أنه 
يخير بين تلك الكيفيات ؛ لعدم المرجح . قاله (ع ش ! . 

قوله : ( ويذهب إلى الوسط ) أي : وسط الأسنان ٠‏ ولا يبلغه إلى الجانب الأيسر . 

قوله : ( ثم الأيسر ) أي : ثم يبدأ بجانب فمه الأيسر . 

وقوله : ( ويذهب إليه ) أي : إلى الوسط » وينبغي أن ينوي بالسواك السنة كالغسل بالجماع » 
ويؤخذ منه : أن ( ينبغي ) بمعنئ : ( يتحتم ) حتئ لو فعل مالم تشمله نية ما سن فيه بلا نية 

وأن يجعل خنصره تحته والأصابع الثلاثة الباقية فوقه » ولا يقبض السواك ٠‏ وأن يبلع ريقه أول 
استياكه إلا لعذر » وألا يمصه . وأن يضعه فوق أذنه اليسرئ ؛ فعن جابر رضي الله تعالئ عنه : 
( كان موضع سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب "7 » وألا يزيد 
طول السواك عل شبر » واستحب الروياني في ١‏ البحر » أن يقول : اللهم ؛ بيض به أسناني » وشد 
به لثاتي ١‏ وثبت به لهاتي » وبارك لي فيه”*؟ » قال النووي : ( وهنذا لا بأس به وإن لم يكن له 
أصل ؛ فإنه دعاء حسن )22 . 


ايك 
قد نظم الحافظ ابن حجر فوائد السواك بقوله : [من الرجز] 
إن السواك مرضى للرحملن وهكذ مبيِّض الأسنان 


() حاشية ابن قاسم على التحفة ( 77١/١‏ ) . 
() حاشية الشبراملسي ( ١79/١‏ ) . 

(17) أخحرجه البيهقي ( ١//ا7)‏ . 

.)475/١(بهذملارحب‎ )8( 
.)700/١(عومجملا‎ )65( 


04 


(3) مُستحتٌ ( أَنْ يَدَهنَ غبّآً ) 


0 0 7 اك لان 
كذا مصفٌ خلقة ويقطلع 
ومبطىء للشيب والإهسرام 
ا ل 
ومرغم الشيطانٍ والعدوٌ 
ومورثٌ لسعة معالغنى 
وللصداع وعروق الراس 
يزيد في مال وينمي الولدا 


و 
مبيئئّض الوجه وجالي البصر 


أ وقتاً بعد وقتٍ 2 


هه © # هاه اه هه هاأهاء هه هله عه وهاه وه ها ها هد وه د .اه 


ومهضمٌ للأكلٍ والطعام 

مسهُل النزع لذي الشهادة 

والعقل والجسم كذا يقوي 
5 

مطهُرٌُ للقلب ججالٍ للصدا 


قال بعضهم : هلذه الفوائد لا تجتمع إلا في عود الأراك المخصوص ٠‏ فحرره . انتهئ قليوبي » 
قال الشيخ الشرقاوي : ( والظاهر : الإطلاق ) . 
قوله: ( ويستحب أن يدهن ): بتشديد الدال بعد الياء المثناة التحتية من باب (الافتعال) فأصله : 
يدتهن بوزن يفتعل قلبت التاء دالا ثم أدغمت الدال في الدال ؛ عملاً بقول ابن مالك : 
طاتاافتعال رد إثر مُطبتٍ في آدّان وازدد وادّكرُ دالاً بقي0© 
أي : يطلي بالدهن ؛ ليزيل شعث رأسه ولحيته به » وفي « الشمائل » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته )20 . 
قوله : ( غباً ) بكسر الغين المعجمة » وهو في اللغة كما قاله ابن فارس : أن تَرِدَ الماء يوم 


وتدعه ا 5 


[من الرجر] 


قوله : ( أي : وقتاً بعد وقت ) أي : فيدهن ثم يتركه حت يجف رأسه . وهلذا تفسير الإمام 
النووي في « نكت التنبيه »(*) » روى الترمذي وصححه : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


. ) 55 ألفية ابن مالك ( ص‎ )١١( 

(؟) الشمائل(4"). 

(67 معجم مقاييس اللغة . مادة : ( غب) . 
(5)- نكت التسبه ( م017 


باب الظهارة 65 ا سسب ببح أله 
(2) أَنْ ( يَكتحلَ وثراً ثَلدَنَّةَ ) فى ألعين آليمنئ و( ثَلآَنَةَ 4 فى أليسرئ . (3) أَنْ ( يَقُصسّ 
آلشَاربَ ) ل ا لي ا ل ل ا 


الادهان إلا غباً ) » وأما ما يروئ في الكتب مرفوعاً : « استاكوا عرضاً » وادهنوا غباً » واكتحلوا 
وتراً ). . فغريب » قال بعض الحفاظ : لم أجد له أصلا”'2 » وعند أبي داوود والنسائي : النهي عن 
الترجل إلا غب”" » وهلذا صحيح . 

قال الشارح في شرح ١‏ الشمائل » : ( وإنما نهئ عن الترجل إلا غب ؟ لأن إدمانه يشعر بمزيد 
الإمعان في الزينة والترفه » وذلك إنما يليق بالنساء ؛ لأنه ينافي شهامة الرجال )7 . 

قوله : ( وأن يكتحل وتراً ) أي : ويستحب : أن يستعمل الكحل وتراً » والشفع محصل لأصل 
السنة ؛ ولخبر أبي داوود بإسناد جيد : « من اكتحل. . فليوتر » من فعل.. فقد أحسن . ومن 
لا. . فلا حرج )240 . 

ويسن كون الكحل : الإثمد ؛ للأمر به”*؟ » وأنه يجلو البصر » وينبت الشعر ويذهب القذئ . 
ويصفي اللون » وفي الحديث : ١‏ عليكم بالإثمد المروّح »'' أي : المطيّب بالمسك . 

قوله : ( ثلاثة في العين اليمنئ وثلاثة في اليسرئ ) هلذا هو الصحيح في تفسير الوتر في ذلك ؛ 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها 
في كل عين ثلاثاً ) رواه الترمذي”"' » وقيل : يكتحل في اليمنى ثلاثاً وفي اليسرئ مرتين ؛ ليكون 
المجموع خمساً » واستدل له بخبر الطبراني عن ابن عمر قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا اكتحل. . جعل في اليمنئ ثلاثاً وفي اليسرئ مرودين فجعلها وتراً )!© » لكن في إسناده 
العمري ومن لا يعرف . 

قوله : ( وأن يقص الشارب ) أي : يقطعه ؛ لأن القص هو القطع وهو من باب (رد) 
والشارب : هو الشعر الذي يسيل على الفم » قال أبو حاتم : ولا يكاد يثنئ » وقال أبو عبيدة : قال 


.) ١77-١75١/١ 02» انظر« كشف الخفاء‎ )١( 

(؟) سنن أبي داوود ( 5109 ) . المجتبئ ( 177/8 ) عن سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . 
() أشرف الوسائل( ص .)١١١-١٠٠١‏ 

2 سنن أبى داوود ( 70 ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

للد أخرجه الترمدى :د حكن سيدا ا عاش هي الله عنهما . 

(1) أخرجه أبو داوود ( /الا1؟ ) عن سيدنا معبد بن هوذة رضي الله عنه . 

60 سنن الترمذي ( 7١58‏ ) . 

(4) المعجم الكبير ( 5194/١7‏ ) . 


5٠‏ اس يي ب باب الطهارة 

حتلم تبينَ حمرة قينا ظاهراً ولا يزيد عل ذلك » وهلذا هو آلمرادٌ بإحفاءِ آلشَّواربٍ الوارد في 
3 ع 

3 لنوويّ » وج ع و تق وق اط سولق ونج كو لقم مج جه امططع ل 4ظ اده ب ا د 


3 
ا 
1 
32 


ل ا اد ان 0" 
: ( حتئ تبين حمرة الشفة ) غاية في القص . 
له : ( بياناً ظاهراً ) مفعول مطلق ل( تبين ) . 

قوله : ( ولا يزيد علئ ذلك ) أي : عل تبين حمرة الشفة » وهلذا هو المختار في صفة قصه ء 
وهو مذهب الشافعي ومالك » وكان يرئ حلقه مُثْلَةَ » ويأمر بأدب فاعله » ويكره أن يأخذ من 
أعلاه . 

قوله : ( وهلذا ) أي : ما ذكر في صفة القص . 

قوله : ( هو المراد بإحفاء الشوارب ) بالحاء المهملة » قال في « المصباح » : ( أحفى الرجل 
شاربه : بالغ في قصه )20 . 

قوله : ( الوارد ) بالجر : نعت للإحفاء . 

له : ( في الحديث ) أي : الذي رواه الشيخان”" » ولفظ البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين » ووفروا اللحئ » وأحفوا الشوارب » . 
وفي رواية : ' إِنْهَكُوا الشوارب » وأعفوا اللحئ »© . 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » : ( عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما قال : ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المجوس فقال : ١‏ إنهم يوفرون سبالهم » ويحلقون لحاهم . فخالفوهم ”*2 , 
وذكر روايات أخرئ إلئ أن قال : لكن كل ذلك محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر النابت على 
الشفة العليا » ويحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها » ولا يستوعب بقيتها ؛ 
نظراً إلى المعن في مشروعية ذلك وهو مخالفة المجوس , والأمن من التشويش على الآكل » وبقاء 
زهومة المأكول فيه. . . ) إلخ”2 . 

قوله : ( كما قاله النووي ) أي : هو الإمام محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي 


. ) المصباح المنير » مادة : ( شرب‎ )1١( 

() المصباح المنير » مادة : ( حفي ) . 

() صحيح البخاري ( 0847 ) » صحيح مسلم ( 104 ) . 
(14) صحيح البخاري ( 08497 ) 

(6) أخرجه ابن حبان ( 047/7 ) » والبيهقي ( 190١/١‏ ) . 
(5) فتح الباري ( )7448-17417/٠١‏ . 


والحادبيد الشاكرية أذ جلقة ل أبها 6 اليك فيد 3 )أن ن ( يُقَلُم آلظُمرٌ ) فيه ل ا تم 


النووي ثم الدمشقي » وشهرته تغني عن ذكرته ولا تحتاج إلئ دليل ٠‏ بل هو كما قيل :2 [منالوافر) 
وليس يصح في الأذهان شيء إذ احتاج النهار إلى دليل") 
والنووي : نسبة إلئ ( نوئ ) اسم موضع بالشام 2 وما ألطف قول بعض الفضلاء فيه : 


لقيت خيراً يانوى ووقيتٍ من الحم النوى 
فلقد شابكِ ع لم لله أ خلحنضن نسحا تمحوق 


وعلئ ع ده فضله فضل الحبوب على النوى 
ومن مؤلفاته المشهورة ” الروضة » و١‏ المنهاج » و« شرح مسلم » وغير ذلك . 
ولد رضي الله عنه سنة ( 7172١‏ ) » وتوفي سنة ( 51/5 ) رحمه الله رحمة الأبرار » وأدخلنا وإياه 
جنات تجري تحتها الأنهار 
قوله : ( واختار بعض المتأخرين أن حلقه ) أي : الشارب . 
له : ( سنة أيضاً ؛ لحديث فيه ) أي : في حلق الشارب ٠‏ والحديث أخرجه النسائي عن ابن 
عيينة بلفظ : ( الحلق ) بدل ( القص "9" . قال بعض الفضلاء : ( خالف ابن عيينة من شاركه من 
سيج ان وان ازا ناف عه العم د ا رون لديا انلزن اب كن هيه 
والحلق لما لا يتيسر قصه. . . إلخ ) وسيأتي في ( باب الجمعة ) إن شاء الله زيادة بسط . 
قوله : وان يكلم الطفر ١‏ بعيم اللا المشالة والفاء وإسكانها » وبكسر الظاء مع إسكان الفاء 
وكمرهاة» بويقال :فيه أطثور» "نخس لخاتبواللق قرف يفي المع : الأول ؛ لأنه 
لا يلزم أن كل ما جاز لغة أن يجوز قراءة ؛ عملاً بقول الشاطبي : [من الطويل] 
وما لقياس في القراءة مدخل فذوتك ساقبنه انرضا © 
زنك مده بحن انسلو قل «العدريكه قات و»زاقي) لخديف لقصو أظا فرك بها فاق القيقلاة 
يجري ما بين اللحم والظفر » رواه الخطيب في ١‏ الجامع » بسند ضعيف!؟2 » ولشناعة صورته إذا 
طال » ولأنه إذا ترك بحاله يخدش ويخمش . ولما يجتمع فيه من الوسخ . 


. ) 95/7 ( ديوان المتنبي‎ )1١( 

() السئن الكبرئ ( 9 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) حرزالأمانى ( ص79 ) . 

ع الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( 14 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


قوله : ( والأفضل ) أي : في كيفية تقليم الأظفار » ويخير الذي يقلم أظفاره بين أن يباشر ذلك 
بنفسه » وبين أن يقص له غيره كقص الشارب سواء ؛ إذ لا هتك حرمة في ذلك » ولا ترك مروءة » 
قاله النووي وغيره''' . 

قال العراقي : ( ولا سيما من لا يحسن قص أظفار يده اليمنئ ؛ فإن كثيراً من الناس لا يتمكن 
من قصها ؛ لعسر استعمال اليسار » فإن الأول في حقه : أن يتولئ ذلك غيره ؟ لثئلا يجرح يده أو 
يؤذيها ) انته.ا9" . 

قال بعض الفضلاء : وسواء أخذ بالمقص كما هو المألوف للناس أو بالمقلمة أو غيرها » وعلئ 
أي وجه كان تحصل السنة » وأما ما تعرّد بعض الناس بقطعها بالأسنان. . فإنه مكروه ٠»‏ بل ربما 
يورث الفقر ٠‏ فليتأمل . 

قوله : ( أن يبدأ بسبابة يده اليمنئ ) أي : مسبحتها » وسميت بالسبابة ؟ لأنه يشار بها عند 
المخاصمة والسب » وبالمسبحة ؛ لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه ؛ إذ التسبيح : التنزيه . 

قوله : ( ثم الوسطئ فالبنصر ) بكسر الباء والصاد : هي التي تلي الوسطئ » والجمع : بناصر . 

قوله : ( فالخنصر ) بضبط البنصر هي أصغر الأصابع . 

قوله : ( فالإبهام ) هي الإصبع العظمئ » والجمع : إبهامات وأباهيم » وإنما ابتدأ بالمسبحة في 
اليمنئ ؛ لأنها أشرفها ؛ إذ هي المشيرة في التهليل . انتهئ . 

قوله : ( فخنصر اليسرئ . فالبنصر » فالوسطئ . فالسبابة » فالإبهام ) يعني : على الولاء » 
وإنما لم تقدم المسبحة هنا. . لأنها لا مزية لها علئ غيرها » بخلاف مسبحة اليمنئ كما مر آنفاً . 
هنذا . 

قال الرملي في « غاية البيان » : ( والأولئ في قصها : أن يكون مخالفاً ؛ لخبر : « من قص 
أظفاره مخالفا. . لم ير في عينيه رمدآ »© وفسره جماعة منهم أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر 
اليمنئ » ثم الوسطئ ٠‏ ثم الإبهام » ثم البنصر ‏ ثم المسبحة ٠‏ ثم إبهام اليسرئ ٠‏ ثم الوسطئ » ثم 
)١(‏ المجموع(١/700).‏ 


(0) طرح التثريب ( 79/7 ) . 
(*) انظرة كشف الخفاء »791/9 ) . 


أَمَا رجلاة. . فَيُقَلّمُهما كما يُحَذّلُهِما في آلوضوءٍ . ( 3 ) أَنْ ( ينيف آلإبْط ) 0ك 


الخنصر ء ثم السبابة » ثم البنصر 2١0)‏ » وقد نظم ذلك بعضهم بقوله : [من الطويل] 


إذا ما قصصت الظفر يوماً لسنةٍ فقدّم علئ يسراك يمناك وابتدي 
بختنصرها تمالوسيط ار بهامٌ وبعد الببصر المتشهد 
ويسراكَ فهرّ العكس فيما ذكرتة لتأمن في العينين من عيش أرمدٍ 


وفي ١‏ الإحياء » : ( أنه يبدأ في اليدين بمسبحة اليمنئ ويختم بإبهامها ”' . 

قال النووي : ( لا بأس به إلا في تأخير إبهام اليمنى ؛ فإن السنة إكمال اليمنئ أولاً ) انتهئ 
كلح9؟ , 

والحديث الذي ذكره تبع فيه الحافظ الدمياطي عن بعض مشايخه ٠‏ قال العراقي : ( وهلذا 
الحديث لا أصل له ألبتة )!24 . 

قوله : ( أما رجلاه ) أي : الشخص ٠»‏ وهو مقابل قوله : ( يده ) . 

قوله : ( فيقلمهما كما يخللهما في الوضوء ) وسيأتي في بابه أنه يبتدىء بخنصر اليمنئ ويختم 
بخنصر اليسرئ » وإنما لم يفصل كما في اليدين. . قال الغزالي : ( إذ لا مسبحة في الرّجل » وهلذه 
الأصابع في حكم صف واحد ثابت على الأرض فيبدأ من جانب اليمنىئ ؛ فإن تقديرها حلقة بوضع 
الأخمص على الأخمص يأباه الطبع » بخلاف اليدين ) انته”* . 

وتسن المبادرة بغسل رؤوس الأصابع بعد قص أظفارها ؛ فقد قيل : إن الحك بالأظفار قبل 

قوله : ( وأن ينتف الإبط ) أي : يستحب نتفه » يقال : نتفت الشعر من باب ( ضرب ) نزعته 
فانتتف » والإبط بكسر الهمزة وسكون الموحدة : ما تحت الجناح » يذكر ويؤنث » والجمع : آباط 
كجمْل وأحمال » وزعم بعض المتأخرين : أن كسر الباء لغة وهو غير ثابت » وقرأ بعض العلماء 
علئ بعض المحدثين : الإبط بكسرتين » فقال له في الجواب : لا تحرك الإئط ؛ فيفوح صنانه » 
قاله بعض الفضلاء . 


. ) 7 غاية البيان( ص‎ )١( 

(؟1) إحياء علوم الدين ( ١517/١‏ ) . 
(*) المجموع(١/701)‏ . 

)20 طرح التثريب ( 1/4/7 ) . 
(6) إحياء علوم الدين ( ١41/١‏ ) . 


ويحصلٌ أَصلٌ ألسّنّهَ بِحَلْقه » هنذا إِنْ قدرٌ على آلنّفٍ . وإلاً. . فآلحلقٌ أفضلٌ . ( 3 ) أَنْ ( يُزِيلَ 


قوله : ( ويحصل أصل السنة بحلقه ) أي : شعر الإبط ؛ وذلك لأن المقصود النظافة » وألا 
يجتمع في خلاله وسخ وهو حاصل بالحلق ونحوه كالنورة والقص . والحكمة في اختصاص الإبط 
بالتتف عل وجه الأفضلية : أن الإبط محل الرائحة الكريهة » والنتف يضعف الشعر فتخف 
الرائحة » والحلق يكثف الشعر فتكثر منه الرائحة الكريهة . 

قوله : ( هلذا ) أي : ما ذكر من أفضلية النتف على الحلق . 

قوله : ( إن قدر على النتف ) أي : بحيث لا يتضرر به . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يقدر على النتف . 

وقوله : ( فالحلق أفضل ) لأن في النتف حينئذ تعذيبآ له وإيلاماً » قال ابن علان في « شرح 
الإيضاح » : جاء أن الربيع دخل على الشافعي رضي الله عنه وهو يحلق إبطه ٠‏ فوقف ولم يتكلم! 
فعرف الشافعي إنكاره فقال : ما عدلت إلى الحلق إلا أن النتف آلمني . انتهئ « كبرئ 2١16‏ . 

ذكر بعضهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شعر تحت إبطه ؛ لحديث أنس المتفق 
عليه : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء حت يرئ بياض إبطيه )20 . 

قال العراقي : ( ولا يلزم من ذكر أنس بياض إبطيه ألا يكون له شعر ؛ فإن الشعر إذا نتف. . بقي 
المكان أبيض وإن بقي فيه آثار الشعر ؛ ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقرم الخزاعي : أنه صل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة » فقال : ( كنت أنظر إلئ عفرة إبطيه إذا سجد ) أخرجه 
الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه”". فذكر الهروي في «الغريبين» وابن الأثير في «النهاية»: أن 
العفرة : بياض ليس بالناصع » ولكن كلون عفراء الأرض وهو وجهها » وهلذا يدل علئ أن آثار الشعر 
هو الذي جعل المكان أعفر » وإلا : فلو كان خالياً من منابت الشعر جملة. . لم يكن أعفر . 

نعم ؛ الذي نعتقده فيه صلى الله عليه وسلم : أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة ٠»‏ بل كان نظيفاً 
طيب الرائحة صلى الله عليه وسلم ) من « شرح الإحياء »47 . 

قوله : ( وأن يزيل شعر العانة ) الإضافة بيانية » وإزالته مستحب إجماعاً » واختلف الفقهاء في 


. ) ١ا/له/١ المواهب المدنية(‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري( ٠١١‏ ) . 

() سنن الترمذي ( 77/5 ) » المجتبئ ( 7١7/7‏ ) » سئن ابن ماجه ( 88١‏ ) . 
(5) إتحاف السادة المتقين ( 7/ 5٠١‏ ) . 


باب الطهارة ع 

0 2 76 و 2 و 2 - - 
والأولئ للذكر حَلقهُ وللمرأة نتفةٌ » ولا يوَّخُرُ ما ذكرَ عن وقتٍ ألحاجة . ويُكرهٌ كراهة شديدة 
تأخيرها عن أربعينّ يوماً . ل ل ا ل ا ا 


تفسير العانة التي يستحب حلقها » فالمشهور الذي عليه الجمهور : أنها ما حول ذكر الرجل وفرج 
المرأة من الشعر » وقال ابن سريج : إنه الشعر الذي حول حلقة الدبر . 

قال الإمام النووي رحمه الله : ( فتحصل من مجموع هلذا : استحباب حلق جميع ما على القبل 
والدبر وحواليهما "2 . 

قوله : ( والأولئ للذكر حلقه ) أي : شعر العانة بالموسئ ؛ وهو الذي في الحديث عند جماعة 
عن أبي هريرة : « خمس من الفطرة » فذكر فيهن الاستحداد”"' » وهو استعمال الحديد في العانة » 
وهو تلويح عن الحلق . 

قوله : ( وللمرأة نتفه ) أي : لما قيل : إن الحلق يقوي الشهوة والنتف يضعفها » وشهوتها 
أقوئ من شهوته » قال بعضهم : ( بل يتعين على المرأة إزالتها عند أمر الزوج لها به ) انتهئ 
فليتأمل29؟ . 

قال الجيلي : ( وشعر العانة إذا طال. . يعشش فيه الشيطان » ويذهب قوة الجماع ) . 

قوله : ( ولا يؤخر ما ذكر ) أي : من قوله : ( يدهن غباً. . . ) إلئ هنا . كردي9؟؟ . 

قوله : ( عن وقت الحاجة ) هلذا هو المختار عند النووي وغيره” . 

قوله : ( ويكره كراهة شديدة تأخيرها ) الأنسب : التذكير . 

وقوله : ( عن أربعين يوماً ) لحديث مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : ( وقت لنا في قص 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة . . ألا نترك أكثر من أربعين ليلة )290 . 

وفي ” الكامل » لابن عدي عن أنس رضي الله عنه قال : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوماً » وأن ينتف إبطه كلما طلع ‏ ولا يدع شاربيه يطولان » وأن 
يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة » وأن يتعاهد البراجم إذا توضأ. . . ) الحديث””" . 


. ) ١548/7 ( شرح النووي علئ مسلم‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 889 ) . ومسلم ( 151 ) . 
(9*) انظر ١‏ فتوحات الوهاب »( 58/5 ) . 

(5) المواهب المدنية( ١9/8/1١‏ ) . 

(6) شرح النووي علىئ مسلم ( 1814-١58/7‏ ) . 


49 صحيح مسلم ( 5308 ) . 
(0) الكامل في ضعفاء الرجال ( 55١/1١‏ ) . 
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ووة »> دم عكء يم 5 00 1 لذ . رن 
وين أيضاً غسل ألبراجم ؛ وهيّ: عَمَدٌ ظهور الأصابع؛ وإزالة وَسَّخْ معاطف | ذنِ وصماخهاء و د 


قال صاحب « الميزان » : ( وهو حديث منكر » وأصح طرقه طريق مسلم على ما فيها من 
الكلام » وليس فيها تأقيت لما هو أولى » بل ذكر فيها : أنه لا يزيد علئ أربعين ) . 

قال صاحب ١‏ المفهم » : ( هلذا تحديد أكثر المدة » قال : والمستحب : تفقد ذلك من الجمعة 
إلى الجمعة . وإلا.. فلا تحديد للعلماء » إلا أنه إذا كثر ذلك.. أزيل » وكذا قال النووي في 
« شرح مسلم » : ( المختار : أنه يضبط بالحاجة وطوله ) » والله أعلم . من « شرح الإحياء :5" . 

قوله : ( ويسن أيضاً ) كما يسن ما ذكر من الادهان وما بعده . 

قوله : ( غسل البراجم ) أي : تعهدها بالغسل كما عبر به غيره . 

قوله : ( وهي )أي : البراجم . 

قوله : (عقد ظهور الأصابع ) يضم العين المهملة وفتح القاف جمع عقدة » وعبارة 
« المصباح » : ( والبراجم : رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض الشخص كفه. . نشزت 
وارتفعت . 

وقال في ١‏ الكفاية » : البراجم : رؤوس السلاميات » والرواجب : بطونها وظهورها . الواحدة 
بُرجمة مثل بُندقة )!"2 . 

قال في ١‏ الإحياء » : ( وجاء في الأثر : أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ الوحي » فلما هبط 
عليه جبرائيل عليه السلام. . قال له : كيف ننزل عليكم وأنتم لا تغسلون براجمكم ٠‏ ولا تنظفون 
رواجبكم ٠‏ وقلحا لا تستاكون ؟! مر أمتك بذلك )7" . 

قوله : ( وإزالة وسخ معاطف الأذن وصماخها ) عطف على ( غسل ) » والوسخ بفتحتين : 
الدرن » والجمع : أوساخ » والمعاطف جمع معطف . 

قوله : ( والأنف ) قال ابن الرفعة : ( ويستحب نتف الأنف ”24 وعن المحب الطبري : أنه 
يستحب قصه . ويكره نتفه ؛ لخبر ورد فيه . انتهئ . 

قيل : بل في حديث : ١‏ أن في بقائه أمانآ من الجذام »”*؟ قال : وسيآتي هلذا في ( الجمعة ) . 


. ) 7997/7 ( إتحاف السادة المتقين‎ )1١١ 

(0) المصباح المنير » مادة : ( برجم ) . 

() إحياء علوم الدين ( 0 )ء والحديث أخرجه أحمد ( 147/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(5) كفاية النبيه( 756١/١‏ ). 

(6) أخرجه أبو يعلئ في « مسنده » ( 5758 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


باب الطهارة 
وسائر أَلبِدَنٍ . (3) أَنْ ( يُسَرَّحَ آللّخيّة ٠‏ أن ( يَخْضْبّ ألشَّيْبَ ِحُمرَةٍ أو صَفْرَةٍ ) للاتباع. 


قوله : ( وسائر البدن ) أي : إزالة وسخ سائر البدن » وهو الذي يجتمع علئ جميع البدن ظاهراً 
وباطناً برشح العرق وغبار الطريق » وذلك يزيله الحمام » ولا بأس بدخوله » لكن بشروط وآداب » 


لذا : قال فى « نظم الزبد 7 [من الرجز] 
والغسل في الحمام جاز للذكة مع ستر عورة وء 3 لل . 
ويكره الدخول فيه للنسا إلالمذر مرض أو نقسَا 
وقسل أن دعن ييطي لحرت رلك تكاوج في لياق 09 


قوله : ( وأن يسرح اللحية ) أي : يستحب تسريح شعر اللحية » وشعر الرأس كذلك » فلو عبر 
بالشعر بدل اللحية. . لكان أعم » قال في ١‏ المختار » : ( وتسريحه : إرساله وحله قبل المشط ) 
0 

وفي الحديث : ١‏ من كان له شعر. . فليكرمه » رواه أبو داوود"" » وفي الحديث عن أنس : 
( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته » ويكثر القناع حت كأن ثوبه 
ا 

ل ل الل 

0 : ( بحمرة أو صفرة للاتباع ) أي : ففي « الصحيحين » : لما جيء بأبي قحافة يوم الفتح 
للنبي صلى الله عليه وسلم ولحيته وراسه #التغامة بياضاً فقال : « غيروا هنذا بشيء » واجتنبوا 
السواد )2 » وفيهما أيضاً : عن ابن عمر : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ 
بالصفرة )200 » زاد ابن سعد وغيره عنه قال : ( فأنا أحب أن أصبغ بها )”2 . 

وفي « مسند أحمد » عن ابن مَوْهَب قال : دخلنا علئ أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ فإذا هو مخضوب بالحناء والكتهم'*؟ ‏ وفي ١‏ السئن الأربعة » عن أبي ذر 


. ) 86 صفوةالزبد( ص‎ )١( 

. ) مختار الصحاح » مادة : ( سرح‎ )1٠( 

(9') سنن أبي داوود ( 5177 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
0( أخرجه الترمذي في ١‏ الشمائل (١‏ 88 ) . ْ 

)0( صحيح مسلم ( 73١١7‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(1) صحيح البخاري (177 ) ء صحيح مسلم ( ١141‏ ) . 


(10) صحيح مسلم(481١١).‏ 


ويّحرمٌ بألسّوادٍ إلا لإرهاب آلكمّار كغاز . (3) أَنْ تخضب آلمرأة ( الْمُرَوْجَهُ يَدَيْهَا وَرِجْليِها 


.6 2 إن 1 
بألحناء ) إن كان زوجها ا 0 


رضي الله عنه : ٠‏ إن أحسن ما غيرتم به الشيب : الحناء والكتم )"2 . 

قوله : ( ويحرم ) أي : الخضاب . 

قوله : ( بالسواد ) أي : لحديث : ١‏ واجتنبوا السواد » » ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل 
الحمام » لا يريحون برائحة الجنة » رواه أبو داوود وغيره”" . 

قوله : ( إلا لإرهاب الكفار ) أي : إخافتهم . 

قوله : ( كغاز ) أي : فإنه يجوز له خضب الشعر الأبيض بالسواد ؛ لأجل الجهاد » وسواء في 


مة الخضي الذكر والأنك' » قال فى نظم ١‏ الزيد » : [من الرجز] 
حر َ واه سى في : من 
وموموا خعضنات كعد تبتيواذ لرجل وامرأة لا للجهاذ”” 


قال الرملي في « شرحه » : ( نعم ؛ يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها ؛ لأن له غرضاً في 
تزيينها به وقد أذن لها فيه » والظاهر : كما قال بعض المتأخرين : أنه يحرم على الولي خضب شعر 
الصبي أو الصبية إذا كان أصهب بالسواد ؛ أي : لما فيه من تغيير الخلقة وإن عزي للناظم في 
« شرحه لنظمه » أنه قال : إن الظاهر : أنه لا يحرم ) انتهئل”؟2 . 

قوله : ( وأن تخضب المرأة المزوجة ) أي : والأمة التي تحل لسيدها . 

قوله : ( يديها ورجليها ) أي : كلها ؛ لأنه زينة وهي مطلوبة لزوجها أو سيدها » وخرج 
بالمرأة : الرجل فإنه حرام ؛ كما في « الروض »© و« شرحه» وعبارتهما : ( وخضاب اليدين 
والرجلين بالحناء ونحوه للرجل. . حرام ؟ لخبر : « لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال )2*0 , 
إلا لعذر فلا بأس » قال : والخنثئ في ذلك كالرجل ؛ احتياطاً !"2 . 

قوله : ( بالحناء ) بكسر الحاء المهملة وتشديد النون بوزن قثاء وهو معروف . 

قوله : ( إن كان زوجها ) أي : أو سيد الأمة المذكورة . 


. ) 7557 ( سنن أبي داوود( 5705 ) » سنن الترمذي ( 1751 ) » المجتبئ ( 19/8 ) » سنن ابن ماجه‎ )1١( 
. ) 45١75 (؟) سنن أبي داوود(‎ 

(*) صفوة الزبد( ص ”77 ) . 

(5) غاية البيان( ص 5 ) . 

(6) أخرجه البخاري ( 58806 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) أسنى المطالب ( 261١/١‏ ) . 


باب الطهارة لت 186 
بُحتُ ذلكَ ‏ ويُسنٌ آلبداءة في كلّ ذلك بِآليُمنئ ‏ أَمّا غيدُها. . فلا يُندبُ لها ذلكَ » بل يَحرمٌ عليها 
الخضبٌ بِأَلسَوَادٍ » وتطريف الأصابع » وتحميرٌ آلوٌّجْنةٍ إِنْ كانث خَلِيةَ أو لَمْ يأذَنْ لها حليلها . وكذا 


- 00 2 42 :: 8 31 ل 6 5 
يحرم عليها وصل شعْرهًا بشعْر نجس أو بشغر أدميٌ مطلقاً . فقا اعد هد عدا فده هقانا عد افد .د قدا نانفا م مان 


قوله : ( يحب ذلك ) أي : الخضب . وهلذا قيد لاستحباب الخضب للمرأة المذكورة . 

قوله : ( ويسن البداءة في كل ذلك ) أي : من الادهان وما بعده . 

قوله : ( باليمنئ ) للحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها : ( كان يعجبه 
صلى الله عليه وسلم التيمن في تطهيره وترجله وتنعله » وفي شأنه كله )237 . 

قوله : ( أماغيرها ) مقابل قوله : ( المرأة المزوجة ) أي : وغير الأمة المذكورة . 

قوله : ( فلا يندب لها ذلك ) أي : خضب يديها ورجليها بالحناء . 

قال الكردي : ( ومن هنا إلئ قوله : « ولا بأس بتصفيف الطرر. . . » إلخ سيأتي الكلام عليه 
أواخر الكتاب مفصلاً )!2 . 

قوله : ( بل يحرم عليها ) أي : عل غير المزوجة ؛ أي : وغير الأمة المذكورة . 

قوله : ( الخضب بالسواد ) أي : لما تقدم من الحديث الذي رواه أبو داوود وغيره . 

قوله : ( وتطريف الأصابع ) أي : يحرم عليها خضب أطراف أصابعها بالحناء مع السواد . 

قوله : ( وتحمير الوجنة ) أي : بتثليث الواو » وسكون الجيم » هي ما ارتفع من الوجه ؛ أي : 
تحميرها بالحناء ونحوه . 

قوله : ( إن كانت خلية أو لم يأذن لها حليلها ) قيد في الخضب بالسواد وتطريف الأصابع 
وتحمير الوجنة » فكل ذلك جائز لها بإذن حليلها » ومثل ذلك النقش . كما فى « التحفة » وغيرها . 
ل 2 

قوله : ( وكذا يحرم عليها ) أي : المرأة . 

وقوله : ( وصل شعرها بشعر نجس ) أي : كشعر الميتة » ومثله : الوشم » كما سيأتي في 
( شروط الصلاة ) وآخر الكتاب ؛ فإنه حرام مطلقاً ؛ لأنه ينجس فيه الصّدأ » وسيأتي . 

قوله : ( أو بشعر آدمي مطلقاً ) أي : سواء كانت خلية أو مزوجة » أذن لها زوجها أو لا ؛ وذلك 
لحديث ١‏ الصحيحين »© : « لعن الله الواصلة والمستوصلة . والواشمة والمستوشمة ٠»‏ والواشرة 


. ) صحيح البخاري (1148 ) » صحيح مسلم(518‎ )1١( 
. ) ١الال/١ (؟) المواهب المدنية(‎ 


(*) الحواشي المدنية ( 279/١‏ . 


6 باب الطهارة 
وكذا بألطّاهِر على آلخليّة والمزوّجة وآلمملوكة بغير إذنِ حليلها . والوَشْرُ ‏ وهو : تحديدٌ أطراف 


ص 5 و 1 
الأسنانٍ وتفريقها ‏ كالوصل بشعَرٍ طاهر 5 ا 0000 اا 5 


والمستوشرة » والنامصة والمتنمصة 20 أي : فاعلة ذلك وسائلته ؛ وللتغرير وللتعرض للتهمة » 
ولأنه في الأول مستعمل للنجس العين في بدنه » كالادهان بنجس والامتشاط بعاج مع رطوبة » وأما 
في الثاني . . فلأنه يحرم الانتفاع به وبسائر أجزاء الادمي ؛ لكرامته . انتهئ ١‏ أسنئ »20 . 

قوله : ( وكذا بالطاهر ) أي : يحرم وصل الشعر بالطاهر . 

قوله : ( على الخلية ) أي : الغير المزوجة . 

قوله : ( والمزوجة والمملوكة بغير إذن حليلها ) أي : من الزوج والسيد » وكالشعر الصوفٌ 
والخرقٌ » كما في ١‏ المجموع » ». قال : ( وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما 
لا يشبه الشعر. . فليس بمنهي عنه )© . 

قوله : ( والوشر ) مبتدأ خبره قوله : ( كالوصل ) » وما بينهما جملة معترضة . 

وقوله : ( وهو ) أي : الوشر بفتح الواو وسكون الشين . 

وقوله : ( تحديد أطراف الأسنان ) يقال : وشرت المرأة أنيابها وشراً - من باب وعد إذا 
حددتها ورققتها » فهي واشرة » واستوشرت : سألت أن يفعل بها ذلك . 

قوله : ( وتفريقها ) أي : أطراف الأسنان . 

قوله : ( كالوصل بشعر طاهر ) أي : فيما ذكر من حرمته للخلية وجوازه للمزوجة بإذن 
زوجها ؛ وذلك لما تقرر من الحديث ٠»‏ والتعرض للتهمة » والتغرير في الأولئ » ولأن للزوج غرضاً 


في تزيينها وقد أذن لها فيه . 
قال في « شرح الروض » : ( وخالف في ١‏ التحقيق » في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في 
المنع مطلقا )”22 . 


» حديث لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة في « صحيح البخاري ) ( 0971 )» و« صحيح مسلم‎ )١( 
 ) 59784 ( » عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وحديث لعن النامصة والمتنمصة في « صحيح البخاري‎ » ) 7174 ( 
عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وأما لعن الواشرة والمستوشرة. . فليس في‎ ) 5١750 ( » وه صحيح مسلم‎ 
الصحيحين » . وقد أخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز » ( 79 ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه » وانظر‎ « 
. ) 08/81/75 ( » التلخيص الحبير‎ « 

(؟) أسنى المطالب ( ١977/١‏ ) . 


(9) المجموع(#/47١).‏ 
(5) أسنى المطالب ١977”/١(‏ ) . 


باب الطهارة 55١‏ 
ولا بأسَ بتصفيفٍ ألطّرر » زسرة الأسدح 0 كر الت ا لوي لحان رين اتوي لوي 
عنه .ولا بأمن يخلق جنميع: لمن لذ ييحت عليه تعوُّدُهُ » وتركه لمَنْ يَحْفتٌ عليه . حاو ص كان 


قال الشهاب الرملي في « حواشيه » : ( ويستثنى الواشر لإزالة الشِّين كوشر السن الزائدة والنازلة 
عن أخواتها ؛ فإنه لا يحرم ؛ لأنه يقصد به تحسين الهيئة )23 . 

قوله : ( ولا بأس ) أي : لا يحرم . لكنه مكروه » كما صرح به شيخ الإسلام”"؟ . 

قوله : ( بتصفيف الطرر ) بضم الطاء جمع طرة وهي في كل شيء حافته » والمراد بها هنا : 
طرف شعر الناصية » فلا بأس بتصفيفها على الجبهة ؛ أي : لا يحرم » بل مكروه كما تقرر . 

قوله : ( وتسوية الأصداغ ) أي : لا بأس بها ؛ أي : بتسوية شعرها » وهي ما فوق الأذنين ‏ 
فالصدغان متصلان بالعذار رهو محاذي الأذنين » لكنها مكروهة كالتي قبلها . 

قوله : ( ويكره القزع ) أي : تنزيهاً » كما صرح به في « نظم الزبد »7 . 

قوله : ( وهو ) أي : القزع بقاف وزاي مفتوحتين وعين مهملة » مأخوذ من قزع السحاب وهو 

قوله : ( حلق بعض الرأس للنهي عنه ) سواء كان من موضع واحد أو متفرقاً . 

قال في « شرح مسلم ؛ : ( أجمع العلماء علئ كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة » إلا أن 
يكون لمداواة أو نحوها وهي كراهة تنزيه » وقال بعض أصحاب مالك : لا بأس به في القصة والقفا 
للغلام » قال العلماء : واللحكمة في كراهته : أنه تشويه للخلقة )2*7 . 

قوله : ( ولا بأس بحلق جميعه ) أي : الشعر . وادعى ابن المنذر الإجماع علئ إباحة ذلك » 
وهو رواية عن أحمد » وروي عنه أنه 77 ؛ لما روي أنه من وصف الخوار ج20 ١‏ 
قوله : ( لمن لا يخف عليه ) أي : لا يتيسر له . 
قوله : ( تعهده ) أي : الشعر . 
قوله : ( وتركه ) أي : لا بأس بترك حلق جميعه . 
قوله : ( لمن يخف عليه ) أي : يتيسر له تعهده » وعبارة « الإحياء » : ( ولا بأس بحلقه لمن 


. ) ١177/١ حواشي الرملي علىئْ شرح الروض(‎ )1١( 

(0) أسنى المطالب ١72*/١(‏ ) . 

(9) صفوة الزبد( ص 77 ) . 

() شرح صحيح مسلم( .)١١1١/1١4‏ 

(6) انظر « المغني » لابن قدامة ( ١777/١‏ ). والحديث أخرجه البخاري ( 7577 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنة . 


7 


مسد كع دام ع 220 ل أ 
ولو خشي مِنْ تذكه مشقة . . سن لَهُ حَلقهُ » وفرقة سنةٌ . ( وَنتفُ آلشَيْب ) فاععاءد هد ها مام ةا هاءا م اه 


أراد التنظيف » ولا بتركه لمن يدهنه ويرجله )20 . 
قال بعضهم : ولا خلاف أن اتخاذه أفضل من إزالته إلا عند التحلل من النسك ؛ أي : لأنه 


صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا فيه » ولذا : قال العراقي : [من الرجز] 
يحِلِقٌ رأسَه لأجل النْشْكٍِ ورقجنا تكسم فين تنك 
وتجووةا لا وميم م النواصي إلا لأجل النشك المخاص”” 


قوله : ( ولو خشي من تركه ) أي : الحلق . 

قوله : ( مشقة ) أي : بسبب القمل مثلاً . 

مع هي 

: ( حلقه ) أي : الشعرء وكذا للرجل في النسك ؛ لما تقررء وفي سابع الجنين » 

06 أسلم ؛ ويكره حلق رأس المرأة لغير ضرورة . انتهئ « كبرئ »7 . 

له : ( وفرقه سنة ) هو جعل الشعر فرقتين كل فرقة ذؤابة » في « الشمائل » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدّل شعره » وكان المشركون يَفرُقون 
رؤوسّهم » وكان أهل الكتاب يسدّلون رؤوسهم » وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء » ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه )2*0 . 

قال الكردي : ( والسدل : هو أن يرسل شعره من ورائه من غير أن يفرق )2*0 . 

قوله : ( ونتف الشيب ) أي : يكره ذلك » وهو بياض الشعر الأسود » كما في « المصباح )!'', 
ويؤخذ من ١‏ القاموس »: أنه يطلق عل بياض الشعر » وعلى الشعر الأبيض”" » قاله البيجوري20) 

في الحديث : قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ؛ قد شبت! قال : ١‏ شيبتني هود . 
والواقعة » والمرسلات » وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت ”2 . قالوا : ( وإنما كانت هلذه 


. ) ١50/١ ( إحياء علوم الدين‎ )١( 

. ) 7/5 ألفية العراقي في السيرة ( ص‎ )١( 

(©9) المواهب المدنية ( ١978/1١‏ ) . 

(5) الشمائل( 79 ) . 

(©) المواهب المدنية ( 198/١‏ ) . 

(0) المصباح المنير » مادة : ( شاب ) . 

(90) القاموس المحيط » مادة : ( شاب ) . 

(4) المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية ( ص ١177‏ ) . 

() أخرجه الترمذي ( 717917 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


لأنَّهُ نور » بل قال في ١‏ المجموع ) :ل( ولو قل محريمة: جره اكز ب صر لد الوب دم ور ا اد 


السور سبباً فى الشيب ؛ لاشتمالها علئ بيان أحوال السعداء والأشقياء » وأحوال القيامة وغيرها 


كالأمر بالاستقامة 3 وذلك كله يستلزم الضعف ويسرع الشيب » قال الشاعر 8 [من الكامل] 
والههٌ يخترم الجسيمَ نحافة ويُشيب ناصية الصبي ويُّهر 16 


لكن لما كان صلى الله عليه وسلم عنده من شرح الصدر وأنوار اليقين علئ قلبه ما يسليه. . لم 
7 0 

قال ابن عمر رضي الله عنهما : ( إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحواً من عشرين 
د ان اك 

قوله : ( لأنه نور ) أي : كما في الحديث رواه النسائي والترمذي وغيرهما : « من شاب شيبة 
في الإسلام. . كانت له نوراً يوم القيامة » » فقال له رجل عند ذلك : فإن رجالاً ينتفون الشيب ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من شاء فلينتف نوره 2576 » وفي رواية لابن حبان في 
«٠‏ صحيحه » : ١‏ لا تنتفوا الشيب ؛ فإنه نور يوم القيامة » من شاب شيبة في الإسلام. . كتب الله له 
بها حسنة » وحط عنه بها خطيئة » ورفع له بها درجة ”*2 » وروى مسلم : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته )”'' انتهئ من ١‏ الكبرئ 6" . 

قوله : ( بل قال في ١‏ المجموع » ) أي : الإمام النووي في ١‏ المجموع »”*) » وهو شرح على 
« المهذب » » وهو أكبر كتب الإمام النووي » قال بعضهم : لم يؤلف في مذهب الشافعي مثله » 
لكنه لم يكمل على قول بعضهم » وقد أكمله البلقيني وسماه ١‏ الينبوع في إكمال المجموع » » 
و« المهذب » للشيخ أبي إسحاق بن إبراهيم بن علي الشيرازي كتاب جليل شرحه الأئمة منهم ابن 
درباس وسماه « الاستقصاء » » لكنه لم يكمل أيضاً » والعمراني وسماه ١‏ البيان » . 

قوله : ( ولو قيل بتحريمه ) أي : نتف الشيب . 


. ) ١74/5 ( ديوان المتنبي‎ )١( 

(؟) المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية ( ص ١59‏ ) . 

(”) أخرجه ابن ماجه ( 77720 ) ء والترمذي في « الشمائل » ( 5٠‏ ) . 

(5) سنن الترمذي ( ١774‏ ). المجتبئ (771/7 ) عن سيدنا كعب بن مرة رضي الله عنه » وليس فيهما : ( فقال له 
رجل . . . ) إلخ » وهي عند أحمد في « المسند » ( 5/ 7٠١‏ ) عن سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه . 

(6) صحيح ابن حبان ( 7980 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) صحيح مسلم ( 7141١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(90) المواهب المدنية( ١98/١‏ ) . 

.) ١ ( المجموع‎ 0 
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باب الطهارة 
رانره ا 1 وو كف ُى 7 2 - 
َم يَبِعْدْ ) » ونصصّ عليه في « الأمّ » . ( وَنتفتُ اللخيّة ) إيثاراً للمُرودة » وتشييبها بألكبريت أستعجالا 
للشيوخة » فد بق ف قل هه ف 47 ع فد جو اران هو هد ره وه اه اوح أ هل انها الفاكو ف فاده وه هاه ها عه هل لقره لوقه ونه فوفك ها لو ورك 18 ها باواالهد 8 اها 


قوله : ( لم يبعد ) أي : لما تقرر من الأحاديث . 

قوله : ( ونص عليه في « الأم » ) ليس من كلام « المجموع » كما في « شرح الروض» . 
وعبارته بعد نقل كلام « المجموع » : ( ونقل ابن الرفعة تحريمه عن نص ١‏ الأم » ) انتهئ"'' . 

و« الأم » هي أحد كتب الإمام الشافعي رضي الله عنه الجديدة ؛ كدا صرح به في ١‏ التحفة » » 
خلافاً لمن شن”"' » وأشهر رواته : أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي . 

قوله : ( ونتف اللحية ) أي : ويكره أيضاً : نتف اللحية » ومثله الحلق . 

قال في ١‏ الإحياء » : ( وفي اللحية عشر خصال مكروهة » وبعضها أشد كراهة من بعض : 
خضابها بالسواد » وتبييضها بالكبريت ٠»‏ ونتفها » ونتف الشيب منها . والنقصان منها » والزيادة 
فيها » وتسريحها تصنعاً لأجل الرياء » وتركها شعثة إظهاراً للزهد ٠‏ والنظر إلئ سوادها عجباً 
بالشباب ٠»‏ وإلئ بياضها تكبراً بعلو السن » وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية ؛ تشبهاً 
بالصالحين ) انتهم”” . وزيد علئ ذلك : تقصيصها كالتعبية طاقة عل طاقة للتزين والتصنع » 
وحلقها » وعقدها » وضفرها . 

قوله : ( إيثاراً للمرودة ) بضم الميم وحسن الصورة » قال بعضهم : إِنَّ نتفها في أول النبات أشد 
المنكرات ؛ أي : لأن اللحية زينة الرجال وعلامة الكمال . 

قوله : ( وتشييبها ) أي : يكره تبييضها . 

قوله : ( بالكبريت ) أي : ونحوه » والكبريت عين تجري فإذا جمد ماؤها. . صار كبريتاً » وهو 
أنواع : أصفر » وأبيض » وكدر ء وجميع أنواعه يبيض الشعر بخوراً » قاله السيد المرتضئ”*؟؟ . 

قوله : ( استعجالاً للشيوخة ) أي : طلبآ للرياسة » وترفعاً عن الشباب » وإظهاراً لكثرة العلم ؛ 
ظناً بأن كثرة الأيام تعطيه فضلاً وهيهات! فلا يزيد كبر السن للجاهل إلا جهلاً » فالعلم ثمرة العقل » 
وهي غريزة ولا يؤثر الشيب فيها » ومن كانت غريزته الحمق. . فطول المدة يؤكد حماقته » وكان 
الشيوخ يقدمون الشباب بالعلم » قاله الغزالي*؟ . 
() أسنى المطالب ١9/9/١0‏ ) . 
(؟) تحفة المحتاج( 07/١‏ ) . 
[فوة إحياء علوم الدين ( ١47/١‏ ) . 


(5) إتحاف السادة المتقين ( 457/1 ) . 
(6) إحياء علوم الدين ( ١57/١‏ ) . 


5 000000101012121 اال 
2 دك مر اك 7 مع ا م 2 3 مد 

وتصفيفها طاقة فقوف طاقة تحسينا » وألزيادة فيها والنقصٌّ منها بالزيادة فى شعر العذارين من 

ص يي هم ع 00 1 حا اه 1 4 ا اي 8 1 

الصدغين . أو أخذ بعض الهذار في حلت الرّاس ٠‏ ونتف جانبي العنفقة ار مار أله جف جد مجه لك مايه 


قوله : ( وتصفيفها ) أي : اللحية 

قوله : ( طاقة فوق طاقة ) أي : بأن يقصها من أطرافها فيجعلها عل هيئة التعبية . 

قوله : ( تحسيناً ) أي علئ سبيل التصنع . قال كعب الأحبار : ( يكون في آخر الزمان أقوام 
يقصون لحاهم كذنب الحمامة » ويعرقبون نعالهم كالمناجل ٠‏ أوللئك لا خلاق لهم ) . 

له : ( والزيادة فيها والنقص منها ) هما خصلتان مكروهتان أيضاً ؛ لأنهما يباينان هيئة أهل 
الصلاح » بل هما مُثلة . 

قوله : ( بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين ) هلذا راجع للأولئ ؛ يعني : أن يزيد في شعر 
ا 01 

قوله : ( أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ) وهلذا راجع للثانية وهي ( النقص منها ) » قال 
في ١‏ الإحياء » : ( وقد اخ+لمفوا فيما طال منها » فقيل : إن قبض الرجل علئ لحيته وأخذ ما فضل 
عن القبضة. . فلا بأس ؛ فتد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين » واستحسنه الشعبي وابن سيرين » 
وكرهه الحسن وقتادة وقالا : تركها عافية أحب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أعفوا اللحية )”'', 
والأمر في هلذا قريب إن له ينته إل تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب ؛ فإن الطول المفرط قد 
يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ إليه » فلا بأس بالاحتراز عنه علئ هلذه النية » وقال 
النخعي : عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته ويجعلها بين لحيتين ؟ فإن 
التوسط في كل شيء حسن ٠‏ ولذا : قيل : كلما طالت اللحية. . تشمر العقل )”2 . 


قوله : ( ونتف جانبى العنفقة ) ومثلها اللحية والحاجب » وقال فى « الزيد » : [من الرجز] 
تنزها والأخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب”" 


قال الرملي: (يكره للرجل أخذ الشعر من جوانب عنفقته ومن لحيته وحاجبيه. كذا في 
(التحقيق») وغيره؟؛ لأنه في معنى التنميص المنهي عنه» لكن قال ابن الصلاح: لا بأس بأخذ ما حول 
العنفقة ) اند نتهئ”*2 » وجمع عضهم بأن المكروه أخذ ذلك بالتتف . بخلافه بالحلق ٠‏ فليتأمل : 


. أخرجه البخاري ( 0897 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
. ) 157/١ ( إحياء علوم الدين‎ )( 

(9) صفوة الزبد( ص 975) . 

(5) غاية البيان( ص 44 ) . 


وتركها شَعَنَةَ ؛ إظهاراً لقلّةَ آلمبالاة بتَفْسهِ » واألنَظِدُ فى بياضها وسوادها إعجاباً وأفتخاراً » ولا بأسَ 


َك سبلي ؛ وهّما : طرفا آلشَّاربٍ . ( 3 ) يُكرة بلا عذر ( آلْمَهْيُ ي نَمل وَاحدٍ ) نعي ألصّحيح 


قوله : ( وتركها شعثة ) أي : يكره ترك اللحية بحالها شعثة تفلة مغبرة من غير تسريح لها . 

قوله : ( إظهاراً لقلة المبالاة بنفسه ) أي : وإظهاراً للزهد والتهاون بالقيام على النفس . 

قوله : ( والنظر في بياضها وسوادها ) أي : هما خصلتان مكروهتان أيضاً . 

قوله : ( إعجاباً ) أي : وتكبراً بسبب كبر سنه وتطاولاً على الشباب كما تقدم » وهنذا راجع 
للأول . 

قوله : ( وافتخاراً ) أي : وخيلاء وغرة بالشباب » وهلذا راجع إلى الثاني وهو ( النظر إلى 
شوادها) , 

قوله : ( ولا بأس بترك سباليه ) أي : كما فعل به عمر وغيره ؛ لأن ذلك لا يستر الفم » ولا يبقئ 
فيه غمر الطعام ؛ إذ لا يصل إليه » قاله في « الإحياء 2'”6 » قال الزركشي : ( ويرده ما في ١‏ مسند 
أحمد »  :‏ قصوا سبالاتكم » ولا تشبهوا باليهود »؛ "' . 

قال الكردي نقلاً عن ابن زياد : ( يمكن حمل الحديث علئ قص القدر الذي يحصل به التشبه 


باليهود ؟ وهو عند فحش طولها » فلا منافاة حينئذ بينه وبين ما ذكره الغزالى » ولم أر من ذكر ذلك ) 
اقرف 
ا : 


وفي سنن أبي داوود» عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ا" 


قوله : ( وهما ) أي : السبالان بكسر السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة . 

قوله : ( طرفا الشارب ) أي : عن يمين وعن شمال . 

قوله : ( ويكره بلا عذر : المشي في نعل واحد ) النعل بفتح النون وسكون العين : كل ما وقيت 
به القدم عن الأرض » فلا يشمل الخف عرفاً » والجمع : أنعل ونعال » وخرج ب( المشي ) : 
الوقوف والقعود ؛ فإنه لا يكره » وذهب بعضهم إلى الكراهة ؛ نظراً لما يأتي . 

قوله : ( للنهي الصحيح ) أي : في ١‏ الصحيحين » وغيرهما”*' . 


. ) ١50/١ ( إحياء علوم الدين‎ )1١( 

(؟1) الحديث في ١‏ مسند الإمام أحمد »( 774/0 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

(**) المواهب المدنية .)١89/١(‏ 

2 سنن أبي داوود ( 47١١‏ ) . 

(65) صحيح البخاري ( 0807 ) » صحيح مسلم ( 58/7041 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


غنة :فو لكر ف أن مقي بعت تدلك زوفن لياف مِنْ ترْكِ العدلٍ بِينَ آَلرَجِلينِ » وكالتّعلٍ 
ألخنفتٌ ونحوة . ( وَالإنتِعَالٌ قَائِمآً » للنّهي ألصّحيح عن أيضاً ؛ 2 


وقوله : ( عنه ) أي : عن المشي بالنعل الواحد ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يمشين 
أحدكم في نعل واحد » لينعلهما جميعاً » أو يحفهما جميعاً ) و ون 
غير مكروه » وأنضا : كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما م* مش حافياً لا سيما إلى العبادات ؛ 


تواضعاً وطلبآ لمزيد الأجر . كما أشار إليه العراقي بقوله : [من الرجز] 
مسي عل عدولا عت التي طيكاذة الحتوعض يعدو او 


قال بعضهم : ومحل النهي عن ذلك : عند الاستدامة » أما لو انقطع نعله فمشئ خطوة أو 
خطوتين . . فإنه ليس بقبيح ولا منكر » وقد عهد في الشرع اغتفار القليل دون الكثير . 

قوله : ( والمعنئ فيه ) اي : والحكمة في النهي عن المشي في النعل الواحد . 

قوله : ( أن مشيه يختل بذلك ) عبارة الشيخ الباجوري : ( لما فيه من المُثْلة وعدم الوقار . 
وأمن العثار » وتمييز إحدئ جارحتيه عن الأخرئ . واختلال المشي ٠‏ وإيقاع غيره في الإثم 
للاستهزاء به » ولأنه مشية الشيطان ) . 

قوله : ( وقيل ) أي : في حكمة النهي في ذلك . 

قوله : ( لما فيه ) أي : في المشي في النعل الواحد . 

قوله : ( من ترك العدل بين الرجلين ) مع أن المطلوب من الإنسان أن يعدل بين جوارحه . 

قوله : ( وكالنعل ) أي : في الكراهة المذكورة . 

قوله : ( الخف ونحوه ) أي : كالقبقاب » بل ربما يكون فيه أشد كراهة ؛ لأن اختلال المشي 
في القبقاب الواحد أشد ٠‏ وألحق ابن قتيبة بذلك : إخراج إحدى يديه من إحدى كميه » وإلقاء 
الرداء علئ أحد منكبيه » ونظر فيه بعض الشراح بأنهما من دأب أهل الشطارة فلا وجه لكراهتهما . 
والكلام في غير الصلاة » وإلا. . فذا مكروه فيها » وفيمن لا تختل مروءته بذلك » وإلا. . فلا نزاع 
فى الكراهة . 
٠‏ قوله : ( والانتعال قائماً ) أي : ويكره لبس النعال قائما . 

قوله : ( للنهي الصحيح عنه أيضاً ) أي : في حديث أبي داوود : عن جابر رضي الله عنه 
قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائمآ )"2 » ورواه أيضاً الترمذي وابن ماجه 


. ) 8# ألفية العراقي في السيرة ( ص‎ )1١( 
. ) 4١78 ( هع سنن أبي داوود‎ 


باب الطهارة 
وَلِأنّهُ يُخْشَىئْ منة سُقوطهُ . وَإِطالةٌ العَذَبةِ وآلنّوبٍ والإزار عن الكعبين لا للخيلاء ٠‏ وإلاً.. حرم . 
وَل نُّ الخشنٍ ا 00 


عن أبي هريرة رضي الله عنه'") . 


قوله : ( ولأنه يخشئ منه ) أي : من الانتعال قائماً . 

قوله : ( سقوطه ) يؤخذ منه : أن المداس المعروفة الآن ونحوها لا يكره فيها ذلك ؛ إذ 
لا يخاف منه انقلاب » نقله الكردي عن الشارح وغيره”' . 

قوله : ( وإطالة العذبة ) أي : ويكره إطالة العذبة » وسيأتي الكلام عليها في اللباس . 

قوله : ( والثوب )أي : القميص والجبة وغيرهما . 

قوله : ( والإزار عن الكعبين ) قيد في الثوب والإزار لا العذبة ؛ ففي ( اللباس ) من هنذا 
الشرح : ( والسنة في الثوب والإزار للرجل : أن يكون إلئ نصف الساقين » ويجوز بلا كراهة إلى 
الكعبين » وفي العذبة : أن تكون بين الكتفين » وفي الكم : أن يكون إلى الرسغ » ويكره نزول ذلك 
عما ذكر » ومنه : نزول الثوب والإزار من الكعبين. . . ) إلخ ٠‏ فعلم : أن العذبة يكره أو يحرم 
نزولها عما بين الكتفين . 

قوله : ( لا للخيلاء ) أي : التفاخر والتعاظم ؛ يعني : أن الكراهة إذا لم يكن للخيلاء . 

قوله : ( وإلا ) أي : بأن كان للخيلاء . 

قوله : ( حرم ) أي : ما ذكر من إطالة العذبة والثوب والإزار ؛ لخبر « البخاري » : « من جر 
ثوبه خيلاء. . لم ينظر الله إليه يوم القيامة » » فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ؛ إن إزاري 
يسترخي إلا أن أتعاهده ؟ فقال له : « إنك لست ممن يفعله خيلاء »”"' » ولخبر « الصحيحين » : 
« ما استفل من الكعبين من الإزار. . ففي النار »”*؟ » ولخبر الإسبال في الإزار والقميص والعمامة : 
من جر شيئاً خيلاء. . لم ينظر الله إليه يوم القيامة » رواه أبو داوود وغيره بإسناد صحيح على ما في 
« المجموع » » وحسن على ما في ١‏ الروضة » ء قاله في « الأسنئ »!20 . 

قوله : ( ولبس الخشن ) مبتدأ خبره قوله : ( خلاف الأولئ ) . 


)000( سنن الترمذي ( 0/ا/ا١‏ ) » سئن ابن ماجه ( 3514 ) . 

(؟) المواهب المدنية(١/89١).‏ 

(7) صحيح البخاري ( 75780 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) صحيح البخاري ( 01/41 ) » وهلذا الحديث من أفراد البخاري ؛ انظر 9 الجمع بين الصحيحين »( 787/8 ) . 
(0) أسنى المطالب ( 778/١‏ ) » سئن أبي داوود ( 1045 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


باب الطهارة ةا 
لغير غرض شرعية خلافُ الأولىئ : وكيد أن كيدا ممع نينا وتنازه حلم 3 00 0 


6 0 


قوله : ( لغير غرض شرعي ) أي : من مجاهدة النفس والاقتداء بالسلف الصالح ٠‏ وسيأتي في 
اللباس تفصيله إن شاء الله . 

قوله : ( خلاف الأولئ ) جزم المصنف فيما يأتي قبيل صلاة العيدين بكراهة ذلك ٠‏ وتبرأ منه 
الشارح فقال : ( على ما قاله جمع ) » لكن الذي اختاره في « المجموع» : أنه خلاف السنة » 
قال : ( ويقاس بذلك : أكل الخشن ) . 

وفي « أصل الروضة » ما نصه : ( ومنه ‏ يعني : من ترك المروءة المسقطة لأهلية الشهادة ‏ أن 
يبتذل الرجل المعتبر نفسه بنقل الماء والأطعمة إلئ بيته ؛ إذا كان ذلك عن شح » فإن فعله استكانة 
واقتداء بالسلف التاركين للتكلف. . لم يقدح ذلك في المروءة » وكذا لو كان يلبس ما يجد ويأكل 
حيث يجد لتقلله وبراءته عن التكلف المعتاد » وهلذا يعرف بتناسب حال الشخص في الأعمال 
والأخلاق » وظهور محامز الصدق فيما يبديه » وقد يؤثر فيه الزي واللبس ) انتهئ . 

قال السيد عمر البصري في ١‏ فتاويه » : ( فقولهما : « وهلذا يعرف. . . » إلخ ٠‏ مشعر بأن من 
توفرت القرائن على صدقه . . لا يكون تلبسه بذلك مخلاً بمروءته ومسقط لشهادته » وبالعكس من 
توفرت القرائن علئ أن الحامل له علئ ذلك : الشح أو غيره » وهلذا التفصيل واضح لا غبار 
عليه. . . ) إلخ . ١‏ كبرئ !"2 . 

قوله : ( ويسن أن يبدأ بيمينه لبساً ) أي : لما ذكر من النعل والثوب والإزار . 

قوله : ( ويساره خلعاً ) أي : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله ؟ أي : 
ما كان من باب التكريم » ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا انتعل أحدكم. . فليبدأ باليمين » وإذا نزع. . فليبدأ بالشمال » فلتكن اليمنى أولهما تنعل 
واعرهها تنزع 3( 

قال الحكيم الترمذي : ( اليمين مختار الله ومحبوبه من الأشياء ؛ فأهل الجنة عن يمين العرش 
يوم القيامة » وأهل السعادة يعطون كتبهم بأيمانهم » وكاتب الحسنات عن اليمين » وكفة الحسنات 
من الميزان عن اليمين )””' فاستحقت أن تقدم اليمين » وإذا كان الحق لليمين في التقديم.. أخر 
نزعها ؛ ليبقئ ذلك الحق لها أكثر من اليسرئ » فافهم . 
)١(‏ المواهب المدئية ( 141/1١‏ ) . 


(؟1) أخرجه البخاري(0 0865 ) . 
فرق نوادر الأصول( ص 7١‏ ) 


خرت. ##7#7371911555559529598 اا ممم 
2ه ٠.‏ هه 2 0301 إل 

وأَنْ يخلمٌ نحوّ نعليه إذا جلسَ » وأنْ يجعلهُما وراءهُ أو بجنبه إلآ لعذر كخوف عليهما . وأن يطويّ 
ثيابَ ذاكراً أسم ألله تعالئ » ا و ال ل ا ا ا 


قوله : ( وأن يخلع نحو نعليه ) أي : من الخف وغيره . 

قوله : ( إذا جلس ) فلا يخلعه قبله ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( من السنة إذا جلس 
الرجل. . أن يخلع نعليه فيجعلهما بجنبه ) رواه أبو داوود بإسناد حسن » قاله في « الأسنئ 2١")‏ , 
ولم يبين رحمه الله تعالئ كيفية أخذها باليد بعد خلعها » وتعلم ذلك مما أخرجه الطبراني عن 
أبي أمامة رضي الله تعالئ عنه قال : ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله فحمله بالسبابة من 
إصبعه اليسرى » ثم انطلق ”"' » قاله بعض الفضلاء . 

قوله : ( وأن يجعلهما ) أي : النعلين ونحوهما من الخف وغيره . 

قوله : ( وراءه أو بجنبه ) لعل الشق الأيسر أولئ ؛ لاستقذارهما » ولما روى البيهقي وغيره : 
( أنه صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى الصبح فخلع نعليه ووضعهما عن يساره )7 ٠‏ ولعل 
محله : حيث لم يكن عن يساره أحدء وإلا.. تعين وضعهما وراءه وتحت رجليه ؟؛ فقد روئ 
أبو داوود : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا صلئ أحدكم. . فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن 
يساره » فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد » وليضعهما بين رجليه )2*0 , وقياس 
هنذا : ألا يضعهما وراءه إذا كان خلفه أحد ؛ لأنها حينئذ تصير أمام الذي خلفه » فيتعين حينئذ 
وضعهما بين رجليه » بل يشمله بعض روايات الحديث المذكور ؛ حيث قال : ١‏ إذا صلئ أحدكم 
فخلع نعليه. . فلا يؤذ بهما أحداً » وليجعلهما ما بين رجليه » أو ليصل فيهما »'*© أي : حيث لم 
يكونا متنجسين » كما هو ظاهر » وهلذا كله لم يحضرني من نبه عليه » والأحاديث كما ترى تفيده » 
لكنها مقيدة بحال الصلاة » فراجع هل تعرض لذلك أحد أو لا » قاله الكردي”' . 

قوله : ( إلا لعذر كخوف عليهما ) أي : علئ ضياعهما » فيضعهما حيث أمن من ذلك . 

قوله : ( وأن يطوي ثيابه ذاكراً اسم الله تعالئ ) عبارة « شرح الروض » : ( قال الزركشي : 
وينبغي طي الثياب ؛ فقد روى الطبراني بأسانيد ضعافب خبر : « اطووا ثيابكم. . ترجع إليها 


. ) 5158 ( سنن أبي داوود‎ » ) 778/١ ( أسنى المطالب‎ )1١( 

(؟5) المعجم الكبير .)1١17١/8(‏ 

فرق السنن الكبرئ ( 577/7 ) عن سيدنا عبد الله بن السائب رضي الله عنه . 
(15) سنن أبي داوود ( 504 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

للد أخرجه أبو داوود ( 500 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() الحواشي المدنية( 4١/١‏ ) . 


باب الطهارة قر 


وأَنْ يجعل عَدَبِبَهُ بِينَ كتفيه بوككة إلرا كشك ...وللمرا: إرضالُ ثوبها على الأرض ذراعا + 000 


أرواحها ؛ فإن الشيطان إذا وجد الثوب مطوياً. . لم يلبسه . وز وحن سوا ال 
وخبر : « إذا طويتم ثيابكم . . فاذكروا اسم الله , لا يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلئ سريعاً ) 


في « الإيعاب » : ( وقوله في سند الأول المفيد للسنة : إنه ضعيف.. عجيب ؛ كيف وفيه 


١ 


عمر بن موسى بن وجيه » وهو وضاع ؟! ) انتهئ » قال الكردي : ( وأقر الثاني كما ترئ )”" . 

قوله : ( وأن يجعل عذبته بين كتفيه ) لخبر مسلم : عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال : 
( كأني أنظر إلئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء » وقد أرخئ طرفها بين 
كيضه )1580 , 

قوله : ( وكمه إلى رسغه ) أي : يسن أن يجعل كمه إلئ رسغه فقط » ولا يزيد عن ذلك ؛ لأن 
كمه صلى الله عليه وسلم كان إلى الرسغ » رواه أبو داوود » والترمذي وقال : حديث حسن”“ , 
والرسغ بضم فسكون أو بضمتين » ويقال : رصغ بالصاد أيضاً » والجمع أرصاغ وأرسغ » ذكره في 
«القاموس 20. وهو المفصل بين الكف والساعد » وسيأتي تحرير الفرق بينه وبين البوع 
والكرسوع . 

قوله : ( وللمرأة إرسال ثوبها على الأرض ذراعاً ) أي : لخبر : « من جر ثوبه خيلاء. . لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة » » فقالت أم سلمة رضي الله عنها : فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال : 
«يرخين شبراً» » قالت : إذن تنكشف أقدامهن ؟! قال : ١‏ فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه » رواه 
أبو داوود والترمذي وقال : حديث صحيء””" . ذكر ذلك في « المجموع » ٠»‏ والأوجه : أن ابتداء 
الذراع من الحد المستحب للرجال » وهو أنصاف الساقين لا من الكعبين » ولا من أول ما يمس 
الأرض » قاله في ١‏ الأسنءا )89 . 


)200 المعجم الأوسط ( 0798 ؛ عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(0) أسنى المطالب(0 514/١‏ )2 . 

(*9) المواهب المدنية ( "1١8/7‏ ) . 

(4) صحيح مسلم( 137/1709 ). 

)0( سئن أبي داوود ( 5٠71‏ ) » سنن الترمذي ( 6 ) عن سيدتنا أسماء بنت يزيد رضي الله عنها . 
(1) القاموس المحيط ء مادة : ( رسغ ) . 

(1) سنن أبى داوود ( 1080 ) ء سنن الترمذي ( 177١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(4) أسنى المطالب( 774/١‏ ) . 


ب لششلسسِهيهيبه4هبببببييهييهيججيبجهجبيبيببب ب باب الطهارة 


قوله : ( ولا يكره إرسال العذبة ولا عدمه ) أي : الإرسال » وكلامه هنا يشعر أن فعل العذبة 

مباح لا سنة » وليس كذلك ٠‏ بل سيأتي في ( اللباس ) أنه سنة » وبه صرح في ١‏ التحفة )230 

وحمل قول من قال بجوازها علئ أن المراد : الجواز بالمعنى الشامل للندب لا الجائز المستوي 

الطرفين ؟ وذلك للأحاديث الصحيحة المصرحة بفعله صلى الله عليه وسلم ؛ كما قاله بعض 
الفضلاء » وسيأتي في ذلك زيادة بسط إن شاء الله تعالىئ . 
نسأل الله حسنها 

لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالئ من خصال الفطرة المذكورة في الحديث الختان » وقد ذكره 


صاحب ١‏ نظم الزبد » فقال : [من الرجز] 
واأقاقد د.ا هد .د عداقدهد فد هد فاه قا فده هد هه ه0606060ااا افد فد ف ند ف فد دافن والتحينان واجت 
- كه و 
لتساك سجاتكر” كتجرة 5 وَالِاسْم من أنشئ ويكرّه القَرِغَ'") 


ًَ“ سج عرسم 


لقوله تعالئ : 8 ثُمَ أَوْسَيْمَآ إِلََكَ أَنِ أَبَِعْ مِلَّدَ إزهِيمَ حَنِيمًا 4 » وكان من ملته الختان ؛ ففي 
« الصحيحين » : أنه اختتن وعمره ثمانون سنة” "2 » ولخبر أبي داوود : أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لرجل أسلم : ١‏ ألق عنك شعر الكفر واختتن "”*؟ » والأمر للوجوب . ولأنه قطع جزء لا يستخلف 
تعبداً » فلا يكون إلا واجباً كقطع السرقة » ولأنه قطع عضو سليم ٠‏ فلولم يجب. . لم يجز . 

وأما خبر أحمد والبيهقي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « الختان سنة في الرجال » مكرمة في 
النساء »”*2. . فأجيب عنه بأن المراد منه : أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه فعله وأمر 
به فيكون واجبا . 

وأما ختان الصبي والمجنون ومن لا يحتمله.. فليس بواجب ؛ لأن الْأَوَّلَينَ ليسا من أهل 
الوجوب . والثالث يتضرر به . 

وكما يجب الختان. . يجب قطع السرة ؛ لأنه لا يتأت ثبوت الطعام إلا به وربطها . إلا أن 
وجوبهما على الغير ؛ لأنه لا يفعل إلا في الصغر . 


. ) 7037/57/9 ( تحفة المحتاج‎ )1١( 

() صفرةالزبد( ص 977 ) . 

فرق صحيح البخاري ( 77707 ) » صحيح مسلم ( 7727١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

0( سنن أبي داوود ( 707 ) عن سيدنا كليب الجهني رضي الله عنه . 

(0) مسند الإمام أحمد( 5 6" ) ». السئن الكبرئ ( 770/8 ) عن سيدنا أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه . 


باب الطهارة افر 


ويجب على المالك ختن رقيقه » ويسن كونه يوم السابع » ففي الأربعين » ففي السنة السابعة ؛ 
لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة » ومن له ذكران عاملان. . ختنا جميعاً » ومؤنة الختان في مال 
المختون ٠‏ فعلئ من تلزمه مؤنته » ويجبر الإمام بالغاً عاقلا على الختان إذا احتمله وامتنع منه » ولو 
مات قبل الختان.. حرم ختنه » وإن ولد مختوناً.. لم يختن . انتهئن ملخصاً » من ١‏ غاية 
البيان 2000 » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

2 36 
( فصل في الوضوء ) 

أي : فروضه » وهو اسم مصدر وهو التوضؤ » والأفصح : ضم واوه إن أريد به الفعل الذي هو 
استعمال الماء في الأعضاء مع النية وهو المترجم له » وفتحها إن أريد به الماء الذي يتوضأ به » 
مأخوذ من الوّضاءة وهي النضارة ؛ لإزالته لظلمة الذنوب ؛ ففي الحديث : « من توضأ فأحسن 
الوضوء وصلل ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا.. خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه »!2 » وفي الحديث : « من توضأ فأحسن الوضوء.. ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه 
وول 

قوله : ( وهو ) أي : الوضوء . 

قوله : ( معقول المعنئ ) أي : مفهوم المعنئ ؛ أي : تدرك علته وحكمته ؛ فإن المقصود منه : 
النظافة ظاهراً من الأوساخ » وباطنآ من الذنوب ٠»‏ ومراد الشارح بما ذكر : الرد علئ من يقول : إن 
الوضوء تعبدي لا تدرك علته ؛ لأن فيه مسحاً وهو لا ينظف ». وأجيب بأنه إنما اكتفي به ؟ لأنه 
مستور غالبا فكفاه أدن طهارة ؛ لأن تشريفه المقصود يحصل بذلك . 

هنذا » واختلفوا هل الأمور التعبدية شرعت لحكمة عند الله خفيت علينا » أو لمجرد قصد 
الامتثال ليترتب عليه الثواب ؟ والأكثرون على الأول » والتعبدي أفضل من معقول المعن ؛ لأن 
الامتثال فيه أشد » كما في ١‏ الفتاوى الحديثية !*2 . 


. ) :" غاية البيان( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى فى « الكبير » ( 741/١1!‏ ) عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه . 

فر أخرجه النسائى فى « الكبرئ » ( ٠١51/8‏ ( » وأحمد في « المسند » ( 5/ 5907 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 
00( القتاوئ الحديقية ( ضن +9 ):. 


يبب ب بابب ل اي اليا 
وفُرِضَ مم ألصّلاةٍ على الأوجه قبل ألهجرة بِسَنةٍ » وهر مِنْ خصائص هلذو الأمةٍ بالنسبة لبقئة 
اللخ ١4‏ للق نفع رف وسو اسم اناده اار م بردم كي 000 


وله :© (:وفرضق © اي" الوشوةه 4 اى نول فرضة: 

قوله : ( مع الصلاة على الأوجه قبل الهجرة بسنة ) أي : علئ خلاف فيه ؛ وذلك ليلة الإسراء 
بمكة بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ٠»‏ ليلة سبع وعشرين من رجب . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( كلام ابن عبد البر صريح في أن وجوده قبل الصلوات الخمس ؛ فإنه 
حكى الاتفاق علئ أنه لم يصل قط إلا بوضوء » وكان صلى الله عليه وسلم قبل الصلوات الخمس 
و لد آخرها » فهنذا يدل علئ سبق الوضوء على وجوب الصلوات 
الخمس ٠»‏ ويؤيده رواية الحاكم'") » وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة » وبعض المالكية بأنه 
كان قبل الهجرة مندوباً. . . إلئ أن قال : والحاصل : أن ما ذكره المصنف تبعاً لغيره من إيجابه مع 
الخمس ليلة الإسراء. . لم أرما هو صريح في الدلالة له ) فتدبر . 

قوله : ( وهو من خصائص هلذه الأمة ) أي : من الأمور المختصة بهم » مثل : جواز الصلاة في 
غير المسجد » وجواز أكل الغئيمة . 

قوله : ( بالنسبة لبقية الأمم ) أي : المتقدمة » وكونه من خصوصيات هلذه الأمة » قاله 
الحليمي ؛ أخذاً من حديث « الصحيحين » : ١‏ إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين »”"2 » لكن 
رد بما في ١‏ البخاري » من قصة سارة : أن الملك لما هم بالدنو منها. . قامت تتوضأ وتصلي9" , 
وفي قصة جريج الراهب : أنه قام فتوضأ وصلئ”*؟؟ » وقد يجاب بأن الذي اختصت به هلذه الأمة 
هلذا الوضوء المخصوص . ومنه الغرة والتحجيل ؛ كما في ١‏ مسلم »© . 

قوله : ( لا لأنبيائهم ) هلذه التفرقة بين الأمم وأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام ؛ لما تقرر آنفاً : 
ولأن الأصل فيما ثبت في حق الأنبياء : ثبوته في حق أممهم إلا إذا دل دليل بالخصوصية » 
فالمعتمد : أن الوضوء من الشرائع القديمة ؛ ولذلك قال في ١‏ التحفة » : ( وهو من الشرائع 


)000( المستدرك ( 7317/7 ) عن سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه . 

زف المنهاج في شعب الإيمان ( 774/7 ) » والحديث أخرجه البخاري ( ١75‏ ) » ومسلم ( 70/7147 ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

فرق صحيح البخاري ( 7711 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

2 صحيح البخاري ( 7477 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2( صحيح مسلم ( 77/171417 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


و رو ع 7 2 05 ٠‏ 507 3 وا س؟كى 5ه 
ومُوجبّه : ألحدّث » وإرادة فعل مَا يتوقف عليه » وكذا يقال في ألغسل . ( وَفْرُوض ألوُّضوءِ . 


القديمة » والذي من خصائصنا : إما الكيفية المخصوصة . أو الغرة والتحجيل )(2 فتدبر . 

قوله : ( وموجبه ) أي : الوضوء بكسر الجيم ؛ أي : أسبابه ؛ لأنه مفرد مضاف فيعم . 

قوله : ( الحدث وإرادة فعل ما يتوقف عليه ) أي : كالصلاة والطواف ؛ يعني : أن موجب 
الوضوء مركب من شيئين : الحدث بشرط الانقطاع » وإرادة ما ذكر. هلذا هو الأصح في 
« التحقيق »و« شرح مسلم ”' » وقيل : الحدث : وجوباً موسعاً » وقيل : إرادة فعل ما ذكر . 

فإن قلت : كيف يصح عد إرادة نحو الصلاة النافلة موجباً للوضوء مع أنه بسبيل من تركها ؟ 
قلت : معن إيجابه له حينئذ : أنه ما دام عازماً على الدخول فيها. . يلزمه الوضوء ؛ لحرمة تلبسه 
بالعبادة الفاسدة » فلا نظر مع ذلك العزم إلئ جواز الترك » فهو وجوب مقيد باستمرار العزم فيصدق 
عليه أنه موجب في الجملة » قاله في « شرح العباب »© . 

قوله : ( وكذا يقال في الغسل ) أي : إن موجبه الجنابة مثلاً مع إرادة فعل يتوقف عليه » وسيأتي 
ذكر هلذا أيضاً . 

قوله : ( وفروض الوضوء ) جمع فرض ٠‏ وهو لغة : القطع والتقدير » يقال : فرض الخياط 
الثغوب ؛ أي : قطعه وقدره » وشرعاً : ما يثاب الشخص على فعله ويعاقب علئ تركه » ولما كانت 
هنذه الأمور مقدرة في الوضوء. . سميت فروضاً » وهو والواجب مترادفان عندنا إلا في الحج . 

ثم إن قوله : ( فروض الوضوء ) : مبتدأ » خبره ( ستة ) » و( فروض ) جمع مضاف لمعرفة 
فيكون من صيغ العموم » والمقرر عندهم : أن دلالة العام كلية ؛ أي : محكوم فيه علئ كل فردٍ فردٍ 
مطابقة ؛ لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده » فينحل المعنئ إلئ كل فرض من فروضه ستة ٠‏ فتقتضي أن 
فروض الوضوء ستة وثلاثون وهو فاسد . 

ويجاب بأن هلذه القاعدة أغلبية لا كلية » أو أن محل ذلك : مالم تقم قرينة علئ إرادة 
المجموع ؛ كما في قولهم : رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة ؛ أي : مجموعهم لا كل فرد 
فرد ؛ لعدم استقلال كل واحد منهم بالحمل » وكما في قوله تعالئ : 8 الآ أُممُ مالم 4 . فإن 
الحكم بأنها أمم علئ مجموع الدواب والطيور دون أفرادها » وكلام المصنف من ذلك . 

قال في ١‏ التحفة » : ( والحاصل : أنه قد تقوم قرينة تدل علئ أن الحكم في العام. . حكم علئ 
مجموع الأفراد من حيث هو مجموع . من غير نظر إلئ كون أفراد العام الجمع أو نحوه » آحاداً أو 


. )1837/١( تحفة المحتاج‎ )1١( 
. ) ٠١/7 ( (؟) التحقيق ( ص 58-77 ) » شرح صحيح مسلم‎ 


جموعا ٠‏ فيكون المحكوم عليه كلا لا كلية وهو ما مر » ولا كليا وهو المحكوم فيه على الماهية من 
حيث هي ؛ أي : من غير نظر إلى الأفراد . 

وذكر بعض الأصوليين أن للعام دلالتين : دلالة على المعنى المشترك ؛ وهي التي الحكم فيها 
على الكل من غير نظر إلى خصوص الأفراد وهي قطعية ٠‏ ودلالة علئ كل فردٍ فردٍ من الأفراد 
بالخصوص وهي ظنية . انتهئ . 

وفيه تأيبد لما مر وإن كان فيه نظر ومخالفة لما عليه محققوهم ؛ أي : إن أراد الدلالة الحقيقية 
المطابقية ) انتهئ كلام « التحفة 2١70‏ . 

ويجاب أيضاً بأن ما لا يصح شرعاً ولا عقلاً. . يكون من دلالة الاقتضاء ؛ وهي التي يتوقف 
الصدق أو الصحة فيها علئ إضمار » والمضمر في كلام المصنف لفظ ( جملة ) أو ( مجموع ) أو 
نحو ذلك . فاحفظه . 

قوله : ( ستة ) أربعة بنص القرآن واثنان بالسئة » ولم يعد الماء ركنا هنا مع عد التراب ركنا في 
التيمم ؛ لأن الماء غير خاص بالوضوء » بخلاف التراب ؛ فإنه خاص بالتيمم » ولا يرد عليه 
النجاسة المغلظة ؛ لأنه غير مطهر فيها وحده » بل الماء بشرط امتزاجه بالتراب علئ أن بعضهم 
قال : إنه لا يحسن عدٌ التراب ركنا ؛ لأن الآلة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءاً من 
العرض ؟! قاله في ١‏ النهاية »27 . 

قال ابن قاسم : ( وأقول : هو إشكال ساقط لوجوه : 

منها : أن هلذا نظير عدهم العاقد ركنا للبيع » ولا يتصور أن يكون العاقد جزءاً من العقد » وقد 
أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما يأتي نظيره هنا . 

ومنها : أنه ليس المراد بكون التراب ركنا أو شرطاً : أن ذاته هي الركن » أو الشرط ضرورة أن 
كلاً من الركن والشرط متعلق الوجود » والوجود لا يتعلق بالذوات ٠‏ بل بالأفعال » بل المراد بالركن 
أو الشرط : هو استعمال التراب أو الماء » أو يقال : كون المسح بالتراب ٠‏ والغسل بالماء . 

ومنها : أن جعله ركنا لا يقتضي كونه جزءاً من الفعل ؛ لأن التيمم علئ هنذا التقدير مجموع 
أمور : منها : المسح » ومنها : التراب ٠‏ فكونه ركنا : إنما يقتضي كونه جزءاً من هلذا المجموع 


)غ2 تحفة المحتاج ( ١ ١/١‏ ). 
() نهاية المحتاج ( 153/١‏ ) . 


باب الطهارة سسسب ب 9# 
آلأَوَلَ ) : آلنيهُ : لِمَاصمٌ مِنْ قوله صلَّى آلل“عليه وسلّم : ل 
لا من الفعل الذي هو جزء هلذا المجموع ٠»‏ فليتأمل )20 . 
قوله : ( الأول ) أي : الفرض الأول من الفروض الستة . 
قوله : ( النية ) مصدر نويث الشيء إذا أردته » وأصلها ( نِوْيَّة ) بكسر النون » اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون ٠‏ فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء » واشتهر أنه يتعلق بها 
سبعة مباحث ٠»‏ وزاد بعضهم ثلاثة » فالجملة عشر » ونظمها بقوله : [من الرجز] 
والقصدٌ للشسيء حقيقة كنت لنية محلهاالقللبٌ ثبثُ 
وحكمها الوجوب والزمَنْ يرى عند تلبس بمفعولٍ جرى 
تمييزهالعادة من غيرها ارا 5007 6 9 


فَقَدُ مسافيهاوكيفيتها ويه 25250 
وزدث كونها لخالتٍ الورى وإن يش أيسلبها بلا مرا 


في الأنبيا ساكنة قطعاً وفي 


سواهم خاطرة عرض يفي 


ا ل ب ا ل وا 0 
الشيخان وغيرهما من الأئمة("© » واستدل بعضهم عليها بقوله تعالى : 8 ومآ مركأ إلا يمبدُوا مه عضن 
13> والااعلاسن + إليةا ».قال لاس 3:6 .فيه شن دمع وله »اتيك #روجتهه :أن الاختلاض 
بمعنى النية لا يتعدئ باللام ؛ إذ يصير التقدير عليه : ( ناوين الدين له ) » وقد يقال : لا يلزم من 
كون الإخلاص بمعنى النية لفظها في الكلام ازا كي لالطو با 3 د 
74223 متعفن له الذي أي ٠.‏ ضري لون عليه ريييتك لالتتيونة إلا بره وذلك 
إنما يتحقق بالنية » قاله (ع ش )0 . 

قال الشهاب عميرة: ( من الأدلة أيضاً : من القرآن قوله تعالئ : 8 إِدَافُمْثُم إِلَ الصَّلوةِ فَأَعْسِنُوا» لأن 
المعنئ : فاغسلوا لأجلها ؛ كما تقول : إذا ذهبت إلى السلطان. . فتلبّس ؛ أي : لأجله ) انتهيا9؟؟ . 


. ) ١185/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )1١( 

(0) صحيح البخاري ( ١‏ ) » صحيح مسلم ( 1980/1401 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(:) حاشية الشبراملسي ( 15/١‏ ) . 

(5) حاشية عميرة( 55/١‏ ). 


قوله : ( إنما الأعمال بالنيات ) لفظة : ( إنما ) : لتقوية الحكم الذي في حيزها اتفاقاً » ومن ثم 
وجب أن يكون معلوما للمخاطب ٠‏ أو منزلاً منزلته » ولإفادة الحصر وضعاً على الأصح فيهما عند 
جمهور الأصوليين » خلافاً لجمهور النحاة ؛ وهو : إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما عداه ؟؛ وذلك 
لأنها وردت في كلامهم له غالبا » والأصل : الحقيقة » وجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له 
خلاف الأصل فلا بد له من دليل . 

والأعمال : هي حركات البدن » فتدخل فيها الأقوال ؛ لأنها عمل اللسان . كما قاله ابن دقيق 
العيد"١؟‏ » خلافاً لمن أخرجها » ويتجوز بها عن حركات النفس » وآثرها على الأفعال ؛ لثلا يتناول 
أفعال القلوب وهي لا تحتاج لنية كما يأتي » و( أل ) فيها للعهد الذهني ؛ أي : غير العادية ؛ لعدم 
توقف صحتها عل نية » أو للاستغراق وهو ما حكي عن جمهور المتقدمين » ولا يرد عليه نحو : 
الأكل من العاديات » ونحو : قضاء الديون من الواجبات ؛ لأن من أراد الثواب عليه. . احتاج إلئ 
نية لا مطلقاً ؛ لحصول المقصود بوجود صورته . 

والنيات : جمع نية» وهي لغة : القصد كما تقدم ؛ أي : عزم القلب . وشرعاً : قصده المقترن 
بالفعل ؛ أي : إلا في الصوم ونحو الزكاة للعسر » فهو محلها ؛ لأنه يسن مساعدة اللسان له . 

قوله : ( أي : إنما صحتها بالنية ) أي : لا كمالها كما قال به أبو حنيفة رضي الله عنه » فتصح 
عنده الوسائل بغير نية نحو الوضوء » والجواب منا : أن تقدير الصحة أقرب إل نفى الذات من نفى 
الكمال . 

وعبارة الشارح رحمه الله في « شرح الأربعين » : ( ومتعلق هلذا الظلرف - يعني : بالنيات - 
الصحة ؛ إذ هي أكثر لزوماً للحقيقة » فالحمل عليه أولئ » لأن ما كان ألزم للشيء. . كان أقرب 
خطوراً بالبال عند إطلاق اللفظ لا الكمال ؛ فلا يصح عمل كالوضوء » خلافآ لأبي حنيفة رضي الله 
تعالئ عنه » ولا نسلم أن الماء مطهر بطبعه » وكالتيمم خلافاً للأوزاعي. . إلا بنية ما لم يقم دليل 

ومما يعّن تقدير الصحة » وأن الحصر فيها عام إلا لدليل : خبر البيهقي : ١‏ لا عمل لمن لا نية 
له "2 » وخبر غيره : « ليس للمرء من عمله إلا ما نواه » لا عمل إلا بنية »0 » والخبر الصحيح : 
لق إحكام الأحكام ( ص 05 ) . 


() السنن الكبرئ ( 5١/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(*) انظر « التلخيص الحبير 2080/١»‏ ) . 


« إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالئ. . إلا أجرت عليها 2076 » وخبر ابن ماجه : « إنما يبعث 
الناس علئ نياتهم » ورواه مسلم بمعناه ) انتهن”"" . 

والكلام علئ هنذا الحديث طويل جداً ؛ كيف وقد قال أبو عبيد : ليس في الأحاديث أجمع 
وأغنئ وأكثر فائدة منه » ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه : إنه ثلث العلم » قال البيهقي : لأن 
كسب العبد : إما بقلبه » أو بلسانه » أو بجوارحه » فالنية أحدها وأرجحها ؛ لأنهما تابعان لها صحة 
وفساداً وثواباً وحرمانا » ولا يتطرق إليها رياء ونحوه » بخلافه . 

ولذا : ورد في حديث ضعيف : ١‏ نية المؤمن خير من عمله ”" » وقال الشافعي أيضاً : إنه 
يدخل في سبعين باباً » وقال أبو داوود : إنه نصف العلم . 

قال الشارح رحمه الله : ( ووجهه : أنه أجل أعمال القلب والطاعة المتعلقة بها » وعليه 
مدارها . فهو قاعدة الدين » ومن ثم كان أصلاً في الإخلاص أيضاً » وأعمال القلب تقابل أعمال 
الجوارح » بل تلك أجل وأفضل . بل هي الأصل فكان نصفاً » بل أعظم النصفين كما تقرر ) 
ا 

قوله : ( فتجب ) أي : النية فى الوضوء . 

قوله : ( إما نية رفع حدث ) تفصيل للنيات » وصح نية رفع الحدث ؛ لأن القصد من الوضوء 
رفع المانع ٠»‏ فإذا نواه. . فقد تعرض للمقصود . وإنما نكر الحدث ولم يقل : ( الحدث ) ليشمل 
ما لو نوئ من عليه أحداث رفع بعضها ؛ فإن الأصح : أنه يكفي ٠‏ وعبر الرافعي في « المحرر » برفع 
الحدث على التعريف”*؟2 . قيل : وهو أولئ ؛ لأن ( أل ) فيه للعهد ؛ أي : الذي عليه » أو للشمول 
الداخل فيه ما عليه » بخلاف التنكير ؛ لأنه يدخل فيه نية ما لم يكن عليه فيوهم صحتها مطلقاً . 
انتهىل . 

قال في ١‏ التحفة » : ( ويرد بأن فيه إيهام اشتراط التعريف في النية » وهو أضرٌ مما أوهمه 
التنكير ؛ علئ أن التعريف يوهم أيضاً : أنه لا تصح نية غير ما عليه مطلقاً ٠»‏ فساوى التنكير في 


. أخرجه البخاري 050 ) » ومسلم ( 1774 ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ )1١( 

(1) الفتح المبين ( ص 174 ) » والحديث في « سنن ابن ماجه » ( 4774 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي 3 صحيح 
مسلم 6( 7884 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(1) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 140/5 ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(5) الفتح المبين( ص ١175‏ ) . 

(0) المحرر( ص 9”). 


ل 


أي : رفع حُكمه وَإِنْ نوئ بعض أحدائه ؛ كأنْ نام وبال » فنوئ رَفْعمَ حدَثٍ ألنُوم لا آلبولٍ ؛ لأَنَّ 


هلذا » فالحق : أن كلاً أحسن من وجه ء وأن التنكير أخف إيهاما )200 . 

قوله : ( أي : رفع حكمه ) أي : الحدث كحرمة الصلاة ؛ وهلذا إن أريد بالحدث سببه ؛ كما 
يدل عليه قوله : ( وإن نوئ بعض أحدائه ) فإذا قال : نويت رفع الحدث. . انصرف إلى رفع حكمه 
وإن لم يلاحظ الناوي . 

قال في ١‏ التحفة » : ( ويصح أن يراد به المانع أو المنع فلا يحتاج لتقدير حكم ٠‏ والمراد : رفع 
ما يصدق عليه ذلك وإن نوئ غير ما عليه من أكبر أو أصغر » لكن غلطاً لا عمداً ؛ لتلاعبه » وبه يرد 
استشكال تصوره ؛ إذ التلاعب والعبث كثيراً ما يقع من ضعفاء العقول )20 . 

قوله : ( وإن نوئ بعض أحدائه ) كذا بالنون والواو من نوئ ٠‏ وفي ١‏ التحفة » : ( نفئ )0 
بالفاء بدل الواو » وقال بعضهم : ( يعني : أنه نوئ فرداً منها ونفئ بقيتها » بخلاف من نوئ جزء 
فرد منها ؛ فإنه لا يصح كبعض حدث البول ؛ لأنه إذا بقي بعضه. . بقي كله ؛ لعدم تجرّيه , 
ولا يعارض بالمثل ؛ لقوة جانب البقاء بالاستدامة » وفارق الطلاق بأنه إيجاد بعض معدوم » وليس 
دوام العصمة رافعاً لباقيه » وفي الحقيقة : أنه لا جامع بينهما » وإنما نظير ما هنا ما لو قال : 
أوقعت عليكِ طلقة ورفعت بعضها » فإنه يغلب جانب الباقي» وحينئذ فلا مخالفة بينهما » فتأمل . 

ولا يشكل ما هنا أيضاً بما قالوه من إلحاق ما لم يظهر من الشمس بما ظهر في وجود النهار 
وبقائه ؛ لأن وجود النهار قد تحقق بما هو ظاهر ٠‏ وليس بقاء الليل محققاً بما خفي ؛ لاحتمال ستره 
عنا بما يمنع من رؤيته » علئ أن اسم النهار يطلق علئ جزئه وكلّه كالماء ) فليتأمر9؟ . 

قوله : ( كأن نام وبال فنوئ رفع حدث النوم لا البول ) أي : لم ينو رفع حدث البول » بل 
سكت ؛ كما يدل عليه قوله : ( وإن نوئ بعض أحدائه ) ومثله إذا نف بعض أحدائثه » كما تقدم عن 
« التحفة » . 

قوله : ( لأن الحدث لا يتجزأ ) تعليل لقوله : ( وإن نوئ. . . ) إلخ . 

قوله : ( فإذا ارتفع بعضه. . ارتفع كله ) ولا يعارض بضده ؛ وهو إذا بقي بعضه. . بقي كله ؛ 


)0( تحفة المحتاج ( 197/١‏ ) . 
هم تحفة المحتاج ( 197/١‏ ) . 
فرق تحفة المحتاج ( 197/١‏ ) . 
(5) حاشية عميرة( 48/١‏ ) . 


وكذا لّو نوئ غيرَ حدّثه ؛ كأَنْ نام فنوى رَفْمَ حدث آلبولٍ » للكن بشرطٍ أَنْ يكون غالطاً » وإلا. . 
كان متلاعباً . ني ا 1 امح ل يا ب لو قي ال 1 4ج امف رك الي وا ايد و ا ا ا ره 


لأن المرتفع حكم الأسباب لا نفسها » وهو واحد تعددت أسبابه » وهي لا يجب التعرض لها فلغا 
ذكرها » قاله في « التحفة 2١‏ . 

وإيضاحه : أن الأول يرجح ؛ لأن الأسباب التي هي الأحداث لا ترتفع وإنما يرتفع حكمها الذي 
هو المنع من الصلاة ونحوها » وهو واحد تعددت أسبابه » ولا يجب على المتوضىء التعرض لها في 
نيته ؛ أي : لشيء منها فيلغو ذكرها » فذكر شيء منها كعدم ذكره » فذكرها وعدمه سيّان ؛ لما تقدم 
أن المراد : رفع الحكم لا نفس الحدث ,٠‏ فليتأمل . 

هنذا ؛ وفي المسألة خلاف » قال الغزالي في « الوسيط »© : ( نية رفع الحدث كافية على 
الإطلاق » فلو عين بعض الأحداث بالرفع . . ففيه أربعة أوجه : 

أحدها : أنه يرتفع على الإطلاق ؛ لأن الحدث لا يتجزأ فرفع بعضه يرفع كله . 

والثاني : أنه لا يجوز ؛ فإن بقاء بعضه كبقاء كله ولم ينو إلا رفع البعض . 

والثالث : إن نوئ رفع الحدث الأول. . صح ؛ فإن ما بعده ليس بحدث . 

والرابع : أنه إن لم ينف ما عدا المعين. . صح مطلقاً » وإن نفئ رفع الآخر. . فليس الإثبات 
بأولئ من النفي فيبقى الحدث ) » نقله الكردي في « الكبرئ )”7 . 
قوله : ( وكذا لو نوئ غير حدثه ) أي : فإن نيته تصح . 
قوله : ( كأن نام ) أي : ولم يبل . 
قوله : ( فنوئ ) أي : في وضوثه بعد النوم . 

قوله : ( رفع حدث البول ) أي : ولم ينو رفع حدث النوم ؛ بأن سكت ٠‏ أو نفاه علئ ما تقدم . 

قوله : ( لكن بشرط أن يكون غالطاً ) استدراك عل ما تضمنه التشبيه ؛ يعني : أن صحة نية رفع 
غير حدثه مشروط بكونه غالطاً في ذلك لا مطلقاً » قال العلامة الجمل : ( والمراد بالغلط في هلذا 
المقام : أن يعتقد الذي نواه هو الذي عليه فينسئ ما عليه » ويعتقد أن عليه ما نواه ) انتهئ” " . 
قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم تكن نيته ذلك غالطً » بل متعمداً . 
قوله : ( كان متلاعباً ) أي : فلا تصح نيته ؛ لأن التلاعب لا يجامع العبادة أصلاً » ومن العمد 


.)١91/١ تحفةالمحتاج(‎ )١( 
.)١48/1١ ( (؟) المواهب المدنية‎ 
.)١١5/١(باهولا فتوحات‎ )9( 


ا 2 16 97ر7 77 بالالاللاا اي حا يي للها 
( آؤ ) نيهُ ( أَلطْهَارَةِ للصّلآةِ ) أو نحوها , أو آلطّهارة عن ألحدثٍ . ولا يكفي فيه نيّهُ آلطّهارة فقط » 
ولا الطهارة ألواجبة على الأوجه 11[ ز[ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز [ 1 1 1 1201111 


ما لو نوى الذكر رفع حدث نحو الحيض ؛ إذ لا يتصور فيه الغلط » وكذا من لها دون تسع سنين » 
خلافاً للرملي فاعتمد الصحة في الغلط وإن لم يتصور منه » ولو نوئ رفعه وألاً يرفعه » أو رفعه في 
صلاة وألا يرتفع . . لم يصح ؛ للتناقض ٠»‏ وكذا لو نوئ أن يصلي به في محل نجس أو ثوب نجس . . 
فإنه لا يصح ؛ للتلاعب أيضاً » ولأنه نو معصية . 

قوله : ( أو نية الطهارة ) عطف علئ نية رفع الحدث . 

قوله : ( للصلاة أو نحوها ) أي : مما تتوقف إباحته على الوضوء كالطواف . 

قوله : ( أو الطهارة عن الحدث ) زاد في ١‏ الإيعاب » : ( أو أداء فرض الطهارة ) كما في 
« المهمات » عن جماعة ٠»‏ وقياسه : أنه يجزئه أداء الطهارة » زاد الرملي : كما أفتئ به الوالد 
رحمه الله » وفي ١‏ العباب © : أو نية الطهارة له ؛ أي : الحدث » زاد في « الإيعاب» : ( أو 
لأجله ) كما في « البيان » . كردي"2' . 

قوله : ( ولا يكفي فيه ) أي : في الوضوء ٠‏ أو فيما ذكر من نية الطهارة للصلاة. . . إلخ . 

قوله : ( نية الطهارة فقط ) أي : من غير زيادة نحو للصلاة مما ذكر ؟ لأنها تكون عن حدث 
وعن خبث فاعتبر التمييز » وقبل : تصح ٠‏ وهو ظاهر كلام الرافعي ٠‏ وقواه في « المجموع » بأن نية 
الطهارة لأعضاء الوضوء على الوجه الخاص لا يكون عن خبث . قال : وهلنذا ظاهر نص 
« البويطي » » لكن حمله الأصحاب عل إرادة نية الحدث » قاله في « الأسنئ »20 . 

قال في ١‏ شرح العباب » : ( نعم ؛ لو نوى بقوله : « نويت الطهارة » جميع أنواعها. . أجزأه . 
كما هو ظاهر ) . 

قوله : ( ولا الطهارة الواجبة ) أي : لا تكفي نية الطهارة الواجبة ؛ لأنها تشمل الطهارة من 
الخبث فلم يحصل التمييز . 

ول ( على الأوجه ) كذا اعتمده في ١‏ الإمداد » .» واعتمد في ١‏ التحفة » وغيرها الاكتفاء 
بذلك ؛ لأن الربط بالوجوب إنما يتبادر منه الطهارة عن الحدث لا عن الخبث ؛ لأن الطهارة عنه قد 
لا تجب للعفو عنه » ومن ثم اختص بتلك الطهارة للصلاة علئ أن ربطها بها يمحضها لها » وطهر 


. )١848/١(ةيندملا المواهب‎ )١( 
. ) 78/١ ( أسنى المطالب‎ )0( 


باب الطهارة 5 
م را ا سن 7 م 26 7م - 8 000 9 
( أؤ ) نيّهٌ ( تخو ذلك ) كنئّة أداء ألوضوء » أَؤْ فؤْضه » أ لوقو اد لم تصمّ نيه الغشل ؛ لأنهُ 
قد يكون عادة بخلاف الوضوءٍ ‏ د سحب نا نوا جيك وو اند جم با ودع و 


الخبث الغير المعفو عنه واجب لذاته ؛ بدليل : الإثم بالتضمخ به » ومن ثم وجب الفور في إزالته 
حيتئل + فليتا م 37 ., 
قوله : ( أو نية نحو ذلك ) أي : نحو رفع الحدث والطهارة للصلاة » فهو عطف على نية رفع 
الحدث . 
: ( كنية أداء الوضوء ) تمثيل للنحو » والمراد بالأداء هنا : أداء ما عليه لا المقابل 
للقضاء ؛ لاستحالته ؛ إذ ليس للطهارة وقت محدودء قال الشهاب الرملى في « حواشي 
الروض ؛ : ( ذكر الرافعي في نية الصلاة : أنه لا بد من قصد فعل الصلاة » ولا يكفي إحضار نفس 
الصلاة ا ار رو ري و ا 1 م 
له : ( أو فرضه ) أي : أو نية فرض الوضوء » وليس المراد ب( الفرض ) هنا : لزوم الإتيان 
به ؛ وإلا. . لم يصح وضوء الصبي بهلذه النية » بل فعل مشروط نحو الصلاة وشرط الشيء يسمئ 
فرضاً » قاله في ١‏ الإمداد » » وأيضاً : فهو باعتبار ما يطرأ ؛ ألا ترئ أن الناوي لرفع الحدث عند 
سي ا ال 
: ( أو الوضوء ) أي : فقط من غير تعرض لشيء آخر » قال المحلي : ( وفي « شرح 
ال يا الا ا ا الأ 
ولفظ ( الوضوء ) : م ل ل 
من المجدد ٠‏ وأيضاً : فإنه قال : والاقتصار عليه خلاف الأولئ ؛ لقوة الخلاف في الإجزاء حينئذ » 
قاله في « الإيعاب »© . 
قوله : ( وإنما لم تصح نية الغسل ) أي : فقطء وهلذا جواب عما أورد علئ قوله : (أو الوضوء) . 
قوله : ( لأنه ) أي : الغسل . 
قوله : ( قد يكون عادة ) أي : وقد يكون عبادة » فلا يحصل التمييز به . 
قوله : ( بخلاف الوضوء ) أي : فإنه لا يكون إلا عبادة » فلا يطلق على غيرها » فيصح نية 
الوضوء فقط ؛ لحصول التمييز به . 


(0) تحفة المحتاج( )١94/١‏ . 
(؟) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( "١/١‏ ) . 
(7) كنز الراغبين( 15/١‏ ) . 


م ل بيب بي ب ب ب جو تت أ ا و عد ناف الظهارة 
وكنيّة أستباحة مفتقرٍ إلى آلوضوءٍ كالصَّلاةٍ » وَإِنْ لم يدخلّ وقثها ؛ كالعيدٍ ولو في رجبٍ ٠‏ وطواف 
وإنْ كان في ألهندٍ مثلاً : ل ل 


قوله : ( وكنية استباحة مفتقر إلى الوضوء ) عطف على ( كنية أداء الوضوء ) أي : نية استباحة 
شيء مفتقر صحته إلى الوضوء . 

قوله : ( كالصلاة ) أي : والطواف ومس المصحف ؛ لأن رفع الحدث إنما يطلب لهنذه 
الأشياء » فإذا نواها.. فقد نو غاية القصد . وظاهة : أنه لو قال : نويت استباحة مفتقر إل 
وضوء. . أجزأه وإن لم يخطر له شيء من مفرداته » وكون نيته حينئذ تصدق بواحد مبهم مما يفتقر 
له. . لا يضر ؛ لأنه مع ذلك يتضمن لنية رفع الحدث . انتهئ ١‏ نهاية 2306 . 

قوله : ( وإن لم يدخل وقتها ) أي : الصلاة ؛ وأشار ب( إن ) الغائية إلئ كلام في ذلك ٠»‏ منه : 
أن الوضوء من العبادات البدنية » وهي لا يؤتئ بها قبل وجوبها وإنما تقدم العبادات المالية » وليست 
الطهارة فى هلذا كإزالة النجاسة ؛ فإن الغرض منها ألا تكون نجاسة » وليست النجاسة معينة 
بالأمراء ومنه : ما نقل عن بعضهم : أنه إذا نوئ قبل الوقت فريضة الوضوء : فإن قلنا : وجب 
بالحدث. . صح . وإلا.. قلاء قال الرافعي في «العزيز» : إن قيل : ( إذا لم يدخل وقت 
الصلاة. . فليس عليه وضوء ولا صلاة ). . فكيف ينوي فرض الوضوء ؟ والجواب : أن الشيخ أبا 
علي ذكر : أن الموجب للطهارة هو الحدث وقد وجب » فلذلك صح الوضوء بنية الفرض قبل 
الوقت » لكن صار بعضهم إلئ أن الموجب دخول الوقت أو أحدهما بشرط دخول الآخر » ويجوز 
أن يقال : لا نعني بالفرضية أنه يلزمه الإتيان به ؛ وإلا.. لامتنع أن يتوضأ الصبي المميز بهلذه 
النية » ولكن المراد : أن ينوي إقامة طهارة الحدث المشروطة في الصلاة » وشروط الشىء تسمئ' 
فروضه . انتهئ « كبرئ ' فليتأمل”" . 

قوله : ( كالعيد ولو في رجب ) أي : فإنه يصح ؛ لأن نية ما يتوقف عليه وإن لم يمكنه فعله 

قوله : ( وطواف وإن كان في الهند مثلاً ) أي : كمصر فإنه يصح وضوؤه وإن تعمد ذلك ؛ كما 
أفهمه إطلاق « المجموع » وغيره » خلافاً لمن وهم فيه ؛ أي : وهو ابن المقري في « الروض »2 » 
فقيّد بما إذا ظن أنه بمكة ؛ وذلك لأنه نوئ ما لا يستباح إلا بالوضوء ٠‏ فألغينا الصفة التي لا تتأتى 
منه ء وأبقينا نية العبادة المتوقفة على الوضوء ؛ لأن نية رفع الحدث إنما تطلب لذلك » فإذا نواه. . 


(0) نهاية المحتاج ( 109/١‏ ) . 
(0) المواهب المدنية .)1١9907/١(‏ 


فقد أت بالمقصود ٠»‏ فاندفع توجيه غيره له باعتبار المنوي بجملته » وهو لا يتأت قصده مع استحالة 
فعله ففسدت النية » قاله فى « الإؤيعاب » . 
7 


محل الاكتفاء بالأمور المتقدمة : في غير الوضوء المجدد » أما هو. . فالقياس : عدم الاكتفاء 
فيه بنية الرفع أو الاستباحة » كما اعتمده الشهاب الرملي وإن ذهب الأسنوي إلى الاكتفاء بذلك 
كالصلاة المعادة » قال : غير أنَّ ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه(" » وتعقبه ابن 
العماد بأن تخريجه على الصلاة ليس ببعيد ؛ لأن قضية التجديد : أن يعيد الشيء بصفته الأولئ . 
انتهوا . 

قال في ” النهاية » : ( ويرد ذلك ؛ بأن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولئ أم الثانية » ولم يقل 
أحد في الوضوء بذلك » فافترقا ) انتهئ”'" . 

وكلام « التحفة » يومىء إلى اعتماد الصحة إلا أن يريد الحقيقة » وعبارتها : ( ومجدد الوضوء 
لا تحصل له سنة التجديد إلا بنية مما مر حتئ نية الرفع أو الاستباحة على ما قاله ابن العماد » وهو 
قريب إن أراد صورتهما ؛ كما أن معيد الصلاة ينوي بها الفرض ٠‏ وزعم أن ذاك في المعادة خارج عن 
القواعد ممنوع ؛ كيف والشيء لا يسمئ تجديداً أو معاداً إلا إن أعيد بصفته الأولى ؟! 

ويؤخذ منه : أن الإطلاق هنا كاف كهو ثم » فلا تشترط إرادة الصورة ٠‏ بل ألا يريد الحقيقة 
اكتفاء بانصرافها لمدلولها لها الشرعي هنا من الصورة بقرينة التجديد هنا كالإعادة ثم ) انتهئ 0 

قال (ع ش ) : ( فلا بشترط مي صبحة الل اتعاذة ملاح الاعذة لما هو رضن وذ 
ولا ما هو فرض في الجملة » ولا غير ذلك مما اعتبر ثم نَم من التأويلات للفرض » بل الإطلاق كاف 
ويحمل علئ ما يمنع من التلاعب ) فتدبره”؟' . 

قوله : ( ولا يعتد بالنية ) هلذا دخول على المتن » وبيان لوجوب مقارنة النية لأول الوضوء 
وذلك لما تقرر : أن حقيقة النية : قصد الشيء مقترناً بفعله . 

له : ( إلا إن كانت ) أي : النية . 


هن 


هو 


هه 


كي 


)١7؟9/؟(تامهملا‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج( 111/1 ) . 

() تحفة المحتاج ( ١95/١‏ ) . 

(4) حاشية الشبراملسي .)١1-1١50/١(‏ 


5م سل سحي سه حححسييبيبيبب ب حججلب باب الظهارة 
( عِنْدَ غَسْل آلْوَجْهِ ) فإِنْ غَسَلَ جزءاً منة قَبْلّها. . 5 ٠‏ فإذا قرتها بجزءٍ بعدّةُ. . كان ألَّذي قارنها هو 
أوَلَهُ » ووجب إعادة عسل ما تقدّمَ عليها . ثم المتوضىء : 1 1 251001 


قوله : ( عند غسل الوجه ) هلذا هو المعتمد » وقيل : يكفي قرنها بسنة قبله ؛ لأنها من 
جملته ٠»‏ ومحل الخلاف : إذا لم تدّم لغسل شيء من الوجه » وإلا.. كفت قطعاً ؛ لاقترانها 
بالواجب حينئذ . 

نعم ؛ إن نوئ غير الوجه كالمضمضة عند انغسال حمرة الشفة. . كان ذلك صارفاً عن وقوع 
الغسل عن الفرض لا عن الاعتداد بالنية ؛ لأن قصد المضمضة مع وجود انغسال جزء من الوجه 
لا يصلح صارفاً لها ؛ لأنه من ما صدقات المنوي بها ٠‏ بل للانغسال عن الوجه ؛ لتواردهما عل 
محل واحد مع تنافيهما » فاتضح بهلذا الذي ذكرته : أنه لا منافاة بين إجزاء النية وعدم الاعتداد 
بالمغسول من الوجه ؛ لاختلاف ملحظيهما ٠‏ فتأمله لتعلم به اندفاع ما أطال به جمع هنا » قاله في 
« التحفة )230 . 

قوله : ( فإن غسل جزءاً منه ) أي : من الوجه . 

قوله : ( قبلها ) أي : النية . 

وقوله : ( لغا ) أي : ذلك الجرء . 

قوله : ( فإذا قرنها ) أي : النية . 

قوله : ( بجزء بعده ) أي : بجزء آخر بعد الجزء المغسول الذي لم يقرنه بالنية . 

قوله : ( كان الذي قارنها ) أي : الجزء الذي قارن النية . 

قوله : ( هو أوله )أي : الوضوء . 

قوله : ( ووجب إعادة غسل ما تقدم ) أي : الجزء الذي تقدم . 

وقوله : ( عليها ) أي : على النية ؛ لوقوعه لغواً بخلوه عن النية المقومة له » والأوجه فيمن 
سقط غسل وجهه فقط لعلة ولا جبيرة : وجوب قرنها بأول مغسول من اليد » فإن سقصطتا أيضاً. . 
فالرأس فالرجل » ولا يكتفئ بنية التيمم ؛ لاستقلاله » كما لا تكفي نية الوضوء في محلها عن التيمم 
لنحو اليد » كما هو ظاهر ء قاله في ١‏ التحفة »20 . 

قوله : ( ثم المتوضىء ) أي : مريد الوضوء . وهلذا دخول على المتن . 


)غ2 تحفة المحتاج ( .)79٠١-1/١‏ 
6 تحفة المحتاج ( 4/1 ١-؟11١).‏ 


تاب اللا ل 7ج 7 “5411 
إِمنَا سليحٌ وإمًا سلسنٌ » فآلسَّليِمُ يصحٌ وضوؤه بجميع آلئْاتٍ السّابقةٍ » بخلاف ألسَّلِسٍ . ( 3 ) مِنْ ثَمَ 
( يَنُوي سَلِسٌ آلْبَوْلٍ وَنَحْوهِ ) كالمذي وآلوذي ( أسْيبَاحَة فَرْضٍ ألصَّلآَةِ ) أو غيرّها مِنّ أليْيَاتِ 
ألسّابقةٍ » لا رفع لحدثٍ والطهارة عنهُ ؛ اذ ز 1111111 


قوله : ( إما سليم ) أي : عن السلس بفتح اللام . 

قوله : ( وإما سلس ) بكسر اللام » قال في « المصباح » : ( ورجل سلس بالكسر : بيّن السلس 
بالفتح » وسلس البول : استرساله وعدم استمساكه ؛ لحدوث مرض بصاحبه » وهو سلس 
بالكسر)20 . 

قوله : ( فالسليم يصح وضوؤه بجميع النيات السابقة ) من نحو رفع الحدث » ونحو الطهارة 
للصلاة » ونيته استباحة المفتقر » ونحو ذلك . 

قوله : ( بخلاف السلس ) أي : فإنه لا يصح بنية رفع الحدث علئ ما يأتي . 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل مخالفة السلس للسليم . 

قوله : ( ينوي سلس البول ونحوه كالمذي والودي ) أي : والاستحاضة . 

قوله : ( استباحة فرض الصلاة ) أي : إذا أراد بوضوئه الفرض » كما سيأتي أنفاً . 

قوله : ( أو غيرها ) بالنصب : عطف على ( استباحة ) أي : أو ينوي غير الاستباحة . 

نرف قن العاف سابموك أن كن ادادالرشيوينة إى انشاحة متان زلنةة 4 ذا اليوط عن 
غير نية استباحة » فما أوهمته عبارة المتن من اشتراط نية الاستباحة . . يستفاد من الشرح دفعه ٠‏ وأنه 
يجزىء السلس نية ما عدا نية الرفع والطهارة عنه » قاله بعض الفضلاء » فليتأمل . 

قوله : ( لا رفع الحدث ) أي : فإنه لا تصح نيته للسلس ٠»‏ قال في ١‏ التحفة » : ( ويأتي في 
التيمم إجزاء نيته لرفع الحدث إن أراد به رفعه بالنسبة لفرض فقط . فكذا هنا » وبه يندفع زعم أن 
تفسير رفع الحدث برفع حكمه فيما مر يلزمه صحة نية السلس له بهنذا المعن » ووجه اندفاعه : أن 
رفع حكمه عام وهو مختص بالسليم » وخاص وهو الجائز للسلس )0 . 

قوله : ( والطهارة عنه ) أي : عن الحدث » فإنه لا تصح نيتها للسلس » وما تقرر من عدم 
صحة نية رفع الحدث للسلس . . هو الصحيح ٠»‏ وقيل : يصح له ذلك ٠»‏ وهناك قول ثالث وهو : أنه 
لا بد لصحة نيته من الجمع بين نية رفع الحدث ونية الاستباحة ؛ لتكون نية الرفع للحدث السابق علئ 
وقت النية ونية الاستباحة أو نحوها لللاحق والمقارن ؛ وعلى الأول : يسن له الجمع بينهما ؛ 


. ) المصباح المنير » مادة : ( سلس‎ )١( 
. ) 195-1408 /١ ( تحفة المحتاج‎ (0,0 


0 ج77 :ب :77# ا 2797122275 ين اق 
لأنّ حدثة لا يرتفع » ويستبيحٌ ألسَّلِسُ بذلك ما يستبيحة المتيمُم مما يأتي : ا 


خروجاآ من الخلاف ٠‏ ولا يقال : إنه حينئذ جمع بين مبطل وهو نية الرفع وغيره وهو نية الاستباحة . 

وما قيل من أن نية الاستباحة وحدها تفيد الرفع كنية رفع الحدث فالغرض يحصل بها وحدها. . 
رد بأن الغرض : الخروج من الخلاف » وهو إنما يحصل بما يؤدي المعنئ مطابقة لا التزاماً » وهو 
إنما يحصل بجمع النيتين » فتدبره . 

قوله : ( لأن حدثه ) أي : السلس » وهو تعليل لعدم صحة نية رفع الحدث لا الطهارة عنه له . 

قوله : ( لا يرتفع ) فيه حيث كانت نية رفع الحدث المراد منها : رفع حكمه » لا فرق بين دائم 
الحدث وغيره إلا أن يقال : المراد : الحكم العام » وهلذا لا يوجد لدائم الحدث . وقد يقال : 
يحمل في حقه على الخاص بقرينة الحال . إلا أن يقال : قرائن الأحوال لا تخصص . قاله 
الجمل(؟ . 

والحاصل : أن المراد بقولهم : ( لأن حدثه لا يرتفع ) : الأمر الاعتباري » أو المنع العام ؛ 
لأنه المنصرف إليه النية » وليس هنا إلا هو فقط فلم يدخل الخاص أيضاً » فلا يقال : إن لفظ الرفع 
مشترك بينهما فينصرف لذلك الخاص بالقرينة » وبذلك فارق نية رفع الحدث من الجنب . 

وقولهم : ( إذا نوى الرفع الخاص.. صحت نيته ) : إنما هو لكون ذلك القصد يتضمن 
الاستباحة الخاصة التي هي المقصودة منه » لا بمعنئ أنه رفعت جزءاً من حدثه مطلقاً ؛ لأن طهارته 
أبداً مبيحة لا رافعة » فتأمله » أفاده القليوبي' . 

قوله : ( ويستبيح السلس بذلك ) أي : الوضوء الذي نوئ فيه ما ذكر . 

قوله : ( ما يستبيحه المتيمم ) أي : من فريضة ونوافل ٠»‏ أو نوافل فقط . أو غير الفريضة 
والنوافل من الصلاة والطواف على التفصيل الآتي » قاله الكردي”” . 

قوله : ( مما يأتي ) أي : حرفاً بحرف ٠‏ فإن نوى استباحة فرض. . استباحه » وإلا. . فلا » 
قاله في ١‏ النهاية "*؟ » هلذا إذا نوى الاستباحة » فلو نوى الوضوء » أو فرض الوضوء . أو أداء 
الوضوء. . هل يستبيح الفرض والنفل ٠‏ أو النفل فقط ؟ أجاب عنه الشهاب الرملي بأنه يستبيح النفل 
لا الفرض ؛ تنزيلاً له عل أقل درجات ما يقصد له غالبا . 


.)١١8/١(باهولا فتوحات‎ )١( 
. ) 55/١ ( (؟) حاشية قليوبي‎ 
. )١977/١( المواهب المدنية‎ )7( 
. ) 151/1١ ( نهاية المحتاج‎ )5( 


أ 2 


وإِنَّما تلزمٌة نيه أستباحة أَلفَرْض إِنْ توضّأ لمَرْضٍ ( وَإِنْ تَوَضَأ لِسُنَةٍ. . نَوَى أسْيِبَاحَة آلضَّلاَةِ ) . ولو 
7 مي | م 
, الوضوء ترذوا أو تنظفا : كف ل 


ذه 


نوى المتوضىء مع نه 


أقول : وقد يفرّق بينهما بأن الصلاة مشتركة بين الفرض والنفل فصدقها علئ أحدهما كصدقها 
على الآخر » فحُملت على أقل الدرجات » بخلاف الوضوء أو ما في معناه ؛ فإن المقصود منه رفع 
المانع مطلقاً فعمل به » وكان نيته كنية استباحة النفل والفرض معاً » وقد يجعل العدول إليه دون نية 
الاستباحة قرينة عليه ( ع ش ) » فتدبره”"' . 

قوله : ( وإنما تلزمه ) أي : السلس . 

قوله : ( نية استباحة الفرض ) أي : من صلاة ونحوها . 

قوله : ( إن توضأ ) أي : السلس . 

قوله : ( لفرض ) أي : لاستباحته منهما . 

قوله : ( وإن توضأ ) أي : السلس . 

قوله : ( لسنة ) أي : ونحوها من الصلاة وغيرها . 

قوله : ( نوى استباحة الصلاة ) الحاصل : أن المراتب ثلاثة : 

الأول : فرض الصلاة ولو منذورة » وفرض الطواف كذلك . 

والثانية : نفل الصلاة والطواف » وصلاة الجنازة . 

والثالثة : ما عدا ذلك ؛ كسجدة التلاوة وقراءة القرآن . 

فإن نوئ واحداً من المرتبة الأولئ. . استباح واحداً منها ولو غير ما نواه » واستباح جميع ما في 
الثانية والثالثة » وإذا نوئ واحدا من الثانية.. استباح جميعها وجميع ما في الثالثة دون ما في 
الأولئ ٠‏ وإذا نوئ ما في الثالثة. . استباحها كلها » وامتنعت عليه الأولئ والثانية » وسيأتي تحرير 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله : ( ولو نوى المتوضىء ) أي : ولو في أثناء وضوئه . 

وقوله : ( مع نية الوضوء ) أي : النية المعتبرة ؛ بأن يكون مستحضراً لها عنده . 

قوله : ( تبرداً أو تنظفاً. . كفئ ) أي : في صحة الوضوء ٠‏ وأما في الثواب. . فسيأتي آنفاً في 
قوله : ( ومتئ شرَّك... ) إلخ » وإنما يكفيه مع ذلك ؛ لأنه حاصل وإن لم ينو ؛ كما لو نوئ 
بصلاته الفرض والتحية للمسجد . 


(1) حاشية الشبراملسي .)١71/١(‏ 


لف 


باب الطهارة 

لكن إِنْ نوئ ذلك فى الأثناء. . أشترطٌ أَنْ يكونٌ ذاكراً لنيّة ألوضوءٍ . وإلا. . لم يصمّ ما بعدّها ؛ 
7 ا ا ا ل ا ا ا ل 

لوجود ألصَّارفٍ . وكذا لو بقيّ رجلاة مثلا فسقط في نهر. . لم يرتفع حدثهما إلا إذا كان ذاكرا لها . 


قوله : ( لكن إن نوئ ذلك ) أي : التبرد أو التنظف . 

قوله : ( في الأثناء ) أي : في أثناء الوضوء . 

قوله : ( اشترط أن يكون ذاكراً لنية الوضوء ) عبارة « النهاية » : ( ولو فقدت النية المعتبرة ؟ 
كأن نوئ شيئاً من ذلك مع غفلته عن نية الوضوء. . لم يعتد بما فعله في تلك الحالة » وعليه إعادته 
دون استئناف طهارته 2١0)‏ . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن ذاكراً لنية الوضوء في الحالة المذكورة . 

قوله : ( لم يصح ما بعدها ) أي : ما بعد النية » فيجب إعادته بنية جديدة ؛ لبطلان النية الأولئ 
بئية نحو التبرد . 

قوله : ( لوجود الصارف ) أي : عن نية الوضوء ؛ إذ نية التبرد إذا طرأت بعد النية المعتبرة. . 
تعد قاطعة لنية الوضوء . 

قوله : ( وكذا لو بقي رجلاه مثلاً فسقط في نهر ) احترز به عما لو مشئ أو تعرض للمطر أو 
غسلهما باختياره وهو غافل عن نية رفع الحدث . . فإنه يكفيه » قاله بعضهم . فليتأمل . 

قوله : ( لم يرتفع حدثهما ) أي : الرجلين ؛ لانتفاء فعله مع النية » وقولهم : ( لا يشترط 
فعله ) : محله إذا كان متذكراً للنية . 

قوله : ( إلا إذا كان ذاكراً لها ) أي : لنية الوضوء المعتبرة ؛ فإن حدثهما يرتفع حينئذ . 

قوله : ( بخلاف ما لو غسلهما ) أي : الرجلين بفعله . 

قوله : ( فإنه ) أي : فإن حدثهما . 

قوله : ( يرتفع مطلقاً ) أي : سواء كان ذاكراً لنية الوضوء أم لا ؛ إذ لا يشترط تذكر النية فيما إذا 
كان الغسل بفعله كما تقرر » وقضيته : أنه لو نوى الوضوء عند غسل الوجه وغسل أعضاءه غير 
رجليه » ثم نزل في الماء بعد غافلاً عن النية. . ارتفع حدثهما ؛ لكون النزول من فعله . 

ثم ظاهر ما ذكر : أنه لو نزل الماء لغرض كإزالة ما علئ رجليه من الوحل » أو قصد أن يقطع 
البحر ويخرج منه إلى الجانب الاخر. . ارتفع حدثهما » وينبغي خلافه ؛ لأن نزوله لذلك الغرض 


. ) 157/١ ( نهاية المحتاج‎ )1١( 


ولا يقطع نيَةُ الاغترافٍ حكم لني آلسّابقة وإِنْ عَرَّبثْ ؛ لأنّها ا 


يعد صارفاً عن الحدث » ومحل عدم اشتراط استحضار النية حيث لا صارف ٠‏ كما قاله ( سم ) على 
« المنهج » (ع ش )222 » وعلئ هنذا : لو توضأ في بركة في موضع منها » ثم انتقل قبل غسل رجليه 
فغسلهما بقصد التنظف . . لا بد أن يستحضر نية الوضوء حينئذ » فليتدبر . 

قوله : ( ولا يقطع نية الاغتراف ) تقدم الكلام علئ نية الاغتراف في مبحث الماء المستعمل 
مستوفول » ومن ذلك : أن حقيقتها : أن يضع يده في الإناء بقصد نقل الماء منه والغسل به خارجه 
لا بقصد غسلها داخله ؛ أي : ولو مع قصد شيء ٠»‏ وهلذا ما نقل عن الزركشي ٠‏ ويؤيد ذلك : 
ما في المجموع » عن المحققين من أنه لو أدخل يده ناوي غسل الجنابة ليقلب الماء علئ رأسه ولم 
قفد اندكون أده لراسكدوق يده: فين تعمل نه إل" 

قوله : ( حكم النية السابقة ) أي : فلو غرف المحدث من ماء قليل بأحد كفيه قبل تمام غسل 
وجهه.. لم يصر مستعملاً » وكذا بعده ؛ إن نوى الاغتراف » فإن نوئ رفع الحدث أو أطلق. . 
ارتفع حدث كفه وصار الماء مستعملاً بالانفصال » لكن له غسل باقي يده لا غيرها بما في كفه قبل 
انفصاله » والجنب بعد النية كالمحدث بعد تمام غسل وجهه » قاله في « العباب )7 . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( خرج بفرضه الكلام في أحد كفيه : ما لو غرف بكفيه معاً بلا نية اغتراف 
بعد دخول وقتها. . فإن ما أخذه بهما مستعمل بالنسبة إلئ كل من اليدين » فلا يطهر به ذراعيهما 
ولا إحداهما فيما يظهر ؛ لأن كلاً من يديه عضو مستقل هنا » فإذا غسلهما به. . كان غاسلاً كلا بماء 
كفها وماء كف الأخرئ » وهو مستعمل بالنسبة لغير ذراعها » وكذا إذا غسل به إحدى الذراعين 
فقط ) انتهيل فليتنبه7؟؟ . 

قوله : ( وإن عزبت ) أي : غابت عنه نية الوضوء المعتبرة عند نية الاغتراف » فنية الاغتراف 
مستثناة من أن من نوى الوضوء » ثم نوئ ما ينافيه. . لا بد من استحضاره نية الوضوء معه » أو إعادة 
نيته بعد نية ذلك المنافي » وإلا. . فلا يصح وضوؤه . « كبرئ ”2 . 

قوله : ( لأنها ) أي : نية الاغتراف » وهو تعليل لعدم قطعها حكم النية السابقة . 


.) ١54/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )١( 
.)177١/١(عومجملا (؟)‎ 

.)77/١ 2 العباب‎ )0( 

(5) انظر « المواهب المدنية 1١97/١/0»‏ ) . 
(6) المواهب المدنية ( ١9/١‏ ) . 


6 ل سب ببببببببسسسسس يجبي« يي يأب الطهارة 
لمصلحة الطّهارة لصونها ماءها عن الاستعمالٍ . ومتى شِوّكَ بينَ عبادة وغيرها. الم ينث يَبْ مطلقاً عند 


قوله : ( لمصلحة الطهارة ) قضية التعليل ب( مصلحة الطهارة ) : أن نية الاغتراف حيث 
لا يحتاج إليها مع الغفلة عن النية تقطعها . قاله ( سم ) فليتأمل(2 . 

قوله : ( لصونها ) أي : نية الاغتراف . 

وقوله : ( ماءها )أي : ماء الطهارة . 

وقوله : ( عن الاستعمال ) لا سيما ونية الاغتراف مستلزمة تذكر نية رفع الحدث عند وجودها » 
بخلاف نية نحو التنظف . قاله في ١‏ النهاية »!© . 

قال ( سم ) : ( قوله : « مستلزمة. . . » إلخ : لعله باعتبار الغالب ٠»‏ وإلا.. فيمكن أن يقصد 
إخراج الماء ليتطهر به خارج الإناء من غير أن يلاحظ نيته السابقة» ولا أنه طهر وجههء ولا أراد تطهير 
خصوص بده بهذا الماء الذي أخرجه؛ فقد تصورت نية الاغتراف مع الغفلة عن النية) انتهئن” . 

قال (ع ش ) : ( وقد يمنع أن تكون هلذه نية اغتراف ؛ إذ حقيقتها الشرعية : إخراج الماء 
خارج الإناء بقصد التطهير لما بقي من أعضائه ؛ كما ذكره « حج » في ١‏ الإيعاب » ٠‏ وعليه : فهي 
مستلزمة لها دائماً لا غالباً ) » فتأمله9 2 . 

قوله : ( ومتئ شر ك )أي : الشخص . 

قوله : ( بين عبادة ) كالحج والوضوء . 

قوله : ( وغيرها ) أي : وبين غير العبادة كالتجارة والتبرد . 

قوله : ( لم يتب ) أي : لا ثواب له أصلاً ؛ لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز 
وجل : ١‏ من عمل عملاً أشرك فيه غيري . . فأنا منه بريء » هو للذي أشرك 226 . 

قوله : ( مطلقاً ) أي : سواء غلب باعث الاخرة أو لا 

قوله : ( عند ابن عبد السلام ) أي : عند سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي » ثم الدمشقي كالمحاسبي وجماعة فهو عندهم كالرياء . 


(0) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١91/١‏ ) 

(؟) نهاية المحتاج ( 177/١‏ ) . 

() حاشية ابن قاسم على التحفة ( 141/١‏ ) . 

(15) حاشية الشبراملسي ( 157/١‏ ) . 

(6) أخرجه ابن حبان ( 745 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


قوله : ( وعند الغزالى ) متعلق بقوله : ( أثيب ) الاتى ؛ أي : وأثيب على التفصيل عند حجة 

قوله: ( إن غلب باعث الآخرة أثيب ) أي : أثيب عنده؛ إن رجح باعث الآخرة علئ باعث الدنيا . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يغلب باعث الآخرة علئ باعث الدنيا ؛ بأن غلب باعث الدنيا » أو 
تساوها .. 

قوله : ( فلا ) أي : فلا يئاب ٠»‏ وعلئ قول الغزالي جرى الرملي في كتبه » قال الشارح في 
« التحفة » : ( والأوجه كم بينته بأدلته الواضحة في « حاشية الإيضاح » وغيرها : أن قصد العبادة 


يثئاب عليه بقدره وإن انضم (ء غيره مما عدا الرياء ونحوه مساوياً أو راجحا ) انتهئ 000 


وفي ‏ حاشية الجمل » : ( قال النووي : ما أريد به وجه الله تعالئ. . يثبت فيه الأجر وإن حصل 
لفاعله في ضمنه حظ شهوة من لذة وغيرها ؛ كوضع اللقمة في فم الزوجة » وهو غالباً لحظ النفس 
والشهوة » وإذا ثبت الأجر في هلذا. . ففيما يراد به وجه الله تعالئ فقط أحرى . تأمل "'' . 

( وكلام « المجموع » وغيره في الحج يؤيده ) أي : يقوي ما قاله الغزالي » وعبارة 

« المجموع » : ( قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنه وعنهم : يسن للحاج الخلو عن نحو 
التجارة » فإن خرج بنيتها. . فثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة ) انتهى 000 

قال في « حاشية الإيضاح » » : ( وهو نص صريح في ترجيح كلام الغزالي » بل فيما ذكرته آخراً 

من أن له ثواباً بقدر قصده وإن غلب باعث الدنيا » وبه أيضاً يصرح قول ابن الصباغ إذا لم يكن 
الداعي له للعمل خالصاً. . نقص ثوابه . 

قال أعني : الشارح ‏ : وحمل كلام ١‏ المجموع » على ما إذا كان قصد الحج هو الباعث 
فقط. . يرده قوله : ١‏ بنيتهما » فالمعتمد : ما ذكرته. . . ) إلخ”؟2 » وسيأتي إن شاء الله تعالئ زيادة 
بسط . 

قوله : ( الفرض الثاني ) أي : من فروض الوضوء الستة . 


.)١95/١ تحفة المحتاج(‎ )١( 
.)١١9/١(باهولا (؟) فتوحات‎ 
المجموع(0ا/19).‎ )9( 

ددع منح الفتاح ( ص 5١‏ ) . 


ل سس سس م 6خ7؟7؟ةتب؟7؟ت؟)ت؟ب؟ت؟؟بتتإ6؟ب؟7 سب نأك الظهارة 
غَسْلُ ) ظاهر ( ألْوَجْهِ ) أي : أنغسالَّهُ » وكذا يقال في سائر الأعضاءٍ ؛ لللآية . ( وَحَدَّهُ ) طولاً : 


( مَا بَيْنَ منَابتٍ شّعَرِ وَأْسِهِ ) ا و ل ا و ل ل ا 


قوله : ( غسل ظاهر الوجه ) قدر الشارح رحمه الله ( ظاهر ) لأنه لا يجب غسل داخل العين 
والفم والأنف . بل ولا يستحب غسل باطن العين » علئ أن بعضهم صرح بكراهته لضرره . 

نعم ؟ إن تنجس باطنها. . وجب غسله ٠»‏ ويفرق بغلظ النجاسة ؛ بدليل إزالتها عن الشهيد ؛ 
حيث كانت غير دم الشهادة . 

وخرج بالغسل هنا وفي سائر ما يجب غسله : مس الماء بلا جريان » فلا يكفي اتفاقاً » بخلاف 
غمس العضو في الماء ؛ فإنه يسم غسلاً . اه 

قوله : ( أي : انغساله ) فسره بذلك ؛ لأن فعل الغسل ليس بشرط .٠‏ بل المدار على الانغسال » 
قال في ١‏ التحفة » : ( ولو بفعل غيره بلا إذنه » أو بسقوطه في نحو نهر إن كان ذاكراً للنية فيهما وكذا 
في سائر الأعضاء » بخلاف ما وقع بفعله كتعرضه للمطر ومشيه في الماء » لا يشترط فيه ذلك ؛ 
إقامة له مقامها ) انتهيا0١2‏ . 

قال السيد عمر البصري : ( يحتمل أن يكون المراد أي : بالغسل - : مصدر المبني للمفعول » 
أو الحاصل بالمصدر وهو ظاهر » بل لك أن تقول : يجوز إبقاؤه عل ظاهره » وفعلٌ الغير المستند 
لؤؤنه آوالمقرة ينه قعله حكهما ) +اقليتامل + 

قوله : ( وكذا يقال في سائر الأعضاء ) أي : المراد بالغسل : الانغسال فيها » وفيه : أن سائر 
الأعضاء شامل للرأس ؛ فإما أن يراد بالغسل : ما يشمل المسح . أو يقال : المراد بالمسح في 
الرأس : الانمساح » فتأمل . 

قوله : ( للآية ) أي : قوله تعالئ : يتما لي أَامَنُوَأ دا صَُشُمْ إل الصَلؤة كَأمْيِكُوأ مجو »4 
إلخ ٠»‏ واستشكل الاستدلال بهلذه الآية بأنها نزلت بالمدينة والوضوء شرع بمكة كما تقدم أول الفصل ؟ 
وأجيب بأنها نزلت مقررة لِمَا علمه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء بمكة . 

قوله : ( وحدّه ) أي : الوجه . 

وقوله : ( طولاً ) تمييز محول عن المضاف ؛ أي : وحد طول الوجه . 

قوله : ( ما بين منابت شعر رأسه ) أي : المتوضىء ذكراً أو غيره » والمنابت جمع منبت : 
موضع النبت . 


. ) 7١١/١ تحفة المحتاج(‎ )1١( 


باب الطهارة 6 
أي ل ل م : ( ما مَا يَئْنَ أده » فَمِنْهُ ألْقَمَمُ ) وهوّ : 
يَنبثُ عليه ألشَّعَدُ مِنْ جبهة الأَعَّدٌ ؛ إذ لا عبرة بنباته في غير محلَّهِ » حالسل جا حا و جم ا بول نم قيات ةرام اه 


قوله : ( أي : ما من شأنه ذلك ) أي : أن ينبت فيه الشعر » وحمل كلام المصنف على ذلك ؛ 
ليخرج موضع الصلع عن حد الوجه من الأصلع ؛ إذ موضع الصلع منبت شعر الرأس » وإن انحسر 
الشعر عنه لسبب. . فلا يدخل في حد الوجه » وليدخل موضع الغمم ؛ لأنه ليس موضع منبت شعر 
الرأس وإن نبت فيه الشعر » بل هو شعر نابت في الوجه فلا عبرة به » قاله « الكردي »25 . 

قوله : ( وأسفل مقبل ذقنه ) احترز بالمقبل من الذقن عما لم يقبل منه ؛ وهي صفحته التي تلي 
الحلق ؛ فإنها لا تدخل في حدٌ الوجه » وسيأتي ما يصرح به . 

لي بي ليه 

: ( ما بين أذنيه ) أي : لأن المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك كذا قالوا » قال 
7 : اعترض عل هلذه العبارة الواقعة في ألسنة الفقهاء بأنهم إن ارادوا الاشتقاق. . فليس 
بجيد » بل العكس أولئ وهو أن تكون المواجهة مشتقة من الوجه ؛ لأنها المقابلة » ولأن العرب قد 
تشتق أفعالاً من أسماء غير مصادر نحو قولهم : استحجر الطين » وأجاب بعض المحققين بأن 
المواجهة سبب في تسمية الوجه بذلك الاسم ٠‏ وليس المراد : الاشتقاق حقيقة » فتأمل''" . 

قوله : ( فمنه ) أي : من الوجه 

وقوله : ( الغمم ) أي : محله ؛ لأن الغمم كما في ١‏ القاموس » : ( سيلان الشعر حتئ تضيق 
الجبهة والقفا » يقال : هو أغم الوجه والقفا » وسحاب أغم : لا فرجة فيه )'" . 

قوله : ( وهو )أي : محل الغمم . 

وقوله : ( ما ينبت عليه الشعر من جبهة الأغم ) أي : فالغمم اسم للشعر المذكور ٠‏ ويقال أيضاً 
لشعر القفا كما تقرر » والعرب تذم بذلك ؛ لأنه يدل على البلادة والجبن والبخل » وضده : 


الأنزع » ولذا يمتدح به ؛ كقوله : [من الطويل] 
ولا تتكحي إن فرّق الدهرٌ بيننا أغمّ القفا والوجه ليس بأنزعا 


قوله : ( إذ لا عبرة ) تعليل لكون الغمم ؛ أي : محله من الوجه . 
قوله : ( بنباته في غير محله ) أي : الشعر ؛ أي : فلا يغير حكمه . 


(1) المواهب المدنية ( 148/1١‏ ) . 
(؟) فتوحات الوهاب(١/١١١)‏ 
(”) القاموس المحيط » مادة ( غمم). 


4 ا جعي يت --- 17 2 2ب_١7977ب7ب77يي‏ ا يي ب تيت هج أ .ليرا 
كما لا عبرة بأنحسار شعَرٍ ألنّاصية ( 3 ) منه : ( الْهُدْبُ َأَلْحَاجِبُ » والْعِذدَارُ ) وهو و سمه 
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0 2 2 و مع م 5 7 500 5 
ألنابث على العظم ألناتىء بقرب آلأذنٍ » ومنة آلبياض ألّذي بيئهُ وبِينَ لذن . ( وَأَلعَنمَقَةُ ) 0 


قوله : ( كما لا عبرة بانحسار شعر الناصية ) أي : فهي ليست من الوجه وإن كانت كذلك » 
ولذا : زاد بعضهم في التحديد المذكور قوله : ( غالبا ) ليخرج هنذا ويدخل ذاك » وهو كما قال 
الإمام وغيره : مستدرك غير محتاج إليه ؟؛ لأن الجبهة ليست منبتاً وإن نبت الشعر عليها لعارض » 
والناصية منبت وإن انحسر عنها الشعر لعارض » فمنبت الشيء ما صلح لنباته » وغير منبته ما لم 
يصلح له ؛ كما يقال للأرض ( منبت ) لصلاحيتها لذلك وإن لم يوجد فيها نبات » والحجر ليس 
منبتاً ؛ لعدم صلاحيته وإن وجد فيه » بل قال الولي العراقي : إنه لا معنئ له ؛ فإن منابت شعر رأسه 
شيء موجود لا غالب فيه ولا نادر » وإنما يصح الإتيان بقوله : ( غالباً ) لو عبر : ( بشعر الرأس ) 
من غير إضافة » كما في بعض العبائر » فليتأمل . 

قوله : ( ومنه ) أي : من الوجه . 

قوله : ( الهدب ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة وضمها وبفتحهما معاً : الشعر النابت علئ 
أجفان العين . 

قوله : ( والحاجب ) هو الشعر النابت علئ أعلى العين » سمي بذلك ؛ لأنه يحجب عنها شعاع 
الشمس » والجمع حواجب » وأما حاجب الأمير. . فجمعه حَُجّاب . 

قوله : ( والعذار ) بالذال المعجمة . 

قوله : ( وهو الشعر النابت ) أي : أول ما ينبت من الأمرد غالباً . 

قوله : ( على العظم الناتىء بقرب الأذن ) هلذا اقتصار علئ بعض العذار » وإلا. . فهو النابت 
المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض » كما في غيره . 

قوله : ( ومنه ) أي : من الوجه أيضاً . 

قوله : ( البياض الذي بينه ) أي : العذار . 

قوله : ( وبين الأذن ) أي : خلافاً لبعض المتقدمين حيث قال : لا يجب غسله ؛ لحيلولة الشعر 
الذي هو العذار بينه وبين الوجه » ورد بأنهم أجمعوا علئ وجوب غسله قبل نبات الشعر ؛ كالجبهة 
يجب غسلها قبل نبات الحاجب وبعده » أفاده بعضهم . 

قوله : ( والعنفقة ) أي : ومن الوجه أيضآ العنفقة ؛ وهي الشعر النابت تحت الشفة السفلئ » 
وقيل : ما بين الشفة السفلئ والذقن كما تقدم . 


باب الطهارة تتعصبصطورو2 !”22227777 272 2277_7777 : اعم 


فيجبٌ غَسلُ جميع آلوجه آَلشّاملٍ لما ذكرَ وغيره ( بش ) حتّى ما يظهرٌ مِنْ حمرة ألشَّفتِينِ مع إطباقٍ 
ألفم ٠‏ وما يَظهِرُ مِنْ أَنفٍ السجدوع لا غير » ( وَشَعَراً ) ظاهراً وباطناً لي وي كسمتي ار ل ا 2 


: ( فيجب غسل جميع الوجه ) تفريع علئ مجموع التحديد المذكور » وقوله : ( و 
0 
قوله : ( الشامل لما ذكر ) أي : من الغمم والهدب والبياض. . . إلخ . 
له : ( وغيره ) أي : كالجبينين وهما جانبا الجبهة » والشارب وهو : الشعر النابت على الشفة 
العليا » سمي بذلك لملاقاة فم الإنسان عند الشرب واللحية والعارض علئ تفصيل يأتي فيهما وغير 
ذلك . حتئ قال بعضهم : إن غسل الوجه يشتمل على ثلاثين فرضاً. . . وعدها ٠‏ فليراجع 
له : ( بشرا) تمييز من قوله : ( ما.بين متابت..+: ) إلخ .وما بين أذنيه + لا من قوله : 
( فمنه الغمم... ) إلخ ؛ لثلا يتكرر مع قوله : ( وشعراً ) » وهلذا بالنظر للمتن » وأما بعد حل 
الشارح ومزج كلامه. . فهو تمييز لقوله : ( جميع الوجه. . . ) إلخ » فليتأمل . 
له : ( حتئ ما يظهر من حمرة الشفتين ) أي : العليا والسفلئ . 
قوله : ( مع إطباق الفم ) أي : إطباقاً متوسطأً . 
قوله : ( وما يظهر من آنف المجدوع ) أي : ما باشره القطع فقط . أما باطن الأنف أو الفم. . 
ب كد . فلا يجب غسله . 
: (لاغير ) أي : لا يجب غسل غير ما يظهر من ذلك » قال ابن قاسم : ( قد يقال : هلاً 
ل لأنه بدل ما كان من الأنف ساتراً له وكان يجب 
غسله ؟ ثم سمعت عن ١‏ فتاوئ » شيخنا الشهاب الرملي ما يقتضي وجوب غسل جميعه » وهو 
ظاهر ) انتهئ ا 
يكف 1 :ذا التحقةووسوب مدر جد لاقام للقوال الا تبان دين ا 
بالقطع » وليس هنذا كالجبيرة حتئ يمسح باقيه بدلا عما أخذه من محل القطع ؛ لأنها رخصة » 
وبصدد الزوال » ويأتي ذلك في عظم وصل ولم يكتس » ومع ذلك لا ينقض بمسه كما هو ظاهر ؛ 
وخلات الحوكين )اد نتهئ' "2 ؛ أي : فمدرك وجوب الغسل أنه بدلٌ عما ظهر » ومدرك عدم النقض 
أنهلا تلت يدع أفاده نهم :: 
له : ( وشعراً ظاهراً وباطناً ) اعلم : أن شعور الوجه سبعة عشر : ثلاثة مفردة وهي : 


. ) 5١7/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )1١( 
. ) 7١7/١ (؟) تحفة المحتاج(‎ 


5:04 


( وَإِنْ كنف ) لأَنَّ كثافتة نادرةٌ . نَحَمِ ؛ ما خرج عن حدّ آلوجه لا يجبُ عَسلٌ باطنه 05000000 


اللحية » والعنفقة » والشارب . وأربعة عشر مثناة وهي : العذاران » والعارضان ٠‏ والسبالان ؛ 
وهما طرفا الشارب . والحاجبان » والأهداب الأربعة » وشعر الخدين » قاله شيخنا رحمه الله 
تنا 20 

قوله : ( وإن كثف ) أي : الشعر » وأشار ب( إن ) الغائية إل خلاف في ذلك ؛ فقد نقل عن 
الدارمي في كتابه « جامع الجوامع » أنه قال : ( وعندي : أنه لو كثر وشق إيصال الماء إلى البشرة 
تحته. . لم يجب إيصاله إليها ) انتهئ » ونقل مثله عن بعض الأقدمين . 

قوله : ( لأن كثافته ) أي : شعر الوجه . 

قوله : ( نادرة ) أي : فيسهل إيصال الماء إلئ منابته » وإن فرضت فيه الكثافة. . فهي نادرة 
ملحقة بالغالب » وهلذا هو الأصح في تعليل ذلك ٠»‏ وقيل : لأن بياض الوجه محيط فجعل موضعه 
تبعاً لما يحيط به وهو ضعيف ٠‏ لكن التعليل الأول لا يظهر في نحو الحاجب ٠‏ فليتأمل . 

قوله : ( نعم ؛ ما خرج ) أي : من شعور الوجه » وهو استدراك على الغاية المذكورة . 

قوله : ( عن حد الوجه ) أي : بأن كان لو مد. . خرج بالمد عن جهة نزوله ؛ أخذا مما يأتي في 
شعر الرأس » ويحتمل ضبطه بأن يخرج عن تدويره ؛ بأن طال علئ خلاف الغالب . انتهئ ١‏ تحفة » 
007 

قال في « شرح العباب » : ( واعلم : أن الشيخين وغيرهما لم يبينوا المراد بالخارج عن حد 
الوجه » وقد استشكله صاحب ١‏ الوافي » وقال : أرئ كل لحية نازلة عن حد الوجه طولاً وعرضاً 
طالت أم لاء ثم قال : لعل المراد به : ما تدل وانعطف وخرج عن الانتصاب إلى الاسترسال 
والنزول ؟ فإنه في أول نباته يخرج منتصباً فما دام كذلك.. هو في حد الوجه » وما زال عنه 
الانتصاب إلى الاسترسال. . هو خارج عن حده . انتهئ . 

ويقرب منه قول ابن الصباغ : ما خخرج عن محاذاة الوجه. . هو الخارج عن حده » وما لا.. هو 
الذي في حدهء وقول الشيخ أبي حامد : المسترسل من شعر اللحية مالم يكن تحته بشرة 
الوجه. . . ) إلخ » نقله الكردي في « الكبرئ 7" . 

قوله : ( لاايجب غسل باطنه ) أي : ما خرج عن حد الوجه . 
)١(‏ إعانة الطالبين ( "1/١‏ ) . 


(؟) تحفة المحتاج(١/9١؟1).‏ 
(9) المواهب المدنية ( ١98/١‏ ) . 


باب الطهارة .. ل ب 0ق 


إِنْ كثفت . ويجبُ عسل جزء مِنْ مُلاقي آلوجه مِنْ سائر آلجوانب ؛ إذ ما لا د يتَهٌ ألواجبٌ جمَت إل به ٠‏ فهو 


واجتٌ 3 وكذا يزيد كل لاو وأو راسد ور لز أن يلمك ولع أن اللي وترقيته أ ل معن كن يكم ولو ع اب عا لارجفا ب اسه 


له : ( إن كثف ) هلذا في الرجل » بخلاف المرأة والخنثئ » عند الشارح كشيخه » ومطلقاً 
عند الرملى . 

قوله : ( ويجب غسل جزء. . . ) إلخ » إلا إذا سقط غسل الوجه ؛ لأنه إذا سقط المتبوع . 

سقط التابع . 
له : ( من ملاقي الوجه من سائر الجوانب ) أي : جزء من الرأس ٠»‏ ومن الحلق » ومن تحت 
الحنك » ومن الأذنين . 

قوله : ( إذ ما لا يتم الواجب ) تعليل لوجوب غسل الجزء المذكور » وهلذا التعليل قاعدة من 
القواعد الأصولية 2 والمراد ب( الواجب ) هنا : الواجب المطلق ٠‏ كما في ( جمع الجوامع ( 
ونصه : ( المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقاً. . ) إلخ*”'2 . 

ل الاير مشا :ا راشم روا امساح عن اللقة و جوو نينا رح فل ا سيا 
متوقف علو .ملك النضاب قلا يجب تحصيله » وبالمقدوز عن غيره + قال الأمدئ. : كحضور العدد 
في الجمعة ؛ فإنه غير مقدور لاحاد المكلفين ؛ أي : ويتوقف عليه وجود الجمعة ؛ كما يتوقف 
وجوبها علئ وجود العدد ) انته'"' » لكن نظر بعض الشراح في التقييد بالمطلق ٠‏ ولذا لم يذكره 
ابن الحاجب » راجع « الآيات البينات )29 . 

قوله : ( إلا به ) أي : ب( ما ) وهو واقع على الواجب التابع . 

له : ( فهو واجب ) أي : بوجوب الواجب سبباً كان أو شرطاً ؛ إذ لو لم يجب. . لجاز ترك 
واجباً وهلذا محال ». هلذا . 

قال الشبراملسي : ( يؤخذ من التعليل : أنه لو أخبره معصوم بِحَدّه. . لا يجب غسل زائد 
عليه » وهو واضح ؟ لأنه لم يجب لذاته » وإنما وجب لتحقق غسل الواجب )9 . 

قوله : ( وكذا يزيد ) أي : وجوباً . 


.) 9 جمع الجوامع( ص‎ )1١( 

(1) البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( ١58/١‏ ) . 
() الآيات البينات ( 889/١‏ 780) . 

(5) حاشية الشبراملسي ( ١59/١‏ ) 


د باب الطهارة 
0 9 م 7 2000 01 ا ل 7 0 
ادن زيادة فى آليدين والرٌجلّين . وأَفادَ كلامة أَنَّ ما أقبلَ من اللّخْيَيْن من آلوجه » دون ألتَرَعَتَيْن ؛ 


هما : بياضانٍ يكتفانٍ ألناصية » ودون موضع آلصَلَمٍ ؛ وهر : ما بها إذا أتحسر عنة لم 


قوله : ( أدنئ زيادة ) أي : يتحقق بها الواجب . 

0 

قوله : ( وأفاد كلامه ) أي : المصنف رحمه الله تعالئى حيث قال : ( ومقبل ذقنه ) مع تقدير 
الشارح رحمه الله ( أسفل ) قبله . 

له : ( أن ما أقبل من اللحيين ) بفتح اللام على المشهور . وهما العظمان اللذان عليهما 

الأسنان السفلئ . 

قوله : ( من الوجه ) الجار والمجرور خبر أن. . . إلخ ؛ أي : فيجب غسله . 

له : ( دون الترّعتين ) بفتح الزاي أفصح من إسكانها » قال البرماوي : (رجل أنزع 

ولا يقال : امرأة نزعاء » بل زعراء ) انتهئئ ؛ فإنهما ليستا من الوجه . بل من الرأس ؛ لأنهما في 
تدويره . 

قوله : ( وهما )أي : النزعتان . 

قوله : ( بياضان يكتنفان ) أي : يحيطان كما فسر به في ١‏ التحفة )”'2 . 

قوله : ( الناصية ) هي مقدم الرأس من أعلى الجبين » قال (ع ش ) : ( أي : بأن تعتبر ابتداء 
ا ل 0 
الرأس )'"؟2 » وفي ١‏ ابن حجر » : ( الجبينان : جانبا الجبهة )!© . 

قوله ار : فهو ليس من الوجه ٠»‏ والصلع بفتح اللام لا غير » خلافاً 
لمن وهم بأن الإسكان لغة .ا 

قوله : ( وهو ) أي : : موضع الصلع . 

قوله : ( ما بينهما ) أي : النزعتين . 

قوله : ( إذا انحسر عنه ) أي : انكشف عنه . 

قوله : ( الشعر ) يعني : لم ينبت الشعر فيه » قيل : لا يحدث الصلع للنساء ؛ لكثرة 
رطوبتهن . ولا للخصيان ؛ لقرب أمزجتهم من أمزجة النساء . 


.)1١4/١(جاتحملا تحفة‎ )١( 
. )١19/١١( (؟1) حاشية الشبراملسي‎ 
. ) 7١7/١ ( فرق تحفة المحتاج‎ 


باب الظهارة .3-3 ل سس سحب "١‏ 
8 حرق الى ص عام مو م 5 20 م ع 
ودول موضع التحذيف ؛ وهو : ما ينبث عليه ألشعَرٌ من أبتداء العذار والنزعة 3 ودون وتد الاذن 3 

: ا ا ١‏ 1 
للكنْ يسن غسل جميع ذلك » لاحو او أ ها هه ونوا اله اجون “وو هنا “لول لبو الور ب 1 يوه ها نه به" رو نوا 2 كلها وك ين" و الأول جو أي واد كوا له الو" لامها ا هو 6 اج 


قوله : ( ودون موضع التحذيف ) أي : فليس هو من الوجه . بل من الرأس ٠»‏ قال بعضهم : 
والمراد بعض موضع التحذيف وهو أعلاه » وإلا. . فبعضه داخل في حدّ الوجه على ما حددوه . 
فليتأمل . 

وسمي تحذيفاً لأن بعض النساء والأكابر يعتادون حذفه ليتسع الوجه . 

قال الكردي : ( والعامة اليوم يبدلون الذال بالفاء ليقولون : موضع التحفيف )"22 . 

قوله : ( وهو ) أي : موضع التحذيف . 

قوله : ( ما ينبت عليه الشعر من ابتداء العذار والنزعة ) ضابطه كما قاله الإمام وجزم به النووي 
في « الدقائق » : أن تضع خرف خخيط علئ رأس الأذن والطرف الثاني علئ أعلى الجبهة ويفرض هلذا 
الخيط مستقيماً » فما نزل عنه إل جانب الوجه. . فهو موضع التحذيف . 

والمراد برأس الأذن : الجزء المحاذي لأعلى العذار قريباً من الوتد » وليس المراد به أعلى الأذن 
من جهة الرأس ؛ لأنه ليس محاذياً لمبد! العذار » قاله (ع ش )0 . 

قوله : ( ودون وتد الأذن ) أي : فهو ليس من الوجه فلا يجب غسله . و( الوتد ) : بكسر 
التاء » والجمع أوتاد . 

قوله : ( لكن يسن ) استدراك علئ ( دون ) و( دون ) ؛ وذلك للخروج من الخلاف . 

قوله : ( غسل جميع ذلك ) أي : النزعتين » وموضع الصلع ٠‏ وموضع التحذيف . ووتد 
الأذن » وعبارة «التحفة ٠‏ : ( ويسن غسل كل ماقيل : إنه من الوجه كالصلع والنزعتين 
والتحذيف )0 . وكذلك ١‏ الإمداد » و« فتح الجواد » وغيرهما”*' » ففي ١‏ البهجة » : وي 

ون غسلّ موضع التحذيف وصلع وجنبي الموصوف”) 
قأنةالكاض 4ل( ومن ابذك حنمي هافر »عليه الشنارج في #اشرح لشاف © عن عدم نن عبتل 
موضع الصلع ) انتهئ''" . 
)١(‏ المواهب المدنية(99/1١1).‏ 
(؟5) حاشية الشبراملسي .)١59-1١18/1١(‏ 
(7) تحفة المحتاج ( 5١4/١‏ ) . 
(4) فتح الجواد( )7١/١‏ . 


)0( بهجة الحاوي ( ص 8 ) : 
(5) المواهب المدنية )١199/1١(‏ . 


57 باب الطهارة 


1* ع كص اس 0 لفاو ل ا ان 
وأن يأخذ ألماء بيديه جميعاً ؛ للاتباع . وما مر في ألشْعَر محلَهُ في غير أللحية والعارض . ا 


قوله : ( وأن يأخذ الماء ) أي : يسن أن يغرف الماء لغسل وجهه ٠»‏ قال في « شرح البهجة » : 
( ويبدأ بأعلئ وجهه ”2 . 

قوله : ( بيديه جميعاً ) أي : لا بيد واحدة فقط . 

قوله : ( للاتباع ) قال في « شرح الروض ؛ : ( ولأنه أمكن » ولو أخر هلذه إلى السئن. . كان 
أنسب ) انتهئ”" , مع أنه نفسه ذكرها في « شرح البهجة » هنا » والأمر في هلذا قريب » وقد ترجم 
البخاري لهلذا الاتباع ب( باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة ) وذكر الحديث في ذلك”" » قال 
الحافظ : ( مراده بهلذا : التنبيه علئ عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعاً » والإشارة إلئ تضعيف 
الحديث الذي فيه : أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه » وجمع الحليمي بينهما بأن هنذا 
خيث كان يتوضا من إناء يض فته بيشارة علرا يميتهه والآأخر حيث كان يقترت: ٠‏ لكن منياق الحديك 
يأباه ؟ لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدئ يديه أضافه إلى الأخرئ وغسل بهما ) انتهئل بحروفه”؟ . 

ب لد ل د ل ا و ا و : ( لو أدخحل 
يديه معاً. . فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما ولا باقيهما وقول « سم » يشترط لصحة 
ل ال ا ل 001 
يقصد ذلك. . ارتفع حدث الكفين معاً » وليس له أن يغسل به ساعد إحداهما فيصبه ثم يأخذ غيره 
لغسل الساعد ) انتها0*؟ . 

ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه » فليتنبه . 

قوله : ( وما مر في الشعر ) أي : الذي في الوجه من أنه يجب غسل ظاهره وباطنه وإن كثف ء 
إلا إن خرج عن حدّ الوجه وكان كثيفا. . فغسل ظاهره فقط . انتهم كردي'") 

قوله : ( محله ) أي : ما مر ء وهلذا مبتدأ » وقوله : ( في غير اللحية والعارض ) خبره ‏ 
والجملة خبر ( ومامر ) . أماهما. . فعلى التفصيل الآتي . 


() الغرر البهية 739/١0‏ ) . 

(0) أسنى المطالب ( 735/١‏ ) . 

(7) صحيح البخاري ( ١4٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(5) فتح الباري )741/١(‏ . 

(9) حاشية الشبراملسي )1/5/١(‏ . 

(0) المواهب المدنية ,)7٠١-1١99/١(‏ 


( وَشَعَدٍ أللّحْيَةَ ) الإضافةٌ فيه بيانيّةٌ ؛ إِذ آللّحيةٌ : الشّعَدْ آَلنَابتُ بمجتمع آللّحْييْنِ 30٠‏ ) شَعَرُ 
( ألعَارض ) الإضافةٌ فيه كذ ُ ؛ إِذْ هو : آلسَّعَدُ ألَّذي بِينَ أللّحية والعذار ( إِنْ حَف ) 2 


قوله : ( وشعر اللحية ) بكسر اللام أفصح من فتحها » وتجمع علئ لُحىّ بكسر اللام وضمها . 

قال ابن مالك : [من الرجز] 
ميزه مفو متسيس ةا انا 

وقوله : ( الإضافة فيه ) أي : في قوله : ( شعر اللحية ) . 

قوله : ( بيانية ) أي : بناء عل أن المراد بالبيانية كون الثاني مبيناً للمراد من الأول » والأكثر 
تسمية هلذه بإضافة الأعم للأخص أو للبيان ؛ لأن البيانية أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم 
وخصوص وجهي كخاتم حديد وهو مفقود هنا » فليتأمل . 

له : ( إذ اللحية ) تعليل لجعل الإضافة في ( شعر اللحية ) بيانية . 

قوله : ( الشعر النابت بمجتمع اللحيين ) بفتح اللام على المشهور » وهما العظمان اللذان ينبت 
عليهما الأسنان السفلئ » ومجتمعهما هو الذقن كما مر » ويجمع اللّحِيُ علئ ألْح ولْحِيَ مثل فلس 
وأفلس وفلوس ٠.‏ كما في ١‏ المصباح ” . ش 

قوله : ( وشعر العارض الإضافة فيه كذلك ) أي : بيانية أيضاً علئ ما مر . 

ا 

: ( الشعر الذي بين اللحية والعذار ) قال في ١‏ التحفة ») : ( وأطلقها ‏ أي : اللحية ‏ ابن 

0 #العارض وفع اديه ) ا 

وعبارة الشيخ الخطيب : ( والعارضان ‏ وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذن ‏ 
كاللحية. .. ) إلخ”*؟ . 

هنذا ؛ لكن قال في « المصباح » : ( والعارضان للإنسان : صفحتا خديه » فقول الناس خفيف 
ولا و لعا ال ل سكا 

: ( إن خف ) أي : كل من اللحية والعارض . 


. ) ألفية ابن مالك ( ص 5ه‎ )١١( 

(1) المصباح المنير » مادة : ( تحئ ) . 
(9) تحفة المحتاج ( 1١5/١‏ ). 

)0( مغني المحتاج ( 11/١‏ ) . 

)0( المصباح المنير » مادة : ( عرض ) . 
() مختار الصحاح . مادة : ( عرض ) . 


7 
َ: ا 00 0 ولاو اعسات 0 2 ِ 
بأن كانتٍ البشّرة ترئ مِنْ خلآله في مجلس ألتّخاطب ( . . غْسّل ظاهِرَه وَبَاطِنَهُ ) سواءً أخرج عن حد 
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ألوجه أم لا . ( وَإِنْ كف ) بأنْ لَمْ تر منة البشرة كذلكٌ 1111111511 


قوله : ( بأن كانت البشرة ترئ من خلاله ) هلذا هو المراد هنا بالخفة » بخلافها فيما روي من 
الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم : « من سعادة المرء خفة عارضيه 20 فإن المراد كما قال 
بعضهم : أنها لا تكون طويلة فوق الطول . 

قوله : ( في مجلس التخاطب ) أي : عرفا كما هو ظاهر . 

قوله : ( غسل ظاهره وباطنه ) أي : الخفيف . والمراد ب( الظاهر ) كما في « الجواهر » : وجه 
الشعر الأعلئ من الطبقة العليا » وب( الباطن ) : ما عدا ذلك » وهو أعم من قول ابن الرفعة : يجب 
غسل الوجه البادي من الطبقة العليا لا الوجه الآخر من تلك الطبقة » ومن قول الشاشي : الباطن هو 
الوجه التحتاني » وقيل : يجب غسل وجهيه معاً » نقله الكردي عن ١‏ الإيعاب )”© . 

قوله : ( سواء أخرج عن حد الوجه أم لا ) أي : لسهولة إيصال الماء إلى ذلك كالسلعة المتدلية 
عن حد الوجه . 

قوله : ( وإن كنف )أي : كل من اللحية والعارض . 

قوله : ( بأن لم ترمنه ) أي : من خلاله . 

وقوله : ( البشرة كذلك ) أي : في مجلس التخاطب عرفا » قيل : يلزم عليه أن الشارب مثلاً 
لا يكون إلا كثيفاً ؛ لتعذر رؤية البشرة من خلاله غالباً إن لم يكن دائماً مع تصريحهم فيه بأنه مما تندر 
فيه الكثافة » فالأولى الضبط بأن الكثيف : ما لا يصل الماء لباطنه إلا بمشقة » بخلاف الخفيف . 
انتهىل . 

ويرد بأن هلذا الضبط فيه إبهام ؛ لعدم انضباط المشقة ٠‏ فالحق ما قالوه » ولا يرد ما ذكر في 
الشارب ؛ لأن مرادهم أن جنس تلك الشعور الخفة فيه غالبة » بخلاف جنس اللحية والعارض . 

نعم ؛ لما حكى الرافعي الأول. . قال : وقيل : الخفيف ما يصل الماء إلئ منبته بلا مبالغة » 
وقد يرجح بأن الشارب من الخفيف والغالب منعه الرؤية . انتهى 

ويجاب بأن كون الشارب من الخفيف إنما هو بالنسبة للحكم ؛ إذ كثيفه كخفيفه حكماً » وأما 
010( أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 177/17 )ء وابن عدي في ١‏ الكامل في ضعفاء الرجال » ( 158-11//7 ) عن سيدنا 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
() المواهب المدنية( 7٠١/١‏ ) . 
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( .. غَسَلَ ظاهِرَهُ ) ولا يجبُ عسل باطنه ؛ للمشقَة إِنْ كانَ مِنْ رَجُلٍ » فإِنْ كان مِنِ آمرأة وخنثئ. . 


بالنسبة للحد. . فالوجه فيه هو الأول » ولا يرد عليه الشارب ؛ لما تقرر » قاله في ١‏ التحفة )"2 . 

قوله : ( غسل ظاهره ) أي : الكثيف من اللحية والعارض » قال ( سم ) : ( المراد بظاهر 
اللحية الكثيفة الذي يجب غسله : هو ما به المواجهة . وهو الطبقة العليا ومنتهاها وهو منتهى النابت 
علئ منتهى اللحية » بخلاف الطبقة السفلى التي تقابل الصدر وتليه كما وافق عليه الرملي ) فليتأمل . 

قوله : ( ولاايجب غسل باطنه ) أي : وهو البشرة ولا داخلها وهو ما استتر من شعره . 

قوله : ( للمشقة ) أي : مشقة إيصال الماء إلئ ذلك مع أن كثافته غير نادرة » ولما روى 
البخاري : ( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه ”2 وكانت لحيته الكريمة 
عظيمة » وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إل ذلك غالباً . 

وأفاد بعض الفضلاء أن عدد شعر لحيته صلى الله عليه وسلم عدد الأنبياء عليهم السلام » وهم 
مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً على ما في بعض الرويات . 

قوله : ( إن كان من رجل ) المراد بالرجل : ما قابل المرأة والخنثئ » فيشمل الصبي إذا اتفق له 
ذلك ». ولا يقال لحية الصبي نادرة كلحية المرأة ؛ لأنه يندب في حقها إزالتها ولا كذلك الصبي » 
قاله الباجوري”" . 

قوله : ( فإن كان من امرأة وخنثل. . غسل باطنه مطلقاً ) أي : سواء كان خفيفاً أو كثيفاً ؛ لندرة 
اللحية للمرأة فضلاً عن كثافتهاء ولأنه يسن لها نتفها أو حلقها؛ لأنها مثلة في حقهاء وللشك في مقتضى 
المسامحة في الختثئ وهو الذكورة » فتعين العمل بالأصل من غسل الباطن ٠‏ أفاده في ١‏ التحفة )”24 . 

قال في « المغني » : ( فإن قيل : إيجابه ذلك في الكثيف عليهما مشكل ؛ لأن ذلك وإن كان 
نادراً لكنه دائم والقاعدة أن النادر الدائم كالغالب.. أجيب بأن القاعدة مختصة بالأعذار المسقطة 
لقضاء الصلاة كالمستحاضة وسلس البول » وأما غيرها. . فيلحق نادر كل جنس بغالبه مع أن 
الإشكال لا يأتي في المرأة للعلة الثانية ) انتهئل*؟ . 


000 تحفة المحتاج ( 73١5/١‏ ) . 

(؟5) صحيح البخاري ( ١5٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
فرق حاشية الباجوري على ابن قاسم ( 77/١‏ ) . 

(54) تحفة المحتاج ( 7١5/١‏ ) . 

زه( مغني المحتاج ( ١/١‏ 4ة). 


35 2-2 2 تت ضر 


ولو خف البعض وكثف البعض . . فلكلٌ حُكمٌة إِنْ تميرّ » وإلا. . وجب عسل آلكلّ . ولو خُلِقَ لَه 


قال في ١‏ التحفة » : ( وهل خارج بقية شعورهما كذلك فيجب غسل باطنه مطلقاً ؟ لأمرهما 
بإزالته لأنه مشوه أو هما كغيرهما فيه ؟ كل محتمل ٠‏ والأول أقرب . ثم رأيت في كلام شيخنا 
ما يصرح به ) انتهئ كل 

قوله : ( ولو خف البعض ) أي : بعض ما ذكر من لحية الرجل وعارضه . 

قوله : ( وكثف البعض ) أي : من ذلك . 

قوله : ( فلكل حكمه ) أي : فيجب غسل الخفيف ظاهراً وباطنآً وداخلاً » ولا يجب غسل 
الكثيف إلا ظاهراً فقط . 

قوله : ( إن تميز ) أي : كل عن الآخر . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقاً بين أثناء الخفيف وتعذر إفراد كل 
بالغسل ٠‏ فهنذا هو المراد بعدم التميز » وإلا. . فهو في نفسه متميز علئ أيّ حال كان . 

قوله : ( وجب غسل الكل ) أي : كما قاله الماوردي ٠»‏ وعلله بأن إفراد الكثيف يشق وإمرار 
الماء على الخفيف لا يجزى .» ونقل عنه في ١‏ المجموع » ذلك ثم قال : ( وهو خلاف ما قاله 
الأصحاب » وليس فيما قاله دلالة ) انتهئ « أسئئا 2306 . 

قال في ١‏ التحفة » : ( وتضعيف ١‏ المجموع » الذي نقله عنه شيخنا لهنذا بأنه خلاف ما قاله 
الأصحاب وما علل به الماوردي لا دلالة فيه. . لم أره في عدة نسخ منه » فلذا جزمت به ) 
انتهئ”" » وكأنه في بعض نسخه . 

اك 

: ( وجهان ) تحقيق هلذه المسألة أن يقال : من خلق له وجهان : تارة يكونان أصليين » 

اموي ل روا ساك ب ا لد هم : 
زاد أحدهما عن الآخر. . فالعبرة به » وتارة يكون أحدهما أصليا والآخر زائداً » والمراد به : 
ما ينبت بعد انفصال الولد » وعلئ هنذا : إما أن يتميز الزائد عن الأصلي . أو يشتبه بهء 
والمتميز : إما أن يكون مسامتا للأصلي أم لا » فإن سامت. . وجب غسلهما » وإن لم يسامت. . 


)غ2 تحفة المحتاج ( 75١7-5١05 /١‏ ) . 
(0) أسنى المطالب ( )"1/١‏ . 
فرق تحفة المحتاج ( 7١/١‏ ) . 


غسلَهُما » أو رأسان.. مسمّ بعضّ أحدهما ؛ لأنَّ كلا منْهما يُسئّئ وَجها ورأسا . ( وَيُسْتَحَبُ 
تَخْلِيلٌ اللّخية الْكََّه ) 000 


فالأصلي فقط يجب غسله . كما قرره شيخنا الحفني . 

قال الغزالي : ومثل هلذه المسألة لا ينبغي تحقيق المناط فيها » ولا الاشتغال بها ؟ لأنه يندر 
وقوعها جداً » فإذا وقعت الحادثة. . بحث عنها » فالمشتغل بمثل هلذه المسألة كمن أوقد تنوراً في 
بلدة خربة لا يسكن فيها أحد منتظراً من يخبز فيه . انتهئ بجيرمي7" . 

قال في « حاشية التحفة » : ( أقول : وفيه توقف ٠»‏ ولو سلم. . فمخصوص بزمن أهل التخريج 
والترجيح كزمنه » بخلاف زمننا ) . 

قوله : ( غسلهما ) أي : مطلقاً عند الشارح ولو علئ رأسين كما في ١‏ المجموع » عن 
الدارمي”'' . 

نعم ؛ لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره. . وجب غسل الأول فقط كما قاله جمع ٠‏ 
وظاهره : وإن كان الإحساس بالذي من جهة الدبر فقط » وقياس ما مر في أسباب الحدث من أن 
العاملة من الكفين هي الأصلية : أن ما به الإحساس منهما هو الأصلي » قاله (ع ش 0" . 

قوله : ( أو رأسان ) أي : أو خلق للشخص رأسان . 

قوله : ( مسح بعض أحدهما ) أي : الرأس ولا يجب مسح بعض كل منهما » ومحل ذلك حيث 
لم يعرف الزائد » وإلا. . تعين مسح بعض الأصلي كما أشار إليه الأذرعي ٠»‏ وقال بعضهم : فإن كان 
أحدهما أصلياً والآخر زائداً أو اشتبه الزائد بالأصلي. . وجب مسح بعض كل منهما . 

قوله : ( لأن كلا منهما ) تعليل للمسألتين » والضمير المجرور راجع للوجهين والرأسين . 

قوله : ( يسمئ وجهاً ) أي : في المسألة الأولئ » والواجب غسل جميع ما يسمئ وجهاً . 

قوله : ( ورأساً ) أي : في المسألة الثانية » والواجب مسح جزء مما رأسَ وعلا وكلّ كذلك . 

قوله : ( ويستحب. . . ) إلخ ء لعل نكتة ذكره هنا : الاهتمام بشأنه » وإلا.. فكان حقه أن 
يذكر في السنن . 

قوله : ( تخليل اللحية الكثة ) بفتح الكاف وتشديد المثلثة بمعنى الكثيفة » وتقدم ضابطها . 

قال الكردي : ( واختلفوا في المحرم ٠‏ فاعتمد الشارح والخطيب تبعاً لشيخ الإسلام ندب 


,) ١7١0/١ تحفةالحبيب(‎ )١( 


(؟) المجموع(١/1447).‏ 
(7) حاشية الشبراملسي ( 1517/١‏ ) . 


وغيرها مما لا يجبُ عَسلْ باطنه ( بِأَصَابِعِهِ ) البُمنئ ( مِنْ أَسْفَلَ ) للاتباع . ( آلثَاثُ : عَسْلُ اليدَيْنِ 


تخليله برفق » واعتمد الجمال الرملي عدمه ؛ حذراً من انتتاف الشعر بالتخليل ) انتهئ("2 » وسيأتي 
في المكروهات إعادة لذلك . 

قوله : ( وغيرها ) أي : من العارضين الكثيفين » وكثيف ما خرج عن حد الوجه من شعوره . 

قوله : ( مما لا يجب غسل باطنه ) بيان للغير » وأما ما يجب غسل باطنه . . فيجب إيصال الماء 
إلئ ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره كما علم مما مر . 

قوله : ( بأصابعه اليمنئ ) متعلق ب( تخليل ) وعبارة ‏ التحفة » : ( والأفضل كونه بأصابع يمناه » ومن 
أسفل » وبغرفة مستقلة » وعرك عارضيه ؛ للاتباع » ومرٌ سٌ تثليئه وواضح أنه لا يكمل إلا بتعدد غرفاته 
ثلاث ؛ خروجاً من خلاف من قال : إن ماء النفل مستعمل ٠‏ ويقاس به غيره في ذلك )29 . 

قوله : ( من أسفل ) الأول زيادة الواو ؟ ليفيد أنه سنة مستقلة . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( كل من الأصابع » وكونه من الأسفل » وكونه بماء جديد. . سنة 
مستقلة » فإذا اقتصر علئ فعل بعضها. . أثيب عليه . 

نعم ؛ هي شروط لكمال السنة » فلو خلل بمشط أو من أعلئ أو بماء غير جديد. . حصل له 
أصل السنة ) نقله الكردي9؟ . 

قوله : ( للاتباع ) أي : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ء رواه الترمذي 
وصححه'”*' » وروى أبو داوود : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضاً. . أخذ كفاً من ماء فأدخله 
تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : « هكذا أمرني ربي » . ١‏ أسنئ )2*0 . 

قوله : ( الثالث ) أي : الفرض الثالث من الفروض الستة . 

قوله : ( غسل اليدين ) أي : من كفيه وذراعيه » واليد مؤنثة ككل ما ثني من أعضاء الإنسان 
كالرجل والعين والأذن » بخلاف مالم يثن كالرأس والأنف والقلب والبطن ؛ ففي الحديث : 
« كذب بطن أخيك 6 بالتذكير » أفاده بعضهه”"؟ . 


. ) 44/١ ( الحواشي المدنية‎ )1١( 

(؟) تحفة المحتاج )*84/١(‏ . 

, ) 7١ _9١7/1١( المواهب المدنية‎ )9( 

(0) سنن الترمذي ( 794 ) عن سيدنا عمار بن ياسر رضى الله عنهما . 

)2 أسنى المطالب ( 50/١‏ ) » سنن أبي داوود ( ١40‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
)03 صحيح البخاري ( 5184 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(50) تحفة الحبيب .)1١18/1١(‏ 
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مَعَ ألْمِزْفقَيْن ) لللآية . ل 


قوله : ( مع المرفقين ) أي : أو قدرهما من فاقدهما كما في « العباب 6" . 

قال (ع ش ) : ( لعل المراد : قدرهما من المعتدل من غالب أمثاله ؛ أخذاً من ذكره في 
الكعبين )0 . 

قوله : ( للآية ) أي : قوله تعالئ : 8 وَأَيْرِيَكمَ إِلَ الْمَرَافِقِ4 ودل علئ دخول المرافق في الغسل 
الإجماع » كما استدل به الشافعي رضي الله عنه في ١‏ الأم » وفعله صلى الله عليه وسلم فيما روئ 
مسلم : أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء » ثم غسل يده اليمنئ حتئ 
أشرع في العضد . ثم اليسرئ حتىئ أشرع في العضد... الحديث . ثم قال : ( هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ )”0 فثبت غسله صلى الله عليه وسلم لها » وفعله بيان للوضوء 
المأمور به » ولم ينقل تركه ذلك . 

ودل عليه الآية أيضاً بجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب - وقيل : إلى الكوع ‏ مجازاً إلى 
المرفق مع جعل( إلى ) للغاية الداخلة في المغيًا بما سيأتي » أو للمعية كما في : 8 مَنْ أنصسارعة إل 
سه » أو بجعل اليد باقية عل حقيقتها إلى المنكب مع جعل ( إلى ) غاية للغسل ٠‏ أو للترك المقدر 
كما قال بكل منهما جماعة . 

فعلى الأول منهما : تدخل الغاية لا لكونها إذا كانت من جنس ما قبلها تدخل كما قيل ؛ لعدم 
اطراده كما قال التفتازاني وغيره ؛ فإنها قد تدخل كما في نحو : قرأت القرآن إلئ آخره » وقد 
لا تدخل كما في نحو : قرأت القرآن إلى سورة كذا » بل لقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة . 

قال المتولي بناء علا أنها حقيقة إلى المنكب : لو اقتصر علئ قوله : 8 وَأَيْرِيَكُمْ 4 . . لوجب 
غسل الجميع » فلما قال : #إِلَ الْمَرَاِفِقٍ#.. أخرج البعض عن الوجوب . فما تحققنا خروجه. . 
تركناه » وما شككنا فيه. . أوجبناه احتياطاً للعبادة . انتهئ . 

والمعن : اغسلوا أيديكم من رؤوس أصابعها إلى المرافق . 

وعلى الثاني : تخرج الغاية » والمعنئ : اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق . انتهئ 
« شرح البهجة )”4 . 


بلك العباب ( 87/١‏ ) . 

(؟) حاشية الشبراملسي ( ١9١/١‏ ) . 

زفرة صحيح مسلم ( 757 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) الغرر البهية(١/١769-”80؟1).‏ 


357 125 17 اد 
عو 


ولع فق : مجتمّعٌ عَظم ألسّاعدٍ وأَلعَضدٍ ٠»‏ فإن ا عدٌ. . وجب عَسلُ رأس عظم آلَعَضدٍ . 


قوله : ( والمرفق ) بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من العكس . 

قوله : ( مجتمع عظم الساعد ) هو ما بين المرفق والكف . سمي به لأنه يساعد الكف في بطشها 
وعملها . 

قوله : ( والعضد ) هو ما بين الكتف إلى المرفق ٠‏ وفيهما خمس لغات وزان رجل وجنب وكبد 
وفلس وقفل » والجمع أعضد وأعضاد . وسمي ذلك بالمرفق ؛ لأنه يرتفق به في الإتكاء ونحوه . 

قوله : ( فإن أبين الساعد ) أي : من المرفق ؛ بأن فك عظم الذراع من عظم العضد وبقي 
العظمان المسميان برأس العضد . 

قوله : ( وجب غسل رأس عظم العضد ) أي : على المشهور ؛ لأنه من المرفق ؛ إذهو مجموع 
العظمين المذكورين مع الإبرة الداخلة بينهما لا الإبرة وحدها ء فإن أبين من فوق المرفق. . ندب 
غسل باقي عضده ؛ محافظة على التحجيل الآتي » ولثلا يخلو العضو عن طهارة . 

قال في ١‏ شرح الروض » : ( وإنما لم يسقط التابع بسقوط المتبوع كرواتب الفرائض أيام 
الجنون ؛ لأن سقوط المتبوع ثم رخصة ٠‏ فالتابع أولئ به » وسقوطه هنا ليس رخصة ٠‏ بل لتعذره » 
فحسن الإتيان بالتابع محافظة على العبادة بقدر الإمكان ؛ كإمرار المحرم الموسئ عل رأسه عند 
عدم شعره » ولأن التابع ثم شرع تكملة لنقص المتبوع . فإذا لم يكن متبوع. . فلا تكملة » بخلافه 
هنا ليس تكملة للمتبوع ؛ لأنه كامل بالمشاهدة » فتعين أن يكون مطلوباً لنفسه . 

وإن قطع من منكبه. .. ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه » 
وجرئى عليه الشيخ أبو حامد وغيره ) انتهن2"0 . 

ولو امتنع غسل الوجه لعلة به وما جاوره صحيح. . لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الإمام 
ونقله في « المطلب » وأقره ؛ لأنه تابع لغسل الوجه » فسقط لسقوطه . 

وفرق بين مسألة الوجه واليد بأن فرض الرأس المسح . وهو باق عند تعذر غسل الوجه ء 
واستحباب مسح العنق والأذنين باق بحاله » فإذا لم يستحب غسل ذلك. . لم يخل المحل المطلوب 
عن الطهارة . ولا كذلك في مسألة اليد . انتهئ 

ويأتي ما ذكره الإمام فيما لو تعذر غسل يديه ورجليه إلى المرفق والكعب لعلة » ويوجه بأن 
سقوط وجوب الغسل حينئذ رخصة فسقط تابعه مثله . 


, ) ”8 "7/١ ( أسنى المطالب‎ )1١( 


باب الطهارة م 52 5 ىع 
م و 1 م 9 ص 5 5 0 © مما ام 2 3 2 أ 

(3) يجبُ غسلهُما مم غسل ( مَا عَلَيْهِمَا ) مِنْ شعر وإِنْ كنت ٠»‏ وأظفار وإِنْ طالّث ؛ كيَدٍ نببَثْ 
بمحلّ ألفرض .» وسلعة . وباطن ثقب ». ال تن ا بون ان 6 ا 1 د يل اذ ل لل بلا إل واو و ا ا ا نا 


قال شيخنا : هنذا والأوجه عدم السقوط فيهما . انتهئ « حواشيه »"'2 . 

قوله : ( ويجب غسلهما ) أي : اليدين . 

قوله : ( مع غسل ما عليهما من شعر ) أي : ظاهراً و باطناً . 

قوله : ( وإن كثف ) أي: بل وإن طال وخرج عن الحد المعتاد كما اقتضاه كلامهم ؛ لندرة ذلك . 

قوله : ( وأظفار وإن طالت ) خلافاً لطريقة ضعيفة مثبتة لقول بعدم الوجوب ؛ ففي « زوائد 
الروضة » : لو طالت أظفاره وخرجت عن رؤوس الأصابع . . وجب غسل الخارج على المذهب . 
وقيل : قولان كالشعر النازل من اللحية » نقله في الكبرئ )220 . ولا يتسامح بشيء مما تحته على 
الأصح . 

قوله : ( كيد نبتت بمحل الفرض ) أي : من المرفق إلئ رؤوس الأصابع » فيجب غسلها مطلقاً 
وإن طالت وخرجت عن محاذاة الأصلية » أما إذا نبتت بغير محل الفرض كأن نبتت فوق المرفق : 
فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية. . وجب غسلهما مطلقاً » وإن تميزت الزائدة بفحش قصر أو نقص 
إصبع أو زيادته أو ضعف بطش ونحو ذلك. . فلا يجب غسل ما فوق محل الفرض وهو المرفق ؛ 
لانتفاء وصف المحاذاة عن أصله التابع هو له . 

ويجب غسل ما حاذئ محل الفرض وهو من المرفق إلئ رؤوس الأصابع » واختلفوا فيما نزل 
عن رؤوس الأصابع » فاعتمد في ١‏ التحفة » عدم وجوب غسله » واعتمد في ١‏ النهاية » وجوبه . 
انتهئ من « الكردي 96؟ . 

قوله : ( وسلعة ) بكسر السين المهملة : هي الخرّاج بين اللحم والجلد . تكون بقدر الحمصة 
فما فوقها » نقله الكردي عن ١‏ الديباج شرح المنهاج » للزركشي”* » وفي « القاموس » : ( أنها 
تتحرك إذا حركت )220 . 

قوله : ( وباطن ثقب )أي : مستدير . 


() حواشي الرملي علئ شرح الروض 77-7077/١(‏ ) . 
() المواهب المدنية ( 7١5/١‏ ) . 

(:7) الحواشي المدنية :5-1414/١(‏ ) . 

(5) الحواشي المدنية ( 45/١‏ ) . 

(6) القاموس المحيط ». مادة : ( سلع ) . 


0 إن كان هما غَورٌ في اللّحم . :ليخت عدن ما طهر مزهنا »بولى خلق له 


يدان وأشتبهت ألرّائدة بألأصليّة . . وَجِبَ ا 1-0 زز 1ك 


قوله : ( أو شق )أي : مستطيل . 
قوله : ( فيه ) أي : في محل الفرض . 
قوله : ( نعم ؛ إن كان لهما ) أي : الثقب والشق اللذين في محل الفرض . 
قوله : ( غور ) بفتح الغين ؛ أي : قعر . 
قوله : ( في اللحم ) أي : وإن لم يصل إلى العظم . 
قوله : ( لم يجب إلا غسل ما ظهر منهما ) أي : الثقب والشق الغائرين في اللحم . 
قال الكردي رحمه الله : ( إعلم : أن الذي ظهر لي من كلامهم هنا أنهما حيث كانا في الجلد ولم 
يصلا إلى اللحم الذي وراء الجلد. . يجب غسلهما حيث لم يخش منه ضرراً ٠‏ وإلا. . تيمم عنهما . 
وحيث جاوزا الجلد إلى اللحم. . لم يجب غسلهما وإن لم يستترا » إلا إن ظهر الضوء من الجهة 
الأخرئ. . فيجب الغسل حيئئذ إلا إن خشي منه ضرراً . 
ل ب ارس سي سام 
« وغوره الذي لم يستتر » أي : بأن ظهر الضوء من الجانب الآخرء فإن لم يظهر الضوء. . 
مستتر ٠‏ أو المراد بالذي لم يستتر : الذي لم يصل لحد الباطن الذي هو اللحم . 
فإن قلت : ما المحوج إلى هنذا الحمل وهو خلاف الظاهر من عبارته ؟ قلت : الحامل عليه 
كلامه في غيرها ثم نقل عبارة « الإيعاب » وغيره ثم قال : وهي نص فيما قلته فتأمله بإنصاف )20 . 
قوله : ( ولو خلق له ) أي : للشخص المتوضىء ذكراً أو غيره . 
قوله : ( يدان ) أي : في جانب واحد » فالجملة أربع . 
قوله: ( واشتبهت الزائدة ) أي : اليد الزائدة » وتقدم أن المراد بها : ما ينبت بعد انفصال الولد. 
قوله : ( بالأصلية ) أي : باليد الأصلية » وتقدم أيضاً أن المراد بها : أن ينزل الولد بها . 
قوله : ( وجب غسلهما ) أي : الزائدة والأصلية بلا تفصيل » فإن تميزت الزائدة عن الأصلية : 
فإن نبتت بمحل الفرض. . وجب غسلها بلا تفصيل أيضاً » وإن نبتت فوق المرفق. . وجب غسل 
المحاذي منها لمحل الفرض دون ما حاذى ما فوق المرفق ٠‏ وفي المجاوز منها الأصابم الخلاف 
السابق فراجعه . 


. ) 5540/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 


باب الطهارة - 9 ا 


( ألوَابعُ : مسح شَيّْءِ ) وإن قَلَّ ( مِنْ بَشَرَةِ آلوَأْسِ ) كالبياض لذي وراءً آلأذن » ( أَوْ ) مِنْ ( شَعَرهِ) 


قوله : ( الرابع ) أي : الفرض الرابع من الفروض الستة . 

قوله : ( مسح شيء ) أي : انمساحه . 

قال المدابغي على ١‏ التحرير ) : المراد به : وصول البلل إليه بغسل أو مسح على ما ذكر أنه 
مجاز علاقته العموم والخصوص ؛ أي : أطلق الخاص وأراد العام ٠‏ أو اللزوم ؛ أي : أطلق 
الملزوم وأراد اللازم وهو وصول البلل » فتأمل . 

قوله : ( وإن قل ) أي : الشيء الممسوح . وأشار ب( إن ) إلئ خلاف في ذلك ؛ فإن عند مالك 
يجب استيعاب الرأس وهو اختيار المزني » وحكئ في « شرح المهذب » عنه أنه يجب مسح الناصية 
أو قدرهاء وقال أبو حنيغة : بقدر الربع » ونقل الإمام الرازي في ١‏ مناقب الشافعي » اختياره 
للتشوع د العيرة ا 

قوله : ( من بشرة الرأس ) أي : ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه » من باب ( ما 
لا يتم الواجب. . . ) إلخ ٠‏ فيكفي مسحه ؛ لأنه من الرأس وإن سبق له غسله مع الوجه ؛ لأنه غسله 
أولاً كان ليتحقق به غسل الوجه لا لكونه فرضاً من فروض الوضوء » وبه يجاب عن توقف بعضهم . 
أفاده البجيرمي”") 

قوله : ( كالبياض الذي وراء الأذن ) عبارة « التحفة » : ( حتى البياض المحاذي لأعلى الدائر 
حول الأذن كما بينته في : شرح الإرشاد الصغير » ) انتهئ تها7" » وعبارته فيه : ( فإن قلت : نقلوا 


الإجماع علئ أن البياض الذي حولها ليس من الرأس. . ة قلت : المراد بما وراءها : ما فوق الدائر 
حولها » والفرق : أن هذا ليس علئ عظمه بخلاف ما فوقه ء فتنبه له ؛ فإنه مما يغلط فيه ) 
ل 


وفي « الكردي » عن ١‏ فتاوى ابن زياد » عدم إجزاء المسح عليه » ووجوب الفدية بستره في 
1 


: ( أو من شعره ‏ ؛ أي : أو مسح شيء من شعره 8 


.)١*98/١ المواهب المدنية(‎ )1١( 
.)1١8/١(بيبحلا (0؟) تحفة‎ 
. 25١9/١ تحفة المحتاج(‎ )7( 

(5) فتح الجواد( )"5/١‏ . 
(©) الحواشي المدنية ( 45/١‏ ) . 


و مِنْ شعرة من ؛ للآية مع مَاصح مِنْ مَسْحِهِ صِلَّى آلله"عليه وسلّمَ لناصيته وعلئ عِمامته . 5 


السس 


قوله : ( أو من شعرة منه ) أي : شعرة واحدة من شعر الرأس ولو كرأس الإبرة » ويتصور بأن 
يطلئ رأسه بشيء إلا قدرها أو حلقه وبقيت شعرة » وفي ١‏ التحفة » إجزاء المسح على عظم الرأس 
إذا ظهر دون باطن مأمومة كما قال بعضهم » وكأنه لحظ أن الأول يسمئ رأساً بخلاف الثاني . اه 
من « الكردي ا 

قوله : ( للآية ) أي : قوله تعالى : # وأمسَحوأ برءُوسكّم4 واكتفئ بمسح البعض فيما ذكر ؛ لأنه 
المفهوم من المسح عند إطلاقه » ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية » والاكتفاء بها يمنع 
وجوب الاستيعاب ٠»‏ ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر ؛ لأنها دونه » والباء إذا دخلت علئ متعدد 
كما في الآية. . تكون للتبعيض كما نقله ابن هشام عن الأصمعي والفارسي وغيرهما » وجعلوا منه 
قوله تعالئ : لعَيًا يَشْرَبٌ يبا عِبَادُ أََّهِ 4 . أو على غيره كما في قوله تعالئ : « وَلْبَطُوَهوا يليت 
لْعَتِيقٍ» . . تكون للإلصاق . 

وإنما وجب التعميم في التيمم مع أن آيته كالاية هنا لثبوت ذلك بالسنة » ولأنه بدل فاعتبر 
مبدله » ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه » وأما عدم وجوبه في الخف. . فللإجماع . ولأن التعميم 
يفسده مع أن مسحه مبني على التخفيف ؛ لجوازه مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم » قاله في 
« شرح الروض » بنقص وزيادة”"" . 

قوله : ( مع ما صح من مسحه صلى الله عليه وسلم لناصيته وعلئ عمامته ) أي : فالدليل مركب 
من الآية مع السنة » قال الشافعي رضي الله عنه : احتمل قوله : 9 وَأَمْسَحُوأ رْمُوسَكُم» جميع الرأس 
وبعضه » فدلت السنة علل أن البعض يجزىء . والحديث المذكور رواه مسلم”" » ولم يخرجه 
البخاري . ووهم المنذري وابن الجوزي في عزوه إلى المتفق عليه ؛ فقد صرح عبد الحق بأنه من 
أفراد مسلم . أفاده في « الكبرئ )247 . 

قال بعضهم : ( لك أن تقول : إن ما في الحديث واقعة حال تطرق إليها احتمال أنه للضرورة » 
فيجوز مسح الناصية أو قدرها والتكميل في حال الضرورة » ولا يجوز ذلك في غيرها » فمن أين 
ثبت الاكتفاء بالبعض مطلقاً ؟ 


. )7١8/١(ةيندملا المواهب‎ )١( 
. )84 8/١ ( (؟) أسنى المطالب‎ 


(*) صحيح مسلم ( 704/ 70 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
(5) المواهب المدنية ( 7١9/١‏ ) . 


باب الطهارة 
5 بو َنم شم ]لأ ماضلا أو ام لماه ا 0 
وإنما يُجزىء مسح شعرٍ الرّأس إن كان داخلا ( في حَدَهِ ) بحيث لا يَخْرجَ الممسوح ف ا اه 


وقد يقال : إن الراوي فهم تكرر ذلك وكثرة وقوعه منه صلى الله عليه وسلم فأطلقه ٠‏ فأخذ 
بمقتضئ إطلاقه » وكأنه قال : كان يتوضأ ويمسح على العمامة متكرراً حتئ كانت هلذه عادته » 
والقرينة علئ هنذا كون الراوي ذكره في بيان صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ) فليتأمل("2 . 

قوله : ( وإنما يجزىء مسح شعر الرأس ) هنذا دخول على المتن وإشارة إلئ أن قوله : ( في 
حده ) للشعر فقط » لكن في ١‏ ق ل » على ١‏ الجلال » ما نصه : ( ومثله جلدة تدلت . فلا يكفي 
المسح علئ ما خرج منه عن حد الرأس منها ) انتهن0؟ . 

وفي ٠ع‏ ش » على ١‏ م ر» : ( وينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذكور فيما لو خلق له سلعة 
براسةوتدلت )اي , 

وقال النبراوي على ١‏ الإقناع » : ( وتقييد الشعر بما ذكر دون البشرة يقتضي جواز المسح عليها 
وإن خرجت عن حد الرأس ٠‏ وفيه خلاف ) انتهئ فليتأمل وليحرر . 

قوله : ( إن كان ) أي : الشعر . 

وقوله : ( داخلاً في حده ) أي : الرأس ٠‏ والمراد في حده حالة مسحه ء فلا يضر إزالته بعده 
كقطع اليد بعد غسلها » ولا خروجه عن الحد بطوله بعد المسح أيضاً . 

وعلم من كلام المصنف : أن كلاً من البشرة والشعر أصل ؛ فإنه خيّر بينهما وهو الصحيح . 

فإن قيل : لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يُجزه على الصحيح. . أجيب بأن كلا من الشعر 
والبشرة يصدق عليه مسمى الوجه عرفا ؛ إذ الرأس لما رأس وعلا » والوجه ما تقع به المواجهة . 
وهي تقع على الشعر أيضاً . 

قوله : ( بحيث لا يخرج الممسوح ) أي : الشعر أو الجلد علئ ما مر عن ( ق ل ) وهو تصوير 
لكونه في حد الرأس . 

فإن قيل : هلاً اكتفي بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفي بذلك للتقصير في النسك. . 
أجيب بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو 
صادق بالنازل . « مغني )!24 . 


.)١١5-١١7/١(باهولا فتوحات‎ )١١( 
. ) 44/١ حاشية قليوبي‎ )0( 


(*:) حاشية الشبراملسي ( ١74/١‏ ) . 
(4) مغني المحتاج ( 14/١‏ ) . 


ا | )يي سي يي م يت و نأنن الظهارة 
مي 


عن آلوأ بالمدٌ مِنْ جهة نزوله مِنْ أَيّ جانب كان . ويُجزىء عَسلَهُ وبلَّهُ بلا كراهةٍ , لله 


قوله : ( عن الرأس بالمد ) ولو تقديراً بأن كان معقوداً أو متجعداً غير أنه بحيث لو مد محل 
المسح منه. . خرج عن الرأس . 

قوله : ( من جهة نزوله ) أي : استرساله وهو متعلق بالمد . 

قوله : ( من أي جانب كان ) أي : فشعر الناصية جهة نزوله الوجه » وشعر القرنين جهة نزولهما 
المنكبان » وشعر القذال ‏ أي : مؤخر الرأس ‏ جهة نزوله القفا» نقله الكردي عن ١‏ شرح 
المحرر 2١"‏ » خلافاً لقول أبي زرعة : معناه : أن الشعر الكائن في حد الرأس الذي لو مُدَّ لخرج عن 
حده إنما لا يجزىء مسحه إذا كان في جهة الرقبة والمنكبين » فإن كان في مقدّم الرأس. . جاز 
المسح عليه وإن كان بحيث لو مُدَّ. . خرج عن الرأس ؛ لأن تلك الجهة ليست جهة استرسال 
الشعر ؛ فاغتفر فيها ذلك . انتهئ » فقد قال الرملي : هو ضعيف2؟ . 

قوله : ( ويجزىء غسله ) أي : بعض الرأس ؛ لأنه محصل لمقصود المسح من وصول البلل 
للرأس وزيادة » وهئذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة » فلا يقال : المسح ضد الغسل فكيف يحصله 
مع زيادة ؟ قاله في « التحفة )”" . 

قوله : ( وبلّه ) أي : بتقطير أو وضع شيء مبتل عليه بلا إمرار ؛ لحصول المقصود من 
وصول البلل إليه » قاله في ١‏ الغرر »”*2 » وما ذكر من الإجزاء فيهما هو الأصح كما قال في 
« البهجة » : [من الرجز] 

أوبلحة أر حيدلهة مسو غختر سنا نَذْب وكرْهِ في الأصمٌ فيهم©» 

قال فى « الغرر » : ( ومقابله : أنهما لا يكفيان ؛ لأنهما ليسا مسحاً )20 . 

قوله : ( بلا كراهة ) أي : على الأصح ولا استحباب اتفاقاً ؛ لأنه ترك ما يشبه الرخصة » 
وقيل : يكره الغسل ؛ لأنه سرف كالغسلة الرابعة » أفاده في « الغرر »206 . 

واستشكل القول الأصح القائل بعدم الكراهة من وجه آخر » وهو أن الغسل في إجزائه خلاف » 


. ) 5/١ الحواشي المدنية(‎ )١( 

(0) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 77/١‏ ) . 
(*) تحفة المحتاج ( 7١١/١‏ ) . 

(5) الغرر البهية( 785/١‏ ) . 

(6) بهجةالحاوي( ص8 ). 

0) الغرر البهية( 705/١‏ ) . 

(90) الغرر البهية ( 505/١‏ ) . 


وَلْل الأذنان عن توفي * #الأذتان كن الكأين 1:عسية :(الخاة + غدل المخلين امه 
لْكَعبَيْن ) ا 


وقاعدة رعاية الخلاف في الوجوب أو التحريم وأن ما اختلف في وجوبه يكره تركه » وفي تحريمه 
يكره فعله : أن الغسل هنا بكره فعله ؛ لأن لنا وجهاً يمنعه . 

ويجاب بأن نفيهم للكراهة إنما هو متوجه إلى الكراهة التي يقول بها الضعيف وهو كراهة الغسل 
من حيث إنه سرف ومخالف للفظ الاية » وحينئذ فالمراد أنه لا يكره من هلذه الجهة وإن كره من 
جهة أخرئ ٠‏ علئ أن شرط ندب الخروج من الخلاف ألا يعارضه الوقوع في خلاف آخر » وإلا. . 
تعين رعاية أقواهما إذا تواردا علئ شيء واحد ؛ كأن كان أحدهما يقول بالجل والآخر بالحرمة . 
وما نحن فيه كذلك ؛ لأن 'لخلاف هنا ثلاثة أوجه : إباحته » كراهته » امتناعه . 

وظاهر الآية يؤيد الا«تناع » فكانت رعايته بأن يقال بكراهته حتئ لا أحد يوافيه أولئ . اه 
« حاشية فتح الجواد » ببعض تصرف"" . 

قوله : ( وليس الأذنان منه ) أي : الرأس فلا يجزىء الاقتصار علئ مسحهما بدلاً عن مسح 
الرأس » قاله الكردي”" . 

قوله : ( وخبر ١‏ الأذنان من الرأس » ضعيف ) أي : ضعفه البيهقي”" . لكن نوزع فيه بأن 
الحديث رواه ابن ماجه في ١‏ سئنه » بسند متصل ثقة » كما قاله الحافظ الزيلعي”*' . 

نعم ؛ وضح الحافظ ابن حجر في « تخريج الرافعي » بأن في سنده من لا يخلو عن مقال””2 . 

قوله : ( الخامس ) أي : الفرض الخامس من الفروض الستة . 

قوله: ( غسل الرجلين مع الكعبين ) أي : من كل رجُل» ولم يأت بالجمع هنا لكونها أربعة كعوب 
موافقة للآية » ولم يجمع المصنف المرافق فيما تقدم مراعاة لبيان أن الجمع فيها ليس على حقيقته » 
وبيانه أن الآية إنما ذكر فيبا المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية ؟ لأن مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي انقسام الآحاد على الاحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة» ولو قيل: إلى الكعاب. . لفهم 
منه أن الواجب لكل رجل كعب واحد» فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل . 


() حاشية فتح الجواد( "0/١‏ ) . 

.)5١١ 7/١02 المواهب المدنية‎ )( 

(19) السئن الكبرئ ( 55/1 ) 

(4) نصب الراية ( ١14/١‏ ) » سئن ابن ماجه ( 157 ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 


(0) التخليص الحبير(١98/1”-0٠71)‏ . 


للآية ؛ وهّما : العظمان النّاتئان عند مَفُصل ألسَّاق 950 


فإن قيل : فعلئ هنذا يلزم ألا يجب إلا غسل يدٍ واحدة ورجل واحدة. . قلنا : صدنا عنه فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع » وقال بعضهم : بأن ما كان واحداً وهو هنا المرفق من واحد 
وهو هنا اليد. . فتثنيته بلفظ الجمع » ولكل يد مرفق واحد فلذلك جمع » ومنه قوله : #فَقَدْصَعَتَ 
بحا 4 ولم يقل قلباكما ؛ أي : عائشة وحفصة رضي الله عنهما . 

وما كان اثنين من واحد. . فتثنيته بلفظ التثنية » فلما قال : 8 إل الْكَْمْبَيْنِ 4. . علم أن لكل 
رجل كعبين . طوخي"' . 

قوله : ( للآية ) أي : قوله تعالى : «وَأَرَْمْلَحكُمْ إِلَ الْكَمَبيْن 4 قرأ نافع وابن عامر والكسائي 
وحفص بالنصب ٠‏ وقرأ الباقون بالجر قال الشاطبي : [من الطويل] 

اننا واه ندج ماع جود ٠١‏ نوأرجلكع بالتعبب مارفا علد 

قال في ١‏ الغرر » : ( عطفاً على الوجوه لفظاً في الأول ومعنىّ في الثاني لجره على الجوار . 
والفصل بين المعطوفين للإشارة إلى الترتيب بتقديم المسح علئ غسل الرجلين » وسيأتي . 

ويجوز عطف قراءة الجر على الرؤوس ٠»‏ ويحمل المسح على مسح الخف أو على الغسل 
الخفيف الذي تسميه العرب مسحاً » وعبر به في الأرجل طلبآ للاقتصاد ؛ لأنها مظنة الإسراف 
لغسلها بالصب عليها » وتجعل الباء المقدرة علئ هلذا للإلصاق ٠»‏ والحامل له علئ ذلك الجمع بين 
القراءتين » والأخبار الصحيحة الظاهرة في إيجاب الغسل . منها : قوله صلى الله عليه وسلم في 
خبر عمرو بن عبسة : ١‏ ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض ثم يستنشق فينتثر. . إلا خرت 
خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء. . . » إلئ أن قال : ١‏ ثم يغسل إلى الكعبين كما أمر الله. . إلا 
خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء !" , وفيه كما قال البيهقي : دلالة علئ أنه تعالئ أمر 
بغسلهما ودلّ علئ دخول الكعبين في الغسل ما دلَّ علئ دخول المرفقين فيه » وقد مر )249 . 

قوله : ( وهما )أي : الكعبان . 

وقوله : ( العظمان الناتئان عند مَفصل الساق ) بفتح الميم وكسر الصاد المهملة بوزن مَورد : 
ملتقى العظمين من الجسد » والجمع مفاصل ٠‏ وأما المِفصّل بمعنى اللسان. . فهو بوزن منبر » وقد 


. ) ١81//١(» تحفة الحبيب‎ ١ انظر‎ )١( 
.) (؟) حرزالأماني( ص9‎ 

() أخرجه مسلم( 3*7 ) . 

(5) الغرر البهية( 7088/١‏ ) . 


وآَلقَدَم » ( 3 ) مع ( شُقُوقِهِمَا ) وغيرهما مما مرّ في أليدينٍ » ارو الي فم وا ل ل ار بام د 


نظم ذلك المدابغي بقوله : : [من الرجز] 
وملتقى العظمين مَمْصِلٌ على مثال مَوْردٍ كما قد نقلا 
وعكسه اللُّسان فَهْو مِفْصَلٌ بوزن مِثبَّرٍ فخذ مانقلوا"') 


و( الساق ) : بالسين المهملة وبالهمز وتركه : ما بين القدم والركبة » والجمع أسوق وسيقان 
وسوق ». سميت بذلك لسوقها للجسد . 

قوله : ( والقدم ) بفتحتين تجمع على أقدام كسبب وأسباب . 

ويدل علا أن الكعبين العظمان المذكوران : قول النعمان بن بشير رضي الله عنهما لما أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف : ( فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه ) رواه 
ابنا خزيمة وحبان ؛ ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم 0 

وفي وجه : أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم » وهو شاذ ضعيف . 

ولو فقد الكعب أو المرفق. . اعتبر قدره من غالب أمثاله فيما يظهر » بخلاف ما إذا وجد في غير 
محله المعتاد ؛ كأن لاصق المرفق المنكب والكعب الركبة ؛ فإنه يعتبر » وكذا في الحشفة كما 
اقتضاه إطلاقهم . 

وقال جمع متأخرون : يعتبر قدره من غالب الناس » والنصوص وكلامهم محمولان على 
الغالب » من ١‏ الأسنئئ »و« المغني »وه التحفة 06" . 

قوله : ( ومع شقوقهما ) أي : الرجلين » والشقوق : جمع شق . 

قوله : ( وغيرهما ) أي : غير الكعبين والشقوق » ولو قال : وغيرها. . لكان أولئ » فتأمل . 

له : ( مما مر في اليدين ) أي : كالشعر والأظفار والثقب » ولو كان بعضوه نحو دمل قشر 
وصار لا يتألم بقشره : فإن تشقق. . وجب غسل باطنه ؛ أي : ما ظهر منه بالتشقق حيث لم يخش 
منه ضرراً » فإن لم يتشقق. . لم يجب الفتق » ويكتفي بغسل ظاهره » فلو انشق بعد وضوئه. . لم 
يلزمه غسل ما ظهر بالانشقاق » فإن تطهر بعد ذلك. . لزمه غسل ما ظهر ما لم يعد إلى الالتحام » 
أفاده الكردي عن ترجيح الشارح في ١‏ الإيعاب »!4 . 


200 حاشية المدابغي على فتح المبين ( ٠9‏ 1 ). 

فم صحيح ابن خزيمة ( )2 ٠‏ صحيم ابن عقا (91) متشي البقاري كنات الاذانة بيات تننونة المنفوق عند 
(*) أسنى المطالب ( 75/١‏ )2 » مغني المحتاج ( ٠ ) 45 /١‏ تحفة المحتاج ( 5١١/١‏ ) . 

(5) المواهب المدنية (١//ا١7‏ ) . 


9 باب الطهارة 
م 0 8 صم 0 9 0 ءٍِ 0 3 0 
ويجبٌ إزالةٌ ما يُذابُ في ألشّقٌ مِنْ نحو شمْع . ( أَلسَادِمنُ : التَرْتِيبٌ ) كما ذكرَ ؛ لأنه صلى ألله عليه 


نسل لطي روه لوك من بق بطعلا وو نط الو وما سر دوس ع 


قوله : ( ويجب إزالة ما يذاب في الشق ) أي : الذي في العضو . 

قوله : ( من نحو شمع ) أي : كحناء ودهن جامدين إن لم تبلغ إلى اللحم كما قيده في 
« العباب 200 . قال الشارح : ( بأن كانت الشقوق يسيرة ولم تجاوز الجلد إلى اللحم ولا الظاهر 
إلى الباطن » فحينئذ يجب إيصاله إلئ جميعها » وإزالة ما فيها من شمع ونحوه . بخلاف ما إذا 
فحشت حتئ وصلت للباطن . . فلا يلزمه إيصال الماء إلا لما في حد الظاهر دون الباطن كما مر 
مبسوطاً ) انتهىل . 

ولو دخلت شوكة في نحو رجله وظهر بعضها. . وجب قلعها وغسل محلها ؛ لأنه صار في حكم 
الظاهر » فإن استترت كلها. . صارت في حكم الباطن » فيصح وضوؤه . 
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دلبليه 


ذا افك الأشجا ب تاف أن تقتدن اوسن دري ب انتيو لاقها فالدالتانص ردقي لانن 
الخف . أو على أن الأصل الغسل والمسح بدل » والحاصل : أن المتوضىء إذا كان لابساً 
للخفين. . فالغسل من الواجب المخير على الأول » وقيل : إن غسل الرجل هو الأصل والمسح 
بدل”"' » وسيأتي تحرير ذلك . 
وقد ذكر صاحب ١‏ البهجة » هنا المسح على الخفين حيث قال : [من الرجز] 
وغسل رجليه مع الكعبينٍ والشقٌ والزائد كاليدين 
أو مسح بعض علو كل طاهر خفتٌ قويْ ممكن مشي ساترٍ 
ل 
قوله : ( السادس ) أي : الفرض السادس وهو آخر الفروض . 
قوله : ( الترتيب كما ذكر ) أي : في عدد الفروض ٠»‏ وقدم الوجه لشرفه » ثم اليدان لأنهما بارزتان 
ويعمل بهما غالباً بخلاف الرأس والرجلين؛ ثم الرأس لشرفه » قاله القفال. انتهئئ «أسنئ)”* . 
قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) دليل لفرضية الترتيب . 


انما 


. ) 88/١ ( العباب‎ 22320) 


(5) الشرح الكبير( ١١1/١‏ ) . 
(9) بهجةالحاوي( ص8). 
(5) أسنى المطالب )78/1١(‏ . 


قوله : ( لم يتوضاأً إلا مرتباً ) أي : ولقوله صلى الله عليه وسلم : « ابدؤوا بما بدأ الله به » رواه 
النسائي وغيره بإسناد صحيح"”٠2‏ » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

قال الرازي : ( والثالث من وجوه الاستدلال للشافعي علئ وجوب الترتيب : أنه تعالئ ذكر هلذه 
الأعضاء لا عل وفق الترتيب المعتبر في الحس » ولا على وفق الترتيب في الشرع » وذلك يدل علئ 
أن الترتيب واجب . 

بيان المقدمة الأولئ : أن الترتيب المعتبر في الحس : أن يبدأ من الرأس نازلاً إلى القدم » أو من 
القدم صاعداً إلى الرأس » والترتيب المذكور في الاية ليس كذلك . 

وأما الترتيب المعتبر في الشرع . . فهو أن يجمع بين الأعضاء المغسولة ويفرد الممسوحة عنها » 
والاية ليست كذلك ؛ فإنه تعال أدرج الممسوح في أثناء المغسولات . 

إذا ثبت هلذا. . فنقول : هلذا يدل علئ أن الترتيب واجب »٠‏ والدليل عليه أن إهمال الترتيب في 
الكلام مستقبح » فوجب تنزيه كلام الله تعالئ عنه » والعمل به فيما إذا صار ذلك محتملاً ؟ للتنبيه 
علئ أن ذلك الترتيب واجب » فيبقئ في غير هلذه الصورة علئ وفق الأصل !"2 . 

قوله : ( فلو قدم عضواً ) تفريع علئ فرضية الترتيب ٠‏ والضمير في ( قدم ) للمتوضىء . 

قوله : ( علئ محله ) أي : محل ذلك العضو ؛ كأن قدم اليدين على الوجه ولو ساهيآ » قال في 
١‏ لجيج [من الرجز] 

اا ا ا اا الا ل ا الاين 

قوله : ( لم يعتد به ) أي : بالعضو المقدم عن محله . 
قوله : ( ولو غسل أربعة ) أي : ولو بغير إذنه حيث نوئ . 

قوله : ( أعضائه معاً ) أي : دفعة واحدة . 

قوله : ( ارتفع حدث وجهه ) صورة ذلك : أن يفيض واحد الماء عل وجهه وآخر على يديه 
وهما مجموعتان وآخر علئ رأسه وآخر عل رجليه وهما مجموعتان أيضاً » فسقط استشكال ذلك 
من أربعة وهي ستة أعضاء . 


. المجتبئئ ( ه/ 710 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )١( 


(9) تفسير الرازي ( .)١95/1١١‏ 
إفرة بهجة الحاوي ( ص 9 ) . 


فقط . وكفي وجود ألثّرتِبٍ ولو تقديراً ( فلؤ عطس ) ناوي - ولو في ماءِ قليل ‏ كما مرّ ( صَمَّ 
وُضُوؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْكُتْ ) زمنآ يُمكنٌ فيه أليَرتيبُ » ا ا 0 


قوله : ( فقط ) أي : فلو وضّؤوه بعد ذلك ثلاث مرات أخر. . أجزأه كما لو نكس وضوؤه أربع 
مرات. . فإنه يجزئه ؛ لحصول غسل كل عضو في كل مرة . 

وفارق ما تقرر صحة حجة الإسلام وغيرها عن الواحد في عام واحد : بأن ثمة شرطه ألا يتقدم 
حجة الإسلام غيرها » وهنا الترتيب » فتدبره . 

قوله : ( ويكفي وجود الترتيب ) دخول على المتن . 

وقوله : ( ولو تقديراً ) الفرق بين ما هنا وبين ما لو وضع المتنجس بالمغلظة في الماء الراكد 
حيث لا يكفي دم تقدير جريان الماء عليها سبعاً » بل لا بد من تحريكها سبعاً : أن الترتيب هنا صفة 
تابعة » وأما العدد ثُمَ. . فهو ذاثٌ مقصودة » ويغتفر في الصفة التابعة ما لا يغتفر في الذوات 
المقصودة » أفاده بعضهم فتأمله20 . 

قوله : ( فلو غطس ) من باب ضرب ؛ أي : انغمس . 

قوله : ( ناوياً ) حال من فاعل ( غطس ) أي : رفع الحدث مثلاً . 

قوله : ( ولو في ماء قليل ) أي : إذا كانت نيته بعد تمام الانغماس . وإلا. . ارتفع الحدث عن 
الوجه فقط إن قارنته النية وحكم باستعمال الماء . 

قوله : ( كما مر )أي : في مبحث الماء المستعمل . 

قوله : ( صح وضوؤه ) أي : على الأصح بشرط أن يمكن تقدير الترتيب ؛ بأن مكث في الماء 
قدر الترتيب الحسي ؛ لأن الترتيب حاصل بذلك ؛ لأنه إذا لاقى الماء وجهه وقد نوئ. . يرتفع 
الحدث عنه وبعده على اليدين ؛ لدخول وقت غسلهما. . . وهنكذا إل آخر الأعضاء . 

فإن لم يمكث قدر الترتيب بأن غطس وخرج في الحال. . فلا يصح ؛ لأن الترتيب من واجبات 
الوضوء . والواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب » وهلذا ما صححه الرافعي”'؟ » وصحح النووي 
الصحة مطلق0" . 

قوله : ( وإن لم يمكث ) الغاية للرد على الرافعي كما تقرر . 

قوله : ( زمناً يمكن فيه الترتيب ) أي : حسّآ ؛ لأن الغسل فيما إذا أتئ به بنية صالحة 


. ) ١1١5/١» فتوحات الوهاب‎ ١ انظر‎ )١( 
..)١114/1١(ريبكلا الشرح‎ )5( 
.)504/١(عومجملا‎ )©( 


أو أَعفْلَ لُمعةَ مِنْ غير أعضاء الوضوءٍ ؛ لحصوله تقديراً في أوقاتٍ لطيفةٍ لا تظهرُ في آلحسٌ ل 


له يكفي للأكبر فبالأولى الأصغر » ولا نظر لكون المنوي حينئذ طهراً غير مرتب ؛ لأن النية لا تتعلق 
بخصوص الترتيب . 

قوله : ( أو أغفل ) عطف على ( لم يمكث ) فهو من مدخول الغاية » وهي هنا للرد على 
القاضي . 

قوله : ( لمعة ) بضم اللام » وهو ليس قيداً ففي « التحفة » : ( بل لو كان علئ ما عدا أعضاء 
الوضوء مانع كشمع . . لم يؤثر فيما يظهر. . . ) إلخ”"" . 

وألحق القمولي بالانغماس ما لو رقد تحت ميزاب أو غيره أو صب غيره الماء عليه دفعة واحدة » 
ورد بقولهم : لو وضأه أربعة معاً. . حصل له الوجه كما مرء ولا فارق بين الصورتين » وفارق 
الانغماس بأن الماء فيه متصل ؛ لكونه راكداً فيعم جميعه جميع الأعضاء ويرفع كل جزء منه كل جزء 
من الأعضاء . بخلاف ماء الميزاب ؛ فإنه متفاصل حقيقة » فالرافع منه لجزء ليس رافعاً لجزء آخر . 
انتهي . 

ويجاب بأن المراد بقول القمولي : ( دفعة واحدة ) : أن الماء عم جميع بدنه في تلك الدفعة » 
فحينئذ صار كالانغماس لا كما لو غسل أربعةٌ أعضاءه معاً ؛ لتمايزها في هلذه دون تلك » وهلذا 
ظاهر من كلام القمولي فلا اعتراض عليه . انتهئ نقله الكردي في ١‏ الكبرئ )”"' » قال الشوبري بعد 
نقل مثله : وقد رأيته في « الأم » . 

قوله : ( من غير أعضاء الوضوء ) أشار بعطف ذلك علئ مدخول الغاية إل خلاف فيه » وعبارة 
« الأسن » : ( ولو أغفل لمعة من غير أعضائه. . قطع القاضي بأنه لا يكفي وهو على الراجح 
ممنوع » وعلئ غيره محمول علئ ما إذا لم يمكث ”" . 

قوله : ( لحصوله ) أي : الترتيب ٠»‏ وهلذا تعليل لما بعد الغاية . 

قوله : ( تقديراً في أوقات لطيفة لا تظهر في الحس ) هنذا هو المعول عليه في التعليل » ومن 
علله كالشارح ‏ أي : المحلي ‏ بأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولئ. . رد بأنه ينتتقض 
بغسل الأسافل قبل الأعالي ؛ لأنه لو اغتسل منكساً بالصب عليه. . حصل له الوجه فقط » قاله في 
« النهاية »29 , 


.)17١1؟/١(جاتحملا تحفة‎ )١( 
. ) ”١7/١ المواهب المدئية(‎ )50( 
. )78/١( أسنى المطالب‎ )*( 
. 2١95/١ ( نهاية المحتاج‎ )5( 


0111 1 بيب باب الطهارة 
وخرج ب( عَطَسَ ) : ما لَوعَسَلَ أسافله قَبْلَ أعاليه. . فإنَّهُ لا يُجزىء ؛ لعدم الثَّرتِيب حسّا حينئذ . 


قال في « التحفة » : ( قيل : هنذا أي : التعليل ‏ خلاف الفَرْض ؛ إذ هو أنه لا يمكن تقدير 
ترتيبه » ويرد بمنع ما علل به » كيف والتقدير من الأمور الوهمية لا الحسية ؟! وشتان ما بينهما ) 
انتهئ''2 ؛ أي : فيكفي فيه وجود لحظات خفيفة مما صدقات الأن ٠‏ بخلاف التقدير المراد به 
المكث المار عند الرافعي » فلا يكفي فيه اللحظات الخفيفة » بل لا بد فيه من آحاد مما صدقات 
الزمن » وبه يندفع ما قاله ابن قاسم . انتهئ قرره بعض المشايخ . 

وعبارة ( سم ) بعد كلام ذكره : فقوله : ( كيف... ) إلخ يقال عليه : ليس الكلام في 
التقدير » بل في المقدور وهو الترتيب » وليس أمراً وهميا . فإن أريد أنه أيضاً وهمي : فإن كان 
بمعنى الاكتفاء بفرضه فرضاً غير مطلق. . فهو اعتراف بانتفاء الترتيب » فأي فائدة في تقديره ؟ فكان 
الل ل ل ل ل 
فليتأمل المتأمل . انتهئا”"© . 

وقال بعضهم بعد نقله : ( والحاصل : أنهم مصرحون بأنه لا يشترط في هلذا الترتيب 
الحقيقي . غاية الأمر : أن الرافعي يشترط زمناً يتصور الترتيب الحقيقي لو وجد »ء والنووي 
لا يشترط ذلك )0(”© . 

قوله : ( وخرج ب« غطس » ) أي : في قول المصنف . 

قوله : ( مالو غسل أسافله ) أي : كمنّ السرة مثلاً . 

قوله : ( قبل أعاليه ) أي : فيكون منكساً بغير انغماس ٠»‏ أما انغماسه. . فيجزئه مطلقا ؛ أي : 
سواء كان أو لا 

قوله : ( فإنه ) أي : غسل الأسافل قبل الأعالي . ٠‏ 

قوله : ( لا يجزىء ) أي : عن الوضوء . وأما حدث الوجه. . فيرتفع إذا اقترن بالنية كما هو 
ظاهر . 

قوله : ( لعدم الترتيب حساً ) تعليل لعدم إجزاء ما ذكر عن الوضوء . 

وقوله : ( حينئذ ) أي : حين إذ غسل الأسافل قبل الأعالي ٠‏ ولم يبين محل النية هنا اعتماداً 
على ما تقدم من أنه يجب قرنها بأول غسل الوجه » فيفيد أنه إنما يكتفي بغسله حيث وجدت النية 


)2000 تحفة المحتاج ( 3١17/١‏ ) . 
(؟) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 7١5/١‏ ) . 
(9) تحفة الحبيب ( 18/١‏ ) . 


عند غسل الوجه » فلو انعمس ونوئ عند وصول الماء إلى صدره مثلاً » ثم تمم الانغماس ولم 
يستحضر النية عند وصول الماء للوجه. . لم يصح وضوؤه ؛ لعدم النية وإن أمكن الترتيب » قاله (ع 
ىه )١٠١(‏ 
اا 

قوله : ( ويسقط وجوبه ) أي , الترتئيب 34 هلذا كمسألة الغطس فى قوة الاستثناء من وجوب 
الترتيب ٠‏ فكأنه قيل : لا يسقط وجوب الترتيب إلا في صورتين : 

إحداهما : إذا غطس في ماء. . . إلخ علئ ما تقدم . 

والثانية : إذا اغتسل جب . . . إلخ » أفاده بعضهم فليتأمل . 

قوله : ( عن محدث اجنب ) أي : لاندراج الأصغر وإن لم ينوه في الأكبر ؛ لظواهر الأخبار 
كخبر : « أما أنا. . فيكفيى أن أصب علئ رأسي ثلاثاً » ثم أفيض علئ سائر جسدي » رواه أحمد 
وصححه النووي”" . ولأن وضع الطهارات على التداخل فعلاً ونية » بدليل أنه إذا اجتمع عليه 
أحداث . . كف فعلٌ واحد ونية واحدة » قاله فى و الأ فصار الواجب الغسل من غير 
وضوء ؛ لأن الأصغر اضمحل في الأكبر » ولم يبق له حكم كما صرح به الرافعي » ومنه يؤخذ 
ارتفاعه وإن نوئ ألا يرتفع » وهو محتمل . انتهئ . 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل سقوط الترتيب عمن ذكر . 

قوله : ( لو غسل جنب ما سوئ أعضاء الوضوء ) أي : جميع بدنه إلا أعضاء الوضوء الأربعة . 

قوله : ( ثم أحدث ) أي : حدثاً أصغر بعد غسل ما ذكر . 

قوله : ( لم يجب ترتيبها ) أي : أعضاء الوضوء عند غسلها ؛ لاندراج المذكور فكأنه لم 
يوجد » وإنما سنت نية رفعه ؛ خروجاً من خلاف من قال بعدم اندراجه فلا تنافي » فلو اغتسل إلآ 
رجليه أو إلا يديه مثلاً ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة. . توضأ ولم يجب إعادة غسلهما ؛ لارتفاع 
حدثهما بغسلهما عن الجنابة » وهلذا وضوء خالٍ عن غسل الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا 
الوخليت: : 
(1) حاشية الشبراملسي (1 125/1 ) . 


فم مسند الإمام أحمد ( 5 ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه » وانظر « المجموع 5١9/750»‏ ) . 
(9) أسنى المطالب ( )78/١‏ . 


ك4 الل سس سب سب باب الطهارة 
َحِبُ الْمُوَالآةٌ في وُصُوءِ دَائِمٍ آلْحَدثِ ) فيجبٌ عليه أَنْ يُواليَ بين الاستنجا وروا كسظ رسيا 


0 ازا و و ب و اا الم ار ا 4 


قال في « المجموع » : وهو إنكار صحيح . انتهئ « أسنل 206 , ومثله في غيره . 
قال ( سم ) : (إن أريد عدم الوجوب مطلقاً ولو ضمناً. . فممنوع وإن أريد عدم الوجوب 
استقلالاً. . فهاذا لا يقتضي الخلو عن غسل الرجلين » فما ذكره من الخلو وإن صرحوا به. . فيه 
نظر ظاهر » وكذا ما ذكروه من عدم الخلو عن الترتيب ؛ لعدم وجوب غسل الرجلين رداً علئ قول 
ابن القاص : إنه خال عنه. . فيه نظر ظاهر أيضاً ؛ وذلك لأنه قد بان عدم الخلو عن غسل الرجلين 
في الجملة مع عدم وجوب الترتيب ٠‏ فتأمله بإنصاف )20 . 
قوله : ( وتجب الموالاة ) يعبر عنها بالتتابع » وسيأتي أن معناه : أن يشرع في تطهير كل عضو 
قبل جفاف ما قبله. . . إلخ . 
قوله : ( في وضوء دائم الحدث ) أي : من سلس ومستحاضة » وخرج به غيره فتسن في حقه 
على الجديد » ولا تجب إلا في مسائل ستأتي إن شاء الله تعالئ » وسيأتي في ( الاستحاضة ) أنها إذا 
أخرت لمصلحة الصلاة. . أنه لا يضر مراعاتها » فيجري نظيره في دائم الحدث ؛ لأن المستحاضة 
من أفراده . 
قوله : ( فيجب عليه ) تفريع علئ وجوب الموالاة علئ دائم الحدث . 
قوله : ( أن يوالي ) أي : يتابع . 
وقوله : ( بين الاستنجاء ) أي : بالحجر أو بالماء أو بهما . 
قوله : ( والتحفظ ) أي : الحشو والتعصيب اللذين يتحفظ بهما عن خروج الحدث . 
قوله : ( وبينهما ) أي : بين التحفظ والاستنجاء » ويجب تقديم الاستنجاء على الوضوء ؛ لأنه 
يشترط لطهر صاحب الضرورة تقدم إزالة النجاسة ٠‏ قاله (ع ش )0 . 
قوله : ( وبين الوضوء ) لعل مثله التيمم والغسل من الحدث الأكبر في دائمه . 
قوله : ( وبين أفعاله ) أي : يجب أن يوالي بين أفعاله فروضها وسننها . 
ومن السلس : سلس الريح » فتجب الموالاة في أفعال وضوثه » وبينه وبين الصلاة » وظاهر أنها 
لا تجب بين استنجائه وبين وضوثه إذا لم يكن سلساً بغير الريح أيضآ ؛ لأن مجرد خروج الريح قبل 
)١(‏ أسنى المطالب )7”8/١(‏ . 


(؟) حاشية ابن قاسم على التحفة( 7١/١‏ ) . 
فرق حاشية الشبراملسي ( ١198/١‏ ) . 


باب الطهارة لاس سبي مسح ام 
ونين ونين م آلصّلاة ؛ تخفيفاً للحد كنا امك . (3 ) يجبُ في كلّ وضوءٍ ( أَسْتِصُحَابُ ألنيّة حكماً ) 


022 
ألا ع 


ولا يتتركها قَبْنَ تمام الوضو ؛ بأ لأيأنيَ بما يُنافيها ؛ كردَّةٍ أو قطع . و «واضل مضي و ووذ ها أو و لوه امن جه بول هن ودين 


وضوئه لا أثر له » قاله ( سم 2١‏ . 
له : ( وبينه ) أي : الوضوء . 
له : ( وبين الصلاة ) أي : التي يريد فعلها بذلك الوضوء ٠‏ وظاهر أن الموالاة بين الوضوء 
والصلاة ليست شرطاً لصحة الوضوء . 
نعم ؛ بالإخلال بها يبعئل الوضوء كحدث طارىء » فتأمل . 
قوله : ( تخفيفاً للحدث ) أي : تقليلاً لحدثه الدائم . 
له : ( ما أمكن ) أي : حسب إمكانه » فلو لم يوال فيما ذكر. . وجب الاستئناف له علئ 
تفصيل ذكروه في ( باب الاستحاضة ) . 
قوله : ( ويجب في كل وضوء ) أي : سواء كان وضوء السليم أو دائم الحدث . 
قوله : ( استصحاب النية حكماً ) قال العلامة الكردي : ( استصحاب النية على ثلاثة أقسام : 
ذكر باللسان ؛ وهلذا بسن أول الوضوء لا غير . 


وذكر- بضم الذال بانقلب » وهو مسنون من أول الوضوء إلى آخره : امن لوجر 
ل كر ريت القؤانت” املك تقول الأخرة 


وحكم » وهو واجب من أول الوضوء إلئ آخره » وفسره بألا يأتي بما ينافيها "2 . 

قوله : ( ولا يتركها ) أي : النية ؛ أي : استصحابها . 

قوله : ( قبل تمام الوضوء ) يعبر عن هلذا الاستصحاب بعدم الصارف . 

قوله : ( بألايأتي ) أي : المتوضىء وهلذا تصوير للاستصحاب حكماً . 

قوله : ( بما ينافيها ) أي : النية 

قوله : ( كردة أو قطع ) تصوير للمنافي ٠‏ فمت طرأ أحدهما في أثناء وضوئه. . انقطعت وإن 
كان ذاكراً للنية خلافا ل« العباب » بخلاف نية التبرد والتنظف ؛ فإنه إن كان ذاكراً معهما لنية 
الوضوء.. صح الوضوء كما علم مما تقدم ١‏ ولا يعتد بما فعله من الوضوء مع الردة » فإن عاد 
للإسلام. . بنول عل وضوئه الأول بعد استثئناف النية إن لم يحدث » وإن طرأت الردة بعد تمام 
الوضوء. . لم تؤثر على الأصح بخلاف التيمم ؟ فإنه يبطل بها . 


. )١94١0-١49/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )1١( 
. ) 9١18/1 ( (؟) المواهب المدنية‎ 


وإلاً. . أحتاجَ إلى استئنافها . وإذا أحدث في أَنْناءٍ الوضوءٍ أو قَطعَهُ. . أثيت على آلماضي إِنْ كان 
لعُذر » وإلاً. . فلا 3 


وبحث الأسنوي أن وضوء دائم الحدث يبطل بالردة كالتيمم » وفرق شيخ الإسلام في ١‏ الأسنئ » 
بأن الماء الأصل فيه أن يرفع الحدث فكان أولئ من التراب الذي لا يرفعه أصلاً . 

والكلام في غير نية الاغتراف ٠‏ أما هي. . فلا تضر كما سبق وإن لم يستحضر معها نية الوضوء ؛ 
لأنها لمصلحة الطهارة لصون مائها عن الاستعمال . انتهئئ . كردي22 . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يستصحب النية ؛ بأن أتئ بما ينافي النية من ردة وقطع . 

قوله : ( احتاج إلى استئنافها ) أي : النية لا الوضوء . ويكون بعد عوده إلى الإسلام وبعد زوال 
نية القطع كما سبق آنفاً لانن : 

ولا يقطع النية النوم مع التمكن ولو كان كثيراً » فلا يحتاج إلئ تجديدها إن كان البناء بفعله كما 
تقدم . 

قوله : ( وإذا أحدث )أي : الشخص . 

قوله : ( في أثناء الوضوء ) ومثله الصلاة » وكل عمل خير عرض له مناف بغير اختياره » أو 
باختياره بعذر. . فهو على هلذا التفصيل . 

قوله : ( أو قطعه ) عطف علئ ( أحدث ) . 

قوله : ( أثيب على الماضي ) هل الثواب بقدر نية الأجزاء ؛ نظراً لكون صحة كلّ متوقفا على 
الآخر أو بقدر تعبه ؟ ولعل الثاني أقرب . 

قوله : ( إن كان ) أي : الحدث أو القطع . 

قوله : ( لعذر ) أي : كأن يكون بغير اختياره . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن بعذر . 

قوله : ( فلا ) أي : فلا يئاب على الماضي . 

الحدث الأصغر لاا يحل كل البدن » بل أعضاء الوضوء خاصة كما صححه في ١‏ التحقيق » 
و« المجموع » ؛ لأن وجوب الغسل مختص بها » وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها لأن شرط 
الماس أن يكون متطهراً ‏ ولا تكفيه طهارة محل المس وحده » ولهلذا : لو غسل وجهه ويديه. . لم 


. ) 57١6/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 
. ) 7١8/١ (؟) المواهب المدنية(‎ 


جم في اوه ير 
( فصل ) في سنن أَلوْضوءِ 
والسْنةُ وآلتّطوع وألمدوب والتفل والخسن والجرفة فيه : ما يثا ب على فعله . ولا يُعاقبٌ 


يجز مسّهُ بهما مع قولنا المذهب أن الحدث يرتفع عن العضو بمجرد غسله ١‏ أسنئ "2 , ٠‏ والله 
سبحانه وتعالئ أعلم . 
( فصل في سنن الوضوء ) 
بضم السين جمع سنة » والإضافة علئ معنى اللام . 
واعلم : أن هلذه السن بعضها متقدمة وبعضها متأخرة ٠‏ وأن السئن المتقدمة كغسل اليدين إلى 
الكوعين والمضمضة لا بد لها من نية ؛ أي : فالسنة تتوقف على النية » وأن المتأخرة منها عن 
الشروع في الفرض فنيته تسملها » فتأمله . 
قوله : ( والسنة ) أي : التي هي مفرد السئن ١‏ وهو مبتدأ . 
وقوله : ( والتطوّع والمندوب والنفل والحسن والمرغب فيه ) معطوفات على ( السنة ) وزيد : 
( والمستحب ) » وكل هذه ألفاظ مترادفة . 
قوله : ( مايثئاب علوا فعله. . . ) إلخ خبر ( والسنة. . . ) إلخ . 
قوله : ( ولا يعاقب على تركه ) قال في ١‏ الزبد » : [من الرجز] 
والسّنة المشاب من قد فعلة ولم يعاقب أمر 006 
وفرق القاضي والبغوي والخوارزمي والغزالي بين السنة والتطوّع ا ٠‏ فقالوا : هلذ 
الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. . فهو السنة » أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو 
مرتين. . فهو المستحب . أو لم يفعله وهو ما يستنّه الإنسان باختياره 0 
ولم يتعرضوا لغيرها . قال بعض المحققين : لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك . انتهئ”" . 
قال ابن السبكي : وهو أي : الخلاف ‏ لفظي”*؟ » قال المحلي : ( أي : عائد إلى اللفظ 


' 594/١ أسنى المطالب(‎ )١( 

(؟) صفوةالزبد( ص 57 ) 

(1) التعليقة ( 7/ 941/0 ) » الهذيب ( 7١7/١‏ ) » إحياء علوم الدين ( ١97/١‏ ) » وانظر « حاشية شيخ الإسلام على المحلي 
علئ جمع الجوامع » ( 785/١‏ ) . 

(4) جمع الجوامع ( ص8 ) . 


الل سه ههيب باب الطهارة 
و عقو و 1 2و 3 3 
( وَسُننه ) كثيرة » ذكرّ المصنف بعضها » فمنها : اوج ملعلاف الا معن اك جك الما كي لوه ادا جل ا ال ا 


والتسمية ؛ إذ حاصله أن كلاً من الأقسام الثلاثة كما يسمئ باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل 
يسمئ بغيره منها ؟ فقال البعض : لا ؛ إذ السنة : الطريقة والعادة » والمستحب : المحبوب » 
والتطوّع : الزيادة » والأكثر : نعم ويصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين ‏ 
ومحبوب للشارع بطلبه » وزائد على الواجب ) انتهئ”"2 . 

قوله : ( وسننه. . . ) إلخ ؛ أي : الوضوء ٠»‏ واعترض على المصنف بأنها غير منحصرة فيما 
ذكره كما سيأتي ٠‏ وكلامه يفيد الحصر فيه ؛ لأنه جملة معرّفة الطرفين . 

وأجيب بأن الحصر إضافي باعتبار المذكور هنا ؛ فلا اعتراض عليه » لكن قد يقال بأنه خال عن 
الفائدة . 

وبالجملة : فلو قال كما في « المحرر » و« الروض » : ( ومن سثئه. .. ) إلخ. . لكان 
أولئ”"'2» وهنذا بقطع النظر عن كلام الشارح رحمه الله تعالئ » وإلا. . فلا اعتراض أصلاًء فتأمله. 

وعبر بالجمع المقتضي للتعدد وعدم الاتحاد ؛ دون المفرد المقتضي للاتحاد ؛ تنبيهاً على 
استقلال كل منها دليلاً وحكما . أما الأول. . فظاهر عند من تأمل الكتب المطولة ٠‏ وأما الثاني. . 
فلأن ما يترتب علئ فعل السنة وتركها من الثواب وعدمه. . يترتب علئ فعل كل منها وتركه منفردة 
كانت أو مجتمعة مع أخواتها . 

وكان ينبغي للمصنف أن يعبر بالإفراد في الفرض كما في ١‏ المنهاج "0" لمخالفته السنة فيما 
ذكر ؛ إذ فرض الوضوء مجموع غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس بالنية » لا أن كلاً منها فرض 
يترتب على فعله وتركه حكم الفرض ٠»‏ وكأن المصنف رحمه الله تعالئ لم يستحضر هلذه النكتة 
فسلك في الموضعين مسلك الجمع » أفاده بعض المحققين فتدبره . 

قوله : ( كثيرة ) في « الرحيمية »؛ نحو من ست وستين سن » وفي « الطراز » نحو من خمسين 
سنة » وفي ١‏ التحفة » و« العباب » و« شرحه » قريب من أربعين . 

قوله : ( ذكر المصنف ) رحمه الله تعال . 

قوله : ( بعضها ) أي : بعض السنن الكثيرة . 

قوله: ( فمنها ) أي : من البعض الذي ذكره» وأنث الضمير ؛ لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه . 


() البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( ٠١١/١‏ ) . 
(؟) المحرر( ص 5: ) ء وانظره أسنى المطالب »( 78/١‏ ) . 
(9) منهاج الطالبين( ص 77) . 


( ألسوَاكُ ) لما م » وينوي به سُنّةَ ألوضوءٍ ؛ بناءً علئ ما مشئ عليه المصئف تبعاً لجماعة 0 


قوله : ( السواك لما مر ) أي : في فصل خصال الفطرة من الخبر ؛ أي : وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : ١لولا‏ أن أشق على أمتي.. لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » رواه ابن خزيمة 
وغيره(22 » أي : أمر إيجاب ؛ أي : لولا خوف المشقة موجود. . . إلخ . فاندفع ما يقال : إن 
( لولا ) حرف امتناع لوجرد » وهلذا يقتضي العكس ٠‏ وفي ١‏ الشيخ عميرة » : ( لقائل أن يقول : 
مفاد الحديث نفي أمر الإيجاب لمكان المشقة » وليس من لازم ذلك ثبوت الطلب الندبي » فما وجه 
الاستدلال بهنذا الخبر ؟ نعم ؛ السياق وفق الكلام يعطي ذلك » واعلم : أن ما أفاده من انتفاء الأمر 
عند كل وضوء المراد منه : عموم السلب وإن كان الظاهر منه كما ترئ سلب العموم ) انتهئ . 

وأورد علئ ما أولوه من قولهم : ( أي : أمر إيجاب ) بأنه لا حاجة إليه ؛ لأن الأمر دال على 
الوجوب بجوهر اللفظ من غير تأويل » فيصير التقدير : لولا أن أشق عل أمتي . . لأوجبت عليهم . 
ولكني لم أشق فلم أوجب عليهم » فيبقى الندب . 

وأجيب بأن الدال على الوجوب من غير تأويل إنما هو صيغة ( افعل ) كقوله تعالئ : « لِسْفِقَ ذو 
سَعَةٍ يِنْسَعَيَهِ 4 وأما مادة ( أمر ). . فلا تدل على وجوب ولا ندب إلا بالقرينة فاحتاجوا إلى التأويل 
كما تقرر » أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( وينوي به ) أي : المتوضىء بالسواك . 

قوله : ( سنة الوضوء ) أي : وإن لم ينوها.. لم يحصل له ثوابه ؛ لما تقرر من أن السنن 
المتقدمة لا بد لها من نية . 

قوله : ( بناء علئ ما مشئ عليه المصنف ) رحمه الله ؛ يعني : أنه لا بد من مقارنة نية الوضوء 
لأول سننه ؛ ليعتد بتلك السنن في حصول ثوابها » وإلا. . فلا يثاب عليها ثواب كونها من سنن 
الوضوء » وحينئذ فعلئ ما مشئ عليه المصنف من أن أول سنن الوضوء الاستياك لا بد من مقارنة 
النية له » قاله الكردي9'' . 

قوله : ( تبعاً لجماعة ) أي : من العلماء » منهم الماوردي والغزالي والقفال » واعتمده 
الشهاب الرملي وولده وصاحب ١‏ العباب 76" . 


(0) المواهب المدنية( 7١1//١‏ ) . 
(*) الحاوي 95/١(‏ )»الل سيط .)17177/١(‏ حلية العلماء ( ١10/١‏ )» فتح الرحمئن ( ص ١175‏ ) » نهاية المحتاج 
١78/1١١‏ )ء العباب .)85/١0(‏ 


االللتلللت يي بي 7 للل27رر ل السسيي يع زان شما 


من أنَهُ قَبْلَ آلّسمِيةِ » وآلمعتمَدٌ : أنَّ محلّهُ بعدَ عسل الكمّين وقَبْلَ المضمضة » فحيتتذ لا يحتاجٌ لنب 
إن نوئ عند أل لتسمية ؛ اشر وق مب لتب ماعل بوك لخم ا انا عو كي اا أ ومسو وام ا 


قوله : ( من أنه ) بيان ل( ما ) والضمير للسواك ؟ أي : موضعه . 

قوله : ( قبل التسمية ) كما قاله ابن النقيب في ١‏ النكت » مخالفاً لما في ١‏ عمدته )23 ؛ أو معها . 

قوله : ( والمعتمد ) أي : وفاقاً لابن الصلاح وابن النقيب في ١‏ العمدة » وإليه ميل كلام 
الإمام » وهلكذا اعتمده الشارح في كتبه والخطيب في « المغني 206 . 

قوله : ( أن محله ) أي : السواك . 

قوله : ( بعد غسل الكفين وقبل المضمضة ) قال في ١‏ النهاية » : ( والأوجه أن يقال : أول 
سننه الفعلية المتقدمة عليه : السواك » وأول الفعلية التي منه : غسل كفيه » وأول القولية : 
التسمية. . . ) إلخ©) 

قال الشارح في ١‏ الإيعاب » بعد تصريح المتن بأن السواك أول السئن : ( لتكون التسمية بعد 
نظافة الفم » قال : لكن سيأتي أنه ضعيف ». علئ أنه يؤخذ من علتهم المذكورة أنه سنة للتسمية ؛ 
لكونها ذكراً وقرآناً فيقدم عليها » ونحن نقول بذلك » وإنما الخلاف في السواك كما سيأتي . 

والحاصل : أنه يسن مرتين : قبل التسمية ويكون سنة لأجلها » وبين غسل الكفين والمضمضة 
ويكون سنة للوضوء ) انتهئل . 

قوله : ( فحينئذ ) أي : حين إذ كان محل السواك بين غسل الكفين والمضمضة . 

قوله : ( لايحتاج ) أي : السواك . 

قوله : ( لنية إن نوئ عند التسمية ) مراده بعدم الاحتياج إلى النية : عدم الاحتياج لاستئنافها عند 
ما ذكر . وإلا. . فاستصحابها لا بد منه كما يرشد إليه كلامه في غير هنذا الكتاب ؛ فقد قال في ١‏ فتح 
الجواد» : ( ويسن له أن يستصحبها فيه من أوله ؛ بأن يأتي بها أوله علئ أي كيفية من 
كيفياتها السابقة » ويستصحبها إلىئ غسل بعض الوجه ؛ ليحصل له ثواب السنن المتقدمة عليه )299 . 

قال الكردي : ( فتعليله لذلك بقوله : « ليحصل. . . » إلخ يفيد توقف حصولها على استحضارها )22 . 


للق عمدة السالك ( ص 55 ) . 
ف عمدة السالك ( ص 35 ) » نهاية المطلب ( 45/١‏ ) . تحفة المحتاج ( 7١4/١‏ ) » مغني المحتاج ( 91/١‏ ) . 
(6)79 نهاية المحتاج ( 1,8/١‏ ) . 


(5) فتح الجواد( 50/١‏ ) . 
(0) المواهب المدنية( )7١4/1١‏ . 


نات الظهارة سم س يي ب بت - آ# ا 7 اي يج 29473572 
لشمول آلنيّة له كغيره . ( ثُمَّ ألَّسْمِيَةٌ ) ل ا ا 


قوله :( لشمول النية ) تعليل لعدم احتياجه للنية . 

قوله : ( له كغيره ) كالمضمضة والاستنشاق » واستحسن بعضهم أن الأكمل أن ينوي مرتين : 
مرة عند ابتداء وضوئه » ومرة عند غسل وجهه . 

قال الأذرعي : والظاهر أن مراده : أنه يأتي بالسنن المتقدمة بقصد السنة » ثم يأتي بالنية الواجبة 
عند غسل أول جزء من الوجه » وهو حسن بالغ . 

قوله : ( ثم التسمية ) هي صارت علماً علئ ( بسم الله الرحمئن الرحيم ) وإلا. . فالتسمية 
مصدر سمئ يسمي تسمية ١‏ فلا يعترض على المصنف وغيره في التعبير بها . 

ويسن قبلها التعوذ » وبعدها الشهادتان » والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً » والحمد لله على 
الإسلام ونعمته » ورب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون » وبعدٌ : 
باسم الله وبالله وعلئ ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ويستحب لمن ابتلي بالوسواس في الطهور : لا إلئه إلا الله » هو الأول والآخر. . . إلئ عليم 
بذات الصدور , الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً . انتهئ كردي"'؟ . 

ومما ينفع من وسوسة الشيطان في أي أمر كان : أن يضع يده اليمنئ علئ صدره ويقول : 
( سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال ) سبع مرات ٠‏ ثم يقرأ : 9 إن يَكَأْ يُدْهِبَكح وت َِلْقِ جَدِيدٍ 
* وَمَادَلِكَ عل لَه بعَرِب © مرة واحدة . 

وفي « الفتاوئ » : ( سئل رحمه الله عن داء الوسوسة : هل له دواء ؟ فأجاب بقوله : له دواء 
نافع » وهو الإعراض عنها جملة كافية وإن كان في النفس من التردد ما كان ؛ فإنه متئ لم يلتفت 
لذلك. . لم يثبت » بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون » وأما من أصغئ إليها وعمل 
بقضيتها. . فإنها لا تزال تزداد به حتئ تخرجه إلى حيز المجانين » بل وأقبح منهم كما شاهدناه في 
كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلئ شيطانها الذي جاء التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم 
بقوله : « اتقوا وسواس الماء الذي يقال له الولهان !"2 أي : لما فيه من شدة اللهو والمبالغة فيه كما 
بينت ذلك وما يتعلق به في « شرح مشكاة الأنوار » . 

وجاء في ١‏ الصحيحين » ما يؤيد ما ذكرته » وهو أن من ابتلي بالوسوسة. . فليعتقد بالله ولينته”"© , 
)1١(‏ الحواشي المدئية( 44/١‏ ) . 


(0) أخرجه الترمذي ( !5 ) . وابن ماجه ( 47١‏ ) عن سيدنا أبيَّ بن كعب رضي الله عنه . 
(*) صحيح البخاري 71717570 ) » صحيح مسلم ( 4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


١#‏ يسبب 77ج ا ا وبين هار 
لماص مِنْ قوله صلّى أللعليه وسلَّم : « تَوَضَؤُوا بآسْم أله » أي : قائِلِينَ ذلكَ » 5 


فتأمل هلذا الدواء النافع الذي علمه من لا ينطق عن الهوئ صلى الله عليه وسلم لأمته )230 . 

قوله : ( لما صح ) دليل لندب التسمية في الوضوء » وتبع الشارح في التصحيح الحافظ ابن 
حجر حيث قال في تخريج أحاديث ١‏ الأذكار ») : هلذا حديث صحيح. . . إلخ”2 » والذي في 
غيره : جيد كما سيأتي آنفاً . 

قوله : ( من قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ توضؤوا باسم الله » ) عبارة شيخ الإسلام : ( لخبر 
النسائي بإسناد جيد كما في « المجموع » عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : طلب بعض أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وضوءاً فلم يجد ء فقال صلى الله عليه وسلم : « هل مع أحد منكم 
ماء ؟ » فأتي بماء » فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال : « توضؤوا باسم الله »27 فرأيت 
الماء يفور من بين أصابعه حتئ توضؤوا وكانوا نحو سبعين رجلاً. . . ) إلخ*2 . 

قال الكردي في « الكبرئ » : ( وأصل الحديث في ١‏ الصحيحين »© بدون هنذه اللفظة » قال 
البيهقي : هو أصح ما جاء في التسمية » واستدل به جماعة من أئمة الحديث على استحباب التسمية 
للوضوء » منهم النسائي وابن خزيمة والبيهقي ٠‏ وقال الحافظ : لا دلالة فيها صريحة لمقصودهم ) 
انتهئ ملخصا””' . وسيأتي . 

قوله : ( أي : قائلين ذلك ) أي : باسم الله » وإنما فسره به ليصح الاستدلال بهلذا الحديث 
على ندبها » وعبارة الحافظ : ( وتعقبه ‏ أي : البيهقيّ في قوله : إنه أصح شيء ورد في التسمية - 
النوويٌ بأنه غير صريح ؛ أي : لاحتمال أن يكون المعنئ بقوله  :‏ باسم الله » الإذن في التناول » 
ولا يتم المراد إلا أن يكون المعنئ : توضؤوا قائلين : باسم الله . 

وقد أخرج أحمد من حديث جابر قال : عطشنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتي 
بتر من ماءء فوضع يده فيه فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأنها عيون ثم قال : « خذوا 
باسم الله. . . » الحديث وسنده صحيح » وأصله في ١‏ الصحيحين 206 » وهلذا يدل عل أن قوله : 


. ) ١59/١ ( الفتاوى الفقهية الكبرئ‎ )١( 
. ) 377 771/١ (؟) ننتائج الأفكار(‎ 
.)117/١( المجتبئ‎ )9( 

() أسنى المطالب )*//١(‏ . 

(0) المواهب المدنية ( 5١9/١‏ ) . 
(51) مسند الإمام أحمد( 707/9 ) . 


وخبرُ : ١‏ لا وّضوءً لمن لم يُسَمٌ أله ». . محمول على ألكمالٍ . وأقلها : بأسم أله , أ ا 


« باسم الله » للتبرك » والعلم عند الله ) انتهئ كلام الحافظ”'"2 . 

قال الكردي : (ويمكن أن يقال فيه: معناه: خذوا قائلين: باسم الله كالأول» فحرره) انتهىئم”"' . 

قوله: ( وخبر. . . ) إلخ مبتدأ » خبره ( محمول. . . ) إلخ » وهلذا جواب عن سؤال مقدر تقديره 
ظاهر . وعبارة شيخ الإسلام بعد ما تقدم : ( وإنما لم تجب لاية الوضوء المبينة لواجباته ٠‏ ولقوله 
صلى الله عليه وسلم للأعرابي : ١‏ توضأ كما أمرك الله » رواه الترمذي وحسنه”" ٠‏ وليس فيما أمر الله 
تسمية» وأما خبر : ١لا‏ وضوء لمن لم يسم الله عليه)”؟2. . فضعيف, أو محمول على الكامل)" . 

قوله : ١(‏ لا وضوء لمن لم يسم الله » ) أي : عليه » وهلذا الحديث رواه تسعة من الصحابة 
رضي الله عنهم كما قاله الحافظ ابن حجر في ١‏ تخريج العزيز » قال : ( والظاهر أن مجموع 
الأحاديث يحدث منها قوة تدل علا أن له أصلاً )20 . 

قوله : ( محمول على الكمال ) أي : على نفي الكمال لا علئ نفي الصحة كحديث : ١‏ لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد ”" ولم يقل الشارح : إنه ضعيف ؛ لما تقرر عن الحافظ ابن حجر 
رحمه الله » فقول شيخ الإسلام ذلك تبعاً للإمام النووي متعقب بما ذكر . فتأمله » وقد أخذ بذلك 
الحديث الإمام أحمد رحمه الله فقال بوجوبها . 

قوله : ( وأقلها ) أي : التسمية . 

قوله : ( باسم الله ) هل يقوم مقام التسمية في الوضوء الحمد لله أو ذكر الله كما في بداءة 
الأمور ؟ فأجاب الرملي بالمنع ؛ لأن البداءة ورد فيها طلب البداءة بالبسملة وبالحمدلة وبذكر الله » 
وهلذه لم يرد فيها إلا طلب البسملة بقوله عليه الصلاة والسلام : « توضؤوا باسم الله !"6 أي : 
قائلين ذلك كما فسره به الأئمة . 


. ) 387/١ نتائج الأفكار(‎ )1١( 

(؟) المواهب المدنية 1١97/١2‏ ). 

(9) سنن الترمذي ( 3١7‏ ) عن سيدنا رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 

(15) أخرجه أبو داوود ( ٠١١‏ )» وابن ماجه ( 794 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والترمذي ( 75 ) عن سيدنا 
سعيد بن زيد رضى الله عنه . 

0( أسنى المطالب ( )*9//١‏ . 

(0) التلخيص الحبير ( ١95/١‏ ) . 

(10) أخرجه الحاكم( ١/81؟‏ ) ؛ والدارقطني ( ١/70؛‏ ) ٠‏ والبيهقي ( 01/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أخرجه النسائي في « المجتبئ » ( 75١/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


1 بوي جب ل ا اب متب بن الظلهارة 


وأكمليا : بشم الله آلوَخُمئن آلرَحِيم . والشْنهُ : أَنْ يأتيّ بالبسملّة ( مَفْوُونة بال ) فينوي معَها 


أقول : لقائل أن يقول : إن حديث : ١‏ كل أمر ذي بال 2١7)‏ شامل للوضوء » قاله ابن قاسه”" . 

قوله : ( وأكملها ) أي : التسمية بعد الإتيان بالتعوّذ والضميمة المذكورة . 

قوله : ( بسم الله الرحمئن الرحيم ) أي : لاثار في ذلك كثيرة تفيد أنه إذا قال : ( باسم الله ) 
فقط.. طهرت أعضاء وضوثه » وإن قال : ( بسم الله الرحمئن الرحيم ).. طهر جسده كله ء قاله 
بعض الفضلاء . 

ويقول ذلك ولو كان جنباً وحائضاً بقصد الذكر . 

قوله : ( والسنة أن يأتي ) أي : المتوضىء . 

قوله : ( بالبسملة مقرونة بالنية ) أي : القلبية » وهي أول السنن عند الشارح رحمه الله » ففي 
« التحفة » : ( قيل : ظاهر تقديمه السواك أنه أول سننه ثم بعده التسمية » ثم غسل الكفين » ثم 
المضمضة . ثم الاستنشاق . وبه صرح جمع متقدمون » قال الأذرعي : ١‏ وهو المنقول ٠»‏ وإليه 
يشير الحديث والنص » انتهئ » وليس كما قال » بل المنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب : أن 
أوله التسمية » وجزم به المصنف - أي : النووي ‏ في « مجموعه » وغيره » فينوي معها عند غسل 
اليدين ؛ إذ هو المراد بأوله في المتن ؟ بأن يقرن النية بها عند أول غسلهما كقرنها بتحرم الصلاة » وحيئئذ 
فيحتمل أنه يتلفظ بالنية بعد البسملة » وعليه جريت في ١‏ شرح الإرشاد » لتشمله بركة التسمية » ويحتمل أنه 
يتلفظ بها قبلها » كما يتلفظ بها قبل التحرّم » ثم يأتي بالبسملة مقارنة للنية القلبية » كما يأتي بتكبير التحرم 
كذلك , فاندفع ما قيل : قرنها بها مستحيل ؛ لأنه يسن التلفظ بالنية ولا يعقل التلفظ معه بالتسمية » وممن 
صرح بأنه ينوي عند غسل اليدين الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ ؛ فالمراد بتقديم التسمية 
علئ غسلهما الذي عبر به غير واحد تقديمها على الفراغ منه » وعلئ هلذا المعتمد يكون الاستياك بين 
غسلهما والمضمضة . كما استظهره ابن الصلاح كالإمام . ووجهه بعضهم بأن الماء حينئذ يكون عقب 
السواك كما يجمع في الاستنجاء بين الحجر والماء ٠‏ ويلزم الأول خلو السواك عن شمول بركة 
التسمية له » أو مقارنتها له دون غسل الكفين » وهو خلاف ما صرحوا به كما علمت )29 . 

قوله : ( فينوي ) أي : بقلبه . 

قوله : ( معها ) أي : التسمية . 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادى فى ١‏ الجامم لأخلاق الراوى وآداب السامع » (7؟١‏ ). والسمعانى في « أدب الاملاء 
ار : ي في م ٍِ : 6 ني في م 

(؟) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 755/١‏ ) . 

إهرة تحفة المحتاج ( /١‏ 377-7780 ) . 


باب الطهارة 

غند عَسَلَ الكفين ؟ .أن قرتها بواعية آل خسليماتء :5ه يتلقّظ بها سوا عقيك الشئمية »-«المراذ 
ا 57 93 مس 58 7 5 

بتقديم آلنيّة على غسل ألكفْينٍ تقديمها على الفراغ منه . ل جيه ال وار الوا و و ا ا 


قوله : ( عند غسل الكفين ) ممن صرح بأنه ينوي عند غسلهما الشيخ أبو حامد القاضي 
أبو الطيب وابن الصباغ . 

قوله : ( بأن يقرنها ) أي : النية » ويقرن من باب ضرب ونصر . 

وقوله : ( بها ) أي : بالتسمية . 

قوله : ( عند أول غسلهما ) أي : الكفين كقرن النية بتحرم الصلاة » فيجمع في العمل بين قلبه 
ولسانه وجوارحه » فيكون قد شغل قلبه بالنية » ولسانه بالتسمية » وأعضاءه بالغسل في أن واحد . 

قوله : ( ثم يتلفظ ) بلنصب عطف عل ( يقرنها ) » وفي « البجيرمي على الإقناع » بالرفع ؛ 
لأنه زائد على التصوير » فنيتأمل0'؟ . 

قوله : ( بها )أي : الية . 

قوله : ( سراً ) أي : بأن يسمع نفسه فقط ؛ إذ لا يسن الجهر في مثله إلا لمن يريد تعليم الغير . 

قوله : ( عقيب التسمبة ) جرئ علئ هلذا في شرحي ١‏ الإرشاد "2 » وذكر في ١‏ التحفة » 
احتمالاً آخر ونصه : ( وحيئئذ فيحتمل أنه يتلفظ بالنية بعد البسملة » وعليه جريت في « شرح 
الإرشاد » لتشمله بركة التسمية » ويحتمل أنه يتلفظ بها قبلها كما يتلفظ بها قبل التحرم ٠‏ ثم يأتي 
بالبسملة مقارنة للنية القلبة كما يأتي بتكبير التحرم كذلك » فاندفع ما قيل : قرنها بها مستحيل ؛ 
لأنه يسن التلفظ بالنية ولا يعقل التلفظ معه بالتسمية )© . 

قوله : ( فالمراد ) تفريع على التصوير الذي هو ( بأن يقرنها. . . ) إلخ . 

قوله : ( بتقديم النية على غسل الكفين ) كذا في ١‏ النهاية ”*' , والذي في ١‏ التحفة » : 
( بتقديم التسمية علئ غسلهما الذي عبر به غير واحد )””' . 

قوله : ( تقديمها ) أي : النية والتسمية . 

قوله : ( على الفراغ منه ) أي : من غسل الكفين » فمعنئ قولهم : ( ثم غسل الكفين ) : ثم 


.)١47/١( تحفةالحبيب‎ )١( 

(؟1) فتح الجواد( 10/١‏ ) . 
(9) تحفة المحتاج ( 5175/١‏ 2 . 
(54) نهاية المحتاج ( ١78/١‏ 2 . 
(0) تحفة المحتاج( 518/١‏ ). 


( و ) منها : ( التََقْظ بلي ) عَقِيبَ التّسمية ‏ كما تقورٌ ‏ وعند غَسلٍ آلوجه إِنْ أَخّرها ليه ؛ ليساعدَ 
سان آلقلت . ( وَآَسْتِصحَابُها بقلب » مِنْ أَولِ وضوئه إِلئ آخره ؛ لما فيه مِنْ مزيدٍ الحضور . . 


تمام غسل الكفين ؛ لأن ابتداء غسلهما مقارن للتسمية . 

قوله : ( ومنها ) أي : من سئن الوضوء . 

قوله : ( التلفظ بالنية ) أي : كأن يقول : نويت رفع الحدث الأصغر » ونحوه من النيات السابقة. 

قوله : ( عقيب التسمية ) أي : أو قبلها على الاحتمال الثاني الذي في ١‏ التحفة » آنفاً . 

قوله : ( كما تقرر ) أي : من قوله : ( ثم يتلفظ بها سرآعقيب التسمية ) . 

قوله : ( وعند غسل الوجه ) عطف على ( عقيب التسمية ) والأولئ إبدال الواو ب( أو )20 . 

قوله : ( إن أخرها ) أي : النية . 

وقوله : ( إليه ) أي : إلى غسل الوجه » وحيئئذ تفوته فضيلة السئن التي قبل غسل الوجه » إلا 
إن نو عند كل واحدة منها سنة الوضوء كما تقدم ذلك ٠»‏ وهلذا بناء علئ عدم طلب إعادتها عند 
غسل الوجه إذا قدمها على السنن المتقدمة عليه » أما علئ ما تقدم عن نقل « شرح العباب ». . فيسن 
أن يتلفظ بها عند السئن السابقة » ثم يتلفظ بها عند غسل الوجه » فراجعه » قاله الكردي2؟ . 

قوله : ( ليساعد اللسان القلب ) تعليل لندب التلفظ بالنية » وأيضاً ليجمع بين لسانه وقلبه كما 
سبق » قال الكردي في « الكبرئ » : ( وللخروج من خلاف .من أوجب التلفظ بها وإن شذ ) انتهئ 
فليتأمل9؟ . 

قوله : ( واستصحابها ) أي : ومنها استصحاب النية . 

قوله : ( بقلبه ) أي : لا بلسانه كما مر . 

قوله : ( من أول وضوئه إلئ آخره ) أي : كالصلاة كما ذكره في « المجموع » قاله في 
« الغرر "”* » وقبل الشروع يصحح نيته قال في ١‏ الزبد » : [من الرجز] 

فصححح النية قبل العمل وآأئنتٍ بهامقرونة بالأوّلٍ!*» 
قوله ( لما فيه ) أي : في الاستصحاب ٠‏ فهو تعليل له . 
قوله : ( من مزيد الحضور ) بيان ل( ما ) . 


2230 وكذلك هي في النسخ الخطية التي بين أيدينا من ١‏ المنهج القويم » . 
() المواهب المدنية( 57١/١‏ ) . 

(7*0) المواهب المدنية( 775١/١‏ ) . 

(5) الغرر البهية( 585/١‏ ) . 

(60) صفوة الزبد( ص"ه ) . 


باب الظهارة .7 سسسب اك 
ألمطلوب في العبادة » ومرّ أنَّ أستصحابها كما شرطً . ( فَإِنْ تَرَكَ آلنّسميّة في أَوَلِهِ ) أي : ألوضوءٍ 
وَلَوعَْمْداً (- أت بها قَبَل ترَاعه » فقول : بأشم ألله في أَوَلِهِ وَآَخْره ٍ ل 


قوله : ( المطلوب في العبادة ) أي : كل العبادة ف( أل ) للاستغراق » وعبارة غيره : لثلا يخلو 
جزء منه عنها حقيقة . 

قوله : ( ومر )أي : قبيل الفصل . 

قوله : ( أن استصحابها ) أي : النية . 

قوله : ( حكماً ) بألا يأتي بما ينافيها . 

قوله : ( شرط ) أي : فيبطل بعدمه كما مر تفصيله . 

قوله : ( فإن ترك التسمية ) تفريع علئ سنية البسملة في أول الوضوء . قال في ١‏ التحفة » : 
( وهي - أي : التسمية ‏ هنا سنة عين » وفي نحو الأكل سنة كفاية ؛ لما يأتي رابع أركان الصلاة 
ويتردد النظر في الجماع هل يكفي تسمية أحدهما ؟ والظاهر : نعم )20 . 

قوله : ( في أوله ؛ أي : الوضوء ولو عمداً ) أشار بالغاية إلى احتمال للرافعي فيه”"' » وإلئ أن 
التعبير بالنسيان في الحديث الاتي آنفاً للغالب ؛ ففي ١‏ الروضة » : ( فإن تركها عمداً. . فهل يشرع 
التدارك ؟ فيه احتمال . 

قلت : قول الإمام الرافعي : « فيه احتمال» عجيب » فقد صرّح أصحابنا بأنه يتدارك في 
العمد » وممن صرح به المحاملي في ١‏ المجموع » والجرجاني في ١‏ التحرير » وغيرهماء وقد 
أوضحته في ١‏ شرح المهذب » ) انته"" . 

ويؤيد احتمال الرافعي ما ذكروه في ( باب سجود السهو ) فإنهم حكوا فيه خلافاً فيما إذا ترك 
الأبعاض في الصلاة عمداً. . هل يتدارك بسجود السهو ؟ لكن فرق في ١‏ المطلب » بأن مأخذه في 
القنوت ونحوه أن السجود مسمئ بالسهو فلا يليق بالعمد . وما نحن فيه بخلافه » فتأمله . 

قوله : ( أتئ بها ) أي : التسمية . 

قوله : ( قبل فراغه ) أي : الوضوء تداركاً لها . 

قوله : ( فيقول : باسم الله في أوله وآخره ) إثبات ( في ) موافق لما في تخريج ١‏ الأذكار » 


ىب 


. ) 550/١ تحفة المحتاج(‎ )١( 


(0) الشرح الكبير( ١57/١‏ ) . 
فوم روضة الطالبين ( ١/لا0‏ ) . 


ل ل [ه) 


باب الطهارة 
كما ) د يسن الإتيان بها ( فِي ) أَثناءِ ( الأكل وَآلشُرْب ) إذا ترَكَهًا أوَلَهُما لَهُما ولّو عَمداً ؛ لأمره صلَّى أل" 
عليه وسلّمَ بذلكٌ » و مهل ع فوته هدر لجا موا لها الوك تأرف لط كوه زوالا أو الاق ما هوا لك لاد امور لاي أل وري اعون ا أله ارتو وله حش كول 1 


للحافظ ابن حجر » وكذا في « شرح الجامع الصغير "'' » والمراد ب( أوله ) و( آخره ) : جميعه ؛ 
أي : جميع أجزائه كما يشهد به المعنى الذي قصدت التسمية له » قال الشارح : ( فلا يقال : 
ذكرهما يخرج الوسط ) انتهئ فتأمل . 

ود . حصلت السنة . 

: ( كما يسن الإتيان بها ) أي : التسمية » والكاف قياسية و( ما ) مصدرية ؛ أي : قياساً 

0 

قوله : ( في أثناء الأكل والشرب ) أي : وكذا غيرهما مما يشتمل على أفعال متعددة كالاكتحال 
0 والشرب ٠‏ لكن الظاهر في التأليف إنما يأتي بها في الأثناء في النطق فقط . وأما في 

لكتابة . . فيلحقها أول الكتاب » فليتأمل . 

قال في ١‏ التحفة » : ( بخلاف نحو الجماع ؛ لكراهة الكلام عنده ) انتهئن9؟ . 

بغار اموق :نوهل مان ايها له لاله عن لان (و1 والند يرلل الزن 
أقرب ؛ أخذاً من قولهم : إن العاطس في الخلاء يحمد الله بقلبه ) انتهى . 

ومال (ع ش ) إلى الثاني حيث قال : ( ويحتمل الفرق بأن حاله هنا لا يقتضي ذلك ٠‏ عل أنه 
قد اختلف هناك في أن كراهة الكلام هل هي متعلقة بالمكان أو بحالة الشخص فلا يكره إلا عند حال 
خروج الخارج ) اه" . ولأن الكلام في الجماع أشد كراهة . 

قوله : ( إذا تركها ) أي : التسمية . 

وقوله : ( أولهما ) أي : الأكل والشرب . 

قوله : ( ولو عمداً ) فيه ما مر فلا تغفل . 

قوله : ( لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ) أي : بالإتيان في الأثناء » وهلذا دليل لندب الإتيان 
بالبسملة في أثناء الأكل » ويقاس عليه غيره كما تقر 

وعبارة « الأسن » : ( لخبر : ١‏ إذا أكل أحدكم. . فليذكر اسم الله تعالئ » فإن نسي أن يذكر 


(0) فيض القدير(١/937؟1).‏ 
(0) تحفة المحتاج ( 7560/١‏ ) 
(:*6)1 حاشية الشبراملسي )185/١(‏ . 


باب الطهارة 6 سس 6١١‏ 
للكنّ آلوارة في حد يثِ ألثّرمذيّ وغيره : « أولهُ وَآخِرَهُ » بإسقاط ( في ) . أَمًا بعد فراغ الوضوء. . 
فلا يأني بها » وكذا بعد فراغ الأكلٍ وأَلشّربٍ على الأوجه . 0 
اسم الله تعالئ في أوله. . فليقل : باسم الله أوله وآخره » رواه الترمذي وقال : حسن صحيح”" . 
ويقاس بالأكل الوضوء » وبالنسيان العمد ) انتهئا0"© . 

قوله : ( لكن الوارد في حديث الترمذي ) أي : الإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي صاحب ١‏ الجامع » أحد السنن الأربعة الذي قال في حقه : ( من كان في بيته هلذا 
لكتاب . . فكأن في بيته نبياً يتكلم )”" . 

قوله : ( وغيره ) أي : كابن ماجه في ١‏ السنن » » وابن حبان في ١‏ الأنواع والتقاسيم 

قوله : ( ١‏ أوله وآخره » بإسقاط « في » ) أي : لا كما في المتن من وجود ( في ) كما سبق آنفاًء 
ولعل مقصود الشارح رحمه الله بالاستدراك المذكور : الاعتراض على المصنف رحمه الله حيث 
أثبت ( في ) مع أن الذي في الحديث عدمها » لكن قد مر قريباً ثبوتها في بعض الروايات ٠‏ فتدبره . 

قوله : ( أما بعد فراغ الوضوء ) مقابل قوله : ( قبل فراغه ) والمراد : الفراغ من أفعاله وإن بقي 
الدعاء على ما في ١‏ فتاوى الرملي » ولكن نقل عن بعض المتأخرين أن المراد : فراغه من توابعه 
حتى الذكر بعده » بل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسورة ( إنا أنزلناه ) واستقربه 
الباجوري*) 

قوله : ( فلا يأتي بها ) أي : بالتسمية ؛ لفوات محلها 

قوله : ( وكذا ) أي : لا يأتي بها . 

قوله : ( بعد فراغ الأكل والشرب على الأوجه ) كما يصرح به كلام « الروضة » وغيرها"" . 
وهلذا معتمد الشارح رحمه الله تعالئ في كتبه إلا في « شرح الشمائل ”2 » قال شيخ الإسلام : 
( والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الأكل ؟ ليقيء الشيطان ما أكله ) انتهن* ؛ أي : ومحله إذا قصر 


2 


. سنن الترمذي ( 1808 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )1١( 

(؟) أسنى المطالب( "1/١‏ ) . 

(7) انظر « سير أعلام النبلاء ©( 7315/17 ) . 

(5) سنن ابن ماجه( 754 ) . صحيح ابن حبان ( 01١54‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(5) حاشية الباجوري على ابن قاسم ( 74/١‏ ) . 

(0) روضة الطالبين ( 7947/7 ) . 

(0) أشرف الوسائل ( ص 784 ) . 

() أسنى المطالب( ١//ا*)‏ . 


,6.5 با ل سس ليح ب يب ب ب بأي الطظهارة 
( نم ) بعد آلتّسمِيةٍ المقرونة بآلئيّة ( خَسْلُ الْكَمَيْنِ ) إلى ألكوعين ٠‏ ون لم يََمْ من آلنُوم » ا 


الفصل بحيث ينسب إليه عرفا . 
ثم أكل الشيطان المذكور يكون حقيقة كما عليه جمهور العلماء سلفاً وخلفاً من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين ؛ لإمكانه شرعاً وعقلاً » فإذا أثبته الشارع . . وجب قبوله واعتقاده » وكذا يقال 
في بول الشيطان في الانية ؛ وقيء الشيطان ونحو ذلك » ولا يلزم من ذلك تنجس الإناء ؛ لعدم 
تحقق كون التقايؤ فيه » بل يمكن أن يكون خارجه والغرض إيذاء الشيطان فقط » فلا يرد ما يقال : 
إذا كان التقايؤ خارجه. . فما فائدة ذلك ؟ تدبر . 
قوله : ( ثم بعد التسمية المقرونة بالنية ) أي : القلبية بأي كيفية من كيفيات النية السابقة حت نية 
رفع الحدث ٠.‏ ولا يقدح في ذلك أن السنن المتقدمة لا ترفع الحدث ؛ لأن السنن في كل عبادة 
تندرج في نيتها علئ سبيل التبعية » واعتمد ذلك الرملي0" . 
قال ( سم ) : ( وأقول : نية رفع الحدث معناها : قصد رفعه بمجموع أعمال الوضوء » وهو 
رافع بلا شبهة ) انتهئ ؛ أي : فلا يحتاج إلئ ذلك التأويل . 
وأما اللفظية : فإما قبلها أو بعدها ؛ إذ لا يمكن مقارنتها للتسمية كما تقدم . 
قوله : ( غسل الكفين إلى الكوعين ) تئنية كوع بضم الكاف ويقال له : الكاع » وهو العظم 
الذي في مفصل الكف مما يلي الإبهام » أما الذي يلي الخنصر. . فهو الكرسوع »٠‏ وما بينهما يقال له 
الرسغ » وأما البوع. . فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل » وقد نظم ذلك الحافظ السيوطي ‏ مع زيادة 
أن الباع أربعة أذرع » وباع كل أحد على قدر قامته ‏ بقوله : [من الرجز] 
والكوع ماعليه إبهامٌ اليد والبوعٌ في الرجل تكو في يد 
وما عليه خنصرٌ كرسوعٌ | والرسْغ للمَفْصِل طِبْ موضوعٌ 
والباعغٌ بالأذرع أربع يعذ وباعتدال صاحب الباع كيذ 
فاحفظه فإن من الغباوة عدم معرفة الكوع من البوع . 
قوله : ( وإن لم يقم من النوم ) أشار به إلئ أن ما أفهمه ظاهر الحديث الآتي من اشتراط الأمور 
الثلائة ليس بقيد » وإلئ خلاف في ذلك ؛ فقد حكى ابن الرفعة عن البندنيجي والمحاملي أنهما 
قالا : إن غسل اليدين ليس من وظائف الوضوء ٠‏ وإنما قصد به صيانة الماء عن الشك فيه أو 
النجاسة » ولهلذا إذا نوئ عنده وعزبت نيته قبل غسل الوجه. . لا يجزته عند العراقيين » بخلاف 


(1) فتاوى الرملي ( 1/١‏ ) . 


بياب الظطهارة ‏ سس بحبح ارفاك 
ولا راد إدخالَهُما الإناءَ ٠‏ ولا شلك في طُهرِهِما . والأفضل عَسلَهُما معآء ومرٌ أن المراة بتقديم 
لدي المقرونة بَلتّسمية علئ عَسلِهما ‏ أَلَذِي أَشارَ إليه المصئفُ ب( ثم )- 500 


ما لو نوئ عند المضمضة أو الاستنشاق ثم عزبيت قبل غسل شيء من الوجه. . يجزئه علئ وجه » 
وحكئ في ١‏ الذخائر » الخلاف في أصل الغسل » أفاده في « الكبرئ 230 . 

قوله : ( ولا أراد ) أي : المتوضىء . 

وقوله : ( إدخالهما ) أي : الكفين . 

قوله : ( الإناء ) أي : الذي فيه الماء القليل ؟ لما سيأتي أنه من سئن الوضوء المندوبة أوله . 

قوله : ( ولااشك في طهرهما ) أي : الكفين . 

قوله : ( والأفضل غسلهما ) أي : الكفين . 

قوله : ( معاً) أي : بخلافهما في غسل اليدين ؛ فإنه يسن تقديم اليمنى » والفرق بينهما : 
السهولة هنا دون ذاك . 

قال ابن قاسم الغزي : ( أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معاً كالخدين. . فلا يقدم اليمنئ 
منهما ٠‏ بل يطهران دفعة واحدة ) انتهل0؟ . 

قال البيجوري : ( والكفين والأذنين » فيكره تقديمها منهما كما نقل عن « شرح الروض »© 
وقيل : خلاف الأولئ فقط . ولو لم يتأت له إلا بالترتيب كأن أراد غسل كفيه بالصب من نحو 
إبريق . . فيتجه تقديم اليمنئ. . . ) إلخ” » والقيل المذكور هو الموافق لكلام الشارح هنا . 

قوله : ( ومر ) أي : قبيل قوله : ( ومنها التلفظ ) . 

قوله : ( أن المراد بتقديم النية ) أي : القلبية لا اللفظية ؛ لعدم إمكانه كما لا يخفئ . 

قوله : ( المقرونة بالتسمية ) أي : التي هي أول السئن كما هو المعتمد عنده . 

قوله : ( علئ غسلهما ) متعلق بالتقديم » والضمير للكفين . 

قوله : ( الذي أشار إليه المصنف ) نعت للتقديم . 

قوله : ( بشم ) أي : بقوله : ( ثم غسل الكفين ) لأنها للترتيب » قال ابن مالك : [من الرجز] 

والفاء للتشريسب باتفسال.. 2 وت ةلقري ب تافص ]ل9) 


() المواهب المدنية( /١‏ 778-775 ) . 
(0) فئح القريب المجيب ( ص ١١‏ ) . 

(1) حاشية الباجوري على ابن قاسم ( 860/١‏ ) . 
(5) ألفية ابن مالك ( ص7”5) . 


ان باب الطهارة 
تقديمُها على الفراغ منهُ . ( فَإِنْ لَمْ يتَبَقَنْ طَهْرَهُمَا ) بِأَنْ تردّد فيه على آلسّواءِ » أو لآ ( .. كْرِة 
َمْمْهُمَا ي آلْمَاءِ القليلٍ ) دونَ ألكثيرٍ » ( و ) في ( مَائِعٍ ) وإن كثر مااع عه هه فايه اه 6 له واه أ ءءء 


وحينئذ : فلو عبر المصنف بالفاء كما في ١‏ المنهج .2١"‏ . لكان أنسب ٠‏ فليتأمل . 

قوله : ( تقديمها ) أي : النية المقترنة بالتسمية . 

قوله : ( على الفراغ منه ) أي : من غسل الكفين » فقوله : ( تقديمها ) خبر ( أن ) ووجه كون 
هنذا هو المراد قد علم مما قدمه من أن السنة أن يأتي بالبسملة مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين » 
وهلذا قد ذكره آنفاً » ونبه هنا علئ أنه قد تقدم بقوله : ( ومر ) وإنما نبه عليه هنا لثئلا يغفل عنه » 
ويفهم من ثمة خلاف ذلك . انتهئ « كبرئ !"© . 

قوله : ( فإن لم يتيقن طهرهما ) أي : الكفين كليهما » فإن شك في طهر البعض. . تعلق به 
فقط . وكلامه صادق بما إذا تيقن نجاستها وهو غير مراد ؛ لوضوح أنه لو تيقن النجاسة. . كان 
الحكم بخلافه فيكون حرام كما سيأتي عن الرملي ٠‏ علئ أنه يمكن أن يكون مراداً وتحمل الكراهة 
علئ ما يشمل كلاً من التنزيه والتحريم » فليتأمل . 

قوله : ( بأن تردد فيه ) أي : في الطهر . 

قوله : ( على السواء أو لا ) وظاهر أن كل ما قوي فيه الاحتمال. . تكون الكراهة فيه أشد . 

وعلم مما تقرر : أنه لو تيقن نجاسة يده. . كان الحكم بخلاف ذلك فيكون حراماً وإن قلنا 
بكراهة تنجيس الماء القليل ؟ لما فيه هنا من التضمخ بالنجاسة وهو حرام . ١‏ نهاية "7" . 

قوله : ( كره غمسهما ) أي : الكفين » أو غمس إحداهما أو بعض إحداهما » أو مس بهما أو 
ببعض إحداهما . 

قوله : ( في الماء القليل ) أي : ولو لغير الطهارة » قال ( سم ) : ( لو غمس حيث كره الغمس 
فغمس بعده من غسل يده ثلاثآ بماء طهور . ثم أراد غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثاً من ذلك 
الغمس . . كان مكروهاً ؛ لوجود المعنوئ وهو احتمال النجاسة )2*0 . 

قوله : ( دون الكثير ) أي : القلتين فأكثر فلا يكره ذلك . 

قوله : ( وفي مائع وإن كثر) كأنه يشير إلئ خلاف في ذلك . ولعل مأخذ الخلاف هنا من 


. ) 1"/١(» انظر« فتح الوهاب‎ )1١( 

(') المواهب المدنية ( 7198/١‏ ) . 

(*) نهاية المحتاج ( 180/١‏ ) . 

(5) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 510/١‏ ) . 


باب الطهارة 06 


( قَبْلَ عَسْلِهِما نَلآَتَ مَوَاتِ ) سواء أَقامَ مِنْ نوم أم لا ؛ لِمَا صم مِنْ نهيه صلَّى أللهعليه وسلّم . 


الخلاف في تنجيسه بملاقاة النجاسة » قال الزركشي : وينبغي التفات هلذه المسألة على العلتين في 
الماء ؛ فإن عللنا بمشقة الاحتراز. . استوى المائع مع الماء » وإن عللنا بقوة الماء الطهور. . فهو 
مفقود . نقله الكردي في « الكبرئ )2270 . 

وه ون هنيما )"كاقلن غارع الإقادي قال قن #«الشري:6:: "راذا كوم 
ا 0 ال ات 
نته2"7 » وانظر لو تعذر ذلك. . هل تزول الكراهة أو 

اموي ري 00 

ال و ل ان تستحب ثامنة وتاسعة 
بناء علئ ما اعتمده الشارح من عدم استحباب التثليث في غسل النجاسة المغلظة » أما بالنسبة 
للحدث . . فيستحب ذلك » قاله ( ع ش )!4 . 

ولو تردد في نجاسة مخففة هل يكتفي فيها بالرش ثلاث مرات أو لا بد من غسلها ثلاث ؟ فيه 
نظر » والأوجه الثاني وإن كان الرش فيها كافياً بطريق الأصالة » واستوجه ابن قاسم الأول . 

قال الأجهوري : ومقتضئ كلامهم عدم الاكتفاء 

نعم ؛ يظهر حمل ما قاله ( سم ) علئ من أراد غير الوضوء كإدخال يده في نحو مائع قليل . 


2) 


قوله : ( سواء أقام من نوم أم لا ) تعميم علئ كراهة الغمس قبل الغسل المذكور ؛ لما سيأتي من 
قوله : ( الدال... )إلخ . 
له : ( لما صح ) أي : للحديث الذي صح. . . إلخ . والحديث رواه الشيخان وسيأتي 
قوله: (من نهيه صلى الله عليه وسلم) بيان ل( ما صح)» والضمير المجرور راجع للنبي صلى الله 
عليه وسلم لقرينة الصلاة والسلام بعده » ولفظ الحديث : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه. . فلا 


. ) 355-576 /١ ( المواهب المدنية‎ )١( 
.) 1784/١ (؟) الغرر البهية(‎ 

(0). نهاية المحتاج ( 141/١‏ ) . 

(5) حاشية الشبراملسي .)١85/١(‏ 
(0) تحفة الحبيب( ١5/١‏ ). 


5م66 لس سس هجهجههب«ه«هبه#هيحججهظبهببج يلي فاب الطهارة 


ل 


المستيقظ عن غَمْسٍ يده في الإناء حتّى يَفْسلّها ثلاث » وعلّلهُ بن : ٠‏ لأَيَدرِي أَئْنَبَانتْ يَدْهُ » . 


يدخل يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاثاً ؛ فإن أحدكم لاا يدري أين باتت يده » رواه مالك في 
« الموطل » » والشافعي وأحمد في « مسنديهما » » والشيخان في « صحيحيهما » ٠‏ والأربعة في 
« سننهم » كلهم في ( الطهارة ) عن أبي هريرة رضي الله عنه"١؟‏ » وهو حديث عظيم الموقع . 

قال المناوي : ( وفي الحديث فوائد ؛ منها : أن الماء القليل إذا ورد عليه نجس . . تنجس وإن 
لم يغيره » والفرق بين ورود الماء على النجس وعكسه » وأن محل الاستنجاء لا يطهر بالحجر » بل 
يعفئ عنه في حق المصلي » وندب غسل النجاسة ثلاثاً ؛ فإنه أمر به في المتوهمة ففي المتحققة 
أولئ » والأخذ بالاحتياط في العبادة وغيرها ما لم يخرج لحدّ الوسوسة » واستعمال ألفاظ الكناية 
فيما يتحاشئ من التصريح به ) انتهئ كلامه رحمه الله" . 

قوله : ( المستيقظ ) بالنصب مفعول المصدر ؛ أي : نهيه المستيقظ ؛ يعني : من النوم . 

قوله : ( عن غمس يده ) متعلق ب( نهيه ) . 

وقوله : ( في الإناء ) متعلق بالغمس . والمراد : الإناء الذي فيه دون القلتين » ولذا قال 
النووي : ( احترز بالإناء عن البركة ونحوها)”" . 

قوله : ( حتوا يغسلها ) أي : اليد 

قوله : ( ثلاثاً ) أي : ثلاث مرات . 

قوله : ( وعلله ) أي : علل النبي صلى الله عليه وسلم نهيه المذكور . 

قوله : ( بأنه ) أي : الحال والشأن . 

قوله : ( لايدري ) أي : الشخص في حال نومه . 

قوله : ( أين باتت يده ) أي : صارت يده » سواء كان النوم ليلاً أو نهاراً » فلعلها وقعت عل 
نجاسة من جراحة أو محل استنجاء بحجر مع رطوبتها من نحو عرق ». ومفهومه : أن من علم 
طهارتها بلف شيء عليها ووجدها كذلك. . لم يكره له الغمس . 

نعم ؛ ليس المبيت ولا النوم قيداً . بجيرمي؟) 


)0( الموطأ ( 51/١‏ ) ء مسند الشافعي ( ص 78 ) . مسند الإمام أحمد ( 707/7 ) » صحيح البخاري ( 177 ) » صحيح 
مسلم ( 7374 ) ء سنن أبي داوود ( ٠١7‏ ) » المجتبئ ( 7/7/١‏ ) » سئن الترمذي ( ١4‏ ) » سئن ابن ماجه ( 788 ) . 

(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير ( 77/١‏ ) . 

(9) دقائق المنهاج ( ص18 ) . 

(5) تحفة الحبيب ١47/١‏ ). 


باب الطهارة /با٠ة‏ 


الدَّالُ عل أن المقتضي للخسلٍ آلَّدُهُ في نجاسةٍ أليدِ ؛ لاستجمارهم بالحَجَر ٠‏ وألحق به التَرَددُ 
بغيره . ولا تزولٌ الكراهةٌ إلا عسل ثلاثاً 3 رق وا ل امال اوقا لقم ار ا مم + 


قوله : ( الدال ) أي : التعليل . كردي7١)‏ 

وعبارة بعضهم : بكسر اللام : نعت ل( نهيه ) صلى الله عليه وسلم المعلل بما ذكر . 

قوله : ( علئ أن المقتضي ) بكسر الضاد المعجمة . 

قوله : ( للغسل ) أي : ثلاثاً 

له : ( التردد في نجاسة اليد ) إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به كذلك قبل الغمس وإن 
كانت اليد تطهر بالغسل مرة واحدة ؛ لأنه اجتمع على اليد عبادات : أحدها : الغسل من النجاسة » 
والأخرئ : الغسل قبل الغمس لأجل الوضوء ؛ فإنه سنة من سنن الوضوء وإن تحقق طهارة يده » 
والغسلة الثالثة : لطلب الإيتار ؛ فإن تثليث الغسل مستحب . أفاده ابن العماد فليتأمل مع ما سيأتي 
آنفاً . 

قوله : ( لاستجمارهم ) تعليل للتردد في نجاسة اليد » والضمير للصحابة رضي الله عنهم . 

قوله : ( بالحجر ) أي : فربما تقع يده علئ محله فيحصل لهم التردد ؛ لأنهم كانوا يلبسون نحو 


قوله. + ( والحق ) الأؤلى القاء . 

قوله : ( به ) أي : بالتردد في نجاسة اليد بسبب النوم 

قوله : ( التردد بغيره ) أي : بغير سبب النوم » قال الكردي : ( بل في التحفة » وغيرها : أن 
التعليل في الحديث دال علئ أن سبب النهي توهم النجاسة لنوم أو غيره ؛ أي : فهو مفهوم من 
الحديث ٠‏ لا أنه ملحق به » والمراد : كراهة غمس ما توهم نجاسته من اليد أو أي جزء كان من 
إصبع أو غيره » أما ما لا توهم في نجاسته من اليد. . فلا كراهة في غمسه ) انتهئ بحروفه'"" . 

قوله : ( ولا تزول الكراهة ) أي : كراهة الغمس في الماء القليل والمائع . 

قوله : ( إلا بالغسل ثلاثاً ) أي : إلا بإتمام الغسل ثلاثاً » وهلذه الثلاثة مطلوبة خارج الإناء في 
هنذا الفرد المخصوص وهو حالة الشك ٠»‏ وألحقوا به حالة اليقين » ولذلك قالوا : إنه لو سبق 
غسلهما عن النجاسة مرتين . . زالت الكراهة بواحدة خارج الإناء » أو مرة. . زالت الكراهة بمرتين 
خارج الإناء أيضاً » فليس طلبها لأجل طهارة اليد » ولا لكون الشارع إذا غيا حكماً. . . إلخ كما 


) ”557/١ المواهب المدنية(‎ )1١( 
. ) 90/١ الحواشي المدنية(‎ )1( 


4ه 
كما أَنْهِمَهُ كلام المصفٍ كالحديث وإِنْ تيُدتِ آلطّهارةٌ بالأولئ ؛ لذكر آلئَلاثِ في آلحديثٍ . أمًا إذا 


قيل . قليوبي ‏ فليتأمل جدا”'" . 

قوله : ( كما أفهمه كلام المصنف ) حيث قال رحمه الله تعالئ : ( كره غمسهما. . . ) إلخ . 

ل بد ا ات 

: ( وإن تيقنت الطهارة بالأولئ ) أي : بالمرة الأول من الثلاث ٠»‏ فهو غاية لقوله : ( لا 

يه ( وهي للرد على الأسنوي في قوله : ينبغي زوال الكراهة بواحدة 
لتيقن الطهر بها وقد صرحوا بأن متيقنه لا يكره له الغمس » فكيف يلتثم هذا مع ذاك ؟! )!0 . 

قوله : ( لذكر الثلاث في الحديث ) أي : فإن الشارع إذا غيا حكماً ؛ أي : وهو هنا كراهة 
الغمس الذي دل عليها قوله : « فلا يغمس يده » بغاية ؛ أي : وهي قوله : « حت يغسلها ثلاثاً ». . 
فإنما يخرج عن عهدته باستيفائها وإن لم يفهم لذلك معنئ يعلل به ؟ كالثلاثة الأحجار في الاستجمار 
والسبع الغسلات في المغلظ وإن حصل النقاء الصوري بدون ذلك العدد » قاله الكردي بإيضاح”" ‏ 
ومثله في غيره . 

قال العلامة الحفني رحمه الله : ( وقد يقال : نعم ؛ هو غياه بالثلاث لأن « حتئ » للغاية » لكنه 
ذكر فيه معن يقتضي الاكتفاء بأقل حيث قال : ١‏ فإنه لا يدري . . . » إلخ فإن هنذا التعليل يقتضي أن 
المانع خوف التنجيس » وهلذا يزول بغسلة » وأجيب بأنه لا يستنبط من النص معنى يبطله ؛ فإنه لو 
اكتف بمرة أو مرتين. . لبطل قوله : ١‏ ثلاثاً » . 

وقد يقال : إنكم استنبطتم منه ما يبطله حيث قلتم : يسن السبع مع التتريب إن كانت المتوهمة 
مغلظة » وبالاكتفاء بالرش ثلاث إن كانت المتوهمة مخففة ؛ وأجيب بآن سن السبع وإن أبطل التقييد 
بالثلاثة لكنْ فيه احتياط. فمحل قولهم : ١‏ لا يستنبط من النص معنئ يبطله » إذا لم يكن فيه احتياط , 
والاكتفاء بالرش لا يبطله ؟ لأن فيه العدد ‏ أعني : الثلاث - وأريد بالغسل ما يشمل الرش بدليل 
التعليل بأنه لا يدري . . . إلخ فإن العلة إزالة النجاسة» والمخغفة تزول بالرش ثلاثاً) انتهئ فتديره؟2. 

قوله: ( أما إذا تيقن طهرهما ) أي : الكفين وهو مقابل قول المصنف: (فإن لم يتيقن طهرهما). 


لق حاشية قليوبي ( 07/١‏ ) . 

(0) المواهب المدنية( 7١0//١‏ ) . 

(3) الحواشي المدنية ( 50/١‏ ) . 

(14) حاشية الحفني على الجامع الصغير( 47/١‏ ) . 


باب الطهارة 3<.5 


أو كانَ آلماءٌ لين أو أكثرَ . فهر مخيّ ؛ إِنْ شاء. . قدَمَ آلمَسلَ على آلغمسٍ , أو. . أَخَّرهُ عنةُ . 
وهلذو آلثَّلائةُ هِيَ آلمندوبةٌ أَوّلَ ألوضوءٍ » للكنْ ا ار 35000 


قوله : ( أو كان الماء قلتين أو أكثر ) مقابل قوله : ( في الماء القليل ) . 
قوله : ( فهو مخير.. ) إلخ ٠»‏ وعبارة المحلي : ( فإن تيقن طهرهما. . لم يكره غمسهما » 

ولا يستحب الغسل قبله كم ذكر في « تصحيح التنبيه » ) انتهئن''2 . 

قال (ع ش ) : ( فيكون مباحاً » وقد يقال : ينبغي أن يغسلهما خارج الإناء ؛ لئلا يصير الماء 
مستعملاً بغمسهما فيه بناء نعلئ أن المستعمل في نفل الطهارة غير طهور » فلعل المراد : أنه لا يكره 
غمسهما لتأديته لاستعمال انماء الذي يريد الوضوء منه ) انتهئل فليتأمل”'" . 

قوله : ( إن شاء. . قدم الغسل ) أي : غسل الكفين خارجه . 

قوله : ( على الغمس أو أخره ) أي : الغسل . 

وقوله : ( عنه ) أي : عن الغمس . لكن محل ذلك كما بحثه الأذرعي وأقره غيره ‏ إذا كان 
مستند اليقين غسلهما غسلهما ثلاثآً » فلو غسلهما فيما مضئ من نجس متيقن أو متوهم دون ثلاث. . بقيت 
الكراهة . 

قوله : ( وهلذه الثلاثئة ) أي : المرات أو الغسلات » فالأولى حذف التاء . 

قوله : ( هي المندوبة أول الوضوء ) أي : فليست غيرها حت تكون ستاً عند الشك ثلاثاً 
للوضوء وثلاثآ للادخال خلافآ لمن غلط فيه » نقله الكردي عن ١‏ الإيعاب 0" . 

قوله : ( لكن سن تقديمها ) أي : هلذه الثلاث . 

قوله : ( عند التردد ) أي : في نجاسة اليد . 

قوله : ( على الغمس »© أي : في الإناء ؟ لما تقدم من الحديث . 

قال الحلبي : ( فعلم أن الغسل المخلص من الكراهة تارة يحصل به الغسل المطلوب أول 


الوضوء 3 وتاة /205؟ : 
0 


قال الحافظ وغيره : ينبغي عند سماع أقواله صلى الله عليه وسلم. . تلقيها بالقبول ودفع 


. ) 28/١ كنز الراغبين‎ )١( 

. ) 102/١ ( حاشية الشبراملسي‎  )0( 

(”) المواهب المدنية (١//ا7”‏ ) 

(4) انظر ١‏ فتوحات الوهاب »7 ١١75/١‏ ). 


الخواطر الرديئة عن نفسه ؛ كما وقع لمن وقع في هلذا الحديث المذكور وكان من اليهود » فأصبح 
ويده في دبره » فأسلم » وكما وقع لبعض المبتدعة أنه لما سمع هلذا الحديث. . قال متهكماً : أنا 
أدري أين باتت يدي » باتت في الفراش ٠»‏ فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه » وأمثال ذلك . 

قال ابن طاهر : فليتق امرؤ الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف ؛ لئلا يسرع إليه شؤم فعله » 
نسأل الله تعالى السلامة من ذلك . 

قوله : ( ثم المضمضة ) مأخوذ من المض » وهو : وضع الماء في الفم . 

قوله : ( ثم الاستنشاق ) مأخوذ من النشق . وهو : شم الماء » قال الشهاب الرملي في 
« حواشي شرح الروض » : ( قال أصحابنا : شرع تقديم المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء 
ورائحته ) انتها230 . 

وقضية هلذا : أنه لو وجد فيه طعم بول أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة. . أنه يحكم بنجاسته » 
وبه صرح البغوي في ١‏ تعليقه » ولا يشكل عليه قولهم : لا يحد بريح الخمر ؛ لوضوح الفرق . 

وصورة المسألة : ألا تكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها » ونظيره ما لو رأئ في فراشه 
أو ثوبه مني لا يحتمل أنه من غيره. . فإنه يجب الغسل . 

وعبارة « الأنوار » : ( قال صاحب ١‏ التهذيب »© في كتابه ١‏ التعليق » : ولو وجد ماء متغيراً 
وشك في نجاسته. . فالأصل طهارته ٠‏ فإن توضأ به ووجد فيه طعم بول أو روث أو رائحة لا تكون 
إلا للتجاسة . . فهو نجس )220 . 

قوله : ( للاتباع ) دليل لسنيتهما ٠‏ رواه الشيخان9” , ولخبر مسلم : ١‏ ما منكم رجل 
يمضمض ويستنشق فيستنثر. . إلا خرت خطايا وجهه وخياشيمه ”2 وإنما لم يجبا ؛ لما مر من 
الاقتصار في بيان الواجب علئ غسل الوجه وما معه وليسا فيه » وللحديث الصحيح : ١‏ لا تتم صلاة 
أحدكم حتئ يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالئ؟ فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه»*2, 
قال (ع ش ) : ( أي : فهلذه هي المذكورة فيما أمر الله تعالئ به في قوله : « فََعْسِلُوا وجو » 


. )78/١ ( حواشي الرملي علئ شرح الروض‎ )١( 
. ) 7377/١ (6؟) الأنوار(‎ 
. صحيح مسلم ( 757 ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ » ) 11١ ( صحيح البخاري‎ )*( 


2 صحيح مسلم ( 417 ) عن سيدنا عمرو بن عبسة رضي-.الله عنه . 
)2( أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 2/١‏ وأبو داوود ( 857 ) عن سيدنا رفاعة بن رافع رضي الله عنه : 


قلَّهُّما بإيصالٍ آلاءِ إلى آلفم وآلنفٍ » والجمع بِينَهُما أفضلُ مِنَ آلفصل ؛ لأَنَّ روايتة 


الآيةا + وخر © 3 تمضمضرا واستشفوا )ضعيف )30 , 
قوله : ( ويحصل أقلهما ) أي : المضمضة والاستنشاق . 
قوله : ( بإيصال الماء إلى الفم ) أي : في المضمضة ؛ لما تقرر أنها من المض. . . إلخ . 
قوله : ( والأنف ) أي : بإيصال الماء إلى الأنف ؛ لما تقرر أنه من النشق. . . إلخ » يعني : 
وإن لم يدره ولم يمجه ولم بتثره ولم يبالغ فيهما » وفي كلامه لف ونشر مرتب . 
قوله : ( والجمع بينهم ) أي : المضمضة والاستنشاق بكيفياته الاتية ويعبر عنه بالوصل . 
قوله : ( أفضل من الفصل ) بكيفياته الثلاثة الاتية أيضاً » هلذا هو الأصح عند النووي وتابعيه 


خلافاً للرافعى ك١‏ الحاوي "2 » وتبعه صاحب ١‏ البهجة ) حيث قال فيها : [من الرجز] 
وبوصول الماء إن تمضمضا اقيق الأصضل :من الشن انقضى 


والفصل أولىى وبغرفتين وبالغ المُُطر في هاتين"'" 

قوله : ( لأن روايته ) تعليل لأفضلية الجمع على الفصل . 

قوله : ( صحيحة ) أي : لصحته في وضوئه صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة » ففي 
« الصحيحين » وغيرهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء : ( ثم أدخل صلى الله 
عليه وسلم يده فمضمض د«استنشق من كف واحدة » يفعل ذلك ثلاثا )”*' ومثله في « أبي داوود » 
و« النسائي » » وغيرهما عن علي كرم الله وجهه””' . 

وأما رواية الفصل. . فقال ابن الصلاح والنووي : لم يثبت في الفصل شيء » وما في رواية 
أبي داوود : ( ويفصل بينهما ) فضعيف . 

هنذا ؛ لكن أخرج ابن السكن في كتابه المسمئ ب« السنئن الصحاح المأثورة » : أن علي بن 
أبي طالب وعثمان توضأ' ثلاث ثلاث » وأفردا المضمضة من الاستنشاق ثم قالا : ( هكذا 
توضأرسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال الحافظ في ١‏ تخريج العزيز» : ( فهلذا صريح في 


)1١(‏ حاشية الشبراملسي (1١/81)ء‏ والحديث أخرجه الدارقطني 94/1 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 54١/8‏ ) عن 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) روضة الطالبين ( 4/١‏ ) » الشرح الكبير( 0/1١‏ )ء وانظر « الحاوي »( ١18/١‏ ) . 


زفق صحيح البخاري ( 141 ) ؛ صحيح مسلم ( 9989" ) . ' 
(6) سنن أبي داوود ( ١1١١‏ ) . المجتبئ ( )19-154/1١‏ . 


؟ ١ه‏ لل سس حوريب هدلب باب الطهارة 


ويّحصلْ بغرفةٍ واحدة ا وا ا “و حل "وا جوجة نهد جد مااان "د كرو واه "تكن لقو جل اقا لبيلة امسق 6 و ا جل ا ل ا ل 


الفصل » فبطل إنكار ابن الصلاح ) انتهئ2'0 . 

وروى غيره ما هو ظاهر في الفصل أيضاً » وحينئذ فالأولئ للشارح رحمه الله تعالئ أن يقول : 
لأن روايته أصح . لكن قال الإمام النووي في « المجموع » : ( وعلئ تسليم صحته في الفصل. . 
هو محمول على بيان الجواز ؛ لأن لفظه لا يقتضي أكثر من مرة » وروايات الجمع كثيرة من جهات 
عديدة » وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » فلا يناسب حملها على الجواز خلافاً لمن غلط 
فيه ؟ لأن ما داوم عليه. . يكون الأفضل » وما فعله مرة ونحوها هو الذي يكون لبيان الجواز ) هنذا 
كلامه فاحفظ9؟ . 

قوله : ( ويحصل ) أي : الجمع ؛ أي : فضله ٠»‏ وضابط الجمع : أن يجمع بين المضمضة 
واللاستنشاق » وفيه ثلاث كيفيات : 

الأولئ : أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات » يتمضمض من كل منها ثم يستنشق » وهلذه 
التي اقتصر عليها المتن » وهي أفضلها . 

والثانية : أن يتمضمض ويستنشق بغرفة » يتمضمض من كل منها ثلاثاً » ثم يستنشق منها 
كذلك » وهي التي ذكرها الشارح رحمه الله . 

والثالثة : أن يتمضمض ويستنشق بغرفة » يتمضمض منها مرة ثم يستنشق مرة وهلكذا » وهلذه 
لم يذكرها المصنف ولا الشارح . 

وسيأتي أن كيفيات الفصل ثلاث أيضاً » والجمع بكيفياته أفضل من الفصل بكيفياته كما سبقت 
الإشارة إليه . 

قوله : ( بغرفة واحدة ) قال في ١‏ الإقناع » : ( في الغرفة لغتان : الفتح والضم . فإن جمعت 
على لغة الفتح. . تعين فتح الراء » وإن جمعت علئ لغة الضم . . جاز إسكان الراء وضمها وفتحها ‏ 
فتلخص في ١‏ غرفات » أربع لغات )29 . 


قال ابن مالك : ش [من الرجز] 
والسالم العين الثلائي آسماآً أنل إتباع عين فاءهبما شككل 
إن ساكن العين موْنشآًبدا مختتّمآ بالتاء أو مجودا 


. ) 70*/١(ريبحلا التلخيص‎ )١( 
.)147/١(عومجملا (؟)‎ 
. ) 8١ص الإقناع(‎ )9( 


باب الطهارة يبب ا 2222 رشبي ور رز 2 لساري 77ر27 017 


يتمضمض منها ثلاث » ثم يَستنشقٌ منها ثلاثاً 2 وَل فضَلُ الْجَمْعْ بَبتهُمَا ما بَآثِ غَرَفَاتِ ١‏ يَتَمَضْمَضِ 
مِنْ كل غَرْفَةٍ » نّم يَسْتَنْشِقٌ ستنشق شق بباقِيهَا ) لما صحّ ا 1[ 1 1 


وسككن التاليّ غير الفقتح 2 خمّفه بالفتح فكلاً قدروو() 

وتجمع لغة الضم أيضاً علئ غرف » قال ابن مالك : [من الرجز] 

ا يي اك فمروة 
له : ( يتمضمض منها ثلاثاً ) أي : من الغرفة ثلاث مرات ٠»‏ وفي ذلك كيفيتان : 

إحداهما : يتمضمض مها ثلاثاً ولاءً » ثم يستنشق منها ثلاثاً كذلك . 

انيهما : يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها أخرى » ثم يفعل منها كذلك ثانياً وثالثاً . 

قال في ١‏ الإيعاب »© : .جحه في ١‏ المجموع » كه الشرح الصغير » » و« الروضة » خلافاً لمن 
نقل عنها خلاف ذلك أن أولاهما أفضل . 

ل ل ل ل 
تحت رواية « البخاري » : ( فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة "© أفضل من 
الفصل . كردي؟» 

قوله : ( ثم يستنشق منها ) أي : من تلك الغرفة الواحدة . 

قوله : ( ثلاثاً ) أي : كذلك وجعل هنذه من كيفيات الوصل إنما هو بالنظر للغرفة كما تقرر في 
ضابطه . 

قوله : ( والأفضل الجمع بينهما ) أي : المضمضة والاستنشاق . 

قوله : ( بثلاث غرفات بتمضمض من كل غرفة ) أي : واحدة من الثلاث . 

قوله : ( ثم يستنشق ببافيها ) أي : الغرفة » وهلكذا يفعل بالغرفة الثانية والثالثة » فهلذه أفضل 


الكيفيات » والأفضل مج الساء ونثره » قال في ١‏ التيسير » : [من الرجز] 
والجمع أولئ وثلاث من غرَفْ مستشراً وأن يج ما اغترف©) 


قوله : ( لما صح ) دلي لأفضلية الجمع بثلاث غرفات. . . إلخ . 
)١(‏ ألفية ابن مالك ( ص ١ه‏ ) . 
(؟) ألفية ابن مالك ( ص"58ه ) . 
0( صحيح البخاري ( ١1١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 
(5) الحواشى المدنية( 281١/١‏ . 
)0( انظر « فتح القدير الخبير »( ص14 ) . 


61 ببح لس ا ا تت جحي فلن الظهارة 
مِنْ أمره صلّى آلل"عليه وسلّمٌ بذلكَ » ويَحصلٌ أصل أَلسُنَةِ بالفصل ؛ بِأَنْ يتمضمضٌ بثلاثِ غَرفاتٍ » 


# لل#ن ” مسو شه تس 


0 ا معي وت عرفات 3 أو يتمضمض ثلاثاً من غرفة 4 ثم يُستنشقٌ ثلاثاً مِنْ غرفة 6 وهلذه أفضلٌ 
وَإِنْ كانتٍ الأول نظف جع سو قن ل 6 لق وك( روسو مسوك 4 وق ليبرا روا 4 47 0 جل وس وروا حون ا و را 4 جلت وو لمانا 


قوله :( من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ) قال في « الكبرئ » : ( لفظه كما في ١‏ الإمداد » 
للشارح : مضمض واستنشق واستنه ستشر ثلاث بفلاث غرفات + وذكر قبله قوله ؛ لما صح من قوله 
صلى الله عليه وسلم. . . إلخ » وروى البخاري ومسلم : « أن عبد الله بن زيد تمضمض واستنشق 
واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات من ماء. . . 2١7)‏ إل غير ذلك من الأحاديث فيه ) انته.ا2”0 . 

قوله : ( ويحصل أصل السنة ) أي : وإن كان مفضولاً على المعتمد . 

قوله : ( بالفصل ) وضابطه : ألا يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة » وكيفياته 
تلك كالوصل » فالجملة ست . وإنما اقتصر علئ هلذه الستة مع أن هناك كيفيات ممكنة ؛ لأنها التي 
وردت ( ح ف "" . 

قوله : ( بأن يتمضمض ) تصوير للفصل . والضمير راجع للمتوضىء . 

قوله : ( بثلاث غرفات ) أي : متوالية . 

قوله : ( ثم د يستنشق بثلاث غرفات ) كذلك . 

قوله : ( أو يتمضمض ثلاثاً من غرفة ) أي : واحدة . 

قوله : ( ثم يستنشق ثلاثاً من غرفة ) وترك رحمه الله كيفية سادسة من كيفيات الفصل ؛ وهي : 
أن يأخذ غرفة يتمضمض منها ويطرحها ويأخذ أخرئ يستنشق منها ويطرحها » هلكذا قال بعض 
المشايخ ٠‏ ويمكن أن يجعل كلامه شاملاً لها بأن تجعل ( ثم ) للترتيب في الاستنشاق ؛ أي : ثم 
يأتي بعد المضمضة بالاستنشاق أعم من أن تكون مرات الاستنشاق بعد مرات المضمضة بلا فاصل أو 
به وهو كذلك في ١‏ التحفة »24 » ومقابله ثلاث لكل متوالية أو متفرقة » فتدبره . 

قوله : ( وهلذه ) أي : الكيفية الأخيرة من كيفيتي الفصل . 

قوله : ( أفضل ) أي : من الكيفية الأولئ منهما . 

قوله : ( وإن كانت الأولئ أنظف ) أي : فهي مفضولة في الثواب وإن كانت أنظف ؛ لأنها قريبة 
من الإسراف . 


)3غ2 صحيح البخاري ( )2 » صحيح مسلم ( 776 ) : 
() المواهب المدنية( 7378/١‏ ) . 


(20) انظر ١‏ فتوحات الوهاب ١78/١6‏ ) . 
(5) تحفة المحتاج ( 7370/١‏ ) . 


باب الطهارة 0_1 
وأفهم عطفة ب ( ثُمَ ) : أنَّ آلتّرتيتَ بينَ غَسلٍ ألكمَّينِ والمضمضة والاستنشاقٍ متك له 2 
اه ما ا ا ا ا ا 
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قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف ات ل علئ منافع الأنف ؛ لأنه مدخل الطعام والشراب 
اللذين بهما قوام البدن » ومحل الأذكار الواجبة والمندوبة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قاله 
في « شرح الإعلام » ومقتضاه : أنها أفضل منه » لكن قال الزركشي في ١‏ الخادم » : ( إنه أفضل منها 
وإن كان الفم أفضل ؛ لأن أبا ثور من أثمتنا قال بوجوبه دونها » فهي متفق على ندبها عندنا وإن قال 
الحنابلة بوجوبهاء وما اختلف في وجوبه عندنا أفضل مما اتفق علئ ندبه عندنا » وكذا ما قوي دليله ). 

قال بعضهم : وسند أبي ثور في ذلك الأمر بغسل شعور الوجه . والأنف لا يخلو غالباً من 
الشعر . وأيضآ : إن أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم محمولة على الندب » فالمضمضة نقلت عن 
فعله » والاستنشاق ثبت من قوله : « إذا توضأ أحدكم. . فليجعل في أنفه ماء » انتهئ فليتأمل''" . 

قوله : ( وأفهم عطفه ) أي : المصنف رحمه الله . 

قوله : ( بثم ) أي : في الموضعين » وأما في ( ثم غسل ). . فقد تقدم الكلام . 

قوله : ( أن الترتيب ) مفعول ( أفهم ) . 

قوله : ( بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق ) أي : شرط في الاعتداد بذلك ؛ 
لأن ضابط المستحق : أن يكون التقديم للحصول ؛ كترتيب الأركان في صلاة النفل والوضوء 
المجدد » وما هنا كذلك . 

قوله : ( لا مستحب ) وضابطه : ألا يكون التقديم شرطاً لذلك ؛ كتقديم اليمنئ على اليسرئ 
من اليدين والرجلين في الوضوء ؛ لأن نحو اليدين عضوان متفقان اسماً وصورة بخلاف الفم 
والأنف . فوجب الترتيب بينهما كاليدين والوجه » تدبر . 

قوله : ( فما تقدم ) تفريع علئ كون الترتيب بينهما مستحقاً . 

قوله : ( عن محله لغو ) أي : غير معتد به ١‏ وهلذا ما اعتمده الشارح رحمه الله في كتبه تبعاً 
لشيخه زكريا وهو مقتضئ كلام « المجموع » ». واعتمد الشهاب الرملي وولده والخطيب ما في 
« الروضة »© : أن المتقدم هو المعتد به'"© . 


(؟) أسنى المطالب )78/١(‏ »؛ المجموع ( 0 )ء فتح الرحمئن ( ص ١17”‏ ) » نهاية المحتاج ( 185/١‏ ) » مغني 
المحتاج ( ٠١1/١‏ ) . 


ذ ‏ اللللللللللللبب لل يب بزب برب ربت 7 ياب الظطهارة 


فلو أت بالاستنشاق مع المضمضة أو قدَّمَهُ عليها أو أقتصرّ عليه. . لم يُحسَبْ » 1000 


وعبارة ١‏ المغني » : ( فلو أتئ بالاستنشاق مع المضمضة. . حسبت دونه » أو أت به فقط. . 
حسب له دونها » أو قدمه عليها. . فقضية كلام ١‏ المجموع » : أن المؤخر يحسب ٠‏ قال بعضهم : 
وهو الوجه كنظائره في الصلاة والوضوء . 

وقال في « الروضة » : لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف. . لم يحسب الكف على 
الأصح . قال الأسنوي : وصوابه ليوافق ما في « المجموع » : لم تحسب المضمضة والاستنشاق 
على الأصح . والمعتمد كما قاله شيخي ما في « الروضة » قال : لقولهم في الصلاة : الثالث عشر : 
ترتيب الأركان » خرج السنن » فيحسب منها ما أوقعه أولاً » فكأنه ترك غيره فلا يعتد به بفعله بعد 
ذلك ؛ كما لو تعوذ ثم أتئ بدعاء الافتتاح ) انتهئ » ومثله في ١‏ النهاية "'2 . 

وفي استفادة ذلك مما ذكر نظر ؛ لأن مجرد عدم وجوب الترتيب بين السنن لا يقتضي حسبان 
المتقدم وإلغاء المتأخر ؛ بل كما يصدق بذلك. . يصدق بإلغاء المتقدم » وطلب فعله » وقياسه علئ 
مسألة التعوذ أجاب الشارح عنه في ١‏ التحفة » وسيأتي نقله . 

قوله : ( فلو أتئ ) تفريع علئ قوله : ( فيما تقدم. . . ) إلخ . 

قوله : ( بالاستنشاق مع المضمضة ) لا خلاف بين الرملي والشارح في المعية كما صرح به 
الخطيب في ١‏ المغني » وغيره'"“ , وقد قال العناني : ( والذي يتعين في المقارنة أن المضمضة 
تحسب دون الاستنشاق إلا إن أعاده ولاء من محل الخلاف ) انتهى . 

قوله : ( أو قدمه عليها ) أي : قدم الاستنشاق على المضمضة . 

قوله : ( أو اقتصر عليه ) أي : على الاستنشاق ولم يأت بالمضمضة . 

قوله : ( لم يحسب ) جواب ( لو ) والضمير للاستنشاق ؛ وذلك لإتيانه به قبل محله ؛ لأن 
محله بعد المضمضة وهو في الأول قدمه مع المضمضة ٠‏ وفي الثانية قدمه عليها » وكذلك الثالثة 
لكنه لم يأت بالمضمضة رأساً » قاله الكردي””" . 

وعبارة « التحفة » : ( لأن اللاغي كالمعدوم كما صرحوا به في العفو عن الدية ابتداء » فله العفو 
بعده عن القود عليها ؛ لأن عفوه الأوّل لما وقع في غير محله . . كان بمنزلة المعدوم فجاز له العفو 
عن القود عليها . 

. ) 187-1457/1١ ( ء نهاية المحتاج‎ ) ٠١١/١ ( مغني المحتاج‎ )1١( 


(؟) مغني المحتاج .)١١١/١(‏ 
(*) الحواشي المدنية ( 5١/١‏ ) . 


باب الطهارة 7 0 أ ل اسم ودردكء 
ولو قدّمهما على عَسلٍ آلكنين. . حُسِب دونهُما على المعتمَدٍ . (3 ) الأفضلٌ ( الْمُبَالَمَهُ فيهمًا) . 


فإن قلت : قياسن ما يأتي : أنه لو أتئ بالتعوذ قبل دعاء الافتتاح. . اعتد بالتعوذ وفات دعاء 
الافتتاح الاعتداد بالاستدف ستنشق فيما ذكر وفوات ما قبله. . قلت ا ا ا 
يقع الافتتاح به ولا يتقدمه غيره » وبالبداءة بالتعوذ فات ذلك لتعذر الرجوع إليه » والقصد بالتعوذ أن 
تليه القراءة » وقد وجد ذلك فاعتد به ؛ لوقوعه في محله » وما نحن فيه ليس كذلك ؛ لأن كل عضو 
من الأعضاء الثلاثة المقصود منه بالذات تطهيره» وبالعرض وقوعه في محله » وبالابتداء بالاستنشاق 
فات هلذا الثاني فوقع لعواً» وحينئذ فكأنه لم يفعل شيئاً » فسن له غسل اليدين فالمضمضة 
فالاستنشاق ليوجد المقصود من التطهير ووقوع كل في محله إذ لم يوجد مانع من ذلك ) فتأمله''" . 

قوله :( ولو قدمهما ) أي : المضمضة والاستنشاق . 

قوله : ( علئْ غسل الكفين حسب دونهما على المعتمد ) أي : حسب غسل الكفين دون 
المضمضة والاستنشاق » دلو أعاد المضمضة والاستنشاق بعد غسل الكفين . . حسبا عند الشارح كما 
م عن ١‏ التحفة » » وعند الرملي. . تحسب المضمضة والاستنشاق السابقان دون غسل الكفين وإن 
أعاد غسلهما . 

قال بعض الفضلاء بعد ذكر الخلاف بين الرملي والشارح رحمهما الله تعالئ : الأخذ بكلام 
الشارح أولئ ؛ الي يي لأن كلا مهما مطلوب منه شرعاً 
لا يخرج من العهدة إلا بفعله » والقول بأن الترتيب بينهما مستحق أمر مظنون وطلبهما متحقق » 
ع ا و لك ا د ا 001 

قال الكردي : ( وظاهر أن المراد من قولهم : « تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق » 
أي : كل مرة من مراته الثلاث تتوقف علئ وجود تلك المرة من المضمضة كما علم مما سبق في 
الجمع بينهما » ولم ينبهوا عليه ) فراجعه”" . 

له : ( والأفضل المبالغة فيهما ) أي : المضمضة والاستنشاق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
للقيط بن صبرة : « أسبغ لوضوء » وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » 
رواه الترمذي وصححه””' . وفي رواية للدولابي في جمعه لحديث الثوري صحح ابن القطان 
)1١(‏ تحفة المحتاج ( 7159/١‏ : 


(0) 0 الحواشي المدنية ( 51/1 ) . 
() سنن الترمذي ( 7,88 ) . 


بن يلع بآلماءِ في المضمضة إلئ أقصى ألحََكِ ووّجهي الأسنان وآللَنَّاتِ » مع إمرار الإِصْبَع اليسرئ 
على ذلك ٠‏ :جه ونس ناك اماه الم و تتفي متو طون وسؤيم شن ولف امد ال 


إسنادها : « إذا توضأت. . فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائماً » . « أسئئ 230 . 

قوله : ( بأن يبلغ بالماء في المضمضة ) تصوير للمبالغة » و( يبلغ ) بالتشديد من ( بلغ ) 
المضاعف . أو بالتخفيف من ( أبلغ ) الرباعي » وعليهما : فالماء مفعول » أو من الثلاثي وهو بلغ 
بالتخفيف . فالماء فاعل » قاله الشرقاوي”"'. ويتعين الثالث هنا؛ لوجود الباء في ( بالماء ) تأمل . 

قوله : ( إلئ أقصى الحنك ) بفتحتين جمعه أحناك ؛ كسبب وأسباب » قال في « المختار » : 
( ما تحت الذقن من الإنسان وغيره )0؟ . 

قوله : ( ووجهي الأسنان ) أي : الداخل والخارج . 

قوله : ( واللثات ) هي كاللثىئ بكسر اللام وتخفيف المثلثة : ما حول الأسنان من اللحم » قاله 
الجوهري ٠‏ وقال غيره : هي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان » وأما الذي يتخلل الأسنان. . فهو عمر 
بوزن تمر ء» وأصل لثة لثي » أبدلت الياء هاء . كردي”؟ . 

وقال الشرقاوي : (إن اللثة واللثات بتثليث اللام ) فليتأمل*؟ . 

قوله : ( مع إمرار الإصبع اليسرئ ) أي : لمباشرتها للقذر » ولاشتغال اليمنئ بالماء إذا جمع 
بين المضمضة والاستنشاق » والمراد بالإصبع : السبابة . 

قوله : ( علئ ذلك ) أي : علئ أقصى الحنك ووجهي الأسنان. . . إلخ » أو الحنك ووجهي 
الأسنان. . . إلخ » أو الأسنان واللثات » فليراجع ٠»‏ قاله الداغستاني على ١‏ التحفة »20 . 

وعبارة « الجمل » نقلاً عن الحلبي : ( ويسن إمرار سبابة يسراه عل وجهي الأسنان واللثات » 
وإدارة الماء بفيه ثم مجّه » ولا يصوت بمجه ؛ فإنه بدعة مكروهة ) انتهن”" . 

وعبارة ١‏ الغرر » و« شرح التحرير» : ( ويسن إمرار الإصبع عليهما... ) إلخ'* . قال 


. )”9/١(بلاطملا أسنى‎ )1١( 

(0) حاشية الشرقاوي ( 55/١‏ ) . 

(3) مختار الصحاح . مادة : ( حنك ) . 

(5) المواهب المدنية ( 777/١‏ ) . 

(60) حاشية الشرقاوى ( ١/لاه‏ ) . 

)00( حاشية الشرواني ( 718/١‏ ) . 

(0) فتوحات الوهاب(١/75١).‏ 

(4) الغرر البهية ( ٠١7/١‏ ) » تحفة الطلاب ( صه ) . 


وفي الاستنشاق بتصميد أن إلى الخيشوم بن خبر أنتقصاء ؛ إغلا يصيد شعوطا » مم إدخا 
) أَكَا 1 


الإصبّع آليسرئ ليُيلَ ما فبه مِنْ أذىّ ٠‏ هنذا ( لمي آلضصّائِم ) أمّا ألصّائم ل 


>0 : ( أي : الأسدن واللثات )20 , 
: ( وفي الاستنشاق ) عطف علئ ( في المضمضة ) . 

00 عطف علئ ( بأن يبلغ ) أي : بتصعيد الماء بالنفس ٠‏ فهو من باب 
الحذف والإيصال ٠‏ و( النمس ) بفتح الفاء . 

قوله : ( إلى الخيشوم ) بالخاء والشين المعجمتين جمعه خياشيم » وهي كما في ١‏ الإيعاب » : 
أقصى الأنف . وقيل : عفم رقيق في أصله بينه وبين الدماغ . 

قوله : ( من غير استقصاء ) أي : بألا يجاوز أقصى الأنف ٠‏ وعبارة « فتح الجواد » : ( بحيث 
لا يصل إلئ دماغه )20 . 

قوله : ( لثئلا يصير ) تعليل له . 

قوله : ( سعوطاً ) بضم السين المهملة » قال في ١‏ التحفة » : ( لا استنشاقاً ؛ أي : كاملا . 

وإلا. . فقد حصل به أقله كما علم مما مر في بيان أقله ) انتهئ'" . 

وفي ١‏ العباب » كراهة وصوله للدماغ”*؟2 » ونقل عن ابن الصباغ . 

قوله : ( مع إدخال الإصبع اليسرئ ) هلذه سنة أخرئ مستقلة تسمئ بالاستنثار وعبارة 
« المغني »: ( ويسن إدارة الماء في الفم ومجه ٠‏ وكذا الاستنثار؛ للأمر به في خبر الى 
وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذئ بخنصر يده اليسرئ ) انتهئ اي 

قوله : ( ليزيل ما فيه ) أي : ما في الأنف . 
قوله : ( من أذئ ) أي : وماء . 
قوله : ( هلذا ) أي : طلب المبالغة في المضمضة والاستنشاق . 
قوله : ( لغير الصائم ) وكذا الملحق به كالممسك لترك النية على الأوجه فيه » قاله الشوبري . 
قوله : ( أما الصائم ) أي : ولو نفلاً . 


(1) حاشية الشرقاوي ( 5/١‏ ) . 

(؟) فتح الجواد( 5١/١‏ ). 

(*7) تحفة المحتاج ( 719/١‏ ) . 

. )44/١( العباب‎ )4( 

)2( صحيح البخاري ( 171 ) » صحيح مسلم ( 777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
() مغني المحتاج )١١١/١(‏ . 


03 ملجبصبت ل يبب 97977 سوج لت الظهارة 
فتكرَة له آلمبالغةٌ فيهما خشية الإفطار . ( وََِْيثُ كل من الْمَسْلٍ ا 0 


قوله : ( فتكره له المبالغة فيهما ) أي : في المضمضة والاستنشاق كما في « المجموع » وقال 
الماوردي والصيمري : يبالغ في المضمضة دون الاستنشاق ؛ لأن المتمضمض متمكن من رد الماء 
بطيو ع وا وك باجم رم ا 1 

: ( خشية الإفطار ) تعليل لكراهة المبالغة للصائم » واستشكل الكراهة هنا بتحريم القبلة 
ب ل سم ورور ارا 0 
لما يضاد الصوم من الإنزال » بخلاف المبالغة فيما ذكر » وبأنه هنا يمكنه إطباق الحلق ومج الماء » 
وهناك لا يمكنه رد المني إذا خرج ؛ لأنه ماء دافق » وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين » 
ره 25961 , 
(توقليكف: كز ) الأول تأخير هكذه الفكة #الشرياتين: في أكثر السنن علئ أنه لو قال : 

ل 

وشرط حصول التثليث : حصول الواجب أولاً » ولا يحصل لمن تمم وضوءه ثم أعاده مرتين 
كما نقله في ١‏ المجموع ؛ عبن الشيخ أبي محمد الجويني وأقره » وبه أفتى البارزي خلافاً لجمع 
متقدمين ؛ أي : منهم الروياني والفوراني وإن قال شيخ الإسلام في ١‏ الغرر» : وقد يرجح بأن 
الغرض الاستظهار وهو حاصل بذلك ؛ لأنه لم ينقل مع تباعد غسل الأعضاء وبه فارق ما مر في الفم 
والأنف . ولو اقتصر علئ مسح بعض رأسه وثأئه. . حصلت له سنة التثليث كما شمله المتن وغيره . 

وقولهم : ( لا يحسب تعدد قبل تمام العضو ) مفروض في عضو يجب استيعابه بالتطهير » 
ويفرق بينه وبين حسبان الغرة والتحجيل قبل الفرض بأن هلذا غسل محل آخر قصد تطهيره لذاته » 
فلم يتوقف على سبق غيره له » وذلك تكرير غسل الأول فتوقف على وجود الأولئ ؛ إذ لا يحصل 
التكرير إلا حينئذ . ١‏ تحفة » بزيادة فتدبره20" . 

قوله : ( من الغسل ) بيان ل( كل ) أي : ولو للسلس على الأوجه خلافآً للزركشي ؛ لما يأتي 
أنه يغتفر له التأخير لمندوب يتعلق بالصلاة » وذلك للإجماع علئ طلبه » ويحصل بتحريك اليد ثلاثاً 
ولو في ماء قليل وإن لم ينو الاغتراف على المعتمد ؛ لما مر أنه لا يصير مستعملاً بالنسبة لها إلا 
بالفصل ؛ كبدن جنب انغمس ناويآ في ماء قليل » ويأتي في تثليث الغسل ما يوضح ذلك » فبحث أنه 
)1١(‏ مغني المحتاج )1١١/١(‏ . 


(0) أسنى المطالب )"”8/١(‏ . 
إفرة تحفة المحتاج ( /١‏ 377-771 ) . 


باب الطهارة اللا سا سس تح سي ب بح 2 
وَألْمَسْح وَأَلتَخَليا ) والدَّلْكُ والذكر كاله لتّسمية وألدّعاء ؛ “ا ا حا ود ميل عع بي دل كي جارقلة ا ال لبقا 


لويوودتناء الأول قال "انقص لاعن :نعو النوطابها لا تشين ثائية :لالظو إن أمكى وبجيهة نيان 
القصد منها النظافة والاستطهار فلا بد من ماء جديد » قاله في ١‏ التحفة )”2 . 

قوله : ( والمسح ) أي : إلا لنحو الخف كما سيأتي آنفآ » قال : للحديث الحسن ؛ بل 
الصحيح كما أشار إليه المصنف - أي : النووي - : ( أنه صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثاً ) انتهئ » 
والحديث رواه أبو داوود”"؟ » والتصحيح : لعله أخذ من تصحيح ابن خزيمة له كما أفاده 
القسطلاني » ونصه علئ حديث البخاري : ١‏ ثم مسح برأسه 0 : ( ولم يذكر عدداً للمسح 
كغيره » فاقتضى الاقتصار علئ مرة واحدة » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ؛ لأن المسح 
مبني على التخفيف . فلا بقاس على الغسل ؛ لأن المراد منه المبالغة في الإسباغ . 

نعم ؛ رو أبو داوود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح 
الرأس » والزيادة من العدل مقبولة » وهو مذهب الشافعي كغيره من الأعضاء » وأجيب بأن رواية 
المسح مرة إنما هي لبيان | -جواز ) انتهئئ”*' . 

قوله : ( والتخليل والدلك ) ويظهر أنه مخير بين تأخير ثلاثة كل من هلذين عن ثلاثة الغسل ١‏ 
عمل كاب واد سنوي مني كل واحية مو نهلةه وروا الأول أزلن اق + 

واستظهر السيد عمر ابصري أن الثانية أولئ » قال : لأن كلاً منهما ليس مقصوداً بالذات » بل 
لتكميل الغسل » وحينئذ فالأليق الإتيان بكل غسلة مع مكملاتها » ثم الانتقال منها لأخرئ . 

قوله : ( والذكر كالتسمية والدعاء ) عبارة « التحفة » : ( وسائر الأذكار. . . ) إلخ”*2 . 

قال في « حاشية فتح الجواد » : ( وهي تشمل النية اللفظية » فيسن تكريرها ثلاثاً ؛ لأنها إذا سن 
التلفظ بها. . تصير كالتسمية والذكر ) ائتهي:20 . 

قال الشيخ ابن قاسم : ( هل يسن تثليث النية أيضاً أو لا لأن النية ثانيآً تقطع فلا فائدة في 
التثليث ؟ يحرّر ) . 


(0) تحفة المحتاج ( 570/١‏ 1. 

(؟1) سنن أبي داوود ( ٠١7‏ ) .من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
(7) صحيح البخاري ( 1٠١‏ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
(5) إرشاد الساري( 1548/١‏ ). 

. ) 17١/١ ( تحفة المحتاج‎  )0( 

() حاشية فتح الجواد( /١‏ 45-41 ) . 


055 باب الطهارة 
للاتباع في أكثر ذلكَ 1 ونه 7ت بطح يعاري ونام 1 اا الاق ايم جر مط الركم وجا خاو ع سين 
قال ( ع ش ) : ( قلت : وقضية قول ١‏ البهجة » : [من الرجز] 


وتتعة العمل يقيتنا ماحد مسحاً لخفين 01000 

يقتضي طلبه » فيكون ما بعد الأولئ مؤكداً لها » ويفرق بينه وبين تكرير النية في الصلاة حيث 
قالوا : « يخرج بالأشفاع ويدخل بالأوتار » بأنه عهد فعل النية في الوضوء بعد أوله فيما لو فرق النية 
أو عرض ما يبطلها كالردة » ولم يعهد مثل ذلك في الصلاة » ونقل عن ١‏ فتاوى الرملي » ما يوافقه ) 
انتهئ بحروفه'”'' » وصريحه حتئ في النية القلبية أيضاً وبه صرح ١‏ البجيرمي على الإقناع ؛ حيث 
قال : ( وكذا النية الواجبة والمندوبة ويكون ما بعد الأولئ. . . ) إلخ(؟ . 

ومنه تعلم ما في « حاشية الشيخ عبد الحميد على التحفة » مما نصه : ( ورجح «ع ش » ندب 
تثليث النية اللفظية » ونظر البجيرمي في علته. . . ) إلخ ما فيها'" . 

قلت : ونص تنظيره : ( وفيه أن المذكور في الصلاة إنما هو تكرير التكبير لا النية » إلا أن 
يقال : لما كان التكبير مقروناً بالنية. . لزم من تكراره تكرير النية ) انتهئ فليتأمل”*؟ . 

قوله : ( للاتباع في أكثر ذلك ) دليل لندب التثليث » وعبارة « شرح المنهج » : ( للاتباع في 
الجميع ؛ أخذاً من إطلاق خبر مسلم : « أنه صلى الله عليه وسلم توضاً ثلاث ثلاثآ »2*0 » ورواه أيضاً 
في الأول مسلم'' . وفي الثاني في « مسح الرأس » أبو داوود”" . وفي الثالث البيهقي" ٠‏ وفي 
الخامس في ١‏ التشهد » أحمد وابن ماجه”؟؟ » وبه صرح الروياني ) انتهن220 . 

قال الكردي : ( والخامس في كلامه هو الذّكْر » وهو السادس في كلام الشارح ؛ لأن « شرح 
المنهج » لم يذكر السواك في التثليث ومما ذكر ظهر وجه قول الشارح : للاتباع في أكثر ذلك » وقد 
بين الشارح في ١‏ الإمداد » ما لم يرد مما قاسوه فقال : للاتباع في أكثر ذلك ٠‏ وقياساً في غيره ؛ 


. ) ١88/١ ( حاشية الشبراملسى‎ )1١( 

ف تحن العسي! 681/3 

(9) حاشية الشرواني ( 37١/١‏ ) . 

() تحفة الحبيب(١/١51١).‏ 

(65) صحيح مسلم ( 770 ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(1) صحيح مسلم ( 770 ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 

( 4 سنن أبي داوود ( ٠١7‏ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(6) السنن الكبرئ ( 04/١‏ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(9) مسند الإمام أحمد( 516/7 ) ء سئن ابن ماجه ( 514 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
)٠١(‏ فتح الوهاب(١/54١)‏ . 


ياب الطهارة ل سس فت وفداء 


أعني : نحو الدلك والسواك والتسمية ) انتهئ''2 . 

قوله : ( ويأخذ الشاك ) أي : في استيعاب أو عدد . 

قوله : ( باليقين وجوباً في الواجب ) أي : لأن الأصل عدم مازاد كما لو شك في عدد 
الركعات . 

قوله : ( وندباً في المندوب ) أي : كالعدد » وقيل : يأخذ بالأكثر فيه حذراً من أن يزيد رابعة ؛ 
فإنها بدعة وسيأتي الجواب عنه . 


7 


تلبلية 


يؤثر الشك قبل الفراغ من الوضوء لا بعده ولو في النية على الأوجه ؛ استصحاباً لأصل الطهر . 
فلا نظر لكونه يدخل الصلاة بطهر مشكوك فيه » وقياس ما يأتي في الشك بعد ( الفاتحة ) وقبل 
الركوع أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله. . لزمه إعادته » أو بعضه. . لم يلزمه » فيحمل كلامهم 
الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه . 7 

صلى الخمس مثلاً كلاً بوضوء مستقل » ثم علم ترك مسح الرأس مثلاً من إحداهن . . لزمه إعادة 
الخمس . ثم إن كمّل وضوء العشاء بفرض أن الترك منه وأعادهن به. . أجزأه ؛ لأن الترك إن كان 
من غيره. . فواضح » أو منه. . فقد كمله ء وإن أعادهن به بلا تكميل . . فلا خلافاً لمن وهم فيه 
لامتناع الصلاة به ؛ لاحتمال أن الترك منه » فنيته غير جازمة » ومن ثم لو غفل وأعادهن به. . لم يبق 
عليه إلا العشاء ؛ كما لو توضأ عن حدث وأعادهن ثم علم الترك من هنذا أيضا ؛ لأن الترك الأول إن 
كان من العشاء. . فليس عليه غيرها » أو من غيرها. . فوضوء العشاء كامل وقد أعادهن به مع الجزم 
بالنية في الصورتين . انتهئ « تحفة © فتدبره”؟ . 

قوله : ( وجب عليه استيعابه ) أي : العضو . 

نعم ؛ يكفي ظن استيعاب العضو بالغسل وإن لم يتيقنه كما بينته في « شرح الإرشاد » قاله في 


. ) 07/١ الحواشي المدنية(‎ )١( 
.) 1157-1١ ( فم تحفة المحتاج‎ 


أو هل غَسل يِدَهُ ثلاث أو ثنتين ؟ جعلّةُ ثنتين وعَسلَ ثالثةً » ولا نَظرٌ إلى آحتمالٍ زيادة رابع وهيّ 


04 
آذه 


فى 2 و ه مر م 9 5 00 5 
مكروهة ‏ لأنها لا نكر إلا إِنْ تحمّقَ أَنها رابعةٌ . ويَجبُ تَركُ آلتلِيثِ ‏ كسائر آلسُئَنِ ‏ لِضيتٍ ألوقتٍ» 


« التحفة » وعليه : فيستثنئ هلذا من قولهم : المراد بالشك في أبواب الفقه : مطلق التردد (ع 
كر 

قوله : ( أو هل غسل ) عطف على ( في استيعاب عضو ) راجع لقوله : ( ندباً في المندوب ) 
أي : أو شك هل غسل . 

قوله : ( يده ثلاثاً أو ثنتين ) أي : أو وجهه أو رجليه كذلك . 

قوله : ( جعله ) أي : الغسل المشكوك في أنه ثلاث أو ثنتان . 

قوله : ( ثتتين وغسل ثالثة ) أي : مرة ثالثة غيره ولو في الماء الموقوف كما في ١‏ التحفة )20 . 

قوله : ( ولا نظر إلى احتمال زيادة رابعة ) هلذا على التفصيل المذكور آنفاً . 

قوله : ( وهي مكروهة ) أي : لكونها بدعة . 

قوله : ( لأنها ) أي : الرابعة تعليل ( لا نظر ) . 

قوله : ( لا تكره إلا إن تحقق أنها رابعة ) أي : وفي مسألتنا ليس كذلك . 

وعبارة « الغرر » : ( واعترض بأن ذلك ربما يزيد رابعة وهي بدعة » وترك سنة أسهل من اقتحام 
بدعة » وأجيب بأنها إنما تكون بدعة إذا علم أنها رابعة » وحيتئذ تكون مكروهة )9 . 

قوله : ( ويجب ترك التثليث ) الأولئ تقديم هنذا علئ قول المتن : ( ويأخذ الشاك ) كما صنع 
في ١‏ التحفة »”*؟ لأنه مرتبط بقوله : ( وتثليث كل ) وفي قوة الاستدراك عليه . 

قوله : ( كسائر السنئن ) أي : كالمضمضة والاستنشاق . 

قوله : ( لضيق الوقت ) أي : بحيث لو ثلث. . لم يدرك الصلاة كاملة فيه » وقول الشارح : 
( إن تركه حينئذ سنة ) صوابه : واجب » قاله في « التحفة » » وهو مراد « النهاية » بقولها : بحيث 
لو ئلث. . خرج وقته » فالمراد : إخراج جزء من الصلاة بالتثليث عن وقتها . 

وعبارة « شرح العباب » : ( لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه ؟ كما صرح به البغوي وغيره 
وتبعه المتأخرون » لكن أفتئ في فوات الصلاة لو أكمل ستنها بأنه يأتي بالسنن وإن لم يدرك ركعة كما 


. )١90/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 

(؟) تحفة المحتاج( 5787/١‏ ) . 

(9) الغرر البهية( 59١7/١‏ ) . 

(5) تحفة المحتاج ( 570/١‏ . 5385 ) . 


باب الطهارة سل ب سج 858 


وقلّة ألماء 6 م إلى الفاضلٍ لعطشٍ مُحترّم 3 ويس 0 ذلك الإدراك جماعة 2 مالم ير 
جمَاعة أخري ا 


يأتي في التيمم ٠»‏ وقد يفرق بأنه ثمة اشتغل بالمقصود فكان كما لو مد القراءة » بخلافه هنا » فقول 
الأسنوي : إن ما قاله ثمة فيه نظر يرد بذلك ) انتهئ كبرئ7؟ . 

قوله : ( وقلة الماء ) عطف على ( ضيق الوقت ) أي : بحيث لا يكفيه إلا للفرض » ولو 
ثلث. . لم يكف . ويتيمم ولا يعيد كما لو صب الماء سفها في الوقت ٠»‏ وقول البغوي : ( لأنه صب 
لغرض لا سفها ) يناقضه قوله : ( يحرم التثليث مع قلة الماء ) » قاله في ١‏ الإيعاب »© . 

قوله : ( واحتياج إلى الفاضل ) عطف أيضاً علئ ( ضيق الوقت ) . 

قوله : ( لعطش محترم ) أي : من نفسه وغيره بأن كان معه من الماء ما يكفيه للشرب لو توضاأ 
به مرة مرة » ولو ثلث.. لم يفضل للشرب شيء ؛ فإنه يحرم التثليث كما قاله الجيلي في 
« الإعجاز » 

قال الكردي في « الكبرئ » : ( والضابط في ذلك كما هو ظاهر وإن لم أقف علئ من صرح به : 
أن يخاف فوات واجب بالتثليث )29 . 

قوله : ( ويسن ترك ذلك ) أي : التثليث كسائر السئن . 

له : ( لإدراك جماعة ) أي : لأنها أولئ من سائر سنن الوضوء كما جزم به في ١‏ التحقيق » 
وتنظيره فيه في ١‏ الروضة » و« المجموع » مردود بأن الجماعة فرض كفاية » وقيل : عين » وهما 
أفضل من النفل » لكن ينبغي أن يستثنئ منه الدلك ونحوه مما جرئ فيه الخلاف بوجوبه وأن تركه 
يفسد الوضوء ؛ أخذاً مما يأتي أنه يسن رعاية الترتيب بين فوائته وإن فاتته الجماعة ؛ لأن تركها 
لا يبطل على الأصح عند القائل بأنها فرض عين » بخلاف ترك الترتيب » ومثله ما ذكرته مما قيل 
بوجوبه هنا فتعين إلحاقه به هنا نظير ما ذكروه ثم » قاله في ١‏ الإيعاب » . 

قال الكردي : ( ومنه تعلم : أن محل ذلك فيما قيل بأن فقده يبطل الوضوء حت يصح القياس 
المذكور » وإلا. . فينبغي أن يراعئ مَنْ خلافه أقوئ من الآخر » فحرره )© . 

قوله : ( ما لم يرج جماعة أخرئ ) أي : وأما إذا رجاها ولو كانت قليلة. . فلا يسن ذلك » 
وانظر لو كانت الجماعة المرجوة مكروهة كأن كان إمامها حنفياً مثلاً. . كذلك أو لا ؟ فليراجع 


(0) المواهب المدنية( 71/1١‏ ) . 
() المواهب المدنية( 735/١‏ ) . 
(*) المواهب المدنية ( 5957/1١‏ ) . 


55ظ مسبسببببببلي سب يب يزر(77  -‏ _ ار 77 ار زأنن الظمانة 
وآَلتَلِيتُ في مَسْح ألحُففٌ والعمامة والجبيرة خلافُ الأولئ . ( وَمَسْحُ + جَمِيِعٍ أَلرَأسٍ ) للاتباع . 
الذي يقع فَرْضاً هوَّأَلقَدْرُ المجزىءٌ فقط : ا ا ا ب ا ا 0 


قوله : ( والتثليث ) مبتدأ خبره قوله : ( خلاف الأول ) . 

قوله : ( في مسح الخف ) أي : اتفاقا . 

قوله : ( والعمامة ) أي : فيماإذا كمل المسح عليها . 

قوله : ( والجبيرة ) أي : وخلافآ فيها ل ١‏ النهاية » عبارتها : ( وهل يثلث على الجبيرة 
والعمامة أو لا كالخف ؟ الأشبه : نعم » خلافآً للزركشي ٠»‏ ويفرق بينهما وبينه : بأنه إنما كره فيه 
مخافة تعييبه ولا كذلك هما ) انتها(١2‏ . 

قوله : ( خلاف الأولئ ) كذا في سائر كتبه إلا ١‏ شرح العباب » فإن كلامه فيه خلاف ذلك » 
وسيأتي نقله » وقال شيخ الإسلام والخطيب : مكروه فيها وفاقآ للزركشي والأذرعي”") 

قوله :( ومسح جميع الرأس ) أي : استيعابه بالمسح . 

قوله : ( للاتباع ) رواه الشيخان”" ؛ إذ هو أكثر ما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم » 
وخروجاً من خلاف موجبه كالإمام مالك رضي الله عنه . 

قوله : ( والذي يقع فرضاً ) مبتدأ » وقوله : ( هو القدر المجزىء ) خبره . 

قوله :( فقط ) أي : لا كله » هنذا هو المعتمد من اضطراب طويل في هلذه المسألة » وعبارة 
الشهاب الرملي في ١‏ حواشي شرح الروض ؛ : ( قال في ١‏ التحقيق » : وإذا مسحه. . فالفرض أقل 
جزء » وقيل : كله ٠‏ وقيل : إن تعاقب. . فالأقل » ومثله تطويل قيام وركوع وسجود » وبعير عن 
خمس ٠»‏ وبدنة عن دم شاة » وفائدته في الثواب ورجوع معجل زكاة وأكل ناذر شاة . انتهئ . 

صحح الأول أيضاً في « المجموع » في ١‏ باب الوضوء » وفي ١‏ الروضة » في « باب الأضحية » 
وصحح في ١‏ الروضة » و« المجموع » وه التحقيق » في « باب صفة الصلاة » : أن الجميع فرض » 
6 ريد اط ل له و 0 

: أن الفرض سبعها ء وصحح في ١‏ المجموع » في ١‏ الزكاة » ما أفهمه كلام « الروضة » وأصلها 

هناك : أن الزائد في بعير الزكاة فرض ء واذى نقية اعون اقل وادعى اتفاق الأصحاب عل 
تصحيحه » وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزىء بخلاف بعض البقية. انتهئ » وهلذا هو 


. ) 189/١ ( نهاية المحتاج‎ )1١( 
. ) ٠١7/١ ( مغني المحتاج‎ » )74/١( (؟) أسنى المطالب‎ 
. صحيح مسلم ( 770 ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه‎ ٠ ) 186 ( زفرة صحيح البخاري‎ 


الراجح ) انتهئ كلام ٠‏ حواشي الروض 206 . 

وحاصله : أنه إذا مسح الجميع. . وقع البعض واجباً والباقي مندوباً كنظيره من تطويل الركوع 
ونحوه » بخلاف إخراج بعير الزكاة عن دون خمسة وعشرين ؛ فإنه يقع كله واجبً » ويفرق بأن 
ما يمكن تجزؤه. . يقع منه قدر الواجب فرضاً فقط ٠‏ بخلاف ما لا يمكن كبعير الزكاة » كذا قالوا . 

واعترض بما إذا اشترك اثنان في بعير ؛ أحدهما يضحي » والآخر يأكل لحماً من غير تضحية » 
أو أحدهما يعق عن ولده والآخر بخلافه ؛ حيث يصح ذلك ؛ فإنه صدق عليه أن البعير تجزأ . 
والجواب المتعين أن يقال : إنما وقع بعير الزكاة كله واجبا ؛ لأنه من جنس الواجب أصالة في 
الزكاة » وإنما عدل عنه تخفيفاً على المالك » فلما أخرجه هو. . وقع كله واجباً » ومراعاة لمن قال 
بوجوبه . انتهئ برماوي فليتأمل . 

قال في ١‏ التحفة » : ( وعلئ وقوع الكل فرضاً » فمعن عدهم له من السئن أنه باعتبار فعل 
الاستيعاب . فإذا فعله.. وقع واجبآ )!© . 

قوله : ( والأكمل ) أي : في كيفية مسح الرأس ودليله حديث الشيخين ( فمسح رأسه بيديه » 
فأقبل بهما وأدبر ؛ بدأ بمقدم رأسه » ثم ذهب بهما إلئ قفاه. . . ) الحديث”" » وهو مشكل ؛ لأن 
ذهابه لجهة القفا إدبار » والجواب : أن الواو لا تقتضي ترتيباً » فالتقدير : أدبر فأقبل » يؤيده قوله 
عقب ذلك : ( بدأ بمقدم رأسه ) كذا أجاب الشارح رحمه الله في « شرح العباب » . 

قال الكردي في ١‏ الكبرئ »© : ( وهو متعين ؛ لتصريحه في أحاديث أخر منها رواية لمسلم : 
« أقبل بهما وأدبر » ثم ذهب بهما إل قفاه ”*2 » ورواية البيهقي عن المقدام بن معدي كرب قال : 
«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ مسح رأسه. . وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرّهما 
حت بلغ القفا » ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ”*2 » وفي رواية له عن معاوية : « ثم مسح من 
مقدمه إلئ مؤخره 6"'؟. . . إلئ غير ذلك من الأحاديث فيه ) انتهئ بالمعنئ”" . 


. ) 8١-50 /١ ( حواشي الرملي علئ شرح الروض‎ )1١( 

(؟) تحفة المحتاج ( 577/١‏ ) . 

(7) صحيح البخاري ( 186 ) » صحيح مسلم ( 716 ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 
(5) صحيح مسلم ( 770 ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 

(6) السنن الكبرئ ( 04/١‏ ) , 

(0) السنن الكبرئ ( 88/١‏ ) . 

(0) المواهب المدنية( 578/١‏ ) . 


24 باب الطهارة 


وَضعٌ مُسبّحتَيِ على مُقدّم رأسهِ وإبهاميه علئ صَدغيهِ » ثم يذهب بهما مع ما عدا الإبهامين 1000 


قوله : ( وضع مسبحتيه ) أي : رأسيهما ملصقا إحداهما بالأخرئ . 

وعبارة ١‏ التحفة » : ( والأفضل في كيفيته : أن يضع يديه علئ مقدم رأسه ملصقاً مسبحته 
بالأخرئ وإبهاميه بصدغيه ويذهب بهما لقفاه » ثم إن انقلب شعره. . ردّهما. . . ) إلخ''2 . وهما 
تثنية مسبحة » وهي التي بين الإبهام والوسطئ » سميت بذلك لأنه يشار بها عند التسبيح » وتسمى 
السبابة ؟ لأنه يشار بها عند السب والمخاصمة » وتسمى الشاهد أيضا ؛ لأنه يشار بها عند الشهادة . 
برماوي . 

قوله : ( علئ مقدم رأسه ) بتشديد الدال علئ صيغة اسم المفعول . 

قوله : ( وإبهاميه ) عطف على ( مسبحتيه ) . 

وقوله : ( علئ صدغيه ) عطف على ( مقدم رأسه ) . 

قوله: (ثم يذهب بهما) بالنصب بأن مضمرة جوازاً عطف علئ (وضع) قال ابن مالك : [من الرجز] 

وإن على اسم خالص فعلٌ عطفْ تنصبه أن ثابتا أو منحذنفىئه”2») 

والضمير في ( بهما ) للمسبحتين » وهو المذكور في عباراتهم ٠‏ قال في الإيعاب » : 
( واعترض إلصاق طرفي السبابتين ووضع الإبهامين على الصدغين بأنه ليس في الحديث ما يدل له » 
ويجاب بأن فيه ما يشير إليه ؛ إذ هنذه الكيفية هي أمكن الكيفيات عند الإقبال والإدبار باليدين . 

ثم رأيت ابن دقيق العيد أشار لذلك بقوله : وإلصاق طرفي المسبحتين ووضع الإبهامين 
بالصدغين زائداً علئ ما في الحديث ٠‏ وكأنه إرشاد لتحقق الاستيعاب والهيئة الميسرة له ) انتهئئ . 

قوله : ( مع ماعدا الإبهامين ) أي : من بقية الأصابع » ذكر الكردي هلهنا عبائر فيها نوع 
مخالفة » وساق عبارة ١‏ التحفة » المذكورة ثم قال : ( فيحتمل أن يكون مرادهما : « يذهب بهما » 
أي : اليدين فيوافق الأول » ويحتمل أن يكون مرادهما : « يذهب بهما » أي : المسبحتين فيوافق 
الثاني » وعليه جريت في الأصل مع التصريح بأنه لا خلاف بين التعبيرين » لكن الأقرب 
الأول )0"© . 

وعبارة « العباب © : ( ثم يمر عليه ببطن كفيه إلئ مؤخره. . . ) إلخ”* . 


)10( تحفة المحتاج ( 777/١‏ ) . 
(0) ألفية ابن مالك ( ص40 ) . 

(*”) الحواشي المدنية ( 57/١‏ ) . 
(5) العباب(١/489).‏ 


باب الطهارة .ا ل سس 858 
لقفاة » ثم يَرْدّ إن كان له شعَرٌ ينقلبٌ » معلمجطه تت اسن اسن اس نه سمه 1 


قال الشارح : ( وعبارة ‏ المهذب » و« شرحه » : ثم يذهب بهما بسبابتيه . 

وعدل المصنف عنهما إلى ما قاله تبعآ لعبارة ١‏ التنبيه » وغيره ؛ لأن استدلالهم لذلك بحديث 
الشيخين : « فمسح رأسه بيديه. . . » إلخ يدل علئ أن تعبيرهم بالسبابتين ليس للاحتراز عن بقية اليد 
غير الإبهامين » بل لأن المسح يقع بهما أولاً وغيرهما تابع لهما فخصا بالذكر ) . 

قال الكردي في ١‏ الكبرئ » : ( وإذ قد علمت ذلك. . علمت : أن من عبر بقوله : « ثم يذهب 
بهما ' أي : المسبحتين إلى قفاه ؟ كشيخ الإسلام وغيره. . كلامهم لا ينافي ما في هلذا الكتاب » 
بل ما فيه هو مرادهم ؛ إذ هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة )20 . 

قوله : ( لقفاه ) بفتح القاف مقصوراً : مؤخر العنق يذكر ويؤنث ٠‏ والجمع على الأول : 
أقفية » وعلى الثاني : أقفاء مثل أرجاء » ويجمع أيضاً علئ قُفِيَ مثل فلوس وأقف . وألفه واو ء 
ولهنذا ثني قفوين » أفاده في « المصباح »20 . 

قوله : ( ثم يرد ) بالنصب عطفاً علئ ( وضع ) أيضاً . 

قوله : ( إن كان له ) أي : للمتوضىء . 

قوله : ( شعر ينقلب ) أي : ليصل الماء لجميعه ؛ إذ يصل الماء بالذهاب إلئ باطن المقدم 
وظاهر المؤخر ء وبالرد إلى عكس ذلك . وإلا لنحو ضفره أو طوله. . فلا ؛ لصيرورة الماء 
مستعملاً ؛ أي : لاختلاط بلله ببلل يده المنفصل عنه حكما بالنسبة للثانية » ولضعف البلل أثر فيه 
أدنى اختلاط » فلا ينافيه ما مر من التقدير في اختلاط المستعمل بغيره » قاله في « التحفة »!" . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( هنذا ما يظهر في الجواب على ما أورد على هلذه العلة من أن الماء 
المتردد على العضو لا يحكم باستعماله حتئ ينفصل » ثم رأيت الزركشي أجاب بما يؤيد ما أجبت 
به » وهو : أن معنئ قولهم : « لصيرورته مستعملاً» أي : بالنسبة للمسحة الثانية والثالثة » وهنذا 
كما أن الماء ما دام متردداً على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ٠‏ ولكن لا تحسب به غسلة ثانية 
وثالثة وإن تكرر جريانه على العضو . فهو مستعمل بالنسبة للغسلة الثانية والثالثة » غير مستعمل 
بالنسبة إلى الأولئ » وحينئذ : فلا يصح إطلاق القول بأن الماء ما دام متردداً على العضو لا يحكم 
عليه بالاستعمال ) انتهئ . 


() المواهب المدنية ( 778/١‏ ) . 
(1) المصباح المنير » مادة : ( قفو) . 
(9) تحفة المحتاج ( 773/١‏ 377 ) . 


له لل سح سحب ب ب ب يأل الطظهارة 
ولا يَحسّبٌ ألوَدَّ مر ثانية . هذا إِنْ لم يكن علئ رأسه عِمامةٌ أو نحوها ؛ ( فإِنْ ) كان و( لم بُردُ نوع 
ما عَلَ رَأْسِهِ ) وإِنْ سَهُلَ ( .. مَسَحَ ءا مِنّ ألوَأسِ ) والأولئ أَنْ يكونّ ألنّاصية ٠‏ ( كُمَ تَعَمَهُ) 
أي : المسحَ ( عَلَى ألسَاتِر ) . ا ل ل ا ا ا 0 


قال بعضهم : وهو كلام نفيس . 

قوله : ( ولا يحسب الرد مرة ثانية ) أي : لعدم تمام المسحة بالذهاب فقط » وفارقا نظيرهما في 
السعي ؛ لأن القصد ثم قطع المسافة » فتأمله . 

قوله : ( هلذا ) أي : ندب مسح جميع الرأس . 

قوله :( إن لم يكن على رأسه ) أي : المتوضىء . 

قوله : ( عمامة أو نحوها ) أي : كقلنسوة وخمار . 

قوله : ( فإن كان ) أي : علئ رأسه نحو العمامة . 

قوله : ( ولم يرد نزع ما علئ رأسه ) أي : من العمامة ونحوها . 

قوله : (وإن سهل ) أي : كما في ١‏ الروضة» و١‏ التحقيق» و١‏ المجموع» نقلاً عن 
الأصحاب”'' » فما وقع في ١‏ المنهاج » تبعاً للمحرر والشرحين من التقييد بالعسر”"©. . ضعيف وإن 
جرى عليه ابن الرفعة والنشائي”" ٠‏ إلا أن يوجه تقييده بأن سببه توقف الخروج من الخلاف عليه » 
فليتأمل . 

قوله : ( مسح جزءاً من الرأس ) أي : وجوبآً فلا يكفي المسح على العمامة استقلالاً كما أفهمه 
قوله : ( ثم تممه ) والخبر المقتصر عليه فيه اختصار©؟ . 

قوله : ( والأولئ أن يكون ) أي الجزء الذي مسحه . 

الس ري ا 

( ثم تمّمه ؛ أي : المسح على الساتر ) أي : العمامة ونحوها وإن لم يضعه على طهر ؛ 

البح 0 ب ان لسع 1 

وهل يشترط لتحصيل السنة أن يكون التتميم بعدٌ أو يكفي ولو قبل ؟ قال في ١‏ المغني » : ( لم أر 


000( روضة الطالبين ( 51-5١ /١‏ ) ء التحقيق ( ص77 ) , المجموع ( 157/١‏ ) . 
(؟) منهاج الطالبين ( ص5 ) » المحرر( ص7 ) » الشرح الكبير( 178/١‏ ) . 
(9) كفاية النبيه /١(‏ م" ) , 

)0( أخرجه أبو داوود ( 157 ) عن سيدنا بلال رضي الله عنه . 

(6) صحيح مسلم ( 774 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


بات الشهار» تع ب ل مج بج اق شح تي“ 9171 


وقولة : ( ثَلآناً ) إِنْ راد دبه ؟ يَمسحٌ آلجزء ألَّذِي مِنَ آلّأس ثلاث . . فصحيح » م 
ألسَّاترَ ثلاثاً. . فضعيفٌ ا ا ؛ أن على خلافف الاتباع . . 


من تعرض له » وظاهر التعبير بالتتميم يقتضي التأخر » والذي يظهر أنه لا فرق كما في غسل الرجل 
مع الساق ) انتهئ''"' . 

وأفهم قولهم : ( إن التتميم رخصة ) : أن شرطه ألا يتعدئ بلبسها من حيث اللبس ؛ كأن لبسها 
محرم من غير عذر » كما يمتنع عليه المسح علئ خف كذلك . 

قوله : ( وقوله ) مبتدأ خبره الجملة الشرطية . 

قوله : ( ثلاثاً ) مقول القول . 

قوله : ( إن أراد ) أي : المصنف . 

وقوله :( به ) أي : بقوله : ( ثلاثاً ) . 

قوله : ( أنه ) مفعول ( أراد ) والضمير راجع للمتوضىء . 

قوله : ( يمسح الجزء الذي من الرأس ثلاثاً ) أي : بإرجاع ( ثلاثا ) إلى قوله : ( جزءاً من 
الرأس ) فقط لا مع قوله : ( ثم تممه على الساتر ) 

قوله : ( فصحيح ) جواب الشرط ؛ أي : ( ثلاثاً) صحيح جار على المعتمد . 

قوله : ( أو أنه يمسح الساتر ثلاثاً ) عطف علئ ( أنه ) الأوّل ؛ أي : وإن أراد المصنف بقوله : 
( ثلاثاً ) أن المتوضىء يمسح الساتر ثلاث ؛ أي : بإرجاع قوله : ( ثلاث ) لقوله : ( ثم تممه ) . 

قوله : ( فضعيف ) أي : فقوله : ( ثلاثاً ) ضعيف . 

قوله : ( لما مر) أي : قبيل قوله : ( ومسح جميع الرأس ) وهو تعليل لتضعيفه كلام المصنف 
فيما إذا أريد به مسح الساتر . 

قوله : ( من أن التثليث فيه ) بيان لما مر » والضمير المجرور للساتر الشامل للخف والعمامة 
والجبيرة . 

له : ( خلاف الأولئ ) أي : فالأحسن أن يحمل كلامه على الأول وإن كان بعيداً ؛ لأن 
الحمل علئ محمل بعيد. . خير من التضعيف . 

قوله : ( لأنه ) أي : التثليث في الساتر . 

قوله : ( علئ خلاف الاتباع ) أي : في الجملة ٠‏ قال العلامة الكردي : ( تقدم أن الجمال 


. ) ٠١4/١ ( مغني المحتاج‎ )١( 


7 س7سببجب يبب يبب ب ب ل 2_0 زأنن الطيانا 
(نُم) آل بعد مَْح ألرَأسِ : ( مَسْحُ ) جميع ( الأدُيْنِ ٠‏ ظَاهِرِهِمًا وَبَاطِنِهِمَا ) والأفضلٌ 
مسحهما ا م و ا و ا دن و ار ا ا ا ا 


الرملي اعتمد ندب التثليث في المسح على العمامة » فلا يبعد أن يكون المصنف سبقه إليه ؛ إذ ظاهر 
عبارته عوده لقوله : « ثم تممه »)230 . 

وفي ١‏ الإمداد » وه النهاية » : ( أفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها . ومسح 
ذوائبها المسترسلة تبعاً » وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك )0 . 

قال في « شرح العباب » : ( وإن خرج عن الرأس بحيث لا يجزىء مسحه ) . 

قال ( سم ) : ( وفي « شرح المهذب » خلافه ؛ فإنه لما حكى استدلال المخالفين علئ عدم سن 
مسح أسفل الخف ؛ بأنه ليس محلاً للفرض فلم يسن كالساق. . قال : وأما قياسهم على الساق. . 
فجوابه من وجهين : أحدهما : أنه ليس بمحاذ للفرض ٠‏ فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد 
الرأس بخلاف أسفله ؛ فإنه محاذٍ محل الفرض » فهو كشعر الرأس الذي لم ينزل عن محل الفرض . 
انتهئ » ويؤخذ منه أن إطالة التحجيل غير مسنونة لماسح الخف ) انتهئ فليتأمل(” . 

قوله : ( ثم السنة بعد مسح الرأس ) أشار بذلك إلى اشتراط ترتيب الأذن على الرأس في 
تحصيل السنة كما هو الأصح في ١‏ الروضة »© . ١‏ مغني »!24 . 

قوله : ( مسح جميع الأذنين ) أي : لأنه صلى الله عليه وسلم ( مسح في وضوثه برأسه وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهما » وأدخل إصبعيه صماخي أذنيه ) رواه أبو داوود بإسناد حسن أو صحيح . 
اللا 

قوله : ( ظاهرهما ) أي : الأذنين » وهوما يلي الرأس . 

قوله : ( وباطنهما) أي : وهو مايلي الوجه ء وهما المرادان بالوجهين في قول 
« البهجة » : [من الرجز] 

ومسحه لوجهّي الأذْنين وللصّماخين بآنفين”) 
زرلة >( والأقن مهنا ) 2 + الاديق: 


. )71490/١(ةيندملا المواهب‎ )١( 

() نهاية المحتاج ( 197/١‏ ) . 

(*)6 حاشية ابن قاسم على التحفة ( 771/١‏ ) . 

(4) مغني المحتاج ( ٠١7/١‏ ) . 

(6) أسنى المطالب ( 1١/١‏ ) » سنن أبي داوود ( 7 ) عن سيدنا المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . 
(0) بهجةالحاوي( 4/5 ) . 


باب الطهارة 6 سس ب ”الاق 
( بمَاءِ جَدِبدٍ ) فلا يكفي بِبِلّلٍ آلمرّة الأولئ مِنَّ آلوّأس . (3) مَسْحٌ ( صمَاحَيْهِ ) وهّما : ترقا 
لأذينٍ ٠‏ والأفضل أَنْ يكو ( ماه جَدبدٍ ) غير ماء الأ والأذنين ٠‏ فلو مسحَهُما بمازهما. . 
حصّلّ أصل أله » كما لو مسحَهُما ارك سوا ينا ناه بتدع وتس يي الود وا و 


قوله : ( بماء جديد) أي : غير ماء الرأس ؛ لما روى البيهقي والحاكم وصححاه عن 
عبد الله بن زيد قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يأخذ لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه 
لراسه: )77 

فلو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها » بل مسح به الأذنين. . كفئ ؛ لأنه ماء 
جديد » قاله في ١‏ الأسنئ »27 . 

قوله : ( فلا يكفي ببلل المرة الأولئ من الرأس ) أي : أما ماء المرة الثانية والثالثة. . فيكفي 
لتحصيل أصل السنة وإن كان الأفضل أن يكون بغيرهما أيضاً . 

قوله : ( ومسح صماخيه ) أي : الأذن . كذا ذكروه وح ه سنة مستقلة » قال بعضهم : 
( كيف هنذا مع أن الصماخين داخلان في الكيفية الآتية قريبآ ؟! ويمكن أن يكون أنه بعد الكيفية 
المذكورة يبل سبابتيه ويدخلهما في صماخيه » فهنذا ماء غير ماء الأذنين » أو أن المراد أنه يأخذ 
لصماخيه إن لم يمسحهما مع الأذنين » وهي كيفية غير ما ذكره الشارح رحمه الله ) فليتأمل”" . 

قوله : ( وهما) أي : الصماخان بكسر الصاد المهملة » ويقال : بالسين المهملة وبالخاء 


قوله : ( خرقا الأذنين ) أي : اللذان يفضيان إلى الرأس وهو السمع » وقيل : الصماخ : هو 
الأذن نفسها » والجمع : أصمخة كسلاح وأسلحة . 

قوله : ( والأفضل أن يكون ) أي : مسح الصماخين . 

قوله : ( بماء جديد غير ماء الرأس والأذنين ) في مفهوم الغير تفصيل » وهو : أن ماء المرة 
الأولئ من الرأس لا يكفي لمسحهما كما مر فضلاً عن الأفضلية » وماء المرة الثانية والثالثة منه يكفي 
له لكنه خلاف الأفضل كما سيأتي آنفا » وأما ماء الأذنين. . فإنه يكفي مطلقا له لكنه خلاف 
الأفضل » فليتأمل . 

قوله : ( فلو مسحهما بمائهما. . حصل أصل السنة كما لو مسحهما ) أي : الصما 
(1) السئن الكبرئ ( 18/١‏ ) . المستدرك ( ١6١/1١‏ ) . 


(*) أسنى المطالب ( 5١/١‏ ) . 
(*') انظر ١‏ تحفة الحبيب ١59/١6‏ ) . 


0 باب الطهارة 
أ لذبن بما ثانية الؤأس أو ثالثته . والأحثُ في كيفيّة مسجهما مع ألصّماحَينٍ أَنْ يَمسحَ ؛ برأس 


تعتن مباعيو: وبباطن مهما باطنَّ الأذنينِ ومعاطفهما » ويُمرٌ إبهاميه علئ ظاهرهما . 


كت 


قوله : ( أو الأذنين ) عطف على الضمير ؛ أي : أو مسح الأذنين . 
له : ( بماء ثانية الرأس أو ثالثته ) أي : فإنه يحصل أصل السنة لكنه خلاف الأفضل » وأما 

ماء المرة الأولئ. . فلا يحصل فضلاً عن الأفضلية كما تقرر . 

قوله : ( والأحب في كيفية مسحهما ) أي : الأذنين . 

قوله : ( مع الصماخين ) أي : مصاحبين لهما . 

قوله : ( أن يمسح ) : ( أن ) والفعل في تأويل مصدر خبر ( والأحب ) والفاعل ضمير 
المتوضىء . 

قوله : ( برأس مسبحتيه ) هلذا مراد من عبر ب( يدخل مسبحتيه في صماخيه ) . 

قوله : ( صماخيه ) أي : الأذن مفعول ( يمسح ) . 

قال الشيخ الباجوري : ( ووضع رأس المسبحتين فيهما متأكد » حتئ حكي : أن القطب عاتب 
بعض العلماء علئ تركه )230 . 

قوله : ( وبباطن أنملتيهما ) عطف علئ ( برأس ) والضمير للمسبحتين » والأنملة بضم الهمزة 
وفتحها . 

قوله : ( باطنّ الأذنين ) بالنصب مفعول ( يمسح ) المقدر . 

قوله : ( ومعاطفهما ) عطف عليه ؛ أي : ليّات الأذنين ؛ لأن الأذنين كالوردة المنفتحة . 

قوله : ( ويمر ) بالنصب عطف عل ( يمسح ) . 

قوله : ( إبهاميه ) مفعوله ؛ أي : يحركهما . 

قوله : ( علئ ظاهرهما ) أي : الأذنين » وتقدم أن المراد به : ما يلي الرأس . 

قوله : ( ثم يلصق كفيه ) أي : راحتيه » وليس هلذا من تتمة مسحهما » بل هو سنة مستقلة كما 
أشار إليه بقوله : ( استظهاراً ) قاله « البجيرمي على الإقناع ©!"2 » وحينئذ ف( يلصق ) بالرفع عطفاً 
علئ جملة ( والأحب. . . ) إلخ » لا بالنصب عطفا علئ ( يمسح ) » فليتأمل . 

قوله : ( مبلولتين ) حال من الكفين . 


. ) 87/١ ( حاشية الباجوري على ابن قاسم‎ )1١( 
.) ١409/١ تحفة الحبيب(‎ )( 


باب الطهارة ل _ ل سم 07 
بهما أستظهاراً . وَيُسَنٌ عَسلَهُما مع ألوجه 6 ومسحُهُما م آلرّأس . فاأقافا ةد هد هد فا.دا.ا.د .اماما فانرا را مم 


قوله : ( بهما ) أي : بالأذنين ؛ أي : باطنهما . 

قوله : ( استظهاراً ) أي : احتياطاً . ( ب ج )20 . 

وقال ( ع ش ) : ( أي : طلبآ لظهور مسح الكل ) انتهئ » ويكون ثلاث مرات . 

ثم الكيفية المذكورة هي ما قاله الرافعي”"' » ونقله النووي في « المجموع » عن الإمام والغزالي 
وجماعات . ثم نقل عن آخرين أنه يمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين وبالمسبحتين باطنهما » ويمر 
رأس الإصبع في المعاطف ٠‏ ويدخل الخنصر في صماخيه””" . 

قال في ١‏ الغرر » : ( وكلامه في « نكت التنبيه » يقتضي اختيار هلذه الكيفية )!؟2 . 

قوله : ( ويسن غسلهما ) أي : الأذنين . 

قوله : ( مع الوجه ) أي : ثلاث مرات كما هو ظاهر . 

قوله : ( ومسحهما ) أي : ويسن مسح الأذنين . 

قوله : ( مع الرأس ) أي : ثلاث مرات أيضاً ؟؛ وذلك للخروج من الخلاف فيهما ؛ فقد قيل : 
إنهما من الوجه ٠»‏ وقيل : من الرأس . والمشهور : لا ولا ء» وكان ابن سريج يفعل ذلك ؛ لما 
قلناه » قال في « الروضة » : وفعله هلذا حسن ء وقد غلط من غلطه فيه زاعمآ أن الجمع بينهما لم 
يقل به أحد » ودليل ابن سريج : نص الشافعي والأصحاب على استحباب غسل النزعتين مع الوجه 
مع أنهما يمسحان في الرأس ؛ أي : ولم يقل بذلك أحد » قاله في « الأسنوئ 2*7 » وحاصل ما في 
الأذنين : اثنتا عشرة مرة : تسع مسحات ٠»‏ وثلاث غسلات . 

ايك 

روى الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إن الله أعطاني نهراً يقال له الكوثر في الجنة » لا يدخل أحد إصبعيه في أذنيه. . إلا سمع 
خرير ذلك النهر » قالت : فقلت : يا رسول الله ؟؛ وكيف ذلك ؟ قال : « أدخلي إصبعيك في أذنيك 
وسدي » فالذي تسمعين فيهما من خرير الكوثر »”"2 . 
60 التجريد لنفع العبيد ( 794/١‏ ) . 
() الشرح الكبير(١/79١).‏ 
(9) المجموع(١/470‏ ). 
(4) الغرر البهية( )1*07/١‏ . 


(6) أسنى المطالب ( 5١/١‏ ) . 
(0) انظر : كنز العمال »)(0 8165" ) . 


075 ل ل للللمللحصمم ه هيع ه«هببهبهيببيبي ب جججههدددللللب باب الطهارة 
( وَتَخْلِيلٌ أَصَابع لْبَديْنِ ) والوُجلِينِ ؛ لِمَا صحّ مِنّ الأمر بوء والأولئ كونة في أصابع ألِيدينٍ 
( بالتشبيك ) 151000 1[1[1[ؤ[|[ز[|[ؤ[ؤ[زؤز ز 212111111 


وهلذا النهر يتشعب منه أنهار الجنة » وهو مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم » نسأل الله تعالئ 
من فضله وكرمه أن يمن علينا وعلئ محبينا بالشرب منه ؛ فإن من شرب منه شربة. . لا يظمأ بعدها 
أبداً . « إقناع »230 . 

قوله : ( وتخليل أصابع اليدين ) أي : يسن تخليلها » وتقدم في فصل الفروض من تخليل 
اللحية الكثة » فلو أخره هنا. . كان أنسب كما صنع غيره » قال في ١‏ الزبد » : [من الرجز] 

وخلّلن أصابع اليدين والنسية كتين وال وي 

قوله : ( والرجلين ) أي : أصابعهما . 

قوله : ( لما صح ) دليل لسن التخليل . 

قوله : ( من الأمر به ) أي : في خبر لقيط بن صبرة الذي رواه الترمذي وغيره وصححوه كما مر 
في المبالغة”"' » وروى البيهقي بإسناد جيد كما في ١‏ المجموع » عن عثمان رضي الله عنه : أنه توضأ 
فخلل بين أصابع قدميه وقال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ). ايند 206 . 

قوله : ( والأولئ كونه ) أي : التخليل » ولعله أشار بهنذا إل أنه يحصل بأي كيفية كانت » 
ولكن الأوليا كونه بالتشبيك خلاف ما يوهمه كلام المصنف ء ثم رأيت ابن قاسم بحثه"”2 » وفي 
« الكردي »عن العناني كذلك""' . 

قوله : ( في أصابع اليدين ) أي : في تخليلها . 

قوله : ( بالتشبيك ) قال العناني : (الأولئ فيما يظهر في تخليل اليد اليمنئ : أن يجعل بطن اليد 
البسرى على ظهر اليمنئ» وفي اليسرئ بالعكس ؛ خروجاً في فعل العبادة عن صورة العادة في التشبيك)» قال 
الكردي : (وهلذا يفيد طلب تخليل كل يد وحدهاء» وفي «( شرح العباب » في مبحث التيامن 
ما نصه : نعم ؛ تخليلهما_أي : اليدين لا تيامن فيه ؛ لأنه بالتشبيك . انتهئئ وهو ظاهر)(" . 


.)8"-43/١(عانقإلا‎ )١( 

فق صفوة الزبد( ص6لا ) . 

(9) سنن الترمذي ( 7/88 ) . 

(5) أسنى المطالب ( 4١/١‏ ) » السئن الكبرئ ( 57/١‏ ) . 
(9) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 578/١‏ ) . 

(0) المواهب المدنية ( 787/١‏ ) . 

(0) المواهب المدنية( 787/١‏ ) . 


باب الطهارة يذرك 
الع سه . (3) فِي ( أَصَابع 
َلرْجْلِينِ بيخنصر ألْيَدِ ألتِشْرَئ ) فق اسع ماقو موق قل أن ع يد مه الم اس تيع وت و جاه عابم جه العامة لقابو مدنا ملق أ 


قوله : ( لحصول المقصود ) تعليل لأولوية كونه فيها بالتشبيك . 

قوله : ( بسرعة وسهولة ) بضم السين المهملة فيهما . 

قوله : ( وإنما يكره ) أي : التشبيك » وهنذا جواب عما يقال بأن التشبيك مكروه كما ثبت في 
الحديث . 

قوله : ( لمن بالمسجد ) أي : وكان تشبيكه عبثاً كما هو ظاهر » فلا يضر التشبيك في الوضوء 
وإن كان ينتظر الصلاة . رشيدي207 

قوله : ( ينتظر الصلاة ) أي : لخبر : ١‏ إذا كان أحدكم في المسجد. . فلا يشبكنّ ؛ فإ 
ل ا ال ا 

ورأيت في بعض الهوامش المعتمدة من خط السيد محمد بن عبد الرحمئن الأهدل ما نصه : 
(وروئ أحمد من حديث أبي سعيد مرفوعاً : « إذا كان أحدكم في المسجد. . فلا يشبكن ؛ فإن 
التشبيك من الشيطان » وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتئ يخرج منه 206 قال 
الحافظ الهيثئمي - بالثاء فوق ‏ في « مجمع الزوائد » : « إسناده حسن »2*7 » وهو ظاهر فيما قاله 
بعض أصحابنا » بل ظاهره : كراهته في المسجد مطلقاً كما قال الشوكاني » وبه صرح النووي في 
« التحقيق » كما نقله المناوي وشارح « المنتقئ » . 

قال السيوطي في « شرح أبي داوود » : والكراهة إنما هي في حق المصلّي » ولي فيه رسالة 
رددت فيها عل من ظن كراهته مطلقاً ) انتهئ كلامه . 

قوله : ( وفي أصابع الرجلين ) عطف على ( في أصابع اليدين ) أي : والأولئ كونه في أصابع 
الرجلين . 

قوله : ( بخنصر اليد اليسرئ ) علئ هلذا اقتصروا في « شرح المنهج » و١‏ التحفة » 
و١‏ النهاية »2*0 . 


.) ١975/١ حاشية الرشيدي(‎ )1١( 
8 وأبو داوود ( 6033 4 3 والترمذي ( 787 ) عن سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه‎ 3 4 7١75 ( أخرجه ابن حبان‎ (2) 


(4) مجمع الزوائد( 758/5 ) . 
(6) فتح الوهاب ( ١5/١‏ ) » تحفة المحتاج ( 316/١‏ ) » نهاية المحتاج ( 197/١‏ ) . 


074 لجعي : :بذ سس يط فا الظهازة 


أو الب - كما في المجموع ؛ - والأولئ أَنْ يبدأ ( من أَسْفَلٍ خِنْصِرٍ ) الرَجلٍ ( الْبُمَى ) ويستمرٌ 
على آلتّوالي ( إلى خِنْصِرٍ ) الرَجِلٍ ( الْبُسرَئ ) مومعب 1 :15 اروك تمدع اتام مر و 0 


قال في ١‏ الإيعاب » : ( لأنه أليق لإزالة الأوساخ ٠‏ وما بين الأصابع لا يخلو عن وسخ غالبا ) . 
قوله : ( أو اليمنئ ) أي : على التخيير . 
وقوله : ( كما في « المجموع » ) أي : إذ حك فيه ثلاثة أوجه : أحدها : اليسرئ . والثاني : 
بخنصر اليد اليمنئ» والثالث: ما قاله الإمام أنهما سواءء ثم قال : وهو الراجح المختار”'2 » وقال في 
« التحقيق » و١‏ شرح التنبيه » : ( إنه المختار )”"' » وعبارة « الغرر » علئ قول ١‏ البهجة » : (من الرجز] 
كذا أصابع وللرّجِلينٍ بخنصر اليسرئ من اليدينٍ 
من أسفل الخنصر من يمناةٌ كذا إلى الخنصر من يسراة9» 
ذكره الأكثرون وصححه في ١‏ الروضة » وه أصلها » » وقال القاضي أبو الطيب : يخلل بخنصر 
اليد اليمنئ ٠‏ وقال الإمام : لم يثم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء » واختاره ة في ١‏ المجموع ) 
و« التحقيق » انتها0؟2 . 
قال الكردي في ١‏ الكبرئ » : ( ووجه مأخذ التخيير بينهما ‏ مع أنه قد يقال : إنه أعم من 
الوصبعين المذكورين - : ما ثبت في الحديث من التخصيص بالخنصر » وفي حديث أبي داوود 
كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ. . يدلك أصابع رجليه بخنصره )”*» حسنه مالك وصححه ابن 
القطان » ويعضده خبر أحمد وغيره - وإن كان فيه ابن لهيعة ؛ لأن حديئه حسن في المتابعات ‏ : 
« أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره 6 » وإذا ثبت الخنصر بالحديث ولم 
يثبت من أي اليدين. . تعين التخيير”" . 
قوله : ( والأولئ أن يبدأ ) تقدم وجه تقديره فلا تغفل . 
قوله : ( من أسفل خنصر الرجل اليمنئ ويستمر ) بالنصب عطفاً علا ( يبدأ ) . 
قوله : ( على التوالي إلئ خنصر الرجل اليسرئ ) أي : ولذا عبر بعضهم بقوله : بخنصر من 


. ) 140/١١ المجموع‎ )( 

(1) التحقيق( ص0" ) . 

(9) بهجة الحاوي ( صة ) . 

(5) الغرر البهية(١01/1”).‏ 

)2( سنن أبي داوود ( 144 ) عن سيدنا المستورد بن شداد رضي الله عنه . 
(0) مسندأحمد( :/9؟١؟).‏ 

0) المواهب المدنية ( 78*/١‏ ) . 


باب الطهارة هلك 
ِمَا في ذلك مِنَّ ألشهولةٍ م المحافظة على التامُنٍ . وفعر ادتوحث ور العاء يدوو بورلا 
وجب ٠‏ نعم ؛ إن التحمث . . حَرّمَ فتقها . قل ل رم 5 لاط ل و ل جل اس وإ م ااه ا 


خنصر إل خنصر ء» هنذا ما ذكره الجمهور » ونقل عن أبي طاهر الزيادي أنه كان يخلل ما بين كل 
إصبعين من أصابع رجله بإصبع من أصابع يده ؛ ليكون بماء جديد » ويفضل الإبهامان ولا يخلل 
بهما ؛ لما فيه من العسر . 

قوله: ( لما في ذلك ) أي : الكيفية المذكورة » فهو تعليل لقوله : ( والأولئ. . . ) إل آخره. 

قوله : ( من السهولة ) بيان ل( ما) . 

قوله : ( مع المحافظة على التيامن ) أي : تقديم اليمنئ وهو مطلوب في مثل ذلك ٠»‏ فالعلة 


مركبة منهما . 
قوله : ( ومحل ندبه ) أي : التخليل » وهنذا راجع لأصل المسألة كما لا يخفئ » ومقيد 
للسنية المذكورة . 


قوله : ( حيث وصل الماء ) أي : إل ما بين الأصابع : 
قوله : ( بدونه ) أي : التخليل . 
قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يصل الماء بدونه كالأصابع الملتفة التي لا يصل الماء لباطنها إلا 


بالتخليل . 
قوله : ( وجب ) أي : التخليل ؛ ليصل الماء إلئ ما استتر منها » ويؤخذ منه أن الوجوب 
لا لذاته 


قوله : ( نعم ) استدراك علئ ( وإلاً. . وجب ) . 

قوله : ( إن التحمت ) أي : الأصابع . 

قوله : ( حرم فتقها ) أي : الأصابع الملتحمة ؛ لأنه تعذيب بلا ضرورة ٠‏ وأخذ منه : أن محل 
الحرمة إذا خاف منه محذور تيمم . 

نعم ؛ إن قال له طبيبان عدلان : إنه يمكن فتقها ورجا به قوة على العمل . . اتجه أن يأتي فيه 
ما سيأتي إن شاء الله تعالئ من التفصيل في قطع السلعة ٠‏ قاله في ١‏ الإيعاب » . 

وعلئ ما تقرر من الحرمة : فلو فتقها بعد الوضوء. . هل يجب غسل ما ظهر أم لا ؛ لأنها بمنزلة 
ما لو خلقت كذلك أصالة ؟ فيه نظر » والأقرب الوجوب ؛ قياساً علئ ما لو تدلّت جلدة أو التصقت 
بالساعد وصار يخشئا من فتقها من الساعد محذور تيمم ؛ فإنها إذا فتقت بعد الغسل. . وجب غسل 
ما ظهر ؛ لعروض الالتصاق »٠‏ فليتأمل . 


كن سس سبي بي الظهارة 
( وَألََايُعُ » بينَ أفعالٍ وضوئه ؛ بِأَنْ يَشْرَعٌ في تطهير كلّ عضو قَبَْ جَفاف ما قبلَّهُ » مم أعتدالٍ 


قوله : ( والتتابع ) عطف على ( تخليل ) أي : ويسن التتابع » ويعبر عنه بالموالاة » وقد 
أوجبها القديم مستدلاً بحديث أبي داوود : ( أنه صلى الله عليه وسلم رأئ رجلاً يصلي وفي قدميه 
لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء » فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة )27 » ووجه الاستدلال منه كما 
قال ( سم ) : ( أنه لولا أن التفريق يضره. . لأمره بمجرد غسل اللمعة ٠‏ لا بإعادة الوضوء  "()‏ 
وسيأتي الجواب عنه . 

قوله : ( بين أفعال وضوئه ) أي : أفراد الأعضاء وأجزائها » وعليه : فهل يعتبر ذلك في أجزاء 
الرجل ؛ أي : مثلاً الواحدة ؟ فيه نظر واحتمال » ومقتضئ كلامهم : عدم اعتبار ذلك » وهو 
ظاهر » على أن الذي يتجه : أنه يرجع في ذلك لمذهب المخالف » فكل ما أوجبه. . قلنا بندبه . 
وما لا. . فلا ؛ لما ذكروه من أن علة ندب الموالاة مع الاتباع : الخروج من خلافه . أفاده الشارح 
وتحمة الله 
قوله : ( بأن يشرع ) تصوير للتتابع . 
قوله : ( في تطهير كل عضو ) أي : ولو علئ سبيل الندب كغسل الكفين مع المضمضة . 
قوله : ( قبل جفاف ما قبله ) بفتح الجيم مصدر جف يجف من باب ضرب ؛ أي : يبس 
ما قبله » فلو غسل وجهه مرة وأمسك حتىئ جف فغسل يده » وكان بحيث لو ثلث وجهه لم يجف 
بعد. . فاتت الموالاة » ولو غسله مرة وأمسك زمنآ ثم ثنئ قبل جفافه ثم ثلث قبل جفافه » وأمسك 
زمناً حتئ غسل يده قبل جفاف ثالثة وجهه » وكان بحيث لو لم يثلث جفت الأولئ في هلذه المرة. . 
حصلت الموالاة » وهو متجه فيهما خلافاً لبعضهم ٠»‏ قاله في « الإيعاب » . 

قوله : ( مع اعتدال الهواء ) أي : توسطه ء والهواء بالمد : اسم للرياح التي تهب وتسير بها 
السفن » وقد يطلق على العنصر المملوء به الجو » وبالقصر : ميل النفس إلئ ما لا يليق شرعاً » وقد 
يطلق علئ ميل النفس المحمود كمحبة الأولياء والصالحين » ومنه قول السيدة عائشة رضي الله 
عنها : ( ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك )”" أي : فيما تميل إليه نفسك . ولا تميل نفسه صلى الله 
عليه وسلم إلا إلى الممدوح . 


. ) 77ا//١‎ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )1١( 
.6 ١76 ( هم سنن أبي داوود‎ 
. ) ١4554 ( أخرجه البخاري ( 5784 ) » ومسلم‎ )'( 


ات اللها رحست 0:١‏ 
م سه م 0 07 - 2 8 
والمزاج 3 والزمان والمكان 3 ويُّقَدرٌ الممسوح مغسولا 0 وذلك للاتباع 8 :5 1 0 0 00 111 


قوله : ( والمزاج ) بكسر الميم ؛ أي : الطبيعة . 

قوله : ( والزمان والمكان ) قد يقال : اشتراط اعتدال الهواء يغني عن اشتراط اعتدال المحل 
والزمان » أما المحل. . فلاستلزام خروجه عن الاعتدال خروجه عنه ؛ لتأثره به » وأما الزمن. . 
فوصفه بالاعتدال تجوز باعتبار اعتدال الهواء الموجود فيه وعدمه » ثم رأيت المحلي اقتصر على 
الهواء والمزاج ٠‏ وكذا وقع في « أصل الروضة » الاقتصار عليهما » قاله السيد عمر البصري . 

قال الشيخ عبد الحميد الداغستاني : ( وفي تقريب دليله نظر . 

نعم ؛ قد يقال : إن انعبرة باعتدال الهواء الراهن والمزاج الراهن ولو كان القطر والفصل غير 
فل لي )17 

قوله : ( ويقدر الممسوح مغسولاً ) أي : لتسارع جفاف الممسوح ومر وجوب الموالاة في طهر 
السلس » ويجب أيضاً عند ضيق الوقت ٠‏ ومتئ كان البناء بعد زوال الولاء بفعله.. لم يشترط 
استحضاره للنية » بل الشرط فقدٌ الصارف كما مر . 

قوله : ( وذلك ) أي ندب التتابع . 

قوله : ( للاتباع ) أي : فإن الغالب من وضوئه صلى الله عليه وسلم التتابع » وإنما لم يجب لما 
روي من أنه صلى الله عليه وسلم ( توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ٠‏ فدعي إلى 
جنازة فأتى المسجد فمسح عل خفيه وصلئ عليها ”"2 » قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
وبينهما تفريق كثير » وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما التفريق ولم ينكر عليه أحد . 

والحديث الذي تمسك به القديم المذكور ضعيف كما قاله النووي7" . أو هو محمول على 
الزجر ؛ ولأن الطهارة عبادة يجوز تفريق النية فيها علئ أبعاضها » فجاز فيها التفريق الكثير كالزكاة ؛ 
ولأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير فكذا الكثير كالحج . 

قال بعضهم : ( لكنه نقض بالأذان ) انتهئ . 

قال الشهاب الرملي : ( هو ممنوع ؛ إذ الأذان قربة لا عبادة » والعبادة أخص ؛ لأنها : ما تعُبد 
به بشرط النية ومعرفة المعود ٠‏ والقربة : ما تقرب به بشرط معرفة المتقرّب إليه » فالقربة توجد في 
)1١(‏ حاشية الشرواني ( 175/١‏ ) . 


(17) أخرجه مالك ( "1/١‏ ) » والبيهقي ( /١‏ 4 ) موقوفاً على سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(6) المجموع(١/9١9).‏ 


:0 مماسنسباللتللللييييييييشي سس !»سس سس سس باب الطهارة 


( وََلتَيَامُنُ ) أي : تقديمٌ آلِيُمنئ على أليُسرئ للأقطع ونحوه في كلّ الأعضاء ٠‏ ولغيره في يديه 
ورجليه فقط ولو لابسٍ حُفٌ ؛ لأنه صل عليه وسل : جو علج نوا طخو ار دكاو لا ا ود ل ا ا ل 


القرب التي لا تحتاج إلئ نية كالعتق والأذان والوقف . فلا نقض ) فتأمله''2 . 

قوله : ( والتيامن ) أي : ويسن التيامن » فهو عطف على ( تخليل ) . 

قوله : ( أي : تقديم اليمنئ على اليسرئ ) تفسير للتيامن » وإنما لم يجب الترتيب بينهما ؛ لأنه 
يكون بين عضوين مختلفين » فإن كانا في حكم العضو الواحد. . لم يجب ٠‏ ولهلذا لا يجب الترتيب 
بين اليمنئ واليسرئ في الوضوء والتيمم » ويدل على أنهما كالعضو الواحد في الحكم : أن ماسح 
الخف لو نزع أحدهما. . بطلت طهارة قدميه جميعاً وصار كأنه نزعهما . ولو غسل إحداهما ومسح 
عل خف . لوي سي و ا ي الروض 76" . 

قوله : ( للأقطع ونحوه ) أي من ار لون ومظلرق بدويها لاضن 

قال في « التحفة » : ( أي : إن توضأ بنفسه كما هو ظاهر )”" أي : ولم يكن بالغمس فيما 
يظهر » ووجه تقييده بذلك : أنه إنما يسن له مطلقاً ؛ لتعذر المعية المطلوبة أصالة في نحو الخدين » 
ولا تتعذر إلا حينئذ . قاله البصري 

قوله : ( في كل الأعضاء ) أي : لا في خصوص اليدين والرجلين ؛ لعسر المعية له فيه . 

( ولغيره ) عطف على ( الأقطع ) أي : غير نحو الأقطع من سليم » أو الأقطع لكن وضأه 

غيره كما تقدم . 

قوله : ( في يديه ورجليه فقط ) أي : لا في غيرهما حت في غسل الكفين أول الوضوء . 

( ولو لابس خف ) أي : خلافآ لمن قال بمسح الخفين معأ » فقد رده الزركشي كابن 

النقيب بأن الأفضل فيهما مسح الأعلئ والأسفل عل هيئة يستعمل فيه اليدان » فلا تمكن المعية 

قال : فإن اقتصر على الأعل. . احتمل ما يقوله » قال الشارح : وإطلاقهم التيامن إن لم يقع 
في محذور » فلو بدأ فغسل اليسرئ ثلاثآ ثم اليمنئ. . قال ابن دقيق العبد : لم تسن إعادة اليسرئى 
مراعاة للتيامن ؛ لأن الزيادة منهي عنها » فإن غسل اليسرئ مرة ثم اليمنئ نم اليسرئ. . ففيه نظر . 

قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) دليل لسنية التيامن » وروى ابنا خزيمة وحبان في 


(0) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 55/١‏ ) . 
(0) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 5٠/١‏ ) . 
(*) تحفة المحتاج ( 7388/١‏ ) . 


باب الطهارة ارفاك 


( كان حك ألشَياهٌ من في شأنءِ كله ) مما هوّ من باب التكريم ؛ كتشريح شعَرٍ » وطْهورٍ » وأكتحالٍ ؛ 
وحَلْق » ونتف إِبْطٍ » وقصٌ شارب ٠‏ ولَبْسٍ نحو نعل وثوب ٠»‏ وتقليم ظَفْرٍ » ومصافحة ٠‏ وأخذ 
وإعطاءٍ » ويُكرة توك آَلتَيامُن . او لو 1 ا ا بي وام اسان 


« صحيحيهما » خبر  :‏ إذ توضأتم. . فابدؤوا بميامنكم )"2 . 

له : ( كان يحب التيامن في شأنه كله ) رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها » ولفظه : 
قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره » وفي شأنه 
كله )0؟ , 

قوله : ( مماهو من باب التكريم ) الأولى الإتيان ب( أي ) التفسيرية"' . 

قال في ١‏ التحفة » : ( ويلحق به ما لا تكرمة فيه ولا إهانة ”*) بخلاف ما كان من باب الإهانة ؛ 
فإنه بالأيسر كامتخاط ودخول خلاء ونزع ملبوس ؛ لما رواه أبو داوود ‏ قال في « المجموع » : إنه 
صحيح”* - : ( أنه كانت يده صلى الله عليه وسلم اليمنئ لطهوره وطعامه » واليسرئ لخلائه 
وما كان من أذئ )انتهيا9؟ . 

قوله : ( كتسريح شعر ) تمثيل لما هو من باب التكريم » وهو المعبر عنه في الخبر 
ب( الترجل) . 

قوله : ( وطهور ) أي : تطهر . 

قوله : ( واكتحال وحلق ونتف إبط وقص شارب ) أي : أخذه بالمقص وهو المقراض . 

قوله : ( ولبس نحو نعل ) أي : كخف وتاسومة . 

قوله : ( وثوب وتقليم ظفر ) أي : من يد ورجل . 

قوله : ( ومصافحة وأخذ وإعطاء ) للا ل ل 
ل ا 

قوله : ( ويكره ترك التيامن ) أي : فيما ذكر من اليدين والرجلين لنحو السليم وكل الأعضاء 
ل ل ل 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠١40 ( صحيح ابن خزيمة ( 174 ) » صحيح ابن حبان‎ )1١( 
. )7868( (؟) صحيح البخاري 185 ) , صحيح مسلم‎ 

(7) وهي كذلك في نسخ ١‏ المنهج القويم » الخطية التي بين أيدينا . 

(8) تحفة المحتاج ( "8/١‏ ) . 

.)145/١(عومجملا‎ )0( 

3( سنن أبي داوود ( 77 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


0 سس ه سح بببسسبججججبجي يببسب قثأنب الظهارة 
( وَِطَالَةُ عُرَبِهِ وَتَحْجِيلِهِ ) لأمره صلَّى الله عليه وسلَّمَ بذلكَ 3 اا ااا ا 0 


فيه تقديم اليسار والمعية » وهل يكره التيامن في نحو الخدين مما يطهر دفعة واحدة ٠‏ أو يفرق بورود 
الأمر بالتيامن ثم والنهي عن تركه ولا كذلك المعية هنا ؟ كل محتمل ٠‏ والأقرب الثاني » قاله في 
«الإيعاب ». 

واعتمد شيخ الإسلام الأول » وعبارة « الأسنى » مع المتن : ( ولو عكس فقدم اليسار فيما سن 
فيه تأخيرها. . كره ؛ للنهي عنه في « صحيح ابن حبان 2376 , وهئذا من زيادة المصنف . وجزم به 
في « المجموع » وقياس ذلك : أن تقديمها في كل ما فيه تكريم وتقديم اليمن في ضده. . مكروه » 
وقد يؤخذ من كلامه : أنه يكره تقديم إحدى الأذنين أو الخدين أو الكفين لغير أقطع بحمل العكس 
علئ ما يشمل ذلك ؛ إذ عكس المعية الترتيب )0؟ . 

قوله : ( وإطالة غرته ) أي : ويسن إطالة غرته » وكلامه يدل عل أنه يشترط اتصالها 
بالواجب ٠‏ وأنه إن شاء. . قدمها » وإن شاء. . قدمه » نقله الشيخ عن الأسنوي . 

قال ( ع ش ) : ( وظاهرٌ أن محله فيما لو قدمها علئْ غسل الوجه ؛ حيث سبقت نية معتد بها ؛ 
كأن نوئ عند المضمضة وانغسل بما فعله جزء من الشفتين. . فإن النية صحيحة والغسل لاغ إن لم 
يقصد الوجه ٠‏ وإن قصده. . اعتد به » وفي الحالين لو غسل بعد المضمضة صفحتي العنق ثم 
الوجه. . أجزأه ذلك ؛ لأن الغرة في هلذه الحالة متأخرة عن النية )20 . 

قوله : ( وتحجيله ) عطف علئ ( غرته ) فهو بالجر » وهما مطلوبان وإن سقط غسل الكل كما 
تقدم . 

قوله : ( لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ) أي : بالإطالة فيهما » ففي « الصحيحين » : قال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء » فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته. . فليفعل »2*5 » وفي ١‏ مسلم » : « أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء . فمن استطاع منكم . . فليطل غرته وتحجيله »!22 . 

قال في « الأسنئ © : ( ومعنئ «غراً محجلين » : بيض الوجوه واليدين والرجلين كالفرس 


. صحيح ابن حبان ( 21758 ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه‎ )1١( 

(9) أسنى المطالب ( 0/١‏ ) . 

(9) حاشية الشبراملسي ( 197/١‏ ) . 

2 صحيح البخاري (175 ) » صحيح مسلم ( 757/ 75 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(6) صحيح مسلم ( 747 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


نايك لطليخ أ #7 7227 مي 40417 8 
ويحصلانٍ بعَسلٍ أدنئ زيادة على آلواجب . وغايةٌ تطويل آلعْوَةِ أَنْ يتستوعب صفحتي عُنْقهِ ومُقدَمَ 
رأسه ٠‏ وتطويل ألتّحجيلٍ : أن يَستوعب عَضِديهِ وساقيه . 0701( 
الأغرّ » وهو الذي في وجهه بياض ٠‏ والمحجل الذي قوائمه بيض ) انتهئ”' . 

والمراد بالأمة : أمة الإجابة لا الدعوة والمراد : المتوضئون » وفي ١‏ القسطلاني » : ( وهلذه 
العلامة تحصل لهم في الموقف وعند الحوض ٠‏ ثم تزول عنهم عند دخولهم الجنة )7 . 

قوله : ( ويحصلان ) أي : الغرة والتحجيل ؛ أي : إطالتهما . 

قوله : ( بغسل أدنئ زيادة على الواجب ) أي : من الوجه واليدين والرجلين من سائر جوانبها . 

قوله : ( وغاية تطويل الغرة ) أي : التى هي اسم للواجب والمندوب . 

قوله : ( أن يستوعب ) ( أن ) والفعل في تأويل المصدر خبر ( وغاية. . . ) إلخ » والضمير 

قوله : ( صفحتي عنقه ») زاد بعضهم : والنحر » واعترض بأنه داخل فيما قبله » وعبارة 
الرافعي : أن يغسل إلى اللبة وصفحة العنق » قال الشارح : فالأكمل ‏ كما في ١‏ التحقيق » وغيره 
وبه صرح القاضي وغيره -: غسل جميع ذلك ؛ للاتباع المأخوذ من خبر مسلم... إلخ 
«كبرئ )© , 

قوله : (ومقدم رأسه) بنصب ( مقدم ) عطفآ علئ ( صفحتي عنقه ) الواقع مفعولاً 
ل( يستوعب ). 

قوله : ( وتطويل التحجيل ) بالجر عطفاً علىئ ( تطويل الغرة ) أي : وغاية تطويل التحجيل . 
قوله : ( أن يستوعب ) خبر ( وغاية ) . 

قوله : ( عضديه ) أي : إلى المنكب في اليدين . 

قوله : ( وساقيه ) أي : إلى الركبة في الرجلين . 

قال في ١‏ التحفة » : ( والغرة والتحجيل : اسمان للواجب » وإطالتهما يحصل أقلها بأدنق 
زيادة » وكمالها باستيعاب ما مر » ومن فسرهما بغسل ما زاد على الواجب. . فقد أبعد وخالف 
مدلولهما لغة لغير موجب ) انتهئ فتأمله”؟؟ . 


() أسنى المطالب( 20/١‏ ) . 

(0) إرشاد الساري ( 718/1١‏ ) . 

(*) المواهب المدنية ( 7547/١‏ ) » صحيح مسلم ( 1857 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
6 تحفة المحتاج ( 75/١‏ ) . 


5 
ويُسرنٌ وإِنْ ذهب محل آلمَرْضٍ مِنّ آليدَين وَالْرٌجِلَينِ و رك آلاسْتِعَانة بألصّبٌ ) عليه بون 1ه 


قوله : ( ويسن ) أي : كلّ من إطالة الغرة علئ ما فى « التحفة 2١6‏ وإطالة التحجيل اتفاقاً كما 


قوله : ( وإن ذهب محل الفرض من اليدين والرجلين ) أي : كأن قطعت يده من فوق المرفق » 
أو رجله من فوق الكعب ٠‏ وكذا في الغرة كما في « التحفة » حيث قال فيها : ( وإن سقط في الكل 
غسل الفرض لعذر ) ومثله في ١‏ النهاية » وه المغني »”'2 » خلافاً لما في ١‏ الغرر » و« الإيعاب » . 
عبارة الأولئ علئ قول ١‏ البهجة » : [من الرجز] 

والغنة والطمول تمده اخعف ولو لفقدٍ الموضع الفرضٌ ذهب9) 

(أي : ولو ذهب الفرض لفقد مُوضعه ؛ بأن فقدت اليد من فوق المرفق والرجل من فوق 
الكعب. . فإنه يسن تطويل الغرة كما في السليم » ولثئلا يخلو العضو عن الطهر . 

فإن قيل : إذا سقط المتبوع سقط التابع ؟ كرواتب فرائض المجنون » حيث سقط قضاؤها تبعاً 
لسقوط قضاء فرائضه. . قلنا : السقوط ثم رخصة فالتابع أولئ به » وهنا لتعذر المتبوع فحسّنَ فعل 
التابع محافظة على العبادة ؛ كإمرار المحرم الموسئ علئ رأسه عند عدم شعره » والتعليل بفقد 
الموضع من زيادة النظم ٠‏ ولا يتأتى الفقد في الوجه إلا أن يحمل علئ ما يشمل الفقد الشرعي » 
يكتجل مالو تعدو فطل توجهه أوهديه او زليه :إلن القرفق: زاكع لعلة 6 ويه اعتها . فستن له 
إطالة الغرة والتحجيل ٠‏ لكن قال الإمام : لا يسن » وصوره في الوجه ٠‏ ومثله اليدان والرجلان » 
ويوجه بأن سقوط وجوب الغسل حينئذ رخصة فسقط تابعه مثل ما مر ) انته'(؟» 
« الإيعاب » وبسط بأطول من ذلك . 

قوله : ( وترك الاستعانة ) أي : ويسن ترك الاستعانة » فهو عطف على ( تخليل ) . 

قوله : ( بالصب عليه ) ينبغي ألا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية ؛ لأنها معدة للاستعمال 
علئ هنذا الوجه بحيث لا يتأتى الاستعمال منها علئ غيره » فليس المقصود منها مجرد الترفه » بل 
يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف من منع الوضوء من الفساقي الصغيرة » ونظافة مائها في 
الغالب عن ماء غيرها ( ع ش ) . انتهئ « حاشية التحفة 2*6 . 


» ومثله فى 


. ) 775/١ ( تحفة المحتاج‎ )1١( 

هم تحفة المحتاج ( 775/١‏ ) » نهاية المحتاج ( /١‏ 194 ) ء مغني المحتاج ( ٠١5/١‏ ) . 
(*) بهجة الحاوي ( ص١١‏ ) . 

(5) الغرر البهية( .)7059٠6/١‏ 

(0) حاشية الشرواني( 7377/١‏ ) . 


باب الطهارة 7 
( إلا لِعدْرٍ ) لأنّها ترق لا ليق بحالٍ المتعبّدٍ ؛ فهيَ خلافف الأولئ ‏ وإِنْ لَمْ يَطلبّها أو كان آلمُعِينُ 
كافراً لا مكروهة . ا اا ا 01 


قوله : ( إلا لعذر ) أي : وأماله. . فلا يسن تركها » بل قد تجب كما سيأتي . 

قوله : ( لأنها ) أي : الاستعانة » وهو تعليل لسنية تركها » ولأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه 
وسلم . 

قوله : ( ترفه ) أي : تمتع . 

قوله : ( لا يليق بحال المتعبد ) وليس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله من الماء المالح 
إلى العذب على المعتمد . برماوي . 

قوله : ( فهي ) أي : الاستعانة بالصب . 

قوله : ( خلاف الأولئ ) عبر في « التحفة » بخلاف السنة"'' » قال الشيخ عبد الرؤوف : 
( الفرق بينهما : أن خلاف الأولئ من أقسام المنهي عنه » وخلاف السنة لا نهي فيه ) . 

قوله : ( وإن لم يطلبها ) أي : الإعانة » فلو أعانه غيره وهو ساكت. . كان الحكم كذلك . 
وأشار به إلى أن السين في قولهم : ( الاستعانة ) ليست للطلب ٠‏ بل إنهم إنما عبروا بها جرياً على 
الغالب من أن الإنسان يطلب الصب عليه » أو أنها لغير الطلب كما في قوله تعالئ : 9فا أسْتَيْسَرَ مِنَ 
َمَدَيِ» أي : تيسر » وقد نرد السين للتحويل نحو : استحجر الطين . 

وعبارة الأسنوي في « كافي المحتاج شرح المنهاج » ::( مقتضى التعبير بالاستعانة : اختصاص 
هلذا الحكم بما إذا طلب المتوضىء الإعانة » حتئ لو أعانه غيره وهو ساكت. . لا يكون خلاف 
الأول ؛ فإن السين للطلب » ولهنذا لو حلف لا يستخدمه فخدمه ساكتاً. . لا يحنث . 

نعم ؛ قد استدل الرافعي بما سبق من المعنئ والحديث . وهو يدل علئ أنه لم يرد بالاستعانة 
حقيقتها » وإنما أراد الاستقلال بالأفعال ) . انتهئ من « الكبرئ 2506 . 

قوله : ( أو كان المعين كافراً ) عطف على ( لم يطلبها ) فهو من مدخول الغاية » وهي للرد 
على الزركشي حيث قال : وينبغي ‏ أي : في عدم كراهتها ‏ أن يكون المعين أهلاً للعبادة ؛ ليخرج 
الكافر ونحوه » قال في ١‏ النهاية » : ( وإطلاقهم يخالفه )7" . 

قوله : ( لا مكروهة ) عطف عل ( خلاف الأول ) وذلك لعدم نهي خاص في ذلك » بل في 


. 2 77ا//١ تحفة المحتاج(‎ )1١( 
. )١؟448/١‎ 02 (؟) المواهب المدنية‎ 
. 7196/١ ( نهاية المحتاج‎ )7( 


م0 ملتست ا يبب 7 ع لمجت قات الطهازة 
َعَم ؛ ِنْ قَصَّدَ بها تعليم ألمُعِينِ. . لَمْ كر فيما يَظهرٌ ‏ وهيّ في إحضار آلماء مباحةٌ » وفي عسل 
الأعضاءٍ بلا عذر ا 1 1[ذ1[1 1[ [ [ [ [ 1 27711 


« الصحيحين » أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : ( ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
عرفات ». فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة. . أناخ » فبال ثم جاء » فصببت عليه الوضوء 
فتوضأ وضوءاً خفيفاً. . . ) الحديث("2 . 

وروى ابن ماجه عن الرُبِّع بنت معوّذ رضي الله عنها قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
بميضأة فقال : « اسكبي »© فسكبت. . . ) إلخ”" . 

وفي ١‏ تاريخ البخاري » عن صفوان بن عسال قال : ( صببت على النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحضر والسفر في الوضوء )!" . 

وخبر : ١‏ أنا لا أستعين على الوضوء بأحد » باطل لا أصل له » وخبر : ١‏ إني لا أحب أن يعينني 
على الوضوء أحد ؛ ضعيف . من ١‏ الكبرئ »299 . ٠‏ 

قوله : ( نعم ؛ إن قصد بها ) أي : بالاستعانة . 

قوله : ( تعليم المعين ) أي : الذي لم يعلم كيفية الوضوء . 

قوله : ( لم يكره فيما يظهر ) لعل الأنسب : لم يكن خلاف الأولى . 

قوله : ( وهي ) أي : الاستعانة . 

قوله : ( في إحضار الماء ) أي : ونحوه كالدلو والإبريق والمغرفة . 

قوله : ( مباحة ) أي : ليست مكروهة ولا خلاف الأولئ ؛ لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم كثيراً» 
هلذا ما أطبقوا عليه » لكن في ١‏ القسطلاني » نقلاً عن الحافظ : ( أن الأفضل خلافه ) فليتأمل© . 

قوله : ( وفي غسل الأعضاء ) عطف علئ ( في إحضار الماء ) أي : والاستعانة في غسل 
الأعضاء . 

قوله : ( بلا عذر ) أما إذا كان بعذر كمرض . . فلا تكون خلاف الأولىل ولا مكروهة ؛ دفعاً 


.هس" 


ا 


لق صحيح البخاري ( 177١‏ ) » صحيح مسلم ( 158٠١‏ ) . 
(؟) سنن ابن ماجه( )7”9٠0‏ . 


(9*) التاريخ الكبير ( 5١-8977‏ ) . 

(5) المواهب المدنية ( 758/١‏ ) » وانظر ١‏ التلخيص الحبير »( 701-78٠0 /١‏ ) . 
(©) إرشاد الساري ( 557/١‏ ) . 

(5) مغني المحتاج ( 1١5/١‏ ) . 


باك الفلقارة حن مت ب _ حت ع ا 7779 جب ٠‏ 9100 


0 2 5 0 0 3 
مكروهة - وتجبُ على العاجز ولو بأجرة مثلٍ إن فضلت عمًا يُعتَبرٌ في زكاة الفطرٍ + وإلا... صلئ 
بأل وأعادَ . ( وَ ) تدك ( أَلنَفذ ) لأنَهُ كالتَي من ألعبادة ؛ ما مووز موق البو اب 3 نار ا ا 


قوله : ( مكروهة ) أي : لأنها ترفه وتكبر زائد على الاستعانة بالصب . 

قوله : ( وتجب ) أي : الاستعانة » ومثلها قبول الإعانة ؛ ففي «الإيعاب » نقلاً عن 
« المجموع » : ( اتفقوا عذو أنه لو وجد من يوضئه متبرعا. . لزمه القبول ؛ إذ لا منّة فيه ) اه 

قوله : ( على العاجز ) أي : الذي تعينت الاستعانة طريقاً لطهره . 

قوله : ( ولو بأجرة مثل ) كأنه أشار بالغاية إلى الخلاف في بعض أفراد ما ذكر لا في جميعه ؛ 
ففي « المطلب » : ولا خلاف بين الأصحاب في أن من عجز عن الوضوء بنفسه وقدر عليه بغيره ولو 
بأجرة المثل. . وجب عليء » ويعتبر في قدرته علئ أجرة المثل أن تكون فاضلة. .. إلخ » فنفى 
الخلاف في ذلك كما رأيت » وبعض الأفراد المشار إليها ب( لو ) : الديون ؛ فقد اشترط الشارح 
كشيخ الإسلام في وجوب زكة الفطر كونها فاضلة عن الدين ولو مؤجلاً » فاقتضئ تشبيه ما هنا بما 
هناك إعطاءه حكمه » أفاده في « الكبرئ 2١")‏ . 

قوله : ( إن فضلت ) أي : الأجرة . 

قوله : ( عما يعتبر في زكاة الفطر ) أي : بأن تكون فاضلة عن قوته وقوت ممونه في ذلك اليوم 
وليلته » وعن دينه وعن مسكن . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم تفضل عن ذلك . 

قوله : ( صلى بالتيمم ) أي : يجوز أن يصلي بالتيمم . 

قوله : ( وأعاد ) أي . وجوباً ؛ لندرة عذره كفاقد الطهورين . 

قوله : ( وترك النفضر ) أي : من سنن الوضوء ترك النفض للماء » قال في « المختار» : 
( نفض الثوب والشجر من باب نصر ؛ أي : حركه لينتفض )7 . 

قوله : ( لأنه ) أي : النفض . 

قوله : ( كالتبري من العبادة ) ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا توضأتم. . فلا 
تنفضوا أيديكم ؛؟ فإنها مراوح الشيطان » قال ابن الملقن : رواه ابن أبي حاتم في علله » وابن حبان 
في « ضعفائه » من رواية أبي هريرة » وضعفاه” » وإنكار ابن الصلاح من الحديث ١‏ فإنها مراوح 


(01 الفراهت المدلية 0749471 
(؟) مختار الصحاح ء مادة : ( نفض ) . 
(9) العلل( 005/١‏ )ء» المجروحين( 777/١‏ ) . 


باب الطهارة 
فهرَ خلا الأولئ » لا مباحٌ على المعتمَدٍ . ( 3 ) تَرْكُ ( آلتَشِيفٍ بِتَوْبٍ ) إلا لحر وبردٍ وخوف 


عاك 


نجاسة بلا عذر وإِنْ لم يُبالعْ فيه ؛ 327111110111100( 


الشيطان » غلط ؛ لوجودها كما ذكرنا . انتهئئ « شرح الإحياء 2١76‏ . 

قوله : ( فهو ) أي : النفض . 

قوله : ( خلاف الأولئ لا مباح على المعتمد ) أي : خلافاً لما جزم به في « الروض » من 
إباحته”"؟ » وجرى صاحب ١‏ البهجة » علئ أن النفض مكروه حيث قال : [من الرجز] 

ويكره التقفض وسُنّ وكرة للغسل كل ما مضئ من صورة”" 

قال في «الغرر» : ( وهلذا ما جزم به الرافعيى في « شرحيه»). وجزم في «المحرر ) 
و« المنهاج » وه التحقيق » بأن الأولئ تركه » وقال في شرحي « مسلم» و« الوسيط »© : إنه 
الأشهر » قال في ١‏ المهمات » : وبه الفتوئ » فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي » وادعى النووي 
في ١‏ تصحيحه » أنه لا نص له فيها » ورجح في ١‏ الروضة » وه المجموع » أنه مباح ؛ تركه وفعله 
سواء ؛ لخبر ميمونة » قال : ولم يثبت في النهي شيء » وأما خبر « إذا توضأتم. . . » فضعيف ) 
انتهرا كما رنة 2 , 

قال في ١‏ الكفاية » : ( استثئنئ بعضهم ما إذا أخذ الماء لمسح رأسه أو أذنيه أو رقبته » فيسن 
النفض إن أمن الترشيش » وفيه نظر ؛ لأنه يستحب في هلذه الأحوال أن يرسل يديه لا أن ينفضهما ) 
« إيعاب» . 

قوله : ( وترك التنشيف ) أي : من سنن الوضوء ترك التنشيف من بلل الماء . 

قوله : ( بثوب ) سيأتي الكلام عليه . 

قوله : ( إلا لحر وبرد وخوف نجاسة ) أي : فلا يطلب تركه » وانظر وجه كون الحر عذراً في 
ترك التنشيف » وربما يصور بما إذا كان شخص يتضرر بالرطوبة في زمن الحر » أو يصور بما إذا كان 
الماء حاراً والزمان حاراً » قاله البجيرمي”'' . 

قوله : ( بلا عذر ) لعل الأولئ حذفه ٠‏ أو يقول : (إلا لعذر كحر. . . ) إلخ » فليتأمل . 

قوله : ( وإن لم يبالغ فيه ) أي : التنشيف » والغاية للرد على الأسنوي رحمه الله حيث اعترض 


. )”ا/ل٠‎ /7 ( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
. ) 27/١» انظر« أسنى المطالب‎ )'"( 
. ) هوه بهجة الحاوي ( ص؟‎ 

(5) الغرر البهية( 796/١‏ ) . 

(0) تحفة الحبيب .)1١654/١(‏ 


باب الطهارة ١ه‏ 
2 5 مي 0 0 5 2 537 000 3 و 2 
لأَنَّهُ صلى الله عليه وسلّم : ( أتيّ بمنديل بعد غسله من ألجنابة فردَّهُ ) ويتأكد سَنْهُ في ألميتٍ ٠»‏ .. . 


على التعبير به فقال في « كافي المحتاج » : ( الصواب التعبير بالنشف على وزن الضرب » 
لا بالتنشيف علئ وزن التكريم ؛ فإن قيل : المتعدي المخفف يجوز تشديده للمبالغة. . قلنا : 
فيكون المطلوب تركه هو المبالغة في التنشيف وليس كذلك ) انتهئ . 

قال الشارح في ١‏ الإيعاب » : ( ورده الشمس القاياتي بأن التنشيف أخذ الماء بنحو خرقة كما في 
« القاموس » . والنشف : الشرب » فالأول هو المناسب بخلاف الثاني إلا بنوع تكلف ) انته ؛ 
أي : بأن يقدر ما به التنشيف من نحو خرقة » علئ أن النشف أعم من جذب الماء بالحرارة ومن 
جذبه بالخرقة » مع أن المقصود هنا هو الثاني فقط فلا إيهام في عبارته » قاله الهاتفي » أفاده في 
« الكبرئ 2١00‏ » ومع ذلك قال في « حاشية فتح الجواد » : ( الأولئ : تنشف ؛ ليشمل ما لو نشفه 
غيره مع سكوته وقدرة دفعء ؛ فإنه خلاف الأولئ أيضاً كما هو ظاهر )"' . 

قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) دليل على سنية ترك التنشيف ٠‏ ولأنه أثر العبادة فكان تركه 
أولىل » وقد كرهه بعض السلف وقال : إنه نور للوجه . 

قله + ( أتي بمنديل ) ببناء ( أتي ) للمفعول ؛ أي : أتته ميمونة رضي الله عنها كما سيأتي , 
والمنديل بكسر الميم وتفتح : مذكر لا يجوز تأنيثه » وهو معروف ٠»‏ سمي به لأنه يندل ‏ أي : يزيل 
- الوسخ وغيره . 

قوله : ( بعد غسله ) أي : اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم . 

قوله : ( من الجنابة فرده ) والحديث رواه الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها قالت : ( أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله بمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده )7 . 

قال في ١‏ التحفة » : ( وخبر « أنه صلى الله عليه وسلم كان له منديل يمسح به وجهه من 
الوضوء » وفي رواية « خرقة يتنشف بها » صححه الحاكم وضعفه الترمذي » وعلئ كل ينبغي حمله 
علئ أنه لحاجة ) انتها”؟؟ . 

قوله : ( ويتأكد سنه ) أي : التنشيف . 


- 


قوله : ( فى الميت ) أي : فى طهره ؛ أي : بعده » بل والمبالغة فيه ؛ لثلا تبتل أكفانه 


. )؟6٠١/١‎ ( المواهب المدنية‎ )١( 
. ) ؛7/١ (؟) حاشية فتح الجواد(‎ 


(53) صحيح البخاري ( 7104 ) . صحيح مسلم ( 17١1‏ ) . 
(4) تحفة المحتاج ( 778/١‏ ) » المستدرك ( 105/١‏ ) ء سنن الترمذي ( "01 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


هه مجج اي ب مسج ج767 وار اج حو اننا الظوانة 


وإذا خرج عقب آلوضوء في هبوب ريح بنجس » أو آلمَهُ شدَةُ نحو برد » أو كان يتينم وكأن 
المصئّف تبِع في قوله ايكرت ) فرك تجلي : احج اسن حل امم ب ا ا 


فيسرع فساده كما سيأتي في ( الجنائز ) . 

قوله : ( وإذا خرج ) عطف على ( في الميت ) أي : ويتأكد سنه إذا خرج . 

قوله : ( عقب الوضوء ) يعني : قبل جفاف مائه . 

قوله : ( في هبوب ريح بنجس ) أي : لخشية التصاقه بجسده » قال ( سم ) : ( بل قد يجب 
كما إذا خشي وقوع النجس عليه ولا يجد ما يغسله به ”23 . 

قوله : ( أو آلمه ) أي : المتوضىء وهو عطف علئ ( خرج ) » و( آلمه ) بمد الهمزة من الإيلام 


أصله أألم بهمزتين بوزن أكرم ٠‏ قلبت الثانية ألفًعملاً بقول ابن مالك : من الرجز] 
بن # اص 0 م و 8 
ومذدّاً أبدل ثانيّ الهمزين من كَلمَةٍ أن يَسْكن ك( آثر ) و( ائتمن )0) 
أي : اذاه 5 


قوله : ( شدة نحو برد ) بالرفع فاعل ( آلم ) ونحو البرد الحر علئ ما تقدم . 

قوله : ( أو كان يتيمم ) عطف علئ ( خرج ) أيضاً ؛ أي : ويتأكد سنه إذا كان يتيمم عقب 
الوضوء لجراحة مثلاً ؛ لثلا يمنع البلل في وجهه ويديه منه » قال الأذرعي : بل قد يجب ذلك في 
وضوء دائم الحدث إذا احتاج للتيمم فيه ؛ لما في تركه إلى أن يجف العضو من التفريق . انتهئئ » 
قال في « الإيعاب » : ( وفي الوجوب نظر أي نظر! ولا نسلم أن هلذا تفريق مضر ) . 

قوله : ( وكأن المصنف تبع في قوله : بثوب ) : ( كأن ) من أخوات ( إن ) تنصب الاسم وترفع 
الخبر » ف( المصنف ) بالنصب اسمها » وجملة ( تبع ) خبرها » وهلذا تورك من الشارح على 
المصنف في قوله : ( بثوب ) . 

قوله : ( قول مجلي ) بالنصب مفعول ( تبع ) » و( مجلي ) بضم الميم وفتح الجيم وكسر اللام 
المشددة والياء كذلك : هو أبو المعالي القاضي مجلي بن جميع ‏ بالتصغير ‏ المخزومي المصري » 
تولئ قضاء الديار المصرية . 

قال السبكي : ( تفقه على الفقيه سلطان المقدسي تلميذ الشيخ نصر » وصار من كبار الأئمة » 
وتفقه عليه العراقي شارح ١‏ المهذب » . وله مؤلفات منها : « الذخائر » وهو كتاب عجيب فيه 


. ) 588/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )1١( 
) "١ص‎ ( ألفية ابن مالك‎ 0)» 


ياك العلهاز 8 ”سس يي _ ح تح حسس يل ب 777 تي وه 


ص ا 0 ع 9 0 2 ص 3 2 
الأولئ تذكة بنحو ذيْله أو مْرّف ثوبه ١‏ للكنة مردودٌ ؛ بأنّه صلى الله عليه وسلمَ فعلة بهما . 53000 


غرائب ؛ لأن ترتيبه غير معهود » متعب لمن يريد استخراج المسائل منه ) انتهئ"'2 . 

ومن مؤلفاته : كتاب ١‏ أدب القضاء » ومصنف في الجهر بالبسملة » ومصنف في المسألة 
السريجية » ومصنف في اقتداء بعض المخالفين في الفروع . 

توفي سنة ( 00٠‏ ) خدسين وخمس مئة » رحمه الله تعالئ رحمة واسعة . 

قوله :( الأولئ تركه. . . ) إلخ مقول قول مجلي » والضمير للتنشيف . 

قوله : ( بنحو ذيله ) أي : طرف قميصه . 

قال في « المصباح » . (١‏ ذال الثوب يذيل ذيلاً من باب باع : طال حتئ مس الأرض ٠»‏ ثم أطلق 
الذيل علئ طرفه الذي يلي الأرض وإن لم يمسها ؛ تسمية بالمصدر » والجمع ديول )201 
أي : في الكثرة » وأذيال ني القلة . 

قوله : ( أو طرف ثوبه ) أي : إزاره » زاد في « المغني » : ( فقد قيل : إن ذلك يورث 
ا" 

قولة كن ) أي فول مجلى -: 

قوله : ( مردود ) كذ' رده في ١‏ الإمداد » و« الإيعاب » وأقره ( سم ) لكن في ١‏ التحفة » الجزم 
بما قاله مجلي من غير عرو إليه » ونصه : ( والأولى عدمه ‏ يعني التنشيف - بنحو طرف ثوبه , 
وفعله صلى الله عليه وسلم ذلك مرة لبيان الجواز ) انتهن”*' . 

وكذا نقل عن مجلي في ١‏ الأسنئ ») و« الغرر » و« المغني » و« الإقناع »!29 » وحينئذ فما قاله 
مجلي هو المعتمد » وبحث الزين العراقي أنه إذا تنشف.. يبدأ باليسار ؛ لأن بقاء أثر الوضوء 
تكريم :. 

قوله : ( بأنه صلى الله عليه وسلم فعله ) أي : التنشيف . 

قوله : ( بهما ) أي بنحو الذيل وطرف الثوب » والحديث رواه الترمذي ‏ وقال : إنه غريب - 
عن معاذ رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ. . مسح وجهه بطرف 


. ) ”7الال/١‎ ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 

(1) المصباح المنير » مادة : ١‏ ذيل ) . 

(0) مغني المحتاج ( ٠١1/1‏ ' . 

)20 تحفة المحتاج ( 7178/1١‏ 2 . 

(6) أسنى المطالب ( 45/١‏ ) » الغرر البهية ( 791/١‏ ) » مغني المحتاج ( ٠١7/١‏ ) » الإقناع ( ص55 ) . 


060 ااا يي يبيححببي بابي الطهارة 


والأول: .وقوف خخائل الستففة علن. اليمين + والفقين على اليننان ‏ لأنه' الأمكن (١:‏ 3) شط 
( تَحْرِيكٌ ألْحَاتَم ) لأنّهُ أبلغ في إيصالٍ آلماء إلى ما تحتّهُ » ل 


ثوبه 2٠”)‏ » وفي « المعجم الكبير » للطبراني من حديثه : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمسح وجهه بطرف ثوبه في الوضوء )”" وبه يتأيد الرد المذكور » فليتأمل . 

قوله : ( والأولئ ) أي : إذا أراد التنشيف ولا استصحبه بنفسه . 

قوله : ( وقوف حامل المنشفة ) قال في ١‏ التحفة » : ( هنا وفي الغسل )(" » والمنشفة بكسر 
الميم : آلة التنشيف . 

قوله : ( على اليمين ) أي : يمين المتوضىء . 

قوله : ( والمعين ) أي : وقوف المعين في الصب » فهو بالجر عطف علئ ( حامل المنشفة ) . 

قوله : ( على اليسار ) أي : يسار المتوضىء ٠»‏ وظاهر أن محله إذا قدر علئ أخذ الماء » 
وإلا. . فيقف أولاً على اليمين ثم على اليسار مراعاة للتيامن . 

قوله : ( لأنه ) أي : كلاً من وقوف حامل المنشفة على اليمين ووقوف المعين على اليسار , 
ولو قال : لأنهما. . لكان أوضح . 

قوله : ( الأمكن ) أي : الأسهل والأحسن أدباً » قال في « التحفة » : ( وكانت أم عياش 
توضئه صلى الله عليه وسلم وهي قائمة وهو قاعد )2*9 . 

قوله : ( ويسن تحريك الخاتم ) أشار بتقدير يسن إلئ أن قوله : ( تحريك ) عطف على قول 
المصنف : ( تخليل أصابع اليدين ) سابقا فهو بالرفع لا بالجر عطفاً على ( الاستعانة ) لفساده كما 
لا يخفئ » فتحريك الخاتم سنة في الوضوء إن وصل الماء إلئ ما تحته . 

قوله : ( لأنه ) أي : تحريك الخاتم . 

قوله : ( أبلغ في إيصال الماء إلئ ما تحته ) ولأنه صلى الله عليه وسلم ( كان إذا توضأ. . حرك 
خاتمه ) أخرجه ابن ماجه والدارقطني”؟ . وقد ذكره البخاري عن ابن سيرين » ووصله ابن 
أبي شيبة''2 » نقله بعض السادة عن « نيل الأوطار » للشوكاني » وفي « شرح الإحياء » : ( لفظه عن 


. ) سنن الترمذي ( 5ه‎ )١( 

00( المعجم الكبير ( 78/٠١‏ ). 

(*) تحفة المحتاج ( 578/١‏ ) . 

(5) تحفة المحتاج ( 778/١‏ ) » والحديث أخرجه ابن ماجه ( 797 ) . 

(6) سنن ابن ماجه ( 154  )‏ سنن الدارقطني ( 87/١‏ ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه . 
(5) صحيح البخاري . ( كتاب الوضوء ) » باب غسل الأعقاب ٠‏ مصنف ابن أبي شيبة (/4717 ) . 


باب الطهارة 2608 
فإِنْ لّم يَصلْ إلا بالتّحريكِ. . وَجَبَ . ( وَالْبْدَاءَ هبعل آلْوَجْهِ ) للاتباع ٠‏ ولكونه شرف . (3) 


آلبْدَاءَةٌ ( في ) عسل ( ليد لوج ) أي : كلّ بد ورجل ( بِآلأَصَابع ) إِنْ صَبّ علئ تَفْسِه » ( فَإِنْ 
صَبّ عَلَيْهِ غَيْدهُ. .بدأ بَلْمرْققٍ وَألْكَمْب ) هنذا ما في الوَوضَة » للكنٌ آلمعتمّدٌ ما في « المجموع » 


أبي رافع رفعه : « كان إذا توضأ وضوءه للصلاة. . حرك خاتمه في إصبعه » 2١"‏ فيحتمل أن ذلك 
اختصار » وهو رواية غير ابن ماجه فليرا- جع » وتقدم أنه يكفي في ذلك غلبة الظن . 

قوله : ( فإن لم يصل ) أي : الماء وهلذا محترز قيد ملحوظ كما تقرر . 

قوله : ( إلا بالتحريك ) بأن كان الخاتم ضيقاأ 

قوله : ( وجب ) أي : التحريك . وهل يجب كسره لو لم يصل الماء إلئ ما تحته إلا به ؟ 
الظاهر : نعم . 

قوله : ( والبداءة ) بالرفع عطف علئ ( تحريك الخاتم ) أي : ويسن البداءة » وتقدم أن البداءة 
بضم الباء » والبداية بكسرها فلا تغفل . 

قوله : ( بأعلى الوجه ) أي : مطلقاً . 

قوله : ( للاتباع ولكونه ) أي : الوجه 

قوله : ( أشرف ) أي : لكونه محل السجود ٠‏ وأيضاً فلانحدار الماء بسهولة . 

قوله : ( والبداءة في غسل اليد والرجل ) أي : يسن البداءة في غسلهما . 

قوله : ( أي كل يد ورجل ) أشار بتقدير ( كل ) إلئ أن ( أل ) فيهما للاستغراق . 

قوله : ( بالأصابع ) آي : بأطرافها » فهو علئ تقدير مضاف . 

قوله : ( إن صب علوا نفسه ) أي : المتوضىء . 

قوله : ( فإن صب عليه غيره ) قال القليوبي : ( ومنه الحنفية المعروفة )”" . 

قوله : ( بدأ بالمرفق والكعب ) أي : لا بالأصابع . 

قوله : ( هنذا ) أي : ما ذكره من التفرقة بين الصاب علئ نفسه وبين الصاب عليه غيره . 

قوله : ( ما في ١‏ الروضة » ) أي : الذي قاله النووي في « روضة الطالبين » تبعاً للصيمري 
والماوردي”" » وهو ضعبف عند الشارح رحمه الله . 


قوله : ( لكن المعتمد ما في « المجموع »2 ) أي : « شرح المهذب » عند الكلام على غسل 


(1) إتحاف السادة المتقين ( 50/7" ) » والحديث أخرجه الدارقطني ( /١‏ 44 ) » والطبراني في « الكبير »( 77١/١‏ ) . 
(؟1) حاشية قليوبي ( 50/١‏ ) . 
(7) روضةالطالبين "7/١١‏ '» الحاوي .)١954/١(‏ 


2»53 يي نت م ب حت زان الفهارة 


مِنْ أَنَّ الأولى أَلبْدَاءَةَ بالأصابع مطلقاً . فيُجري آلماءً على يدِه » ويُدِيرُ كمّهُ الآخرٌ عليها مُجرياً للماء 
بها إل مفقه 3 1010 0 ع1 


الرجلين وقال : إنه المختار » ونص عليه في « الأم » نقلاآً عن الأكثرين » وجرئ عليه في 
التحقيق 2١0‏ » وقال في ١‏ التحفة شرح التنبيه » : (إنه الصواب ) » وقال الأسنوي : ( إن الفتوئ 
عله .. 

قوله : ( من أن الأولئ ) أي : في غسل اليدين والرجلين وهو بيان ل( ما) . 

قوله : ( البداءة بالأصابع مطلقاً ) أي : سواء صب على نفسه أم صب عليه غيره . 

قوله : ( فيجري الماء علئ يده ) تفريع علئ هلذا المعتمد » وهو من كلام « المجموع » كما 
صرح به في « شرح الروض )”" » و( يُجري ) بضم الياء من الإجراء » والفاعل ضمير المتوضىء » 

قوله : ( ويدير كفه الآخر ) كذا بتذكير ( الآخر ) ولعله تحريف من النساخ » والذي في « شرح 
الروض » : ( الأخرئ ) بالتأنيث”*' » وهي الصواب ؛ فقد قال في « المصباح » : ( الكف من 
الإنسان وغيره أنثئ » قال ابن الأنباري : وزعم من لا يوثق به أن الكف مذكر » ولا يعرف تذكيرها 
ممن يوثق بعلمه » وأما قولهم : كف مخضب. . فعلئ معنئ ساعد مخضب ». وجمعها : كفوف 
وأكف. . . ) إلخ » فليتأمل وليحرر”*؟ . 

قوله : ( عليها ) أي : علئ تلك اليد . 

قوله : ( مجرياً للماء ) حال من فاعل ( يدير ) . 

قوله : ( بها ) أي : بالكف ء وهلذا يؤيد علئ أن ذلك تحريف . 

قوله : ( إلئ مرفقه ) متعلق ب( مجرياً ) » قال الكردي : ( أي : معه . هلذا إذا لم يرد إطالة 
في التحجيل ٠»‏ وإلا. . فإلى المنكب كما هو ظاهر وإن لم أقف على من نبه عليه » وإنما اقتصر علئ 
قوله : ١‏ إلئ مرفقه » هنا وفي ١‏ الإمداد » و« الإيعاب » موافقة ل« المجموع » ) اه هلذا كلامه 
فليتأمل20 . 


و« 


(0) المجموع ( 187/١‏ ) . الأم( 04/7 ) ء التحقيق ( ص 58 ) . 

.)١487”/؟(تامهملا‎ )9( 

(*) أسنى المطالب( 47/١‏ ) . 

2( أسنى المطالب ( 57/١‏ ) ء وهي كذلك في بعض النسخ الخطية التي بين أيدينا ل ١‏ المنهج القويم» . 
(65) المصباح المنير » مادة : ( كفف ) . 

(0) المواهب المدنية ( 507/١‏ ) . 


باب الطهارة /ع60 
وكذا في ألرّجلٍ ٠‏ ولا يكتفي بجرَيانٍ آلما لماء بطبْعه ُُ) وَدَلْكُ آلْعْضْوٍ ) مح غَسلْهِ » أو عَمَبَهُ ؛ 


قوله : ( وكذا في الرجل ) أي ا 
كعبيهما كما في « المجموع » وتبعه في « الإيعاب » » وإلى الركبة إن أراد الأكمل . كردي”" 

قوله : ( ولا يكتفي ) يحتمل أنه عطف علئ ( يجري ) فيكون سنة أيضاً » ويحتمل أنه مستأنف 
فيكون واجبا » لكن لا على الإطلاق ٠‏ بل فيما لم يظن عمومٌ الماء لعضو كما هو ظاهر » وجرئ 
عل هلذين الاحتمالين في ١‏ التحفة » ونصها : ( ويسن أن يبدأ بأطراف يديه ورجليه وإن صب عليه 
غيره على المعتمد مجرياً للماء بيده » ولا يكتفي بجريانه بطبعه ؛ لأنه قد ينقطع فلا يعم » وقولهم : 
« ولا يكتفي » يحتمل عطفه علئ « يبدأ » فيكون ذلك سنة أيضاً » واستئنافه لكن محله إن لم يظن 
عمومٌ الماء للعضو ». وإلا. . كفول وإن جرئ بطبعه كما هو ظاهر ) انتهل”"' . 

واقتصر في ١‏ الإيعاب » على الاحتمال الأول كما سيأتي نقله من ١‏ الكردي » . 

قوله : ( بجريان الماء ) أي : سيلانه . 

قوله : ( بطبعه ) أي : الماء » قال في ١‏ الإيعاب » بعد نقله عن « المجموع » : وواضح أن 
له : « ولا يكتفي. . . » إلخ مبني للفاعل ؛ أي : يسن له ألا يكتفي بذلك حينئذ ؛ لأنه قد لا يعم 
العضو ء أما لو عمه. . فيكفي » فمن فهم أنه مبني للمفعول وأنه لا يكتفئ بجريانه بطبعه مطلقاً. . 
فقد وهم . انتهئ 

وفي ١‏ الخادم » للزركشي : قال الشافعي : ولا يدع الماء يجري بطبعه . انتهئ . كردي » فتدبر 
007 

قوله : ( ودلك العضو ) أي : ويسن أيضاً دلك العضو . 

قوله : ( مع غسله أو عقبه ) وعلئ هلذا التخيير اقتصر غيره . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( والأكمل فيما يظهر أن يكون معهما ؛ لجريان خلاف شهير للمخالف في 
وجوب ذلك » ومحل الخلاف : حيث تيقن إصابة الماء لجميع العضو بدونه » أما إذا لم يتيقن 
ذلك. . فوجوبه أو وجوب ما يقوم مقامه لا خلاف فيه » وكذا يقال في التيمم : لا يتعين فيه إمرار 
اليد على العضو . حتئ لو تيقن وصول الغبار لجميعه من غير إمرار. . كفئ ) انتهئ ملخصاً . 
)1١(‏ الحواشي المدنية ( 05/١‏ ) . 


. ) "0 /١١( تحمة المحتاج‎  )9( 
. ) 7817/١ ( المواهب المدنية‎ )*( 


لوك جلسصسبصسبببببببب لت ا ا بوسر بي الظهارة 
41 ير ٠.‏ 35 07 2 عر ص رو > 

بأن يُمرَ يِدَهُ عليه خروجاً منْ خلاف مَنْ أوجبَّهُ . ويُسنٌ أن يصب علئ رجليه بيمينه ويَدلك بيساره ‏ 
ٍَ: 7# ومس ٠.‏ م لي 5 2 . سو ات 

وأن يتعهّد نحو لقب ل لا سيّما فى ألشتاءِ . ( وَمْسْح لْمَأنَيْن ) بسبّابتيه أ 2 اتاد وزع و 6 رقا اونما 1ل 5 


قال الكردي : ( ومراده باليقين : الظن )230 . 
قوله : ( بأن يمريده ) تصوير للدلك ٠‏ والضمير للمتوضىء » أو يد غيره إن استعان بغيره . 
قوله : ( عليه ) أي : على العضو . 
قوله : ( خروجاً ) تعليل لسنية الدلك ؛ أي : واحتياطا وتحصيلاً للنظافة أيضاً . 
قوله : ( من خلاف من أوجبه ) أي : الدلك كالإمام مالك رضي الله عنه . 
قوله : ( ويسن أن يصب ) أي : الماء . 
قوله : ( علئ رجليه بيمينه ) أي : بيده اليمن . 
قوله : ( ويدلك ) بالنصب عطف على ( يصب ) . 
قوله : ( بيساره ) أي : لأن ذلك أسهل ؛ ولما في الرجل غالباً من الأوساخ فيباشر باليسار . 
قوله : ( وأن يتعهد ) أي : ويسن أن يتعهد . قال في ١‏ المصباح » : ( تعهدت الشيء : ترددت 
إليه وأصلحته » وحقيقته : تجديد العهد به » وتعهدته : حفظته !"© . 
قوله: ( نحو العقب ) أي : من كل مكامر الجلد. وعبارة «الروض»: ( وتعهد الغضون ) اه7© 
فقد ورد : ١‏ ويل للأعقاب من النار »!24 , قال الإمام النووي : معناه : ويل لأصحاب الأعقاب 
المقصرين في غسلها » فتكون ( أل ) للعهد الذهني ٠»‏ وقيل : أراد أن العقب يختص بالعذاب ؛ لأنه 
محل الجناية ؛ أي : القذر كقطع يد السارق » فهو دليل علئ أن الجسد يعذب » وهو مذهب أهل 
السنة . 
قوله : ( لااسيما في الشتاء ) أي : فيتعهد ذلك أزيد منه في غيره ؛ لأن الماء يتجافئ عنه فيه . 
قوله : ( ومسح المأقين ) أي : ويسن مسح طرفي العين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل 
ذلك في وضوثه » رواه أبو داوود بإسناد جيد”*' » قاله في ١‏ الإيعاب » . 
قوله : ( بسبابتيه ) أي : الأيمن باليمنىئ والأيسر باليسرئ . 


. ) 767/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 

(؟1) المصباح المنير » مادة : ( عهد ) . 

() انظر « أسنى المطالب 57/١»‏ ) . 

20 أخرجه البخاري ( ٠0‏ ) » مسلم ( 75١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(0) سنن أبي داوود ( ١174‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 


و الشار حبحب 4ه 
شفّيهما إِنْ لم يكن بهما رَصٌ » وإلا. . وجب ؛ ومُما : طرفا آلعين الذي يلي الأنف » والمرادٌ 
فا كا" نامر اللكاف وهر 50 ل 


قوله : ( شقيهما ) بدل من السبابتين . 

قوله : ( إن لم يكن بهما رمص ) تقييد للسنية » يعني : أن محل سن مسحهما إذا لم يكن فيهما 
رمص يمنع وصول الماء إلئ محله » والرمص بفتحتين : وسخ يجتمع في الموق كما في ١‏ المختار ) 
قال : ( فإن سال. . فهو غمص ٠»‏ وإن جمد. . فهو رمص » وقد رمصت عينه فهو من باب طرب 
د لمعو ه230 ع والأنثل : رمصاء . 

له : ( وإلا ) أي : وإن كان بهما رمص ؛ لأن نفي النفي إثبات كما قاله المرشدي ٠‏ وكان 

مانعاً من وصول الماء إل محله كما تقر 

له : ( وجب ) أي : مسحهما بالتعهد عليه . 

قوله : ( وهما ) أي : المأقان » ويقال : المؤق بالهمزة فيهما » ويبدل في الأولئ ألفأ ٠‏ وفي 
الثانية واوا . 

قوله : ( طرفا العين الذي يلي الأنف ) الأنسب : اللذان يليان الأنف . 

قوله : ( والمراد بهما ) أي : بالمأقين . 

قوله : ( هنا ) أي : في كلام المصنف وغيره من المقتصرين عليه 

قوله : ( ما يشمل اللحاظ ) بفتح اللام» وأما بكسرها.. فهو مصدر لاحظ ؛ أي : 
الملاتحظة ب وما أبن قزل يعقوم ١‏ [من الطويل] 

مزال غنرانبي بتاللساظط البواتر وصاد فؤادي بالخدود النواضر 

( بج ) على ١‏ الإقناع »' "كن أ + ولسن هرادا هنا 

له : ( وهو ) أي : اللحاظ . 

قوله : ( الطرف الآخر ) أي : الذي يلي الصدغ ٠‏ فالمأق هنا من باب عموم المجاز » وهو 
استعمال اللفظ في معن كلت يعم المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ؛ بأن يقال هنا : المأق هو : 
طرف العين من غير تقييد بالذي يلي الأنف . 

ثم ما تقرر من أن المأق هو طرف العين الذي يلي الأنف . واللحاظ الطرف الآخر الذي يلي 


10( مختار الصحاح » مادة : ( رمص ) . 
(؟) تحفة الحبيب(١/98١).‏ 


لمن باب الطهارة 
2 أ فاه ٠‏ 5 ل ,2 0000 5 و 3 2-6 َ ( 7 
( وَالِإسْتَقْبَالٌُ للْقبْلة ) في جميع وضوثه ؛ لأنها أشرف ألجهات . ( وَوَصعٌ الإناء عَنْ يَمِينِهِ إن كان 


وَاسعاً ) 0 
وام بحيث يعتر كماع ا عا ل مق لصاح لخن أ و بست يكوا مق فدي اق أ كا ميلا واف موا فك أور ودلف وداه 


الصدغ . . هو ما ذكره الفقهاء » وهو كذلك في « الصحاح 2١06‏ » لكن في « المصباح » ما ملخصه : 
( ومُؤْق العين : مؤخرها ء والماق لغة فيه » وقيل : المؤق : المؤخر » والماق بالألف : المقدم ١‏ 
وقال الأزهري : أجمع أهل اللغة أن الموق والماق لغتان بمعنى المؤخر ء وهو ما يلي الصدغ ء 
والمأقي لغة فيه ) فليتأمل وليحرر”" . 

قوله : ( والاستقبال للقبلة ) أي : ويسن للمتوضىء استقبال القبلة » قال في « شرح 
التحرير » : ( فإن اشتبهت عليه . . فالقياس ندب التحري )0 . 

قوله : ( في جميع وضوثه ) أي : مع الجلوس في موضع لا يصيبه الرشاش ٠‏ قال في 
« التيسير » : [من الرجز] 

وأن يكون في محل لميُنَلَ به رشاش الماء في ذاك المحكن9©» 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( حت في الذكر بعده ) انتهئئ » ومعلوم أنه يقوم فيه ؛ لما سيأتي . 

قوله : ( لأنها ) أي : القبلة . 

قوله : ( أشرف الجهات ) قال بعض الفضلاء : لم يورد الشارح رحمه الله دليلاً على استحباب 
الاستقبال في الوضوء ؛ لعدم ثبوت ذلك » قال ابن حجر العسقلاني في « التلخيص » : ( لما كان 
الطهور مفتاح الصلاة ووسيلة لها. . أعطي حكمها ؛ إلحاقاً للوسائل بالمقاصد ) انتهئ . 

قوله : ( ووضع الإناء ) أي : يسن وضع المتوضىء الإناء الذي يتوضأ منه . 

قوله : ( عن يمينه ) أي : المتوضىء . 

قوله : ( إن كان واسعاً ) أي : الإناء . 

قوله : ( بحيث يغترف منه ) بالبناء للفاعل أو للمفعول » وهو تصوير لكون الإناء واسعاً » قال 
الشيخ الشرقاوي : ( يشمل نحو البركة والنهر والفساقي . فيجعلها عن يمينه ؟ لثلا ينزل فيها البصاق 
والمخاط )200 . 


. ) )ء مادة : ( مأق‎ ١577/4 ( الصحاح‎ )1١( 
. ) (؟) المصباح المنير » مادة : ( موق‎ 

(9) تحفة الطلاب ( ص" ) . 

(5) انظر « فتح القدير الخبير 6( ص7١‏ ) . 
(65) حاشية الشرقاوي 7١ /١(‏ ) . 


باب الطهارة 05١‏ 


2 


فإِنْ كان يَصتٌ به. . وَضعَهُ عن يساره ؛ لأَنَّ ذلك أَمْكَنٌ فيهما . ( وَأَلاً ينْقُصَّ مَاؤْهُ ) أي : آلوضوء 
سه وم ّ 
( عن مد ) للاتباع » د ا أ رون ا أت نع م أ تر نوفا لطاع تا ودلا ره اقد وامظ تسو كدو يكن فا مود ب 


قوله : ( فإن كان يصب به ) أي : بالإناء وهو محترز قوله : ( إن كان.واسعاً ) مع تصويره ؛ 
فكأنه قال : وإن كان الإناء ضيقاً بحيث يصب به كالإبريق » ولذا قال فى ١‏ التيسير » : [من الرجز] 


3 


56 


وعن يمينه الإناءا فإن يضق فعن يساره وضع 
ووُسْعُهُ بحيث منه يَغْتَرِفْ ثم المعين عن يساره يَقفْ"'' 

قوله : ( وضعه ) أي : الإناء . 

قوله : ( عن يساره ) أي : المتوضىء » قال في « المجموع » : واستثنى السرخسي ما إذا فرغ 
من غسل وجهه ويمينه. . فيحوّل الإناء إلئ يمينه ويصب على يساره حت يفرغ من وضوثه ؛ لأن 
السنة في غسل اليد أن يصب الماء علئ كفه فيغسلها » ثم يغسل ساعده . ثم مرفقه » قال : ولم 
يذكر الجمهور هنذا التحويل . انتهئئ ١‏ أسنوا 2206 . 

قال في « الإيعاب » : ( وكأن ذلك تضعيف له » ومن ثم قال القمولي عقبه ‏ ولم يوافق عليه ٠‏ 
لكن استحسنه الأسنوي - : وكالوضوء في ذلك الغسل » وقال المحاملي كشيخه أبي حامد : يقف 
الصاب على اليمين » وهو ضعيف ) اه 

قوله : ( لأن ذلك ) أي : ما ذكر من وضع الإناء الواسع عن اليمين والضيق عن اليسار » فهو 
تعليل لهما . 

قوله : ( أمكن فيهما ) أي : في الصورتين المذكورتين . 

قوله : ( وألا ينقص ماؤه ؛ أي : الوضوء ) أي : يسن عدم نقصان الوضوء . 

قوله : ( عن مد ) وهو رطل وثلث بالبغدادي . 

قوله : ( للاتباع ) كما رواه مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم ( كان يغتسل بالصاع ويتوضاً 
بالمد )"2 » قال في « شرح الروض ؛» : ( والتعبير ب« ألا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن 
صاع » ذكره الشيخان وكثير » وعبر آخرون ‏ أي : كصاحب ١‏ الحاوي » و١‏ البهجة  »‏ بأنه يندب 
المد والصاع » وقضيته : أنه يندب الاقتصار عليهما » قال ابن الرفعة : ويدل له الخبر وكلام 


. ) ١ انظر « فتح القدير الخبير »( ص"‎ )١( 
, ) 47/١ ( أسنى المطالب‎ )0( 
. إفرة صحيح مسلم ( 777 ) عن سيدنا سفينة رضي الله عنه‎ 


01 اسح ب ب باب الطهارة 
0 د 031 02 2 ع ع 5 
فيُجِرَىء بدونه حيث أسبغ ٠‏ وصم أنه صلَى آللهعليه وسلّمَ : ( توضأ بثلثي مد ) هلذا 202000 


الأصحاب ؛ لأن الرفق محبوب ,٠‏ لكن نازعه الأسنوي فيما نسبه للأصحاب ) انتهن2"0 . 

قال الشهاب الرملي : ( فإن كلامهم يشعر بندب زيادة لا سرف فيها ؛ لأن المندوبات المطلوبة 
في الوضوء والغسل لا تتأتئ إلا بالزيادة قطعاً ) انتهن”" . 

وسيأتي إن شاء الله تعالئ زيادة بسط في ( باب الغسل ) . 

قوله : ( فيجزىء بدونه ) أي : المد وهو تفريع على ما اقتضته السنة المذكورة . 

قوله : ( حيث أسبغ ) تقييد للإجزاء » فعلم أن ماء الوضوء لا يجب تقديره . 

قوله : ( وصح أنه صلى الله عليه وسلم ) في قوّة التعليل للإجزاء بالدون المذكور » فلو عبر 
بحرفه. . لكان أنسب . 

قوله : ( توضأ بثلثئي مد ) رواه أبو داوود والنسائي بسند حسن كما في « المجموع )'" . 
وكذلك قال الشارح في ١‏ التحفة » و« الإيعاب » وشيخ الإسلام في الغرر » و« الأسنئ » » فقول 
الشارح هنا وفي ١‏ الإمداد » : ( صح ) يحمل علئ إطلاق الصحيح على الحسن يجامع الاحتجاج 
بكل منهما » أفاده الكردي في « الكبرئ )”24 . 

قلت : بل عند بعض المحدثين : أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف » وليس الحسن نوعاً 
مستقلاً كما يعلم من الزرقاني نقلاً عن ابن الصلاح » ونصه : ( وهو يعني الحسن 
بقسميه ‏ ملحق بالاحتجاج بأقسام الصحيح وإن لم يلحقه رتبة » قال ابن الصلاح : من أهل 
الحديث من لا يفرد نوع الحسن » ويجعله مندرجاً في أنواع الصحيح ؛ لاندراجه في أنواع 
ما يحتج به » وهو الظاهر من تصرفات الحاكم » لكن من سماه صحيحاً لا ينكر أنه دونه » فهلذا 
اختلاف في المعنئ دون العبارة ) انتهئم””2 » فكأن الشارح رحمه الله جرئ عليه » بل مقتضئ 
صنيعه في مواضع من كتبه أنه جرئ علئ ذلك كما لا يخفئ على من مارسها وقابلها مع كتب 
غيره » والله أعلم . 

قوله : ( هلذا ) أي : سن عدم النقصان عن المد . 


. )ا/1١/١(بلاطملاىنسأ‎ )1١( 

(؟) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 7١/١‏ ) . 

(9) المجموع ( 7١29/7‏ ) »ء سنن أبي داوود ( 4 ) ء المجتبئ ( 08/١‏ ) عن سيدتنا أم عمارة رضي الله عنها . 
(5) المواهب المدنية( 765/١‏ ) . 

(6) شرح الزرقاني على البيقونية ( ص77 ) . 


بج كو يان لاعن رسك اغالا رلوك زا وَأ أوئقض بالنسة 000 35 م إلا 
لِمَضْلَّحَةٍ ) كأمر بمعروفب ونه عَنْ نكر وتعليم جاهل» وقد يجب كأَن رأئ نحوّ أعمئ يقع في بِثْر . 


قوله : ( فيمن بدنه ) أي : محمول - كما قاله ابن عبد السلام ‏ في متوضىء بدنه معتدل لا كبير 
جداً ولا هو صغير”'" . 
4( دنه على رن عليه وعم ) أي جاو سينا ال علي لساري 
قوله : ( اعتدالاً وليونة ) لعله ( 7 تقريباً ) » وإلا. . فمن شبهه صلى الله عليه وسلم فيهما ؟! 
قوله : ( وإلا ) أي : دإن لم يكن بدن المتوضىء كبدن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . 
قوله :(ازاد ) أي : إن كان أكبرمثلاً . 

قوله : ( أو نقص ) أي : عن المذدّ إن كان أصغر . 

قوله : ( بالنسبة ) أي : نسبة الزيادة والنقص . 

قوله : ( وألا يتكلم ) أي : يسن عدم الكلام ؛ لئلا يشغله عن العبادة » فهو خلاف الأولى . 

قال في ١‏ المجموع » : ما نقله القاضي عياض من أن العلماء كرهوه. . محمول علئ ترك 
الأول ؛ لأنه لم يغبت فيه نهي » نقله في « الغرر )”2 . 

قوله : ( إلا لمصلحة ) أي : أما التكلم لها. . فلا يسن تركه في الوضوء كنظائره . 

قوله : ( كأمر بمعروف ) تمثيل للمصلحة » والمراد الأمر بواجبات الشرع . 

له : ( ونهي عن منكر ) كذلك ». والمراد به : النهي عن محرماته » فهما مصلحتان وأي 
مصلحة! إذ هما من فروض الكفاية » قال في ١‏ الزيد » : [من الرجز] 

وما سوئى هلذا من الأحكام حل ا ا 
كأمر معروففب ونهي المنكر ايحن ليمي لمم ييز ار 

قوله : ( وتعليم جاهل ) أي : كيفية الوضوء مثلاً 
قوله : ( وقد يجب ) أي : التكلم في الوضوء . 
قوله : ( كأن رأئ ) أي : المتوضىء . 
قوله : ( نحو أعمئ ) أي : مما يخاف منه الهلاك . 
قوله : ( يقع في بئر) أي : ونحوه . 


(1) القراعد الكبرئ (؟/؟4* ) 
(؟) الغرر البهية( 579/١‏ ) 
)6 صفوةالزبد( ص١5‏ ) . 


امس يبب حب ب ب سبج 1< 77 فيك أنه اهار ة 


(3) أن ( لآ يَلَطِمَ ) بكسر ألطَّاءِ ( وَجْهَهُ بألْمَاءِ ) ولعلّ الخبرَ فيه لبيان ألجواز , وإِنْ أَخدَ من أبن 
كان 1ط 


2 


قوله : ( وألاً يلطم ) أي : يسن عدم اللطم ٠‏ بل يلقيه برفق » قان في « الإيعاب » : ( قال 
النووي : يكره ؛ أي : وكذلك الغزالي قال : يكره ؛ أي : يكره أن يلطم وجهه بالماء لطما » لكن 
تعقب الزركشي ذلك بأن ابن حبان من أصحابنا استحب ذلك » واحتج بقول ابن عباس رضي الله 
عنهما في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم : ١‏ ثم أخذ بيمينه الماء فضرب به وجهه )220 . 

ولم يبين رحمه الله علة الكراهة » ولعلها : منافاة الأدب للتعبد وشرف الوجه ؛ ولذا احتاج 
الشارح للجواب عن الخبر بقوله : ( ولعل. . . ) إلخ . 

قوله: ( بكسر الطاء ) أي : من باب ضرب من اللطم وهو : الضرب على الوجه بباطن الراحة . 

قوله : ( وجهه بالماء ) بالنصب مفعول ( يلطم ) والجار والمجرور «تعلق به . 

قوله : ( ولعل الخبر ) أي : وهو ما سبق آنفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

قوله : ( فيه ) أي : في اللطم ؛ يعني : الدال عليه . 

قوله : ( لبيان الجواز ) جزم بهلذا الجواب في ١‏ التحفة 0(" فلا ينافي أنه خلاف الأول . 

قوله : ( وإن أخذ منه ) أي : من الخبر المذكور ء والغاية للرد على الزركشي كما تقرر . 

قوله : ( ابن حبان ) هو الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان ‏ بكسر الحاء المهملة وتشديد 
الباء الموحدة ‏ التميمي البستي . له مؤلفات كثيرة » منها : « صحيحه » المسمئ : ب« الأنواع 
والتقاسيم » . 

سمع من النسائي وابن خزيمة وأبي يعلى الموصلي ١‏ كتب عن أكثر دن ألفي شيخ ٠‏ وروى عنه 
الحاكم وغيره » وكان ثقة نبيلاً ورعاً , كان من فقهاء الدين وحفاظ الأئمة » صنف ١‏ التاريخ » 
و« الضعماء ) » و«( صحيحه » المذكور في الرتبة فوق « المستدرك » للحاكم وتحت ( صحيح ابن 


خزيمة » كما أفاده العراقى حيث قال : من الرجز] 
5 2 م 5 8 2 - 
وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحّته أو مسن مصنف يخص 
بجمعه نحوٌ ابن حبّان الرّكي زواعو ووس كك الع ةك 
علئ تساهل وقال ماانفرد بهفذاك حسَرٌ مالميُرد 


)غ20 صحيح ابن حبان ( ١١8٠‏ ). 
هعم تحفة المحتاج ( ١1/١‏ ). 


باب الطهارة مك 
تدب ذلك . () أَنْ ( لا يَمْسَحَ آلوَقَبَة ) لأَنَّهُ لّم يَنِبْتْ فيه شيءٌ » بل قالَ آلنّوويُ : إِنَهُ بدعة . 
وخ : « مَسْحٌ أَلوَقَبَة أَمَان مِنَّ ألغلٌ ا ا 0 -ب100 111111( 


مل واتعية أن تكن يمنا يلدع اسفن يداني الاك 

توفي ابن حبان سنة ( 7107 ) رحمه الله تعالئ ونفعنا به . 

قوله : ( ندب ذلك ) أي : لطم الوجه بالماء . 

قوله : ( وألاً يمسح الرقبة ) أي : يسن عدم مسح الرقبة » وهلذا ما عليه الإمام النووي”" 
وأكثر المتأخرين مقلدون له » وجرى الرافعي وغيره كصاحب ١‏ الحاوي » على ندبه'"' » قال في 
« البهجة » : [من الرجز] 

وعنتق ببلٌ مسح الأذن أو رأسه والابتدا بالأيمن” 5 

قال في « الغرر ») : ( لا بماء جديد ؛ لأنه غير مقصود ء بل تابع للرأس والأذن في المسح ؛ 
إطالةً للغرة » وتعبيره كالماوردي وغيره بالعنق أولئ من تعبير أصله وغيره بالرقبة ؛ لأنها كما في 
« الصحاح » مؤخر أصل العنق » والعنق : الوصلة بين الرأس والجسد ٠.‏ وظاهر أنه يسن مسح 
جميعه على القول بسنية مسحه )2*0 . 

قوله : ( لأنه ) تعليل لعدم السنية » والضمير للحال والشأن . 

قوله : ( لم يثبت فيه ) أي : في مسح الرقبة . 
قوله : ( شيء ) أي : من الأحاديث والآثار . 
قوله : ( بل قال النووي ) أي : بعد أن نقل عن الأكثرين أنه لا يسن » وهو الصواب . 
قوله : ( إنه ) بكسر الهمزة مقول القول » والضمير ل( مسح ) . 
قوله : ( بدعة ) أي : محدثة . 
قوله : ( وخبر. . . ) إلخ » من مقول الإمام النووي أيضاً . 
قوله : ( مسح الرقبة ) أي : في الوضوء . 
قوله : ( أمان من الغل ) بضم الغين المعجمة : الزنجير » والجمع أغلال » وأما الغل 


. ) ألفية العراقي في الحديث ( ص19‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين(2١517/1)‏ . 

() الشرح الكبير( 0/١‏ ) ؛ الحاوي( 170/١‏ ) . 
(5) بهجةالحاوي( ص١١).‏ 

(6) الغرر البهية( 77/1١‏ ). 


موضوع للكنة متعقث مُتعقبٌ أن الخبر ليس بموضوع . ل اا د ل ا عل ان ا ل ل ا 0 


بكسرها. . فهو الحقد والحسد » وعن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من توضأ 
ومسح على عنقه. . وقي الغل يوم القيامة » هلكذا رواه أبو منصور الديدمي في « مسنئد الفردوس » 
بسند ضعيف » ورواه أبو نعيم بلفظ : ١‏ من توضأ ومسح بيديه عنقه. . أمن الغل يوم القيامة 207 قال 
ابن الملقن : غريب لا أعرفه إلا من كلام موسى بن طلحة . من « شرح الإحياء »20 . 

قوله: (موضوع) خبرٌ ( وخبرٌ) أي : مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم . 
والموضوع لا يحتج به في الأحكام ولا في الفضائل ٠‏ بل لا تجوز روايته إلا للتعريف بحاله » قال 


العراقى : من الرجر] 
شُوٌ الضُعيف الخبر الموضوعٌ الكنب المختلق المصنوعٌ 
وكيفا كان لم يجيزوا ذكيرة لجخ عل متا لم كه ال 24 


قوله : ( لكنه ) أي : قول الإمام النووي ذلك . 
قوله : ( متعقب ) أي : معترض » اعترضه جمع منهم ابن الرفعة وغيره . 

قوله : ( بأن الخبر ) أي : المذكور آنفاً . 

قوله : ( ليس بموضوع ) أي : بل هو ضعيف فقط . علئ أن الماوردي قال : بل فيه خبر 
كا ااا ان امسا الو سا لد ا 
عليه » لا سيما وقد حكم عليه النووي بالوضع ٠‏ وهو من أثئمتهم المرجوع إليهم بصحة الحديث 
وضعفه . علئ أن ابن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق العيد شرطا للعمل بالحديث الضعيف : ألآ 
يعتقد عند العمل به ثبوته ؛ لئلا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله » وأن يندرج تحت أصل 
عام » فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً » وأنت خبير بأن مسح العنق مخترع لا أصل له 
عام يدل عليه » فعلئ تسليم أن حديثه ضعيف لا يعمل به علئ ما اشترطه هلذان الإمامان » سيما وقد 
أقرهما جمع محدثون محققون إليهم المرجع في ذلك . انتهئ 

لكن قال الحافظ ابن حجر : ( تعقبه ‏ أي : النووي ‏ ابن الرفعة بأن البغوي من أئمة الحديث 
وقد قال باستحبابه » ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر ؛ لأن هلذا لا مجال للقياس فيه )!2 . 


)2000 تاريخ أصبهان ( ١١8٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(؟5) إتحاف السادة المتقين ( 560/5" ) . 

[فوة ألفية العراقي في الحديث ( ص 88 ) . 

(5) التلخيص الحبير ( 75١/١‏ ) . 


نات الطياية تللح ا 7 /اده 
( وَأَنْ يَقُولَ بَعْنَهُ » أي : ألوضوءٍ 2 وهو مستقبلٌ آلقبلة رافعاً بصرَةٌ إلى آلسَّماءِ _ ( أَشْهَدُ 00 


وقال السيوطي في ١‏ الأزهار الغضة في حواشي الروضة » : إن للحديث شواهد. . . وذكرها . 

وقال الأذرعي : إن كلام جماعة من المحدثين يقتضي حسن الحديث . 

قال الكردي : ( والحاصل : أن المتأخرين من أثمتنا أو أكثرهم قد قلدوا الإمام النووي في كون 
هلذا الحديث لا أصل له » ولكن كلام المحدثين يشير إلئ أن للحديث طرقاً وشواهد يرتقي بها إلى 
درجة الحسن ٠»‏ فالذي يظهر أنه لا بأس بمسحه » وقول الشارح السابق : « لا أصل له عام يدل 
عليه » قد ينظر فيه أو في إطلاقه ؟ لما ذكروه في غاية الغرة )23 . 

قوله : ( وأن يقول ) أي : يسن أن يقول المتوضىء . 

قوله : ( بعده ؛ أي : الوضوء ) : عبارة « التحفة » ( أي : عقب الوضوء بحيث لا يطول 
بينهما فاصل عرفاً فيما يظهر نظير سنة الوضوء الآتية » ثم رأيت بعضهم قال : ١‏ ويقول فوراً قبل أن 
يتكلم » انتهئ » ولعله بيان للأكمل ) انتهئ'" . 

قوله : ( وهو مستقبل القبلة... ) إلخ ؛؟ أي : والحال أنه مستقبل القبلة بصدره » قال 
الحافظ : ( لم أرَ فيه شيئاً صريحاً يختص به )0" . 

قوله : ( رافعاً بصره ) أي : ولو نحو أعمئ كما يسن إمرار الموسئ على الرأس الذي لا شعر به 
تشبهاً » قاله في « التحفة » ودليله : حديث عمر رفعه : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره - 
أو قال : نظره إلى السماء فقال. . . » الحديث كما سيأتي؟2 . 

قوله : ( إلى السماء ) متعلق ب( رافعاً ) وكذا يرفع يديه إليها ؛ وذلك لأن السماء قبلة الدعاء » 
والطالب لشيء يبسط كفيه لأخذه ء» والداعي طالب » ولأن حوائج العباد في خزانة تحت العرش » 
فالداعي يمد يديه لحاجته . ( ب ج )0 . 

قوله : ( أشهد. . . ) إلخ » الجملة مفعول ( يقول بعده ) » ولو وافق فراغه من الوضوء فراغ 
المؤذن من الأذان.. أتئ بذكر الوضوء ؛ لأنه ذكر العبادة التي أت بها . ثم يأتي بذكر الأذان » 
والأولئ أن يأتي بالشهادتين فقط أولاً ثم بدعاء الأذان ؛ لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم 


() انظر ‏ الحواشي المدنية 6( 01/١‏ ) » و2 المواهب المدنية» ( 7907/١‏ ) . 
(؟) تحفة المحتاج( 778/١‏ ) . 
 )7(‏ نتائج الأفكار ( 198/١‏ ) . 
(5) أخرجه أبو داوود( 114 ) ء والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 44177 ) . 
(0) تحفة الحبيب(١/65١).‏ 


08 باب الطهارة 
8 2 0 0-1 وعر هم م ين رةه س 2 0 2 و 0 2 2 5-8 
أن لا إلله إل ألله وَحَْدَهُ لا شريك له ء وَأشْهَدَ أن محَمًّدأ عَبْدَهُ وَرَسُولهُ . لهم ؛ أجَعَلنِي مِنَّ 


2 بن :وباك ”7 
لتوَابِينَ 2 وَأَجعَلنِي من المتطهّرينٌ ل سبحانك ف ووذ بترو هق يعد أل ابه أو ممح لقره 7174م هد هد ارق ها اع فر ا بور للا عاة 


يقول : اللهم ؛ اجعلني من التوابين. . . إلخ ؛ لتعلقه بنفسه « شرقاوي على التحرير )220 . 

قوله : ( أن لا إلله إلا الله وحده لااشريك له ) قال بعضهم : ( يسن أن يقول قبل هلذه 
الشهادة : الحمد لله عل ختام الوضوء ) . 

قوله : ( وأشهد أن محمداً ) كذا بتكرير ( أشهد ) هنا وفي الأحاديث ولعله للأكمل ١‏ ثم رأيت 
في « شرح الإحياء » رواية فيها عدمه'"' » وهي تؤيد ما ذكرء وظاهر أن الإتيان ب( سيدنا ) قبل 
( محمد )أولئ . 

قوله : ( عبده ورسوله ) تقدم وجه تقديم العبد على الرسول . 

قوله : ( اللهم ) أي : يا ألله » فالميم عرض عن حرف النداء » فلذا لا يجمع بينهما » قال ابن 
مالك : [من الرجز] 

والأكئر اللّهمٌ بالتّعويضٍ 2 وشدٌ يااللّهُمّ في قَرِيِضٍ" 

قوله ( اجعلني من التوابين ) أي : مما لا يليق بالعبد » فالتوبة لا تقتضي سبق الذنب نظير 
ما يأتي في المغفرة » وليس في هلذا الدعاء دعاء صريحاً ولا لزوماً بإكثار وقوع الذنب منه » بل إنه 
إذا وقع منه ذنب. . ألهم التوبة منه وإن كثر ٠‏ وفيه تعليم للأمة كما ورد : « كلكم خطاؤون » وخير 
الخطائين التوابون ”*' ٠‏ وقال تعالئ : 8 إنَّ أله يِب أَلتَِّّينَ 4 أي : الذين لم يرجعوا عن باب 
مولاهم . ولم يقنطوا من رحمته . ظ 

قوله : ( واجعلني من المتطهرين ) أي : بالإخلاص عن تبعات الذنوب السابقة » وعن التلوث 
بالسيئات اللاحقة » أو من المتطهرين من الأخلاق الذميمة » فيكون فيه إشارة إلى أن طهارة الأعضاء 
الظاهرة لما كانت بيدنا. . طهرناها » وأما طهارة الأعضاء الباطنة. . فإنما هي بيدك » فأنت طهرها 
بفضلك . « جمل »عن منلا قاري2؟ . 

قوله : ( سبحانك ) مصدر جعل علماً للتسبيح ‏ وهو براءة الله من السوء ؛ أي : اعتقاد تنزيهه 


(0) حاشية الشرقاوي ( 7١/١‏ ). 

(؟) إتحاف السادة المتقين ( ؟//51” ) . 

(9) ألفية ابن مالك ( ص 8” ) . 

)0( أخرجه الترمذي ( 7499 ) ٠‏ وابن ماجه ( 510١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(0) فتوحات الوهاب 15/١‏ ) . 


باب الطهارة )0 


آللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ » أَشْهَدُ أن لا إنَه إلا آنت ١‏ أستغفِزكَ 19110 


عما لايليق بجلاله - منصوب عل أنه بدل من اللفظ بفعله الذي لم يستعمل فيقدر معناه » 
ولا ينصرف . بل يلزم الإضافة » وليس مصدراً لسبح » بل سبح مشتق منه اشتقاق حاشيت من 
حاشا » ولوليت من لولا » وأففت من أف . ١‏ تحفة "2 . 

قوله : ( اللهم وبحمدك ) قال في ١‏ التحفة » : ( واوه » زائدة فالكل جملة واحدة أو عاطفة ؛ 
اي وتحمداك تك )اندي 0+ 

وقال العلامة الطبلاوي : أي : وبحمدك أبتدىء أو أختم » أو وبحمدك سبحتك » وقد تحذف 
الواو وتكون الباء للسببية أو الملابسة ؛ أي : التسبيح مسبب عن الحمد . أو ملابس له ء أو 
مصاحب ٠»‏ وحمل بعضهم كل زائد على التوكيد » وتحاشى الزمخشري عن الواو الزائدة ونحوها 
وسماها واو اللّصوق - بفتح اللام - وهو دقيق وإن توقف فيه أبو حيان » وأعرب بعضهم المجرور 


حالاً ؛ أي : سبحتك حامداً » وفيه الاعتراض ٠»‏ والجواب في قول ابن مالك : [من الرجز] 
نو ف كا ذو أ لق ول الا دو واد لل لوول ماف واه أحمد ربى الله خير مالك 


إلخ . برماوي . 

وقدم التسبيح على الحمد ؛ لأن الأولئ تنزيه عن صفات النقص ٠»‏ والثانية ثناء بصفات الكمال » 
والتخلية مقدمة على التحلية » قال الكرماني : فالتسبيح إشارة إلى الصفات السلبية » والحمد إشارة 
إلى الصفات الوجودية . انتهئ من ١‏ الجمل 756" . 

قوله : ( أشهد أن لا إلله إلا أنت أستغفرك ) معناه : أطلب منك المغفرة ؛ أي : ستر ما صدر 
مني من نقص بمحوه » فهي لا تستدعي سبق ذنب خلافاً لمن زعمه . انتهئ ١‏ تحفة )2*7 . 

قال الجمل : ( وفي كلام بعضهم أن الاستغفار ثلاثة أقسام : 

استغفار المذنبين » وهو طلب غفر الذنب ؛ أي : ستره أو محوه . 

واستغفار الأولياء والصالحين » وهو من تقصيرهم في أداء الشكر . 

واستغفار الأنبياء والمرسلين » وهو لزيادة أداء الشكر ؛ أي : لرؤيتهم قلة وقوع الشكر 


. ) 7979-71798/١ ( تحفة المحتاج‎ )1١( 

(6) تحفة المحتاج (١4/1"؟؟‏ ) . 

() فتوحات الوهاب(١/5١-8"١1).‏ 
(5) تحفة المحتاج ( 79/١‏ ) . 


وَنُوبْ إَِبْكَ ) وصلَّ أنلعلئ سيّدنا محمّدٍ وعلئ آله وصحبهِ وسلّمْ . 10000 


منهم فيستغفرون من ذلك . 

وفي ١‏ القسطلاني على البخاري » : أن المغفرة قسمان : 

الأول أن يحون شامق العبد والاق :فته :وين عقابه عن الدناته اه بقعدة الهس امع 
ولا يعاقبه . 

والثاني : أن يحول الله بين العبد والذنب بمعنئ أنه يحفظه عن وقوعه منه . 

والأول هو اللائق بالأمة » والثاني هو اللائق بالأنبياء ) انتهئ''2 . 

قوله : ( وأتوب إليك ) ظاهر كلامهم ندبه ولو لغير متلبس بالتوبة » واستشكل بأنه كذب » 
ويجاب بأنه خبر بمعنى الإنشاء ؛ أي : أسألك أن تتوب علي » أو هو باق علئ خبريته والمعنئ أنه 
بصورة التائب الخاضع الذليل ٠‏ ويأتي في ( وجهت وجهي ) و( خشع لك سمعي ) ما يوافق بعض 
ذلك « تحفة )0 . 

قوله : ( وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم ) هلذا لم يشمله قوله : ( وهلذا 
الذكر. . . ) إلخ فإن هنذا صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاء لم يشمله الذكر . 
وإلا.. ورد عليه أن حديث الصلاة هنا ضعيف » والنووي نقل ذلك عن الشيخ نصر » قال : ( ويضم 
لويم 

أخرج ابن عدي عن ابن مسعود : ١‏ إذا تطهر أحدكم. . فليذكر اسم الله ؛ فإنه يطهر جسده كله » 
ل ا ا . لم يطهر إلا ما مر عليه الماء » وإذا فرغ أحدكم 


من طهوره افليشههد فليشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » ثم ليصل على ٠‏ فإذا قال ذلك . . 
فتحت له أبواب الرحمة »© قال البيهقي بعد تخريجه : ( يحيى بن هاشم متروك » ولا أعلم رواه 
غيره ) انتهئ الا 


قال الحافظ : قلت : بل تابعه محمد بن جابر . 
ثم ذكر الحافظ حديثاً آخر : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا وضوء لمن لم يصل عليّ ») 


. ) 1١5/١١ فتوحات الوهاب‎ )1١( 
. ) 5379/١ ( تحفة المحتاج‎ )1( 
. ) 72 الأذكار( ص‎ )9( 

(5) السئن الكبرئ ( 45/١‏ ) . 


باب الطهارة 5 
وهفذا لذ كه اخاديثة 'مصيعية 1 فتاكة اتسحائطة عليه ومنياة أن ف من قال اسهد اليم + 


200 3 ور 000 0 3 ع 
وَرَسُولهُ . . فتحث له أَبْوَابْ الجنة أَلثمَانِيَة ا ندم ال مر 


قال : وهو حديث غريب”2" » ولفظ المتن أغرب . . . إلخ”" . 

وفي « شرح الإحياء » بعد ذكر الحديث السابق : ( وقد علم صلى الله عليه وسلم من سأله عن 
كيفية الصلاة عليه : ١‏ اللهم ؛ صل على محمد وعلئ آل محمد "7" » فلذلك لم يذكر السلام » 
والعلم عند الله )240 . 

قوله : ( وهلذا الذكر ) أي : المذكور ما عدا ( وصلى الله. . . ) إلخ كما تقرر » وهو مبتدأ 
أول:: 

قوله : ( أحاديثه ) مبتدأ ثان ؛ أي : أحاديثه الدالة علئ طلب الذكر المذكور . 

قوله : ( صحيحة ) خبر المبتدأ الثاني » والجملة خبر الأول » بعض تلك في « مسلم » وبعضها 
في غيره كما سيأتي آنفاً . 

قوله : ( فيتأكد المحافظة عليه ) أي : علئ هنذا الذكر » ولا يتهاون الإنسان به فيحرم الثواب 
الكامل . 

قوله : ( ومنها ) أي : من الأحاديث ما رواه مسلم وأحمد وأبو نعيم والنسائي والطبراني بألفاظ 
1ن 

قوله : ( أن من قال : أشهد. . . إلئ ورسوله ) لفظ الحديث كما في غيره : « من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم رفع بصره ‏ أو قال: نظره ‏ إلى السماء فقال: أشهد أن لا إلله إلا الله. . . » إلخ ما ذكره. 

قوله : ( فتحت له ) أي : المتوضىء القائل بعده ما ذكر إكراماً ؟ لأن فتح الجميع يشعر 
بالسرور والبشر . 

قوله : ( أبواب الجنة الثمانية ) بالرفع نعت للأبواب » وهي : باب الصلاة » باب الصدقة ء 
باب الصوم ‏ ويقال : باب الريان ‏ باب الجهاد » باب التوبة » باب الكاظمين الغيظ والعافين عن 


. عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه‎ ) ١71١/5 (» أخرجه الطبراني في « الكبير‎ )1١( 

(؟) ننتائج الأفكار /١(‏ 30-1037 ) . 

(9) أخرجه البخاري ( 759 ) » ومسلم ( /407 ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 

(5) إتحاف السادة المتقين ( 759/7 ) . 

020( أخرجه مسلم ( 774 ) 2( والطبراني في الكبير ؟ ( 77١/١1‏ ) عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ؛ وأحمد 
(5019/1)ء والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 4417 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأبو نعيم في 
« تاريخ أصبهان » ( ؟/ 16١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


؟'/اه باب الطهارة 


يَدْخُلُ من أَبهَا شَاءَ؛ . وأَنَّ: « مَنْ قَالَ : سُبْحَاَكَ . . . إلئ آخره. . كُتِبَ له في رَقُّ ‏ أي : بفتح آلوَاءِ - 


الناس ٠‏ باب الراحمين » والثامن : هو الباب الأيمن الذي يدخله من لا حساب عليه . 

وعدها ثمانية لا ينافي ما عدها بعضهم أنها ثمانية عشر ؛ لأن الثمانية هي الأبواب كأبواب السور 
وداخلها ثمانية عشر ثم تزيد . 

قوله : ( يدخل من أيها شاء ) لا يشكل بأن الأبواب موزعة على الأعمال فكل باب لأهل عمل 
مخصوص ؛ لأن فتحها إكرام له كما تقرر » لكن يلهمه الله تعالى الدخول من الذي هو أهله . 

قال بعض المحققين : ( وظاهره : أن ذلك يحصل لمن فعله ولو مرة واحدة في عمره ء 
ولا مانع منه ؛ إذ فضل الله أوسع ) . 


لم يذكر الشارح رحمه الله تعالئ مخرج هلذا الحديث » هنذا وقد ذكره في غير هلذا الكتاب بأنه 
من رواية الترمذي١2‏ » وكذلك الشراح » وقد رواه أيضاً غيره كالمستغفري بلفظ : « ما من 
عبد يقول إذا فرغ من وضوئه : اللهم ؛ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. . إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » . 

له : ( وأن من قال : سبحانك. . . إل آخره ) أي : 7 الأحاديث : أن من قال : 
« سبحانك. . . » إلخ ؛ أي : إلى الصلاة والسلام ؛ لما تقدم » وهلذا الحديث رواه الحاكم بسند 
صحيح ٠‏ وابن السني والطبراني والدارقطني والنسائي بألفاظ متقاربة أيض""؟ » لكن اختلفوا في رفعه 
ووقفه » والأصح : الوقف كما حرره الحافظ ابن حجر”” . 

قوله : ( كتب له في رق ) قال ( ع ش ) : ( ويتعدد ذلك بتعدد الوضوء ؛ لأن الفضل لا حجر 
عله )280 , 

قوله : ( أي : بفتح الراء ) على الأفصح ء قال في ١‏ المصباح » : ( الرق بالفتح : الجلد 
يكتب فيه » والكسر فيه لغة قليلة » وقرأ به بعضهم في قوله تعالئ : «إفي رق منشور» )””* . 


. سنن الترمذي ( 50 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )1١( 

() المستدرك ( 054/١‏ ) ء عمل اليوم والليلة لابن السني ( 3٠‏ ) ء الدعاء ( 88" ) » العلل ( 7017//١١‏ ) », السنن الكبرى 
44878 )عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(*) التلخيص الحبير ( 755-755760/١‏ ) . 

(5) حاشية الشبراملسي )١95/١(‏ . 

للق المصباح المنير » مادة : ( رقق ) . 


يات الطهارة ل لس ؟'لاه 
ثم طبع با عع ندع الا وكييره 000 


4 


بَأْمسَ بألدّعَا لدّعَاءٍ عِنْدَ ألأَعْضَاءِ أي : أنَهُ مباح انح الي جاو وو د 1 


- 


-_|6 
3 
١ عِ‎ 0 

5 

1_١ 
ع‎ 
0 
شٍ‎ 
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صْ‎ 
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4 : ( ثم طبع ) أي : الرق المكتوب فيه ذلك الذكر ؛ خئ 
ا 0 يختم به الوثائق » يريد به الختم على 
0 
قوله : ( فلم يكسر ) أي : ذلك الرق المطبوع 
قوله: ( أي : لم يتطرق إليه إبطال ) أي : يصان به صاحبه من تعاطي مبطل بأن يرتد والعياذ بالله 
تعالئ » وإلا. . فقد تقرر أن جميع الأعمال يتطرق إليها الإبطال بالردة » ويحتمل أن هلذا بخصوصه 
لا يبطل بها . لكن ظاهر كلامهم يخالفه » ويحتمل أن هنذا منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في حفظه 
وتأكيد فى طلبه ؛ لما فيه من الشهادتين وغيرهما مما لا يوجد في غيره » فتأمل » قاله الشوبري . 
زاد الحفني : فيكون فيء بشرئ بأن من قاله. . لا يرتد » وأنه يموت على الإيمان . 
( إلئ يوم القيامة ) هلذا من لفظ الحديث ؛ إذ هو : « كتب في رق »٠‏ ثم طبع بطابع فلم 
يكسر إلى يوم القيامة » « كردي 276 . 
وفي بعض الروايات : « فوضع تحت العرش حتى يدفع إليه يوم القيامة » قال الكردي : ( لأنه 
اليوم الذي يحتاج فيه إلى ذلك الثواب كما يدل عليه قول « التحفة » : حتئ يرى ثوابه العظيم انتهئ 
ويحتمل ‏ وإن لم أرَ من نبه عليه أن يكون وجه كون الغاية يوم القيامة احتمال أن تكون عليه مظالم 
للناس ٠‏ فيعطئ ذلك المختوم عليه لأصحاب الظلامات فينكسر ذلك الخاتم يومئذ ) انتهئل”" . 
قوله : ( ولا بأس بالدعاء ) : ( أل ) فيه للعهد الذهني ؛ يعني : الذي ذكره بعض العلماء هنا . 
قوله : ( عند الأعضاء » أي : عند غسلها ومسحها . 
له : (أي : أنه مباح لاسنة ) تفسير ل( لا بأس ) خلافآً للرافعي وموافقيه كصاحب 
« الحاوي » عل أحد احتمالين في معن قوله : ( وسن الذكر المأثور )”"' ويحتمل أن معناه : الذي 


بعد الوضوء وهو ما تقدم » ولذا قال شيخ الإسلام على قول ١‏ البهجة » : [من الرجز] 
وقكر الماتية هة #العاري) وهنا لالاعضنا لع يدر الكواويي) 


. ) 709/١ المواهب المدنية(‎ )١( 

6 الحواشي المدنية ( /١‏ /ا0 / 

(*) الشرح الكبير( 178/١‏ ) . الحاوي ( ١586/١‏ -165). 
2 بهجة الحاوي ( ص ٠١‏ ) 


24 باب الطهارة 
وإِنْ ورد في طرق ضعيفةٍ ؟ لأنّها كلّها ساقطةٌ » إذ لا تخلو عن كذَّابٍ أو مهم بالكذب أو بالوضع 2 


2-0 صّه 
وشرط ألعمل بألحديثٍ ألضعيف : واب واو اوه تجلم نيط رضاه نجي مما ات وت 0 


(« وذكره » أي : الوضوء « المأثور » أي : المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف 
علئ ما سيأتي . ١‏ سَّنَّ الحاوي » تبعآ للرافعي » فيقول عند. . . ) إلخ'١؟‏ » وذكر دعاءً السواك » 
والحمدَ الذي بعد التسمية المتقدمين ٠‏ والأدعية الاتية » والشهادتين السابقتين » وما بعدهما» ثم 
قال : ( فكلام « الحاوي » شامل لذلك كله » ويجوز حمله علئ ما يقال عقب الوضوء دون ما يقال 
على الأعضاء » وقد زاد عليه الناظم ما يحتمل أن يكون اعتراضاً عليه أو بياناً لمراده فقال : « وما 
للأعضاء ». . . ) إلخ ما في ١‏ الغرر »20 . 

وأما ابن المقري في ١‏ الإرشاد » فزاد : ( بعده ”" » قال الشارح : ( ليخرج دعاء الأعضاء 
المشهور ؛ لقول النووي : لا أصل له. . . إلخ ) فتدبر”*© . 

قوله : ( وإن ورد ) أي : الدعاء المذكور . 

قوله : ( في طرق ضعيفة ) الطرق في الأصل : جمع طريق » والمراد بها : الرواة الموصلة إلى 
متن الحديث ؛ لأنهم كالطريق التي يتوصل منها إلى المقصود » أفاده الأجهوري . 

قوله : ( لأنها كلها ) أي : الطرق . 

قوله : ( ساقطة ) أي : غير معتد بها حتئ في الفضائل . 

قوله : ( إذ لا تخلو ) علة للعلة » والضمير للطرق أيضاً . 
قوله : ( عن كذاب ) أي : راو كذاب . 

قوله : ( أو متهم بالكذب أو بالوضع ) أي : وكل راو كذلك لا يعمل بروايته ولا في الفضائل . 

قوله : ( وشرط العمل بالحديث الضعيف ) أي : سواء كان العامل ممن يقتدئ به أم لا » بل قد 
يقال : يتأكد في حق المقتدئ به ؛ ليكون فعله سبباً لإفادة غيره الحكم المستفاد من ذلك الحديث . 

و قزله 2 (وشرط ديه )"إل قدا غير( الآ يقعدب.: ) إل« وهو وات حن 
سؤال تقديره : إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل كما هو المشهور » وهنا كذلك » فلم لم 
يعمل به سيما مع كثرة طرقه كما تقرر ؟ وحاصل الجواب : أن محل ذلك إذا لم يشتد ضعفه ء 


.)70109-705/١ الغرر البهية(‎ )١( 
.) "019/05/1١ (؟) الغرر البهية(‎ 
. )٠١ الإرشاد( ص‎ )9( 
. ) 45/١ فتح الجواد(‎ )5( 


ألا يَشْتدٌ ضعفةُ ‏ كما صرح به السّبكينُ - 00000 
وإلا. . فلا يعمل به أصلاً » وقد أشار إلئ ذلك العراقى حيث قال : فق ارسي 
فإن يُقَل يُحنَجٌ بالضُعيفٍ فقل إذا كان من الموصوف 
رواته بسوء حفظ يُجبَر بكونه من غير وجه يَذكر 

وةقتح الكامددن أو اشهيزا أو موق الشعت فلع ل 00 


قوله : ( ألا يشتد ضعفه ) أي : بسبب كون الراوي كذاباً أو متهما بالكذب أو بالوضع » زاد في 
« المغني » شرطين : ( أن يدخل تحت أصل عام » وألاً يعتقد سئّيته بذلك الحديث )!" » وتقدم عن 
« شرح العباب » نقلاً عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيد ما يوافقه . 

قال في ١‏ النهاية » : ( وفي هلذا الشرط الأخير نظر لا يخفئ )7" . 

قال ( سم ) : ( بل لا وجه له ؛ لأنه لا معنئ للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه 
مطلوباً طلباً غير جازم » وكل مطلوب طلباً غير جازم سنة » وإذا كان سنة. . تعين اعتقاد سنيته ) 


22) 5 
٠. سهىن‎ 


قوله : ( كما صرح به ) أي : بالشرط المذكور . 

قوله : ( السبكي ) هو العلامة تقي الدين علي ابن عبد الكافي السبكي بضم السين المهملة 
وسكون الباء الموحدة ؛ نسبة إلئ سبك العبيد قرية بمصر » الأنصاري الخزرجي ٠»‏ له ترجمة 
طويلة » كان شيخه ابن الرفعة يعامله معاملة الأقران ويسميه إمام الفقهاء » وله مؤلفات كثيرة » 
منها : « الدر النظيم في فضائل القرآن العظيم » في ثلاث مجلدات . وه الابتهاج شرح المنهاج » . 
و« تكملة شرح المهذب » » وه نور الربيع فيما رواه الربيع » » و« السيف المسلول علئ من سب 
الرسول» » و« شفاء السقام علئ زيارة خير الأنام » » و« رفع الشقاق في مسألة الطلاق » وغير 
ذلك » وهو المراد إذا أطلق السبكي كما هنا » وله ولدان جليلان : 

أحدهما : بهاء الدين أحمد بن على صاحب «١‏ عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح » . 
و« جمع التناقض » » وقطعة من « شرح الحاوي » وليس له ذكر في هلذا الكتاب . 

والآخر : تاج الدين عبد الوهاب بن علي صاحب ١‏ جمع الجوامع » في الأصول 


() ألفية العراقي في الحديث ( ص 77 ) . 
(0) مغئي المحتاج ( ٠١8/1‏ ) . 

(9) نهاية المحتاج ( 191/١‏ ) . 

(5) حاشية ابن قاسم على التحفة( 58١٠/١‏ ) . 


وغيره » وسيأتي له ذكر في هلذا الكتاب . 

توفي السبكي المذكور سنة ( 707 ) رحمه الله تعالئ » ونفعنا به » آمين . 

قوله : ( ومن ثم )أي : من أجل كون طرقها كلها ساقطة. . . إلخ . 

قوله : ( قال النووي ) أي : في كتبه بعبارات متقاربة المعنئ . 

قوله : ( لا أصل لدعاء الأعضاء ) أي : ( ولم يذكره الشافعي ولا الجمهور ) عبارته في 
« الروضة 2١0:‏ » وفي ١‏ المجموع » : ( ولا ذكره المتقدمون )© . 

وعبارة « المنهاج » : ( وحذفت دعاء الأعضاء ؛ إذ لا أصل له )7" . 

وعبارة ١‏ التنقيح » : ( ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ) . 

هلذا » وقد تعقبه الأسنوي وتبعه المحلي فقال : ليس كذلك ادل وق :عن طرق لها لزن ادن 
رواه ابن حبان في ١‏ تاريخه » في ترجمة عباد بن صهيب » وقد قال أبو داوود : إنه صدوق قدري » 
وقال أحمد : ما كان بصاحب كذب ., وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال : لو لم يرد فيه إلا هلذا. . 
لمشى الحال » ولكن بقية ترجمته عند ابن حبان : كان يروي المناكير عن المشاهير » حتئ يشهد 
المبتدىء في هلذه الصناعة أنها موضوعة. . . وساق هلذا الحديث . 

ولا تنافي بينه وبين قول أحمد وأبي داوود بأن يجمع بأنه كان لا يتعدد » بل يقع ذلك في رواية 
من غلطه وغفلته » ولذلك تركه البخاري والنسائي وأبو حاتم وغيرهم . انتهل من « شرح 
الإحياء »240 . 

وعلئ قول النووي جرى الشارح في كتبه » واعتمد الشهاب الرملي استحبابه » وأفت به 
وباستحبابه عقب الغسل كالوضوء ولو مجدداً كما حكاه عنه ولده ة في ١‏ النهاية.» » قال : ( ويتجه 
00 به علئ ما يأتي فيه ) انتهئل2 . 

: ( ومنه ) أي : من دعاء الأعضاء » وأشار به إلئ أن الشارح لم يستوعب الدعاء 

ا ؛ ففي حديث علي رضي الله عنه عند ابن منده والديلمي والمستغفري قال : علمني 


.)57/١(نيبلاطلاةضور‎ )1١( 
.)077/١(عومجملا‎ )0( 

(9) منهاج الطالبين ( ص76 ) . 

(5) إتحاف السادة المتقين ( 8037/7 اه" ) . 
(9) نهاية المحتاج ( 1917/١‏ ) . 


7 ممه م2 و 00 2 5 م م م 0 و 2 

عندَ غسل ألكفين : اَللْهُمَ ؛ أحفظ يَدَيّ مِنْ معاصيك كلها . وعند المضمضة : آللهُمً ؛ أعني علئ 
ل م ِ 

دك و كرك وحم شتادنات: لي ا ا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب الوضوء فقال : «يا علي ؛ إذا قدمت وضوءك.. فقل : 
باسم الله العظيم » الحمد نه الذي هدانا للإسلام » اللهم ؛ اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين. . . 6 إلخ0ك, وفي رواية ذكرها الحافظ عن أنس : فلما أن غسل يديه.. قال : 
« باسم الله » والحمد لله » ولا حول ولا قوة إلا بالله )”© . 

قوله : ( عند غسل الكفين ) قال البلقيني : الظاهر من الحديث الذي جاء فيها ومن كلام من 
أخذ به : أن هلذا القول إنما هو عند أول مرةء ولو كرره.. فحسن . انتهل « حواشي 
اتام كر 

قوله : ( اللهم ؛ احفظ بديّ ) بتشديد الياء مثنئ مضاف لياء المتكلم . 

قوله : ( من معاصيك كلها ) لعل تخصيص هنذا الدعاء ؛ لأن أكثر الأعمال تزاول بها . 
وإلا. . فكل جارحة من جوارح الإنسان لها معصية مخصوصة كما هو مفصل في محلها . اللهم ؛ 
إني أسألك اليمن وأعوذ بث من الشؤم والهلكة » قال السيد المرتضئ : ( لم أرَ له أصلاً في 
ا 

قوله : ( وعند المضمضة ) عطف عل ( عند غسل الكفين ) أي : عند فراغه منها أو قبل وضعه 
للماء في فيه ؛ قياساً علئ ما ذكروه في الدعاء عند الفطر . 

قوله : ( اللهم ؛ أعني > بتشديد النون من الإعانة . 

قوله : ( علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) زاد جمع : اللهم ؛ اسقني من حوض نبيك 
محمد صلى الله عليه وسلم تأسا لا أظمأ بعده أبداً . 

وفي ١‏ الإحياء » و« قون القلوب » وه العوارف » يقول : ( اللهم ؛ أعني على تلاوة كتابك » 
وكثرة الذكر لك )2*0 . 

وقال الروياني : ( اللهم ؛ أجر علئ لساني الصدق والصواب وما ينفع الناس !"2 . 


. ) 877٠ ( الفردوس بمأثور الخطاب‎ )١( 

(؟) نتائج الأفكار ( 7361/١‏ ) . 

(7) حواشي الرملي علىئ شرح الروض ( 57/١‏ ) . 

(5) إتحاف السادة المتقين ( ؟/ *8" ) . 

)2( إحياء علوم الدين ( </١‏ )ء قوت القلوب ( 1/7 ) ». عوارف المعارف ( 018/75 ) . 
() بحرالمذهب(١/لا١١).‏ 


0,0 باب الطهارة 
- 5 ً* 0 . 0م 1 7 2 2 2 
وعند الاستنشاق: أللهُم؛ أرحى رائيحة الجنة : وعندَ غسل آلوجه: اللهُم؛ بيّض وَجهي يومً تبيض 


وحنو وتيود وحوة: وعند غسل آليدٍ أليمنئ : َللْمُد؛ أعطني كتابي بيميني . وحاسبني حساباً يسيراً 


والدعاء الذي في الشرح ورد فيه حديث متسلسل ب( أنا أحبك ) لكن بعد الصلاة المكتوبة كما 
سيأتي إن شاء الله تعالئ2"7 . 

قوله : ( وعند الاستنشاق ) عطف أيضاً علئ ( عند غسل الكفين ) . 

قوله : ( اللهم ؛ أرحني ) بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الحاء من أراح يريح . 

قوله : ( رائحة الجنة ) قال جمع : يقول عنده : اللهم ؛ لا تحرمني رائحة نعيمك وجنانك » 
اللهم ؛ أوجد لي رائحة الجنة وأنت عني راض . 

وعند الاستنثار : اللهم ؛ إني أعوذ بك من روائح أهل النار » ومن سوء الدار . 

وروي عند المضمضة والاستنشاق : اللهم ؛ لقئي حجتي . ولا تحرمني رائحة الجنة . 

قوله : ( وعند غسل الوجه ) عطف أيضاً علئ ( عند غسل الكفين ) . 

قوله : ( اللهم ؛ بيّض ) بتشديد الياء من التبييض . 

قوله : ( وجهي يوم تبيضٌ وجوه ) بتشديد الضاد من الابيضاض ؛ أي : وجوه السعداء .» 
جعلنا الله منهم . 

قوله : ( وتسودٌ وجوه ) أي : وجوه الأشقياء اللهم ؛ لا تجعلنا منهم » وذلك اليوم يوم 
القيامة » والمراد بالبياض : معناه الحقيقي » أو لازمه من السرور والفرح » وكذا يقال في السواد . 

قوله : ( وعند غسل اليد اليمنئ ) عطف أيضاً علئ ( عند غسل الكفين ) . 

قوله : ( اللهم ؛ أعطني كتابي بيميني ) المراد بالكتاب هنا : الذي كتب الملائكة فيه ما فعله 


العبد في الدنيا » وهو المراد بالصحف في قول اللقاني [من الرجر] 
وواجبٌ أخذ العباد الصٌّحُفا كما من القرآن نصّاً عرف”() 


فكان اللائق طلب عدمه بالكلية ؛ لما دل عليه الكتاب والسنة من تحقق الحساب » وأن اختلافه على 
الناس إنما هو بالشدة والسهولة » فكان طلب عدمه طلباً لما دل عليه الدليل علئ خلافه » فليراجع . 


. السئن الكبرئ »( 4461 ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ ١ أخرجه أبو داوود ( 1577 ) »ء والنسائي في‎ )١( 
. ) ١! (؟) مجموع مهمات المتون( ص‎ 


باب الطهارة هااا ااام امم ااا 4اه 


وعند اليُسرئ : للم ؛ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري . وعند مَسْح أَلرأس : آللَهُم ؛ 
حَرْم شعري وبَشَري على ألثار . وعندَ مَْح الأذنينٍ : آللَهُمَ أجعلن نين الذين يسَبغون القون 
فييبّعونَ أحسئةُ . ما مطحم فلم عا هآ لون و3 هع أو رفم لفاح و جر هق أل اما هر لا ور ها اقيق 1 به ها اراق هل موي بها ها يفل هر الاج 8 قن عق قاد 16 بت 


عليه وسلم: ‏ من حوسب. . عذَّبٍ » فقلت: يا رسول الله ؟ أليس قد قال الله تعالئ : 8 مَسَوْقَ يحَاسَبُْ 
حِسَابًا سِيرا©؟! قال : « ليس ذلك الحسابء إنما ذلك العرض » من نوقش الحساب . . يهلك 230)6. 

قوله : ( وعند اليسرئ ) أي : وعند غسل اليد اليسرئ 

قوله : ( اللهم ؛ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ) جمع بينهما لورودهما كذلك في 
القرآن » ففي ( سورة الحاقة ) : : «وأمامن أوق ككبمٌ ونمالو جِعُولُ يد ل أوتَ كِنبيَة 4 » وفي ( سورة 
الانشقاق ) : 7 وَأمَامنَ أوق كتبه ورا طهر »* مَسَوفٌ يدعو توراه . 

قال البيضاوي : أي : يؤت بشماله من وراء ظهره . انتهئ وقصده دفع التنافي بين الآيتين ؛ 
وذلك بأن تخلع يده اليسرئ من موضعها فتجعل وراء ظهره ٠‏ قال الشيخ زاده : قيل : ويحتمل أن 
يكون بعضهم يعطئ كتابه بشماله » وبعضهم من وراء ظهره » أفاده الجمل”" . 

قوله : ( وعند مسح الرأس ) عطف أيضاً علئ ( عند غسل الكفين ) . 

قوله : ( اللهم ؛ حرّم ) بتشديد الراء من التحريم . 

قوله : ( شعري وبشري على النار ) ليس المراد خصوص بشر الرأس وشعره كما هو ظاهر ٠‏ بل 
بشر وشعر جميع البدن » وإنما ذكرهما لأن أظهر الشعور هو شعر الرأس ٠‏ ولكفاية الاقتصار علئ 
ع ا 

وروي هنا : اللهم ؛ احفظ رأسي وما وعئ » وبطني وما حوى . 

وفي ١‏ الإحياء » يقول : ( اللهم ؛ غشني وأنزل علي من بركاتك » وأظلني تحت ظل عرشك 
يوم لا ظل إلا ظلك )9 . 

قوله : ( وعند مسح الأذنين ) عطف أيضآ علئ ( عند غسل الكفين ) . 

قوله : ( اللهم ؛ اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) زاد في ١‏ الإحياء » : 
( اللهم ؛ أسمعني منادي الجنة )2*0 . 


)0( صحيح البخاري ( ٠١7‏ ) . صحيح مسلم ( 78175 ) . 
(؟) الفتوحات الإلهية( 51١/4‏ ) 
() إحياء علوم الدين( ١754/١‏ ) 
(5) إحياء علوم الدين ( ١4/١‏ ) 


٠م00‏ بمتحجح كت سي 77272 ”س”سل070ل0لبلبللللل م <<<ب7؟7 ست لظهارة 
وعندٌ عسل أَلرٌجِلِينِ : آللَّهُمَ ؟ تبث قَدَ ميّ على الصّراطٍ يومَ تزلٌُ فيه الأقدام . 

قال في « الإيعاب » : ( قيل : وعند مسح العنق على القول به : اللهم ؛ فك رقبتي من النار ١‏ 
وأعوذ بك من السلاسل والأغلال ) . انتهئ » وجزم به في ١‏ الإحياء » » قال السيد المرتضئ : 
( ولم يرد في حديث عليٌ وأنس وغيرهما ) انتهئ”'' . 

قوله : ( وعند غسل الرجلين ) أي : اليمنئ واليسرئ . 

قوله : ( اللهم ؛ كه قدميّ ) بتشديد الباء الموحدة من التثبيت » و( قدميّ ) بتشديد الياء 


المثناة : مثنئ 
قوله : ( على الصراط ) بالصاد ٠‏ أو بالسين المهملة » أو إشمام الزاي » وبهلذه قرىء في 
السبع والعشر » قال ابن الجزري في ١‏ الطيبة » : [من الرجز] 
مالكِ نَل ظِلاً رَوى السٌراطً مع سراط زْنْ حُلفاً غلا كيف وقم 
والصادٌ كالزاي ضما الأول قفْ وفيه والثاني وذي اللام اختَلِفْ("© 
زهي لنة © الطرين الراضع + وقرعا حو ممدوة اسن عينم درق الأولوة والأخترون:+ 
أدق من الشعرة وأحد من السيف . قال اللقاني : [من الرجز] 
كذا الصّراطٌ فالعباد مختلفْ مبرو رسخ فيالسة ومتفيق© 
قوله : ( يوم تزل فيه الأقدام ) أي : أقدام الكفار والمنافقين يوم القيامة . 
نسأل الله حسنها 


ورد في فضائل الوضوء أحاديث وآثار : 

منها : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ » رواه 
الشيخان9؟؟ . 

ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : « من توضأ علئ طهر. . كتب الله له به عشر حسنات » رواه 


أبو داوود وغيره0©) 


. ) 756/7 ( إتحاف السادة المتقين‎ » ) ١174/١ ( إحياء علوم الدين‎ )1١( 

(0) طيبة النشر( ص 78) . 

(*) مجموع مهمات المتون( ص7١‏ ) . 

(14) صحيح البخاري ( 5465 ) . صحيح مسلم ( 7710 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(9) سنن أبي داوود ( 77 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


وروى الديلمي : ١‏ الطاهر النائم كالصائم القائم )”'2 . 

وفي ١‏ الموطأ » من حديث أبي هريرة رفعه قال : « إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل 
وجهه.. خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ٠»‏ فإذا غسل 
يده. . خرج من يديه كل -حطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ؛ فإذا غسل رجليه. . 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » حت يخرج نقياً من الذنوب »7 . 

والطبراني : ١‏ من توضا فأحسن الوضوء. . ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه »7 . 

وقال عمر رضي الله عنه : ( إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان )240 . 

وفي الحديث : « من بت طاهراً. . بات في شعاره ملك » فلا يستغفر ساعة من الليل. . إلا قال 
الملك : اللهم ؛ اغفر لعبدك فلان ؛ فإنه بات طاهراً » رواه الدارقطني وغيره . 

وفي حديث حسن : « من بات طاهراً : لم يتعارّ ساعة من الليل يسأل الله فيها شيئاً من أمر الدنيا 
والآخرة. . إلا أعطاه الله إياه » رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »© . 

وأخرج ابن السني : « من بات علئ طهارة ثم مات من ليلته. . مات شهيداً :230 , وأخرج 1 
« من بات طاهراً علئ ذكر الله حتئ يرجع إليه روحه. . لم يسأل الله تعالئ خيراً من أمر الدنيا والآخرة 
إلا اتاه إياه ») . 


اللهم ؟؛ وفقنا للعمل » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


يي ين 
( فصل في مكروهات الوضوء ) 
وهي كثيرة كما نبه عليه الشارح فيما سيأتي » وذكر المصنف رحمه الله منها أربعة » وليس منها 
غسل الرأس » ولذا قال في ١‏ التيسير » : [من الرجز] 


على الشلاثِ تكرهٌ الزيادة والنقصُ والإسرافٌ فوق العادة 


. عن سيدنا عمرو بن حريث رضي الله عنه‎ ) 798١ ( الفردوس بمأثور الخطاب‎ )١( 
ْ .)75/١(أطوملا (؟)‎ 

() المعجم الكبير ( ١74/8‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

(4) 2 ذكره الإمام الغزالي في ١‏ الإحياء »( 178/١‏ ) . 

(6) المعجم الأوسط ( ١19078‏ ؛ عن سيدنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه . 

(”) عمل اليوم والليلة ( 777 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


# © # #0 © هه 8« © اه هه هاه هاه »اه اه« ها هو هد هاه اه ها هاه اه هله هع ه ا هاه هد هاه هله هه هامها ا ع .اوه .م واعى ا مه ماع مد و عه » 


بأحذماءفوق مايكفيه 22 وليس غسل الرأس بالمكروه”) 

قال في ١‏ التحفة » : ( عللوا هنا عدم كراهة الغسل بأنه الأصل » وفرقوا بين وجوب التعميم في 
المسح في التيمم لا هنا : بأنه ثم بدلٌ وهنا أصلّ » فنتج أن كلاً من الغسل والمسح أصلّ » وحيتئذ 
فقياسه : أن الغسل أحد ما صدقات الواجب المُخيّر » فكيف يقولون بإباحته وأنه غير مطلوب ؟! 

وقد ذكرت الجواب عنه في ١‏ شرح الإرشاد الصغير » )''© أي : ونصه : ( فإن قلت : كيف هلذا 
مع أنه مر أن المسح أصل ؟ قلت : الأصالة ثم إنما هي بالنسبة لمسح البعض » وهلذا لا ينافي أصالة 
الغسل . أو هي بالنسبة لما بعد التخفيف وهلذا بالنسبة لما قبله فتأمله ) انتهئ”" . 

قال السيد عمر البصري : ( وما ذكره أخيراً هو الأظهر الأقرب لكلامهم ) انتهئ . 

قال( سم ) : ( يمكن أن يجاب أيضاً بأن الواجب المخير : هو القدر المشترك بين الخصال كما 
تقرر في الأصول . وهلذا لا ينافي أن يتصف بعض الخصال بالإباحة أو غيرها من حيث خصوصه . 
فليتأمل » وبأن يكون المراد بكون الغسل أصلاً أنه القياس لا أنه واجب أولاً » وبكون المسح أصلاً 
أنه وجب غير بدل عن شيء آخر كان واجبآ » فليتأمل )249 . 

قال في ١‏ التحفة » : ( ويجاب أيضاً بأن في الغسل حيثيتين : حصول البلل المقصود من 
المسح » والزيادة على علئ ذلك » فهو من الحيثية الأول أصلي وواجب » ومن الحيثية الثانية لا ولا ء 
بل مباح » فلا تنافي . 

قال : قد يقال : يُعارض ما ذكر من إجزاء نحو الغسل القاعدة الأصولية : أنه لا يجوز أن يستنبط 
من النص معنىّ يعود إليه بالإبطال » ويجاب بأن هذا ليس من تلك ٠»‏ بل من قاعدة : أنه يستنبط من 
النص معن يعممه » وهو هنا بناء علئ أنه معقول المعن : الرخصة في هلذا العضو لستره غالباً كما 
ا اع يو لوو ام ل و 

لصادق بحقيقة المسح وحقيقة الغسل » ٠‏ فتأمله » وبهلذا يعلم ورود السؤال على القائلين بالتعبد إلا 
0 00 


. ) ١18 انظر « فتح القدير الخبير »( ص‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج( 7١١/١‏ ) . 

(9*) فتح الجواد( "0/١‏ ) . 

(5) حاشية ابن قاسم على التحفة ( )7١7-5١١/١‏ . 
(0) تحفة المحتاج( 5١١/١‏ ) . 


نان الفتهانة ١‏ ع ع عب ل سه فوس تج روت “ككرهة 


( يُكْرَهُ آلإسْرَافُ فِي ألصّبٌ فيه ) ولّو على ألشَّطّ » ومحلّه في غير آلموقوف . وإلاّ. . فهرّ حرام . 


ومر في مبحث الفروض كلام آخر غير ما ذكر » فارجع إليه إن شئت . 

قوله : ( يكره الإسراف ) بالسين المهملة : مجاوزة القصد . فهو أخذ الماء زيادة عما يكفي 
العضو وإن لم يزد على الثلاث » فليس ذلك مكرراً مع قوله الآتي : ( والزيادة على الثلاث ) وذلك 
لخبر أبي داوود : أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول : اللهم ؛ إني أسألك القصر الأبيض عن يمين 
الجنة إذا دخلتها » فقال : أي بني ؛ سل الله الجنة » وتعوذ به من النار ؛ فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « إنه سيكون في هلذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء »”'2 . 

قوله : ( في الصب فيه ) أي : في الوضوء » ومثله الغسل كما سيأتي . 

قوله : ( ولو على الشط ) بتشديد الطاء : جانب النهر » والجمع شطوط كمَلْس وفُلوس . 


ويقال له : الشاطىء » ومثهه البحر » قال في « الزبد » : [من الرجز] 
مكروهةٌ في الماء حيثٌ أسرفا ولو من البحر الكبير أغترف() 


قال الكردي في ١‏ الكبرئ » : ( لم أقف علئ خلاف فيه » ولعل الإتيان ب« لو » لكون الشط 
مظنة للقول بعدم كراهته عليه ؛ لكثرة الماء فيه » أو لكون ماء وضوئه يرجع إليه » ولا يبعد أن يكون 
ذلك هو الذي نظر إليه صلى الله عليه وسلم في قوله لسعد حين مرّ به وهو يتوضأ فقال : « ما هلذا 
السرف يا سعد ؟!» فقال : وفي الوضوء سرف ؟ قال : « نعم ؛ وإن كنت على نهر جار » ذكره 
الشارح في « الإيعاب » من رواية البيهقي " » وكذا رواه أحمد وابن ماجه كما في « شرح 
الإحياء )290 . 

قوله : ( ومحله ) تقييد لإطلاق المتن ؛ أي : ومحل كون الإسراف مكروهاً . 

قوله : ( في غير الموقوف ) أي : بأن كان مملوكاً له أو مباحاً . 

قوله : ( وإلا ) أي : بأن كان الماء موقوفاً للوضوء . 
قوله : ( فهو ) أي : الإسراف في ذلك . 
قوله : ( حرام ) قال الأذرعي : ينبغي الجزم بالحرمة إذا كان الماء مباحا وثمة محتاج إلى 


. ) 55 سنن أبي داوود(‎ )١( 

(؟) صفوةالزبد( ص/,) . 

() المواهب المدنية ( 714/١‏ ) » والحديث في السئن الكبرئى »( 141/١‏ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(5) إتحاف السادة المتقين ( 776/7 ) . مسند الإمام أحمد ( 771١/7‏ ). سنن ابن ماجه ( 780 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو بن العاصي رضي الله عنهما . 


0 الل لل ل لل لل لل لس هبي باب الطهارة 


( وَ يُكرهُ تَوْكُ خلِيل للّحْيَة الْكَنََّ ) لغير المُحرم . ( وَتَخْلِيلُ لْكَنّه للْمُخرم ) لِتَلاَ يتساقط منها شعَرٌ » 


03 55 
وهلذا ضعيف » ال يال لعن نف أب وك نع ول شاع هيخ صا رميق اماق الحا قم ف يقبف لقصو افد حورلل زيف ألو لق امير مك6 لق ب 6ن 


الطهارة أو غيرها » أو مملوكاً وثمة مضطر إليه معصوم كما في ١‏ الإيعاب » » وعليه يحمل قول 
الزركشي : ذكر في ١‏ المجموع » : أن الإسراف حرام في وجهء وهو متجه . ويحرم الطهر 
بالمسبل » وبما جهل حاله إن دلت القرينة علئ أنه مسبل كالخوابي الموضوعة في الطرق » بخلاف 
ما دلت القرينة علئ خلافه كالصهاريج علئ ما قاله القمولي » لكن قال ابن عبد السلام : إنها 
كالخوابي » وهو متجه ؛ إذ الأصل المنع إلا بمسوّغ متيقن . 

ويحرم حمل شيء من المسبل إلئ غير ذلك المحل» وهو متجه وإن تعقب بأن فيه حرجاً وتضيقاً. 

نعم ؛ إن خشي ضرراً لو لم يحمل منه. . جاز حمل ما يندفع به الضرر كما هو ظاهر » وهل 
المراد بالمحل محلته كنقل الزكاة أو المحل المنسوب إليه عادة بحيث يقصد المسبل أهله بذلك ؟ فيه 
نظر » والأقرب الثاني . 

وعن إفتاء ابن الصلاح : أن لغير الموقوف عليهم الشرب من ماء المدرسة ونحوه مما جرت به 
العادة . انتهئئ « كردي » نقلاً عن الشارح”2 » وقد تقدم في المياه مثله . 

قوله : ( ويكره ترك تخليل اللحية الكثة لغير المحرم ) وكذا العارضان وغيرهما من سائر شعور 
الوجه إذا كثفت وخرجت عن حد الوجه » قال في « الإيعاب » : ( ويتأكد عليه التخليل ؛ للخلاف 
في وجوبه ٠‏ وحديث : « أمرني ربي 76" يؤيده ؛ إذ الأمر للوجوب وهو شيء منهي عن ضده » وبه 
يتضح قول المصنف أي : صاحب ١‏ العباب ©6- : يكره تركه ) انتهئ بنقص . 

قوله : ( وتخليل الكثة للمحرم ) أي : بحج أو عمرة » أو بهما ء أو مطلقاً . 

قوله : ( لئلا يتساقط ) تعليل للكراهة للمحرم . 

قوله : ( منها ) أي : من اللحية . 

قوله : ( شعر ) أي : فيكره ذلك خوف المفسدة . 

قوله : ( وهلذا ) أي : ما ذكره المصنف من كراهة تخليل اللحية للمحرم . 

قوله : ( ضعيف ) كذا ضعفه في كتبه ٠‏ زاد في ١‏ الإيعاب ) : ( أو مؤول على تخليل بعنف 
بحيث يخشئ منه انتتاف شيء من الشعر ) انتهئ » وكذا الخطيب”” » وكلام شيخ الإسلام يميل 
)١(‏ المواهب المدنية( 7554/١‏ ) . 


(؟1) أخرجه أبو داوود( ١560‏ )عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(:) مغني المحتاج ( ٠١5/١‏ ) . 


باب الطهارة + اد 01 


وآلمعتمَدٌ : أنَهُ يُسنٌّ تخليلها حتّئ لِلمُحرِم » ٠‏ للكنْ برفتي . ( ويكره أَلرَّيَادَةُ على أَلئَلآَثِ ) 5 
إليه » وعبارة « الأسنو » شليه عند قول « الروض » : ( لا لمحرم ) ( وهلذا من زيادته » وذكره 


ا 0 
المتولي فقال : بل السنة تخليلها ‏ أي : اللحية ‏ برفق كما قالوه في تخليل شعر الميت » 
وكالمضمضة للصائم ؛ فونها سنة للصائم مع خوف المفسد . ولهلذا لا يبالغ ١‏ وقد قال في 
« التهذيب » : ويدلك المحرم رأسه في الغسل برفق حتوا لا ينتتف شعره ) انتهها 2١7‏ . 

وجرى الرملي في كتبه على اعتماد عدم سن التخليل له مطلقاً » وعبارة « النهاية »؛ : ( ومحل 
سن التخليل في غير المحرم . أما هو. . فلا ؟ لئلا يؤدي إلئ تساقط شعره كما قاله المتولي » وجزم 
به ابن المقري في « روضه 'وهوالمعتمد )انتها9'؟ . 

وفرق والده بينه وبين دلك الرأس : بأن إيصال الماء إلئ منابته واجب في الحدث الأكبر . 
بخلاف ما هنا » قال : ( والفرق بين مسألتنا وبين المضمضة واضح ؛ إذ الانتتاف بالتخليل أقرب من 
سبق الماء فى المضمضة بلا مبالغة ) انتهئل7"© . 

والأول ظاهر ء والثاني فيه نظر إذا كان برفق » فليتأمل . 

قوله : ( والمعتمد ) أي : وفاقاً للزركشي وشيخ الإسلام كالخطيب كما تقرر . 

قوله : ( أنه ) أي : الحال والشأن . 

قوله : ( يسن تخليلها ) أي : اللحية الكثة مطلقاً . 

قوله : ( حتئ للمحرم لكن برفق ) أي : وجوباً إن ظن أنه يحصل منه انفصال شيء » وإلا. . 
فندباً » قاله في « التحفة 2*9 » وحمل الشيخ الباجوري كلام الشارح على ما إذا لم يترتب على 
التخليل تساقط شعره » وكلام الرملي علئ خلافه » قال : وهلذا جمع بين القولين””' . 

قوله : ( ويكره الزيادة على الثلاث ) ينبغي أن يكون محله ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك 
له ء» فإن توضأ من ماء مرقوف عل من يتطهر أو يتوضأ منه كالمدارس والربط . . حرمت بلا 
خلاف ؛ لأنها غير مأذون فيهاء قاله في ١‏ الخادم». قال الرملي : ( وهو ظاهر متعين ) 


. ) 4١0/١ ( أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج ( )١975/١‏ . 

(*) حواشي الرملي علئ شرح لروض ( 10/١‏ ) . 
(5) تحفة المحتاج ( 3154/١‏ : 

(6) حاشية الباجوري على ابن ناسم ( 87/١‏ ) . 


المتحففة ريل الوضوء 3 والتقصٌ عنها 3 8 0 0 000 اااي ا اا 0 


ين 3 وتقدم عن الشارح ما يوافقه 3 


قال الشرقاوي: ( وخرج بالزيادة على الثلاث: الثلاث » فلا تحرم ولو من موقوف على التطهير» 
وإنما لم يعط حكم المندوب ما وقف للأكفان؛ لأنه يتسامح في الماء لتفاهته ما لا يتسامح في غيره)”" . 

قوله : ( المحققةٌ ) بالرفع نعت للزيادة »ء ويحتمل جره نعتا للثلاث » والمآل واحد » قال 
الكردي في ١‏ الكبرئ » : ( أما مع الشك. . فيبني على الأقل ويزيد إلئ أن يتيقن على الراجح . 
ولا يقال : إن درء المفاسد مقدم علئ جلب المصالح ؛ لأن الزيادة ليست من المفاسد إلا إن 
تحققت بنية الوضوء )29 . 

قوله : ( بنية الوضوء ) أي : كما بحثه جمع منهم ابن دقيق العيد » وكذا إن أطلق ٠‏ وعبارة 
« المغني ؛ : ( قال ابن دقيق العيد : ومحل الكراهة في الزيادة على الثلاث إذا أت بها على قصد نية 
الوضوء؛ أي : أو أطلق» فلو زاد عليها بئية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها. . لم يكره ) انتهن؟؟2. 

قوله : ( والنقص عنها ) بالرفع عطفاً على الزيادة ؟ أي : ويكره النقص عن الثلاث » لكن بغير 
حاجة كبرد » واستشكل هلذا بأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة » ومرتين مرتين 2 . 
وأجيب بأن ذلك كان لبيان الجواز » والبيان في حقه صلى الله عليه وسلم واجب ٠‏ فكان أفضل من 
غيره . 

قال في « شرح التحرير » : ( وكراهته من حيث الاقتصار على الغسلة الثانية » فلا ينافي كونها 
سنة في ذاتها ) انتهئ"" ؛ أي : من حيث الإتيان بها » وأما الإتيان بالأولئ. . فواجب ٠»‏ ولكون 
الإتيان بالثانية في حد ذاتها سنة انعقد نذره بخلاف ما لو نذر الاقتصار عليها . 

ونظير ذلك صوم يوم الجمعة ؛ فإنه في حد ذاته سنة ٠‏ وإفراده مكروه » فإن نذر صوم ذات يوم 
الجمعة.. لم ينعقد » أو صوم غد مثلاً ولم يلاحظه من حيث كونه يوم جمعة. . انعقد » قاله 
الشرقاوي ٠‏ فتأمله" . 


. ) "94/١ ( حواشي الرملي علئ شرح الروض‎ )١( 

(؟) حاشية الشرقاوي ( 57/١‏ ) . 

(*) المواهب المدنية ( 7586/١‏ ) . 

(5) مغني المحتاج ( 1١7/١‏ ) . 

(6) أخرجه الترمذي ( 15 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
() تحفةالطلاب( ص7). 

90 حاشية الشرقاوي ( 5/١‏ ) . 


ا /امه 
َه صلَّى أله عليه وسلَّمَ توضاً ثلاث » ثم قال : « هَلْكَذًا آلوُضوءٌ » فَمَنْ زَادَ عَلَئ هذا الؤضوءِ . 


قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) دليل لكراهة الزيادة والنقص معآ » والحديث أخرجه 
أبو داوود والنسائي وابن ماجه » من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ل قاله العراقي 00 
مختصر من حديث طويل ٠‏ وهو : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ 
كيف الطهور ؟ فدعا بماء فى إناء » فغسل كفيه ثلاثاً » ثم غسل وجهه ثلاثاً » ثم غسل ذراعيه ثلاثاً » 
ثم مسح برأسه » فأدخل إصبعيه السبابتين باطن أذنيه » ثم غسل رجليه ثلاثآ ثلاثا » ثم قال : « هكذا 
الوضوء » فمن زاد علئ هلذا أو نقص . . فقد أساء وظلم » أو « ظلم وأساء » هنذا لفظ أبي داوود . 
والاحتجاج بهلذا السند صحيح ؛ فإن المراد بجدٌ عمرو عند الإطلاق أبو أبيه 34 وهو عبد الله بن 
عمرو بن العاصي رضي الله عنهما » أفاده في « شرح الإحياء »”" . 

له : ( توضاأ ثلاثاً ) هلكذا هنا وفى لفظ النسائى كما تقرر” » والذي في غيره : ١‏ ثلاثاً 
ثلاث »!> » وهما منصوبان على الحال ك : ادخلوا باباً باب . 

قوله : ( ثم قال ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ منه . 

قوله : ( ١‏ هكذا الوضوء » ) 26 الوضوء الكامل . 1" فأصل الوضوء يحصل بدون 


ذلك . 

قال الشيخ العزيزي : ( ويستفاد من الأحاديث : أن سنة التثليث لا ة ترك ان عون في كل 
الأعضاء » ولا تتوقف على تثليث ما قبل العضو ». ولا ما بعده بطريق القياس » حتول لو ثلّثْ في 
الوجه دون اليدين. . حصلت سنة التثليث فيه دونهما » وبالعكس ينعكس الحكم » فلا توقف 


لأحدهما على الآخر » وأن الغسلة الثانية مطلوبة في حد ذاتها لا توقف لها على ما بعدها من الثالثة 
في كل الأعضاء ) نقله البجيرمي”*؟ » وهو ظاهر . 

قوله : ( فمن زاد علئ هلذا الوضوء ) لفظ ( الوضوء ) لم أره في غيره » بل الذي فيه : « فمن 
زاد علئ هنذا أو نقص » ولعله إدراج من الشارح رحمه الله . 


)1١(‏ سنن أبي داوود (15)ء المجتب (١/448)ء‏ سنن ابن ماجه ( 477 )ء وانظر ١‏ المغني عن حمل الأسفار» 
.)١13:/1(‏ 

. ) "1/٠ /7 ( إتحاف السادة المتقين‎ )٠( 

.)448/١0لئبتجملا‎ )5( 

(4) وهي كذلك ( ثلاث ثلاثاً ) ني أكثر النسخ الخطية التي بين أيدينا من « المنهج القويم » . 

(6) تحفة الحبيب(1١/١891١1).‏ 


84م ب مسيم للهه ههه ب يبب باآب الطهارة 
أؤ نص . فَقَد أَسَاءَ وَطَلّمَ » أي : أخطاً طريقّ آلسُنْةِ في الأمرَينٍ » وقد يُطَلَقُ آلظلمْ على غير 
آلمحرّم ؛ إذ هوّ : ماما يحو عا سيقي 7 جاع نوزاما الات ع واه انوت نان لضي بوم ا 1 


قوله : ( أو نقص ) أي : عن هنذا الوضوء الذي فعلته . 
< قوله : ( فقد أساء وظلم ) وفي لفظ ابن ماجه : « فقد تعد وظلم 230 » وفي لفظ النسائي : 
« أساء وتعدئ وظلم 06 . 

قوله : ( أي : أخطأ طريق السنة في الأمرين ) أي : الزيادة والنقص ء وهلذا هو المختار » 
ووجه كونه مسيئاً ظالمآ : أنه خالف السنة » ومخالفها مسيء ظالم » فكلٌّ من الإساءة والظلم راجع 
لكل من الأمرين » وعطف الظلم تفسير » وقول القليوبي : ( إنه أخص ) لا يظهر ؛ لأن كل إساءة 
فيها مجاوزة الحد الذي حده الشارع ٠‏ وفيها وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ وذلك معنى الظلم كما 
سيأتي . 

وقيل : إن ١‏ أساء » راجع للنقص . وه ظلم » للزيادة ؛ ففيه عليه : لف ونشر غير مرتب » فإن 
الظلم مجاوزة الحد . ووضع الشيء في غير محله » وذلك غير موجود في النقص ٠‏ ورد بأن في 
ذلك مجاوزة الحد الذي حده الشارع ؛ وقيل : عكسه ؛ فإن الظلم استعمل بمعنى النقص كما في 
قوله تعالئ : ا َانَتْأُكُلَهَا وَلَمْتَطرِينَهُ ع4 » ورد بأنه يصير المعنئ حيتئذ : فمن نقص فقد نقص 
ولا معنئ له . « شرقاوي » بزيادة”" . 

قوله : ( وقد يطلق الظلم ) بضم الظاء وسكون اللام : مصدر ظلم يظلم من باب ضرب » 
وهلذا جواب عن سؤال تقديره : إذا كان ما ذكر ظلماً. . فهلاً يكون حراماً وقد نهي عنه ؛ ففي 
الحديث القدسي : ديا عبادي ؛ إني حرمت الظلم علئ نفسي . وجعلته محرماً بينكم فلا 
تظالموا »29 . 

قوله : ( علئ غير المحرم ) أي : كماهنا » وعبارة الشرقاوي : ( والمراد منهما : ما لا معصية 
فيه » أو الأعم لتدخل الزيادة من الماء المسبل ؛ فإنها حرام )© . 

قوله : ( إذ هو ) هلذا تعليل لإطلاقهم الظلم علئ غير المحرم » والضمير للظلم ؛ أي : فلا 
يكون مختصاً بالمحرم . 


. ) 57317 سنن ابن ماجه(‎ )1١١( 
.)848/١(ْئبتجملا‎ )0( 

(*:) حاشية الشرقاوي ( 57/١‏ ) . 
(5) حاشية الشرقاوي ( 57/١‏ ) . 


باب الطهارة - 4ط 
وَضْعْ آلشَّيءِ في غير مَحلَهِ . ( 3 ) تكرة ( الإسْتعَاتَة بِمَْ يَِلْ أعْضَاءَه إلا ِعذْرٍ كما مرّ ) وبالصّبٌ 
لغير عذر » كما مر . وتَرْكُ ألَيّامُنَ » ويَظهرٌ أَنَّ كل سُنْةِ أختُلفَ في وجوبها 250707 


قوله : ( وضع الشيء في غير محله ) أي : وما هنا كذلك ؛ لما تقدم من وضوئه صلى الله عليه 
وسلم مرة مرة » ومرتين مرتين ٠‏ وفي المثل : من استرعى الذئب. . فقد ظلم » وفي المثل أيضاً : 


من أشبه أباه. . فما ظلم » وقد اقتبس رؤبة من هلذا شعره المشهور : [من الرجز] 
بأبهاقتدئ عدي في الكرمُ ومَنْ يُشابة أبَهٌ فمَاظلم 


قال العيني : ( واختلف في معنئ ١‏ فما ظلم » في المثل » فقيل : فما وضع الشبه في غير 
موضعه . وقيل : فما ظلء أبوه حيث وضع زرعه ؛ حيث أدئ إليه الشبه » وقيل : الصواب : فما 
ظلمت ؛ أي : أمه ؛ حيث لم تزن » بدليل مجيء الولد علئ مشابهة أبيه » قاله اللحياني » ويضعف 
هلذين القولين أن اسم الشرط إذا كان مبتدأ. . فلا بد في الغالب من ضمير يعود من الجزاء إليه » 
وهلذا البيت يرد قول اللحياني ) انتهئ"'2 . 

قوله : ( وتكره الاستعانة ) تقدم أن السين ليست للطلب كما في قوله تعالئ : « فا أسْتَيْسَرَ من 
لمَدَي 4 فلو أعانه غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه. . كان كطلبها » علئ أنهم إنما عبروا 
بها جرياً على الغالب . 

قوله : ( بمن يغسل أعضاءه ) لأنها ترفه لا يليق بحال المتعبد » والثواب علئ قدر النُصَّب . 

قوله : ( إلا لعذر ) أي : بل قد يجب له . 

قوله : ( كمامر ) أي : في السنن بتفصيله . 

قوله : ( ويالصب لغير عذر كما مر ) عطف على ( بمن يغسل. . . ) إلخ فظاهره : أن هنذا 
مكروه » والذي مر له أنها فيه خلاف الأولئ ؛ لأن حاصل مسألة الاستعانة كما يفيده كلامه كغيره : 
أنها في إحضار نحو الماء مباحة » وفي الصب لغير عذر خلاف الأولئ » وفي غسل الأعضاء 
مكروهة » اللهم إلا أن يقال : أراد بالكراهة هنا الكراهة الخفيفة » فليتأمل . 

قوله : ( وترك التيامز ) بالرفع عطف على ( الاستعانة ) أي : يكره ترك تقديم اليمنئ على 
اليسرئ مطلقاً بالنسبة لنحو الأقطع » وفي اليدين والرجلين لغيره بأن قدم اليسرئ على اليمنئ ٠‏ وكذا 
غسلهما معاعلئ ما مر . 

قوله : ( ويظهر أن كل سنة اختلف في وجوبها ) أي : كالمضمضة والاستنشاق والدلك وتعميم 


الرأس والموالاة في وضوء السليم . 


/)1١/١(دهاوشلا شرح‎ )١( 


قوله : ( يكره تركها ) أي : السنة المختلف في وجوبها » وهلذا بحث من الشارح رحمه الله » 
قال الكردي : ( هو كذلك كما أوضحته في كتابي « كاشف اللثام عن حكم التجرد قبل الميقات بلا 
إحرام » بما لم أسبق إلى مثله » وذكرت ثمة أكثر من عشرين موضعاً من ١‏ التحفة » ذكر فيها ذلك » 
وبينت ثمة أنهم قد يجعلون المختلف في وجوبه خلاف الأولئ لا مكروهاً » وقد يجعلون ما اختلف 
في تحريمه مسنوناً » فراجعه ثمة ) انتهئ”'2 » ولم يكن هنذا الكتاب عندي . فعسى الله أن ييسره لي 
كلمن مايكاكبيا هنا 

قوله : ( وبه صرح الإمام ) أي : إمام الحرمين ؛ لأنه المراد عند الإطلاق فى عرف أصحابنا 
الشافعية » وهو الإمام ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الجويني ؛ نسبة إلئ جوين ‏ مصغراً ‏ ناحية بنيسابور . 

كان رئيس الشافعية بنيسابور » تفقه على والده ٠‏ وتفقه به جماعة أجلاء كبراء » أخصهم الإمام 
الغزالي والخوافي وإلكيا الهراسي » وهم معيدو دروسه ٠»‏ بقي ثلاثين سنة بئيسابور . ا له 
المحراب والمنبر والتدريس والوعظ من غير منازع » وظهرت تصانيفه » وحضر دروسه الأكابر 
والجمع العظيم . 

ومن تصانيفه : « نهاية المطلب في دراية المذهب » شرح « مختصر المزني » » كتاب جليل نحو 
ثمانية أسفار كاملة حاوية » قالوا : ومذ صنف الإمام هنذا الكتاب. . لم يشتغل الناس إلا بكلامه » 
و« مختصرها » . و«الأساليب في الخلاف »), و« الغيائي » مجلد متوسط . و« البرهان» في 
أصول الفقه أعجز الفحول ؛ لأنه كالألغاز » و« الإرشاد » في أصول الفقه أيضاً » و« الإرشاد » 
و« الشامل » كل منهما في أصول الدين » و« غنية المسترشدين » في الخلاف ٠»‏ وغير ذلك . 

وكان إمام الناس على الإطلاق » لم تر العيون مثله » ويكفيك في فضله انحصار إفتاء الحرمين 
عليه في زمنه ؛ فإنه كان يفتي ستة أشهر في الحرم المكي وستة في الحرم المدني . 

توفي سنة ( 418ه ) رحمه الله تعالئ » ورضي عنه ونفعنا به . 

قوله : ( في غسل الجمعة ) متعلق ب( صرح ) أي : فإنه قيل بوجوبه والإمام صرح بكراهة 
تركه"”"2 » وسيأتي هناك تحريره إن شاء الله تعالى . 


. ) 8/١ ( الحواشى المدنية‎ )١( 


- 


(0) > نهاية المطلب ( 078/7 ) . 


باب الطهارة ذاحمك 


بل وقياس قولهم : كر تَرْكُ الام وتخليلٍ اللّحية آلكنْةِ ). . أَنَّ كنّ سْئَةِ تَأكَّدَ طلَيُها يكرّهُ 
تركهًا . 


قوله : ( بل وقياس قولهم ) إضراب عما يقتضيه بحثه ذلك من تخصيص كراهة الترك فيما 


اختلف في الوجوب . 
قوله : ( يكره ترك التيامن ) مقول ( قولهم ) مثل قول ١‏ الزبد » : [من الرجز] 
أو قدَّم اليبسرئ على اليمينٍ ا ااا ااا 
( وتخليل اللحية الكثة ) أي وقرلين : يكره ترك تخليل اللحية الكثة » فهو بالجر 
عطف على ( التيامن ) . 


قوله : ( أن كل سنة ) خبر ( وقياس . . . ) إلخ . 

قوله : ( تأكد طلبها ) أي : السنة وإن لم يكن مختلفاً في وجوبها . 

قوله : ( يكره تركها) أي : السنة المؤكدة » قال الكردي : ( هو كذلك . بل هو منقول » 
وكأن الشارح لم يستحضره حتئ أخذه من القياس المذكور في كلامه ) انتهئ ملخصا'"' . 

قال بعضهم : يستفاد من كلام الشارح : أن المكروه لا يختص بما ورد فيه نهي مخصوص كما 
قاله الأصوليون . انتهئ 


سا به 2 بو 


ل 6“ 

0 : ( الظاهر كذا ) بحث القائ » فف. ١‏ الايعاب » : (التعبير ب« الظاهر » 

قو هر هو من ثل ٠»‏ ففي : هر 
ل لاا 

2 انتهئ:: 

0 : إذا عبروا بقولهم : ( وظاهر كذا ).. فهو ظاهر من كلام الأصحاب » وأما إذا 
كان مفهوماً من العبارة. . فيعبروا عنه بقولهم : و( الظاهر كذا ) انتهئل من ١‏ الفوائد المكية شف " 
والله تعالئ أعلم . 


2 6د 


)١(‏ صفوةالزبد02 ص8/ا). 
(؟) المواهب المدنية 7١1//١(‏ ) . 
() الفوائد المكية( ص 45 ) . 


يلحك ل سسسسسسسسسسسسسسم سسب باب الطهارة 


( فصل ) في شروط آلوضوءٍ , وبعضها شروط آلثية 


والشَّرطٌ : ما يَلزمُ مِنْ عَدَمِهِ آلعدَمُ » م لي 
( فصل في شروط الوضوء ) 
الشروط بضمتين : جمع شرط بسكون الراء » قال ابن مالك : [من الرجز] 
7 اك 1 كل يُخْصيٌ غالبا كناك يطُرد 
في فعُل أسما مطلق آلفا ماشايا 7 دض سبي ا 


وأما الشَّرَط بفتحتين. . فجمعه أشراط كما في المصباح :20 » وفي ١‏ الباجوري » نقلاً عن 
« شرح ألفية الأصول » : ( أن الشرْط بسكون الراء : مخفف شرّط بفتحها» يطلق لغة على 
العلامة » وعلئ تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل ؛ كما لو قال الرجل : إن دخلت الدار. . 
فأنت طالق » ويطلق علئ إلزام الشيء والتزامه » فالإلزام من جهة الشارط وهو هنا الشارع ٠‏ والتزامه 
من جهة المشروط عليه وه وهنا المكلف ) . 

قوله : ( وبعضها ) أي : الشروط المذكورة في هنذا الفصل . 

قوله : ( شروط النية ) أي : وذلك : الإسلام » والتمييز » وعدم التعليق ٠‏ والعلم بالكيفية » 
وإنما ذكر هنا ؛ لأن النية لما كانت من فروض الوضوء. . أدخلوا شروطها في شروطه ؛ لتوقف 
الصحة علئ شروطها وشروطه . 

قوله : ( والشرط ) هنذا تعريف للشرط مطلقآ ؛ أي : سواء كان لغوياً أو شرعياً أو عقلياً » ثم 
هنذا التعريف هو المشهور . 

قوله : ( ما يلزم من عدمه العدم ) ( ما ) واقعة على الشرط ٠‏ والعدم : فاعل ( يلزم ) يعني : 
إذا انتفى الشرط . . انتفى الاعتداد بالمشروط ٠‏ فيلزم من عدم شرط من شروطه كالإسلام هنا عدم 
وجوب الوضوء » قال الكردي في ١‏ الكبرئ »© : ( وخرج بهلذا القيد : المانع ؛ كالمنافي للوضوء 
من صارف وغيره ؛ فإنه لا يلزم من عدمه صحة الوضوء ؛ لاحتمال عدمها بانتفاء شرط من 
شروطه . 

نعم ؛ هو يجامع الشرط من حيث إنه لا بد في صحة الوضوء كغيره من وجود الشروط وانتفاء 
الموانع» ولذا جعله الشيخان تبعاً للغزالي من الشروط» وقد عدوا عدم الصارف من شروط الوضوء. 


)3غ( ألفية ابن مالك ( ص 07 ) . 
(؟) المصباح المنير » مادة : ( شرط ) . 


ولا يَلزمُ مِنْ وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاتِهِ 3 والمراد به هنا : ما هوّ خارج الماهية 2 وبالرٌكن : ماهو 
داخلها : ا قاب اام ماي خط لاو نا مايا" وأسته وتيا نما لطتو واف امسر لات تيه واو الع كته 


نعم ؛ هو عند الرافعي «نها حقيقة » وعند النووي مجازاً ”'2 . 

قوله : ( ولا يلزم من وجوده ) أي : الشرط . 

قوله : ( وجود ) أي : وجود المشروط ؛ بل وجوده يتوقف علئ وجود السبب ؛ لأنه الذي 
يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم . 

قوله : ( ولا عدم ) أي : ولا يلزم من وجود الشرط عدم المشروط . بل ذلك متوقف على 
وجود المانع ؛ لأنه الذي يارم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود . 

قوله : ( لذاته ) راجع اللمشقين » وهو احتراز عن الشرط المقارن للسبب . وعن الشرط المقارن 
للمانع كما تقرر » وحذف جمع قيد ( لذاته ) لعدم الاحتياج إليه » ولذا قال شيخ الإسلام : ( ذكره 
إيضاح ؛ لأن قولنا : « يلرم من كذا كذا » يفيد من حيث ترتبه عليه وصدوره عنه ) انتهئ'"' , 
وسيأتي في شروط الصلاة إعادة هلذا وزيادة إن شاء الله تعالئ . 

قوله : ( والمراد به ) أي : بالشرط . 

قوله : ( هنا ) أي : مي هلذا الباب » نبه به الشارح رحمه الله علئ أنهم قد يتوسعون فيطلقون 
الشرط على الركن كعكسه ؛ بجامع أن كلاً منهما لا بد منه كما لا يخفئ علئ من سبّرَ كلامهم . 
كروي29؟ . 

قوله : ( ماهو خارج الماهية ) أي : كالماء والطهور هنا . 

قوله : ( وبالركن ) عطف علئ ( به ) أي : والمراد بالركن هنا » والأنسب : وبالفرض هنا . 

قوله : ( ماهو داخلها ) أي : الماهية ؛ كغسل الوجه . ولذا قال بعضهم : الشرط : ما تتوقف 
صحة الشيء عليه وليس جرءاً منه » والركن : ما يتم به وهو داخل فيه . 


7 7 
ماهية الشيء : مابه الشيء هو هو. وهي من حيث هي هي ٠»‏ لا موجودة ولا معدومة ٠‏ 
ولا كلي ولا جزئي ٠‏ ولا خاص ولا عام ١‏ قيل : منسوب إلئْ (ما). والأصل : مائية » قلبت 
الهمزة هاء ؛ لثلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ( ماء ) » والأظهر أنه نسبة إلئ ( ما هو ) جعلت 


. ) ”584/١ المواهب المدئية(‎ )١( 
.) 507/١ :*» انظر « فتوحات الوهاب‎ )16( 
. )١54/1١ المواهب المدنية(‎ )( 


؟3َ0 ا ااا سيط سطس ملسلل باب الطهارة 
( شُوُوط ألْوْضُوءِ وَألْفُسْل : الإسلآم ) لأَنّه عبادةٌ تحتاجُ لني » والكافذ ليس مِنْ هلها » وم صكحةٌ 
غسلٍ ألكافرة مِنْ حيضٍ ونفاسٍ . ا ا ا ا ا 


الكلمتان ككلمة واحدة ٠‏ تطلق غالباً على الأمر المتعقل ؛ مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان 
الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي . والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو 
يسمئ ماهية » ومن حيث ثبوته في الخارج يسمئ حقيقة » ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية . 
ومن حيث حمل اللوازم له ذاتآ » ومن حيث يستنبط من اللفظ مدلولاً » ومن حيث إنه محل 
الحوادث جوهراً » قاله السيد الجرجاني رحمه الله20 . 

قوله : ( شروط الوضوء والغسل ) ذكر المصنف شروطهما أحد عشر شرطا » وذكر في ١‏ نظم 
الزبد ؛ خمسة""' . وفي النظم المشهور للنووي أو للولي العراقي خمسة عشر شرطاً » وذكر في 


« التيسير » منها عشرة حيث قال : [من الرجز] 
وشرطة الإسلامٌ والتمييز مع إطلاق ماء وانتفاء مامنع 
كحيضها وكل ذي جرم مكث والوقتٌ في وضوء دائم الحدثث 
والعلمٌ بالإطلاق والكيفية والوقت وانتفاءً صرف النكَةٌ9) 


وقد يقال : لا تنافي ؛ لإمكان إدخال الأقل في الأكثر كما يعلم بالتأمل . 

قوله : ( الإسلام ) أي : فلا يصحان من كافر . 

قوله : ( لأنه ) أي : ما ذكر من الوضوء والغسل . 

قوله : ( عبادة تحتاج لنية ) أي : عبادة بدنية لغير ضرورة تحتاج لنية » فلا يرد صحة نية الكافر 
في زكاة الفطر في عبده ؟ لأن الزكاة عبادة مالية » ولا نية الكافرة ذ في الغسل من نحو الحيض للتمتع 
بها ؛ لأن ذلك للضرورة ٠‏ وكذا نية الولي عن الصبي إذا وضأه للطواف وقد أحرم عنه ؛ فإنها تصح 
منه للضرورة أيضاً ؛ إذ لا بد من تطهيره للطواف كما سيأتي آنفا . 

قوله : ( والكافر ليس من أهلها ) أي : النية 

قوله : ( ومر) أي : في مبحث المياه . 

قوله : ( صحة غسل الكافرة ) أي : مع نيتها لاستباحة الوطء . 

قوله : ( من حيض ونفاس ) أي : من انقطاعهما . 
(0) التعريفات( ص ه30 ) . 


(0) صفوةالزبد( ص 78 ) . 
(*) انظر « فتح القدير الخبير »( ص ١9-١8‏ ) . 


باب الطهارة سس سس ا ا ل مه 


لكن لا مطلقآ بل لحل وَطئها » ومن ته لو أسلمث. . لزمها إعادتة . ( وَآَلتَمييرُ ييرُ ) في غير أَلطْفْلٍ 
رادي إناعة أر الطبار د ب ا م 0 ف أو نه ومو و 66 6 


له : ( لكن لا مطلقاً » بل لحل وطئها ) أي : الكافرة لحليلها المسلم ؛ إذ لا يحل له وطؤها 
حينئذ إلا بعد الغسل منها ٠‏ ثم إن اغتسلت طائعة. . فالناوي بذلك هي . فإن امتنعت أو كانت 
مجنونة . . فالناوي الزوج » أشار إليه في « فتح الجواد »20 . 

عبارة « التحفة » : ( إلا في نحو غسل كتابية مع نيتها ؟ لتحل لحليلها المسلم » وتغسيله لحليلته 
المجنونة أو الممتنعة مع النية منه » بخلاف ما إذا أكرهها. . لا يحتاج لنية ؛ للضرورة ) انتهئن(" ؛ 
أي : فباشرته بنفسها مكرهة . 

ومقتضئ كلامه الاعتداد بغسل المكرهة وإن غلب علئ ظنه عدم نيتها » وفي النفس منه شيء » 
قاله السيد عمر البصري ٠‏ قال بعضهم : لكن المعتمد ما اقتضاه كلام التحفة © فليتأمل . 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل أن صحة غسل الكافرة لا مطلقاً. . . إلخ ؛ يعني : للضرورة 

قوله : ( لو أسلمت ) أي : الكافرة المذكورة . 

قوله : ( لزمها إعادته ) أي : الغسل ؛ لزوال الضرورة » فلا يكفي غسلها في حال كفرها . 

قوله : ( والتمبيز ) أي : فلا يصح الوضوء والغسل من غير المميز كصبي . 

قوله : ( في غير الطفل للطواف ) أي : أما هو إذا أحرم عنه وليه وأراد أن يطوف به. . فإنه 
يشترط أن يطهره وينوي عنه ؛ كما إذا غسل حليلته المجنونة من الحيض ليطأها » قاله الكردي”» 

قال الشرقاوي : ( والظاهر أن ارتفاع حدثه خاص بالطواف . حت لو ميز. . لم تصح صلاته 
به ؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرها )29 . 

قوله : ( لما مر أول الطهارة ) تعليل لقوله : ( في غير الطفل للطواف ) وعبارته في أوائل فصل 
( الماء المستعمل ) : ( وهو ما أزيل به مانع من رفع حدث ولو حدث صبي لا يميز ؟ بئاء على 
اشتراط طهره لصحة الطواف به » وهو المعتمد. . . ) إلخ©؟ . 


.)7١/١ فتح الجواد(‎ )1١( 
.)188/١(جاتحملا (؟) تحفة‎ 
. ) 758/1١ ( المواهب المدنية‎ )*( 
.) 78/١ ( حاشية الشرقاوي‎ )5( 
. ) المنهج القويم( ص57‎ )6( 


1985 يعيب لوبي سب 777 يي ل م رن الظفازة 
لأنّ غير الممير لا تصخٌ عبادتة » فعْلِمْ أنَّ هلذين شرطانٍ لكل عبادة . ١‏ وَآلنَقَاءُ من الْحَيْضِ 
وَألنفاس ) لمنافاتهما لَهُ . ل 


قوله : ( لأن غير المميز ) تعليل لشرطية التمييز هنا . 

قوله : ( لاتصح عبادته ) أي : والوضوء منها » فلا يصح منه إلا لضرورة كما تقرر . 

قوله : ( فعلم ) أي : من قوله : ( والكافر ليس من أهلها ) وقوله : ( غير المميز لا تصح 
عبادته ) . 

قوله : ( أن هلذين ) أي : الإسلام والتميبز . 

قوله : ( شرطان لكل عبادة ) أي : لصحة كل عبادة بدنية كما مر ؛ إذ لا بد من النية فيها » 
والكافر ليس من أهلها ٠‏ وغير المميز لا تصح عبادته . 

قوله : ( والنقاء ) بفتح النون والمد : مصدر نقي ينقئ من باب تعب . 

قوله : ( من الحيض والنفاس ) أي : ونحوهما كبول إلا في سلس . ولو قال كما في 
« التحرير » : ( وعدم المنافي ''2. . لكان أعم ؛ لشموله البول » ومس الذكر ء ولمس المرأة حال 
الوضوء ٠‏ إلا أن يقال : خصهما لأن المصنف جعلهما شرطأ للوضوء والغسل معاً » فلا يمنع ما ذكر 
صحة الغسل كما لا يخفئ » لكن بقي عليه خروج المني ؛ فإن الغسل لا يصح أيضاً حال خروجه » 
فليتأمل . 

قوله : ( لمنافاتهما ) تعليل لاشتراط النقاء » والضمير للحيض والنفاس . 

قوله : ( له ) أي : للوضوء . وكذا الغسل » وعبارة « شرح التحرير » : ( لأنه إذا طرأ على 
الوضوء. . أبطله » فلا يصح مع وجوده ) انتهئن0© . 

ومنه يعلم الفرق بين هنذا وما سيأتي . 

قال الشيخ الشرقاوي : ( وحاصله : أن الثاني لا يرتفع الحدث فيه عن محله » وهو ما تحته » 
ولا عما بعده من الأعضاء ؛ لوجوب الترتيب ٠‏ ويرتفع عما قبله » ولا يحتاج المتوضىء فيه إلى 
إعادة نية بعد إزالته بخلاف الأول ؛ كالحيض والنفاس ؛ فإنه لا يرتفع الحدث فيه عن شيء من 
الأعضاء حتئ ما غسله قبل وجود المنافي كما يدل عليه قوله : ١‏ لأنه إذا طرأ. . . » إلخ » ويحتاج 
بعد زواله إلى استئناف طهارة وتجديد نية ) انتهئل » فتأمله9؟ . 


. تحرير تنقيح اللباب( ص7)‎ )1١( 
. ) تحفة الطلاب ( ص7‎ )0( 
. ) 58/١ ( حاشية الشرقاوي‎ )9( 


باك لفيا ا يت فللفبلبب777 1 2301/11 
َعَم ؛ أغسالُ آلحجّ ونحوّها تسرعٌ للحائض والتُمْساءِ » هنذا شرط لكل عبادة تحتاج للطّهارة . ( 3 ) 
الَّاءُ ( هَمًا يمَْعْ وَصُولَ آلْمَاءِ إلى الْبَشَرَةِ ) كدهن جامدٍ ‏ بخلاف ألجاري ‏ وكوسخ تحت الأظفار - 
خلافا للغزاليٌ - ا ل ا ا 


قوله : ( نعم ؛ أغسال الحج ) استدراك علئ عموم اشتراط النقاء . 

قوله : ( ونحوها ) أي : كالغسل لدخول مكة لغير المحرم » وكغسل العيدين . 

قوله : ( تسن للحائض والنفساء ) أي : فلا يشترط فيها النقاء منهما » وكذا الوضوء لها كما في 
(ع#ش). 

قوله : ( هلذا ) أي : النقاء من الحيض والنفاس . 

قوله : ( شرط لكل عبادة تحتاج للطهارة ) أي ؛ بخلاف ما لا يتوقف عليه ؛ كذكر الله تعالئ » 
والصلاة والسلام علئ حبيبه صلى الله عليه وسلم . 

قوله : ( والنقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة ) أي : ونحوها » وهلذا هو المعبر عنه بعدم 
الحائل » قال الشرقاوي : ( واعترض علئ عدّ هلذا شرطاً بأنه معلوم من مفهوم غسل الأعضاء ؛ 
لأنه حينئذ لم يحصل غسلها » فهو بالركن أشبه » وأجيب بأنه إنما ذكره لأنه قد يراد بالغسل ما يعم 
النضح ولو من وراء حائل كخرقة ؛ لأن الحائل لا يمنع النضح . . . ) إلخ ٠‏ فليتأمل!'" . 

قوله : ( كدهن جامد ) تمثيل لما يمنع. . . إلخ » وكعين حبر بخلاف أثره . 

قوله : ( بخلاف الجاري ) عبارة « المجموع » : ولو كان علئ أعضائه أثر دهن مائع فتوضاأ 
وأمس الماء البشرة وجرئ عليها ولم يثبت. . صح وضوؤه ؛ لأن ثبوت الماء على العضو غير شرط . 

قال في « الخادم © : ويجب حمله علئ ما إذا أصاب العضو بحيث يسمئ غسلاً » فلو جرئ عليه 
فتقطع بحيث يظهر عدم إصابته لذلك العضو. . لم يصح . 

وعلم منه : أنه لا يجب إمرار اليد على العضو » وفرق في ١‏ التتمة » بين ما هنا والتيمم » نقله 
الكردي عن الشارح”" . 

قوله : ( وكوسخ تحت الأظفار ) عطف علئ ( كدهن جامد ) أي : وسخ يمنع وصول الماء لما 
تحتها » وظاهره استواء أظفار اليدين والرجلين » قال بعضهم : ( وهلذه المسألة مما تعم بها 
البلوى » فقلَّ من سلم من ذلك » فليتفطن له ) . 

قوله : ( خلافاً للغزالي ) أي : فإنه قال بالعفو عن ذلك ٠»‏ وعبارة « الإحياء » له : ( ولو كان 


.) 10/١ ( حاشية الشرقاوي‎ )1١( 
. ) 77١/١ (؟) المواهب المدنية(‎ 


044 
وكغبار على أَلبِدَنِ » بخلاف ألعَرّق المتجمّدٍ عليه ؛ لأَنَّه كالجزءٍ من » ل 


تحت الظفر وسخ. . فلا يمنع صحة الوضوء ؛ لأنه لايمنع وصول الماء » ولأنه يتساهل فيه 
للحاجة » لا سيما في أظفار الرجل » وفي الأوساخ التي تجتمع على البراجم وظهور الأرجل 
والأيدي من العرب وأهل السواد » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالقلم » وينكر 
عليهم ما يرئ تحت أظفارهم من الأوساخ . ولم يأمرهم بإعادة الصلاة » ولو أمر به. . لكان فيه 
فائدة أخرئ » وهي التغليظ والزجر عن ذلك ) انتهئم(23 . 

وفي ١‏ زيادات العبادي » : ( وسخ الأظفار لا يمنع جواز الطهارة ؛ لأنه تشق إزالته » بخلاف 
نحو العجين تجب إزالته قطعاً ؛ لأنه نادر » ولا يشق الاحتراز عنه ) انتهئ » واختار هلذا مجليّ 
كبعض المتأخرين » وفيه فسحة . 

قوله : ( وكغبار على البدن ) عطف أيضاً علئ ( كدهن جامد ) وقول القفال : ( تراكم الوسخ 
على العضو. . لا يمنع صحة الوضوء ء ولا النقض بلمسه ) يتعين فرضه فيما إذا أصاب جزءاً من 
البدن لا يمكن فصله عنه » قاله في ١‏ التحفة 2'”6 » قال ( ع ش ) : ( أي بحيث يخشئ من فصله عنه 
نوز تيمم ) احهون ل 

قوله : ( بخلاف العَرّق المتجمد عليه ) أي : على البدن ؛ فإنه لا يمنع صحة الوضوء . 

له : ( لأنه ) أي : العرق المذكور . 

قوله : ( كالجزء منه ) أي : من البدن » وبخلاف الخضاب » ولا يضر اختلاطه بالنوشادر ؛ 
الأضل ليك اللتوارة »وا بعر الور عاد تان رتح يل اراي نان قدي ماما بع 
الهباب ؛ لأن هنذا غير محقق ؛ لاحتمال أنه منعقد من الهباب وحده » وأن دخانها سبب لذلك 
العقد وإن لم يكن من عينه » ولا يضر في الخضاب تنقيطه للجلد » وتربيته القشرة عليه ؛ لأن تلك 
القشرة من عين الجلد لا من جرم الخضاب كما هو واضح . ١‏ تحفة » ملخص”*؟ . 

وفي « شرح العباب » عن البلقيني : ( أن ما يغطي جرمه البشرة : إن أمكن زواله عند الطهر 
الواجب. . لم يمنع » وإلا. . حرم قبل الوقت وبعده » وهو قريب من منع المكلف من تعمد تنجيس 
بدنه بما لا يعفئ عنه قبل دخوله وبعده مع فقد الماء » بخلاف تعمد الحدث الأصغر أو الأكبر ولو بعد 


)000( إحياء علوم الدين ( ١51/١‏ ) . 
زفق تحفة المحتاج ( ١//ا148‏ ) . 

(7) حاشية الشبراملسي ( ١88/١‏ ) . 
20 تحفة المحتاج ( 188-١141 /١‏ ) . 


ا 0007 لحن 
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اا اال انان ناي طن 
التضمخ بالنجاسة ) .| 

م 0000000 

قوله : ( نقض مسه ) أي : أبطل مس ذلك العرق المتجمد الوضوء . 

قوله : ( والعلم بفرضيته ) أي : الوضوء وبسنيته . 

قوله : ( في الجملة ) أي : بأن يعلم أن الوضوء مشتمل علئ فرض ونفل ٠‏ ولم يميز الأول من 
الثاني ؛ فإنه يصح حيث لم يقصد بفرض معين النفلية كما سيأتي آنفاً . 

وعبارة ١‏ التحفة » : ( ومعرفة كيفيته » وإلا.. فإن ظن الكل فرضاً أو شرّك ولم يقصد بفرض 
معّن النفلية. . صح ٠‏ أو نفلاً. . فلا » ويأتي في الصلاة ونحوها ) ان نتهى27 » ومثله في غيره » 
وهي أخصر من عبارة المصنف رحمه الله تعالئ . 

قوله : ( لأن الجاهل بها ) أي : بالفرضية » وهو تعليل لاشتراط العلم بها . 

قوله : ( غير متمكن من الجزم بالنية ) أي : والنية لا تصح إلا مع الجزم بالمنوي . 

قوله : ( وألاً يعتقد ) : ١‏ أن ) وما بعدها في تأويل مصدر عطف على ( الإسلام ) كما هو 


قوله : ( فرضاً معيناً ) أي : كغسل الوجه ؟؛ فإنه إن اعتقده نفلاً. . لم يصح وضوؤه : 

قوله : ( من فروضه ) أي : الوضوء » وكذا غيره كما سيأتي ١‏ 

قوله : ( سنة ) مفعول ثان ل( يعتقد ) » والمفعول الأول قوله : ( فرضاً معيناً ) . 

قوله : ( فيصح وضوء ) مضاف إلئ ( من اعتقد ) فيقرأ بغير تنودن » قال ابن مالك : آمن الرجز] 


ويُحذف الثاني في فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل 
بشرطٍ عطلف وإشساتة إلى مش ل الذي ل هأضفت الأولا909) 


قوله : ( وغسل من اعتقد أن جميع مطلوباته ) أي : كل من الوضوء والغسل . 
قوله : ( فروض ) أي : لا سنة فيها . 


. )١89/١ تحفة المحتاج(‎ )١( 
. ) 737 (؟) ألفية ابن مالك( ص‎ 


لال لل ههه ههه يليب باب الطهارة 

أو نففها فرضّ وبعضها سُئةٌ » ولَّمْ يقصد بِفَرْض معيّن التفلية . وكذا يقال في آلصَّلاة ونحوها 5 
٠‏ 8 ع .ا ةس 7 ٍ- 3 5 

( وَأَلْمَاءُ ألطهورٌ ) أو ظَرُ أنَّهُ طهورٌ . فلو تطهّر 00000 


قوله : ( أو بعضها فرض ) أي : أو اعتقد أن بعض مطلوباته فرض . 

قوله : ( وبعضها سنة ) أي : من غير تعيين للبعض الذي يعتقده فرضاً والذي يعتقده سنة . 

قوله : ( ولم يقصد بفرض معين ) أي : كغسل الوجه واليدين . 

قوله : ( النفلية ) مفعول ( يقصد ) المنفي . وظاهر كلامه كه التحفة » هنا : أنه لا فرق في 
ذلك بين العامي والعالم » وبه صرح في ١‏ التحفة » في شروط الصلاة حيث قال : ( إن اعتقد العامي 
أو العالم على الأوجه الكل فرضاً. . صح . أو سنة. . فلا » أو البعض والبعض. . صح ما لم يقصد 
بفرض معين النفلية ) انتهئ"'"" . 

وجرى غيره على الفرق » وسيأتي إن شاء الله تعالىئ . 

قوله : ( وكذايقال ) أي : بالتفصيل المذكور . 

قوله : ( في الصلاة ونحوها ) أي : كالحج والعمرة . 

قوله : ( والماء الطهور ) أي : في نفس الأمرء فلو توضأ من ماء يعتقد طهوريته » ثم بان 
عدمها. . لم يصح وضوؤه ء قاله الكردي”" ؛ أي : لأن العبرة في العبادات بالواقع وظن المكلف 
كما هو مشهور في الأصول ء وعدم القضاء ‏ أي : للصلاة مثلاً - عليه مع عدم علمه لا لوجود 
الشرط . بل لعدم علمه وعدم تكليفه بما لا يعلم » ولهلذا لو تبين له الحال. . وجب عليه القضاء . 
« شرقاوي ("؟ . 

قوله : ( أو ظن أنه ) أي : الماء الذي يتوضاأً به . 

قوله : ( طهور ) بفتح الطاء » ويعبر بالمطلق والمطهر فما صدق الثلاثة واحدٌ في الأصح . 
والمراد أنه كذلك عند المتوضىء ؛ أي : في ظنه واعتقاده وإن لم يكن طهوراً عند غيره » كما لو 
اشتبه الطهور بالمتنجس من إناءين وقع في أحدهما لا بعينه نجاسة » فظن كل شخص طهارة إناء 
فتوضأبه. . فطهارة كل منهما صحيحة » فكذا كل منفرد أو جماعة مأموما أو إماماً . 

نعم ؛ لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر ؛ لاعتقاد كل نجاسة ما استعمله صاحبه . 

قوله : ( فلو تطهر ) تفريع علئ ( أو ظن أنه طهور ) . 
)١(‏ تحفة المحتاج( ؟/١١١).‏ 


() المواهب المدنية( 7571/١‏ ) . 
(*) حاشية الشرقاوي ( 50/١‏ ) . 


باب الطهارة الل ببسب ب يبيبييسس يبب | يييي سح "5١‏ 
بماءِ لَمْ يَنّ طهوريّتُ. . لَمْ بصحّ طَهِرْهُ به وإِنْ بان أنَهُ طهورٌ . وَإِزَالَهُ آلنَجَاسَةٍ ألعَينيّة ‏ لللة 


قوله : ( بماء لم يظن طهوريته ) أي : الماء وقد اشتبه عليه طهور بغيره . 

قال في « حاشية فتح الجواد ») : ( لا يحتاج لظن الطهارة إلا عند وجود معارض » وهو الاشتباه 
فيما إذا اشتبه عليه طاهر بنجس » فيمتنع عليه التوضؤ من أحدهما إلا بعد أن يجتهد ويظن طهارة 
واحد ظناً مؤكداً ناشئاً عن الاجتهاد ؛ لأن الظن حينئذ أزال ذلك المانع الناشىء عن الاشتباه الذي هو 
مانع قوي » فاحتيج إلى مبطل له وهو ظن الطهارة الناشىء عن الاجتهاد . 

وخرج بذلك ما لو رأئ ماء ولم يظن فيه طهارة. . فله التطهر به استناداً لأصل طهارته وإن غلب 
علئ ظنه تنجسه بوقوع ما الغالب في جنسه النجاسة » وإنما لم يلتفت إلئ هنذا الظن لأن الشارع 
ألغاه ومنع الاستناد إليه باستعماله ما جاء من ديار المجوس مع غلبة تنجسه ؛ عملاً بأصل الطهارة 
ولم ينظروا لذلك مع الاشتاه ؛ لأنه مانع قوي » ولذا صرحوا بأن الأئمة أعرضوا في باب الاجتهاد 
عن التمسك بالأصل ٠»‏ فأوجبوا التوقف عنه حتئ يعلم الطاهر بالاجتهاد لا بنحو الإلهام وإن كان 
ولي ؛ لأن الأحكام لا تبنئ على الخواطر والإلهامات ؛ لأنه لا ثقة بخواطر من ليس بمعصوم ) انتهئ 


, 
قوله : ( لم يصح طهره به ) جواب ( لو ) والضمير المجرور بالإضافة للشخص ٠.‏ والمجرور 
ادرف ا 


قوله : ( وإن بان أنه ) أي : الماء الذي تطهر به . 

قوله : ( طهور ) أي : لما تقرر من أن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف 
معآء قال الكردي في ١‏ الكبرئ » : ( أشار ب« إن » إلئ خلاف فيه » قال في « شرح العباب » : 
خلافآ للغزالي وغيره كابن الصباغ . . . ) إلخ . انتهئ""' . 

قوله: ( وإزالة النجاسة العينية ) هنذا ما رجحه الرافعي رحمه الله» قال في « الزيد » : [من الرجز] 

ا ا 0 وعد منها الرافعئْ رفع الخبيث”" 

قال في « غاية البيان » : ( أي : عد الرافعي من شروط الوضوء رفع الخبث الذي يزول بالغسلة 
الواحدة عن أعضاء وضوئه إن كان ٠‏ فلا يكفي لهما غسلة واحدة ؛ لأن الماء يصير مستعملاً في 
الخبث فلا يستعمل في الحدث » والمعتمد : ما صححه النووي من أنها تكفي لهما كما في الحجيض 
(0) حاشية فئح الجواد( 17١1/١‏ ) . 


() المواهب المدنية( 579/١‏ ) . 
(*“) صفوة الزبد( ص 76) . 
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وَألا يكون على الخمو شاقت” الكاة: ولا تعلق ركه 6 فلود قال 55500008 


والجنابة ؛ لأن مقتضى الطهرين واحدء والماء مادام متردداً على العضو لا يحكم عليه 
بالاستعمال » وسواء أكانت عينية أم حكمية » وما صورها في ١‏ مجموعه » في الحكمية جري على 
الغالب » ويجري الخلاف بتصحيحه في الحدث الأكبر مع الخبث . 

أما إذا لم يزل الخبث بالغسلة الواحدة. . فالحدث أيضاً باق » ويؤخذ منه أيضاً أن عضوه لو 
تنجس بمغلظ . . لم يرتفع حدثه إلا بتمام الغسلات السبع ) انتهئ("2 . 

قال الكردي في ١‏ الكبرئ © : ( ويمكن أن يخرّج كلامه ‏ أي : المصنف - على الراجح بأن 
يقال : إزالة النجاسة شرط لإزالة الحدث ». فما زالت النجاسة على انعضو لا يرتفع حدثه » فإذا 
زالت. . ارتفع حدثه ولو بغسلة واحدة » ويكون فائدة التقييد بالعينية : التنبيه علئ أنها هى التى فيها 
التفصيل المستفاد من شروطه السابقة ٠‏ أما الحكمية.. فلا تفصيل على الراجح في أن الغسلة 
الواحدة تكفي عنها وعن الحدث حيث كان الماء القليل وارداً وعم الموضع ) انتهئ » فليتأمل(" . 

قوله : ( وألا يكون على العضو ) أي : عضو المتطهر . 

قوله : ( مايغير الماء ) أي : تغيراً ضاراً . ومنه الطيب الذي يحسن به الشعر على أنه قد ينشف 
فيمنع وصول الماء للباطن » فتجب إزالته » وهلنذا هو الراجح من الخلاف في ذلك ففي « حاشية 
الشيخ عميرة » : ( لو أورد الماء عل عضو أو غيره من محل الطهارة وبه زعفران أو سدر مثلاً » 
فتغير الماء بذلك وهو على المحل التغير السالب للاسم. . فهل يضر ؟ قال في « الذخائر » : حكى 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في ذلك وجهين » وعلل غيره الصحة بأن التغير في المحل معفو عنه كما 
لا يحكم باستعمال الماء قبل انفصاله » وفي ‏ البيان » : لو كان على رأسه حشو رقيق لا يمنع 
وصول الماء إل باطنه . . لم تلزمه إزالته » ولا يضر وصول الماء إلى ما تحته متغيراً ؛ فإن تغير الماء 
على العضو غير مؤثر ) . انتهئ . 

قال الأذرعي : ( وأحسبه جواب من لا يرى تغير الماء الذي يغسل به الميت بالسدر ونحوه 
مؤثراً » والأصح خلافه » وما نحن فيه أولئ بالمنع ) انتهئ من « الكبرئ 06 . 

قوله : ( وألايعلق نيته ) أي : نحو الوضوء . 

قوله : ( فلو قال ) أي : المتوضىء »ء أو قال المغتسل : نويت الغسل إن شاء الله . 


. ) 49 غاية البيان( ص‎ )1١( 
. ) 7197/١ ( (؟) المواهب المدنية‎ 
. ) ؟71/7/١ المواهب المدنية(‎ )50( 
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له : ( نويت الوضوء إن شاء الله ) مقول القول » فيقتضي أن الكلام في لفظ ( إن شاء الله ) 
وحينئذ ففيه نظر ؛ لأن المعتبر في النية هو القلب دون اللسان وإن خالفه » فالناوي إن لم يوجد منه 
تعليق بقلبه .. صحت نيته وإن علق بلسانه » ولا يكون التعليق بلسانه منافياً لجزم قلبه ٠»‏ وإن وجد 
منه تعليق بقلبه. . لم تصح نيته وإن لم يوجد منه تعليق بلسانه . 

ولا يتأتل تصوير المسالة بملاحظة مجرد معن ( إن شاء الله ) بقلبه ؛ لأنه مع مخالفة ظاهر 
عبارته لا يتأت فيه التفصيل بين التبرك وغيره ؛ إذ التبرك إنما هو باللفظ لا بقصد معنى اللفظ ء 
فليتأمل ؛ فقد يمنع أن التبرك لا يكون إلا باللفظ » قاله ( سم 56 » قال بعضهم : ( وهلذا المنع 
ظاهر ) انتهئ . 

فالمراد : قال قولاً قلبياً ؛ لأن الكلام في النية . فتدبره . 

قوله : ( لم يصح إن قصد التعليق ) أي : تعليق وضوئه بمشيئة الله ؛ إذ لا يعلم مشيئته إلا هو . 

قوله : ( أو أطلق ) أي : لم يقصد التعليق ولا التبرك » فإنه لا يصح أيضاً » فإن قلت : لم 
ألحق الإطلاق هنا بقصد التعليق وفي الطلاق بقصد التبرك ؟ قلت : يفرق بأن الجزم المعتبر في النية 
ينتفي به لانصرافه لمدلوله ما لم يصرفه عنه بنية التبرك » وأما في الطلاق. . فقد تعارض صريحان : 
لفظ الصيغة الصريح في الوقوع ٠‏ ولفظ التعليق الصريح في عدمه » لكن لما ضعف هلذا الصريح 
بكونه كثيراً ما يستعمل للتبرك. . احتيج لما يخرجه عن هلذا الاستعمال » وهو نية التعليق به قبل 
فراغ لفظ تلك الصيغة ؛ حتئ يقوئ علئ رفعها حينئذء قاله في « التحفة ”2 وكذا في 
« النهاية "”" » ونظر فيه السيد عمر البصري بمثل ما تقدم عن ( سم ) » ثم قال : ويحتمل أن يفرق 
بأن إلحاق الإطلاق بالتعليق هنا وبالتبرك ثم هو الأحوط في البابين . 

قوله : ( بخلاف ما إذا قصد التبرك ) أي : بذكر اسم الله » أو بهلذه الصيغة الدالة على البراءة 
الا و اا يس ؛ فإنه بعد أن أمر بها بقوله تعاليل : « ولا نَفُولنَّ 
لِسَأَىٌ إِقْ فَاعِلُ دلت لحرا * ِل أن يمآ أنه كان يذكرها في كل أو غالب أوقاته » وكذا إذا أتى اعهًا 
نئية أن 0 


. ) ١189/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )1١( 
. ) 144/1١ (؟) تحفة المحتاج(‎ 

() نهاية المحتاج ( ١58/١‏ ) 

(5) المواهب المدنية 777/١2‏ ) . 


> سس لس سس سب يأب الطهارة 
أن يَجْرِيَ ألما عَلَى ألعْضْرٍ ٠‏ ( وَدُحُولُ ألْوَقْتٍ لِدَائِم آلحَدَثِ ) أو ظَنْ دخوله » وتقديمٌ أستنجا جائه 
وتحفظ أحتيج إليه ( وَآلْمُوَالآة » ومرّث ؛ كاستصحاب ألنيّةَ خكماً , أ! لمعبّر عنه بِمَقَدٍ ألصَّارفٍ . 


قوله : ( وأن يجري الماء على العضو ) أي : المغسول ٠‏ فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان ؛ 
لأنه لا يسمئ غسلاً » ومن ثم لم يجز الغسل بالثلج والبرد إلا إن ذابا وجريا على العضو . كردي عن 
« الإيعاب "' . 

وفي عد هنذا من الشروط كما قاله السيد عمر البصري محل تأمل ؛ لأن كلامه في الشروط 
الخارجة عن حقيقة الوضوء وماهيته » وجري الماء داخل في حقيقة الغسل ؛ لأنه سيلان الماء على 
العضو . وغسل الأعضاء المخصوصة داخل فى حقيقة الوضوء وماهيته . فتدبره . 

ودفع هنذا الإشكال في « الإمداد » وه النهاية » بما نصه : ( ولا يمنع من عد هنذا شرطاً كونه 
معلوماً من مفهوم الغسل ؛ لأنه قد يراد به ما يعم النضح ) انتهئ”'2 ٠‏ وتقدم عن الشرقاوي مثله » 
قال بعضهم : ( لكن الإشكال أقوئ )"© . 

قوله : ( ودخول الوقت لدائم الحدث ) أي : الأصغر والأكبر فلو توضأ السلس مثلاً قبل 
دخوله. . لم يصح ؛ لأنه طهارة ضرورة » ولا ضرورة قبل الوقت . 

قوله : ( أو ظن دخوله ) أي : بالاجتهاد عند الاشتباه » فلو هجم بالوضوء من غير اجتهاد. . لم 
يصح وإن بان أنه في الوقت ؛ لما تقدم . 

قوله : ( وتقديم استنجائه ) أي : دائم الحدث على الوضوء . 

قوله : ( وتحفظ ) أي : تقديمه على الوضوء أيضاً . 

قوله : ( احتيج إليه ) أي : التحفظ بالحشو ثم العصب . فإن لم يحتج. . فلا . 

قوله : ( والموالاة ) أي : بين الاستنجاء والتحفظ » وبينه وبين الوضوء وأفعاله ٠‏ وبينه وبين 


قوله : ( ومرت ) أي : الموالاة قبيل فصل السئن . 
قوله : ( كاستصحاب النية حكماً ) أي : بالأيأتي بماينافيها ؟. ؟ فإنه شرط وقد مر أيضاً . 
)١(‏ المواهب المدنية(١/377”‏ ) . 


(؟) نهاية المحتاج ( ١560/١‏ ) 
(*3) انظر « حواشي الشرواني )188/١(»‏ . 
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( فصل ) في آلمسح على الحُقَينِ 
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له » فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ احتياطاً » ثم تذكر حدثه. . لم يصح . 

ونظر شيخ الإسلام في عده من الشروط » قال : ( لآن عدم صحة ذلك إنما هو للتردد في النية بلا 
ضرورة كما ذكره أثمتنا » لا لعدم تحقق المقتضي ٠‏ وإلا. بارا كح رنيو اللا رانم 
يبن الحدث . ولا الوضوء المجدد إن أراد بالمقتضي الحدث وإن أراد أعم منه » حتئ يقال : 
المقتضي للوضوء المجدد متحقق . وهو الصلاة التي صلاها بالوضوء الأول ٠‏ فنقول : والمقتضي 
اك ا ا 

وعبارة ١‏ التحفة » : ( وتحقق المقتضي إن بان الحال » وإلا. . فطهر الاحتياط بأن تيقن الطهر 
و ل ل ل 
فيه من نوع مشقة » لكن الأولئ فعله خروجاً من الخلاف ٠‏ وإنما صح وضوء الشاك في طهره بعد 
تيقن حدثه مع تردده وإن بان الحال ؛ لأن الأصل بقاء الحدث ٠‏ بل لو نوئ في هلذه إن كان محدثاً 
وإلا فتجديد. . صح وإن تذكر ) انة نته("' . والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

+ +إد “2# 
( فصل في المسح على الخفين ) 

أي : أحكامه من جواز وغيره وشروطه ومدته وكيفيته » قال في ١‏ التحرير » : ( المسحات 

ست : مسح الاستنجاء » والتيمم » وعلئ ساتر الجرح » ومسح الرأس ٠»‏ والأذنين » ومسح 


الخفين ) انتهي:29 , 
وقد نظمها في ١‏ التيسير » بقوله : لفن الوجز] 
ويمسحٌ المستجمرٌ الفسرجين وفي الوضوء الرأس والأذنِينٍ 
والوجة واليسدين ف في التيمم سح ساترٍ لكل حر مؤلم 
فهلذه أنواغ مسح تكفي في الطهر والمقصودٌ مسح اللخفتٌ0» 


زالاكت يشب الاعاء المسفوة مد ور ل تعلط جل از قر مت رما كك للع عه فار 
أخفاف كقفل وأقفال » وهو جزء من الوضوء » فذكره عقبه لتمام مناسبته له ؛ لأنه بدل عن غسل 


. )١148/١ تحفة المحتاج(‎ )1١( 
. ) ١5 تحرير تنقيح اللباب ( ص‎ )1( 
. ) 79 ص‎ ٠» انظر « فتح القدير الخبير‎ )*©( 


كع" ا ملس سسب باب الطهارة 


وَأَحاديثُهُ شهيرة » قيلَّ : بل متواترةً حب يُكْفَدْ بها جاحدة . 0 


الرجلين » بل ذكره بعضهم كه الحاوي » وتبعه مختصروه في خامس فروضه"”'' » وذكره بعضهم 
قبل التيمم » وبعضهم عقبه » ولكل وجهه . 
قوله: ( وأحاديثه ) أي : الدالة علئ جواز المسح عليهما » والأحاديث : جمع حديث على غير 
قياس » قال الفراء : نروئ أن واحد الأحاديث أَحدٌوئة بضم الهمزة والدال ‏ ثم جعلوه جمعا للحديث . 
قوله : ( شهيرة ) أي : مشهورة » وهي عند علماء المصطلح : ما رواه ثلاثة فأكثر » وذلك لأن 
الحديث إن رواه واحد فقط.. يسمئ غريباً » وإن رواه اثنان. . سمي عزيزاً ٠»‏ وإن رواه ثلاثة. . 


سمي مشهوراً » قال العراقي : [من الرجز] 
وما به مطلقاً الراوي انفردٌ فهو الغريبٌ وابن مندة فحذد 
2 و 7 : : و 
1 : دك 0 و د 
من واحدٍ واثنين فالعزيز أو فوق فمشهورٌ وكلّ قدرأوا7(') 


فمن ذلك حديث « الصحيحين » عن جرير البجلى رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين )0 . 

ومنه أيضاً : حديث مسلء!*) ؛ وحديث ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم”'' . 

قوله : ( قيل : بل متواترة ) في ١‏ التحفة » حذف ( قيل 2 أي : متواترة عن الصحابة الذين 
كانوا لا يفارقونه صلى الله عليه وسلم سفراً ولا حضراً » وقد صرح جمع من الحفاظ بتواتره » وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة المبشرة » وعند ابن أبي شيبة وغيره ‏ أي : كابن المنذر 
- عن الحسن البصري قال : حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين . 

واتفق العلماء علئ جوازه خلافآ للخوارج والشيعة . كردي" . 

قوله : ( حتئ يكفر بها جاحده ) هلذا من تتمة القيل » وليس من كلام الشارح كما يدل له قول 
« التحفة » : ( بل متواترة » ومن ثم قال بعض الحنفية ‏ أي : وهو الكرخي ‏ : أخشئل أن يكون 


. ) ١78 الحاوي الصغير( ص‎ )١( 

(0) ألفية العراقي في الحديث ( ص ١7١‏ ) . 

(9) صحيح البخاري ( 7817 ) » صحيح مسلم ( 777 ) . 

(14) صحيح مسلم ( 777 ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

(6) صحيح ابن خزيمة ( ١7‏ ) » صحيح ابن حبان ( 17164 ) عن سيدنا صفوان بن عسّال رضي الله عنه . 
() تحفة المحتاج( 58/١‏ ) . 

(90) المواهب المدنية ( 5/6/١‏ ) . 


باب الظهارة 3 لل سس 5 3 لا 


وَيَجُورُ لمح عَلَى الْحُمَيْنِ بَدَاَعَنْ غَسْلٍ الرَجْلَيْنِ في ألْوْضُوءِ ) وقد يسن » كما إذا تركَهُ رغبة عن 
لسن ؟ اط اسه ندج ا ولواو دل وا اموق ع ب انوج الما ا سوال 4 الوق ةق لوعررن ادها ع مقو ل و ا 


إنكاره من أصله كفراً ) انتهى . 
قال البرماوي : ( وإلا. . فالأئمة مختلفون في قدر المسح » وهو جزء من أعلاه كما هو مذهب 
الشافعي . أو قدر ثلاثة أصابع كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة » أو جميعه كما هو مذهب الإمام 
مالك » أو أكثره كما هو مذهب الإمام أحمد ) انتهئ 
قال الكردي : ( والمعروف في كلام أئمتنا عدم الكفر ؛ فإنهم لم يكفروا الخوارج ولا الشيعة مع 
قولهم بعدم جواز المسح )!2 . 
قوله : ( ويجوز المسح على الخفين ) أي : يجوز العدول إليه » وإلا. . فهو إذا وقع لا يكون 
إلا واجبا عيناً ‏ أو من الواجب المخير على الخلاف . 
وأفهم التعبير بالجواز : أن الغسل للرجلين أفضل منه » كذا قالوا » ونظر فيه بعضهم بأن المتبادر 
من الجواز الإباحة » وهي لا تدل على أفضلية غيرها » وأجاب بأنه لما ذكر فيما مر وجوب الغسل . . 
دل علئ أنه هو الأصل » فذكر الجواز في مقابلته يشعر بمقابلته له » وبأنه مفضول بالنسبة إليه . 
وأجاب غيره بأنه يفهم من عرف التخاطب لا من جوهر اللفظ ؛ لأنه إذا قيل : يجوز لك كذا. . 
يفهم منه في العرف أنَّ تركه أولئ » فتأمله . 
له : ( بدلا عن غسل الرجلين ) يعني أنه كاف عن غسل الرجل ؛ لأنه أصل كما يأتي في 
خصال الكفارة » وليس المراد حقيقة البدلية المتوقفة علئ تعذر الأصل ». فمتئ وقع. . كان واجباً 
كمامر . ( قل )على ١‏ الجلال )0 . 
ييا الم ا يوون . برماوي . 
قوله : ( وقد يسن ) أ ب المع على الخثين ويكون الف لمن العمل .: 
قوله : (كما إذا تركه ) أي : المسح . 
قوله : ( رغبة عن السنة ) أي : الطريقة » وهي مسح الخفين ؛ بأن أعرض عن السنة لمجرد أن 
فى الغسل تنظيفاً لا لملاحظة أنه أفضل » فلا يقال : الرغبة عن السنة قد تؤدي إلى الكفر ؛ لأن ذاك 
محلة إن كرهها تح حك تسبتها للرسول سللن الله خليه :وسلع + قالهاز عرطي )95 , 
(0) المواهب المدنية( ١/هلا؟‏ ) . 


(1) حاشية قليوبي ( 85/١‏ ) . 
67 حاشية الشبراملسي ( 199/١‏ ) . 
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لإيثاره الغسلّ الأفضلٌ أو شك فى جوازه » أو كان ممَّنْ يُقتدئ به » أو وجِدَ فى نفسه كراهيتة . 


قوله : ( لإيثاره الغسل الأفضل ) (لا) ساقطة هنا ء والأصل : لا لإيثاره. .. إلخ ؛ ليوافق 
ما في ١‏ التحفة » ونصها : ( وأفهم ‏ يجوز » أن الغسل أفضل منه . 

نعم ؛ إن تركه رغبة عن السنة ؟ أي : لإيثاره الغسل عليه لا من حيث كونه أفضل منه سواء أوجد 
في نفسه كراهته لما فيه من عدم النظافة مثلاً أم لا » فعَلم أن الرغبة عنه أعم » وأن من جمع بينهما. . 
أراد الإيضاح . . . ) إلخ2"7 . 

لكن ذكر الكردي أنه عبر في « شرحي الإرشاد » بمثل ما هنا » ولذا استشكل ( سم ) بأن تقديم 
الأفضل مطلوب شرعاً ٠»‏ فكيف تتضمن الرغبة عن السنة ؟! وما المانع من أن المراد بالرغبة عن 
السنة نفرة النفس وعدم طيب القلب بالفعل ؟! وأي محذور في ذلك مع اعتقاد صحته ؟! انتهئ”" . 

قال الكردي : ( وقد رأيت في بعض نسخ هلذا الشرح زيادة « لا » فلا إشكال أصلاً ) والله تعالئ 
أعلم'" . 

قوله : ( أو شك في جوازه ) أي : المسح » وهو عطف على ( تركه رغبة. . . ) إلخ ؛ أي : 
لتخيل نفسه القاصرة شبهة في دليله لنحو معارض له ؛ كأن يقول : يحتمل أنه نسخ بآية الوضوء » 
لا أنه شك هل يجوز فعله أو لا » وإلا. . فلا يجوز له المسح ؛ لعدم جزمه بالنية » وكذا غير المسح 
من العبادات كالوضوء » فمن لم يعتقد جواز الوضوء مثلاً وتوضأ اتفاقاً وضوءاً مستجمعاً أركانه 
وشروطه. . لا يصح وضوؤه . 

والحاصل أنه ليس المراد أنه شك في حكم المسح على الخف هل هو جائز أم لا » بل المراد أنه 
مع علمه بأنه جائز باتفاق العلماء خيلت له نفسه القاصرة شبهة في جواز المسح على الخف له » فعند 
ذلك يسن له المسح عليه ؛ ترغيماً لهلذه النفس » وقهراً عليها لمنع ما علم واستقر ٠‏ فتأمله . 

قوله : ( أو كان ممن يقتدئ به ) عطف أيضاً علئ ( تركه رغبة. . . ) إلخ » و( يقتدى ) بالبناء 
للمفعول . أي : يقتدي به غيره ؛ وذلك ليعلموا هلذه الرخصة ويعملوا بها ؛ لأن الله تعالئ يحب أن 
تؤخذ رخصه كما يحب أن تعمل عزائمه . 

قوله : ( أو وجد في نفسه ) أي : في قلبه . 

قوله : ( كراهيته ) أي : المسح . فيستحب له المسح إلى أن تزول عنه الكراهية » وتقدم عن 
)1١(‏ تحفة المحتاج( 787/١‏ ) . 


(؟) المواهب المدنية (١/8ا؟‏ ) . 
(9:) الحواشي المدنية ( 55/١‏ ) . 


ناب الظهارة ب آ#آ ‏ آ ‏ آ آآآت ‏ ب 35 تي 608 
- وكذا في سائر أَلوُخَص - أو خافٌ فَوْتَ الجماعة . وقد يجب إذا أحدثٌ وهو لابسهٌ ومعَهُ ماءٌ يكفى 
و 27 ١‏ 3 2 و م 

المسّح فقط 3 أو توقف عليه إدراك نحو عرفة 3 دس ا ام امك ل الواطواد وف وو و 4 ال لا تم ا 1 1 


« التحفة » : أن هنذا داخل في الرغبة عن السنة » وأن من جمع بينهما للإيضاح . فالأخصر حذفه » 
هنذا والكراهية بالتخفيف كالكراهة : ضد المحبة » والمحبة: إرادة ما تراه أو تظنه خيراً مما سواه . 

قوله : ( وكذا في سائر الرخص ) أي : كالجمع والقصر والفطر في السفر ؛ فإنها تستحب 
وتكون أفضل إذا كان قلبه غير مطمئن لها » أو كان مقتدئ به كما سيأتي في مواضعه . 

قوله : ( أو خاف فوت الجماعة ) أي : أو كما إذا خاف فوتها .» فهو عطف على ( تركه ) 
أيضاً » والمراد الجماعة كلاً أو بعضاً » وظاهره وإن توقف الشعار عليه » ولكن ينبغي أن يجب في 
هلذه الصورة كما بحثه (ع ش ) » وكذا يجب إذا كانت الجماعة جماعة جمعة واجبة عليه » قاله 
الأجهوري . وسيأتي في الشرح مثله . 

وفرض المسألة أنه لم يرج جماعة غيرها » وإلا. . كان الغسل أفضل كما هو ظاهر » زاد في 
« التحفة » : ( أو أرهقه حدث وهو متوضىء ومعه ماء يكفيه لو لبسه ومسح . لا إن غسل )20 . 

قوله : ( وقد يجب ) أي : مسح الخفين » قال ( ق ل ) : ( ولا يجب لبسه ابتداء اتفاقاً ولو مع 
ضيق وقت ء وتذكر فاتتة » وقلة ماء ) انتهئن”"؟ ؛ أي : لما فيه من إحداث فعل زائد قد يشق عليه 
وهواللبس . 

قوله : ( إذا أحدث ) أي : الشخص . 

قوله : ( وهو لابسه ) أي : والحال أنه لابس الخف . وكذا إذا خاف انفجار ميت تعينت عليه 
الصلاة . 

قوله : ( ومعه ) أي : لابس الخف . 

قوله : ( ماء يكفي المسح فقط ) أي : لا الغسل » ومثله لو انصب ماؤه عند غسل رجليه ووجد 
بَرَداً لا يذوب . 

قوله : ( أو توقف عليه ) عطف علئ ( أحدث ) والضمير المجرور للمسح . 

قوله : ( إدراك نحو عرفة ) أي : الوقوف بعرفة وإن كان الحج تطوعاً كما هو واضح » لكن فيه 
أن المحرم لا يجزيه المسح ؛ لعصيانه باللبس . وأجيب بأن صورته أنه لبس للضرورة » قال 
بعضهم : ( أو يُصرَّر بما إذا كان وقت المسح حلالاً » ومراده الإحرام إذا وصل عرفة » ووصولها 


. ) 547/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 
. ) 07/١ ( حاشية قليوبي‎ )1( 


51> باب الطهارة 

أو لومي » أو طواف آلوداع » أو آلجُمعة إِنْ لَرمَيْهُ » أو آلوقتٍ . أو إنقاذ أسير . وخرج 
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ب( الرَجِلَينِ ) تدخ خنث واتحاو بوعل أخرى + افلا روز نح اا ا ارا ف قد و واو عا ا ا 


يفوت لو اشتغل بالغسل ) انتهئم''' » وفيه تأمل . 

قوله : ( أو الرمي ) أي : رمى الجمرة » ومعلوم أن فوته بغروب الشمس ثالث أيام التشريق ولو 
جمرة العقبة يوم النحر على المعتمد . 

قوله : ( أو طواف الوداع ) أي : بسبب ارتحال رفقته مثلاً . 

قوله : ( أو الجمعة إن لزمته ) فلو كان مسافراً أو رقيقاً أو نحوهما ممن لا تجب عليه الجمعة. . 
لم يجب كما هو ظاهر » وذلك كأن خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني كما سيأتي في 
بابها . 

قوله : ( أو الوقت ) عبارة ‏ التحفة » : ( أو لكونه لابسه بشرطه وقد تضيق الوقت وعنده من 
الماء ما لا يكفيه لو غسل » ويكفيه لو مسح ) انتهئم'"“ ؛ أي : بخلاف صورة الإرهاق السابقة » فلا 
يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه ؛ لما فيه من إحداث فعل زائد قد يشق عليه كما تقرر 

وأما هنا. . فقد تعلق به حق الطهارة » وهو قادر علئ أداء طهارة وجبت عليه بالماء باستصحاب 
ا ل ا ل ل 
أن يأتي بفعل مستأنف لأجل طهارة لم تجب بعد . أفاده في ١‏ النهاية »'") 

84 أو ساذ اع معد يني هنا انقل ١‏ رابجا ««رمتي سمه عن حدر لحرت من 
غير ظن » علئ أن المشهور أنه يجب البدار إلى انقاذ أسير رجي ولو على بعد ٠‏ وأنه إذا عارضه 
إخراج الفرض عن وقته. . قدم الإنقاذ » فتدبر . 

قوله : ( وخرج بالرجلين ) أي : في قول المتن : ( بدلا عن غسل الرجلين ) . 

له : ( مسح خف واحدة ) أي : خف رجل واحدة . 

قوله : ( وغسل أخرئ ) أي : رجل أخرى وإن كانت عليلة ؛ لوجوب التيمم عنها » فكانت 
كالصحيحة في امتناع الاقتصار علئ خف والمسح عليه . 

قوله : ( فلا يجوز ) أي : لأنه خلاف المعهود في مقصود الارتفاق باللبس » وعلم مما تقرر : 
أن التعبير ب( الخفين ) أولئ من التعبير بالخف ؛ لأنه يوهم جواز ذلك » وإن أمكن الجواب عنه بأن 
)1١(‏ انظر ١‏ فتوحات الوهاب ١74/١0)»‏ ) . 


(؟) تحفة المحتاج ( 555/١‏ ) . 
() نهاية المحتاج ( 3٠١/١‏ ) . 


باك لبان سس ب 72 يي 41١‏ 
بخلافٍ مَسْح واحدة لنحو أقطمّ . وب( الوضوءٍ ) : ألغْسلٌ وإزالةٌ آلنّجاسةٍ » فلا يجورٌ فيهما . 
000 2 6 4 2 0 د 

( وَشْرْط جَوَارِ ألمّسْح ) على كل مِنَ الخفين : م لجوج ل نت ف خط ا تفع تع وكاو برعاو كر د ع 


( أل ) فيه للجنس » علئ أنه لا يدفع الإيهام ؛ لأن الجنس كما يتحقق في ضمن الكل . . يتحقق في 
ضمن واحدة منهما . فالأولى الجواب بحمل ( أل ) على العهد ؛ أي : الخف المعهود شرعاً وهو 
الاثنان . 

هلذا ؛ والتعبير بالخفين لا يشمل الخف الواحد في مسألة الأقطع الآتية آنفآ . إلا أن يقال : إنه 
نظر للغالب » فعلئ هلذا أستوت العبارتان » بل ربما يقال : التوهم في التعبير بالخفين أكثر » أفاده 
بعض المحققين ٠‏ فليتأمل . 

قوله : ( بخلاف مسح واحدة لنحو أقطع ) أي : كمن خلق برجل واحدة ؛ فإنه يجوز المسح 
عليها » وعبارة « الروض »© مع شرحه : ( وللأقطع لبس في السالمة بلا خلاف إلا وفي نسخة : 
لا إن بقي بعض المقطوعة. . فلا يكفي ذلك حت يلبسه ؛ أي : بعض المقطوعة خفاً » ولو كانت 
إحدئى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها. . لم يجز إلباس الأخرى الخف ليمسح عليه ؛ لأنه يجب 
التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة ٠‏ وهو لو لبس الخف علئ إحدى الصحيحتين دون الأخرئ. . لم 
يجز المسح ؛ لأنه خلاف المعهود في مقصود الارتفاق باللبس . ولأنهما كعضو واحد خيّر فيه بين 
خصلتين » فلا يوزع كالكفارة )20 . 

قوله : ( وبالوضوء ) عطف علئ ( بالرجلين ) أي : وخرج بالوضوء . 

قوله : ( الغسل ) أي : واجباً كان أو مندوباً . 

قوله : ( وإزالة النجاسة ) أي : ولو معفواًعنها . 

قوله : ( فلا يجوز فيهما ) أي : بدلا عن غسلهما » فلو أجنب أو دميت رجله مثلاً فأراد المسح 
بدلا عن غسل الرجل. . لم يجزىء » بل لا بد من الغسل ؛ لعدم وروده فيهما » ولأنهما لا يتكرران 
تكرر الوضوء . 

قوله : ( وشرط جواز المسح على كل من الخفين ) وجملة شروطه أربعة » نظمها بعضهم 
بقوله : [من الرجز] 

مسحْهُمًا يجوز في الوضوء مخ أربعةٍمنالشُروط تع 
أن يُلبسا من بعدٍ طهر يكملٌ ويسثرا محل فرض يُخسل 


غ2 أسنى المطالب ( 44/١‏ ). 


93 ا وجحجحت يي 7 ل و ا سج تن بانت الطهارة 


( أنه 1 وليه بعك بعدَ طهَارَةِ ) مِنْ وضوءٍ » وغُسلٍ » وتيكّم لا لمَقَدٍ آلماء » ( كَامِلَةٍ) ا ل أن اا ان 


ريسي سيم ناميا رطيية كدان زر شرطآ رابع" 

له : ( أن يلبسه ) خبر ( وشرط ) والضمير للخف . لكن المناسب ضمير التثنية ؟؛ لأنها 
المذكورة سابقاً في كلامه » ولذا قدر الشارح رحمه الله قوله : ( علئ كل ) وحينئذ فهو راجع إليه . 

قوله : ( بعد طهارة ) نكر ( طهارة ) ليشمل التيمم » وحكمه إذا كان لإعواز الماء. . لم يكن له 
المسح » بل إذا وجد الماء. . لزمه نزعه والوضوء الكامل » وإن كان لمرض ونحوه فأحدث ثم 
تكلف الوضوء ليمسح . . فهو كدائم الحدث . 

له : ( من وضوء وغسل وتيمم ) بيان ل( طهارة ) وعبارة « التحفة » : ( لكل بدنه من 
الحدثين ولو طهر سلس ٠»‏ ومتيمم تيمماً محضاً أو مضموما للغسل )” . 

قوله : ( لالفقد الماء ) أي : كجرح » وصورته : أن يتكلف مع بقاء علته غسل وجهه ويديه » 
ومسح رأسه بعد حدثه ليمسح على الخف . والأوجه : أن تكلفه لما ذكر من الغسل حرام ؛ إذ 
الصورة أنه يضره » قاله في « الإمداد » . 

وعبارة « النهاية » : ( وهل تكلفه المذكور جائز أم لا ؟ فيه تردد الأسنوي ٠‏ والأوجه : 
الحرمة » ويستفاد ذلك من عبارة الجلال في « شرح جمع الجوامع » في الخاتمة قبيل الكتاب 
الأول ) انتهيل اا 

لكن قول ١‏ النهاية » : ( ويستفاد. . . ) إلخ ٠‏ فيه نظر ؛ فإن عبارة المحلي هناك : ( وقد يباح 
الجمع بينهما ؛ كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمّت ضرورته محل الوضوء » ثم توضأ 
لوانساه اسه ود م ا ا 

: ( كاملة ) قيل : لا حاجة إليها ؛ لأن حقيقة الطهارة أن تكون كاملة » ولذا اعترض 

ل يز » بأنه لا حاجة إلى قيد التمام ؛ لأن من لم يغسل رجليه أو إحداهما. . ينتظم 
أن يقال : إنه ليس علئ طهارة”*؟ » علئ أنه لو قال : ( تامة ). . لكان أولئ ؛ لأن التمام معتبر فيه 
عدم نقص الواجب من الذات » وهو المناسب للشرطية » والكمال معتبر فيه عدم نقص الأوصاف 


.)١9 نهاية التدريب »( ص‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج( 781/١‏ ) . 

(*) نهاية المحتاج ( 7١7/١‏ ) . 

(5) البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( 157/١‏ ) . 
(5) الشرح الكبير( 711/١‏ ) . 


وهنا 1 
الأ يقن على بك له" يلا طمازو ».علا تور ليق قل كجانها # للاضل الأعيو رسلرق, 


او . م 2 7 5 5000 
يرخص فيه إلا بعده 5 والعبرة باستقرار القدمين 4 لج تق روه بن تون لد ونير بو ل مو اط ل وو و يي" تن ون 1 رز كاري 


وهو يناسب الأولوية » والجواب : أن ذلك ذكر تأكيداً لنفي مذهب المزني فيما إذا غسل رجلا 
وأدخلها الخف ثم الأخرئ كذلك . ولاحتمال إرادة البعض . 

ولا يقال : يحترز بذلك عن دائم الحدث ؛ فإنه يجوز له المسح ؛ لأن ضد الكامل الناقص . 
وطهارته ضعيفة لا ناقصة وحكم المحترز عنه إنما يكن ضد المدع . 

قوكه + :زيالاً بيقن © تضوي: للطهازة الكاملة . 

قوله : ( علئ بدنه ) أي : ولوالرجل . 

قوله : ( لمعة بلا طهارة ) أي : مما ذكر من الوضوء وما بعده » وعبارة « الروض » : ( كاملة 
بحيث لا يقر قدمه في قدم الخف قبل غسل الأخرئ ) قال في ١‏ الأسنئ » : ( لأن ما كان شرطاً 
لشيء. . يجب تقديمه عليه بكماله ؛ كشروط الصلاة )230 . 

قوله : ( فلا يجزىء لبسه ) أي : الخف ء تفريع على المتن ٠‏ والمراد : لا يجزىء لبسه 
المجوّز للمسح بعد كما هو واضح . 

قوله : ( قبل كمالها ) أي : الطهارة . 

قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) دليل على الشرط المذكور . 
قوله : ( لم يرخص فيه ) أي : في مسح الخف . 
قوله : ( إلا بعده ) أي : كمال الطهارة ؛ ففي حديث ابني خزيمة وحبان عن أبي بكرة رضي الله 
عنه : ( أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة : إذا تطهر 
فلبس خفيه أن يمسح عليهما )2 . 

وفي ١‏ الصحيحين »© عن المغيرة رضي الله عنه قال : ( سكبت الوضوء على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلما انتهيت إلى رجليه.. أهويت لأنزع خفيه » فقال : ١‏ دعهما ؛ فإني أدخلتهما 
طاهرتين » فمسح عليهما )7© . 

قوله : ( والعبرة باستقرار القدمين ) يعني : أن المعتبر في كمال الطهارة فيجزىء المسح » أو 
عدمه فلا : إنما كان باستقرار القدمين على الخفين . 


. ) 40/1١ ( أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 1774 ( صحيح ابن خزيمة ( 1947 ) ء صحيح ابن حبان‎ )١؟(‎ 
. ) 504 ( صحيح مسلم‎ . ) 7١5( صحيح البخاري‎ )7( 
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فلو غَسلَ رجلاً ولبسنَّ خفها . ثمَ الأخرئ ولبسنّ خفها. . أمرَ بنع الأولى وردّها . ويضرُ الحدث 
و 3 

قله . و ا ل ل ا ا 


قوله : ( فلو غسل رجلاً. . . ) إلخ تفريع علئ ( والعبرة. . . ) إلخ » ويعلم منه بالأولئ ما ذكره 
غيره ؛ من أنه لو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه. . لم يجزىٌ المسح إلا أن ينزعهما من موضع 
القدم ثم يدخلهما فيه . 

فإن قلت : هلاً اكتفي باستدامة اللبس ؛ لأنها كالابتداء كما في ( الأيمان ) ؟ قلنا : إنما تكون 
كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحاً » وليس كذلك » وأيضاً الحكم هنا إنما هو منوط بالابتداء كما 
يقتضيه خبر : ( إذا تطهر فلبس خفيه 2١0)‏ » وخبر : « دعهما ؛ فإني أدخلتهما طاهرتين "2 حيث 
علق الحكم بإدخالهما طاهرتين » ونظيره في (الأيمان) أن يحلف علئ ألا يدخل الدار وهو فيها ؛ 
فإنه لا يحنث باستدامة الدخول . من « شرح الروض )”© . 

قوله : ( ولبس خفها ) أي : الرجل المغسولة . 

قوله : ( ثم الأخرئ ) أي : ثم غسل الرجل الأخرئ . 

وقوله : ( ولبس خفها ) ومثل ذلك ما لو قطعت الرجل اليسرئ. . فلا بد لصحة المسح من نزع 
الأولئ وعودها ٠‏ وأما لو لبس اليمنئ قبل اليسرئ ثم لبس اليسرئ بعد طهرها فقطعت اليمنىئ. . فلا 
يكلف نزع خف اليسرئ ؛ لوقوعه بعد كمال الطهر . ( ع ش )49 . 

ولو كان له أزيد من رجلين . . فينبغي أنه لا بد من أن يلبس في كل واحدة خفاً ومن مسح كل ؛ 
لأن المسح طهارة الرجل » فلا بد من تعدد المسح بعدد الأرجل » كذا بحثه ( سم ”*2 » وهو 


ظاهر . 
قوله : ( أمر بنزع الأولئ ) أي : لكونها لبست قبل كمال الطهر ؛ إذ لبسها كان قبل غسل 
الأخرئ . 


قوله : ( وردها ) أي : الأولئ إلئ موضع القدم . 
قوله : ( ويضر الحدث قبله ) أي : قبل وصول القدم إلئ قراره من الخف . 
وعبارة « الروض » و« شرحه » : ( ولو أحدث بعد اللبس متطهراً وقبل قرارهما في الخف. . 


. صحيح ابن خزيمة ( 147 ) » صحيح ابن حبان ( 1574 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه‎ )1١( 
. صحيح مسلم ( 714 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ » ) 7١0 (؟) صحيح البخاري‎ 
. ) 90/١ ( أسنى المطالب‎ )*( 

(5) حاشية الشبراملسي ( 7١7/١‏ ) . 

(9) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 5844/١‏ ) . 


(3) شْرْطَه ( أن بَكَوْنَ لشف طاهرا ) ولو مغضوياً وذَهيا ؛ 0 


لم يمسح عليه ؛ لعدم إدخالهما طاهرتين » ولو أخرجهما بعد اللبس من مقرهما ومحل الفرض 
مستور والخف معتدل. . لم يضر » وفارقت ما قبلها بالعمل بالأصل فيهما ؛ أي : وهو في الأولئ 
عدم المسح . فلا يباح إلا باللبس التام » وإذا مسح. . فالأصل استمرار الجواز . فلا يبطل إلا بالنزع 
التام » وبأن الدوام أقوئ من الابتداء ؛ كالإحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه . 

وخرج بقوله من زيادته : « معتدل » : ما جاوز طول الخف العادة وبلغت رجله حداً لو كان 
الخف معتاداً. . لظهر شيء منها ؛ فإنه يبطل كما نقله في المجموع » عن العمراني وأقره ) انتهئ 


ا 

قال الكردي : ( والحاصل : عي ا ل )ثم 
ذكر مسألة « الأسنئ » من قوله : ( وخرج. . . ) إلخ » ثم قال : ( كما في ١‏ التحفة » و« النهاية ) 
وغيرهما )20 . 


قوله : ( وشرطه ) أي : جواز المسح علئ كل من الخفين . 
له : ( أن يكون الخف طاهراً ) أي : ذاتاً وصفة ؛ كما أشار إليه بقوله : ( فإن كان نجس 
العين أو متنجساً. . . ) إلخ . 
قال في التحفة » : ( نعم ؛ يعفئ عن محل خرزه بشعر نجس ولو من خنزير رطب ؛ لعموم 
البلوئ به » فيطهر ظاهره بغسله سبعاً بالتراب » ويصلي فيه الفرض والنفل إن شاء » لكن الأحوط 
تركه » ويظهر العفو عنه أيضاً في غير الخفاف مما لا يتيسر أيضاً خرزه إلا به ) انتهئ”"© . 


وقد ذكر ابن العماد هلذه المسألة فى « المعفوات » حيث قال رحمه الله تعال : [من البسيط] 
أبو حنيفة فى الإسكاف قال له بشعر غنوزيرة خرز لحذوقه 


وعنيدنا أو ته والفرق قالتينا والفئدية:! لمنع فليخرز بليفته**) 
قوله : ( ولو مغصوباً وذهباً ) أي 8 أو نحو حرير كما في ١‏ فتح الجواد ») ' ( فلو قال : ولو 
حراماً. . لكان أخصر وأعم ) اها*) : 


. ) 98/١ ( أسنى المطالب‎ )1١( 

(؟) المواهب المدنية( 70784/١‏ ) . 

() تحفة المحتاج ( 76١/١‏ ) 

ع 00 فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد »( ص 59 ) . 
(6) فتح الجواد(١/797)‏ . 
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فإِن كان نجس آلعين أو متنجّساً بما لا يُعفئ عنة. . لم يُجَز مسحٌةٌ مطلقأ 3 وا م ا م 
ءَِ 2 - 8 


قال في « حاشيته » : ( تبع فيه غيره » واعترض بأن الحرام يشمل الحرام لذاته كخف المُحرم 
المحرّم عليه اللبس ٠‏ فتعين ما عبر به ؛ لثلا يقع في هلذا الإيهام » وجوابه : أن المتبادر من التحريم 
الذي مع الإجزاء التحريم العرضي لا الذاتي ؛ لما هو معلوم أن الرخص لا ينافيها إلا التحريم الذاتي 
دون غيره ) انتهن('؟ . 

والغاية للرد على صاحب ١‏ التلخيص »© حيث قال : يشترط في صحة المسح أن يكون الخف 
حلالاً ؛ لأن المسح للاستدامة » وهو مأمور بالنزع . 

قال في « التحفة » : ( والأصح أن ذلك لا يشترط كالتيمم بمغصوب ) انتهئل”" . 

قال ( سم ) : ( يشمل قولهم : « ولو محرماً » جلد الأدمي المحترم » وهو واضح » فإن 
قلت : لم صح المسح علئ جلد الأدمي مع عدم صحة الاستنجاء به ؟ قلت : لأن المشروع هنا 
اللبس وهو لم يحرم من حيث كونه لبساً » وهناك المسح قد حرم لكونه مسحاً » فليتأمل ففيه 
شيء ) . 

وفرق الرملي بينهما بما لم يشف ٠‏ ومنه أن الحجر في الاستنجاء مستوفئ به وما هنا مستوفى 
فيه » والأول أقوئ » فليحرر الحكم والفرق ؟ فقد صرحوا هنا بأن الخف مستوفىٌ به . 

وقد يفرق بأن هنذا الباب أوسع » بدليل صحة المسح علئ خف الذهب وعدم صحة الاستنجاء 
به ؟ لأنه مهيأ. . . إلخ . 

قوله : ( فإن كان ) تفريع على اشتراط كون الخف طاهراً . 

قوله : ( نجس العين ) أي : كجلد الميتة الذي لم يدبغ . 

قوله : ( أو متنجساً بما لا يعفئ عنه ) أي : أما بما يعفئ عنه. . ففيه تفصيل كما سيأتي آنفاً . 

قوله : ( لم يُجِز مسحه ) أي : الخف النجس العين أو المتنجس بما لا يعفئ . و( يجز) 
يحتمل من الجواز » ويحتمل من الإجزاء وهو أحسن . 

قوله : ( مطلقاً ) أما في نجس العين. . فبالاتفاق ٠‏ وأما في المتنجس . . فعلى المعتمد خلافاً 
لما جرئ عليه ابن المقري من التفصيل » وعبارته في « الروض » مع ١‏ الأسنى » : ( فإن تنجس 
الخف ومسح جزءاً منه طاهراً. . جاز » واستفاد به مس المصحف قبل غسله والصلاة بعده » وهلذا 
من زيادته » وهو مقتضئ كلام الرافعي في الكلام علئ كيفية المسح . وصرح به الجويني في 


. )71//١ حاشية فتح الجواد(‎ )1١( 
. ) 7501/١ ( تحفة المحتاج‎ 00 


باب الطهارة سس ا /1 >1١‏ 
لا للصّلاة ولا لغيرها ؛ لعدم إمكانها مع كونها آلأصلّ وغيرها تم لها , 000 


» التبصرة ؛ وصححه البلنيني وغيره » وصوبه الأذرعي وغيره » لكن قال النووي في « مجموعه‎ ١ 
. الاستقصاء » و١ الذخائر » : إن المتنجس كالنجس‎ ١ كصاحبي‎ 

ثم قال في الكلام عدئ كيفية المسح : لو تنجس أسفل الخف بمعفو عنه. . لا يمسح على 
أسفله ؛ لأنه لو مسحه. . زاد التلويث » ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد » فحاصل كلامه أنه يمتنع 
المسح على المتنجس بما لا يعفئ عنه » وهو الذي أعتمده كشيخي شيخ الإسلام القاياتيٌ . . . إلى أن 
قال : وبذلك علم أن كلام ١‏ التبصرة ؛ ضعيف . أو مؤول » وقد أوله شيخنا شيخ الإسلام المذكور 
آنفاً بأن كلامها محتمل بل ظاهر فيما لو طرأت النجاسة بعد المسح ٠‏ وما أوّل به لا يحتمله كلامها 
فضلاً عن ظهوره فيه كما يعرف بمراجعتها ”20 . 

قوله : ( لا للصلاة ولا لغيرها ) تفسير للإطلاق » ويحتمل تفسيره بسواء مسح محل النجاسة أم 
لا ء ولا مانع من تفسيره بالكل » فليتأمل . 

قوله : ( لعدم إمكانها ) أي : الصلاة في النجس . ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر 
عن الحدث مالم تزل نجاستها.» فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين ؟! قاله في 
النيانة 0 . 

وقضيته : عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو دهن جامدٍ أو فيها 
شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها » وفيه نظر» والقلب الآن إلى الصحة أميل . ابن قاسم . 
وعليه : فيمكن الفرق بين الحائل ونجاسة الرجل : بأن النجاسة منافية للصلاة التي هي المقصودة 
بالوضوء » ولا كذلك الحائل . 

وقد يؤخذ ما ترجاه من الصحة مع وجود الحائل من مسألة الجرموق المشهورة ؛ فإن صلح 
الأعلئ دون الأسفل. . صح المسح عليه » والأسفل كلفافة » أفاده (ع ش )29 . 

قوله : ( مع كونها ) أي : الصلاة . 

قوله : ( الأصل ) بالنصب خبر الكون . 
قوله : ( وغيرها ) أي : من مس مصحف ونحوه . 
قوله : ( تبع لها ) أي : كالتابع للصلاة » وهلذا جواب عن سؤال حاصله : لم لا يجوز له 


(0) أسنى المطالب( 97-97/١(‏ ) . 
(؟) نهاية المحتاج ( 7١7/١‏ )2 . 
(9) حاشية الشبراملسي ( 7١/١‏ ) . 
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0 5 2 ل ريه م2 000 29 م 0 2 
أو بمعفرٌ عنة ؛ فإذا مَسَحّ محل النجاسة. . فكذلك ٠‏ وإلا. . استباح به تال جوج سا من اونا كك 


المسح لنحو مس المصحف ؛ إذ فائدة المسح لا تنحصر في الصلاة ؟ وحاصل الجواب : أن غير 
الصلاة كالتابع » وإذا لم يجز المسح للمتبوع . . لم يجز للتابع . 

وإنما قلنا : ( كالتابع ) لأنه مقصود في ذاته » أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( أو بمعفو عنه ) عطف على ( بما لا يعفئ عنه ) أي : متنجساً بمعفو عنه كدم البراغيث 
والقمل والبق . 

قوله : ( فإذا مسح محل النجاسة ) الأنسب ( إن ) بدل ( إذا )"2 . 

قوله : ( فكذلك ) أي : لم يجز مسحه مطلقاً لا للصلاة ولا لغيرها » واستشكل بأنه ماء 
الطهارة » وهو إذا أصاب النجاسة المعفو عنها. . لا يضر » وأجيب بأن محل العفو إذا انتقل ماء 
سي ل 0 . . فلا يعف عنه . 

قال الشيخ ابن قاسم : ( أقول : ينبغي العفو إذا مسح موضعاً طاهراً فاختلط بالنجاسة ؛ أي : 
المعفو عنها لا بالقصد ؛ لأن ماء اللهارة لومس "السلا طه بالنتدو حلم تأمل ) انتهئ » قال 
الكردي : ( وهو قريب جداً )”2 . 

وقال ( سم ) أيضاً : ( نعم ؛ إن عمت النجاسة المعفو عنها الخف. . لم يبعد جواز المسح 
عليها « م ر > ) انتهئل”" » وسيأتي قريباً عن الشرقاوي ما يوضحه . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يمسح محل النجاسة » بل مسح غيره . 

قوله : ( استباح به ) أي : بالمسح » والأنسب في المقابلة أن يقول : ( جاز ) إلا أنه جواب 
باللازم » فتدبره . 

قال في ١‏ الأسئئ » : ( وإنما لم يؤثر النجس المعفو عنه في المسح لأنه لا يؤثر في الصلاة التي 
هي المقصودة » فيكون النجس المعفو عنه مداه كباله لس 0 ام ار 

قال الشرقاوي : ( وهلذا ‏ ب يعني التفصيل المذكور - إن لم تعم النجاسة الخف » » فإن عمته. . 
عاذ قي النك فيا وار ييه ولا يكلف حائلاً ؛ لما فيه من المشقة ٠‏ ولا يقال : إن فيه 
تضمخاً بالنجاسة وهو حرام ؛ لأنا نقول : محل الحرمة ما لم يكن لغرض كما هنا » كما جوزوا 


. ) في النسخ الخطية التي بين أيدينا من « المنهج القويم » : ( فإن‎ )١( 
. ) 780/١ ( (؟) المواهب المدنية‎ 

(6)7 حاشية ابن قاسم على التحفة ( 790١/١‏ ) . 

(5) أسنى المطالب ( 99/١‏ ) . 


ألصّلاة وغيرَّها . وأَنْ يكونّ ( قَوِيَاً ُمْكنُ ) ولو بمشقَةٍ بمشمَة ( تابخ آلْمَشْي عَلَيْهِ » وإِنْ كان لابسُهُ مُقعداً . 


وضع يده في الطعام ونحوه إذا كان بها نجاسة معفو عنها كدم البراغيث » أفاده شيخنا عطية . 
والفرق بين ما هنا وبين التكميل بالمسح على العمامة حيث لا يصح إذا كان عليها نجاسة معفو 
عنها : أن الفرض ثم قد حصل بمسح بعض الرأس الواجب » فلا ضرورة إلى التكميل » بخلاف 
ما هنا » والظاهر : أنه يقنصر من المسح علئ أقل مجزىء ؛ قياساً على كل محظور جوز للحاجة ) 
انقير 30 
قوله : ( الصلاة وغيرها ) أي : من الطواف ومس المصحف ونحوهما . 
ا 
قوله : ( يمكن ولو بمشقة ) أشار بالغاية لخلاف في ذلك ». قال الأسنوي في ١‏ كافي 
الم الو ل لامو ابر ا 
وي ل ا ا ا يي 
يتسع بالمشي . . جاز بلا خلاف كما قاله في « شرح المهذب » وقيده في « الكافي » بالاتساع عن 
00 فى « الكبرئ » . قا قا :3( فحص ذا الذى يجنز فيه الحقتى بالكلل 
لاهو الي فليا بل وفيت رالقى يعم جالنقى ف عق فين ضير الس عليه زا 
خلاف » والذي يمكن المشي فيه بمشقة. . يصح المسح عليه في أصح الوجهين )”'" . 
له : ( تتابع المشي عليه ) أي : على الخف ؛ أي : يسهل توالي المشي عليه » فالمراد 
بإمكان ذلك : سهولته وإن لم يوجد بالفعل » لا جوازه ولو على بُعدٍ بحيث يكون مستبعد 
الحصول ٠‏ والتتابع : التوالي عادة في المواضع التي يغلب المشي في مثلها » بخلاف الوعرة ؛ 
أي : الصعبة لكثرة الحجارة ونحوها . باجوري”" . 
له ؛ ( وإن كان لابسنة مقعدا ) بصيغة اسم المفعول:+ قال في« المضباح* +( وأقيد باليناء 
للمفعول : أصابه داء في جسده فلا يستطيع الحركة للمشي » فهو مقعدء وهو الزمن أيضاً ) 


أ )22 
سهى ' 


قال الكردي في « الكبرئ ») : ( كأنه أشار كغيره ب« إن » إلى أن هنذا ليس بمصرح به في كلام 


.)١47/١( حاشية الشرقاوي‎ )1١( 
, ) 7151/١ ( المواهب المدنية‎ )6( 


فر حاسية اللاجوري على اب قات 3 8918101 
(5) المصباح المنير » مادة : ( قعد) . 


55 لجسلمملببمبل ‏ مسر ري رار ةا هج كب ثبي الظهارة 
ثم الواجبٌ بآلنْسبةٍ ( لِلْمْسَافِرٍ » والمقيم أَنْ يكونَ بحيثُ يمكنٌ آَلتَردُدُ فيه بلا نعل 100 


متقدمي أثمتنا » وإنما اقتضاه إطلاقهم ٠‏ وأول من صرح به فيما علمته من المنقول في كلامهم : 
الخوارزمي في « كافيه ) وتبعه عليه أكثر من جاء بعله © منهم ابن شهبة والعثماني والأسنوي 
والدميري في شروحهم على ١‏ المنهاج » وكذا غيرهم » وإلا. . فلم أقف على من خالف فيه ) 


لفق 
انتهر : 


قوله : ( ثم الواجب ) أي : المعتبر في كون الخف قوياً. . . إلخ . 

بلسي ا مر ل ل 
اعتبار هلذا في السلس وإن كان يجدد اللبس لكل فرض ؛ لأنه لو تركه ومسح للنوافل. . 
المدة بكمالها ٠‏ فتقدّر قوة خفه بها » ويحتمل تقديره بمدة الفرض الذي يريد المسح له ) انتهئ 0 

قوله : ( أن يكون بحيث يمكن التردد فيه ) أي : في الخف . 

قوله : ( بلا نعل ) حال من الضمير المجرور ب( في ) عبارة ١‏ النهاية » : ( والمراد بقوته : أن 
يتأتئ فيه ما ذكر وحده من غير مداس ؛ إذ لو اعتبره مع المداس . . لكان غالب الخفاف يحصل به 
ذلك )انتهة9" . 

قال الكردي : ( اعلم : أن المفهوم من كلام أثمتنا : أن المراد من إطلاقهم الخف : هو 
ما يداس به على الأرض من غير نعل ؛ كالجزمات والمداسات الساترة محل الفرض ويداس بها على 
الأرض من غير واسطة . وأما الأخفاف المعروفة اليوم.. فهي المسماة في كلام الفقهاء بجوارب 
الصوفية » ويدل علئ ذلك أمور ؛ منها : قولهم هنا : ( ١‏ بلا نعل » وقد صرحا بذلك في ١‏ التحفة » 
و١‏ النهاية » » والأخفاف المعروفة اليوم لا تلبس بلا نعل )!2 . 

ثم نقل عبارات كثيرة دالة علئ ما قاله سيما في « الكبرئ » ثم قال فيها : ( واعلم : أن الضابط 
في جواز المسح : أن توجد الشروط التي ذكروها في جواز المسح ٠»‏ فما توفرت فيه الشروط . . جاز 
عليه المسح » وما لا. . فلا » ولكن أردت أن أنبهك علئ ما يغفل عنه » فإن كثيرين تكون أخفافهم 
المعروفة اليوم في غاية الرثاثة والرقة » ومع ذلك يمسحون عليها لكونها مما يمكن التردد لما ذكروه 
في داخل نحو المكعب .٠‏ ولو مشوا بها من غير ذلك. . لم تقو عليه » وهو خطأ ء والله أعلم . 


. ) 781/١ ( المواهب المدنية‎ )1١( 
.)170١/١(جاتحملا (؟) تحفة‎ 
. ) 7١5/١ ( نهاية المحتاج‎ )*( 

(5) الحواشي المدنية ( 54/١‏ ) . 


( في الْحَاجَة ) الي تقع في مدّة لبسه ؛ وهي : ثلاثة أيَام ولياليها للمسافر » ويومٌ وليلهٌ للمقيم » . 


نعم ؛ رجح ابن النقيب أن المراد : المشي فيه في مداس ٠‏ ورده الزركشي بتصريح صاحب 
« الاستقصاء » بخلافه » وهو المعتمد ) هنذا كلامه''2 » لكن الذي في ١‏ المغني » : أن ابن النقيب 
متردد في ذلك ٠‏ ونصه : ( قال أي : ابن النقيب - : وهل المراد المشي فيه بمداس أم لا ؟ لم أر 
من ذكره ) انتهئ » فليتأمل وليحرر"" . 

قوله : ( في الحاجة التي تقع في مدة لبسه ) المراد : حاجة المسافر المعتادة لغالب الناس عند 
عوط يهان 

قوله : ( وهي ) أي : مدة اللبس . 

قوله : ( ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ) أي : الذي يجوز له القصر ء هلذا هو الأوجه ؛ ففي 
« حاشية الإيضاح » : ( وضبطه المحاملي كالشيخ أبي حامد بثلاثة أميال فأكثر » والجويني بمسافة 
القصر تقريباً » واعتمده الأسنوي » والأوجه ‏ كما أشار لبعضه ابن النقيب خلافاً لمن وهم في فهم 
كلامه مع كلام غيره- : ضبطه بمنازل مدة لبسه من ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر » ويوم وليلة للمقيم » 
فلا يجزىء ما لا يقوئ على التردد في حوائج تلك المدة. . . ) إلخ”" . 

قوله : ( ويوم وليلة للمقيم ) أي : ونحوه كالعاصي بالسفر . قال في « الأسنئ » : ( والأقرب 
إل كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد : أن المراد التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم » وسفر 
ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ؛ لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه » فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه 
لذلك ) انتهئ » وكذا في ١‏ المغني 2476 . 

لكن الذي اعتمده في ١‏ التحفة » : أن المراد : تردده يوماً وليلة لحاجة إقامته » ونصها : ( أخذ 
ابن العماد من قولهم هنا : « لمسافر » بعد ذكرهم له وللمقيم : أن المراد التردد لحوائج سفر بوم 
وليلة للمقيم » وسفر ثلاثة أيام لغيره » والذي يتجه : أن تعبيرهم بالمسافر هنا للغالب » وأن المراد 
في المقيم تردده لحاجة إقامته المعتادة غالباً كما مر » وأما تقدير سفره وحوائجه له واعتبار تردده 
لها. . فلا دليل عليه » ولا حاجة إليه مع ما قررته » فتأمله )'*2 » ومثله الرملي في منهواته على 


. ) 5877/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج (١/؟١١).‏ 

(19) منح الفتاح ( ص 77 ) . 

(5) أسنى المطالب ( 95/١‏ ) » مغني المحتاج ( ١١7/١‏ ) . 
)2( تحفة المحتاج ( 5301/١‏ ) . 


5 باس ل ل سس سس سس حي وهل هس يبب ههيب يببسب بفأت الظهارة 


/ و ل و ل حا ال 2 ا 50 
فلا يُجزىء نحو رقيقٍ يتخرّق بألمشي عَنْ قرب . وأن يكون ( سَاتِراً لمَحَل ألعَسْل ) وهو القدم 


« النهاية ؛ حيث قال : ( أي : حاجة المقيم من غير اعتبار حاجة المسافر )20 . 

قوله : ( فلا يجزىء ) تفريع علئ قول المتن : ( قوياً يمكن. . . ) إلخ . 

قوله : ( نحو رقيق ) أي : لم يجلد قدمه كواسع رأس أو ضيق ٠‏ أو ثقيل كالحديد » أو غليظ 
كخشبة عظيمة » أو محدود رأس ؛ لأن ذلك كله خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها 
خصوص المسح ٠‏ وأنه لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته . 

قوله : ( يتخرق بالمشي عن قرب ) لو لم يقو الخف للتردد في الثلاث بالنسبة للمسافر » بل في 
يوم وليلة فقط . . فامتناع المسح حينئذ مطلقاً مشكل ؛ لأنه لا ينقص عن المقيم » فليمسح مسحه » 
وقد يقال : إذا قوي للتردد أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاث. . هلاً جاز له المسح زمن قوته وإن زاد 
علئ يوم وليلة » فتأمل ؛ فإنه واضح. ( سم ”"2 » وقد جزم به غيره كالقليوبي وعبارته : 
( والاعتبار بالقوة بأول المدة » لا عند كل مسح » ولو قوي على دون مدة المسافر وفوق مدة المقيم 
أو قدرها. . فله المسح بقدر قوته ) انته”” . 

قوله : ( وأن يكون ) أي : وشرطه أيضاً كون الخف . 

قوله : ( ساتراً لمحل الغسل ) أي : المفروض ٠»‏ فإن قصر عنه أو كان به تخرق في محل 
الفرض. . ضرّ ٠‏ فإن تخرقت ظهارة الخف . أو بطانته » أو هما ولم يتحاذيا بخرقيهما والباقي 
صفيق ؛ أي : متين. . أجزأه وإن نفذ الماء منه إلى محل الفرض لو صب عليه في الثالثة » إلا ؛ 
أي : وإن لم يكن الباقي صفيقا أو تحاذى الخرقان في الثالثة. . فلا يجزئه . 

ولو تخرق وتحته جورب يستر محل الفرض . . لم يكف بخلاف البطانة ؛ لأنها متصلة بالخف » 
ولهلذا تتبعه في البيع بخلاف الجورب . نقله في « المجموع » عن القاضي أبي الطيب وأقره . 
1 
قوله : ( وهو ) أي : محل الغسل المفروض . 
قوله : ( القدم بكعبيه ) أي : مع كعبيه . 


. ) 3١5/١ (» انظر « حاشية الشبراملسي‎ )1١( 
. ) 70١/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )0( 
. ) 54/١ ( حاشية قليوبي‎ 6)9( 

(5:) أسنى المطالب ( 95/١‏ ) . 


باب الطهارة امم حك 017 
ولّو زجاجاً شفّافاً » أَوْ مشتوقاً شد بلعُرئ . ويُشترط ألسّتَد مِنْ كلّ الجوانب ( لآمِنَ الأغلئ ) عكسٌ 


قوله : ( ولو زجاجاً شفافاً ) أي : لا يمنع النظر إلئ داخله ٠‏ أشار بالغاية إلى الفرق بين ما هنا 
وبين ساتر العورة كما سياتي » وإلى الرد على البندنيجي وغيره القائلين بالمنع هنا أيضاً كما في 
« شرح الأسنوي » على « المنهاج ا 

وعبارة الشهاب الرملي في « حواشي الروض » : ( المراد بالستر هنا : الحيلولة » وفي ستر 
المورة من إذرالة ترق المدر اتيم تمتخ عل كتنة وى زجاع إن اكه مفابدة الع عليه » 
ااا 3 خيس السوايت 1 سس ل اللكف بره لبد باضه درو لطر كيية 
العورة سترها عن العيون وم يحصل . 

ومن نظائر المسألة : رؤية المبيع من وراء الزجاج » وهي لا تكفي ؛ لأن المطلوب نفي الغرر 
وهو لا يحصل ؛ لأن الشيء من وراء الزجاج يرئ غالباً عل خلاف ما هو عليه )''' . 

له : ( أو مشقوقاً شد بالعُرَّئ ) أي : بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض ٠‏ والعغرئ : هي 

العيون التي توضع فيها الأزرار » جمع غروة كمّدية ومُدئ » قاله في ١‏ المصباح )”2 » وذلك 
لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة » وبهلذا فارق عدم الاكتفاء بقطعة أدم لفها 
علئ قدميه وأحكمها بالشدذ » فإن لم يشد عراه. . لم يكف ؛ لظهور محل الفرض إذا مشى 

قال في ١‏ التحفة » : ( عبر شارح بقوله : « شد قبل المسح » وقضيته أنه لى لبس 'الوشفوق 
ولم يشُدَّه إلا بعد الحدث أنه يجزئه المسحٌ عليه » وفيه نظر » بل لا وجه له ؛ لأنه بالحدث شرع في 
المدة » وحينئذ فكيف تحسب المدة على ما لم توجد فيه شروط الإجزاء » فالوجه : أن كل ما طرأ 
كا ا و الج رت وم مو 

قوله : ( ويشترط الستر من كل الجوانب ) أي : الأسفل والجوانب ؛ أي : فلا يكفي ما لا 
لمحا ا ل ام 

قوله : ( لا من الأعلئا ») فلو رئي القدم من أعلاه كأن كان واسع الرأس . . لم يضر . 

قوله : ( عكس ساتر العورة ) أي : فإنه من الأعلئ والجوانب لا من الأسفل . 

له : ( لأن الخف ) تعليل لقوله : ( لا من الأعلئ. . . ) إلخ . 


.)5 40/١ ( حواشى ي الرملي على شرح الروض‎ )١١( 
فم المضياض لحار ةباد : (عرا).‎ 
. ) 557/١ ( تحفة المحتاج‎ )7*( 


ع 17> لل للمسم صصح سب ححصم . املس ٠ ٠‏ يب بابي الطهارة 
ل 0 لستره » بخلاف القميص فيهما . وأَنْ يكونّ ( مَانعاً لنُقُوذِ آلْمَاءِ » لو صّبٌ 
عليه 6 فالعيرة يراك العينل 2 00 


قوله : ( يلبس من أسفل ) أي : أسفل الرجل . 

قوله : ( ويتخذ لستره ) أي : الأسفل . 

قوله : ( بخلاف القميص فيهما ) أي : في الستر والاتخاذ ؛ فإنه يلبس من فوق ويتخذ لستره 
أيضاً » قال في ١‏ التحفة » : ولكون السراويل من جنسه أي : ساتر العورة ‏ ألحق به أي : بساتر 
العورة ‏ وإن تخلفا فيه ؛ أي : فإنه يلبس من أسفل ويتخذ لستره أيضاً . كردي » فتأمله20؟2 . 

قوله : ( وأن يكون ) أي : وشرطه أن يكون الخف . 

قوله : ( مانعاً لنفوذ الماء ) أي : إلى الرجل » والنفوذ بضم النون وبالذال المعجمة : مصدر 
نفذ من باب قعد . قال ابن مالك : من الرجز] 

وَقَعَلَ اللأزمٌ شل قَمَدا تنه فتتوك بتاط حر ان ين 

قوله : ( لو صب ) أي : الماء . 

قوله : ( عليه ) أي : على الخف ٠‏ والمراد : يمنع نفوذه عن قرب بأن يمنعه حال الصب ؛ فلو 
نفذ بعد ذلك. . لم يضر على المعتمد » وأن يمنع ذلك بنفسه . فلو كان مشمعاً ومنع الشمع نفوذ 
الماء. . فالظاهر أنه لا يكفي المسح عليه » وأما وجود الشمع على الرجل. . فلا يضر بناء علئ أن 
المسح على الخف أصل لا بدل عن الغسل . 

ومما يمنع نفوذ الماء : الجوخ المتين ٠‏ فيكفي المسح عليه ٠‏ أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( فالعبرة بماء الغسل ) تفريع علئ قوله : ( لو صب عليه ) يعني : أن المراد بالماء الذي 
يمنع الخف نفوذه : ماء الغسل لا ماء المسح » قال في ١‏ الأسنى » : ( لأنه لا ينفذ كما صرح به 
الإمام وغيره » وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معاً لا بماء المسح فقط كما زعمه بعضهم . مع أن الأولى 
اعتبار ماء الغسل ؛ لأنه المختلف فيه بخلاف ماء المسح ) انتهئ7” . 

وعبارة « التحفة » : ( وفي وجه : أن المعتبر ماء المسح لا الغسل وهو ضعيف نقلاً ومدركاً وإن 
جرئ عليه جمع ؛ لأن أدنم شيء يمنع ماء المسح )299 . 


(0) المواهب المدنية ( 784/١‏ ) . 
() ألفية ابن مالك ( ص35 ) . 
(9) أسنى المطالب ( 95/١‏ ) . 
(5) تحفة المحتاج ( 7907/١‏ ) . 


قوله : ( فلا يجزىء ) تفريع على المتن . 

قوله : ( نحو منسوج لا صفاقة له ) أي : بحيث لا يمنع نفوذ الماء وإن كان قوياً يمكن تتابع 
المشي عليه بخلاف المنسوج الذي له صفاقة بحيث يمنع ذلك ؛ فإنه يجزىء كلبدٍ وخرق مطبقة . 

والصفاقة بفتح الصاد المهملة : مصدر . قال في « المصباح » : ( صفق الثوب صفاقة فهو 


صفيق خلاف سخيف 2٠00)‏ » فهو مصدر قياسى » قال ابن مالك : لمن الرجز] 
و آذ - 20 ع 
١ 8‏ 0 || 0 5 9 و | اليه و 5 و . *ل7) 


وإنما لم يجزىء المنسوج الذي لا صفاقة له ؟ لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها 
التفيوضى:: 

قال في « التحفة » : ( وليس كمتخرق البطانة والظهارة بلا تحاذ ؛ لأن هنذا مع عدم منعه لنفوذ 
الماء إلى الرجل يسمئل خفاً » فهو كخف يصل الماء من محل خرزه » بخلاف ذاك كجلدة شدَّها على 
رجليه وأحكمها بالربط بجامع أن كلاً لا يسمئ خفاً ) انتهئ"" . 

وعلم من ذلك كله : أن من جملة الشروط أن يسم خفاً » وهو كذلك كما صرّح به في 
« النهاية ؛ حيث قال : ( ولا بد في صحته أن يسم خفاً. . . ) إلخ”*2 » ومثله في « المغني )2*0 . 

قوله : ( والمعتبر منعه ) أي : الخف . 

وقوله : ( لذلك ) أي : لنفوذ الماء المصبوب عليه . 

قوله : ( من غير مواضع الخرز ) بفتح الخاء وسكون الراء » قال في « المصباح » : ( خرزت 
الجلد خرزاً من باب ضرب وقتل » وهو كالخياطة في الثياب )20 . 

وأما من مواضع الخرز. . فلا يعتبر ذلك ؛ لعسر الاحتراز عنه . 

قوله : ( ولا الشق )'"' أي : ومن غير مواضع الشق ٠‏ وانظر ما المراد بالشق هنا ؟ ولعله ما مر 


. ) المصباح المنير » مادة : ( صفق‎ )1١( 

(1) ألفية ابن مالك ( ص 39 ) . 

(1) تحفة المحتاج ( )791/١‏ . 

(54) نهاية المحتاج ( )7١9/١‏ . 

(0) مغني المحتاج ( 1١7/١‏ ) , 

000 المصباح المنير » مادة : ( خرز ) . 

61 في النسخ الخطية التي بين أيدينا من ١‏ المنهج القويم » : ( وإلا. . لشقّ ) . 


15 ا ا شت و ب ضنة: | لطهارة 


ا اوه عه ءا ان كان 
ويتمسح لابسه ‏ في غير سَّفْرٍ قصر » عر بن شرن لس مال ا مد لص را انمق سر ات م مد وي 


في متخرق البطانة والظهارة بلا تحاذ » فإنه يجزىء وإن لم يمنع نفوذ الماء ؛؟ إذ هو حينئذ كخف 
يصله الماء من محل خرزه كما تقرر عن ١‏ الأسنئ » بتفصيله فليحرر”'' ؛ فإني لم أره في غير عبارة 
المصنف هنا . 

قوله : ( ويمسح لابسه ) أي : الخف . وهلذا في بيان المدة » فهو كالدخول على قول المتن : 
( وينزعه ) تدبره . 

وشمل إطلاقه اللابس : دائم الحدث كالمستحاضة ؛ إذ يجوز له المسح على الخفين على 
الصحيح ؛ لأنه يحتاج إلى لبسه والارتفاق به كغيره » ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيدها 
بالمسح أيضاً . 

وقيل : لا يجوز له ؛ لأن طهارته ضعيفة والمسح ضعيف » فلا يضم ضعيف إلى ضعيف . 

وعلى الأول : لو أحدث بعد لبسه غير حدثه الدائم قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضاً. . مسح 
لفريضة ولنوافل » وإن أحدث وقد صلئ بوضوء اللبس فرضاً. . لم يمسح إلا لنفل » وهلذا معنئ 
قول « البهجة » : افق الرسل] 

حاف مه واو كام لاون ود 00١‏ زواع الإحعدات هسخية لما 
ل اك 2 مج ل ا 0 

وذلك لأن مسحه مرتب علئ طهره ٠‏ وهو لا يفيد أكثر من ذلك ٠»‏ فإن أراد فريضة أخرئ. . 
وجب نزع الخف والطهر الكامل ؛ لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد علئ نريضة ونوافل » فكأنه لبس 
علئ حدث حقيقة ؛ فإن طهره لا يرفع الحدث على المذهب . أما حدثه الدائم. . فلا يحتاج معه إلى 
استئناف طهر إلا إذا أخَّر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري ؛ فإن طهره 
يبطل كما سيأتي في الحيض إن شاء الله تعالئ . 

فإن قيل : اللبس يمنع المبادرة. . أجيب بأنه قد يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة , 
والمتحيرة تمسح عند عدم وجوب الغسل عليها . انتهئ » هلذا حاصل ما يتعلق بدائم الحدث هنا ء 
نقلته عن ١‏ المغني »© بزيادة يسيرة”" . 

قوله : ( في غير سفر قصر ) يعني : في غير السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة » قال العلامة 


. ) 95/١ ( أستى المطالب‎ )١( 
. ) هم بهجة الحاوي ( ص؟‎ 
. )١١١ /١( مغني المحتاج‎ )( 


باب الطهارة يفنا 


مقيماً كان أو مسافراً سفراً ة فيد | + أو طويلاً لا يُبِيحٌ آلقَضْرَ ‏ يوماً وليلةً » وفي سفر أَلقَصْرٍ له أن 
تلع شد نه ا ا ا ا ااا 0 


البرماوي : ( والرخص المتعلقة بالسفر ثمانية ؛ أربعة خاصة بالطويل ؛ وهي : مسح الخف ثلاثة 
أيام » والقصر . والجمع . وفطر رمضان . وأربعة عامة ؛ وهي : أكل الميتة » والنافلة على 
الراحلة » وترك الجمعة » وإسقاط الصلاة بالتيمم ) . جمل"" . 

قال بعضهم : فيه أن إسقاطها بالتيمم وكذا أكل الميتة لا يتوقف على السفر , إلا أن يقال نظراً 
للغالب » ففيه تأمل ٠»‏ وسيأتي تحرير ذلك في ( التيمم ) إن شاء الله تعالئ . 

قوله : ( مقيماً كان ) أي : ولو عاصياً بإقامته على المذهب ؛ كعبد أمره سيده بالسفر فأقام . 
وقد ينازع في ذلك بكونه رخصة . إلا أن يقال : ليست الإقامة سبب الرخصة . « جمل » عن 
البو 77 

قوله : ( أو مسافراً سفراً قصيراً ) أي : لم يبلغ مرحلتين فأكثر . 

قوله : ( أو طويلاً لا يبيح القصر ) أي : كسفر العاصي بسفره والهائم ؛ بناء على الأصح من أن 
العاصي بالسفر يجوز له مسح الخف » قال في « الغرر» : ( وقيل : لا يمسح في سفر المعصية 
أصلاً ؛ تغليظاً كما لا يباح له فيه أكل الميتة بلا خلاف . 

قال القفال: والفرق : أن أكلها وإن أبيح حضراً لضرورة لكن سببه في السفر سفره» وهو معصية» 
فحرم عليه ذلك ؛ كما لو جرح في سفر المعصية.. لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح 
الحاضر يجوز له التيمم » وقضيته : أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة وهي معصية كإقامة العبد المأمور 
بالسفر. . لا يباح » بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال وإن كانت الإقامة معصية ) انتهئ بنقص”" . 

قوله : ( يوماً وليلة ) متعلق ب( يمسح ) وغاية ما يستبيحه من الصلوات بالمسح إن جمع تقديماً 
بالمطر : سبعة » فإن لم يجمع.. فستة ؛ كأن أحدث بعد الظهر » فيتوضأ ويمسح ويصلي به 
الظهر » ثم إذا جاء الظهر من الغد. . جمعه مع العصر . شرقاوي”*' . 

قوله : ( وفي سفر القصر ) أي : السفر الذي يجوز فيه القصر . 

قوله : ( له أن يمسح خفيه فيه ) ( له ) خبر مقدم ء و( أن يمسح ) في تأويل مصدر مبتدأ 


. )1١5/١( فتوحات الوهاب‎ )١( 
, ) 178/١ ( فتوحات الوهاب‎ )( 


(9) الغرر البهية 11/127171 ) . 
(5): خاشنية الشرقاري 0319/1 )2 


باب الطهارة 
ثلاثة أ يام بلياليها كاملةً » سواءً تقدّمَ بعض آللّيالي على آلأيَام أ ا تاغزينة و )سم سند ل قي 


مؤخر . والضميران المجروران باللام والإضافة للابس الخف المسافر » والضمير المجرور ب( في ) 
لسفر القصر ء. والأولل حذف ( فيه ) بل لو حذف هلذه كلها. . لكان أخصر وأسهل ؛ لأنه عليه 
يكون قوله : ( وفي سفر القصر ) عطف على ( في غير سفر قصر ) وقوله : ( ثلاثة أيام بلياليها ) 
ا 0 
( ثلاثة أيام بلياليها كاملة ) للنص علئ ذلك في الأحاديث ؛ منها : ما تقدم أول 

7 ؛ ومنها : خبر مسلم عن شريح بن هانىء قال : سألت علي بن أبي طالب عن المسح على 
الخفين فقال : ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بلياليهنَ للمسافر » ويوماً وليلة 
للمقيم 2١)‏ » ومنها : ما سيأتي . 

والمراد بلياليهن : ثلاث ليال متصلة بهن » سواء سبق اليوم الأول ليلته أم لا » وهلذا عكس 
المراد في خيار البيع ؛ فإن المراد ثم : ليالي الأيام فقط ٠‏ والفرق : أن القصد من الخيار التروي » 
وهو لا يلزم استمراره إلئ تلك » بل الغالب حصوله قبلها » فلا ضرورة إلى إدخالها » هلذا إن لم 
ينص عليها » وإلا. . دخلت » والقصد من اللبس التخفيف . وهو موجود في الليلة الرابعة » أفاده 
بعض المحققين » فليتأمل”'' . 

قوله : ( سواء تقدم بعض الليالي على الأيام أم تأخر ) فلو أحدث أثناء ليل أو نهار. . اعتبر قدر 
الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع » وكذا في اليوم والليلة » قاله في « التحفة »”" . 

قال السيد عمر البصري : هل المعتبر الماضي بالنسبة أو بالمقدار ؟ مثلاً لو كان المسح في 
منتصف أطول ليلة في السنة. . فهل يمسح إلى منتصف الليلة الرابعة منها فقط أو إلئ أن يمضي منها 
نصف الليلة الأولى ؟ كل محتمل » والأوّل أحوط . والثاني أقرب إلى كلامهم . 

له : ( وحينئذ ) أي : حين إذ كانت مدة مسح نحو المقيم يوماً وليلة » ومدة المسافر سفر 
القصر ثلاثة أيام بلياليها . 

قوله : ( فيشترط في جواز المسح لمدة ثانية ) يعني إذا أراد المسح لمدة ثانية » أما إذا لم يرده 
لها. . فإنه لا يشترط نزعه » بل له بعد انتهاء المدة غسل رجليه في داخل الخف . ويرتفع حدثهما 
)١(‏ صحيح مسلم(707/5). 


(؟) انظر « فتوحات الوهاب ١"”8/١(6»‏ ). 
(0*) تحفة المحتاج ( 514/١‏ ) . 


انعلط رمآت تآ أ ا ا 11017 
( أَنْ يَنْرِعَهُ أ لْمُقِيمٌ ) ونحوّة ( بَعْدَ يوم وَلَيْلَمٍ. ٠‏ وََلْمْسَافِوْ سَفْرَ قَصْرٍ بَعْدَ تَلنَِ أيّام بليالِيهًا » وَأَبْيدَاءُ 
النذة) فيا (عن )نهاة ( الخلك بئذ اللسن 4 ني + ماما وأا مد 161 20000 


بذلك . ويباح له سائر ما يباح للمتوضىء إلا المسح على الخف . أفاده الكردي'١)‏ 

قوله : ( أن ينزعه ) نائب فاعل ( يشترط ) ٠»‏ والضمير للخف . 

قوله : ( المقيم ونحوه ) أي : المسافر سفراً قصيراً » والمسافر سفراً طويلاً لا يبيح القصر . 

قوله : ( بعد يوم وليلة »؛ متعلق ب( ينزعه ) . 

قوله : ( والمسافر سفر قصر ) عطف على ( المقيم ) أي : وينزعه المسافر . 

قوله : ( بعد ثلاثة أيام بلياليها ) أي : ولو ذهاباً وإياباً كما في « النهاية !"© . 

قال (ع ش ) : ( وصورة ذلك : أن يقصد محلاً غير وطنه ناويا ألا يقيم فيه )0 . 

قال ( سم ) : ( بقي ما نو سافر ذهاباً فقط مثلاً وكان فوق يوم وليلة ودون ثلاث ) انتهئل”؟' . 

قلت : وحكمه : أنه يمسح إل إقامته حيث كان سفره مسافة قصر وأقام قبل الثلاث ٠‏ وإلا كأن 
طوّل سفره مع كونه لا يبلغ الثلاثة وهو مسافة قصر. . استوعبها . (ع ش )2*0 . 

قوله : ( وابتداء المدة فبهما ) أي : مدة المسح في نحو المقيم والمسافر سفر القصر . 

له : ( من نهاية الحدث ) أي : محسوب من انتهائه مطلقاً عند الشارح وشيخ الإسلام 
والخطيب » وعند الجمال الرملي منه إن لم يكن باختياره كبول وغائط ٠‏ ومن أوله إن كان باختياره 
كلمس ونوم . 

قال في « حواشي الروض » : ( لما كانت مدة المسح هي مدة جواز الصلاة به » وقبل الحدث 
امور تناد سوا د« الفياةة لك االعسيع رح كان اداو المدهامر الخدت :ول يمف هلا بالر ووه 
المجدد قبل الحدث وإن جاز كما في « المجموع » و التنقيح » فليس محسوباً من المدة ؛ لأن جواز 
د و نتهن2"7 ٠‏ وسيأتي عن ١‏ التحفة » ندب التجديد قبله . 

: ( بعد اللبس ) أي : فلو أحدث فتوضأ وغسل رجليه فيه ثم أحدث . . فابتداؤها من 

ا 


. ) 50/١ ( الحواشى المدنية‎ )١( 

ف نهاية المحتاج ( 700/١‏ ) 

(*7) حاشية الشبراملسي ( ٠٠١/١‏ ) . 

. ) 784/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎  )4( 
)1٠١١/١( حاشية الشبراملسي‎ )0( 

(5) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 18/١‏ ) 


11 ا ا ل 
لأنَّ وقت المَْح يدخل بو » فاعثبرث مد ته منة . (فَإِنْ مَسَحَ ) حُمَيْه أو أَحَدَهُما 8 ”2 


ويسن للابسه قبل الحدث تجديد الوضوء ؛ أي : بشرطه كما هو ظاهر ويمسح عليه » واغتفر له 
هلذا قبل الحدث ؛ لأن وضوءه تابع غير مقصود » ومن ثم لا تحسب المدة إلا من الحدث ٠»‏ قاله في 
« التحفة )20 , 

ولو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة. . لم يجز المسح حتئ يستأنف لبساً علئ طهارة كما 
مراء أو لم يحدث. . لم تحسب المدة ولو بقي شهراً مثلاً ؛ لأنها عبادة مؤقتة » فكان ابتداء وقتها من 
حين جواز فعلها كالصلاة كما تقرر » فليتأمل . 

قوله : ( لأن وقت المسح ) أي : الرافع للحدث » وهو تعليل لقوله : ( من نهاية الحدث ) . 

له : ( يدخل به ) أي : بالحدث . 

قوله : ( فاعتبرت مدته ) أي : المسح . 

وقوله : ( منه ) أي : من الحدث ؛ إذ لا معنئ لوقت العبادة غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه » 
قال في ١‏ حاشية الفتح » : ( قيل : قولهم : ١‏ لا معن لوقت العبادة. . . » إلخ يقتضي أنه لا يسن 
تجديد الوضوء » وليس كذلك ) انتها2"9 . 

ويرد بأن التجديد من توابع الوضوء الأول ء» فلم يشمله كلامهم ؛ لأنه في عبادة مستقلة 
لا تابعة » ولو وجد منه حدثان متعاقبان » ثم انتهى الثاني قبل الأول ؛ كأن مسنّ وأدام ثم بال 
وانقطع. . فهل المعتبر الأول فلا تحسب المدة إلا من انتهاء المس ٠»‏ أو الثاني فتحسب من انتهاء 
البول ولا نظر لوجود المس المستمر ؟ كل محتمل . 

وقضية قولهم : ( لا معنئ لوقت العبادة. . . ) إلخ : الأول ؛ لأنه لا يتأهل للعبادة إلا بانتهائه 
دون انتهاء البول ؟ لأنه بعد انتهائه مباشر لحدث المس ومع مباشرته له لم يتأهل للعبادة . اه 
١‏ شرواني »© ببعض تقديم وتأخير وتصرف » فتدبره”" . 

قوله : ( فإن مسح ) أي : لابس الخف بعد الحدث . 

قوله : ( خفيه أو أحدهما ) ومثل ذلك ما لو مسحه ‏ أي : أحد الخفين ‏ وهو عاص بسفره ثم 
مسح الآخر بعد توبته » وما لو مسح في سفر طاعة ثم عصئ به » بخلاف ما لو عصئ في السفر ؛ 
فإنه يتم مسح مسافر . 
)١(‏ تحفة المحتاج ( 510/١‏ ) . 


(؟) حاشية فتح الجواد( )78/١‏ . 
(9) حواشي الشرواني ( 716/١‏ ) . 


0 ضر 
وَعَكَسسَ ) أي : مَسَمحَ سفراً ثمٌ أَقامَ ( . نم مَسْحٌ مُقِيمٍ ) تغليبا لِلحَضَرٍ ؛ لأنَهُ 


قوله : ( حضراًثم سافر ) أي : قبل مضي يوم وليلة كما هو ظاهر . 

قوله : ( أو عكس ؛ أي : مسح سفراً ثم أقام ) وخرج بالمسح : الحدث ومضي وقت الصلاة 
حضراً » فلا عبرة بهما » بل يستوفي مدة السفر » وفارق هلذا اعتبار الحدث في ابتداء المدة : بأن 
العبرة ثم بجواز الفعل وهو بالحدث . وفي المسح بالتلبس به ؛ لأنه أول العبادة » بدليل أن من سافر 
وقت الصلاة. . له قصرها درن من سافر بعد إحرامه بها فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة . 
وابتداؤه كابتدائها . قاله في ١‏ التحفة 2١7)‏ . 

قوله : ( أتم مسح مقيم ) الأولئ : لم يستوف مدة سفر » قال « القليوبي » : ( وحاصل هلذه 
المسألة : أنه إذا لبس الخف حضراً ثم سافر قبل الحدث ثم أحدث. . أتم مدة سفر وإن لم يمسح 
فيه » وإن أحدث قبله : فإن مضت مدة الحضر. . وجب النزع وإن لم يمسح فيه » وإن سافر قبل 
مضيها : فإن مسح ولو أحد خفيه حضراً. . أتم مدة مقيم » وإلا. . أتم مدة سفر وإن لم يمسح فيه . 

وأنه إذا لبس الخف في السفر ثم أقام : فإن لم يحدث أو لم يمض مدة الحضر. . أتمها وإن لم 
يمسح في السفر . وإن أقام بعدها. . اقتصر علئ ما مضئ في السفر وإن لم يمسح فيه أيضاً . 

فعلم : أن اللبس ودخول وقت الصلاة غير معتبرين مطلقاً » وأن اعتبار المدة من الحدث 
مطلقاً » وأن قصر المدة مقيد بالمسح في الحضر بالفعل » أو بالإقامة من السفر مطلقاً » وعلئ ذلك 
يحمل كلام شيخ الإسلام » وبذلك علم أن لفظ « أو عكس » مضر ولا حاجة إليه )"2 » وتقدم عن 
« التحفة ») ما يوافقه فتذبره . 

0 

: ( لأنه الأصل )© تعليل للتغليب ء والضمير للحضر ء وعبارة « حواشى الروض » : 

ا 0 فإذا اجتمع الأمران. . فك العفر » عدا لو كان 
مقيما في أحد طرفي صلاته . . لا يجوز له القصر)0" . 

قوله : ( فيقتصر ) تفريع على المتن » وبيان للمراد منه ؛ لأنه صادق بأن يمسح يومين ونصفاً 
مثلاً وليس مراداً » تأمل . 
(0) تحفة المحتاج( 141/١‏ ) . 


(؟) حاشية قليوبي ( 58/١‏ ) . 
() حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 98/١‏ ) . 


ديف باب الطهارة 
في الأول علئ يوم وليل ٠‏ وكذا في آلثَّاني إِنْ أقامَ قَبْلَ مضيّهما » وإلاّ. . أنتهت المدَّةٌ بمجوّد إقامته 
1 َه رك نر 


وأجرأة فا مضئ وإن اد عل مده المقيه ؛ لأن الإقامة إنما تؤّثرُ فى ألمستقبّل . ويُشترط أيضاً : 


قوله : ( في الأول ) أي : بقسميه كما صححه النووي خلافاً للرافعي كه الحاوي »© ة ف الشق 
الثاني منه ؟ ففي « المحلي » : ( ولو مسح أحد الخفين حضراً : ف العرهه را بس لس 
عن الرافعي تبعاً للقاضي حسين والبغوي » وصحح المصنف مقالة المتولي والشاشي : أنه يمسح 
مدة الإقامة فقط )20 . 

قوله : ( على يوم وليلة ) إذ هي مدة المقيم . 

قوله : ( وكذا في الثاني ) أي : يقتصر على اليوم والليلة في الثاني ٠‏ وهو مسألة العكس . 

قوله : ( إن أقام قبل مضيهما ) أي : اليوم والليلة . 

قوله : ( وإلا ) أي : بأن أقام بعد مضيهما . 
قوله : ( انتهت المدة ) أي : فيجب نزعه إن أراد تجديد مدة أخرئ » وإلا. . كفئ غسل رجليه 
في الخف كما تقدم . 

قوله : ( بمجرد إقامته ) أي : ولو بالنية . 

قوله : ( وأجزأه ما مضئ ) أي : من الصلوات قبل الإقامة . 

قوله : ( وإن زاد علئ مدة المقيم ) كأنه يشير ب( إن ) إلى تفصيل في ذلك للمزني حيث قال : 
تبنئ إحدى المدتين على الأخرئ . ويقسط ذلك على الزمان » فإن كان مقيماً فمضئ من مدة الإقامة 
ثلثها من حين الحدث . ثم سافر. . له أن يمسح بعد أن حصل مسافراً يومين وليلتين وذلك ثلثا مدة 
السفر في مقابلة ما بقي من مدة الحضر وهو ثلثا يوم وليلة » وإن كان مسافراً فمسح يوما وليلة ثم 
حضر. . فقد مضئ له ثلث مدة السفر ٠‏ فيضيف لذلك ثلثي مدة الحضر . انتهئ نقله في « الكبرئ » 
لا 0 

قوله : ( لأن الإقامة مة ) تعليل لقوله : ( وأجزأه. . . ) إلخ . 

الي كن هت م ال 

( ويشترط أيضاً ) أي : : كما يشترط ما تقدم » وهلذه الشروط الثلاثة التي ذكرها 

ا و 0 


.) 58/١2 كنز الراغبين‎ )1١( 
. )؟88/١( المواهب المدنية‎ )0( 


قال العمريطي : [من الرجز] 


وو 5 0 8 ٠. ٠‏ 0 : اكومة 3 أي 
ومبطلات المسح بعد صحّتة ثلاثة وه أنقضاء مدَّتهُ 
: و و و 
كذاك خلع خفه من رجله وكلّ شيءٍ مُوجتٌ لغسله'() 


قوله : ( ألأّيحصل له ) أي : للابس الخف . 
قوله : ( حدث أكبر ) أي : من جنابة وحيض ونفاس . 

قوله : ( وإلا ) أي : بأن حصل له حدث أكبر . 

قوله : ( لزمه النزع ») أي : وتجديد اللبس إن أراد المسح ؛ بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس ٠‏ وذاك 
اللبس انقطعت مدته بالجنابة ؛ لأمر الشارع بنزع الخف من أجلها في حديث صفوان بن عسّال 
رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً ألا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح”" . 

قال المحلي : ( دل الأمر بالنزع علئ عدم جواز المسح في الغسل والوضوء لأجل الجنابة » فهي 
مانعة من المسح قاطعة لمدته )!" . 

قال الشيخ عميرة : ( وجه استفادة ذلك من الحديث : أن الاستثناء ليس من ١‏ يأمرنا » بل من 
عدم النزع » وكل من المستثنئ والمستثنئ منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه ب" يأمرنا » فيكون 
الإثبات الذي أفاده الاستثناء مطلوباً ومأموراً به » ونظير ذلك قوله تعالئ : «آمَرَ أَلَا سََبُدُكا إل 
إيَاهُ» ) انتها”؟؟ . 

وقيس بالجنابة ما في معناها » ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث » كذا قالوا » قال بعض 
المتأخرين : ( وفي هنذا التعليل شيء ؛ لأن المدعئ أن الجنب ونحوه يجب عليه تجديد اللبس فلا 
يجزئه المسح للحدث الأصغر » وليس المدعئ أنهما لا يمسحان عليه بدلاً عن الحدث الأكبر كما 
يقتضيه » إلا أن يجاب بأن المدعئ عام للأمرين ؛ أي : لعدم مسح الخف للحدث الأكبر والأصغر ) 


ا 1 


. ) 7١ نهاية التدريب ( ص‎ )١( 

(؟') سنن الترمذي ( ه7807 ) . 

(19) كنز الراغمين( 5١/١‏ ) , 

(5) حاشية عميرة(١/١5).‏ 

(0) انظر ١‏ التجريد لنفع العبيد » ( 88/١‏ ) . 


قوله : ( وإن أمكنه ) أي : نحو الجنب . 

قوله : ( غسل رجليه في ساق الخف ) أي : فلا يجزيه لمسح بقة المدة الغسل في الخف » 
هذا ما اقتضاه كلام الرافعي وهو المعتمد » خلافاً لما اقتضاه كلام « الكفاية » من أنه يمسح بقيتها ؛ 
لارتفاع المانع . 

قال السبكي في ١‏ الابتهاج شرح المنهاج » : ( فلو اغتسل وغسل الرجل في الخف. . صحت 
طهارته وصلاته » فلو أحدث وأراد المسح. . لم يجز » وكذلك الحيضر والنفاس والولادة » وعللوه 
بأن هلذه الأمور لا تتكرر فلا يشق النزع لها » بخلاف الحدث الأصغر . 

ولك أن تقول : لو دميت رجله فغسلها في الخف. . لم يجب نزعه وجاز المسح علئ ما قاله 
الرافعي والبغوي وإن كان ذلك لا يتكرر » فالعمدة في النزع من الجنابة : الحديث » ولولا اتفاق 
الأصحاب علئ وجوب النزع للجنابة. . لكان للمنازع أن ينازع في دلالة الحديث عليه ويقول : إن 
المراد بالحديث : ألآيمسح عن حدث الجنابة كما يمسح عن الحدث الأصغر » وهلذا لا شك فيه » 
أما إنه يجب النزع ثم إعادة اللبس حتئ يمسح عن الحدث الأصغر. . فقد يتوقف في ذلك وإن كان 
موضوع اللفظ يقتضيه من جهة الاستثناء ) انتهئ نقله في ١‏ الكبرئ )20 . 

قوله : ( وألايشك ) عطف على : ( ألا يحصل. .. ) إلخ . 

قوله : ( في المدة ) فلو شك الماسح في حضر أو سفر هل انقصت المدة أو لاء أو شك 
المسافر هل ابتدأ المسح في السفر أو في الحضر. . أخذ بما يوجب الغسل ؛ لأن المسح رخصة 
بشروط منها المدة » فإذا شك فيها. . رجع لأصل الغسل . 

وإن شك مَنْ مسح بعد الحدث هل صلاته الرابعة أم الثالثة. . لم يثبت الرابعة ؛ أي : لم يبرأ 
منها » وحسب عليه وقتها » ولو مسح شاكا فيما ذكر وصلئ به. . بطلت ٠»‏ فإن بان بقاء المدة. . 


أعاد المسح . من « الروض » و١‏ الأسنيل )”"' » قال في ١‏ البهجة » : لعن الرعة] 
لا ماسح الخفين حاضرا ولا كناك اميا بن يكبن 
في الثالث انتفاء مسح الحاضر ملي ]ذا نناء سي ]ل كر 


. )784-788/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 
. )98/١( أسنى المطالب‎ )0( 


باب الطهارة قلا 


وألا تنحلٌ ألعرى . ٠‏ وإِنْ لم يَظهر' * شيءٌ مِنْ محل أَلفْرْضٍ » ثم إن كان بطهارة المسح . . لزمة 
قدميه فقط وَيسَنُ مسح أَعْلاهوَأَسْفَلِه تح انال ارد لخن قبت لم نل ند الخ تمك ا تو وي ا 1 
والكتاتيي وميد اننائمة اتسين #حللاتجة والمبعمدة فصر 


قوله : ( وألاً تنحل العرئ ) عطف أيضاً على ( ألا يحصل. . . ) إلخ » و( تنحل ) بتشديد اللام 
من الانحلال » فإن انحلت عراه. . بطل مسحه » فيلزمه استئناف مدة أخرئ . 

قوله : ( وإن لم يظهر شيء من محل الفرض ) أي : فأولئ إذا ظهر بعض الرجل أو اللفافة , 
قال في ١‏ التحفة » : ( ولم يستره حالاً » وإلا.. احتمل العفو عنه نظير ما يأتي في كشف الريح 
لساتر العورة » واحتمل الفرق بأن هنذا نادر هنا بخلافه ثم » وهو الذي يتجه ؛ لأنهم احتاطوا هنا 
بتنزيل الظهور بالقوة وعلئ' خلاف العادة منزلة الظهور بالفعل » ولم يحتاطوا بنظير ذلك ثم » 
وسدّه : أن ماهنا رخصةء والشك في شرطها يوجب الرجوع للأصل » ولا كذلك ستر 
العورة 270 

قوله : ( ثم إن كان بطهارة المسح ) يعني : إن وجد الانحلال وهو بطهر المسح وإن غسل بعده 
رجليه ؛ لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض ؛ لسقوطه بالمسح . 

قوله : ( لزمه غسل قدميه فقط ) لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك ؛ لأن الأصل الغسل 
اب نيا سب ع ل ووم المج عم 
الوضوء عبادة يبطلها الحدث ٠‏ فبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة » ويجاب بأن الصلاة تجب فيها 
الموالاة بخلاف الوضوء . 

ثم رأيت شارحاً صرح بنحوه » واختار في « المجموع » كابن المنذر : أنه لا يلزمه واحد منهما. 

وخرج بطهر المسح : طهر الغسل ؛ بأن توضأ ولبس الخف ثم نزعه قبل الحدث » أو أحدث 
ولكن توضأ وغسل رجليه في الخف . فلا يلزمه شيء . ١‏ تحفة » بزيادة' " . 

قوله : ( ويسن مسح أعلاه ) أي : ظاهره الساتر لظهر القدم . 


له : ( وأسفله ) أي : الخف . قال في « الغرر » : ( لأثر عن ابن عمر » رواه البيهقي 


وغيره )04 1 


. ) بهجة الحاوي ( ص9-8‎ )١( 
. ) 191/١ ( تحفة المحتاج‎ )0( 


7*9 تحفة المحتاج ( )7097/١‏ . 
(4) الغرر البهية ( 7175/١‏ ) » معرفة السئن والاثار ( ١74/7‏ ) . 


ابم ب ب ب ب ب ب ب يجت أن اللليار: 


م« و» كو و0 1_ 1 ًّ و 1 و ا ا 
وَعَقبهِ ) وحَرْفهِ » وكونة ( خطوطأ ) مفرّجاً أصابعَةُ ؛ بأن ضع يُسراهُ تحت عَقبهِ . اح و لأا له ا 2 


قوله : ( وعقبه ) وهو مؤخر الرجل قياساً علئ أسفله ٠‏ بل أولئ ؛ لأنه بارز يرئ والأسفل 
لايرئ غالبا . 

قوله : ( وحرفه ) كذا في ١‏ التحفة » وغيره(؟, وهو المعتمد وإن قال في «الإمداد» 
مانصه : ( وقضية كلامه : أنه لا يسن مسح حرفهء وهو مايقتضيه كلام «التحقيق ») 
و« المجموع » كالبغوي . فقول بعضهم : « يسن » فيه نظر وإن كان هو قياس مسح العقب ) انتهئ . 

قوله : ( وكونه ) بالرفع عطف علئ ( مسح ) أي : ويسن كون المسح . وأشار بهنذا إلئ أن 


كونه خطوطاأً سنة مستقلة . 
قوله : ( خطوطاً ) لما رواه ابن ماجه وغيره : ( أنه صلى الله عليه وسلم مسح عل خفيه خطوطاً 
من الماء ال" 


قوله : ( مفرجاً أصابعه ) لم أره في غيره حتى ١‏ التحفة » بل إنما ذكروه في التصوير الآتي » ثم 
رأيت عبارة ابن قاسم الغزي ما نصه : ( والسنة في مسحه : أن يكون خطوطأً بأن يفرج الماسح بين 
أصابعه ولا يضمها )0 , قال الباجوري : ( قوله : ١‏ بأن يفرج الماسح. . . إلخ » تصوير لكونه 
خطوطأ ) انتهئ”*' ٠‏ فلعل ذلك علئ تقدير ( أي ) التفسيرية أو ( يعني ) فليتأمل . 

قوله : ( بأن يضع يسراه ) قال في ١‏ الأسنئ » بعد ذكر هلذه الكيفية : ( لأثر عن ابن عمر رواه 
البيهقي وغيره » ولأنه أسهل وأليق باليمنئ واليسرئ )!© . 

وقال في التحفة » : ( لخبرين في ذلك أحدهما صحيح ٠»‏ ويفرض ضعفهما : الضعيف يعمل 
به في الفضائل » فاندفع ما قيل : كان الأولئ أن يقول : والأكمل بدل يسن ؛ لأنه لم يثبت في ذلك 
سنة » علئ أن الفرق بين العبارتين عجيب )20 . 

قوله : ( تحت عقبه ) كذا في غيره » وعبارة ١‏ النهاية » : ( علئ أسفل العقب )(© . 

قال السيد عمر البصري : ( والكل لا يخلو عن شيء بعد تصريحهم بسن مسح العقب أيضاً ) . 


. ) 7594/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه ( 06١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
فر فتح القريب ( ص9١‏ ) . 

(4) حاشية الباجوري على ابن قاسم ( ١7١/١‏ ) . 

(6) أسنى المطالب ( 97/١‏ ) ء وانظر ‏ التلخيص الحبير »( 57/١‏ ) . 
(0) تحفة المحتاج ( 7904/١‏ ) . 

30ع0( نهاية المحتاج ( 7١/١‏ ) . 


ل تت 1 شتت للست يبي 


ويُمناهُ علئ ظهر الأصابع » ثمَّ يمر مفرّجاً أصابعَةٌ هلذه إلى آخر ساقه , 2017111 


وقال (ع ش ) : ( لا يظهر من هلذه الكيفية شمول المسح للعقب ٠.‏ إلا أن يراد بأسفله وضع اليد 
علئ مؤخر العقب بحيث يستوعبه بالمسح » ومعن جعل ذلك أسفله : أنه ليس من الساق مثلاً » 
وكذا لا تفيد هلذه الكيفية إدخال الحرف )20 . 

وقال الشوبري : قوله : ( تحت العقب ) الأولئ : فوق ؛ ليعم المسح جميع العقب ٠‏ فتدبره . 

قوله : ( ويمناه علئ ظهر الأصابع ) أي : ويضع يده اليمنئ علئ ظهر أصابع الرجل . 

قوله : ( ثم يمر ) بالنصب عطفاً على ( يضع ) . 

قوله : ( مفرجاً ) حال من فاعل ( يمر ) . 

قوله : ( أصابعه ) مفعرل ( مفرجاً ) أي : أصابع يده . 
قوله :: (تعلده) الى +النمن وهو متعرل ( فر 

قوله : ( إلئ آخر ساقه ) كذا وقع في عبارات كثيرة » وقضيته : ندب التحجيل في ساق 
الخف . وبه صرح الدميري وتبعه جمع » وعبارة الدميري في « شرح المنهاج » : ( والأولى في 
كيفيته : أن يضع أصابع كفه اليسرئ تحت العقب » واليمنئ علئ ظهر الأصابع » ويمر اليسرى إلى 
أطراف الأصابع من أسفل واليمنئ إلى الساق» وقد سكت المصنف عن الساق» والمذهب: استحباب 
مسحه أيضاً » فيجعل راحة اليسرئ على العقب وأصابعه تحته » ويفعل ما سبق ) انتهى”"' . 

قال الكردي : ( هنذا ؛ والمعتمد عدم ندب تحجيله : 

أما أولاً : فهو الذي اقتضاه كلام « التحفة » و١‏ النهاية » وغيرهما » بل وأكثر كتب المذهب . 

وأما ثانياً : فلأنه مصرح به في ١‏ المجموع » فهو إذاً معتمد مذهب الشافعي . 

وأما ثالثاً : فلأنه في المجموع جعله مقيساً عليه » وهو يقتضي أنه لا خلاف في عدم استحبابه » 
والذي يغلب علئ ظني أن من قال : يندب تحجيله لم يستحضر كلام « المجموع » » وإلا. . فلا 
تسعه مخالفته لأجل الدميري ولا غيره . 

وأما رابعاً : فلأن الدليل يقتضيه ؛ ففي ١‏ الإمداد » : لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم مر 
برجل يغسل خفيه » فنخسه وقال : ١‏ إنما أمرت بهلذا » ثم أراه بيده من مقدم الخف إلئ أصل 
الساق وفرج بين أصابعه"” » فقوله : « إل أصل الساق »© يفيده » والحديث المذكور رواه 


(1): حاقية الشبراملسي [1//اه1 + 
(؟) النجم الوهاج ( 710/١‏ ) . 
فر أخرجه ابن ماجه ( 001 ) ٠‏ والطبراني في « الأوسط » ( ١1440‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


وتلكٌ إلئ أطراف أصابعه . ويُسٌ أَنْ يكونٌ مسححة ( مَرَةَّ ) لما مر أنَّ تثليئّة خلافُ الأولئ . 0 


الطبراني . . . ) إلخ ما أطال فلتراجع”") 
قوله : ( وتلك ) عطف علئ ( هلذه ) والمشار إليه اليسرئ ؛ أي : ويمر اليسرئ . 
قوله : ( إلى أطراف أصابعه ) يعني إلئ مقدم بطن الخف مفرجاً بين أصابع يديه أيضاً كما علم 
مما مرء فلو أخر قوله : ( مفرجاً أصابعه ) هنا ويقول : مفرجاً بين أصابع يديه كما صنع في 
« التحفة )0"©. . لكان أولئ . 
قوله : ( ويسن أن يكون مسحه مرة ) أي : وعدم استيعابه أيضاً . 
له : ( لما مر) أي : في سئن الوضوء عند الكلام على التثليث » وعبارته : ( والتثليث في 
مسح الخف والعمامة والجبيرة خلاف الأولئ )20 . 
قوله : ( أن تثليثه ) أي : من أن تثليث مسح الخف . فهو بيان ل ( ما مر) منصوب على نزع 
الخافض ٠‏ قال ابن مالك : [من الرجز] 
تقلاً وفي أن وأنْ يرد مع أمن لَبْسٍ كعجبتٌ أن يدوا) 
قوله : ( خلاف الأولئ ) الذي في ١‏ التحفة » وغيره أنه مكروه » ونصها : ( واستيعابه خلاف 
الأولئ » ويكره تكرار مسحه ) انتهئن2 . 
قال في ١‏ البهجة » : آمن الرجز] 
ربد لاح ركد لعو غكمل افيف وى 00 
وعبارة « فتح الجواد » : ( وكره تكرار لمسح الخف ولو من نحو خشب على الأقرب » وغسل 
له ؛ لأنهما يفسدانه » ولخبر : ١‏ إنما أمرت بهنذا »20 أي : المسح )”8 . 
واستشكل حينئذ بأن إفساد المال قسم من تضييعه وهو حرام » ويجاب بأن المراد أنهما يؤديان 
لفسادة احتمالاً غير غالب + بخلاف ما آدئ للفشاد غالبا فإنه يحتمل حرمته ؟ 'لأن الغرض أن وقوعه 


. ) 591١/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج(١/04؟1)‏ 

(9) المنهج القويم ( ص88 ) . 

(5) ألفية ابن مالك ص( ١8‏ ) . 

(9) تحفة المحتاج ( 5014/١‏ ) . 

() بهجةالحاوي( ص ). 

(/1) أخرجهابن ماجه( 00١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 
(4) فتح الجواد( ١ . )59/١‏ 


باب الظهارة 22 7# _ 7 777 سس بيبح 584 
( وَآلْوَاجِبُ ) مِنْ ذلك ( مَسْحٌ أَدْتَى شَيْءٍ مِنْ ) ظَاهِر ( أَعْلآهُ ) نظيرُ ما مر في مَسْح آلوَأس . فلو 
مَسَحَ باطنّهُ أو أقتصرّ على أَسفْلِه أو عَقِبِهِ أو حَرْفَه . 5 لم يُجزه 0 مق ل ع لو لا موري ارا ل و ا ا 


غالب » ويحتمل أنه لا يحرم إلا الإضاعة المحققة دون المظنونة » فإذا فعل بالماء ما يؤدي لفساده 
غالباً. . لا نقول بحرمته الان » بل ينظر : فإن وجد ذلك الفساد حقيقة.. حرم » وإلا.. فلا ء 
وهلذا هو الذي يتجه » أفاده الشارح'') 1 

قال بعضهم : ( ولو سام الإفساد. . فقد يقال : لما كان الغرض أداء العبادة. . كان مغتفراً ولم 
يحرم ) انتهئ فليتأمل . 

قوله : ( والواجب من ذلك ) أي : مما ذكر في الكيفية في مسح الخف . 

قوله : ( مسح أدنئ شيء ) أي : ما ينطلق عليه مسح وإن كان قليلاً . 

قوله : ( من ظاهر أعلاه ) أي : الخف لا نحو أسفله كما سيأتي آنفاً . 
قوله : ( نظير ما مر في مسح الرأس ) أي : ومن ثم أجزأه مسح بعض شعرة تبعاً له على الأوجه 
وإن بحث جمع أنه لا يجزىء قطعاً » وله وجهٌ . « تحفة "2 ؛ لتعرض النصوص لمطلقه كما في 
مسح الرأس » فكما أن النصوص كالاية أطلقت المسح في الرأس فاكتفينا فيه بمسح أدنئ جزء من 
ظاهره. . كذلك أطلقت المسح علئ أعلى الخف فاكتفينا بأدنئ جزء من ظاهر أعلاه . 

قوله : ( فلو مسح باطنه ) تفريع علئ ( ظاهر ) . 

قوله : ( أو اقتصر علئ أسفله أو عقبه أو حرفه ) تفريع علئ ( أعلاه ) وترك فيما مر قيداً واحداً ؛ 
وهو كونه في محل الفرض ٠»‏ والحاصل : أن القيود ثلاثة : 

الأول : كونه بظاهر الخف » وخرج به : باطنه الملاقي لبشرة القدم . 

والثاني : كونه بأعلئ » وخرج به : أسفله وعقبه وحرفه . 

والثالث : كون الأعلئ محاذياً لمحل الفرض . وخرج بالأعلئ : المحاذي للساق مما فوق 
الكعبين » أفاده بعضهم . 

قال : أما الكعبان. . فيكفي المسح عليهما » وكذا ما حاذاهما من محل الفرض غير العقب ؛ 
أي : مؤخره ء خلافاً لمن قال : إن العبرة بما قدام الساق إلئ رؤوس الأظفار » فتأمله . 

قوله : ( لم يجزه ) نعم ؛ لو مسح باطن المحاذي فوصل البلل لظاهره من نحو مواضع الخرز 


(1) حاشية فتح الجواد( 4014/1١‏ ) . 
(؟) تحفة المحتاج ( 7594/١‏ ) . 


لا بقصد الباطن فقط . . فلا يبعد الإجزاء كما بحثه ( سم )20 . 

قوله : ( إذ لم يرد الاقتصار إلا على الأعلئ ) تعليل لعدم إجزاء الاقتصار علئ ما ذكر من 
الأسفل وما بعده » والرخص يتعين فيها الاتباع » رو أبو داوود بإسناد صحيح عن علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال : ( لو كان الدين بالرأي. . لكان أسفل الخف أولئ بالمسح من 
أعلاه » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح علئ ظاهر خفيه )!© . 

وروى البخاري في ١‏ تاريخه الأوسط »© عن المغيرة : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمسح علئ خفيه ظاهرهما ) قال : وهلذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة””" . 

ومن لبس خفاً فوق خف : فإن لم يكونا صالحين للمسح. . فلا مسح وإن كان أحدهما 
الو ا الو ا و ا ا ا ا 
تعين مسح الأسفل » فإن مسح الأعلئ. . قال في ١‏ التحفة » : ( ولو وصل البلل إليه - يعني 
الأسفل - من موضع خرز : فإن قصده أو والأعلئ أو أطلق. . كفئ . أو الأعل وحده. . فلا ؛ 
لوجود الصارف بقصلده ما لا يصح مسحه . 

قال : وذو الطاقين : إن خيطا ببعضهما بحيث تعذر فصل أحدهما.. فكالخف الواحدء» 
وإلا. . فكالجرموقين . ولو تخيّق الأسفل وهو بطهر الغسل أو المسح. . جاز مسح الأعلئ ؛ لأنه 
صار أصلاً » أو وهو علئ حدث. . فلا ؛ كاللبس على حدث » ولا يجزىء مسح خففٌ فوق جبيرة ؛ 
لأنه ملبوس فوق ممسوح ٠‏ فهو كمسح العمامة ) انتهئم”* . 

م 
نسأل الله حسنها 

قال في ١‏ الإحياء » : يستحب لمن أراد أن يلبس الخف : أن ينفضه ؛ لثلا يكون فيه حية أو 
عقرب أو شوكة » واستدل لذلك بما رواه الطبراني عن أبي أمامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فلا يلبس خفيه حتئ ينفضهما . انتهم خطيب2© . 


. ) 5394/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )1١( 

(5) سنن أبي داوود ( 157 ) . 

(9) التاريخ الأوسط )*”8١(‏ . 

(5) تحفة المحتاج ( )76078-7607/١‏ . 

(5) الإقناع ( ص76 ) . المعجم الكبير (8//ا7١‏ ) . 


6 و ركنا وساي لوا ين 
( نَوَاقِضُ ألْوْضوءٍ ) أي : ما ينتهى به 0 


وسبب هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلبس خفاً » فجاء طائر أخذه 
وارتفع به » فسقطت منه حية » فقال : « من كان يؤمن... » إلخ ( ب ج 20 » والله سبحانه 
وتعالئ أعلم . 

( فصل في نواقض الوضوء ) 

قال بعض المحققين : ( التعبير بالأحداث أولئ من التعبير بنواقض الوضوء ؛ لأن الناقض ينقض 
الشيء ؛ أي : يزيله من أصله نحو : نقضت الجدار ؛ أي : أزلته من أصله » فيلزم علئ من عبر 
بها : أن الوضوء انتقض من أصله » فتبطل الصلاة التي فعلت به » وليس كذلك . 

ومن عبر كه المنهاج » بأسباب الحدث . . يلزم عليه : أن الأسباب غير الحدث » إلا أن يقال : 
الإضافة بيانية ؛ أي : أسباب هي الحدث . 

ومن عبر بمبطلات الطهارة. . يلزم عليه تقدم صحة الطهارة » وليس شرطاً » مع أن كل شخص 
يولد محدثاً » فلم يسبق له طهر يبطله ) انتهئئ كلامه”" . 

ولكن الشارح رحمه الله انما عبر بذلك ؛ مجاراة لعبارة المصنف كما ستأتي الإشارة إليه . 

قوله : ( نواقض الوضوء ) النواقض : جمع ناقض ككاهل وكواهل » قال ابن مالك : [من الرجز] 

فواعل لفَوْعلٍ وفاعلٍ وفاعلاءَ مم نحو كاهل(” 

قوله : ( أي : ما ينتهي به ) تفسير للنواقض ٠»‏ وأشار به إلى المراد منها ؛ لأن الأصح عند 
الإمام النووي وغيره : أن تلك الأسباب غايات له لا نواقض . 

قال في « شرح المهذب » : ( والأظهر قول من يقول : انتهت . ولا يقول : بطلت . إلا مجازاً 
كما يقال : إذا غربت الشمس . . انتهى الصوم ٠»‏ ولا يقال : بطل ) انتهئ . 

وقال السبكي ما حاصله : ( لنا وجهان في الحدث : هل يقال : بطل الوضوء ؟ وأصحهما : 
لا يقال ذلك » بل انتهئ كما ينتهي الصيام بالليل ) اه 

قال الإمام النووي : ( فعلى الأصح : لا ينبغي التعبير بنواقض الوضوء ) واعترضه الزركشي 
 )١(‏ تحفة الحبيب ( 779/١‏ ) . 


(؟) انظر « فتوحات الوهاب 57/١»‏ ) . 
زفرة ألفية ابن مالك ( ص57 4 
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( أَرْبَعَة ) لغيه : ( الأول : ب ا بمو و ان و ل وو ال و 


بقوله : ( وكأنه ظن أن النقض والإبطال بمعن واحد » وليس كذلك ؛ لأن الإبطال عبارة عن عدم 
المصحح . والانتقاض عبارة عن ارتفاع ما صح ٠‏ وقد يعبر بأحدهما عن الآخر مجازاً ) انتهى . 

ورده في ١‏ الإيعاب » فقال : ( وفيه نظر» ولا نسلم أن الإبطال ما ذكره فحسب ٠»‏ بل طروٌ 
المبطل يسما بطلاناً » فاتضح قول النووي : لا ينبغي التعبير بنواقض الوضوء. . . ) إلخ » أفاده في 
«الكبرئ )230 . 

قوله : ( أربعة ) هي ثابتة بالأدلة الاتية » وعلة النقض بها غير معقولة المعنئ » فلم يقس عليها 
نوع آخر وإن قيس علئ جزئياتها » ولم ينقض ما عداها ؛ لأنه لم يثبت فيه ؛ كأكل لحم جزور . 
وخروج نحو قيء » ومس أمرد حسن أو فرج بهيمة » وقهقهة مصل ». وانقضاء مدة المسح ء 
وإيجابه لغسل الرجلين حكم من أحكامه . لا لكونه يسمئ حدثاً » والبلوغ بالسن » والردة » وإنما 
أبطلت التيمم لضعفه » ونحو شفاء السلس لا يرد ؛ لأن حدثه لم يرتفع . 

قوله : ( لا غير ) كذا وقع في كلامهم أيضاً » وهو مبني على الضم ك( حسب ) و( أول ) إذا 


حذف لفظ المضاف إليه ونوي معناه » قال ابن مالك : [من الرجز] 
واضمم بناء غيراً أن عَدمُتَ ما لهأضيفف الاين 


وشرط ابن هشام لجواز حذف ما تضاف إليه : أن يقع بعد ( ليس ) نحو قبضت عشرة ليس غير » 
وصرح في « شرح الشذور » بأن الواقعة بعد ( لا ) لا يثبت لها هلذا الحكم » قال في ١‏ المغني © : 
( قولهم « لا غير » لحن ) هلذا كلامه”" 2 ورده العلامة الفاكهي في « شرح القطر » بما نصه : 
( الظاهر : أنه لا فرق بين المنفية ب« ليس » أو ب« لا » إذ الحكم ثابت لها علئ كلا الأمرين كما نص 
عليه الزمخشري في « المفصل »© وابن الحاجب في « الكافية » » وتابعه علئ ذلك شارحو كلامه 
ومنهم المحققون » وقد سمع وقوع غير بعد ١‏ لا » » أنشد ابن مالك في « باب القسم » من « شرح 
التسهيل ١‏ قوله : [من الطويل] 

جراباابه تعن اعمه توركنا” 2 لعن غينل الت الا غير تسال 

فيعمل به من غير توقف ٠‏ فما وقع في « المغني » وه شرح الشذور » لا يغتر به ) انتهئ . 

قوله : ( الأول ) أي : من الأربعة : 


. ) 595/١ ( المواهب المدنية‎ )1١( 
: ) فرع ألفية ابن مالك ( ص77‎ 
. 06 و شرح شذور الذهب »( ص5١٠ 54 و« مغني اللبيب‎ ( ١75/7 (» زفرة انظر « أوضح المسالك‎ 
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كارح بن حر ) لسَبيليْنِ ) بعني : خروج شيء مِنْ قبله أو دبّره على أيّ صفةٍ كان ولو نحوّعودٍ . . 


قوله : ( الخارج من أحد السبيلين ) تبع في هلذه العبارة « المحرر » وغيره''2 » وعدل في 
« المنهاج » عنها إلى ( من قبله أو دبره )”؟ ‏ قال الشيخ عميرة : ( قيل : هلذا التعبير من حيث 
شموله ما يخرج من مدخل ذكر الزوج في المرأة ومخرج بولها. . أحسن من قول ١‏ المحرر » : أحد 
السيلين ) العهون لل 

قال في ١‏ المغني » : ( ولشموله ما لو خلق له ذكران ؛ فإنه يتتقض بالخارج من كل منهما . 
وكذا لو خلق للمرأة فرجان ٠‏ كما ذكره في « شرح المهذب » ) انتهئ”*' . 

ويؤيده تفسير الشارح ٠»‏ كن المصنف نظر للغالب . 

قوله : ( يعني خروج شيء ) أتئ بهلذه للإشارة إلئ أن كلام المصنف على تقدير مضاف ؛ لأن 
الناقض للوضوء الخروج نفسه . علئ أن بعضهم قال : ( هما متلازمان » فتساهلوا فيهما » ويحتمل 
أنه صار حقيقة عرفية وهو من المشترك . 

قال : والخروج هو الموجب ٠‏ والانقطاع شرط للصحة » والقيام للصلاة ونحوها شرط لتضييق 
الوجوب . وعلم أنه لا نقض بالدخول إن لم يخرج من الداخل شيء كما يأتي 2*6 انتهئ , 
ولع 0:0 االلخروح رقجا ملا لتشم لعلف ذافن الفعاق به جلا مور قر لكوي قد 
00 

: ( من قبله أو دبرء ) أي : المتوضىء المفهوم من قول المصنف : ( نواقض الوضوء ) 

لبر ل 

قوله : ( علئ أي صفة كان ) أي : فلا يختص بالغالب . 

له : ( ولو نحو عود ) أي : من كل خارج مما لم تدفعه الطبيعة كحصاة وغيرها ؛ فإن ذلك 
ناقض بعينه » وكأنه أشار بالخاية إلئْ خلاف ابن الرفعة » وعبارة « الإيعاب » : ( ولو طاهراً كمسمار 
لف عليه خرقة وأدخله إحليله ثم أخرجه دونها ولم يمس شيئاً من باب الإحليل » ذكره ابن 
الأستاذ » وهو ظاهر في أن خروج الجاف ينقض وإن تيقن أن لا رطوبة معه » وهو الأوجه ٠‏ خلافاً 


.) المحرر(اص”؟7؟‎ )١( 

(؟1) منهاج الطالبين ( ص١7‏ ) . 

(1) حاشية عميرة( )7١/١‏ , 

(54) مغني المحتاج ( 58/١‏ ) . 

(0) انظر ١‏ فتوحات الوهاب 4( 54/١‏ ) 


53 باب الطهارة 


6 5 م 5 ل اع 6 0 2 مه 5 2 
ودودة أخرجث رأسّها وإِن رَجِعَتْ 2 وريح ولو مِنْ قبل 5 ودّم باسور داخل آَلدَّبّر لا خارج عن ؛ 
#7 # 1 # م و ِ 


لقول « المطلب » : الظاهر أن الانتقاض بنحو الحصاة إنما هو لأجل رطوبة تصحبها وإن لم تشاهد ) 
انتهئ . 

قوله : ( ودودة أخرجت رأسها ) الظاهر أن الرأس ليس بقيد . 

قوله : ( وإن رجعت ) لخروج شيء من الفرج » وأشار بالغاية إلى الخلاف ؛ ففي « المطلب » 
عن « الحاوي » حكاية وجهين في ذلك » قال : وأصحهما الانتقاض عند النووي وغيره » وهو يؤيد 
ما ذكرناه من أن نقض الطهارة ليس بعينها » وإنما هو لما يصحبها من الرطوبة. . . إلخ » وفي التأييد 
تأمل . 

قوله : ( وريح ولو من قبل ) الأنسب ولو ريحآ من قبل » ثم رأيت عبارة ١‏ التحفة » : ( ولو 
ريحاً من ذكره أو قبلها 2١”‏ وهي أوضح » فتأمله . 

قال الكردي : ( أي : كأن يكون آدر ؛ أي : عظيم الخصيتين أو أنئ » وكأنه أشار ب« لو » إلئ 
خلاف أبي حنيفة في ذلك » وأما عندنا. . فلا خلاف في ذلك » قال في « شرح العباب » : فينتقض 
قطعاً كما في « المجموع » وغيره ) اه ملخص”" . 

قوله : ( ودم باسور ) أي : ومثله نفس الباسور إذا كان نابتاً داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه » 
قال في « المصباح » : ( والباسور : قيل : ورم تدفعه الطبيعة إلئ كل موضع من البدن يقبل الرطوبة 
من المقعدة والأنثيين والأشفار وغير ذلك » فإن كان في المقعدة. . لم يكن حدوثه دون انفتاح أفواه 
العروق » وقد تبدل السين صاداً فيقال : باصور » وقيل : غير عربي )”© . 

قوله : ( داخل الدبر ) أي : ذلك الباسور نابت فيه . 

قوله : ( لا خارج عنه ) أي : عن الدبر » زاد في ١‏ التحفة » ( كمقعدة المزحور إذا خرجت ». 
فلو توضأ حال خروجها ثم أدخلها. . لم ينتقض .» وإن اتكأ عليها بقطنة حتئ دخلت » ولو انفصل 
علئ تلك القطنة شيء منها ؛ لخروجه حال خروجها ء وبَحْتُ بعضهم النقض بما خرج منها 
لا بخروجها ‏ لأنها باطن الدبر » فإن ردها بغير باطن كفه : فإن قلنا : لا يفطر بردها ؛ أي : وهو 
الأصح كما يأتي. . فمحتمل » وإن قلنا : يفطر. . نقضت -ضعيفٌ » بل لا وجه له ) انتهئ”*؟ . 


2000 تحفة المحتاج ( ١7١/١‏ ) . 

(؟) المواهب المدنية ( 5795/١‏ ) . 
(:3) المصباح المنير » مادة : ( بسر ) . 
(54) تحفة المحتاج(١/ ١1-١0‏ ). 


0 5 ع اس رتم 


0 تعالئ :> # أو جا أحد حل مد م مَنَّ له يط * وهو محل قضاءٍ ألحاجة . سمي بأسمه الخارج ؛ 


قوله : ( لقوله تعالئ ) خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي : وذلك لقوله تعالئ » وهو دليل على 

00 
: (#أوجك أحد د يَنَكُم مّنَ ألْمَيِطِ 4 ) قال الأزهري : ( و١‏ أو » في الآية بمعنئ واو الحالية 

د الود اه 

قال القاضي أبو الطيب : ( في الاية تقديم وتأخير ذكره الشافعي رضي الله عنه عن زيد بن 
أسلم ء تقديرها : وإذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. . 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ٠»‏ وإن كنتم جنباً. . فاطهروا » وإن كنتم 
مرضئ أو علئ سفر فلم تجدوا ماء. . فتيمموا . 

قال : وزيدٌ من العالمين بالقرآن » والظاهر أنه قدرها توقيفاً » مع أن التقدير فيها لا بد منه ؛ فإن 
نظمها يقتضي أن المرض والسفر حدثان ولا قائل به ) انته 

ويغني عن تكلف التقديم والتأخير أن يقدر جنباً في قوله : # وإن 
«الغرر )('؟2 . 

قوله : ( وهو ) أي : معنى الغائط . 

قوله : ( محل قضاء الحاجة ) أي المكان المطمئن ؛ أي : المنخفض من الأرض النازل فيها ‏ 
تقضئ فيه الحاجة من غاط يغوط إذا نزل » والمراد بالحاجة : ما يحتاج إل خروجه المتضرر 
ببقائه . 


مر 


كم مه أوَعَلَ سَمَرِ 4 قاله في 


قوله : ( سمي باسمه ) أي : الغائط . 

وقوله : ( الخارج ) فح ل ل ل ل ب سو ا 
ذلك الخارج من الدبر أم من القبل » إلا أنه غير مشهور » وحكمة اشتهاره في الأول دون الثاني : أ 
ا ال لمر ا 0 او 
يذهب إلئ محل يتوارئ فيه عن الناس ٠‏ أفاده ( ع ش ) . 

قوله : ( للمجاورة ) أي : مجازاً لعلاقة المجاورة كالراوية ؛ فإنها في الأصل اسم للبعير . 
سمي ظرف الماء باسمها لما ذكر » ثم صار لفظ الغائط حقيقة عرفية في الخارج من الدبر كما صار 


)20 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص7 ) . 
(؟) الغرر البهية 1١1/١02‏ ). 


لفظ الراوية كذلك في الجلد الذي هو الظرف المذكور . 

والحاصل : أن للغائط حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية » فحقيقته اللغوية : المكان 
المطمئن من الأرض ٠»‏ وحقيقته الشرعية : مطلق الفضلة الصادقة بكل هن البول والغائط » وحقيقته 
العرفية : الفضلة الغليظة الخارجة من الدبر » فتأمل من « البجيرمي '١00‏ . 

قوله : ( وصح الأمر بالوضوء من المذي ) عطف على ( لقوله تعالئ ) والحديث في 
« الصحيحين » وغيرهما بلفظ : «يغسل ذكره ويتوضا ”2 » وفي رواية : « توضأ واغسل 
ذكرك 200 . وفي أخرئ : « توضأ وانضح 24*70 » وسيأتي في ( الغسل )© بيان الحديث بطوله . 

قوؤلة ': ( وأن المصلي إذا سمع صوتاً أو وجد ريحاً ) عطف عليل قوله : ( الأمر ) وهو في 
« الصحيحين » أيضاً بلفظ : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة » فقال : «لا ينصرف حتئ يسمع صوتاً أو يجد ريحاً »”*2 , رروى الحاكم عن أبي سعيد 
رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا جاء أحدّكم الشيطان فقال : إنك 
أحدثت. . فليقل : كذبت ». إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو سمع صوتا بأذنه 20 » وعند أحمد بلفظ : 
« إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرئ أنه أحدث » فلا 
ينصرف حتئ يسمع صوتاً » انتهئ من ١‏ الكبرئ 76" . 

قوله : ( أي : علم بوجوده ) أي : المذكور من الصوت والريح ؛ يعني : أن المراد من 
الحديث : العلم بخروجه لا سمعه ولا شمه » وليس المراد حصر الناقض في الصوت والريح » بل 
نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح » قاله في الأسن )”8 . 

قوله : ( ينصرف من صلاته ) خبر ( أن المصلي ) . 


.)١8٠/١(بيبحلا تحفة‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري ( 17 ) » صحيح مسلم ( 7١7‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(*) صحيح البخاري ( 759 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(5) صحيح مسلم ( 14/707 )عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(6) صحيح البخاري ( /ا7١‏ ) » صحيح مسلم ( 751١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن زيد المازني الأنصاري رضي الله عنه . 

.)١5/١(كردتسملا‎ )5( 

(9) المواهب المدنية( ١//91؟)2‏ والحديث في ١‏ مسند الإمام أحمد » ( 47/7 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(4) أسنى المطالب ( 55/١‏ ) . 


وقيسسَ بذلك كل خارج ( إلا ألْمَنِيَّ ) أي : منيّ الشّخصٍ نَفْسهِ » فلا يَنقض إِنْ خرج منة 52000 


قوله : ( وقيس بذلك ) أي : الغائط المذكور في الآية » والمذي والفساء والضراط المذكورة 
في الأحاديث . كردي"2' . 

قوله : ( كل خارج ) أي : من إحدى السبيلين مما ذكر وإن لم تدفعه الطبيعة كما تقرر . 

قوله : ( إلا المني ) بالنصب استثناء من قوله : ( الخارج ) . 

وقوله : ( أي : مني الشخص نفسه ) احتاج إلى هلذا التفسير لإخراج مني غيره كما سيأتي آنفاً . 
ولذا عدل في ١‏ المنهج » عن قول « المنهاج » : ( إلا المني ) إل : ( غير منيه ) بإضافته إل ضمير 
المتوضىء"*'' » وقال في « شرحه » : ( إن تعبيره بذلك أولئ من تعبيره بالمني ) فتأمل7" . 

قوله : ( فلا ينقض ) أي : الوضوء ١‏ وهو تفريع على الاستثناء » قال في ١‏ الإيعاب » : ( ومن 
فوائد عدم النقض بالمني : صحة الغسل بدون وضوء قطعاً كما اقتضاه كلام ابن الرفعة » ولو قلنا 
بالنقض . . لكان فيها بدون وضوء خلاف » ونية السنة بوضوته قبل الغسل » ولو نقض . . لنوئ به 
رفع الحدث . 

قال صاحب ١‏ الحاوي الصغير » وتبعه جمع : ومن فوائده أيضاً : أنه لو تيمم للجنابة لعجزه عن 
الماء. . صلى ما شاء من الفرائض ما لم يحدث أو يجد الماء ؛ لأنه يصلي بالوضوء وتيممه إنما هو 
عن الجنابة . اه 

وغلطوه بأن الجنابة مانعة من صحة الفرض الثاني بدون تيمم بينهما ؛ إذ التيمم لا يباح به للجنب 
ولا للمحدث أكثر من فرض ٠»‏ وما في ١‏ الخادم » من أنه يتعين حمله علئ ما إذا لم يتوجه عليه طلب 
الماء ثانياً وثالثاً وهلكذا لكل فريضة. . فهو غلط أيضاً ؛ إذ بطلان التيمم بالنسبة للفرض الثاني ليس 
لوجوب طلب الماء » بل لضعفه عن أن يؤدى به فرضان كما يأتي في بابه . اه نقله الكردي في 
« الكبرئ * » قال : ( من فوائد ذلك أيضاً : ما يظهر في الأيمان والتعاليق كما هو ظاهر )220 . 

قوله : ( إن خرج ) أي : المني . 

قوله : ( منه ) أي : من الشخص . 


. ) 58/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 

(؟1) انظر : فتح الوهاب »( 7/١‏ ) » وه منهاج الطالبين »( ص١7)‏ . 
(*) فتح الوهاب ( )7/١‏ . 

(5:) المواهب المدنية (١//98-191؟1).‏ 

(60) المواهب المدنية ( 798/1١‏ ) . 


52 5-4 
0-1 
ع 


2 و ع 60 ص2 م8 و 
وَلا ؛ لأنة أوجب أعظم الآمرين وهو ألغسل . حب دن لج سشية و اح وار كو درو اوساو ل الو ل أو لاك باه 


قوله . ( أولا ) أي . أول مرة ولم يتخلله ناقض وضوء ؛ كأن أمنوا بمجرد نظر أو احتلام 4 وقد 
ذكر بعضهم أن الذي يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء ستة نظمها بقوله [من الكامل] 


سًَ م 2 1 0 0-1 ع و 
إن الوضوءً مم الجنابة يتَمَقْ فى من أب هال دف 
5 1 1 2 وول 200 00 
2 5 2 7 
وكذاكٌ في ذكر وفرج بهيمة ست أتث فى « روضة » لا تنقض 
وزيد المحرم والصغيرة » ونظمهما بعضهم بقوله : [من الكامل] 
وكذاكَ وطء صغيرة أو محرم . هلذي ثمان يي ا ا 


قوله : ( لأنه ) أي : المني » فهو تعليل لاستثنائه . 

قوله : ( أوجب أعظم الأمرين ) قال بعضهم : ( بالميم أو بالثاء المثلثة » وكلاهما صحيح ) 
انتهئ » لكن المشهور في كلامهم بالميم ؛ أي : له دخل في الموجب ؛ إذ هو خروجه مع القيام 
للصلاة » فاندفع القول بأن هنذا مبني على الضعيف أن الموجب خروجه فقط . 

قوله : ( وهو ) أي : أعظم الأمرين . 

قوله : ( الغسل ) أي : بخصوص كونه منياً » فلا يوجب أدونهما ؛ أي : وهو من الوضوء 
بعموم كونه خارجاً من أحد السبيلين ؛ كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم ؛ لكونه 
زنا المحصن. . فلا يوجب أدونهما وهو الجلد والتغريب ؛ لكونه زنا . 

قالوا : وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل ؛ لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا 
يجامعانه » بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني » هلكذا قالوه . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( وفي القياس نظر لا يخفئ ؛ إذ الحدود مبنية على الدرء ما أمكن » 
وأيضاً فقد يقال : ليس عدم إيجاب الجلد لذلك » بل لأنه لو أوجبه. . لأوجب التغريب » وهو 
مناف لموجب كونه زنا محصن ؛ إذ موجبه إزهاق النفس فوراً » على أن الشيء الواحد قد يوجب 
الأمرين » بل أكثر ؛ كالجماع في رمضان يوجب أعظم الأمرين وهو الكفارة بخصوص كونه 
جماعاً » وأدونهما وهو القضاء بعموم كونه فطراً » وأدون منهما معاً وهو التعزير بعموم كونه 


35 


فإن قلت : القضاء والكفارة جنسان » فليسا مما نحن فيه. . قلت : ممنوع . بل هما متحدان 
مرا حيرف إن كلأ منهنها عقوية 7+ قهما توعان لها لآ كسان + "افسناويا ماامر .:. 


() انظر « حاشية الباجوري على ابن قاسم .)1١١١-99/١(»‏ 


ا ماه ايها لجهاك ااقوا 3# الا اا 7 الا 1و1 ١‏ لاوا لوا وار ارال بو وار قر ولا موا أرقف الج ل قل ال قفار رقفو و اا وا لوا اق با لقي 7 لبود بر ف او ا اسه موي عا وو اه أو اخ ذو و ل لو اق" تو لوت و و" وا وك و لوا له لقا 


ثم رأيت السبكي وغيره كابن الرفعة نازعوا في القياس بغير ما ذكرته » وفارق الحيض والنفاس 
وإن حكي فيهما وجه أنهما كالمني » رداً لقطع الماوردي بخلافه ؛ لمنعهما صحة الوضوء مطلقاً فلا 
يجامعانه » بخلاف خروجه ؛ يصح معه الوضوء في صورة سلسله فيجامعه » وقد ينظر فيه بأنهما قد 
يجامعان الوضوء كما يعلم سن قولهم في الحج : يسن للحائض والنفساء الغسل لنحو الإحرام » ثم 
قالوا : فإن لم ترده أو كان معه ماء لا يكفيه. . سن له الوضوء » وهلذا يشملهما كما هو ظاهر ء 
فيتصوّر أنهما يجامعانه ولا يمنعان صحته في صور وبه يرد فرق الزركشي بأن الحيض والنفاس 
يمنعان استدامته » فلا يبقئْ معهما ابتداء بخلاف الجنابة . 

وأما فرقه أيضاً بأنهما لم يوجباه لذاته » بل لاختلاطهما برطوبة الفرج وهي لو خرجت نقضت 
ولذا لو جومعت ولم تشتهه » ثم خرج منها مني الرجل بعد الغسل نقض ؛ لاختلاطه برطوبة 
فرجها. . فيرد بأنه لو نظر لغالب. . فهي تخرج مع المني أيضاً كما صرح به الإمام وإن كان كلامه 
ضعيفاً حيث قال : لا يتصوّر خروجه وحده» بل تخرج معه رطوبة يتعلق بخروجها وجوب 
الوضوء . أو للزوم خروجه معهما دون المني ٠‏ فهي دعوى تحتاج إلئ دليل » ولو سلم. . انتقض 
بخروج مني المرأة ؛ فإنه لا بنقض وضوؤها بخلاف حيضها . 

وزعم أن سبب الانتقاض بخروج مني الرجل منها : اختلاطه برطوبة فرجها. . غير صحيح . بل 
نفس خروجه ناقض ؛ لأنه حينئذ لم يوجب أعظم الأمرين كما يأتي . 

وفرق غيره بأن المني طهر والدم نجس ٠»‏ فلا يقاس به » وباختلافهما تغليظاً وتخفيفاً ٠‏ وشرط 
القياس كما ذكره الغزالي وغبره ألا يختلف المقيس والمقيس عليه كذلك ) انتهئ نقله في « الكبرئ » 
الخو 

ولعله أراد بقوله : ( وفرق غيره. . . ) إلخ الشهاب الرملي ؛ فإنه قال في « حواشي الروض » 
مانصه : ( ولأنه لا فائدة لقاء الوضوء معهما . ولأنهما نجسان والمني طاهر فلا يصح إيرادهما 
نقضاً ؛ لعدم المساواة وقيام الفارق » ولأن شرط القياس ألا يختلف المقيس والمقيس عليه في 
التغليظ والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من أهل الأصول » وحكمهما مخالف لحكم المني في 
التغليظ والتخفيف . فلا يصح إيرادهما نقضاً ؛ لعدم المساواة في العلة ) انته”" . 

وأجاب الجمال في « شرحه على العباب» عما أورده الشارح فيه من مجامعة الحيض 


.) 599-5948 /1١( المواهب المدنية‎ )١( 
. ) 05/١ ( (؟) حواشي الرملي علئ شرح الررض‎ 


00 


م9 


بخلاف ما إذا خرج منهُ من غيره » أو تفسه بعد أستدخاله. . فإِنَّهُ يَنقض . والأوجَّهُ : أنه لو رأئ 


؟. 


والنفاس للوضوء بقوله : ( ولا يرد علئ ذلك ما سيأتي في الحج من سنية الغسل لنحو الإحرام 
معهما ؛ لأن المراد هنا بعدم مجامعتهما له بالنسبة لاستباحة صلاة ونحوها ؛ إذ المقصود في باب 
الحج النظافة مع غلبة التعبد فيه ) انتهئ فليتأمل . 

قوله : ( بخلاف ما إذا خرج منه مني غيره ) محترز قوله : ( مني الشخص نفسه ) . 

قوله : ( أو نفسه ) عطف على ( غيره ) . 

وقوله : ( بعد استدخاله ) أي : مني غيره أو مني نفسه » وهلذا محترز قوله : ( أوَلاً ) وذلك 
كأن خرج وانفصل ثم أدخله في ذكره . 

قوله : ( فإنه ينقض ) أي : لأنه لم يوجب أعظم الأمرين » فأوجب أدونهما بعموم كونه 
نا وها : 

قوله : ( والأوجه : أنه ) أي : الشخص المتوضىء . 

قوله : ( لو رأئ علئ ذكره بللاً. . لم ينتقض وضوؤه ) أي : لأنه لا ينقض بالشك . 

قوله : ( إلا إذالم يحتمل طرؤه ) أي : البلل . 

وقوله : ( من خارج ) خلافاً للغزي كما لو خرجت منه رطوبة رشك في أنها من الظاهر أو 
الباطن . ولا يكلف إزالتها وإن أدئ ذلك إلى التصاق رأس الذكر بثوبه ؛ لأنا لم نحكم بنجاستها . 
و ا 

قوله : ( وأن الولد الجاف ) عطف على ( أنه لو رأئ بللا ) أي : والأوجه أيضاً : أن الولد 
الخارج الجاف . 

قوله : ( ينقض ) أي : ويوجب الغسل . هلذا معتمد الشارح في كتبه » قال في ١‏ التحفة » : 
( كمضغة من امرأة على الأوجه )”2 » وخالفه الرملي ٠‏ عبارته في ١‏ النهاية » : ( ولو ألقت ولداً 
جافاً. . وجب عليها الغسل ولا يتتقض وضوؤها كما أفتئ به الوالد رحمه الله تعالئ تبعاً للزركشي 
وغيره » وهو وإن انعقد من منيها ومنيه لكن استحال إلى الحيوانية » فلا يلزم أن يعطئ سائر 
أحكامه » ولو ألقت بعض ولد كيد. . انتقض وضوؤها ولا غسل عليها ) انتهوا7" . 
)1١(‏ حاشية الشبراملسي .)١١١/١(‏ 


هع تحفة المحتاج ( ١ "5/١‏ ). 
(7) نهاية المحتاج ( 11١1/١‏ ) . 


كذ معنا بزينس الل ؛ وخروجٌ مني ألغير يَنقض » كما تقَرّرَ 5 20 ل 010 لم رع 0 


قوله : ( لأن فيه ) أي : في الولد ٠‏ وهو تعليل ( ينقض ) . 

قوله : ( شيئاً من مني الرجل ) اسم ( أن ) مؤخراً و( فيه ) خبرها مقدماً » قال ابن مالك : [من 
الرجز] 

وراع ذا الترتيبٌ إلا في الذي كلييت فيها أو هنا غير البذي”٠‏ 

قوله : ( وخروج مني الغير ينقض ) من تتمة التعليل . 

قوله : ( كما تقرر) أي : أآنفاً في قوله : ( بخلاف ما إذا خرج منه مني غيره. . . ) إلخ . 
ووافق في المغني » الشارح » وعبارته : ( نعم ؟؛ لو ولدت ولداً جافاً. ٠‏ انتقض وضوؤها كما في 
« فتاوئ شيخي » أخذاً من قول المصنف - يعني : النووي - : إن صومها يبطل بذلك ؛ لأن الولد 
منعقد من منيها ومني غيرها ) انتهئ'" . قال الكردي : ( وسئل الجمال الرملي عن تخالفه مع 
الخطيب في إفتاء والده » فأجاب بأن ما نقله الخطيب صحيح » لكنه مرجوع عنه ) انتهول”" . 


وسيأتى لهلذه المسألة فى ( باب الغسل ) زيادة بسط إن شاء الله تعالئ 58 
17 


الخنثى المشكل الذي له آلتا الرجل والمرأة لا ينتتقض وضوؤه إلا بالخارج من فرجيه جميعاً » 
وأما الذي له الثقبة التى لا تشيههما. . ففيه تفصيل أشار إليه صاحب ١‏ البهجة » حيث قال : آمن الرجز] 


الخيدث النّاقض أن يخرج مسن معتذده عير منتيه وَإن 
سرحي التقكل ارزاسى ف دو ري يسا 6 


قلقي« التحنة 14( ولو خلق ممه الفزعيو :أن لم يحرج منهها شيع تقفن حارج من أن 
محل كان ولو الفم » أو أحدهما. . نقض المناسب له أو لهما سواء كان انسداده بالتحام أم لا » 

وصرح الماوردي بأنه لا يثبت للأصلي أحكامه حينئذ » وفيه نظر ؛ لبقاء صورته » فلينقض مسه 
ويجب الغسل والحد بإيلاجه والإيلاج فيه وغير ذلك . 

ثم رأيت صاحب ١‏ البيان ؛ صحح الانتقاض بمسه » وعلله بأنه يقع عليه اسم الذكر » وهو 


() ألفية ابن مالك ( ص7١‏ ) . 
(؟) مغني المحتاج ( 59/١‏ ) . 
(*) المواهب المدنية .)709/1١(‏ 
(5) بهجةالحاوي( ص١١).‏ 


106 8 ا اا ا ا ا 0 
( ألثّاني : رَوَالَ آلعَفْل ) ا 0 


صريح فيما ذكرته » فعلم أنه لا يثبت للمنفتح حينئذ إلا النقض ٠‏ خلافاً لما يوهمه كلام الماوردي 
المذكور » أو غير منسده » وإنما طرأ له أن انسدّ مخرجه المعتاد ؛ أي : صار بحيث لا يخرج منه 
شيء » وانفتح مخرج تحت معدته وهي هنا سرته » وحقيقتها : مستقر الطعام من المنخسف تحت 
الصدر إلى السرة » فخرج المعتاد خروجه. . نقض ؛ إذ لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه حدثه » 
وكذا نادر كدود ومنه الدم . وكذا الريح هنا وإن كان مطلقه معتاداً في الأظهر كالمعتاد : 

أو انفتح فوقها ؛ أي : المعدة » أو فيها أو محاذياً لها وهو أي : الأصلي - منسد انسداداً 
طارئاً » أو انفتح تحتها وهو منفتح. . فلا ينقض خارجه المعتاد والنادر في الأظهر ؛ لأنه من فوقها 
وفيها و محاذيها بالقيء أشبه ومن تحتها عنه غنئ . 

وحيث نقض المنفتح. . لم يثبت له من أحكام الأصلي غير ذلك » وفي ١‏ المجموع » : لو نام 
ممكنه من الأرض ؛ أي : مثلاً. . لم ينتقض وضوؤه ) انتهئئ"'2 . 

قوله : ( الثاني ) أي : من الأربعة . 

وقوله : ( زوال العقل ) هو لغة : المنع ؟ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش » ولذا قيل : 
إن العقل لا يعطئ للكافر ؛ إذ لو كان له عقل. . لآمن » إنما يعطى الذهن ؛ لما روى الترمذي : أن 
رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ما أعقل فلاناً النصراني! فقال : « مه ؛ إن الكافر لا عقل له ء أما 
سمعت قوله تعالئ : 8 وَوَالوالوْ كَاسمَعُ أو تَمْقِلُما كاف مح التّعيرٍ4 ؟! 0" وأجاب الجمهور بحمل 
هنذا على العقل النافع . 

وأما اصطلاحا : فأحسن ما قيل فيه : أنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح » وعن الشافعي : 
أنه آلة التمييز » وقيل : هو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات ٠‏ وقيل : نور في 
القلب به يستعد لإدراك الأشياء » وقيل : جوهر في البدن يتشعب شعاعه فيه كالسراج في البيت » 
وقيل غير ذلك . 

قال في التحفة » : ( وهو أفضل من العلم ؛ لأنه منبعه وأسه » ولأن العلم يجري منه مجرى 
النور من الشمس والرؤية من العين » ومن عكس . . أراد من حيث استلزامه له » وأنه تعالئ يوصف 
به لا بال قل )220 


)غ2 تحفة المحتاج ( 174-١17 /١‏ ) . 


(؟1) عزاه القرطبي في « تفسيره »( 7/١1‏ ) إلى الحكيم الترمذي . 
(9) تحفة المحتاج ( 178/١‏ ) . 


اذا الكو رقر برقا زتكتوو ار تق رميوع رقي رعق أ إتمارة وت كم 


( أو ) استتاره ب ل ا ين بها جيك بينطفك 4 جد الا اورفو مج رو يو بكرف 12397 ,الم م1 اك رلك ووه هك يد رو 18 47 و 4د تق امج ا قور اد رط و6 نكا 


قوله : ( أي : التمييز ) تفسير للعقل وعلئ هنذا يكون الاستثناء الآتي متصلاً . 

قوله : ( إما بارتفاعه ) أي : التمييز بالكلية . 

قوله : ( بجنون ) هو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء » ومنه 
الخبل والماليخوليا وغيرهم من بقية أنواعه . 

قوله : ( أو انغماره ) أي : اختلاطه . 

قوله : ( بنحو صرح ) هو داء يشبه الجنون » وصرع بالبناء للمفعول فهو مصروع 
« مصباح 2١7‏ » ودخل تحت ( نحو ) : المذهولٌ والمعتوةٌ والمبرسمٌ والمطبوبُ ؛ أي : المسحور 
كما في ١‏ ق ل )0 . 

قوله : ( أو سكر ) بضم السين وسكون الكاف وضمها . أو بفتح السين وسكون الكاف » قال 
في « المصباح » : ( وسكر سكراً من باب تعب ٠»‏ وكسر السين في المصدر لغة ٠‏ فيبقئ مثل عنب 
فهو سكران والسكر_أي : بالضم اسم منه )27 وهو خبل في العقل مع طرب واختلاط نطق . 

قوله : ( أو إغماء ) هو زوال الشعور من القلب مع الفتور في الأعضاء . 

وهلذا التفصيل أخذه مر قول الغزالي : ( الجنون يزيله » والإغماء يغمره » والنوم يستره ) . 

قوله : ( ولو ممكناً ) راجع للكل بخلاف النوم كما سيأتي ٠‏ وأشار بالغاية إلئ رد البلقيني حيث 
بحث خلافه ؛ ففي « الإيعاب » : ( ولو ممكناً كما في « المجموع » عن الأصحاب وبحث البلقيني 
خلافه » لعله لعدم الاطلاة ؛ وذلك لأن زوال الشعور معها أشد منه مع النوم » ومن ثمة أجمعوا 
على النقض بالجنون والإغماء » وكان الخلاف في النوم أقوئ منه في السكر . بل غلط النووي الوجه 
القائل بأن وضوء السكران لا ينتقض إذا قلنا : له حكم الصاحي ؛ بأن النقض منوط بزوال العقل » 
فلا فرق بين العاصي والمطيع » وبه فارق السكر هنا السكر في جميع الأبواب ) اه نقله في 
ال م 

قوله : ( أو استتاره ) أي : التمييز . 


. ) المصباح المنير » مادة : ( مسرع‎ )1١( 
. )7١/١( حاشية قليوبى‎ )( 

إفرة الما المي وماد #المر ا 
(5) المواهب المدنية( "2/١‏ ) . 


بسببٍ ( نوم ) لخبرٍ : « فَمَنْ نَامَ . ترما مالققاع واه قافا هاه .ا ماهد .دواع وأوفاو د .ا واو .افد هد هد م .ام 


قوله : ( بسبب نوم ) هو ريح لطيفة تأتي من الدماغ إلى القلب فتغطي العين » فإن لم تصل إلى 
القلب. . فهو النعاس . قاله القليوبي 277 

قال في ١‏ التحفة » : ( ولا ينقض وضوء نبينا كسائر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم بالنوم ؛ لبقاء 
يقظة قلوبهم فتدرك الخارج » وعدم إدراكه لطلوع الشمس في قصة الوادي” ؛ لأن رؤيتها من 
وظائف البصر » أو صرف القلب عنه للتشريع المستفاد منه في هلذه القصة من الأحكام ما لا يحصئ 


كثرة ) انتهئ و 
قال في ١‏ البهجة » : [من الرجز] 
0 3 و 3 0 لت 1 5-6 1 
وأن يصلي بعد نوم ينقضص وضوء مَنْ سواه مِنْ غير ؤضو 
ود كد ماأكرمّةالله به منامُةُ بالعَيرٍ ذزن قله 20؟ 


5 00 ل ل ل قن له 

قوله : ( فمن نام. . فليتوضاً ) أول الحديث : ١‏ العينان وكاء السه » فمن نام. . فليتوضاً » رواه 
أبو داوود وابن السكن في « صحاحه 20 ( و( السه ) بسين مهملة مفتوحة وهاء 1 حلقة الدبر 3 
و( الوكاء ) بكسر الواو والمد : الخيط الذي يربط به الشىء 3 وفى الحديث استعارة بالكناية دل 
عليها بالوكاء الذي هو من ملائم المشبه به للمشبه » وتشبيه العينين ‏ المراد منهما اليقظة ‏ بالوكاء . 

وتقرير الأول أن تقول : شبه السه الذي هو الدبر بقربة مثلاً ممتلئة ماء تشبيهاً مضمراً فى 
النفس » وحذف المشبه به الذي هو القربة المذكورة » ورمز إليها بشىء من لوازمه وهو الوكاء على 
طريق الاستعارة بالكناية . 

وتقرير الثانية أن تقول : شبهت العينان بالوكاء » ثم حذفت الأداة . 

قال في ١‏ المغني » وه النهاية » : ( والمعنئ فيه : أن اليقظة هي الحافظة لما يخرج ». والنائم قد 


. )7١/١( حاشية قليوبي‎ )1١( 

(؟) أخرجهامسلم( 58٠‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(6)7 تحفة المحتاج ( 1*1//١‏ ) . 

(15) بهجةالحاوي( ص95١).‏ 

(0) سنن أبي داوود ( 7٠١*‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 


ياب الطهارة ‏ 9 55 


وخرج بذلكَ آلتعاسُ » ومِنْ علاماته : سماع كلام لا يَفْهِمُهُ » وأوائل نشوة ألسّكر 00 


يخرج منه الشيء ولا يشعر به » وإذا ثبت النقض بالنوم. . ألحق به البواقي ؛ لأن الذهول معها أبلغ 
من النوم » وقد جعل ذلك ناقضاً ؛ لأنه مظنة لخروجه » فأقيم مقام اليقين كما أقيمت الشهادة 
المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة » ولهنذا لم يعولوا على احتمال ريح يخرج من القبل ؛ لأنه 
نان ) اع 11 :, 

قوله : ( وخرج بذلك ) أي : النوم كما خرج به في ١‏ التحفة )"2 » ولأنه هنا أقرب مذكور . 
وجرئ غيره علئ أن ذلك خرج بزوال العقل » وكذا الشارح في « فتح الجواد "7" . 

قال الكردي : ( والأمر في هلذا قريب ؛ إذ النعاس خارج بكل منهما . وكأنه في 
« التحفة » لاحظ أن النوم أخف مما عداه » فيلزم من خروجه به خروجه بغيره من باب أولئ ) انتهئ 
فليتأمل 2 . 

قوله : ( النعاس ) يضم النون : هو أوائل النوم » وقال في « المصباح » : ( وأول النوم 
النعاس . وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم » ثم الوسن ؛ وهو ثقل النعاس » ثم الترنيق ؟ وهو 
مخالطة النعاس للعين » ثم الكرئ والغمض ؛ وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان » ثم 
الغفق ؛ وهو النوم وأنت تسمع كلام القوم » ثم الهجود والهجوع » وقال الأزهري : حقيقة النعاس 
الوسن من غير نوم ) ملخص”*؟ . 

قوله : ( ومن علاماته ) أي : النعاس . 

قوله : ( سماع كلام لا يفهمه ) هنذا أولئ مما عبر به غيره بقوله : ( وإن لم يفهمه ) لاحتياجه 
إل جعل الواو للحال و( إن ) وصلية ؛ أي : والحال أنه لم يفهمه ؛ لأنه إذا فهمه. . فهو يقظان 
بخلاف كلام الشارح رحمه الله » فتدبره . 

قوله : ( وأوائل نشوة السكر ) عطف على النعاس ؛ أي : وخرج بذلك أوائل. . . إلخ ؛ أي : 
مقدماته ؛ أي : أوائل مقدماته » والنشوة بالواو على الأفصح هنا بخلاف نشأة الصبي ؛ فإنها بالهمز 
لا غير » زاد في« التحفة » : ( وحديث النفس ) . 


. ) 57-55/١ ( مغني المحتاج‎ » ) ١١4-1١11 /١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) ١75/١ ( (؟) تحفة المحتاج‎ 

(19) فتح الجواد( 55/١‏ ) . 

(5) الحواشى المدنية ( 1/١/١‏ ) . 


(6) المصباح المنير » مادة : ( نعس ) . 


505 ااا سطس لس يببسب باب الطهارة 


لبقاء د ( إلا لوم ) الصّادرَ م فو السشو وه حال كونه ( قَاعِداً مُمَكَناً مَفْعَدَهُ ؛ منْ 


قوله : ( لبقاء الشعور معهما) أي : النعاس وأوائل نشوة السكرء فهو تعليل لقوله : 
( وخرج... ) إلخ » ولما في « صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( قام النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل » فقمت إلئ جنبه الأيسر فجعلني في شقه الأيمن » فكنت إذا 
أغفيت . . يأخذ بشحمتي أذني ٠»‏ فصل إحدئ عشرة ركعة )20 . 

قال في ١‏ الأسنئ © : ( والفرق بينه وبين النوم : أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط الحواس » 
والنعاس ليس فيه ذلك ٠‏ وإنما فيه فتور الحواس ؛ لأنه ريح لطيف يأتي من قبل الدماغ يغطي العين 
ولا يصل إلى القلب » فإن وصل إليه. . كان نوماً ) انتهئ”"" . 

قوله : ( إلا النوم الصادر من المتوضىء ) استثناء متصل . 

قوله : ( حال كونه قاعداً ) التقييد بالقاعد قد يرد عليه أن القائم قد يكون ممكناً كما لو اتتصب 
وفرج بين رجليه وألصق المخرج بشيء مرتفع إلئ حد المخرج ٠‏ ولا يتجه إلا أن هنذا تمكنٌ مانعٌ من 
النقض ٠‏ فينبغي الإطلاق » ولعل التقييد بالنظر للغالب » أفاده ( سم ) وأقره ( ع ش )29 . 

لكن نقل الشيخ الباجوري عن الشيخ عطية : ( أن من نام قائماً متمكناً. . لا ينتقض وضوؤه ١»‏ ثم 
قال: وقد تفيده عبارة الخطيب» وهي : ولا تمكين لمن نام علئ قفاه ملصقاً مقعده بمقره ) انتهئل؟' . 

فيفيد أن من نام قائماً. . قد يكون متمكناً ولا يتتقض وضوؤه » فليتأمل . 

قوله : ( ممكناً مقعده ) بتشديد الكاف المكسورة من التمكين . و( مقعده ) بفتح الميم والعين 
وبالنصب مفعوله ؛ أي : أليتيه . 

قوله : ( من مقره ) أي : المقعد الذي هو الألية . 

وقوله : ( كأرض ) تمثيل للمقر » وأشار بالكاف إلئ أن ما وقع في بعض العبارات من زيادات 


الأرض. . ليست بقيد ؛ كقول ١‏ البهجة » : [من الرجز] 
وأن يزول العقل لا للمفضي في نومه بمقعد للأرض”*) 


)180 صحيح مسلم(95/‎ )١( 
) 05/١ أنسنى المطالب(‎ )0( 


(:*6)1 حاشية على ابن قاسم على التحفة ( ١0/١‏ ) » حاشية الشبراملسي ( 118-١١5 /١‏ ) . 
(5) حاشية الباجوري على ابن قاسم ( ٠١١/١‏ ) . 
)2( بهجة الحاوي ( ص١١‏ ) . 


باب الظطهارة .+3 سسسب ا . #ا88 
وظَهْر دابّةٍ سائرة إِنْ كانَ مستنداً إل شيءٍ بحيثٌ لو زال. . لُسقط ؛ للأمن حينئذٍ مِنْ خروج شيءٍ . 

قوله : ( وظهر دابة سائرة ) السير ليس بقيد » وإنما قيد بها للعلم بذلك في غير السائرة 
بالأولئ » فلو جعله غاية. . لكان أوضح . 

قوله : ( وإن كان مستنداً ) أشار ب( إن ) إلئ خلاف فيه » ففي « شرح العباب » : ولا خلاف 
في هلذا علئ ما في ١‏ المجموع » لكن فيه خلاف للقفال وغيره » بل حُكي قولاً . نقله الكردي”" . 

قوله : ( إلئْ شيء بحيث لو زال.. لسقط ) انظر موقع ( بحيث ) وهلاً حذفه » وعبارة 
(العنية 6( وإن ا تسد لما لو وال عنه لسقط )1 

قوله : ( للأمن ) تعليل لمقتضى الاستثناء الذي في المتن ؛ أي : فلا ينقض الوضوء للأمن. . . 
إلخ » ويؤخذ منه : أنه لر أخبر نائماً غير ممكن معصومٌ كالخضر بناء على الأصح أنه نبي بأنه لم 
يخرج منه شيء. . لم ينتقض وضوؤه » واعتمده بعضهم » وقد تنازعه قاعدة : أن ما نيط بالمظنة 
لا فرق بين وجوده وعدمه ؛ كالمشقة في السفر » وعلئ هلذا يتجه عد المتن الزوال نفسه في غير 
النائم الممكن سبباً للحدث » وأما على الأول. . فوجه عده أنه سبب لخروج شيء من الدبر غالباً ؛ 
فكأنه قال : الأول الخروح نفسه والثاني سببه » قاله في « التحفة » فتدبره”"© . 

قوله : ( حينئذ ) أي : حين إذ كان ممكناً . 

قوله : ( من خروج شيء ) أي : من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله وإن اعتاده ؛ 
لأن شأنه الندرة » فليتأمل . 

قال في ١‏ التحفة» : ( وعليه ‏ يعني : على التمكين ‏ حملنا خبر مسلم : ١‏ أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون »4*7 » وفي رواية لأبي داوود : « ينامون حتئ 
تخفق رؤوسهم الأرض ””©2» ومثله في ١‏ النهاية » و« المغني » وغيرهما مع ذكر الأرض آخر 
الحديث في الجميع”'2 . 

قال (ع ش ) : ( وقد يشعر قول ابن حجر : ١‏ وفي رواية لأبي داوود » بأن له رواية أخرئ غير 
هلذه الرواية ليس فيها لففذ الأرض » وهو الذي رأيناه في « سنن أبي داوود » » ولم نر لفظ الأرض 


.)7١05/١0ةيندملا المواهب‎ )١( 

(0) تحفة المحتاج ( ١0/١‏ 2 . 

(*) تحفة المحتاج ( ١5/١‏ 2 . 

دع صحيح مسلم ( ١١06/77/5‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(9) سئن أبي داوود ( ٠٠١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(1) تحفة المحتاج ( 16/١‏ ) » نهاية المحتاج ( 119/١‏ ) » مغني المحتاج ( 39/١‏ ) . 
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03 م2 و و و 0 2 5 
ما غيرُ الممكن . . فيتتقض وضوؤه وإن كان مستقرا » 110 1111#301 


مذكوراً في شيء من الروايات لا في جامع الأصول » ولا في « المشكاة ؛ ولا في « تخريج أحاديث 
الرافعي » . 

وفي ١‏ النهاية » أي : لابن الآثير : حديث ١‏ حتئ تخفق رؤوسهم »2 أي : حتئ تسقط أذقانهم 
على صدورهم وهم قعود » وقيل : هو من الخفوق والاضطراب . انتهئ . 

واقتصاره في تفسير الحديث علئ ما ذكره بقوله : « أي : حتئ. . . ' إلخ مشعر بأنه لم ير لفظ 
الأرض في رواية » والله أعلم ) انتهئ"'2 . 

قوله : ( أما غير الممكن ) أي : مقعده من مقره وهو مقابل قوله : ( ممكناً مقعده ) . 

قوله : ( فينتقض وضوؤه ) أي : غير الممكن . 

قوله : ( وإن كان مستقراً ) هنذا هو الذي في عدة نسخ من هلذا الشرح بالقاف وتشديد الراء من 
الاستقرار » ويصح أن يكون بالفاء المكسورة بعد مثلثة ساكنة ؛ أي : مستنفراً » بل هو الذي في متن 
« العباب » وغيره » وأشار ب( إن ) إلئ خلاف في ذلك » قال الشارح في « شرح العباب »© : 
( خلافاً للإمام في بعض كتبه ) انتهئئ « كبرئ 06" . 

وعبارة ‏ الروض » : ( ولو زالت إحدى أليتيه قبل انتباهه ولو كان مستثفراً. . نقض )”" . 

وعبارة « التحفة » : ( وخرج بالقاعد الممكن : غيره ؛ كالنائم علئ قفاه اث امصتير ء الضق 
مقعده بمقره. . . ) إلخ”4 . 

قال في « المصباح » : ( واستثفر الشخص بثوبه : قال ابن فارس : اتزر به » ثم رد طرف إزاره 
من بين رجليه فغرزه في حجزته من ورائه ) انتهئ”*2 . 

وفي « حاشية السيد الأهدل » ما نصه : ( قوله : ١‏ مستثفراً » : بالثاء المثلثة بعدها موحدة » 
قال في « شرح المشكاة » : الاستثفار : سد الفرج بخرقة عظيمة عريضة بعد أن تحشئ قطناً وتوثق ) 
الورك + 

وبعد هنذا كله : فالمعنئ علئ ( مستقراً ) صحيح كما يعلم بالتأمل » فليتأمل المتأمل » والله 


. )١١5/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 

(؟) المواهب المدنية( 7080/١‏ ) . 
(*) انظر « أسنى المطالب 015/١»‏ ) . 
(54) تحفة المحتاج ( 175/١‏ ) . 

(0) المصباح المنير » مادة : ( ثفر ) . 


باك الطوا ا سي ا ا تت م ري 58 


0 7 1 8 و م م 2ه ج-- 2 # 
ولقاى ا ل بخروج ألخارج » وممكنٌ أنتبة بعد أن زالث أليتاهُ عن مقرّه يقيناً . 


قوله : ( ومثله ) أي : مثل غير الممكن . 

قوله : ( ممكن نحيف ) أي : هزيل بحيث لا ينطبق ألياه » وهو بالنون والحاء المهملة من 
النحافة » وهو الهزال . 

قوله : ( لا يحس بخروج الخارج ) عبارة ١‏ النهاية » : ( ولا تمكين لمن نام قاعداً هزيلاً بين 
بعض مقعده ومقره تجاف كما نقله في « الشرح الصغير » عن الروياني وأقره » وما في « المجموع ») 
وصححه في ١‏ الروضة » من كونه متمكناً. . محمول علئ هزيل ليس بين بعض مقعده ومقره 
تجاف » وقد أشار الشارح رحمه الله تعال لعدم التنافي بينهما بذلك » ولعل مراد الأول بالتجافي : 
ما لا يمنع خروج شيء لو خرج بلا إحساس عادة ) انتهئ"'2 . 

فعدم الإحساس بالخروج كما قاله الكردي هو الضابط ٠»‏ فمتئ كان يحس به لو خرج.. 
لا ينقض » ومتئ كان لا يحس به. . نقض » ويحمل علئ ذلك ما في كلامهم مما يشبه التنافي”"© . 

قوله: ( وممكن انتبه ) عطف على ( ممكن نحيف ) أي : ومثل غير الممكن ممكن انتبه. . . إلخ . 

قوله : ( بعد أن زالت أليتاه ) بفتح الهمزة : تثنية ألية » لكن ثبوت التاء في التثنية كما قاله في 
« الأسنئ » لغة غير فصيحة ». والفصيحة ألياه بلا تاء كما عبر به غيره » وعليها اقتصر الجوهري 
فقال : الألية بالفتح » ولا تقل : إلية ولا لية » فإذا ثنيت. . قلت : أليان » فلا تلحقه التاء”" . 
كتمرتان وضاربتان ؛ لأنها لو حذفت. . التبس بتئنية المذكر » ويستئنئ من ذلك لفظان : ألية 
وخصية ؛ فإن أفصح اللغتين وأشهرهما : أن تحذف منهما التاء في التثنية فيقال : أليان وخصيان . 
وعلل ذلك بأنهم لم يقولوا في المفرد : ألي وخصي » فأمن اللبس المذكور ) تدبر”؟؟ . 

قوله : ( عن مقره يقيناً ) كذا فى نسختنا » ولعله ( عن مقرهما ) بضمير التثنية إلا أن يقال : 
تؤول الأليتان بالمقعد » فليحرر . 

قوله : ( بخلاف ما لو شك ) محترز ( يقيناً ) . 


. )1١7/١( نهاية المحتاج‎ )١( 
. )7١6/١( المواهب المدنية‎ )5( 


(9) أستى المطالب ( 05/١‏ ) . 
(5) فتوحات الوهاب ( 59/١‏ ) . 


5 باب الطهارة 
في ذلك » أو في أَنَّهُ كان ممكنا أَمْ لا » أو أنه نام أو نَعَسَ وإِنْ رأئ رؤيا . ( آلثَايِثُ : اليقَاءُ بَسَرَتَي 


ألوَّجل )ولو ينوا 2 وَألْمَرْأَةَ ) و 1 ل الا لو ل ا و ا ا ا ا 


له : ( في ذلك ) أي : في زوال ألييه عن مقرهما ٠‏ أو شك في أن زوالهما قبل اليقظة أو 

بعدها . 

اح ان ااي ا ا م ا لوو 

قوله : ( أو أنه نام أو نعس ) بفتح العين ؛ أي : أو شك في أنه هل نام أو نعس . . فلا ينقض في 
الجميع ؛ لأن الأصل الطهارة . 

قوله : ( وإن رأئ رؤيا ) كذا في « شرح الإرشاد "20 » لكنه مخالف لغيره حتى ١‏ التحفة  »‏ 
ونصها : ( وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم. . لا أثر له » بخلافه مع الشك فيه » لأنها مرجحة لأحد 
0" 

ونقل الكردي عبارات غيره ثم قال : ( وهنذا كله كما تراه مخالف لما ذكره في هلذا الشرح ؛ 
ل 
إن كانت من خصائص النوم. . فلا فرق بين عدم التذكر والشك في النقض حيث لا تمكين ؛ بل هي 
مرجحة مع عدم التذكر أيضاً ؛ لأن وجود خاصة الشيء يرجح ٠»‏ بل قد يعين وجوده » وإن لم تكن 
من خصائصه . . فلا وجه للتفرقة بينهما بالنقض بأحدهما دون الاخر ؛ إذ لا نقض بالشك . 

وبالجملة : فالوجه : أنه إن كان متمكنا ولو احتمالاً. . فلا نقض فيهما ٠‏ وإلا. . حصل النقض 
ا » فليتأمل ) انتهئ اف 

قوله : ( الثالث ) أي : من الأربعة . 

قوله : ( التقاء بشرتي الرجل ) أي : الذكر الواضح المشتهئ طبعاً يقينآً لذوات الطباع السليمة 
كما سيأتي . 

قوله : ( ولو ممسوحاً ) أي : أو خصياً أو عنيناً . 

قوله : ( والمرأة ) أي : الأنثى الواضحة المشتهاة طبعاً يقيناً لذوي الطباع السليمة . 

قال بعضهم : ( اعلم : أن اللمس ناقض بشروط خمسة : أحدها : أن يكون بين مختلفين ذكورة 
وأنوثة » ثانيها : أن يكون بالبشرة » ثالثها : أن يكون بدون حائل » رابعها : أن يبلغ كل منهما حداً 
)1١(‏ فتح الجواد( 55/١‏ ) . 


20 تحفة المحتاج ( ملا ). 
(*9') المواهب المدنية ( )7057/١‏ . 


ث0 عمداً أو سهواً . ولو بعضو أَشْلَّ أو زائدٍ ؛ لقوله تعالى  :‏ أوَكَمَسم النماه» أي لدم 


يشتهئ فيه » خامسها : عدم المحرمية )230 . 
قوله : ( ولو ميتة ) عبارة « التحفة » : ( وإن كان أحدهما مكرهاً أو ميتاً ٠»‏ لكن لا ينقض وضوء 
الميت » قال بعضهم : و جنياً » وإنما يتجه إذا جوزنا نكاحهم ) انتهئ”"' ٠‏ وأشار بالغاية إلى 
الخلاف في ذلك ؛ ففي ١‏ الرافعي » : ( وإن لمس ميتة. . فوجهان . ينظر في أحدهما إلى عموم 
اللفظ ٠‏ والثاني إل أن لمسها ليس في مظنة الشهوة » والظاهر الأول كما يجب الغسل بالإيلاج 
ه50 . 
قوله : ( عمداً أو سهواً ) خلافاً للضعيف القائل بعدم النقض باللمس سهواً . 
( ولو بعضو أشل أو زائد ) الغاية للرد » وعبارة ١‏ التحقيق » : ( أو لمس عضواً أشل أو 
00 أو زائد أو بلا قصد. . انتقض على الصحيح )47 . 
: ( لقوله تعالى # أو لدمسام النْساة» ) الجار والمجزور خير مبعدا محذوف تقديرة: : 
ا بي و و 
قوله : ( أي : لمستم ) أي : لا جامعتم ؛ لأنه خلاف الظاهر » قال الكمال بن أبي شريف : 
( والمتجه : أن الملامسة حقيقة في تماس البدنين بشيء من أجزائهما من غير تقييد باليد » وعلئ 
هلذا : فالجماع من أفراد مسمى الحقيقة فيتناوله اللفظ ) . 
قال الكردي : ( وجه تفسيرهم #لَْمَسَُمُ © بلمستم : أن استعمال لمستم في الجماع أقل من 
لامستم كما في البيضاوي » وإلا.. فلمستم يستعمل أيضاً في الجماع على القلة » وقد قال ابن 
عباس : ١‏ أو جامعتم "© » وصح عن ابن عمر أنه قال  :‏ قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 
الملامسة "2 » وقال صلى الله عليه وسلم لماعز : « لعلك لمست 7" » وقال تعالئ : # فَلمسوه 
م4 ٠‏ ولا جماع بالإجماع في الأيدي )0 . 


.)١485/1١0(6» انظر « تحفة الحبيب‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج (١//ا*1‏ ) . 

(*) الشرح الكبير( 2157/١‏ 

(5) التحقيق( صلا لاا ) 

(6) أخرجه الطبري في « تفسيره»(5/5//ا*1 ) . 

0 أخرجه مالك في« الموط ©( 47/١‏ ) , 

610 أخرجه الدارقطني ( ١7١/7‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
() المواهب المدنية )701//١(‏ . 


قوله : ( كما في قراءة) أي : سبعية في ( النساء ) و( المائدة » قال الشاطبي رحمه الله 
تعالىل : [من الطويل] 
ولامستم أقصر تحتها وبها شفًا ا 
أشار بالشين إلئ حمزة والكسائي ؛ فإنهما قرأا : #لمستم» بالقصر في السورتين كما أشار إليه 
بقوله : ( تحتها وبها ) فتعين للباقين القراءة بالمد فيهما . 
وتعبير الشارح رحمه الله ب( كما في قراءة ) أول من تعبير غيره ( كما قرىء به ) لأن المشهور 
عندهم : أن الأولئ إشارة للسبعية » والثانية للشاذة كما قرره بعض مشايخنا » وإنما فسر بذلك لأن 


القرآن كالحديث يفسر بعضه بعضاً » فهو أولئ من غيره » قال العراقي : [من الرجز] 
وت نا كرتي كبالموارة كالدُخٌ بالدّخان لابن صائدر() 


وخبر : ( كان صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ )» ضعيف من طريقيه 
الوازد منهما”'"© ٠‏ وغمزه رجلّ عائشة وهو يصلي”**؟. . يحتمل أنه بحائل » ووقائع الحال الفعلية 
يسقطها ذلك . 

قوله : ( واللمس : الجس باليد وغيرها ) فهو من المشترك » أو باليد فقط كما فسره به ابن عمر 
وغيره » وألحق باليد غيرها ١‏ وعليه الشافعي رضي الله عنه » قال شيخ الإسلام : ( وهلذا اختلاف 
في اللغة » فعلى الأول يكون غير اليد مأخوذاً بالنص » وعلى الثاني يكون مأخوذاً بالقياس ) . 

قوله : ( والمعنئ ) أي : الحكمة . 

قوله : ( في النقض به ) أي : انتقاض الوضوء بالمس . 

قوله : ( أنه مظنة التلذذ ) بكسر الظاء : موضع الشيء ومعدنه » مفعلة من الظن بمعنى العلم . 

وأفاد بقوله كغيره : ( مظنة ) عدم اشتراط وجودها بالفعل ؛ اكتفاء بمظنتها . كردي0*' . 

قوله : ( المثير للشهوة ) أي : المهيج والمحرك لهلذا من الإثارة أو الثوران . 


. ) حرزالأماني ( ص8:‎ )1١( 

(0) ألفية العراقي في الحديث ( ص”177١‏ ) . 

()6 أخرجه النسائي ( ٠١5/١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وانظر « التلخيص الحبير » ( 784/١‏ ) . 
(5) أخرجه البخاري ( 019 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(9) المواهب المدنية )708/١(‏ . 


ت الس ‏ ت5ئ ا افا لو نر 


ات اماك 0 00 6 ا ل وا 
التي لا تليق بحالٍ المتطهر . وألبشرة : ظاهرٌ ألجلدٍ » وأراد بها ما يشمل اللحم ؛ كلخم الاسنانٍ . 
وخرج بما ذكرَّهُ : ألتقاءً بشرتي ذكرّين وإن كان أحذهما أمردً حَسَّناً . م ا 


قوله : ( التي لا تليق بحال المتطهر ) قال الكردي : ( هلذه حكمة ذلك لا الدليل » وإلا.. فقد 
يقال : إن ثوران الشهوة بالفعل حيث لا لمس لا ينقض الطهر » فكيف بالمظنة ؟! فإن قلت : إنه في 
اللمس له اختيار. . قلنا : أنتم قلتم بالنقض به وإن لم يكن له فيه اختيار ) انتهئ فليتأمل''' . 

قوله : ( والبشرة ) أي : معناها في الأصل . 

قوله : ( ظاهر الجلد ) أي : خاصة . 

قوله : ( وأراد بها ) 'ي : بالبشرة . 

قوله : ( ما يشمل اللحم ) أي : فهو أعم . 

قوله : ( كلحم الأسنان ) أي : واللسان وهو متجه خلافاً لابن عجيل ؛ أي : لا باطن العين 
سوادها وبياضها فيما يظهر ؛ لأنه ليس مظنة للذة اللمس » بخلاف ما ذكر ؛ فإنه مظنة لذلك » ألا 
ترئ أن نحو لسان الحلينة يلتذ بمصه ولمسه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في لسان عائشة 
رضي الله عنها("؟ . ولا كذلك باطن العين ؟! وبه يرد قول جمع بنقضه توهمآ أن لذة نظره تستلزم لذة 
لمسه » وليس كذلك بدليل السن والشعر » والفرق بأنهما مما يطرأ ويزول. . لا يجدي ؛ لأنهم لم 
يلاحظوا في عدم نقضهما إلا أنه يلتذ بنظرهما دون مسهما » وهلذا موجود في باطن العين . 

فَائِدَةٌ مهمّة 

لا يكتفئ بالخيال في الفرق .٠‏ قاله الإمام » وعقبه بما يبين أن المراد به ما ينقدح علئ بعد دون 
ما يغلب على الظن أنه أقرب من الجمع » وعبر غيره بأن كل فرق مؤثر ما لم يغلب على الظن أن 
الجامع أظهر ؛ أي : عند ذوي السليقة السليمة » وإلا. . فغيرها يكثر منه الزلل في ذلك » ومن ثم 
قال بعض الأئمة : الفقه فرق وجمع . انتهئ ‏ تحفة 76" . 

قوله : ( وخرج بما ذكره ) أي : المصنف بقوله : ( التقاء بشرتي الرجل والمرأة ) . 

قوله : ( التقاء بشرتي ذكرين ) عدل عن رجلين للإشارة إل أنه ليس المراد بالرجل في المتن 
الذكر البالغ » ومثله يقال في : أنثيين . 

قوله : ( وإن كان أحدهما أمرد حسناً ) أي : أو كلاهما أمردين حسنين . 


. )!١/١ ( الحواشى المدنية‎ )١( 
. ) 17/50 )ء وأحمد‎ 7٠٠١7 ( (؟') أخرجه أبو داوود( 5 )ء وابن خزيمة‎ 
. ) 178/١ ( تحفة المحتاج‎ )7( 


3 ًّ 3 و 0 و ى 7-6 ئّ 5 هلله 
أو أنثيين أو خنثيين » أو خنثئ مع غيره » أو ذكر وانثئ بحائل وإن رف ا ا 


نعم ؛ يسن الوضوء من مس الأمرد ؛ لأنه قيل بنقضه . ففي ١‏ التحفة » : ( ويسن الوضوء من 
كل ما قيل إنه ناقض ؛ كلمس الأمرد ) انتهئ"'' » وسيأتي في هلذا الشرح مثله . 

قوله : ( أو أنثيين ) عطف علئ ( ذكرين ) سواء كانتا جميلتين » أو إحداهما جميلة أم لا ولو 
كانت عادتهما السحاق . 

قوله : ( أو خنثيين ) لاحتمال التوافق فيهما . 

نعم ؛ لو اتضح الخنثى بما يقتضي النقض . . عمل به » ووجبت الإعادة عليه وعلئ من لامسه . 
قاله القليوبي" . 

قوله : ( أو خنثئ مع غيره ) أي : من ذكر وأنثئ » قال الأسنوي : ( الألف في ١‏ الخنثئ » 
للتأنيث فيكون غير مصروف ». والضمائر العائدة إليه يؤتئ بها مذكرة وإن اتضحت أنوثته ؛ لأن 
مدلوله شخص صفته كذا وكذا ) نقله الجمل9” . 

قوله : ( أو ذكر وأنئئ بحائل ) هلذا خرج من قوله : ( الالتقاء ) » وعبارة « التحفة » : ( وعلم 
من الالتقاء : أنه لا نقض باللمس من وراء حائل )”*؟ » وهلذه أول من عبارة الرملي : ( ومحل 
ذلك حيث لا حائل » وإلا. . فلا نقض. . . ) إلخ”*2 » فجعل ذلك قيداً ؛ لأن التعبير بالبشرة يخرج 
بالحائل » فليتأمل . 

قوله : ( وإن رق ) أي : الحائل بحيث لا يمنع إدراك البشرة » ومن الحائل كما في ١‏ التحفة » : 
( ما تجمد من غبار يمكن فصله ؛ أي : من غير خشية مبيح تيمم فيما يظهر ؛ أخذاً مما يأتي في 
الوشم ؛ لوجوب إزالته لا من نحو عرق حت صار كالجزء من الجلد )"2 . 

قال (ع ش ) : ( وكالعرق بالأولئ في النقض : ما يموت من جلد الإنسان بحيث لا يحس 
بلمسه ولا يتأثر بغرز نحو إبرة فيه ؟ لأنه جزء منه حقيقة فهو كاليد الشلاء » ويأتي مثل ذلك فيما لو 


8 


يبست جلدة جبهته حتئ صارت لا يحس بما يصيبها » فيصح السجود عليها ولا يكلف إزالة الجلد 


. ) ١40/١ تحفة المحتاج(‎ )1١( 
. ) 77/١0 (؟1) حاشية قليوبي‎ 
. ) 7/١/١ ( فتوحات الوهاب‎ )( 
. ) ١9/١ تحفة المحتاج(‎ )4( 
. ) ١1١5/1١ ( نهاية المحتاج‎ (0) 
. ) 19/١ ( تحفة المحتاج‎ )5( 


: وَينتة ِ 
ٍِ - 
فاع مدو في كه سا . رع 
يَنقض صَغيرٌ أؤ صَغيرَةٌ ) هق ا اله الو اه ع يود له رهد ف لها بوه قر تقد * بود ١‏ هق وو رك وود تو" ودس ايو هك نه كلها وود جهاك ده اتدل وار "هر يدون رابو ١‏ الوه لوزي لوف مرو ‏ لعؤاك ال اد 


المذكور وإن لم يحصل من إزالته مشقة )"'2 . 

قوله : ( ولو بشهوة ) هلذه الغاية لجميع المحترزات المذكورة كما هو ظاهر . 

قوله : ( وينتقض اللامس والملموس ) هنذا تصريح بما أفهمه التعبير بالتلاقي » والملموس هو 
من وقع عليه اللمس رجلاً كان أو امرأة . 

قوله : ( أي : وضوؤهما ) هنذا هو الأظهر » وقيل : لا ينقض وضوء الملموس وقوفاً مع 
ظاهر الآية » وكما في مس ذكر غيره » وسيأتي رده . 

( لاشتراكهما في لذة اللمس ) أي : فهما كالمشتركين في لذة الجماع » وكالفاعل 

والمفعول » قال في ١‏ التحفة » : ( وإنما لم ينتقض وضوء الممسوس فرجه ؛ لأنه لم يوجد منه مس 
لمظنة لذة أصلاً » بخلافه هنا ) انته9"؟ . 

وعبارة « المغني » : ( وفرق المتولي بأن الملامسة مفاعلة » ومن لمس إنساناً. . فقد حصل من 
الآخر اللمس له » وأما الممسوس. . فلم يحصل منه مس الذكر . وإنما حصل له مس اليد ء 
والشارع أناط الحكم بمسر الذكر ) انتهم”" » ومنه يعلم الرد على القيل المذكور 

قوله : ( ولا ينقض صغير أو صغيرة ) أي : لمسهما خلافاً للإمام داوود الظاهري رحمه الله ؛ 
حيث قال بنقض الطهارة بلمس الصغيرة . 

قال العلامة الشعراني في ١‏ الميزان » : ( وقد أطلعني الله تعالئ من طريق الإلهام علئ دليل لقول 
الإمام داوود الظاهري رضي الله عنه بنقض الصغيرة التي لا تشتهئئ ٠»‏ وهو أن الله تعالئ أطلق اسم 
النساء على الأطفال في قوله تعالئ في قصة فرعون ## يل دَيَحُ أبْنآء همْ وَيَسْتَجء نسَآءَهُمَ 4 . ومعلوم أن 
فرعون إنما يستحيي الأنثئ » عقب ولادتها » فكما أطلق الحق تعالى اسم النساء عقب ولادتها في 
قصة الذبح . . فكذلك يكون الحكم في قوله تعالئ : 8 أو لْمَسَكْمْ ألِيسَآه4 بالقياس علئ حد سواء » 
وهو استنباط حسن لم أجده لغيري ؛ فإنه يجعل علة النقض الأنوثة من حيث هي بقطع النظر عن 
كونها تشتهئ أو لا تشتهئ » فقس عليه يا أخي كل ما لم تطلع له من كلام الأئمة علئ دليل صريح في 
الكتاب أو السنة » وإياك أن ترد كلام أحد من الأئمة أو تضعفه بفهمك ؛ فإن فهم مثلك إذا قرن بفهم 


(1) حاشية الشبراملسي ( ١١١/١‏ ) . 
2 تحفة المحتاج ( 179/١‏ ) . 
إفرة مغني المحتاج ( 2/1١‏ 
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إن كانَ كل منهُما بحيث ( لآ يُشْتهَئ ) عُرفآ غالبا لذوي الطباع آلسَليمة ٠‏ فلا يتقيّد 0000 


أحد من الأئمة المجتهدين . . كان كالهباء » والله أعلم ) انتهئ''2 . 

فنسأل الله الحفظ والسلامة » ونرجوه أن يفيض إلينا منهم البركة . 

ل ا ا 

قوله : ( بحيث لاا ية يشتهئ ) يعني : لم يبلغ كل منهما حداً يشتهئ يقينآً » فلو شك. . فلا 
نقض » وضابط الشهوة انتشار الذكر فى الرجل » وميل القلب فى المرأة : قاله الباجوري . فليتأمل 
1 

قوله : ( عرفاً غالباً ) كذا جمعهما في ١‏ فتح الجواد ”" . ولم أره في كلام غيره » بل بعضهم 
اقتصر عل ( غالباً ) وأكثرهم اقتصر علئ ( عرفاً ) وحينئذ فالظاهر أن الشارح رحمه الله أراد بذلك 
التأكيد ؛ كقولهم : العادة الغالبة » ويحتمل الجمع بين العبارتين . 

قال في « التعريفات » : ( العرف : ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول . وتلقته الطبائع 
بالقبول » وهو حجة أيضاً » لكنه أسرع إلى الفهم » وكذا العادة ؛ وهي : ما استمر الناس عليه علئ 
حكم العقول » وعادوا إليه مرة بعد أخرئ ) انتهئ بالحرف ٠»‏ فليتأمل”* . 

قوله : ( لذوي الطباع السليمة ) أي : لأصحاب الطباع السليمة » قال البيجوري : ( كالإمام 
الشافعي والسيدة نفيسة ) انتهئ””' . 

والطباع : بكسر الطاء » والمتبادر من كلامه كغيره : أنه جمع بدليل إضافة ( ذوي ) ووصفه 
و ل ل قال ابن مالك : [من الرجر] 

نفهم ‏ وفكائسة حجال ليها 0 07 اك اا 

لوس ان اعد ول الع جره وف ينه واللي ف الحا لوو لها 
الإنسان » وهو في الأصل مصدر . والطبيعة مثله » وكذا الطباع بالكسر ) انتهئ فليحرر”" . 

قوله : ( فلا يتقيد ) أي : كل من الصغير والصغيرة . 


.)١١/١(ئربكلا الميزان‎ )١( 

(؟) حاشية الباجوري ( ٠١7/١‏ ) . 

() فتح الجواد( 59/١‏ ) . 

(5:) التعريفات( ص©8١75‏ ) . 

ره( حاشية الباجوري على ابن قاسم ( /١‏ “0 ). 
() ألفية ابن مالك ( ص07 ) . 

(10) الصحاح ( "/ ٠١4٠‏ ) » مادة : ( طبع ) . 


أبن سَبْع نشي أن أكية ؛ لاختلافه بآختلافٍ ألصّغار والصَّغيراتِ » وذلكٌ لانتفاء مَظِنَّة ألشّهوة 
حينئذٍ » بخلاف عجوز شوهاءً أو شيخ هَرِمٍ ؛ أستصحابا لما كان » ولأنَّهما مظِنتُها في الجملةٍ ؛ 


قوله : ( بابن سبع سنين أو أكثر ) لعل الظاهر أن يقول : ( أو أقل ) إلا أن يجعل النائب عن 
الفاعل حد الشهوة » فليتأمل . 

وهلذا ‏ أعني التقييد بما ذكر ‏ هو المعتمد » وقيل : الصغير والصغيرة : من له سبع سنين فما 
دونها . 

قوله : ( لاختلافه ) أي : حد الشهوة » وهو تعليل لعدم التقييد بما ذكر . 

قوله : ( باختلاف الصغار والصغيرات ) قال القليوبي : ( وعليه : فهل بلوغ حد الشهوة يوجد 
فيما دونها » أو لا يوجد إلا فيما فوقها ؟ راجعه » وعلئ ذلك : فما مقداره ؟ حرره )20 . 

قوله : ( وذلك ) تعليل للمتن ؛ أي : عدم نقض الصغير والصغيرة . 

قوله : ( لانتفاء مظنة الشهوة حينئذ ) أي : حين الصغر » وتوهّمَ بعض ضعفة الطلبة من العلة 
نقض وضوء الصغيرة ؛ لأن ملموسها وهو الكبير مظنة الشهوة » وليس في محله ؛ فإنها لصغرها 
ليست مظنة لاشتهائها الملموس . فلا ينتقض وضوؤها كما لا ينتقض وضوؤه . قاله (ع ش )”' . 

قوله : ( بخلاف عجوز شوهاء ) أي : فإنها تنقض الوضوء ء والعجوز : امرأة مسنة » قال ابن 
السكيت : ( ولا يؤنث بالهاء "© أي : على الأفصح . و( شوهاء ) : مؤنث أشوه » من الشوه 
بفتحتين وهو قبح الخلقة » فهي قبيحة المنظر عابسة الوجه » والجمع شوه بضم الشين ٠»‏ قال ابن 
مالك : [من الرجز] 

فَفْلُ لنحو أحمر وحَئرا متوايتة ايض لامو اتيم م 

قوله : ( أو شيخ هرم ) أي : فإنه ينقض ٠‏ وهرم بكسر الراء كزمن » والجمع هَرْمَئ كرَمْنى . 

قوله : ( استصحاباً لما كان ) أي : من الشهوة » فهو تعليل لمخالفتهما للصغير والصغيرة . 

قوله : ( ولأنهما ) عطف عليه » والضمير للعجوز الشوهاء والشيخ الهرم . 

قوله : ( مظنتها ) أي : الشهوة . 

قوله : ( في الجملة ) أي : فاكتفينا بذلك في النقض كما تقرر . 


. )7؟/١( حاشية قليوبي‎ )1١( 
. )١١8/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )0( 


(*) إصلاح المنطق ( ص797 ) . 
2 ألفية ابن مالك ( ص”7ه ) . 


114 


إذ لكلّ ساقطة لاقطةٌ . ( وَ ) لآ ينض ( شَعَرٌ وَسِنٌّ وَظفه ) 0 


قوله : ( إذ لكل ساقطة لاقطة ) تعليل لهلذه العلة الثانية » قال بعض الفضلاء : ( أصل هنذا 
مثل استعملوه في الكلام » معناه : لكل ساقطة من الكلام لاقطة تسمعه وتحصيه » أو لكل ساقطة 
من الثمار لاقطة من الأيدي » فالتاء في ١‏ ساقطة » و١‏ لاقطة » للمبالغة لا للتأنيث كما في « مطلب 
ابن الرفعة » ثم استعمل هلذا المثل في النساء » 0 
الرجال » بمعنل : أنها إن سقطت عند شخص . . فقد يلتقطها شخص آحر ولا تبقى مهملة » فهي 
عند من سقطت من عينه غير مشتهاة » وعند غيره قد تكون مشتهاة » فلهلذا انتقض الوضوء بمسها ) 
انتهى . 

قال الحافظ وجيه الدين ابن الدَيْبَع في « التمييز » : ( ليس بحديث . وإنما هو من كلام بعض 
السلف ) . 

قوله : ( ولا ينقض شعر وسن ) أي : الوضوء » وينبغي أن يلحق كل عظم ظهر » بل أولىئ ؛ 
لأن في نظر السن لذة أي لذة بخلاف نظر هلذا » وقول ١‏ الأنوار» : ( المراد بالبشرة هنا غير الشعر 
والسن والظفر ) مراده : ما صرحوا به هنا من أنها ظاهر الجلد وما ألحق به كما مر » وقول جمع 
بنقضه يرده : أن هلذا لا يلتذ بلمسه ولا بنظره كما تقرر » قاله في « التحفة » ووافقه في « المغني ») 
وخالفه في ١‏ النهاية 2١7»‏ . 

له : ( وظفر ) أي : لا ينقض الوضوء مس ظفر » وكذا جزء منفصل وإن التصق بعد بحرارة 
الدم ؛ لوجوب فصله كما يأتي في الجراح ٠‏ بل وإن لم يجب فصله لخشية محذور تيمم منه فيما 
يظهر ؛ لأنه مع ذلك في حكم المنفصل . 

وإنما لم يجب الفصل لعارض بدليل : أنه لو زالت الخشية. . وجب 

نعم ؛ لو فرض عود الحياة فيه بأن نما وسرى إليه الدم. . احتمل أن يلحق بالمتصل الأصلي » 
وله وجه وجيه » واحتمل أنه لا فرق وهو الأقرب إلى إطلاقهم أنه بالفصل الأول صار أجنبياً فلم ينظر 
لعود حياة ولا لغيره . 

ومن ثم لو ألصق موضعه عضو حيوان. . لم يلحق بالمتصل» وإن نما جزماً كما هو ظاهر» فعلمنا 
أن عود الحياة وصف طردي لا تأثير له إلا إن كان فوق النصف . خلافاً لمن قال : ينقض النصف 
أيضاً » ولمن قال : لا ينقض إلا النصف الذي فيه الفرج » وعجيب استحسان بعضهم لهلذا مع 


) ١١8/١ ( نهاية المحتاج‎ » ) 19/١ ( مغني المحتاج‎ ») ١40 -١14/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 


ناف الظينا:ة 1 حب حي و ف عق ع ص7 لبي وت 21011 


إذ لا يلتذّ بلّمْسها 3٠‏ )لا يَنْقَضٌ ( مَحْرَمْ تسب أؤ رَضَاع أو مُصَاهَرَة ) 0 ل مم يية 


وضوح فساده ؛ لأن الفرج لا دخل له هنا » قاله في « التحفة 2١76‏ . 

قوله : ( إذ لا يلتذ ) تعليل لعدم النقض . 

قوله : ( بلمسها ) أي : الشعر والسن والظفر . وقيد باللمس لأنه يلتذ بنظرها ٠‏ والنظر هنا على 
لذة اللمس » ولذا لم يقل : إذ لا يلتذ بها » وبه اندفع ما توقف بعضهم في هلذا التعليل . 

نعم ؛ عبارة « الشرح الكبير » أوضح » وهي : ( لأن معظم الالتذاذ في هلذه إنما هو بالنظر دون 
اللمس ) انتهئ”"' ‏ زاد في ١‏ الأسئئ » : ولأن لامسها لم يلمس امرأة ولا رجلا" . 

قوله : ( ولا ينقض محرم ) أي : في الأظهر قال في « المغني » : ( والثاني : تنقض ؛ لعموم 
الاية » والقولان مبنيان علئ أنه هل يجوز أن يستنبط من النص معنئ يخصصه أو لا ؟ والأصح 
الجواز » وقيل : لا ينقض المحرم من النسب ٠»‏ وينقض من غيره ) انتهئل”*؟؟ » وذلك المعنئ هنا : 
أن اللمس مظنة الالتذاذ السحرك للشهوة » وذلك إنما يتأت في الأجنبيات بخلاف المحارم . 

قال الشيخ عميرة : ( اعترض علئ هلذا الاستنباط بعدم تعديه للميتة ؛ أي : مع أنها لا تشتهئ 
وتنقض )220 . 

قال الأسنوي : ( اعلم : أنهم لم يجروا في الترجيح علئ نمط واحد ؛ فإنهم اعتبروا المعنئ وهو 
الوقوع في مظنة الشهوة في جميع الصور ما عدا مسألة الميتة والعجوز التي لا تشتهئ وفي العضو 
الزائد والأشل ؛ فإن الأصح فيها الانتقاض تمسكاً بعموم الاية » ولم ينظروا فيها للمعنئ » وفي 
الجواب عنه عسر ) انتهىل . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( لا عسر ؛ لما تقرر أن كلاً فيه المعن ؛ وهو كونه مظنة لها ولو في 
الجملة » بخلاف المحرم ؛ فإنه ليس مظنة لها قطعاً » فتأمله ) . 

قوله : ( بنسب أو رضاع أو مصاهرة ) ذكر في ١‏ الدقائق » ضابط المحرم بأنه من حرم نكاحها 
على التأبيد بسبب مباح ؛ لحرمتها2 » وسيأتي الكلام على هلذا الضابط . 


.) ١4٠0/١ تحفة المحتاج(‎ )1١( 
. )١157/١(ريبكلا (؟) الشرح‎ 
. ) هال/١‎ ( أسنى المطالب‎ )*( 
. ) 78/١ ( مغني المحتاج‎ )54( 
عحائية مير 10د‎ .::08( 
. ) ١١ص‎ ( دقائق المنهاج‎ )5( 


لا يت ص ةرت ا تس زناه الظهاوة 
*ي ضرم ص تمت َّ 0 
كآمٌ ألرّوجة ؛ لانتفاء مظنة ألشهوة . : المُحَوَمهٌ بأختلاف دين » أو لعانٍ » أو 
وطءٍ شبهةٍ مَالّم يَطرأ عليه 


هال« ه# ه اها هد هاه هله هوه هه » هداع د وه هاه ه ا هاه ع هاه »هاه هشاع قاع .دهاع واوا جه . 


وجملة المحارم ثمان عشرة : سبع من النسب » وسبع من الرضاع . وأربع من المصاهرة » 


وهي المنظومة في قول بعضهم : ا 
أمّسا الذي لعينه فكالتسبٌ وذاك في سبع نساء مُجْتَلَبْ 


أم ونث فم أخحتٌ مطلقا 


ويتئت أغنت وأخ والسببع 


وزوج ببست مطلقاً وزوج أَمْ 


من الّضاع صم فيها المنع 


وزوجة أبن من جميع الرٌتب 
لكنّ ذا قِلَّ الدّخول مَاحَرْمْ 


قوله : ( كأم الزوجة ) تمثيل للمحرم من المصاهرة كما لا يخفئ . 

قوله : ( لانتفاء مظنة الشهوة ) تعليل لعدم النقض بلمس المحرم 

قوله : ( وخرج بالمحرم ) بفتح الميم والراء بوزن جعفر » ومعناها في الأصل : الحرمة التي 
لا يحل انتهاكها » والمراد هنا : ما سبق آنفاً عن « الدقائق » . 

قوله : ( المحرمة ) بصيغة اسم المفعول المشدد الراء . 

قوله : ( باختلاف دين ) هلذا خرج من التأبيد في الضابط السابق » وذلك كالمجوسية 
والوثنية ؛ فإنه ينتقض الوضوء بلمسها » قال في ١‏ التحفة » : ( لأن تحريمها لعارض يزول » 
لإعارة الجواري للوطء » فاندفع ما لبعضهم هنا ) انتهئ من الاعتراض”' . وسيأتي بيانه . 

له : ( أو لعان ) عطف على ( باختلاف ) وقوله : ( أو وطء شبهة ) وهلذا خرج من 
( لحرمتها ) فإن تأبيد تحريم الملاعنة لا لحرمتها » بل للتغليظ عليها » فهي غير محرم . 

قوله : ( أو وطء شبهة ) هلذا خرج من الضابط ( بسبب مباح ) كأم الموطوءة بالشبهة ونحوها ؛ 
إذ السبب إما حرام إذا كانت الشبهة شبهة محل كوطعء الأمة المشتركة » أو شبهة طريق كالوطء 
بالنكاح والشراء الفاسدين » أو لا يوصف بإباحة ولا تحريم إن كانت الشبهة شبهة فاعل ؛ كوطء من 
ظنها زوجته ؛ لكونه ليس فعل مكلف ؛ لكونه غافلاً » فتدبر . 

قوله : ( ما لم يطرأ عليه ) أي : على من ذكر من المحرم باختلاف الدين أو اللعان أو وطء 


)200 تحفة المحتاج ( ١79/١‏ ) 


تحريمٌ مصاهرة أو رَضاع . ولو أشتبهث 34 تكرقة باحفتات ولوق يخصيورات ا و ا ل 


الشبهة » وهلذا إشارة إلى ما اعترض على الضابط السابق . 

وعبارة الشهاب الرملي في « حواشي يي الروض » بعد تقرير تلك المحترزات : ( واعترض عليه 
بمن وطئت بشبهة ثم تزوجها 0 ؛ إذ المتجه الحكم علئ أمهاتها وبناتها بالمحرمية » ولم 
يشملهن التعريف ؛ لأن تحريمهن كان قبل السبب المباح » ويستحيل تحصيل الحاصل » وبأزواج 
النبىي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن التعريف يشملهن ولسن بمحارم » وبالموطوءة في الحيض 
والإحرام ونحوهما » وبالمعقود على أمها عقداً حراماً كأن وقع بعد الخطبة . 

وأجاب القاياتي عن الأول : بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن » وهلذه الأمور 
معرفات » فحصل بوطء الشبهة الحرمة المؤبدة لا علئ جهة المحرمية » وبالسبب الحرمة المؤيدة 
علئ جهة المحرمية » فللحرمة المؤبدة جهتان واعتباران . 

وعن الثاني : بأن المراد بالحرمة : الحرمة الأولية » والاحترام الأولي في زوجات النبي 
صلى الله عليه وسلم . والنانوي لهن رضي الله عنهن . 

وعن الثالث والرابع : بأن المراد إباحة السبب نظراً لذاته » وهو في المذكورات كذلك » وإنما 
حرم فيهن نظراً لعارضه ) انتهئ بالحرف”7١"‏ » وسيأتي آنفآ عن « الإيعاب » ما يوافقه . 

قوله : ( تحريم مصاهرة أو رضاع ) أي : وذلك كأن نكح موطوعته بالشبهة ودخل بها ؛ فإن 
أمهاتها يصرن محارم بالعقد » وبناتها يصرن بالدخول » فيتناولهن الضابط السابق ٠‏ ولا نظر 
سبع ارو الشبهة ؛ لانقطاع أثره بما هو أقوئ منه في سبب التحريم وهو النكاح . 
بدليل تر تب حكمه » فدعوى الأسنوي ومن تبعه خروج ذلك عن الحد. . ليست في محلها . وكذا 
دعوى الزركشي إيراد البنت المنفية باللعان التي لم يدخل بأمها » قال : فإنها تحرم على التأبيد على 
الأصح . ومع ذلك فهي كالأجنبية في نحو النظر والخلوة ؛ لأن تحريمها علئ تسليم ما ذكره آخراً 
ليس لحرمتها كما هو ظاهر » أفاده الكردي عن « شرح العباب )”2 » وكأن أرضعت نحو المجوسية 
0 

: ( ولو اشتبهت محرمه ) أي : مطلقاً كما هو ظاهر . 
: 0000 الإيعاب » : ( أن نحو الألف غير محصورات » 

اراي هنس بيه وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن » 


. ) 97-557/١ ( حواشي الرملي عل شرح الروض‎ )١( 
. )717/١(ةيندملا (؟) المواهب‎ 


فلا نَقَضّ . ( ألرَابعُ : مسن قبل ألآديّ ا جا ا مب ال ا لسر ود 


وما وقع فيه الشك. . استفتي فيه القلب ٠»‏ قاله الغزالي . 

وأشار بالغاية إلئ رد قول الزركشي من أن الالتقاء في هلذه الحالة ينقض . قال : لأنه لو 
نكحها. . جاز ) انتهئ » وهو بعيد ؛ لأن الطهر لا يرفع بالشك ولا بالظن كما سيأتي » والنكاح لو 
منع منه الشاك فيما ذكر . . لانسد عليه باب النكاح ١‏ فتدبره . 

قوله : ( فلا نقض ) ذكره الدارمي ؛ لأنه شك في محرمية الملموسة . والأصل بقاء الطهارة . 

قال في ١‏ النهاية » : ( ويؤخذ منه : أنه لو تزوّج من شك هل بينه وبينها رضاع محرم أو لا » أو 
اختلطت محرمه بأجنبيات وتزوّج واحدة منهن بشرطه ولمسها. . لم ينقض طهوره ولا طهورها ؛ إذ 
الأصل بقاء الطهر ٠‏ ولا بعد في تبعيض الأحكام ؛ كما لو تزوّج مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه 
وثبت نسبها منه ولم يصدقه الزوج ؛ حيث يستمر النكاح مع ثبوت أخوتها . 

ويؤخذ من العلة أن محل عدم النقض مالم يلمس في مسألة الاختلاط عدداً أكثر من عدة 
محارمه » وإلا. . انتقض ) اه ملخص"'" . ووافقه في ذلك جمع » وخالفه في بعضه الخطيب » 
راجع ١‏ المغني » وغيره” . 

قوله : ( الرابع ) أي : من النواقض الأربعة . 

قوله : ( مس قبل الآدمي ) أي : الواضح » قال في ١‏ المغني » : ( فإن كان مشكلاً : فإما أن 
يكون الماس له واضحاً أو مشكلاً » وفي ذلك تفصيل » وهو : أن مس مشكل فرجي مشكل » أو 
فرجي مشكلين بأن مس آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر » أو فرجي نفسه. . انتقض 
وضوؤه ؛ لأنه مس في غير الثانية ومس أو لمس في الثانية الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه ومشكل 
آخر » لكن يعبتر فيها ألا يمنع من النقض مانع من محرمية أو غيرها » ولا ينتقض بمس أحدهما 
فقط ؛ لاحتمال زيادته . 

ولو مس أحدهما وصلى الصبح مثلاً » ثم مس الآخر وصلى الظهر مثلاً. . أعاد الأخرئ إن لم 
يتوضأ بين المسين عن حدث أو عن المس احتياطاً » ولم يظهر له الحال ؛ لأنه محدث عندها قطعاً . 
بخلاف الصبح ؛ إذ لم يعارضه شيء . 

وإن مس رجل ذكر خنثئ » أو مست امرأة فرجه. . انتقض وضوء الماس إذا لم يكن بينهما 
محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما علم مما مر ؟ لأنه إن كان مثله. . فقد انتقض وضوؤه 


لل نهاية المحتاج ( ١١8/١‏ ) . 
(؟1) مغني المحتاج )58/١(‏ . 


باب الظطهارة 33ل د الس بج يفن 


> وه قرو 2 06 
وَحَلقَة ذبره ) منْ نفسه أو غيره نه مدت ل حون أن أو قبل و اررق بزوله هيد :واو زوك 147 طن عاط تولاج 1 جل قد رو - و عفد ع ا 7 ب ل لك د رلا 6 7ه 


بالمس » وإلا. . فباللمس . بخلاف ما إذا لمس الرجل فرج الخث والمرأة ذكره. . فإنه لا ينقض ؛ 
لاحتمال زيادته . 

ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه. . انتقض واحد منهما لا بعينه ؛ 
لأنهما إن كانا رجلين. . فقد انتقض لماس الذكر . أو امرأتين. . فلماس الفرج ٠‏ أو مختلفين. . 
فلكليهما باللمس إذا لم يكن بينهما ما يمنع النقض كما مرّ . إلا أن هنذا غير متعين » فلم يتعين 
الحدث فيهما» فلكل أن يصلي . وفائدته أنه إذا اقتدت امرأة بواحد في صلاة.. لا تقتدي 


بالآخر 6" وقد ذكر هلذا التفصيل صاحب « البهجة » بقوله رحمه الله تعالى ا [من الرجز] 
ومسِنٌٌ واضح من المشكل ما لهومّسسٌ مُشكل كليهما 


والصيبح صلئ قع نس تلوة والظهر صلئئ إن يُعَدْ وضوءَةٌ 
بينتهما فلا جد واإلا فَليُعِدٍ الظهرَ التى قد صلى 
وإن يمس مشكل من مشكلٍ فرجاًوهلذا ذكراً للاأوَّلٍ 
أو نفسه ينقض لشخص مبِهما وصححوا صلاة كل منهما”7) 
قوله : ( وحلقة دبره ) أي : على الجديد ؛ لأنه فرج ٠»‏ وقياساً على القبل بجامع النقض 
بالخارج منهما » والقديم : لا نقض بمسها ؛ وقوفآ مع ظاهر الأحاديث في الاقتصار على القبل . 
ولأنه لا يلقل لمسها : 
ولام ( حلقة ) ساكنة هنا » وفي قولهم : ( حلقة العلم ) و( حلقة الباب ) على الأشهر » وحكل 
قوله : ( من نفسه أو غيره ) أي : فلا يختص النقض بالمس بفرج الغير » بخلاف اللمس ؛ إذ 
أحدها : اللمس لا يكون إلا بين شخصين » بخلاف المس يكون كذلك ومن شخص واحد . 
ثانيها : اللمس شرطه اختلاف النوع » والمس لا يشترط فيه ذلك . 
ثالثها : اللمس يكون بأي عضو ء والمس لا يكون إلا بباطن الكف . 
رابعها : اللمس يكون في أي موضع من البشرة » والمس لا يكون إلا في الفرج . 


. )11١-1١/١( مغني المحتاج‎ )1١( 
2 ١١ فم بهجة الحاوي ( ص‎ 


04 باب الطهارة 


ولو سهواً وإِنْ كانَ أَشلَّ أو زائداً على سَبّن الأصليٌ أو مشتبهاً به ؛ لِمَاصحّ 0 


خامسها : ينقض اللامس والملموس » والمس يختص بالماس من حيث المس . 

سادسها : لمس المحرم لا ينقض بخلاف مسه . 

سابعها : لمس المبان لا ينقض إذا لم يكن فوق النصف » بخلاف مس الذكر المبان . 

ثامنها : لمس الصغير والصغيرة لا ينقض بخلاف مسهما . 

تاسعها : لمس ابنته المنفية باللعان لا ينقض بخلاف مسها » فتديره . 

قوله : ( ولو سهواً ) الغاية للتعميم ؛ أي : سواء كان عمداً أو سهوأ . 

قوله : ( وإن كان أشل ) هو عندهم الذي يلزم حالة واحدة من انتشار أو انقباض ولا يتحرك 
أصلاً ؛ كما نقله الزركشي عن النووي . 

قوله : ( أو زائداً علئ سنن الأصلي ) بفتح السين المهملة ؛ أي : سمته ووّفقه بأن يكون 
بمقداره . 

قوله : ( أو مشتبهاً به ) أي : بالأصلي » قال الكردي : ( والحاصل : أن الأصلي والمشتبه به 
ينقضان مطلقاً » وكذا الزائد إذا كان عاملاً » أو كان عل سنن الأصلي .٠‏ والذي لا ينقض هو الزائد 
الذي علمت زيادته ولم يكن عاملاً ولا على سنن الأصلي » ويجري نظير ذلك في الكف كما سيصرح 
به الشارح )230 . 

قوله : ( لما صح ) دليل للنقض بالمس المذكور » قال الحافظ : ( أخرجه الخمسة » وصححه 
الترمذي وابن حبان” » وقال البخاري : هو أصح شيء في هلذا الباب "7" . 

قال في ١‏ التحفة » : ( والخبر الناص علئ عدم النقض - أي : بمس الفرج - قال البغوي 
كالخطابي : منسوخ » وفيه وإن جرئ عليه ابن حبان وغيره نظرٌ ظاهر بينته في « شرح المشكاة » مع 
بيان أن الأخذ بخبر النقض أرجح » فتعين لأنه الأحوط » بل والأصح عند كثيرين من الحفاظ ) 


أن )220 . 


وكذا فى « المغنى » : أن ابن حبان ممن قال بنسخه”*؟ » ولكن كيف هلذا مع قول الحافظ 
في : عن خياب عمن . َ مع كو 


. )77/١ الحواشي المدنية(‎ )1١( 

(؟1) سنن أبي داوود ( 181 ) » سنن الترمذي ( 87 ) » المجتبئ ( 717/١‏ ) » سنن ابن ماجه ( 418 ) » مسند الإمام أحمد 
(407-0/5 )ء صحيح ابن حبان ( ١١١7‏ ) عن سيدتنا بسرة بنت صفوان رضي الله عنها . 

(7) التلخيص الحبير( "150/١‏ ) . 

(54) تحفة المحتاج( ١55/١‏ ). 

(5) مغني المحتاج )77١/١(‏ . 


م قوله صلّن آله عليه وَسَلم :9 هن دن ذكرة-.وفئ:زواية + ذكراً- فَلْبيَوْضَا 4 .والتّافض من 
الذو : كلتقن الم دونه فلل الع ا كلك منترياعان المتقدة ---ذب-11 


المذكور ؟! ولعله السر في قول ١‏ التحفة » : ( وإن جرئ. . . ) إلخ ء ولم يقل : ( كالخطابي وابن 
حبان ) ٠‏ على أنه إنما صححه من جهة النقل والسند » وقال بنسخه من جهة الحكم . فليتأمل . 

له : ( من قوله صلى الله عليه وسلم : « من مس ذكره» ) وفي رواية : « فرجه "'2 كذا 
بإضافتهما إلئ ضمير ( من ) ومس فرج غيره أفحش ؛ لهتكه حرمته ؛ أي : غالباً ؛ إذ نحو يد 
المكره والناسي كغيرهما » فكان بقياس الفحوى في غيره للهتك » لا للذة التي هي الأصل ؛ 
لانتفائها في مس نفسه ء وبذلك علم أن التعليل بقول بعضهم : ( ولأنه أشهئ له ) غير لائق » بل 
غير مستقيم ٠‏ قيل : ولعلها عبارة من يعتبر اللذة جرت علئ لسان غيره من غير قصد . فتأمل 
وافهم . قاله القليوبي”" . 

قوله : ( وفي رواية : « ذكراً» ) أي : بالتنكير » وهلذه الرواية شاملة لذكر الغير ؛ لعموم 
التكرة الواقعة في حيز الشرط . 

قوله : ( ١‏ فليتوضأ » »؛ جواب ( من ) الشرطية . 

قوله : ( والناقض من الدبر ) هلذا بيان للمراد من حلقته . 

قوله : ( ملتقى المنفذ ) أي : دون ما وراءه من باطن الأليين » فلا ينقض . 

قال ( سم ) : ( اعلم : أن الملتقئ له ظاهر وهو المشاهد منه » وباطن وهو المنطبق بعضه على 
بعض » فهل النقض بالمس يعم الأمرين أو يختص بالأول ؟ وعلى الاختصاص : فهل من الأول 
ما يظهر بالاسترخاء الواجب في الاستنجاء ؟ في ذلك نظر )”© . 

قال (ع ش ) : ( ومقتضئ تقييد الشارح بالملتقئ : عدم النقض ؛ لأن هلذا ليس من الملقتئ » 
بل زائد عليه ؛ لأنه ليس محل الالتقاء )29 . 

له : ( ومن قبل المرأة ) عطف على ( الدبر ) أي : والناقض من قبل المرأة . 

له : ( ملتقئ شفريها على المنفذ ) أي : المحيطين بالمنفذ إحاطة الشفتين بالفم » والشفر 
بضم الشين المعجمة ٠‏ قال في « المصباح » : ( وشفر كل شيء : حرفه » ومنه شفر الفرج لحرفه ٠‏ 


.)؟١7/١١<لبتجملا‎ )1١( 

(0) حاشية قليوبي ( 77/١‏ ) . 

() حاشية ابن قاسم على الغرر ( 59/4/1١‏ ) . 
(54) حاشية الشبراملسي )١١١/١(‏ 


ذخ آذآ#ت يل سم ب لبج ل ايت تأت الطهانة 


آنا وزاء هما كيخل ختاتها: :وإثما يتفض المدة '( تباط الكنت ) الأصلتة عنولى شلا 


والجمع أشفار "'' أي : مثل قفل وأقفال . 

قوله : ( لاما وراءهما ) أي : الشفرين . 

قوله : ( كمحل ختانها ) هنذا ما اعتمده الشارح رحمه الله » خلافاً للرملي حيث قال في 
« النهاية » : ( وشمل ما يقطع في ختان المرأة ولو بارزاً حال اتصاله » وملتقى الشفرين ) انتهئ”" . 

قال في ١‏ التحفة » : ( فلا ينقض باطن صفحة وأنثيان وعانة » وشعر نبت فوق ذكر أو فرج » 
را ري ا مت دا او 
وإنما هو من قول عروة”" » وحينئذ يسن الوضوء من ذلك ؛ خروجاً من الخلاف ) انتهئ”*2 . 

لكن قوله : ( موضوع ) فيه نظر ؛ فإن الذي ذكره المحدثون أنه من المدرج”*' » وبينهما فرق 
كبير » إلا أن يجاب : أنه موضوع بالمعنى اللغوي ٠‏ لا بمعناه المصطلح عليه » ويؤيده قوله : 
( وحينئذ يسن. . . ) إلخ فليتأمل . 

قوله : ( وإنما ينقض المس ) أي : مس القبل والدبر الوضوء . 

له : ( بباطن الكف ) قيل : ( مت كانت اليد ممسوسة للذكر لا ينتقض الوضوء كما أفاده 

قولهم : « بباطن الكف » الصريح في باء الآلة المقتضي كونها آلة المس ) انتهئ . وهلذا ‏ كما قاله في 
«التحفة» ‏ قول فاسد ؛ لأن جعل اليد آلة إنما هو باعتبار الغالب » ولم يبالوا بذلك الإيهام اتكالاً على 
ما مهدوه من أنها مظنة للذة » الصريح في أنه لا فرق بين كونها ماسة للذكر أو ممسوسة له » فتنبه”" . 

قوله : ( الأصلية ولو شلاء ) هي التي تلزم حالة واحدة كما تقدم . 

قوله : ( والمشتبهة ) بالجر عطف على ( الأصلية ) » ونظر بعضهم في هلذه وفيما سبق . 
قال : ( إذ لا نقض بالشك » وفي « شرح الروض » : وإن التبس الأصلي بالزائد. . فالظاهر : أن 
النقض منوط بهما لا بأحدهما ) انتهيل"© . 


. ) المصباح المنير » مادة : ( شفر‎ )١( 

(1) نهاية المحتاج ( 1١8/1‏ ) . 

هرم أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ »( 1717/١‏ ) عن سيدتنا بسرة بنت صفوان رضي الله عنها . 
(5) تحفة المحتاج ( ١40/١‏ ) . 

(5) انظر ١‏ تدريب الراوي 7١8/١0»‏ ) . 

(5) تحفة المحتاج( ١50/١‏ ) . 

(10) انظر « حاشية ابن قاسم على التحفة »( ١57/١‏ ) . 


بها . وألرّائدة العاملة » أو ايعان حب الأباير ؛ لِمَا صمح مِنْ قوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ( إذا 
أفضَئ أَحَذُكُمْ بيده إِلَى فَرْجِهِ 3 و ّ نتيا ذه 4ف دسم باجو بو ماه أ ف لبي موا لعن و1 ب مات 


لكن لم أر في نسختنا من « شرح الروض » هلذه العبارة » ولعلها في موضع آخر”") 

قوله : ( بها ) أي : بالأصلية . 

قوله : ( والزائدة العاملة ) أي : من الكف والإصبع . بخلاف غير العاملة فلا تنقض ٠»‏ بل 
الحكم للعاملة فقط . وهلذا ما صححه في « الروضة » لكن صحح في ١‏ التحقيق » النقض بالزائدة 
أيضاً » وعزاه في « المجموع » لإطلاق الجمهور”" . 

له : ( أو التي علئ سنن الأصلية ) أي : علئ سمتها . قال في ١‏ التحفة » : ( بأن كانت 

الكف علئ معصمها والإصبع علئ كفها وسامتاهما » وبُّْحث أن العبرة في العمل والمسامتة بوقت 
المس دون ما قبله وما بعده » وهو ظاهر ثم قال : تنبيه : لا ينافي ما تقرر من نقض كل من يدين أو 
ذكرين أو فرجين إن اشتبه أو زاد وسامت عدم النقض بأحد فرجي الخنثئ » ويوجه بأن كلا منهما 
سرع رع الارعريل ١‏ الع لوزن الت المتوري د ااتوت يل ب 
تلك ؛ فإنه يصدق عليه أنه يد رجل أو أنثئ وذكر رجل وفرج أنثئ ». فأثر فيه ذلك ) انتهئ . 
فليتأمل9؟ . 

قوله : ( لما صح ) قال في « التحفة » : ( خلافاً لمن نازع فيه ) انتهئ ل" 

وهو دليل لاختصاص النقض ل تيت 
منهم الإمام أحمد وأبو زرعة واين حبان عن جمع من الصحابة » رضي الله عنهم!*) 

قوله : ( من قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أفضئ أحدكم... ») إلخ . وبمفهوم هنذا 
الحديث ؛ لاشتماله علئ أداة الشرط خص عموم الخبر السابق كما سيأتي بيانه . 

قوله : ( « بيده إلئ فرجه ؛ ) متعلقان به أفضئ » . 

ل 

قوله : (ستر»ة) بفتح السين إذا أريد المصدر ء وبكسرها إذا أريد الساتر » قاله 


() أسنى المطالب ( 06/١‏ ) . 

(؟) روضة الطالبين( ٠ )76/١‏ والتحقيق ( ص 77) » والمجموع ( ؟/4: ) . 

(؟) تحفة المحتاج ( 154-١47 /١‏ ) . 

() تحفة المحتاج ( ١44/١‏ ) . 

(6) مسند الإمام أحمد( 777/7 ) » صحيح ابن حبان ( ١١١4‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وَل حجّادةٌ. . فَلْيَتَوَضَأْ » . والافضاءٌ باليد : المسنٌ بباطن ألكفٌ ؛ 5ك 
١ 3‏ 3 م 


القليوبي20 ٠‏ وفيه : أن المصدر لا يقال فيه : بينهما » فتعين هنا الكسر ٠‏ فليتأمل . 

قوله : ( « ولا حجاب » ) عطف تفسير » أو يقال : المراد بالستر : ما يستر وإن لم يمنع الرؤية 
كالزجاج » وبالحجاب : ما يستر ويمنع » فهو أخص من الستر » فيكون من عطف الخاص على 
العام » قاله ( م ر) » وقال (ع ش ) : ( عطف مغاير ؛ بناء علئ أن الستر ما يمنع إدراك لون 
البشرة ؛ كأثر الحناء بعد زوال جرمها » والحجاب : ما له جرم يمنع الإدراك باللمس )"2 . 

قوله : ( « فليتوضاً » ) جواب ١‏ إذا أفضئ »© . 

قوله : ( والإفضاء باليد ) تقييده بها ظاهر » وأحسن ممن أطلقه ؛ لأن الإفضاء المطلق ليس 
معناه في اللغة مخصوصاً بالمس فضلاً عن تقييده ببطن الكف » بل هنذا إنما هو معنى الإفضاء 
باليد ء ففي «المطالع » : أصل الإفضاء مباشرة الشيء وملاقاته من غير حائل » وفي 
« القاموس »© : أفضىئ بيده إلى الأرض : مسها براحته”؟ » وقال في « التهذيب» : ( حقيقة 
الإفضاء : الانتهاء » وأفضئ إلى امرأته : باشرها وجامعهاء» وأفضيت إلى الشيء : وصلت 
إليه )249 , 

ويمكن الجواب عمن أطلق بأن ( أل ) فيه للعهد والمعهود : ( باليد ) المتقدم في الحديث ١‏ إذا 
أفضئ أحدكم بيده » ولكن ما لا يحتاج إلى الجواب خََيْدٌ . 

قوله : ( المس بباطن الكف ) كما في « الجمل » و١‏ الصحاح 6”*' وغيرهما خلافاً لما يوهمه 
كلام الزركشي من توقفه فيه » فقد صرح به في ١‏ الأم » وغيرها وهو الحجة في اللغة لو انفرد » 
فكيف وقد وافقه أثمتها ٠‏ فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار . 

واعترضه القونوي بأن المس عام ؛ لأنه صلة الموصول » وهو من صيغ العموم » والإفضاء فرد 
من العام » وذكر فرد من أفراد العام لا يخصص على الصحيح » ثم أجاب وتبعه صاحبه الأسنوي بأن 
الأقرب ادّعاء تخصيص عموم المس بمفهوم خبر الإفضاء . 

قال الكردي : ( وبيانه : أن مفهوم الشرط المستفاد من حديث الإفضاء يدل علئ أن غير 


. ) 77/١ ( حاشية قليوبي‎ )1١( 

(؟) حاشية الشبراملسي ( ١١9/١‏ ) . 

(9) القاموس المحيط ( 557/5 ) ء مادة : ( فضا ) . 

(5) تهذيب اللغة( 9/5/١117‏ ) » مادة : ( فضا ) . 

(6) فتوحات الوهاب( 77/١‏ ) ء الصحاح ( 1465/0 ) » مادة : ( فضا ) . 


اله م ةا » وهو الاح بطو الأصابع . ( وَل ينه 5 يَنْقْضُ الْمَمْمُوسنَ ) لأَنَّهُ لا هتكٌ فيه . 
( وَيَنفَضَ فَرْجٌ ألْمَيْتِ ذ أ مر كع مرف طون و1 كه تر وف ا امجن بط اسيم الخد يا الاج وات باتع ف مك موك وا لوك يا ا ع لي لو وسور وه فو وجا 


الإفضاء لا ينقض ٠‏ فيكون مخصصاً لعمومه » وتخصيص العموم بالمفهوم جائز ) انتهئ2'0 . 

وفي (ع ش ) نقلاً عن « شرح الإرشاد ابلك وير لشن القونوي وجو اننا لش 5 ور 
غيره بأن « من مس » إما مطلق أو عام أو مجمل ٠»‏ ومفهوم الشرط وهو ١‏ إذا » مقيد للمس » 
مخصص له . أو مبين لما فيه من الإجمال ) فتأمله0” . 

قوله : ( ولأنه هو مظنة التلذذ ) عطف علئ ( لما صح ) والضمير ل( باطن الكف ) فهو تعليل 
ثان لاختصاص النقض بمسه . 

له : ( وهو ) أي : باطن الكف . 

قوله : ( الراحة وبطون الأصابع ) أي : والمنحرف إليهما كما سيأتي عند انطباقهما مع تحامل 
يسير كما في غيره » وقيد به ليقلٌ غير الناقض من رؤوس الأصابع ؛ إذ الناقض هو ما يستر عند وضع 
إحدى الراحتين على الأخرئ مع تحامل يسير » فلو كان مع تحامل كثير. . لكثر غير الناقض وقل 
الناقض » وفي الإيهامين به يضع باطن أحدهما على باطن الآخر كما في ١‏ الباجوري 0(" . 

قوله : ( ولا يَنقض ) بالبناء للفاعل » وهو ضمير مستتر راجع إلى المس . 

وقوله : ( الممسوس ) بالنصب مفعوله ؛ أي : بخلاف الملموس كما تقدم » قال في 
البهجة : [من الرجز] 

عضو ره كيز مني -<.ولاة لوي المسعومن الملشوسض 


. أي : الحال والشأن‎ ) 4 ١ 


0 . ( لا هتك فيه ) أي : الممسوس 4 ولأن الشرع ورد بالمس والممسوس لم يمس » وورد 
بالملامسة وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج بدليل . « أسنئ 2200 . 


قوله : ( وينقض فرج الميت ) أي : على الأصح كما في ١‏ المنهاج ا 


. )”311//١(ةيندملا المواهب‎ )١( 

(؟) حاشية الشبراملسي )١١9/١(‏ . 

(6)3 حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم ( ٠١5/١‏ ) . 
(4) بهجة الحاوي ( ص )١١‏ . 

(0) أسنى المطالب ( 08/١‏ ) 

(0) منهاج الطالبين ( ص 7١‏ ) . 


586 باب الطهارة 
وَلصَّغِير ) لشمولٍ الاسم له » ( وَمَحَلُ آلْجَبٌ ) كله لا آلثقبةٌ فقط ؛ لأنَهُ صل آلذّكرٍ . ( وَأَلذٌ كد 
لْمَقْطوعٌ ) وبعضة إِنْ سمي بعضّ ذكر . 110 1 1011# 


قوله : ( والصغير ) أي : وفرج الصغير على الأصح أيضاً ؛ أي : ولو حال ولادته . 

قوله : ( لشمول الاسم له ) أي : لفرج الميت والصغير » وقيل : لا ينقض ؛ لانتفاء مظنة 
الشهوة . 

قوله : ( ومحل الجب ) عطف على ( فرج الصغير ) والجب : بفتح الجيم ؛ أي : القطع » 
قال في ١‏ المصباح »: ( ومنه جببته فهو مجبوب بين الجباب بالكسر : إذا استؤصلت مذاكيره ”" . 

قوله : ( كله ) تأكيد ل( محل ) قال في ١‏ التحفة » : ( ولو بقي 'دنئ شاخص منه. . نقض 
20 : 

قوله : ( لا الثقبة فقط ) قال بعضهم : خلافاً لمن خص النقض بموضع الثقبة » قال في 
« الإمداد » : ( ولو نبتت محله جلدة. . نقضت أيضاً ) . 

قوله : ( لأنه ) أي : محل الجب . 

قوله : ( أصل الذكر ) أي : أو الفرج كما في ١‏ التحفة »7 » قال (ع ش ) : ( وهو حمل 
للجب على القطع لا عل خصوص قطع الذكر » وهو كذلك لغة وإن كان في العرف اسماً لقطع 
الذكر » وفي « المصباح »© : جببته جباً من باب قتل : قطعته . . . ) إلخ”1 . 

وفي ١‏ القليوبي » : ( محل قطع قبل المرأة : هو ما حاذى الشفرين من الجانبين لا من الداخل 
ولا من الخارج » والدبر : هو ما حاذئ ما كان ينضم من دائره )2*7 . 

قوله : ( والذكر المقطوع ) بالرفع أيضاً عطف علئ ( محل الجب ) أي : وينقض الوضوء الذكر 
المقطوع كله مطلقاً . 

قوله : ( وبعضه إن سمي بعض ذكر ) ولا يتقيد بقدر الحشفة وهو الأقرب كما ذكره الزركشي 
وغيره » ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتئ خرج عن كونه يسمئ ذكراً. . لا ينقض » وهو 
كذلك . قاله في « النهاية »"'2 . 


. ) المصباح المنير » مادة : ( جبب‎ )١( 
. )١58/١ ( (؟1) تحفة المحتاج‎ 

(*7) تحفة المحتاج ( ١50/١‏ ) . 

(54) حاشية الشبراملسي (١/١؟١).‏ 
(0) حاشية قليوبي )75/١(‏ . 

() نهاية المحتاج ( 11١/١‏ ) . 
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قال الكردي : ( واعتمد في « شرح العباب » فيما إذا مس ذكراً مقطوعاً أو لمست شخصاً وشكت 
هل هو رجل أو خنثى أو عكسه : أنه حيث جوز وجود خنثئ ثمة. . لا نقض ٠»‏ وحيث لم يجوزه. . 
نقض ) . 

قوله : ( بخلاف الجلدة المقطوعة في الختان ) أي : وهي القلفة ؛ فإنها بعد انفصالها 
لا تنقض . أما حال اتصالها. . فينقض مسها كما هو ظاهر . 

قوله : ( وكالذكر ) خبر مقدم . 

وقوله : ( القبل والدبر ) مبتدأ مؤخر . 

قوله : ( إن بقي اسمهما بعد قطعهما ) أي : القبل والدبر » قال في ١‏ التحفة » : ( كدبر قور 
وبقي اسمه ) انتهئئ''2 » بخلاف ما إذا لم يبق ذلك » فلا ينقض نظير ما قبله . 

قوله : ( ولا ينقض فرج البهيمة ) أي : على الجديد . قال الجلال المحلي : ( والقديم - 
وحكاه جمع جديداً - : أنه ينقض كفرج الآدمي » والرافعي ذ في « الشرح » حكى الخلاف في قبلها » 
ولطترش حبوها بطام لتقف ونس ىلر رويط اران الامسحاتب مقرل دروا قن فر اله 
فلم يخصوا به القبل ) انتها”"" . 

قال في ١‏ التحفة » : ( ظاهر كلامهم بل صريحه : أن القديم يقول بنقض دبر البهيمة لا دبر 
الآدمي » وهو مشكل جداً » إلا أن يفرق بأن دبرها مساو لفرجها من كل وجه ٠‏ فشمله اسم الفرج » 
بخلاف دبره ليس مساوياً لفرجه ؛ لتخالف أحكامهما في فروع كثيرة » فلم يشمله اسم الفرج على 
القديم الناظر للوقوف علئ مجرد الظاهر . 

ثم رأيت الرافعي لحظ ذلك الإشكال » فخص الخلاف بقبلها وقطع في دبرها بعدم النقض . 
قال : لأن دبر الادمي لا ينقض في القديم » فدبرها أولئ . انتهئ » وقد علمت أن لكلامهم وجهاآ ) 
انتهئ كلام « التحفة » بالحرف9) 

قوله : ( لأنه لا يشتهئ ) تعليل لعدم نقض مس فرج البهيمة » والمراد : لا يشتهئ طبعاً . 


2030 تحفة المحتاج ( 1/١‏ ). 


00 كت الرا فيو (1407 )1 
() تحفة المحتاج( ١540/١‏ ) . 


وا باب الطهارة 
ولذا جار كَشْفُهُ وآلنُّ إليه » ( وَلاَ لمن بوْوْوسٍ الأصَابع وَمَا بها ؛ وحرفها وحرف آلكفٌ . نَعَمٍ ؛ 
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المنحرف ألذي يلي ألكف مِنْ حرّفه » ورؤوسها ‏ وهو ما بعد موضع الاستواء منها يت اويا ا 


وعلل أيضاً بعدم احترامها » قال بعضهم : والعلة الصحيحة هي الأولئ . فكان الأولى الاقتصار 
عليها » تدبر . 

قوله : ( ولذا ) أي : لعدم اشتهائه طبعاً . 

قوله : ( جاز كشفه ) أي : فرج البهيمة . 

قوله : ( والنظر إليه ) قال في « الأسنئ » : ( ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء وبالقياس علئ 
111 

قوله : ( ولا المس برؤوس الأصابع ) عطف على ( فرج البهيمة ) أي : ولا ينقض المس بها . 

قوله : ( وما بينها ) عطف علئ ( رؤوس ) والضمير للأصابع » وهو ما يستتر عند انضمام 
بعضها إلى بعض لا خصوص النقرة . 

قوله : ( وحرفها ) أي : حرف الأصابع » وهي حرف الخنصر وحرف السبابة وحرف الإبهام . 

قوله : ( وحرف الكف ) أي : الراحة » وهي من أصل الخنصر إلئ رأس الزند » ثم منه إلى 
أصل الإبهام إلئ أصل السبابة » فهو من عطف العام على الخاص كما نبه عليه القليوبي » قال : 
( فقول بعضهم : إن المراد بحرفها ما يستتر منها وبما بينها النقر التي في أسفلها أو غير ذلك. . 
تكلف وخروج عن الظاهر بلا حاجة إليه ) انتهئ'"' . 

قال البرلسي : ( لا يشكل علئ هنذا إلحاق حرف الرجل بالأسفل في مسح الخف ؛ لأن الأصل 
هنا : بقاء الطهارة » وهناك : أن يكون المسح على الظاهر » فاستصحب الأصل في الموضعين ) 
انتهئن”© » ونحو ذلك في ١‏ الأسنا 2406 , 
قوله : ( نعم ؛ المنحرف ) هلذا استدراك من عموم قوله : ( رؤوس الأصابع ) . 
قوله : ( الذي يلي الكف من حرفه ) الأولئ ( من حرفها ) لأن الكف مؤنثة . 
قوله : ( ورؤوسها ) أي : رؤوس الأصابع . 
قوله : ( وهو ما بعد موضع الاستواء منها ) أي : هلذه جملة معترضة . 


. ) 09/١ ( أسنى المطالب‎ )١( 

(؟1) حاشية قليوبي )75/١(‏ . 
(”) حاشية عميرة(١/#4-ه”‏ ) . 
(5) أسنى المطالب( ١/لاه‏ ) . 
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( فصل ) فيما يَحْوْمُ بالحدّثِ 
والمرادٌ بهِ الأصغرُ عند الإطلاق 00000 


قوله : ( ينقض ) خبر ( المنحرف ) إذ هو ملحق بالباطن كما مر عند قوله : ( وهو الراحة 
وبطون الأصابع ) فتدبره . ١‏ 

سئل الشارح رحمه الله تعالئ ونفعنا به عمن انقلبت بواطن أصابعه إلئ ظهر الكف . فهل العبرة 
بما سامت بطن الكف أو بالباطن وإن سامت ظهر الكف ؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله : بحث 
بعضهم أنه لا ينقض باطنها ؛ لأنه بظهر الكف . ولا ظاهرها ؛ لإن العبرة بالباطن » ويؤيده أنهم 
شرطوا في النقض بالزائدة أن تكون على السئن وإن تسامتت » فكما لا ينقض التي ليست على السنن 
وإن سامتت ولا غير المسامتة وإن كانت على السئن . . فكذا هلذه . 

فإن قلت : الفرق بينهما : أن هلذه أصلية فلا تحتاج لشرط » وتلك زائدة والأصل فيها عدم 
النقض فاحتاجت لشرط. . قلت : لما خالفت هلذه وضع الأصليات. . خرجت عن أن تكون 
متمحضة الأصالة من كل وجه » فكان إلحاقها بالزائدة غير بعيد . انتهئ20 . 

وفي ١‏ شرح العباب » للرملي : ( ولو خلق بلا كف. . لم يقدر قدرها من الذراع » ولا ينافيه أنه 
لو خلق بلا مرفق أو كعب. . قدر ؛ لأن التقديرثم ضروري بخلافه هنا ؛ لأن المدار علئ ما هو مظنة 
للشهوة » وعند عدم الكف لا مظنة فلا حاجة للتقدير ) نقله (ع ش )(" , والله سبحانه وتعالئ 
أعلم . 

2 
( فصل فيما يحرم بالحدث ) 

أي : في بيانه مع بيان حكم الشك في الطهارة والحدث . 

قوله : ( والمراد به ) أي : بالحدث . 

قوله : ( الأصغر عند الإطلاق ) أي : غالباً في عبارة الفقهاء » فإذا أريد غيره. . قيد » فإطلاقه 
علئ غير الحدث الأصغر مجاز لا في نية الناوي ؛ لأن الحدث في عبارة الناوي محمول على الحقيقة 
المطلقة » فإذا نوئ رفع الحدث . . انصرف إلى حدثه الذي عليه ؛ نظراً إلئ أن الحالة والهيئة تقيدان 


. ) 594/١ ( الفتاوى الفقهية الكبرئ‎ )١( 
.)١١9/١(يسلماربشلا (؟1) حاشية‎ 


الإطلاق به » ورفع الماهية يستلزم رفع كل جزء من أجزائها » وهلذا مما اكتفي فيه بقرينة » تأمل . 

قوله : ( يحرم... ) إلخ : قال في « شرح الإرشاد » : ( تعمد نحو الصلاة مع الحدث كبيرة 
كما في ١‏ المجموع » » وظاهر أن نحو مس المصحف معه ليس كذلك ». وسيأتي في الردة : أن 
استحلال الصلاة معه. . كفر ) انتها20 . 

قوله : ( بالحدث ) أي : الذي هو أحد الأسباب أو المانع السابق » وتصح إرادة المنع لكن 
بتكلف ؛ إذ ينحل المعنئ إلى أنه يحرم بسبب المنع من نحو الصلاة الصلاة » وذلك المنع هو 
التحريم » فيكون الشيء سبباً لنفسه أو بعضه . انتهئ « تحفة )”2 . 

قال السيد عمر البصري : ( يحتمل أن يكون مراده : أنه إن لوحظ سببيته لجميع ما يأتي. . فمن 
سببية الشيء لنفسه لكن مع الإجمال والتفصيل » وإلا. . لم يصح » أو لكل واحد بانفراده. . فمن 
سببية الكل لبعضه ) تدير”" . 

قوله : ( الصلاة ) المراد من الحرمة في نحو الصلاة : عدم الصحة ولو سهواً » وفي غيره : إثمه 
إن كان عامداً عالمآً » والمراد : أنها تحرم ابتداء بحيث يشرع فيها وهو محدث » ودواماً بمعنئ أنه إن 
طرأ عليه الحدث وهو في الصلاة. . يحرم عليه استمراره فيها ؟ بأن يلاحظ وينوي أنه يصلي ؛ أي : 
يدوم في الصلاة » أو لم ينو شيئاً أصلاً » فلا يخلص من الحرمة إلا إن نوئ قطعها والخروج منها . 
فالحرمة في صورتين والجواز في صورة » هلكذا حققه (ع ش ) علئ ( سم ) . جمل”" . 

قوله : ( إجماعاً ) أي : حيث كان الحدث مجمعاً عليه كما هو ظاهر » أما لمس نحو الأجنبية 
ومس الفرج مما اختلف في نقضه. . فلا تحرم به الصلاة إجماعاً » وإنما تحرم به عند من قال بأنه 
حدث » قاله الكردي”*؟ » ويوافقه قول ١‏ النهاية » : ( وقول الشارح هنا : « إجماعاً ؛ محمول على 
حدث متفق عليه "2 » قال ( ع ش ) : ( الأولئ أن يقال في الجواب : إن المراد أنه حرمت الصلاة 
بماهية الحدث إجماعاً وإن اختلفت في جزثئياته ) تأمل"© . 


. )"-ا7/١(4» انظر « فتوحات الوهاب‎ )١١( 
. ) ١15-١56 /١ ( تحفة المحتاج‎ 20) 

(9) انظر « حاشية الشرواني »( ١55/١‏ ) . 
(5) فتوحات الوهاب(١/"/9)‏ . 

(6) الحواشي المدنية ( )17/5/١‏ . 

(5) نهاية المحتاج ( 177/1١‏ ) . 

5:00 حاشية الشبراملسي ( ١57/١‏ ) . 
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( وَنحوّها ) كسجدة تلاوة وشكر » وخطبة جمعةٍ » وصلاة جنازة . ( وَأَلطوَافٌ ) ولو نفلا ؟ لآأنة 
2 ئ 2 

صلاة كما فى الحديث . صقر أمظ مشا لمع ف جا عد اتن رول لطر قراح رو أو اليج لك أعاك وز عو وو فيطع" وود اج درلل ملكو روحين له 


قوله : ( ونحوها ) أي : الصلاة . 

قوله : ( كسجدة تلاوة وشكر ) لما سيأتي أنه يشترط فيهما شروط الصلاة . 

قوله : ( وخطبة جمعة ) قد علم أنه لا يحرم بالحدث الأصغر الذكر أو القراءة إلا في مسألة 
واحدة وهي خطبتا الجمعة ؛ لاشتراط الطهارة فيهما » قاله في ٠‏ حواشي الروض 6"'' أي : بخلاف 
خطبة غيرها على المعتمد . 

قوله : ( وصلاة جنازة ) خلافاً للشعبي وابن جرير الطبري حيث قالا بجوازها مع الحدث » قال 
البرماوي : وكأن وجهه في ذلك أن المقصود منها الدعاء » وهو لا يتوقف على الطهارة . 

قوله : ( والطواف ولو نفلاً ) ظاهره أن طواف النفل في حرمته على المحدث خلاف . وفي 
« شرح مسلم » ما يفيده » لكنه لم يخصه بطواف النفل » وعبارته : ( وقد أجمعت الأمة على أنه 
يشرع الوضوء للطواف » لكن اختلفوا هل هو واجب وشرط لصحته أم لا ؟ فقال مالك والشافعي 
وأحمد والجمهور : هو شرط لصحة الطواف » وقال أبو حنيفة : مستحب ليس بشرط . . . ) إلخ إلا 
أن يقال : إن الشارح أخذ الخلاف من المقام ؛ لأن النووي ذكر ذلك في مبحث طواف القدوم » 
وهو سنة » وفي ١‏ الإيعاب » : ( والطواف بسائر أنواعه خلافاً لبعض أصحابنا في طواف الوداع ) 
لهي 

لكن يلزمه عنده دم كما نبه عليه الزركشي في ١‏ الخادم » حيث قال : وعن أبي يعقوب الأبيوري 
في طواف الوداع : أنه يصح بلا طهارة » ويجبر بالدم » قال الإمام : وحقيقته تؤدي إلئ كلام 
الأصحاب في جواز تركه ؛ لأنه يجبر بالدم في هلذه الحالة . انتهئئ « كبرئ )20 . 

قوله : ( لأنه ) أي : الطواف . 

قوله : ( صلاة كما في الحديث ) أي : الصحيح علئ نزاع في رفعه » صحح المصنف - أي : 
النووي - منه عدمه : «الطواف بمنزلة الصلاة » إلا أن الله قد أحل فيه المنطق» انتهئ 


((تحنة )50 , 


. ) 50/١ ( حواشي الرملي علئ شرح الروض‎ )1١( 

(؟) المواهب المدنية )7”71/١(‏ , 

67 تحفة المحتاج ( ١57/١‏ )ء والحديث أخرجه الترمذي ( 450 ) » والحاكم ( 104/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


اال 11 0 


وه 


( وَحَمْل أَلمُصْحَفٍ . وَمَسنُ وَرَقه ) وَحَوَاشيه ( وَجِلَدِهِ ) المتّصل به ل ال 


وعبارة شيخ الإسلام : ( توضأ كلف ” وقال : « لتأخذوا عني مناسككم » رواه مسلو”" . 
ولخبر « الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق » فمن نطق. . فلا ينطق إلا بخير » رواه 
الحاكم وصححه علئ شرط مسلم ) انتهم”" » وهلذه ألطف . 

قوله : ( وحمل المصحف ) لأنه أبلغ من المس الممنوع منه كما سيأتي » ولذا قدمه على المس 


النووي في ١‏ المنهاج »'؟' وغيره منهم صاحب ١‏ البهجة » حيث قال : [من الرجز] 
ويملنع الصلاة كالتط وف بالبيت والبالغ حمل المصحف 
ولوح ووقَلَهُ أوراقة ومككة والجلكن: وال#صتلة فت 00 


وبعضهم قدم المس على الحمل ؛ لأنه محل النص » فلكل وجه . 

هلذا والمصحف بتثليث الميم » أفصحها الضم ثم الكسر » بل الفتح غريب » وهو اسم 
للمكتوب فيه كلام الله تعالئ بين الدفتين كما في الحديث . 

قوله : ( ومس ورقه ) أي : ولو بغير أعضاء الوضوء » أو من وراء حائل رقيق لا يمنع وصول 
اليد إليه . « مغني 200 . 

قوله : ( وحواشيه ) أي : جوانبه » جمع حاشية » وكذا ما بين سطوره » ثم ( المصحف ) يقع 
على الجميع وقوعاً واحداً . 

قوله : ( وجلده المتصل به ) أي : بالمصحف ؛ لأنه كالجزء منه » ويؤخذ منه أنه لو جلد مع 
المصحف غيره. . حرم مس الجلد الجامع لهما من سائر جهاته ؛ لأن وجود غيره معه لا يمنع نسبة 
الجلد إليه » وبتسليم أنه منسوب إليهما فتغليب المصحف متعين ؛ نظير ما يأتي في تفسير وقرآن 


النيقويا:: 
فإن قلت : وجود غيره معه فيه يمنع إعداده له. . قلت : الإعداد إنما هو قيد فى غيره مما يأتى ؟ 
ليتضح قياسه عليه » وأما هو. . فكالجزء كما تقرر فلا يشترط فيه إعداده » قاله في ١‏ التحفة )"© , 


. صحيح مسلم ( 110 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )٠١( 

(5) صحيح مسلم ( 11917 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(9) أسنى المطالب ( 750/١‏ ) » المستدرك ( 109/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(54) منهاج الطالبين ( ص )7١‏ . 

(©6) بهجة الحاوي ( ص ١١-؟7١).‏ 

(1) مغني المحتاج )/١/١(‏ . 

(10) تحفة المحتاج( ١51/١‏ ) . 


لا المنفصل عنة » وإِنّما حَدْمَ الاستنجاءٌ به وإِنِ آنفصل ؛ لأنّه أفحشٌ » وذلكٌ لقوله تعالئ : « لَا 
ووه ا 000 


خلافآً ل النهاية ؛ حيث قال : ( ولو حمل مصحفاً مع كتاب في جلد واحد.. فحكمه حكم 
المصحف مع المتاع في التفصيل المار » وأما مس الجلد. . فيحرم مع مس الساتر للمصحف دون 
ما عداه ؛ كما أفتئ به الوالد رحمه الله تعال )200 . 

قوله : ( لا المنفصل عنه ) أي : لا يحرم مس جلده المنفصل عن المصحف » وهلذا ما اعتمده 
الشارح في أكثر كتبه » وقال الرملي بالتحريم إلا إن انقطعت نسبته عن المصحف”'' » وسيأتي عن 
« الغرر » ما يوافقه . 

قال (ع ش ) : ( وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك الأول » فيحرم 
مسه » أما لو ضاعت أوارق المصحف أو حرقت . . فلا يحرم مس الجلد )"" . 

قوله : ( وإنما حرم الاستنجاء به ) أي : بالمنفصل » وهلذا جواب عن سؤال تقديره : ما قلتم 
هنا من حل مس جلد المصحف المنفصل يخالف قولهم من حرمة الاستنجاء به » قال في 
« الإيعاب » : وواضح أنه يكفر في جلد المصحف المتصل ٠‏ قال الريمي : ويفسق في المنفصل . 

قوله : ( وإن انفصل ) أي : الجلد عن المصحف . 

قوله : ( لأنه ) أي : الاستنجاء . 

قوله : ( أفحش ) أي : من المس » وما اعتمده الشارح رحمه الله هو ما اقتضاه كلام العمراني 
وصرح به الأسنوي”*؟ » وعبارة « الغرر » : ( فإن انفصل عنه. . فقضية كلام ١‏ البيان » حل مسه . 
وبه صرح الأسنوي في ١‏ مطالع الدقائق » وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء به بأن الاستنجاء أفحش ١‏ 
لكن نقل الزركشي عن « عصارة المختصر » للغزالي : أنه يحرم مسه أيضاً » ولم ينقل ما يخالفه , 
وقال ابن العماد : إنه الأصح ؛ إبقاء لحرمته قبل انفصاله » وهنذا ظاهر كلام النظم وغيره » والظاهر 
أنه لو جعل ذلك جلد كتاب . . لم يحرم مسه قطعاً ”27 . 

قوله : ( وذلك ) أي : حرمة مس المصحف للمحدث ., فهو دليل للمتن . 


هه ا 


قوله : ( لقوله تعالئ : #« لا يَمَسُدُه إِلَّا الْمُطَهَرُونَ 4 ) الضمير راجع ل#لقرآن» 


. ) ١75/١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج ( 177/١‏ ) . 

(1) حاشية الشبراملسي ( 157/١‏ ) . 

(54) مطالع الدقائق ( 4/١‏ ) ء البيان( 7٠١/١‏ ) . 
(0) الغرر البهية( 50١/١‏ ). 


8" ث2 ->>#آآ حي ع تتح أ أ لها رة 


أي : المتطهّرون 3 وهو خبرٌ بمعنى ألنهي 1 وصحّ كش رب إن لاسي امه مال ودب مقا با ل ل و ل الت ا لو 


لا ل8 كتبي» بمعنى اللوح كما هو وجه . 

والطهارة المراد بها الشرعية عن الحدث الأصغر والأكبر » فالجملة صفة ( قرآن ) ورجح هلذا 
بأنه مسوق للتعظيم » والمعنئ : لا ينبغي ولا يليق مسه لمن لم يكن على الطهارة » وهو استعارة 
أبلغ من النهي الحقيقي . أفاده بعض المحققين . 

قوله : ( أي : المتطهرون ) أي : من الأحداث . فليس المراد بالمطهرين المطهرون من 
المخالفة وهم الملائكة كما قيل » وعبارة البرماوي : ويصح أن يراد بالكتاب : اللوح المحفوظ » 
وبالمطهرين : الملائكة » ويرد بأن الخطاب إنما هو لنا » ويدل له قوله تعاليم : 8 تََزِيلٌ ين رب 
لْعْلبِينَ »# انتهئ « جمل )220 . 

قوله : ( وهو ) أي : « لايْمَشَهُ . . .4 إلخ . 

قوله : ( خبر ) يؤيده قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ب( ما ) النافية » فضمة السين 
إعرابية » قال بعضهم : ( وإلا. . لزم وقوع الجملة الطلبية نعتاً » ولا تقع كذلك إلا بتأويل والأصل 
0 

قوله : ( بمعنى النهي ) أي : وإلا.. لزم وقوع الكذب في خبره تعالئ ؛ لمشاهدة أن ناساً 
كثيرين يمسون المصحف من غير تطهير » كذا قالوا . 

قال (ع ش ) على ١‏ النهاية » : ( قيل : يجوز أن يكون باقياً علئ أصله وما يلزم الخلف ؛ لأن 
المراد نفي المس المشروع » وعبارة الصفوي في ١‏ تفسيره » عند قوله تعالئ : # مَل رَمَتَ وَل 
صُمُوت4 الآية ما نصه : قيل ‏ ونعم ما قيل - : ( لا رفث ) ليس نفياً لوجوده » بل لمشروعيته : 


فير جع إن نفي وجوده مشروعاً لا محسوساً ؛ ا 5 ِلَّا الْمطيَُونَ * 1 # والمطافكة 


د 2 و« 


يتريصت#4 وهلذه الدقيقة إذا ذكرتها. . لا تحتاج أن تقول : الخبر بمعنى النهي )20 . 

قوله : ( وصح ) دليل ثان » والحديث رواه ابن حبان والحاكم وقال 3 إسناده على شرط 
الصحيح كما في ١‏ المغني » وغير”*' » وكتب بعضهم هنا ما نصه : صح ؛ أي : باعتبار شواهده 
ومقوياته » وإلا. . فبالنظر لأصل إسناده ضعيف . 


. ) 1/5/١ ( فتوحات الوهاب‎ )١( 

() انظر « فتوحات الوهاب 1/5/١»‏ ) . 

)2 حاشية الشبراملسي ( ١177/١‏ ) . 

)2 مغني المحتاج .)7/١/١(‏ صحيح ابن حبان (5009)» المستدرك ( 7940/١‏ ) عن سيدنا عمرو بن حزم رضي الله عنه . 


نات الظهانة تح ع تج _حى + 277 5 ري 7 10111 
نه صلّى آل" عليه وسلّمٌ قال : يصن التَضْحَفَ 
( خَرِيطْتِه ) وهو فيها . ( وَعِلاََيِِ وَصُنْدُوقِهِ ا مور ا ا 0 12 

قوله : ( أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا يمس ) روى بالجزم وكسر السين ٠‏ ويروى بالرفع 
ا حش ل اي 1 

: ( المصحف ) كذا في النسخ هنا و« فتح الجواد 2١"‏ » والذي في ١‏ التحفة » كغيرها : 

07 ”"“ ولعلهما روايتان » فليحرر . 

قوله : ( إلا طاهر ) وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إل عمرو بن حزم لا يمس 
القرآن من هو علئ غير طهر » . 

قوله : ( ويحرم أيضاً ) أي : كما يحرم ما تقدم . 

قوله : ( حمل ومس خريطته ) أي : المصحف » وهي كما في المصباح » : ( كيس يشرج من 
أديم وخرق » والجمع خرائط مثل كريمة وكرائم )7" . 

قوله : ( وهو ) أي : المصحف . 

قوله : ( فيها ) في الخريطة ٠‏ وقيدا في ١‏ التحفة » و« النهاية » هنا وفي الصندوق الآتي بكونهما 
معدّين له » ونص الأول : ( وقد أعدا له ؛ أي : وحده كما هو ظاهر ؛ لشبههما حينئذ بجلده » 
بخلاف ما إذا انتفئ كونه فيهما أو إعدادهما له. . فيحل حملهما ومسهما » وظاهر كلامهم : أنه 
لا فرق فيما أعد له بين كونه على حجمه أو لا وإن لم يعد مثله له عادة » وهو قريب ) انتهئ ل" 

قال في « الإيعاب » : ( المراد بالمعد له : ما أعد له وقد سمي وعاء له عرفا » سواء عمل علئ 
قدره أم كان أكبر منه » خلافاً لمن قيده بكونه عمل علئ قدره ) 

قال الكردي : ( وينبغي أن يقيد بذلك ما سبق عن ١‏ التحفة » و« النهاية » )2*0 . 

قوله : ( وعلاقته ) بكسر العين المهملة » بخلاف علاقة المجاز ؛ فإنها بالفتح على الأشهر . 

قوله : ( وصندوقه ) هو بضم الصاد ء والفتح لغة العوام » ويقال بالسين والزاي ٠‏ قال 
بعضهم : يقال لما تجعل فيه الثياب : صوان » فإن كان مجلداً وفيه مسامير. . فهو الصندوق ٠»‏ فإن 
كان صغيراً يجعل فيه الطيب. . فهو الرَبْعة . 


) 00/١ فتح الجواد(‎ )١( 

زفهة تحفة المحتاج ( ١15/١‏ ) . 

(31) المصباح المنير » مادة : ( خرط ) . 

(5) تحفة المحتاج ( »)١155-١58/١‏ نهاية المحتاج ( ١51/١‏ ) . 
(6) الحواشي المدنية ( 1/6/١‏ ) . 


ايب آذ #ث أت ا لظي و 777 ا 0 يه ات الطهارة 
وَهُوَ فيه ) لأَنّها منسوبةٌ إليه كالجلدٍ . ( 3 ) حَمْلُ ومن ( مَا كيب 000 


قال (ع ش ) : ( ومن الصندوق كما هو ظاهر : بيت الربعة المعروف » فيحرم مسه إن كان 
أجزاء أو بعضها فيه ٠‏ وأما الخشب الحامل لبيتها فيه. . فلا يحرم مسه 2١0)‏ . 

له : ( وهو ) أي : المصحف . 

قوله : ( فيه ) أي : في الصندوق ». قال ( سم ) : ( وقع السؤال عن خزانتين من خشب 
إحداهما فوق الأخرئ وضع المصحف في السفلئ » فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا ؟ 
فأجاب ابن الرملي بالجواز ؛ لأن ذلك لا يعد إخلالاً بحرمة المصحف ٠‏ قال : بل يجوز في الخزانة 
الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الأسفل ونحو النعل في رف آخر فوقه ) انتهئ” "2 . 

ل لي اا ا ا ا 
عليه نعلاً جديداً أو يضعه فيه ؛ لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام » فتدبره . 

قوله : ( لأنها ) أي : المذكورات من الخريطة والعلاقة والصندوق . 

قوله : ( منسوبة إليه ) أي : إلى المصحف وإن تبعه في بيعه . 

قوله : ( كالجلد ) تشبيه في كونه منسوباً إليه وإن كان هنذا أشد » ولذا دخل في بيعه كما 


قوله : ( وحمل ومس ما كتب ) ظاهر عطف هلذا على ( المصحف ) : أن ما يسم مصحفاً 
عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك » وأن هلذا إنما يعتبر فيما لا يسماه ء فإن قصدّ به دراسة. . 
حرم . أو تبرك. . لم يحرم » وإن لم يقصد به شيء. . نظر للقرينة فيما يظهر وإن أفهم قوله : 
( لدرس قرآن ) أنه لا يحرم إلا القسم الأول » قاله في ١‏ التحفة )7 . 

والمراد بالمكتوب : أي : حقيقة أو حكماً ؛ ليدخل الطبع » وذلك كلوح ٠‏ ويؤخذ من تمثيلهم 
به كما قال بعض المحققين : أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة » حت لو كتب علئ عمود قراناً 
للدراسة. . لم يحرم مس غير محل الكتابة . 

ويؤخذ من ذلك أيضاآ : أنه لو نقش القرآن علئ خشبة وختم بها الأوراق بقصد الدراسة » وصار 
يقرأ. . يحرم مسها . 
)1١(‏ حاشية الشبراملسي (١/4؟١)‏ . 


(؟1) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١58/١‏ ) . 
(*) تحفة المحتاج ( ١95١/١‏ ) . 


قال : وليس من الكتابة ما يقص بالمقص عل صورة حروف القرآن من ورق أو قماش » فلا 
يحرم مسه . انتهئ2'7 . 

قوله : ( لدرس قرآن ) أي : ولو بعض آية » وظاهر قولهم : ( كتب لدرس ) : أن العبرة في 
قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها » وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعاً » وإلا. . فآمره أو 
مستأجره » وقولهم : ( ولو بعض آية ) أن نحو الحرف كاف ٠‏ وفيه بعد » بل ينبغي في ذلك كونه 
جملة موه لاتحت وقد وتاعين ب فناي 07ب 

قوله : ( ولو بخرقة ) أي : ولو كان مكتوباً بخرقة ؛ أي : عليها » ويمكن أن يكون المراد : 
ولو كان المس والحمل بخرقة ؛ إذ مسه وحمله مع الحائل ممنوع » ويكون المصنف أشار ب( لو ) 
إلى الرد علئ ما نقله الدارمي في ذلك ٠‏ قال النووي : شذ الدارمي فقال : إن مسه بخرقة أو 
بكمة:. فوجهان + وإن شه بعود'جاز , انتهون كردي .. 

قوله : ( لشبهه بالمصحف ) تعليل للحرمة » والضمير راجع ل( ما كتب... ) إلخ » ووجه 
الشبه : أن كلاً منهما قد أثبت للدراسة » قال في « حاشية فتح الجواد » : ( يتردد النظر في أنه إذا 
مسح - أي : اللوح - فبقي فيه آثار الحروف. . فهل يبقئ تحريم نحو المس والحمل أو لا ؟ والذي 
يتجه : أن تلك الآثار إن كانت على صفة تقصد كتابة مثلها عرفا للدراسة ؟ بأن كانت تقرأ من غير 
كبير مشقة.. بقي التحريم » وإلا.. فلاء بخلاف مالو خفيت جداً بحيث لا يمكن قراءتها إلا 
بمشقة شديدة. . فإن مثل هلذا لا يقصد كتابته في الألواح » فلا عبرة به ) تدبر”؟؟ . 

قوله : ( بخلاف ما كتب لا للدراسة ) محترز قوله : ( ما كتب لدرس قرآن ) . 


قوله : ( كالتمائم ) جمع تميمة ؛ كصحائف جمع صحيفة » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وبفهائل | جمع- سات و شبفة د تاعءع أو ا 1( لكا 


وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن ويعلق على الرأس مثلاً . 
قال ( ع ش ) : ( ويؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريباً من الكل تميمة. . حرم ؛ لأنه 


() انظر «١‏ حاشية الشبراملسي ١754/١١»‏ ) . 
(؟) تحفة المحتاج .)١90-١59/١(‏ 


(7) الحواشي المدنية ( )/7/١‏ . 


(5) حاشية فتح الجواد( 08/١‏ ) . 
(0) ألفية ابن مالك ( ص 27 ) . 


لا يقال له حينئذ تميمة عرفا ) انتهئ"'' » قال ابن الصلاح في فتوئ من كتابه : ( كتابة الحروز 
مكروهة » والمختار ترك تعليقها ) » وقال في أخرئ : ( المختار : أنه لا يكره تعليقها إذا جعل 
عليها نحو شمع أو نحوه "2 . 

قال الدميري : ( وأما أخذ الفأل من القرآن. . فجزم ابن العربي والطرطوشي والقرافي المالكيون 
بتحريمه » وأباحه ابن بطة من الحنابلة » ومقتضئ مذهبنا كراهته 7" . 

قوله : ( وما على النقد ) عطف على ( التمائم ) فإنه لا يحرم مسه وإن لم يتعامل الناس به » 
سواء كتب عليه سورة كاملة ك( قل هو الله أحد ) أو بعضها . 

قوله : ( لأنه ) أي : ما كتب لا للدراسة » ولما في « صحيح البخاري » من كتابه صلى الله عليه 
وسلم إلئ قيصر بما هلذه صورته : « من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم » سلام علئ من 
اتبع الهدئ » أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم. . تسلم ؛ يؤتك الله أجرك مرتين » فإن 
نولت . فإن عليك إثم الأريسيين » ول يَتأهل الكتبة الوأ ِل كلم سول بَسَنَا يتنك سبد إِلَا نهولا 
ترك يو سَيْع وَلَا يَتََخِدَ دَيَعْضَنَا بصا ويب من دون مو إن نولا مَفُولُو) ): شْدُو ااا سَْلِمُوت4 » انتهئ 0 

ولم يأمر صلى الله عليه وسلم مع وجود هلذه حاملها بالمحافظة على الطهارة . 

قوله : ( لم يقصد به ) أي : بالمكتوب المذكور . 

قوله : ( المقصود من القرآن ) نائب فاعل ( يقصد ) أي : من دراسته » وإنما يقصد به التبرك 
بنحو حمله » ويؤيده : أن قصد الجنب غير القرآن والمصلي التفهيم بالقرآن يخرجه من القرآنية » 
فجوزوا ذلك للجنب ٠‏ وأبطلوا به الصلاة » وجوزوا لبس الثوب المكتوب فيه قرآن على المعتمد ولو 

نعم ؛ يتجه الجزم بالحرمة إن لزم من لبسه تلوثه بنجاسة . 

قوله : ( فلم تجر عليه ) أي : علئ ما ذكر . 

قوله : ( أحكامه ) أي : القرآن من حرمة مسه للمحدث » ولذلك حل أكل طعام وهدم جدار 
نقش عليهما القرآن . 


. )1509-١155/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 
. )70١-17690/١( (؟) فتاوى ابن الصلاح‎ 


(9) النجم الوهاج ( 787/١‏ ) . 


نانب فليا بسب يي 7 تي سي 110117177 
( وَيَحِلُ حَمْلَُ ِي أَمْيعَةٍ ) لآ بِقَضْدِه أي : معّها » بل ومع متاع واحدٍ بقصد ألمتاع وحدَّة » أو 


قوله : ( ويحل حمله ) أي : المصحف وما كتب منه للدراسة . 


قوله : ( في أمتعة ) جمع متاع » قال ابن مالك : [من الرجز] 
فين سدم بذك ونام بذ ثالث أفْعِلةٌ عنَهُمٌ اطْردْ(0) 


وهو في اللغة : كل ما ينتفع به ؟ كالطعام والبز وأثاث البيت » وأصله : ما يتبلغ به من الزاد . 

قوله : ( لا بقصده ) أي : المصحف ٠‏ قال ( سم ) : ( ينبغي أن شرط جواز ذلك أيضاً : ألا 
يعد ماساً له ؛ لأن مسه حرام ولو بحائل وإن قصد غيره فقط ) انتهئئ”'"' . 

وسيأتي عن ١‏ التحفة » خلافه » وعلئ هنذا : فصورته أن يحمله معلقاً فيه ؟ لئلا يكون ماساً له 
علئ أنه يمكن أن يقال : لا حرمة من حيث الحمل وإن حرم من حيث المس ؛ إذ لا تلازم بينهما » 
أفاده بعض المحققين9” . 

قوله : ( أي : معها ) أشار به إلئ أن ( في ) بمعنئ ( مع ) إذ لا يشترط كون المتاع ظرفا له . 

قوله : ( بل ومع متاع واحد ) أي : كما عبر في « الروضة »2*7 فلا يشترط كون المتاع متعدداً » 


وقد عبر صاحب « البهجة » بالإفراد حيث قال : [من الرجز] 
والحمل في المتاع أو آيات قراءة المي ين 
أي : فلا فرق . 


قوله : ( بقصد المتاع وحده) أي : لا مع المصحف ؛ لأن المصحف تابع حينئذ ؛ أي : 
بالنسبة للقصد . فلا فرق بين كبر جرم المتاع وصغره كما شمله إطلاقهم . قاله في « التحفة 2١"‏ . 
: ( أو لاا بقصد شيء ) أي : لا المتاع ولا المصحف ٠‏ هنذا ما اقتضاه كلام الرافعي 
ال عو ا ل ل ا ري 0 
( لكن قضية ما في ١‏ المجموع » عن الماوردي : الحرمة » قال : وهي قياس ما يأتي في استواء 
التفسير والقرآن » وفي بطلان الصلاة إذا أطلق ولم يقصد تفهيماً ولا قراءة » ويؤيده تعليلهم الحل في 


. ) 857 ألفية ابن مالك ( ص‎ )1١( 

(؟5) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١9١/١‏ ) . 
(9:) انظر « حاشية قليوبي )757/١(»‏ . 

. )6١/١ روضةالطاليين(‎ )4( 

)2 بهجة الحاوي ( ص ؟١‏ ) . 

.)١690/١(جاتحملاةفحت‎ )( 


5645" اا سه ه٠٠‏ سلببببب يبأب الطهارة 


ان وق و ل 2 : 1 ده قفار 6ن اين ' 
إذ لا يُخْلٌ حَمْلهُ بألتّعظيم حينئذ » بخلاف ما إذا قصدّ المصحف وحذه » أو مع غيره . ويّجري هلذا 
َلتَمَصِيلٌ في حَمْل حامل آالمصحف على الأوجه . + تامار جك ماده ال بالا اق 0 1 


الأولئ بأنه لم يخل بالتعظيم ؛ إذ حمله هنا يخل به ؛ لعدم قصد يصرفه عنه » فإن قصد 
المصحف. . حرم » وإلا. . فقضية عبارة سليم بل صريحها : الحرمة . خلافاً للأذرعي » وجرئ 
عليها غير واحد من المتأخرين ٠‏ وهو القياس . 

وجرئ آخرون أخذاً من « العزيز » على الحل . 

والمس هنا كالحمل » فإذا وضع يده فأصاب بعضها المصحف وبعضها غيره. . تأت فيها 
التفصيل المذكور » ولو ربط متاعه مع مصحف . . فهل يأتي هنا ذلك التفصيل كما شمله كلامهم » 
أو لا لأنه لو ربطه به مع علمه بذلك. . لا يتصور قصد حمله وحده ؟ كلٌّ محتمل . 

فإن قلت : تصوّر كون أحدهما هو المقصود بالحمل والآخر تابع يتأت ولو مع الربط . . قلت : 
إنما يتأتئ هلذا إن فصلنا في قصدهما بناء على الحرمة فيه بين كون أحدهما تابعاً والآخر متبوعاً . 
وفيه بعد من كلامهم ٠‏ بل الظاهر منه أنه عند قصدهما لا فرق ) انتهئ بحروفه » فتدبر"'2 . 

قوله : ( إذ لا يخل حمله بالتعظيم ) تعليل لحل حمل المتاع بالشرط المذكور . 

قوله : ( حينئذ ) أي : حين إذ قصد المتاع وحده » أو لا بقصد شيء . 

قوله : ( بخلاف ما إذا قصد المصحف وحده ) أي : فإنه مخل بتعظيم المصحف .» ولذا حرم . 

قوله : ( أو مع غيره ) كذلك قال الشهاب الرملي : ( وشمل تحريم ذلك : ما لو قصد التبرك به 
وهو ظاهر ؛ إذلم يخرج بقصده المذكور عن كونه مصحفاً » ولا يتوهم أنه كالتمائم ) فتدبر”"© . 

قوله : ( ويجري هلذا التفصيل ) أي : المذكور في حمله مع المتاع . 

قوله : ( في حمل حامل المصحف ) أي : فيحرم إن قصد المصحف وحله ء أو مع قصد 
الحامل علئ ما هنا » ويحل إن قصد المتاع وحده ٠»‏ أو لا بقصد شيء . 

قوله : ( على الأوجه ) هلذا الذي اعتمده الشارح رحمه الله في كتبه » خلافاً للرملي حيث قال 
في ١‏ النهاية » : ( ولو حمل حامل المصحف. . لم يحرم ؛ لأنه غير حامل له عرفا ) انتهئ7" , 
قال ( ع ش ) : ( ولو بقصد حمل المصحف . ثم ظاهر عبارته : أنه لا فرق في الحامل للمصحف 
بين الكبير والصغير الذي لا ينسب إليه حمل ٠‏ وأنه لا فرق بين الآدمي وغيره » ويؤيده 


)غ2 تحفة المحتاج ( 15١/١‏ ) . 


(؟) حواشي الرملي على شرح الروض ( 51/١‏ ) . 
(9) نهاية المحتاج ( 1785/١‏ ) . 


0 5-2 2 0 4 2 ع 
ولو فقدَ ألماءً وَآَلثْرَابَ ومسلماً ثقة. . جار » بل وَحِبَ حَمْلهُ مع آلحدّثٍ إن خافٌ عليه كافرا أو 
كفنا ازنافا 8 عط وده ارما ومن لد 4ق اف ع اماق قن ارق اواك ونا ففرا انها للرحهة نا ورف ا لوا #بلا د جد به 


ما علل به من العرف ٠‏ ووجه التأييد : أنه في العرف يقال : هو حامل للطفل . 

لكن بهامش عن بعضهم تقييده بما إذا كان الحامل ينسب إليه الحمل ؛ أي : بحيث يستقل بحمله 
لو انفرد : انتهئئ ٠‏ وينبغي عدم التقييد بذلك ) انتهئ”"2 . 

له : ( ولو فقد ) أي : المحدث . 

قوله : ( الماء ) يتوضأًبه . 

وقوله : ( والتراب ) أي : يتيمم به . 

قوله : ( ومسلماً ثقة ) قال ( الكردي ) : ( يعني : وفقد مسلمآ ثقة يودعه إياه » أما مع وجود 
ذلك. . فيحرم حمله ومسه مع الحدث ٠‏ ويظهر أن الصورة في المسلم الثقة كونه متطهراً » أو يمكن 
وضعه عنده علئ طاهر من غير حمل ولا مس » وإلا. . فهو مفقود شرعاً » فوجوده كالعدم كما هو 
ظاهر وإن لم أر من نبه عليه ) انتهل”"" . 

قوله : ( جاز » بل وجب حمله ) أي : المصحف . 

قوله : ( مع الحدث ) أي : ولو حدثاً أكبر . 

قوله : ( إن خاف عليه ) أي : على المصحف . 

قوله : ( كافراً ) أي : أخذه إياه . 

قوله : ( أو تنجساً ) أي : لحرمة تنجيسه كتمكينه للكافر . 
قوله : ( أو ضياعاً ) أي : هلاكا. وهو بفتح الضاد مصدر ضاع يضيع » وأما الضياع 
بكسرها. . فهي جمع ضيعة ككلبة وكلاب » أفاده في « المصباح 70" » ويوافقه اقتصار « الصحاح » 
على ضبط المصدر بالفتح فقط”*؟ » لكن في ١‏ المختار » ما نصه : ( ضاع الشيء يضيع ضياعاً 
وضياعاً بكسر الضاد وفتحها ؛ أي : هلك ) فليحرر*' . 

قال الكردي : ( ظاهر كلامه ‏ أي : الشارح -: وجوب حمله مع الحدث عند خوف 


. ) ١178/١0 حاشية الشبراملسي‎ )1١١( 

(؟) الحواشي المدنية )///١(‏ 

2 المصباح المنير » مادة : ( ضيع ) . 

(84) الصحاح ( ٠١9/7‏ ) » مادة : ( ضيع ) . 
(0) مختار الصحاح » مادة : ( ضيع ) . 


ا التتتم ب ا بي زر ا م نان الفلها رذ 


11 َ- - 02 # ا مى” 0 6 1 2 8 ٠‏ 0600 
ويجبٌ ألتَيِمُمُ إن قدرّ عليه . ( و ) يحل حَمْلهُ في ( تفسير ) أكثرَ منه » بخلاف ما إذا أستويا . . . . 
8 .- 2 له 1 ا 3 _ 


الضياع » والمعتمد عندهم بل عند الشارح في سائر كتبه : الجواز لا الوجوب )20 . 

قوله : ( ويجب التيمم إن قدر عليه ) هلذا ما أفتئ به القفال » وبحنه في « المجموع » وغيره » 
واختاره في ١‏ التبيان » » وهو الصحيح المشهور . انتهئ"'' ؛ أي : خلافاً للقاضي أبي الطيب » 
وعلله بأنه لا يرفع الحدث . 

قوله : ( ويحل حمله في تفسير ) صنيعه هنا في حل المتن مثله في « التحفة » قال : ( وبما 
قدرته في عطف ١‏ تفسير » اندفع جعله معطوفاً على الضمير المجرور » ثم اعتراضه بأنه ضعيف قال 
ابن مالك : تمن الرجو] 

وعودٌ خافض لدى عطفبٍ على ضميرٍ خحَفض لازماً قد جيلا 
علئ أن التحقيق : أنه لا ضعف فيه » قال : 
ولبعن.عندي لآرما إد فد أتى في الئَِّرِ والنّظم الصّحيح مُثبا ) 

انتهوا بزيادة7؟ , : 1 

قوله : ( أكثر منه ) أي : من المصحف سواء أتميزت ألفاظه بئون أم لا ؛ لعدم الإخلال 
بتعظيمه حينئذ » قاله في « المغني )”*2 » وهو أولئ من تعليل غيره بأنه المقصود دون القرآن ؛ لأنه 
حيئنل ينبغي ألا يفصل في التفسير بين الكثير والقليل ؛ لأن الظاهر من حال المفسر آلا يثبت القرآن 
فيه للدراسة أصلاً » إلا أن يجاب بأنهم نظروا لما هو الغالب : أن التفسير إذا كان أكثر من القرآن. . 
لا ينظر إلى القرآن » حتئ لو فرض أن مثبته قصد به الدراسة. . لا عبرة بقصده » وإذا كان التفسير 
أقل أو مساوياً. . ينظر للقرآن وإن قصد به عدمه ؛ لأن الغالب أن ذلك يقصد للدراسة ٠‏ فليتأمل . 

قوله : ( بخلاف ما إذا استويا ) أي : التفسير والقرآن يقيناً » قال في ١‏ التحفة » : ( ولو شك 
في كون التفسير أكثر أو مساوياً. . حل فيما يظهر ؛ لعدم تحقق المانع وهو الاستواء » ومن ثم حل 
نظير ذلك في الضبة والحرير » وجرى بعضهم في الحرير على الحرمة » فقياسها هنا كذلك » بل 
أول:: 


ويجري ذلك فيما لو شك أقصد به الدراسة أو التبرك » ويفرق بين هلذا وما قدمته فيما لم يقصد 


. )ا/ا//١( الحواشي المدنية‎ )1١( 

(0) انظر « أسنى المطالب »( 55/١‏ ) . 

(70) تحفة المحتاج ( 197/١‏ ) » وانظر ١‏ ألفية ابن مالك »( ص5" ) . 
() مغني المحتاج ( 7707/١‏ ) . 


ها« #» ها اه هه هداع د هاه # ده هده جه عه هماع ههه هدع هوه ه» اها اه ه.ا .واه .هاه اهاعد و اوناع م و6 .ا ٠.‏ 


به شيء بأنه لما لم يوجد ثم مقتض لحل ولا حرمة. . تعين النظر للقرينة الدالة علئ أنه من جنس 
ما يقصد به تبرك أو دراسة » وهنا وجد احتمالان تعارضا » فنظرنا لمقوي أحدهما وهو أصل عدم 
الحرمة والمانع على الأول » والاحتياط على الثاني » فتأمله ) انتهئ(١2‏ » وخالفه في مسألة 
000 

قوله : ( أو كان القرآن أكثر ) أي : من التفسير » وهل العبرة هنا في الكثرة والقلة بالحروف 
الملفوظة أو المرسومة ؟ كل محتمل » والذي يتجه الثاني » ويفرق بينه وبين ما يأتي في بدل 
( الفاتحة ) بأن المدار ثم على القراءة » وهي إنما ترتبط باللفظ دون الرسم » وهنا على المحمول » 
وهو إنما يرتبط بالحروف المكتوبة لتَعَدَّ في كل وينظر الأكثر ؛ ليكون غيره تابعاً له » وعلى الثاني 
فيظهر أنه يعتبر في القرآن رسمه بالنسبة لخط المصحف الإمام وإن خرج عن مصطلح علم الرسم ؛ 
لأنه ورد له رسم لا يقاس عليه فتعين اعتباره به » وفي التفسير رسمه علئ قواعد علم الخط ؛ لأنه لما 
لم يرد فيه شيء. . وجب الرجوع فيه للقواعد المقررة عند أهله . انتهئ” . وذلك ككتابة ألفين في 
« وَلأوْصَعُوا #, « لَأْدْصندُ » وياءين في 8 يِآَبيْرٍ 4 وما أشبه ذلك . ولذا قال الشاطبي في 


)0 الرائية ١‏ : [من البسيط ] 


5-5 


وككلّ نافيهة مشهورٌ سه 
ومَنْ روئ سَتَقِيمٌ العَرْبُ ألسّنها 
لو صَمَّ لاحتمل الإيماء في صَوّرٍ 
وقيل معناهٌ في أشنا الو "قرفت 
لأأوضَعُوا وجزاؤأ الظالمين لأآأذ 


ولم يْصِبْ مَنْ أضاف الوَّهُمَ والغيّرا 
لحناً به قول عثمانٍ فما شهرا 
فيه كلّحْنٍ حديث يشر الذُرَرا 
بظاهر الخطّ لا تخفئ على الكبّرا 
بَحَنَّهُ وبأَيِئِدٍ فافهم الحَبّرا 


واعلم بأنَّ كتاب الله نص بما قال البرقة عن إننانةه طون ذا 
وقد ألف في رسم القرآن مؤلفات ؛ من أجلها هلذه الرائية « عقيلة أتراب القصائد في أسنى 
المقاصد » وعدة أبياتها مئتان وثمانية وتسعون كما سماها بها » وذكر عدة أبياتها مؤلفها حيث قال 


. )١97/١( تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) أي : خالف الشارح في «سألة جمع التفسير علئ هوامش 
المدنية )758/١(»‏ , 

(*) انظر « تحفة المحتاج 1917/١»‏ ) . 

(5) عقيلة أتراب القصائد ( ص 5-١‏ ) . 


المصحف ٠»‏ فلم ينظر إلئ قصد الدراسة . انظر « المواهمب 


5-48 سسسسسسسسسس نحت قاب الْظُهارَة 


(3 ) يحل ( قلبٌ وَرَقَهِ بعْودٍ ) ما لم تنفصل ألورقة عن محلها وتصير معطو توق أ ود د لمم ل 1 
رحمه الله تعال في آخرها : [من البسيط] 
تمت عقيلةٌ أتراب القصائدٍ في أسنى المقاصدٍ للرَسْم الذي بَهّرا 

5 6 ن ص 3 08 و 1 
تسعون مع مئتين مَّعْ ثمانية أبحاتهتنا تتتطوك :ادو 053 


ولها شروح ؛ أجلها « شرح الجعبري .. 
قوله : ( وبحل قلب ) أشار بتقدير ( يحل ) إل أن قوله : ( وقلب ) عطف علئ ( حمله ) إذ 
لا يصح غيره 
له : ( ورقه ) أي : المصحف . أو ورقة منه . 
قوله ٠‏ ( بعود ) أي 5 ونحوه » هلذا هو الأصح الذي قطع به العراقيون كما في ١‏ المنهاج لكك 
قال في « الروضة » : ( لأنه ليس بحامل ولا ماس 7" خلافاً للرافعي حيث منع ذلك ؛ لأنه نقل 


للورقة » فهو كحملها”*؟ » وكذلك صاحب «١‏ البهجة » حيث قال : [من الرجز] 
ويملنع الملاة كالتطوّف بالبيت والبالغ حمل المصحف 
ولوح و وقَلَهُ أوراقة ومّّته كُ والجلد والعلاقة 3 


واحترز بقلبه بنحو العود عما لولف كمه علئ يده وقلب الأوراق بها ؛ فإنه يحرم قطعاً . 

قال الإمام النووي : ( وفرقوا بينه وبين العود بأن الكم متصل به وله حكم أجزائه في منع السجود 
عليه وغيره بخلاف العود » وقال إمام الحرمين : ولأن التقليب يقع باليد لا بالكم . ) انتهن”" . 

وعلئ كلامه وهو الظاهر : إذا قلبه بكمه فقط كأن فتله وقلب به. . فهو كالعود » أفاده في 
« المغني !"2 . 

قوله : ( مالم تنفصل الورقة عن محلها ) أي : وأما لو انفصلت الورقة عنه على العود. . فيحر 
اتفاقاً كما هو ظاهر ؛ لأنه حمل له . 

قوله : ( وتصير ) أي : الورقة » وهو منصوب بواو المعية كما في قوله تعالئ : 8 وَلَم يعاو أله 


. ) عقيلة أتراب القصائد ( ص78‎ )١١( 
. ) 7١ص‎ ( منهاج الطالبين‎ )1( 
.)8٠0/١(ةضورلا‎ )*( 

(5) الشرح الكبير( ١5/١‏ ) . 

)ه( بهجة الحاوي ( ص ١15-١١‏ ) . 
() المجموع(؟/80). 

(190) مغني المحتاج ( 77/١‏ ) . 


ياب الظهارة _-©؟7تأتبتب7؟آ؟ب؟_ب7؟ٍ7ى؟ٍب_ب_ ب سس سب بحي 118 
محمولة على ألعُودٍ » وَكِبَاببْهُ مَا لَمْ يَمَسنّ نّ لمكيو . (وَلا يُمْنَعُ آلصّبويٌ الْمُميّرُ » كا كل فده الولو ل ا 0 ل 


لَدِنَ ب جَنهدُواأ نكمم وَيعْلَمَ مس4 قال ابن مالك : قن لوغ ] 
ارسيو إن تَفِد مفهومٌ مَعْ كلا تكن جَلْداً وتظهرّ الجَرع() 
: ( محمولة على العود ) قال الكردي : ( الذي يظهر من كلامهم : أن الورقة إذا كانت 

ل مطلقاً مطلقاً » وإن لم تكن مثبتة فيه : فإن حملها على العود بأن 
انفصلت عن المصحف . . حرم » وإلا. . فلا. . . ) إلخ0" . 

وعبارة « شرح الروض ؛ : ( قال الزركشي : والأحسن ما قاله ابن الأستاذ : أنه إن كانت الورقة 
قائمة فميّلها بالعود أو وضع طرفه عليها. . لم يحرم » وإلا. . حرم ؛ لأنه حامل » وينزل الكلامان 
علئ هلذا » وكذا فعل شيخنا أبو عبد الله الحجازي في « مختصر الروضة » وفيه إحالة للخلافية لعدم 
التوارد علئ محل واحد ) انتهن" . وكذا لم يرتض هلذا الشارح والرملي”؟2 . 

قال والده في « حواشي ي الروض »؛ : ( وتعليلهم يرده ؛ إذ الوجه القائل بالتحريم علله بالحمل ٠‏ 
ولا حمل في الحالين الأوليين » والقائل بالحل علله بأنه ليس بحمل ولا مس ؛ أي : عرفا ”27 . 

له : ( وكتابته ) هو عطف علئ ( قلب ورقه ) أي : وتحل كتابة القرآن » ومثله الجنب . 


نول الماك يمس المحرت ) ولدا فالفي ل« البهدية ٠‏ . [من الرجز] 
واللاخوف الا لق و رق و تفسيره والكب عن مدن ون 


وأما إذا مس المكتوب سواء كان ورقة أو لوحاً. . فيحرم . 

قوله : ( ولا يمنع الصبي ) أي : لا يجب على الولي منعه من ذلك ٠‏ بل يستحب كما في 
« المغني !"© » وخرج ب( الصبي ) : البالغ وإن شق عليه دوام الطهارة ؛ كمؤدب الأطفال » قاله 
اليو 10 

قوله : ( المميز ) سيأتي محترزه . 


. ) 45 ألفية ابن مالك ( ص‎ )1١( 

(؟) الحواشي المدنية ( )7/8/١‏ . 

(*) أسنى المطالب )537/1١(‏ . 

(5) تحفة المحتاج ( 1554/١‏ ) ء نهاية المحتاج ( 1718/١‏ ) . 
(9) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 7١/١‏ ) . 

(0) بهجة الحاوي ( ص )١١‏ . 

(0) مغني المحتاج ( 77/١‏ ) . 

(4) حاشية قليوبي ( )71//١‏ . 


اسم ب ب ا تبني ني ألْظهنارة 


0 م © تت ه 2 م م« .- 0 
ولو جنباً( مِنْ حَمْله وَصَمَهِ للدَّرَاسَةِ ) لحاجة تعلّمه ا 1 


قوله : ( ولو جنباً ) أي : كما أفتئ به النووي("2 . وذلك بأن أولج حشفته في فرج أو أولج 
فيه » وأشار ب( لو) إلئ خلاف في ذلك ؛ فقد قال في ١‏ العباب» : ( فيه وقفة )20 . وقال 
الزركشي : فيه نظر ؛ لأنها لا تتكرر فلا تشق » وعلئ قياسه : يجوز تمكينه من اللبث في المسجد » 
وهو بعيد ؛ إذ لا ضرورة . انتهئ . 

وسبقه لنحوه الأسنوي فقال : لم أجد تصريحا بتمكين المميز في حال الجنابة » والقياس 
المنع ؟ لأنها نادرة » وحكمها أغلظ » واستحسنه شيخ الإسلام زكريا » وهو قوي جداً كما 
لا يخفئ ٠‏ وتعليلهم للجواز في الحدث بمشقة استمراره متطهراً يؤيد التوقف في الجنابة » قاله 
الكردي في « الكبرئ 76" . 

قوله : ( من حمله ومسه ) أي : المصحف واللوح ونحوهما مما كتب لدرس قرآن . 

ولا فرق بين الذكر والأنثى » قال بعضهم : لأنه من أسرار اللغة"*؟ . 

قوله : ( للدراسة ) أي : لأجلها ٠‏ فإن لم يكن لها أو كان لغرض غيرها. . منع منه جزماً كما 
قاله في « المهمات '”*2 » ولم يرتضه في ١‏ التحفة » » وعبارتها مع الأصل : ( والأصح : أن الصبي 
المميز ؛ إذ لا يجوز تمكين غيره منه مطلقا ؛ لأنه قد ينتهكه المحدث حدثاً أصغر أو أكبر » وبحثٌُ 
منع الجنب القرآن ٠‏ وأنه يحرم علئ وليه تمكينه منه. . إنما يتأت علئ بحث منع الجنب هنا من 
المس ٠‏ وليس كذلك . على أنه آكد لحرمته على المحدث ». بخلاف القراءة » فلا قياس ؛ إذ 
لا يمنع من مسه وحمله عند حاجة تعلمه ودرسه » ووسيلتهما ؛ كحمله للمكتب » والإتيان به 
للمعلم ليعلمه منه فيما يظهر ؛ وذلك لمشقة دوام طهره . 

ثم رأيت ابن العماد قال : يجوز تمكينه للدراسة والتبرك » ونقله إلئ محل آخر » وإن هنذا هو 
صريح كلامهم ؛ اعتباراً بما من شأنه أن يحتاج إليه . انتهئئ » وفي عمومه نظر » كتخصيص 
الأسنوي ومن تبعه بالحمل للدراسة » فالأوجه ما ذكرته ) انتها29 . 


قوله : ( لحاجة تعلمه ) أي : الصبي المميز » وهو تعليل لعدم المنع » وليس منها حمل 


. ) فتاوى الإمام النووي ( ص77‎ )١( 

(؟) العباب(١/5١١).‏ 

(*) المواهب المدنية )7”#”1-770/١(‏ . 

(4) أي : إطلاق الصبي على الأنثئ » انظر « حاشية قليوبي »( 17١/١‏ ) . 
(0) المهمات(؟/1757). 

)5( تحفة المحتاج ( /١‏ 05-07 ) . 


تأنت الهلا بسع حت سب : -هب  -‏ ب +/3 7 #2272729 <©؟©؟”<”؟”<“<اا 12031 
عق جوت 3 ب لوي سالحو بو 
مشقة أستمراره متطهّراً ٠‏ أمًا غير المميّر. . فيتحرم تمكينه منه . مود عق لاوط وا ب ا ل ا 3 


العبد الصغير مصحفاً لسيده الصغير معه إلى المكتب ؛ لأن العبد ليس بمتعلم » قال ( سم ) : وفاقاً 
ل(طب)و(مر)0©. 

0 : ( ومشقة استمراره ) أي : الصبي . 

له : ( متطهراً ) أي : وزمن الدرس يطول غالباً » وفي تكليف الصبيان إدامة الطهارة مشقة 

تؤدي إل ترك الحفظ في ذلك . بخلاف الصلاة ونحوها . 

نعم ؛ نظير المسألة : ما إذا قرأ للتعبد لا للدراسة بأن كان حافظاً » أو كان يتعاطئ مقداراً 
لا يحصل به الحفظ في العادة » وفي كلام الرافعي ما يقتضي التحريم » فتفطن لذلك ؛ فإنه مهم » 
كذا في خط ( سم ) الغزي . 

قال ابن قاسم العبادي : ( والوجه : أنه لا يمنع من حمله ٠»‏ ومسه للقراءة فيه نظراً وإن كان 
حافظاً عن ظهر قلب إذا أفادت القراءة فيه نظراً فائدة ما في مقصوده ؛ كالاستظهار علئ حفظه 
وتقويته حتئ بعد فراغ مدة حفظه إذا أثر ذلك في ترسيخ حفظه ) انتهئ”'" . 

قال (ع ش ) : ( وقد يقال : لا تنافي ؛ لإمكان حمل ما في « الرافعي » على إرادة 
التعبد المحض ٠»‏ وما نقله ( سم ) علئ ما إذا تعلق بقراءته فيه غرض يعود إلى الحفظ » كما أشعر به 
قوله : « كالاستظهار » ) انتهئ لضو( 

قوله : ( أماغير المميز ) هلذا مقابل قوله : ( المميز ) . 

قوله : ( فيحرم تمكينه منه ) أي : من المصحف ؛ لثلا ينتهكه . 

قال ( ع ش ) : ( يؤخذ من العلة : أنه لو كان معه من يمنعه من انتهاكه . . لم يحرم ) انتهئ”*2 . 

وفي ١‏ الكردي © : عن ١‏ الإيعاب » : نعم ؛ يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا 
كان بحضرة نحو الولي ؛ للأمن من أنه ينتهكه حينئذ » قال في ١‏ المجموع » : قال القاضي : 
ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار » ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضاً من محوها بالبصاق . 
وبه صرح ابن العماد . انتهئ . 

وفي « ق ل» : يجوز مالا يشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه ؛ لأنه إعانة » وفي 


. ) 19/١ (» انظر« حاشية الشرواني‎ )١( 
. ) ١97/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ )0( 
. ) ١57/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )*( 

(5) حاشية الشبراملسي )١78/١(‏ . 
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| سل ل 


وكذا لو لَمْ يِكُنْ لَهُ غَرَضٌ متعلّقٌ بألدّراسة وَإِنْ قَصَدَ اتوك . جاه سوج سب كه لي د م 


« فتاوى الشارح » : يحرم مس المصحف بأصبع عليه ريق ؛ إذ يحرم إيصال شيء من البصاق إلى 
شيء من أجزاء المصحف”"" . 

قوله : ( وكذا ) أي : يحرم تمكين الصبي المميز من المصحف . 

وقوله : ( لو لم يكن له ) أي : للصبي المميز . 

قوله : ( غرض متعلق بالدراسة ) أي : بأن لم يكن غرض أصلاً » أو له غرض غير متعلق 
بالدراسة كالنقل من موضع إل موضع آخر . 

قوله : ( وإن قصد التبرك ) الغاية للرد على ابن العماد كما سبق عن ١‏ التحفة » . 

ديك 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « خير 
الناس وخير من يمشي علئ وجه الأرض : المعلمون ؛ فإنهم كلما خَلق الدين. . جددوه . أعطوهم 
ولا تستأجروهم ؛ فإن المعلم إذا قال للصبي : قل : بسم الله الرحملن الرحيم ٠‏ فقالها. . كتب الله 
براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار 000 ٠.‏ 

وروي عنه أيضاً : أن تعليم الصغار يطفئْ غذ غضب الجبار . 

قال الشنواني : ( ومعنى الحديث : أن تعلم الصبيان للقرآن يرد العذاب الواقع بإرادة الله تعالئ 
عن آبائهم » أو عمن تسبب في تعليمهم » أو عنهم فيما يستقبل من الزمان » أو عن المجموع » أو 
يرد العذاب عموماً ) انتهظ9" . 

زافق الحديت 2 اناهن قرا القرآن وعطل بنانقةه. الس والذاه تاتجا ينوع القيائة > عيووه انين 
من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم » فما ظنكم بالذي عمل به ؟! )!21 . 

وفي « مسند بقى بن مخلد » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ويكسكئ والداه حلة لا تقوم 
لها الدنيا وما فيها » ولذا قال الشاطبى رحمه الله تعالئ فى « حرز الأمانى » : [من الطويل] 

فيا أثّهاالقاري به متمسّكآا مجلاً له في كل حال مُبِجّلا 
هنيئاً مريئاً والداك عليهما ملابسسٌُ أنوار من النَّاجٍ والخُلا 


. ) 7/8/١ ( الحواشي المدنية‎ )1١( 

(؟1) انظر « التحقيق في أحاديث الخلاف 2( 14-248/8 ) ء وه تنزيه الشريعة »( 707/١‏ ) . 

(6)7 حاشية الشنواني علئ مختصر ابن أبي جمرة ( ص8 ) . 

() أخرجه أبو داوود ( ١55‏ ) , وأحمد ( */ 45٠‏ ) عن سيدنا معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه . 


فما ظنكم بالتجْل عند جزائه أولعك أهلٌ الله والصّفوة الملا 
أولو البِرٌ والإحسانٍ والصَّبِرٍ والتُّمَى حلاهم بها جاءً القَرَان مُقَصَّلا 
عليك بها ماعشتث فيها مُنافساً وبع نفسّك الدّنيا بأنفاسها العلا0© 
قوله : ( ومن تيقن الطهارة ) لعل الأنسب ذكر هلذه المسألة من الفصل الذي قبل هنذا ؛ 
لارتباطه به » وكونه قيداً له » فكأنه قال فيما تقدم : نواقض الوضوء أربعة : الأول : الخارج ؛ 
أي : يقيناً » وهلكذا الثاني والثالث والرابع . 
هلذا ؛ ثم ليس المراد هنا باليقين حقيقته ؛ إذ مع ظن الضد لا يقين » ولذا قال في ١‏ الإمداد » : 
ليس المراد باليقين في كلامهم هنا اليقين الجازم ؛ لاستحالته مع الظن » بل مع الشك والتوهم في 
متعلقه . بل المراد أن ما كان يقيناً لا يترك حكمه بالشك بعده استصحاباً له ؛ لأن الأصل فيما ثبت 
الدوام والاستمرار » أفاده البجيرمي”" . 
قوله : ( وشك في الحدث ) أي : تردد باستواء أو رجحان كما سيأتي » و( الحدث ) شامل 
للأكبر كما أن الطهارة شاملة للوضوء والغسل والتيمم . 
قوله : ( أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ) عكس ما قبله » وحكمهما سواء » وأما قول 
الرافعي : يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث. . فمراده : أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد مثلاً 
يرفع يقين الحدث » وحمله علئ هنذا وإن كان بعيداً أولئ من حمله علئ أن ظن الطهر يرفع يقين 
الحدث الذي حمله عليه ابن الرفعة وغيره أي : كشيخ الإسلام حيث حمل قول «البهجة»: آمن الرجز] 
وارفع يقينَ حدث لاضدَه 2 بالظنٌ لاشكٌ طرامن بعده”” 
علا ذلك”7؟؟ ‏ وقال : لم أره لغير الرافعي » وأسقطه في « الروضة » وقال « النشائي » : إنه 
معدود من أوهامه » قاله في ١‏ المغني )2*0 . 
وعبارة القليوبي : ( واختلف في الجواب عنه » فقيل : هو سهو منه » وقيل : إنه سقط منه 
لفظة « لا » والأصل : لا يعمل » وقيل : إنه في ظن طهارة أحد الماءين بالاجتهاد كما مر » وقيل : 


. حرزالأماني( ص ؟)‎ )١( 
. ) 50/١ ( زفق التجريد لنفع العبيد‎ 
: ) ١١ ف بهجة الحاوي ( ص‎ 


(5) الغرر البهية(١/‏ 197-799 ). 
(0) مغني المحتاج )/4/١(‏ . 


[ظآظى, 


بت عَلَىْ يقينه ) وهوّ الطّهارةٌ في الأولئ » والحدّثُ في الثّانية ؛ لأَنَه ا 
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في النوم غير ممكن ٠‏ وقيل : إنه في المسألة الآتية عقب هلذه ‏ يعني : في ١‏ المنهاج  )»‏ وهو 
الأقرب » وما قبله كلام صحيح في ذاته لكنه بعيد عن المقام ) انتهئ”'' . 

وقال الشهاب الرملي في « حواشي الروض » : ( ويجوز أن يريد الرافعي ما إذا شك بعد الفراغ 
مق لوعو قن لك ميو ب فزن لا يوقر فى العم لشو من اللدة: فزن نذا ماك القن 
الطهارة بعد يقين الحدث . بل الظاهر أنه لم يرد غير هلذه الصورة ؛ فإنها جارية على المذهب )”"' . 

قوله : ( بنئ على يقينه ) أي : لأنه لا يزول بالشك ؛ لخبر مسلم : « إذا وجد أحدكم في بطنه 
شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا.. فلا يخرجن من المسجد حتئ يسمع صوتاً أو يجد 
ريحاً )”" يعني : لا يبطل صلاة نفسه بما وجد منه » وإنما يخرج للوضوء » أو المراد : لا يخرج 
نوها ووجمانا سي يجار ون مهن لكان تام دنه والجرا ذم توه 1 لس 
يسمع. . . » إلخ : حتئ يتيقن بطلان الطهارة بسماع أو غيره . 

والحاصل : أن من ظن الضد لا يعمل بظنه ؛ لأن ظن استصحابه اليقين أقوى منه » فعلم أن 
المراد باليقين استصحابه » وإلا. . فاليقين لا يجامعه شك كما تقر 

قال في ١‏ التحفة » : ( وفي وجه : يجب الوضوء » وحيتئذ فالقياس ندبه » لكن يشكل عليه 
النهي في الحديث إلا أن يقال : المراد منه النهي عن أخذ بشك يؤدي إلئ وسوسة وتشكك 
ال 

قال ( سم ): ( أو يقال : لم يرد حقيقة النهي » بل الإعلام بأنه لا يلزمه الأخذ بهذا الشك )”*©2. 

قوله : ( وهو ) أي : اليقين . 

قوله : ( الطهارة في الأولئ ) أي : في الصورة الأولئ ٠‏ وهي تيقن الطهارة والشك في 
الحدث . 

له : ( والحدث في الثانية ) أي : وهي تيقن الحدث والشك في الطهارة . 
قوله : ( لأنه ) أي : بقاء الطهارة في الأولئ وبقاء الحدث في الثانية . 


. )7ا/١( حاشية قليوبي‎ )1١( 

() حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 08/١‏ ) 

[هوة أخرجه مسلم ( 777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
20 تحفة المحتاج ( 1957/1١‏ ) . 

(0) حاشية ابن قاسم على التحفة ( )181/-183/١‏ . 


قوله : (الأصل ) أي : فالأصل بقاء ما كان علئ ما كان » هلذا ولو تيقن الطهر والحدث 
معاً. . ففيه تفصيل » وهلذء مسألة مشهورة بالصعوبة » حتئ جعلها أبو العباس أحمد بن القاص 
مستثناة من القاعدة المذكورة : إن اليقين لا يرفع بالشك » ورده أبو المحاسن عبد الواحد بن 
الروياني - الذي يقول : لو :حترقت كتب الشافعي. . لأمليتها من حفظي في ١‏ البحر شرح مختصر 
المزني » الذي هو بحر كاسمه ‏ بأن الأخذ بذلك يأتي على اليقين لا على الشك”'' ٠.‏ قال في 
« البهجة » : [من الرجز] 


له 5 و 
لااضدٌ طهر للذي مااعتاد أن يجدد استدئ منّ المشكوك ظَنْ 


فلي وقد مكش ف التععردة هذ ون لو عد كد الو 0 

والاستثناء المذكور موافق للرافعي » وتقدم الكلام عليه ؛ يعني : أن من علم أنه صدر منه طهر 
وحدث ولكنه جهل السابق منهما. . فإنه ينظر فيما قبلهما : فإن علم أن حدوثهما منه كان بعد طلوع 
الشمس مثلاً. . نظر إلئ حانه قبل الطلوع » فإن كان محدثا. . قلنا له : أنت الآن متطهر ؛ لأنك 
تيقنت طهارة رفعت حدثك الأول » والحدث الثاني يحتمل أن يكون بعدها فيبطلها » وأن يكون قبلها 
والحدثان متواليان ٠‏ فتبقئ والأصل بقاؤها » وإن كان قبل طلوع الشمس متطهراً. . قلنا له : أنت 
الآن محدث ؛ لأنك تيقنت حدثاً رفع طهارتك الأول » ثم الطهارة الثانية يحتمل أن تكون بعده وأن 
تكون قبله والطهارتان متواليتان » فتكون محدثاً » والأصل بقاؤه . 

ولكن يشترط أن يكون من عادته التجديد » أما من لا يعتاد التجديد. . فيبعد معه تقدير توالي 
الطهارتين وتأخر الحدث بعدهما » بل الظاهر أن طهارته وقعت بعد حدث فيكون متطهراً » قاله ابن 
العقر ا 

هلذا إن تذكر » فإن لم يتذكر ما قبلهما. . فالوضوء واجب ؛ لتعارض الاحتمالين بلا مرجح . 
ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر » وظاهر أن هلذا مختص بمن يعتاد التجديد ؛ فإن 
غيره يأخذ بالطهر مطلقاً » فلا أثر لتذكره . 


.)1١148/١(بهذملارحب‎ )١( 
. ) ١١ بهجة الحاوي ( ص‎ (0 
. ) 58/1١ ( إخلاص الناوي‎ )( 


كما 


ع 
ه |ى 


والمرادُ بألشّكٌ هنا وفي معظم أبواب آلفقه : 20 


ثم هلذا التفصيل بين التذكر وعدمه هو ما صححه الرافعي والنووي في « المنهاج ( 
و« التحقيق » » وصحح في « شرح المهذب » و الوسيط » وجوب الوضوء مطلقاً ؛ لأن ما قبل 
طلوع الشمس بطل يقينآ » وما بعده متعارض ٠»‏ ولا بد من طهر معلوم أو مظنون » واختاره في 
« التحقيق » وغيره » وقال في ١‏ الروضة » : إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا » وقال 
في ١‏ المهمات » : إنه المفتئ به ؛ لذهاب الأكثرين إليه » قاله شيخ الإسلام”'' . 

قال الخطيب : ( ومع ذلك : فالمعتمد الأول )”© . 

قوله : ( والمراد بالشك هنا ) أي : في قوله : ( وشك في الحدث ) ( وشك في الطهارة ) 
وأصل الشك : هو التردد بين أمرين مع استواء الطرفين ؛ فإن لم يستويا. . فالطرف الراجح ظن » 
والمرجوح وهم ». واليقين : الحكم الجازم . 

قال الزركشي : وقد نبه الإمام في « النهاية » علئ فائدة وهي : أن الشك لا بد أن يكون مع قيام 
المقتضي لكل واحد من الأمرين » وقال : هو اعتقاد أن يتقاوم سببهما » فعلم منه أن مجرد التردد 
في الأمرين من غير قيام ما يقتضي ذلك. . لا يسمئ شكاً » وكذلك من غفل عن شيء بالكلية فسئل 
غنه: .الا يسهرا شكا .. 

وفي ١‏ الإحياء » : الشك : عبارة عن اعتقادين متقابلين نشأا عن سببين مختلفين » وأكثر الفقهاء 
لا يدرون الفرق بين ما لا يدرئ وما شك فيه . 

وقال في موضع آخر: لو سئل إنسان عن ظهر أداها من عشر سنين أكانت أربعاً أو ثلاثاً ولم يتحقق 
قطعا أنها أربع » بل يجوز أنها ثلاث. . فهلذا التجويز ليس شكا ؛ إذلم يحضره سبب أوجب اعتقاد 
الثلاث » فليفهم حقيقة الشك حت لا يشتبه بالوهم والتجويز بغير سبب . انتهئ ملخصاً كردي”" . 

قوله : ( وفي معظم أبواب الفقه ) أشار به إلئ أنهم فرقوا بينهما في أبواب كثيرة ؛ كما لو ظن أن 
في المذبوح حياة عند ذبحه. . يحل » بخلاف ما إذا شك ٠»‏ وكما يحل القضاء بالعلم والأكل من مال 
الغير وركوب البحر بظن ثبوت الحق والرضا والسلامة » بخلافها معه » وكما يقع الطلاق بالظن دون 
الشك » نقله الكردي عن ١‏ الإيعاب 496 . 


. ) 594/١ ( أسنى المطالب‎ )١١( 

(0) مغني المحتاج ( 78/١‏ ) . 

(**) المواهب المدنية( "7957/١‏ ) . 

(5) المواهب المدنية ”78-75/١(‏ ) . 


نات والطظيازة حت ح عا ات ا نت تب 7١‏ 


لتَرَدّدُ مع أستواءٍ أو رجحانٍ . 


قوله : ( التردد ) أي : مطلقه . 

له : ( مع استواء أو رجحان ) أي : فلا يرفع شيء من الوهم أو الشك أو الظن حكم اليقين » 
فيعمل باليقين ويلغئ ما عد:ه . وهلذا جار في غير الطهارة والحدث أيضاً . كردي"'' . 
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قال صاحب « التلخيص » : لا يرفع اليقين بالشك إلا في مسائل : 

منها : إذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع فيها أو فيها .. فإنهم يصلون الظهر . 

ومنها : إذا شك في أنه نوى الإتمام أو لا. . فإنه يتم 

ومنها : إذا شك في أنه بلغ وطنه أم لا. . فإنه يتم . 

لحك اكد ان و ور وح 

200 و ب ل 0 ا 


ومنها : إذا رأئ حيواناً يبول في ماء كثير ثم وجده متغيراً ولم يدر أتغير بالبول أو بغيره.. فهو 


ومنها : المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة . 

ومنها : ما إذا أصاب بعض بدنه نجاسة أو بعض ثوبه وجهل موضعها. . يلزمه غسل كله . 

ومنها : ماإذا شك مساغفر هل نوى الإقامة مة أو لا. . لا يجوز له الترخص . 

ومنها : إذا توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شكا هل انقطع حدثهما أم لا ؛ وصليا 
بطهارتهما. . لم تصح صلاتهما . 

ومنها : ما إذا تيمم لفقد الماء ثم رأئ شيئاً لم يدر أسراب أم لا. . فيبطل تيممه وإن كان سراباً . 
انتهئ ٠‏ حواشي شرح الروض 2" » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


. 2/4/١ ( الحواشي المدنية‎ )1١( 
. ) 88-98/١ ( حواشي الرملي علئ شرح الروض‎ )١( 


باب الطهارة 


( فصل ) فيمًا يُنْدَبُ لَهُ الْوْضوءُ 
ست يسْتحَبٌُ ألْوْضُوءٌ من الْفَصدٍ » كم تحط ا 1 را لوست بو او لعو ول و نو مرجع و وين" لابوا مام ف مي 


( فصل فيما يندب له الوضوء ) 
أي : في بيان الأمور التي يندب لها الوضوء بخصوصها . وإلآ. . فإدامة الوضوء مطلوبة ؛ لما 
ورد في الحديث القدسي : « يا موسئ ؛ إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير وضوء . . فلا تلومن إلا 
نفسك 200 . ولقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ دم على الطهارة. . يوسع عليك الرزق ”"' » ذكره 


بعض الفضلاء”" . 
وكذا يسن تجديد الوضوء بشرطه » قال فى « الزبد » : [من الرجز] 
كذاك تجندية الؤقت إن صدى ركيية او ستة ا ليوف 


لخبر : « من توضأ علئ طهر . . كتب الله له عشر حسنات » رواه أبو داوود وغيره*2 » قال في 
« الفتاوئ » : ( المشهور الح كنا بع ب وال لك كضية كلدم إبى داورة آنه تالح 
0-0 حسن ؛ لأن من ضع لأجله لم يتفق عل ضعفه ) انتهئ 00 
: ( يستحب الوضوء ) أي : الوضوء الشرعي كما هو ظاهر » وكذا يقال في الباقي علئ 
0 
قوله : ( من الفصد ) وهو قطع العرق لإخراج الدم » وهو من الأدوية النافعة » قال صاحب 
« الهدي » : ( والتحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج » 
فالحجامة في الأزمان الحارة والبلاد الحارة والأبدان الحارة. . أنفع » والفصد بالعكس ) انتهئ7© ؛ 
أي : وذلك كالحجاز ؛ لأن دماءهم رقيقة » وتميل إلئ ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها 
إل سطح البدن ؛ للمناسبة التي بين مزاجها ومزاج الهواء المحيط بالبدن » فتمس الحاجة إلى 
الحجامة ؛ لأنها تجتذب الدم إلئ ظواهر البدن فحسب . ولا تمس الحاجة إلى الفصد لأنه يجتذب 
الدم من أفواه العروق وظواهر الأعضاء » وإنما تمس الحاجة إليه في البلاد الباردة ؛ لأن الحارة تميل 


. ) 5058 ( » أخرجه ابن أبي شيبة ( 4 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان‎ )١( 

. ذكره المتقي الهندي في * كنز العمال » ( 45165 ) عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه‎ )٠( 
. ) ١,/8/١(» تحفة الحبيب‎ ١ انظر‎ )9( 

(5) صفوة الزبد( ص /972) . 

(6) سنن أبي داوود ( 57 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) الفتاوى الفقهية الكبرئ ( 094/١‏ ) . 

(/9ا) زادالمعاد( #/8907). 


بها الوا سح ع م و تب تي بابي ع ا حي عي 2 وي لاي 
وَألْحِجَامَةٍ » وَأَلِوْعَافٍ » و ) مِنَّ ( ألنْمَاسٍ » و ) مِنَّ ( أَلنّوْم قَاعِدا مُمَكُناً » و ) مِنَ ( آلَْيْء » .. 


فيها من ظاهر البدن إلئ باطنه هرباً من ضدها الذي هو برودة الهواء . 

قوله : ( والحجامة ) بكسر الحاء المهملة : شرط الجلد وإخراج الدم بالمحجمة . وهي : 
ما يحتجم به » وفي الحديت : ١‏ إن أفضل ما تداويتم به الحجامة )230 , 

قال بعضهم : اعلم : أن الأصل في الأحكام الشرعية العموم حتئ يدل دليل على الخصوص وفي 
الأحكام العلاجية الخصوص . حتئ يدل دليل على العموم » فالخطاب هنا للشباب من أهل 
الحرمين » ولكل دموي بقطر حار كالحجاز » ولذا لم يخاطبهم بالفصد مع أنه ركن عظيم في حفظ 
الصحة . ويفهم من ذلك أن الخطاب لغير الشيوخ ؛ لقلة الحرارة في أبدانهم » وكان ابن عون 
يقول : ( إذا بلغ الرجل أربعين. . لا يحتجم ) فاحفظ"" . 


قوله : ( والرعاف ) أي : ومن الرعاف » وهو بضم الراء » قال ابن مالك : من الرجز] 
للدًا فْحَالٌ ل يي 0 


قوله : ( ومن النعاس ) انظر نكتة تقديره ( من ) هنا وفيما بعده » مع أن الكل معطوف على 
الفصد . فلعها لكونه بعد ثلاثة » وهي أقل درجات الكثرة ٠‏ أو يقال : إن الثلاثة الأول لما كانت 
دماء. . فكأنها نوع واحد . وهلذا وما بعده أنواع مختلفة » فليتأمل . 

قوله : ( ومن النوم قاعداً ممكناً ) أي : مقعده بحيث وجد فيه شروط عدم النقض فيما 
تقدم . 

قوله : ( ومن القيء ) بفتح القاف مصدر . يقال : قاء الرجل ما أكله قيأ » وقد يطلق المصدر 
على الطعام المقذوف . 

قال في « رحمة الأمة ) : ( والخارج النجس من البدن من غير السبيلين كالرعاف والقيء والفصد 
والحجامة لا وضوء منه ‏ أي : واجب - عند الشافعي ومالك » وقال أبو حنيفة بوجوب الوضوء من 
الدم إذا سال والقيء إذا ملا الفم » وقال أحمد : إن كان كثيراً فاحشاً. . نقض رواية واحدة » وإن 


كان يسيراً. . فعنه روايتان ) انتي :240 , 


للق أخرجه البخاري ( 5147 ) . ومسلم ( /ا/ا5١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

69 أخرجه الطبري في « تهذيب 'لاثار » ( 01١‏ )عن أبن عوف عن محمد بن سيرين رحمه الله من قوله . 
(*) ألفية ابن مالك ( ص58 ) . 

(5) رحمةالأمة( ص .)١5‏ 


07٠‏ باب الطهارة 


ِ 2ك الو وخا أ ع وو 1 د هزه وني هف امن نز 2 214196 75 ع 9 8 8 - 
وَ ) من ( الْقَهْمَهَةِ فى ألصّلآة » وَ ) مِنْ ( أكل مَا مَسَنْهُ آلثارٌ » وَ ) مِنْ أكل ( لخم ألجَرزورٍ » وَ ) مِنَ 


ع 


( آلشَّكُ ني الْحَدَثِ ) للخروج مِنْ خلاف مَنْ قال : إِنْ هلذه الأشياءً تنقض ؛ أخذاً مِنَ الأحاديثٍ 
الواردة فى ذلك ء لنكن أعلَّها أصحابنا 1011101111010( 


قوله : ( ومن القهقهة ) في « المختار» : ( هي الضحك معروفة » وهي أن تقول : قه قه 
0 

قوله : ( في الصلاة ) قيد بها لأن الخلاف إنما هو فيها » وسيأتي ندب الوضوء من استغراق 
الضحك . قال في « رحمة الأمة» : ( والقهقهة في الصلاة تبطلها بالإجماع » وهل تنقض 
الوضوء ؟ قال مالك والشافعي وأحمد : لا تنقض ٠»‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : تنقض )”'" . 

قوله : ( ومن أكل ما مسته النار ») ظاهره وإن كان غير لحم » وهو كذلك ؛ لأنه حكي عن بعض 
الصحابة كابن عمر » وأبي هريرة » وزيد بن ثابت إيجاب الوضوء منه" '" . 

قوله : ( ومن أكل لحم الجزور ) هو الإبل خاصة » يقع على الذكر والأنثئ » والجمع جزر مثل 
رسول ورسل » وتقييده باللحم لأنه محل الخلاف » وهو في هلذا أقوئ » ولذا اختاره النووي”*؟ ‏ 
وسيأتي آنفاً بيانه . 

قوله : ( ومن الشك في الحدث ) تقدم قبيل الفصل عن ١‏ التحفة » أن النقض به وجه . 

قوله : ( للخروج ) تعليل لاستحباب الوضوء مما ذكر . 

قوله : ( من خلاف من قال ) قد علمت مما تقرر ويأتي : أن بعضهم من أصحابنا وبعضهم 
أصحاب مذاهب أخر . 

قوله : ( إن هلذه الأشياء ) أي : المذكورات من الفصد وما بعده . 
قوله : ( تنقض ) أي : الوضوء . 
قوله : ( أخذاً من الأحاديث الواردة فى ذلك ) أي : فى كون ما ذكر ينقض الوضوء . 

تررد:4 الك اعتها )"اف الأحاديف:. ١‏ 

قوله : ( أصحابنا ) أي : الشافعية ؛ يعني : حكموا بأن كلاً منها له علة قادحة مانعة من 
الاحتجاج به . 


)20 مختار الصحاح . مادة : ( قهقه ) . 

() رحمةالأمة( ص .)١8-١5‏ 

(*”) أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما ( 557 ) » وعن أبي هريرة رضي الله عنه ( "001 ) » وعن زيد بن ثابت 
.رضي الله عنه ( 088 ) . 

.)1١١-594/1؟(عومجملا‎ )5( 


ل ال الاي تي ١‏ قر اووس فيا 200000 ص 
بأن بعضها ضعيف وبعضها منسوخ . للكن قرّئ في ١‏ المجموع » مِنْ حيث الذليل : النقض بأكلٍ 
لحم ألجَزور . لاحم وو اه ب 1 قا فون و ا طاو أ وم ابحم واو و ا ا 


قوله : ( بأن بعضها ضعيف ) متعلق ب( أعلها ) والضمير للأحاديث ؟؛ كحديث القهقهة 
واللشحافة + 

قال في « الغرر ) : ( ولا نقض بالقهقهة في الصلاة » وإلا.. لما اختص بها كسائر النواقض 
وما روي من أنها تنقض . . فضعيف ». ولا بالخارج بالفصد والحجامة ونحوهما ؛ لأن الأصل أن 
لا نقض حت يثبت بالشرع » ولم يثبت » والقياس ممتنع هنا ؛ لأن علة النقض غير معقولة "2 . 

قوله : ( وبعضها ) أي : وبأن بعض الأحاديث كخبر مسلم : « الوضوء مما مسته النار )”© . 

له : ( منسوخ ) أي : مرفوع حكمه » فالحديث منسوخ بالخبر الصحيح في ١‏ أبي داوود » 
و النسائي » وه ابني خزيمة » و« حبان » وغيرهم : عن جابر رضي الله عنه : ( كان آخر الأمرين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار )”© . 

قوله : ( لكن قوئ في « المجموع ؛ ) استدراك على الاستدراك المذكور » وفاعل ( قوئ ) 
للإمام النووي » و« المجموع »هو« شرح المهذب »له . 

قوله : ( من حيث الدليل ) أي : لا من حيث المذهب ؛ فإن الراجح فيه عدم النقض . 

قوله : ( النقض ) مفعول ( قوئ ) . 

قوله : ( بأكل لحم الجزور ) أي : لا غير لحمه ؛ كشحمه وسنامه » وعبارة « الأسن » : 
( وفي القديم : ينقض لحم الجزور » وقواه في « المجموع » وقال : إنه الذي أعتقد رجحانه ؛ لما 
روئ مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه : أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أأتوضأ من 
لحوم الغنم ؟ قال : «إن شئت.. فتوضأ » وإن شئت.. فلا تتوضأ » قال : أأتوضأ من لحوم 
الإبل ؟ قال  :‏ نعم » فتوضّأ من لحوم الإيل »299 . 

وعن البراء رضي الله عنه : « سثئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر 


20) 75 


. ) 5589047 /١(ةيهبلا الغرر‎ )١( 
. عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه‎ ) 70١ ( فق صحيح مسلم‎ 
.) 1١# ( فو سنن أبي داوود ( 1117 ) ء المجتبئ ( /4) » صحيح أبن خزيمة ( 41 ) » صحيح ابن حبان‎ 


2 صحيح مسلم ( شرت ” 
)0( أخرجه أحمد في ١‏ مسئده 4/4 )2 وابن حبان ( ١58‏ 54 وأبو داوود الطيالسي في « مسئده »( 8/988 ) . 


؟ الا اسه به «حبب ب باب الطهارة 


وَتََمْنُ الوضوء أيقنا م كل نا أحثلف فن اللقضن بها #اكفيق الأمرد: 000 


ترك الوضوء مما مست النار عام » وحديث الوضوء من لحم الجزور خاص ٠»‏ والخاص مقدم على 
العام تقدم أو تأخر ء قال : وأقرب ما يستروح إليه ؟؛ أي . فيما رجحوه : قول الخلفاء الراشدين 
وجماهير الصحابة ) انتها0'؟ . 

قال الشهاب الرملي : ( ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها ؛ يعني : من باب العام 
والخاص ؛ فإن الأصحاب إنما حكموا بكون خبر جابر ناسخاً أخذاً من مدلوله » فجواب الأصحاب 
صحيح .٠‏ والاعتراض ساقط . ومما يضعف النقض به : أن القائل لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه 
لا فرق )”" » ومثله الشهاب ابن قاسم ؛ فإنه قال : ( لا ضعف به ولا بطلان » بل هو قوي قويم ؛ 
فإن الحديثين ليسا من باب الخاص والعام ؛ وذلك لأن عبارة جابر رضي الله عنه لم يحكها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى يكون من ذلك الباب » وإنما هي من عند نفسه بين بها ما عرفه عن حال 
النبي صلى الله عليه وسلم » وما استقر عليه أمره » وذلك صريح في النسخ الذي قاله الأصحاب » 

ومبالغة الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به في هلذا المقام مندفعة اندفاعاً لا اشتباه فيه للمتأمل » 
ولا معارض فيه للمتمهل ) انتهئن7" . 

والحاصل : أن إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء مما غيرته النار لا يسمئ عاماً ؛ 
لأن العموم إنما يستفاد من الألفاظ . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه لفظ في ذلك ٠»‏ وإنما 
حصل منه إعراض » وحكئ ذلك جابر عنه » فلا عموم أصلاً . 

هنذا ؛ وجمع الخطابي ذلك بأن أحاديث الأمر محمول على الاستحباب لا على الوجوب”؟" . 

قوله : ( ويسن الوضوء أيضاً ) أي : كما يسن لما ذكر في المتن . 

قوله : ( من كل ما اختلف في النقض به ) هنذا هو الضابط في ندب الوضوء . 

قوله : ( كمس الأمرد ) المراد : لمسه » تمثيل لما اختلف في نقضه الوضوء » قال في ١‏ رحمة 
الأمة » : ( واتفق الأئمة الثلائة علئ أنه لا يجب الوضوء من مس الأمرد ولو بشهوة » وقال مالك 


. ) 00/١ أسنى المطالب(‎ )١( 
. ) 008/١ ( (؟) حواشي الرملي علئ شرح الروض‎ 
. ) 7808-7814 /١ ( حاشية ابن قاسم على الغرر‎ 6)7( 
.)59/١1(ننسلا معالم‎ )5( 


ونحو أَلشْعَر . ( و ) يُسنٌ ايضاً من ( ألغِيبة » وَألكَذِب وَأَلتَمِيمَةِ . ل 


بإيجابه » وفيه وجه في مذهب الشافعي )”2 » وقيده الشارح في بعض كتبه بالحسن . 

قال الكردي : ( ويفهم مما ذكرته في الأصل : أن الحسن يسن الوضوء من لمسه مطلقاً » وغيره 
سين إن كان نشهنوة )217 

قوله : ( ونحو الشعر ) أي : من السن والظفر والعضو المقطوع » وكل عضو واضح » وباطن 
العين » ومس المنفتح تحت المعدة » وفرج البهيمة » وغير ذلك . 

ارح ب 

: ( من الغيبة ) بحدسر الغين المعجمة » وهي : ذكر الغير حياً أو ميتاً بما يكره عرفا أن يذكر 

ال مو ا 0 # ولا عشب 
ع أ الك أن يكل كل لحم أَحيه َه من رموه وانقو هن هوب يم وفي الحديث : 
« أتدرون ما الغيبة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « ذكرك أخاك بما يكره » قيل : أفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول ؟ قال : ١‏ إن كان فيه ما تقول. . فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه.. فقد بهته » 
رواه مسلم وأبو داوود””" . 

قوله : ( والكذب ) هر الإخبار بالشيء علئ خلاف ما هو عليه مطلقاً » وأما العلم والتعمد. . 
فإنما هما شرطان للحرمة ٠‏ قال تعالئ : #الَمْمَتَ أسَّعكَ ألحكلزبيت4 وفي الحديث : « إذا كذب 
العبد كذبة . . تباعد عنه المنك ميلاً من نتن ما جاء به » رواه الترمذي وأبو نعيه” ا 

وفي ١‏ الصحيحين »2 : ١‏ عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر » والبر يهدي إلى الجنة » 
ومايزال الرجل يصدق حنى يكتب عند الله صديقاً ‏ وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور » والفجور يهدي إلى النار » وما يزال العبد يتحرى الكذب حتئ يكتب عند الله كذاباً »2*0 . 

قوله : ( والنميمة ) هي نقل كلام بعض الناس إلئ بعض علئ وجه الإفساد » وهي حرام » ففي 
الحديث عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة نمام » رواه 
ايعان ؛ وفي الحديث : « خيار أمتي : الذين إذا رُؤوا. . ذكر الله » وشرار أمتي : المشاؤون 


.)١ رحمةالأمة( ص‎ )1١( 

(؟1) الحواشي المدنية ( 9/4/١‏ ) . 

فر صحيح مسلم ( 7084 ) , سنن أبي داوود ( 14174 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) سنن الترمذي ( 141/7 ) . حلية الأولياء ( 141/4 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(6) صحيح البخاري ( 5044 ) » صحيح مسلم ( 7707 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
9ه صحيح البخاري ( 15005 ) » صحيح مسلم ( ٠١5‏ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 


وَألشَّنْم » 3 ) سائر ( الْكَلآم آلْقبيح ) لخبر فيه ؛ ولْأَنَّ الوضوء يُكمَّءُ ألخطايا » كما ثبت في 


م 
ص 2 
الاحادن* 
ديب 5 ف انق" للقن تفار وح قم لوقا لو بهد ور و ول هل وف بد جهو وز ل لور كود هق يوا وال ها عه كه به" بوذ لحو ود وات له م هاه حوم نه وهاه لوخ هد “هنا امون أ ود وا له أ ايها و1 كه" اها له 
ٍ- 


بالنميمة :© المفرقون بين الأحبة © الباغون البْرَاءَ العَتت # واه أحمدة؟ : 

قوله : ( والشتم وسائر الكلام القبيح ) أشار بتقدير ( سائر ) إلئ أنه من العام بعد الخاص » 
ومثله المعصية الفعلية ؛ ففي « شرح العباب » : ( واستحبه الشافعي عند الكلام الخبيث » فشمل 
التلفظ بما فيه إثم من كل كلمة قبيحة... إلئ أن قال : وأن المعصية الفعلية كالقولية في ندب 
الوضوء منها . ويدل عليه حديث أبي داوود : أنه صلى الله عليه وسلم رأئ رجلاً يصلي مسبلاً 
إزاره » فقال له : « اذهب فتوضأً » فذهب فتوضأ ء فقال له رجل : يا رسول الله ؛ مالك أمرته أن 
يتوضأ ؟ فقال : ١‏ إنه يصلي وهو مسبل إزاره » وإن الله لا يقبل صلاذ رجل مسبل إزاره )20 , 
والمراد : أنه كان مسبلاً إزاره خيلاء ؛ لأنه يحرم إسباله حينئذ. . . ) إلخ . 

قوله : ( لخبر فيه ) ظاهره : أن الخبر في الكلام القبيح أو للمذكور من الكلام القبيح وما قبله . 
وليس كذلك . وإنما الخبر في الغضب كما سيأتي » ولعله تحريف من النساخ . 

نعم ؛ إن أراد الشارح بالخبر ماهو أعم من المرفوع.. صح تعبيره ؛ فقد رأيت في كتاب 
« المنهج المبين في بيان أدلة مذاهب المجتهدين » للشعراني ما نصه : ( روى الإمام سند عن عطاء 
وإبراهيم : أنهما كانا يقولان : الوضوء يكون من الحدث وأذى المسلمين » وكان عطاء يقول : 
الغيبة تفطر الصائم » وتنقض الوضوء » وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : ١‏ يتوضأ أحدكم من 
طعام حلال ولا يتوضاأً من الكلمة الخبيثة يتكلم بها ! » ) أفاده الكردي7” . 

قوله : ( ولأن الوضوء يكفر الخطايا ) أي : الصغائر كما يكفرها اجتناب الكبائر » قال 
اللقاني : [من الرجز] 

واجبات عياف تمد مطامفة يعن دوك ده 

قوله : ( كما ثبت في الأحاديث ) أي : كحديث : ١‏ من توضأ نحو وضوئي هلذا ثم قام فركع 

ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. . غفر له ما تقدم من ذنبه »”*2 » وقد ذكرت قبيل فصل المكروهات 


. مسند أحمد( 7717/4 ) عن عبد الرحمئن بن غنم رحمه الله تعالئ مرسلاً‎ )١( 
. هم سنن أبي داوود ( 7178 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(9) الحواشي المدنية ( 3١/١‏ ) . 

(14) مجموع مهمات المتون( ص١١‏ ) . 

(90) أخرجه البخاري ( 159 ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


ناته اهار ١‏ بآ يج 1510 
(3) من ( الْمَضَبٍ ) لأنّهُ: 
أحاديث أخر » قال بعضهم : والكل مشروط باجتناب الكبائر كما في « الصحيحين 2١0”)‏ على 
معن : أن هناك كبائر لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله » لا الوضوء والصلاة » وليس المراد أنه مع 
الكبائر لا يكفر شيء كما حرره النووي رحمه الله تعالئ”"' . 

قوله : ( ومن الغضب ) وهو غليان دم القلب طلباً لدفع المؤذي عند خشية وقوعه » أو للانتقام 
ممن حصل منه الأذئ بعد وقوعه » وهو من أعظم المفاسد على الإنسان ٠‏ ففي الحديث : ١‏ إياك 
والغضب ؛ فإن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل » رواه البيهقي وابن عساكر”" . 

وفي الحديث أيضاً : ١‏ ألا إن الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم » أما ترون إلى انتفاخ أوداجه 
واحمرار عينيه ؟! فمن أحس من ذلك. . فليلزق بالأرض » وفي رواية : « فإذا أحس أحدكم من 
ذلك. . فليحبس ولا يعدو به الغضب » رواه أحمد والترمذي”؟؟ . 

قوله : ( لأنه ) أي : الوضوء . 

قوله : ( يطفئه ) أي : يسكنه ويذهبه » وفي الحديث : إن الغضب من الشيطان ٠»‏ وإن 
الشيطان خلق من النار » وإنما تطفأ النار بالماء » فإذا غضب أحدكم. . فليتوضاأ » رواه أحمد 
وأبو داووو(©») » وله - كما في ١‏ فتح المبين »_دواء دافع ودواء رافع : 

فالدافع يحصل بذكر فضيلة الحلم وكظم الغيظ نحو قوله تعال : # وَالْكَظِيينَ الْمَيظ 4 وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « أشدكم من غلب نفسه عند الغضب . وأحلمكم من عفا بعد القدرة 0906© 
وباستحضار خوف الله تعالى ؛ بأن يستعيذ بالله تعالئ من الشيطان الرجيم ؛ لأن الاستعاذة من أقوئ 
سلاح المؤمن علئ دفع كيد الشيطان ومكره » أعاذنا الله تعالىئ منه بمنه وكرمه . 

والرافع يحصل بذلك أيضاً وبتغيير الحالة التي هو عليها ؛ ففي الحديث : ١‏ إذا غضب أحدكم 
وهو قائم. . فليقعد » وإذا غضب وهو قاعد. . فليضطجع )”" . 

قوله : ( ولإرادة النوم ») أي : يسن الوضوء لإرادة النوم . 


. )عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ 7١8 ( صحيح مسلم‎ )1١( 

() شرح صحيح مسلم )١١7/9(‏ . 

إفرة شعب الإيمان ( 744١‏ ) » تاريخ مدينة دمشق ( 77/ 8١‏ ) عن سيدنا معاوية بن حيدة رضي الله عنه . 

(5) سنن الترمذي ( ٠ ) 7١9١‏ مسند أحمد ( ١194/*‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(0) سنن أبى داوود ( 41414 ) . مسند أحمد ( 7/4؟! ) عن سيدنا عطية السعدي رضي الله عنه . 

ف أخرجة ابن أب الدنياقق ذم الععب #احن سينا غلن برضي اللاغنه » كما في « كنز العمال » (/591/ ) . 

(0) الفتح المبين ( ص ”77 7775 ) » والحديث ذكر نحوه السيوطي في « الدر المتثور » ( 77١/7‏ ) وعزاه للبيهقي . 


للاتباع » وعندّ آليقظة » ( وَلِقرَاءَةٍ لقُرآن وَاَلْحَدِيثِ ) وسماعهما » ( وَألذّكْر ) ليكونَ علئ أكمل 


حالٍ » ( وَاَلْجُلُوس فى الْمَسْحِدٍ , وَاَلْمُرُور فيه ) تعظيما لَهُ » 11111 1 20101111 


قوله : ( للاتباع ) أي : وليكون أيضاً علئ طهارة » فريما قبض ٠‏ وتقدم أحاديث في فضل النوم 
على طهارة . 

قوله : ( وعند اليقظة ) أي : من النوم ؛ لخبر البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يعقد الشيطان علئ قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد » 
يضرب علئ كل عقدة : مكانها » عليك ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر الله. . انحلت عقدة » 
فإن توضأ.. انحلت عقدة » فإن صلئ. . انحلت عقدة » فيصبح نشيطاً طيب النفس ٠»‏ وإلا.. 
أصبح خبيث النفس كسلان 2070 . 

قوله : ( ولقراءة القرآن ) إجلالاً لكلام الله تعالئ » ولما روي من حديث طويل : ١‏ ومن قرأه في 
غير صلاة وهو عل وضوء.. فخمس وعشرون حسنة » ومن قرأه علئ غير وضوء.. فعشر 
حسنات » رواه الديلمي . 

قوله : ( والحديث ) إجلالاً لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال الشرقاوي : ( والمراد 
بالوضوء فيه وفي نحوه : كونه علئ طهارة لا تجديد له . إلا في قراءة القرآن كما نقل عن 
الوفلق )71 : 

قوله : ( وسماعهما ) أي : القرآن والحديث . 

قوله : ( والذكر ) أي : بجميع أنواعه ؟ من التهليل والتسبيح والاستغفار » وكذا الصلاة 
والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ للخبر الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سلم 
عليه وهو يبول فلم يرد عليه حت توضأ معتذراً إليه : « إني كرهت أن أذكر الله إلا علئ طهور » أو 
قال : « طهارة 06" . 

قوله : ( ليكون علئْ أكمل حال ) تعليل لكل من قراءة القرآن وما بعده . 

قوله : ( والجلوس في المسجد ) لعل المراد مطلق المكث فيه لا خصوص الجلوس . 
قوله : ( والمرور فيه ) أي : من غير مكث . 
قوله : ( تعظيماً له ) أي : للمسجد . ولكراهة دخوله من غير طهارة كما سيأتي في صلاة 


.)١١47( صحيح البخاري‎ )1١( 
. ) 58- 509//١ ( (؟) حاشية الشرقاوي‎ 
. عن سيدنا المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه‎ ) 1717/١ ( أخرجه ابن حبان ( 407 ) » والحاكم‎ )*( 


مقاط العلم) ارصن رسام خورف ؛ تعظيما لَهُ » ( وَزِيَارَةِ ألْقبُورٍ » وَمِنْ حَمْلٍ 
أَلْمَيْتِ 3 وَمَسّهِ ) ااااياااا ا 00ااا 111 117111711111كظ 


النفل » ولما في الحديث : ١‏ من توضأ في بيته فأحسن الوضوء » ثم أتى المسجد. . فهو زائر الله » 
وحق المزور أن يكرم زائره »230 . 
له : ( ودراسة العلم الشرعي ) تعلمه وتعليمه » وهو التفسير والحديث والفقه » قال في 

« التحفة » : ( أو آلة له )""© كالنحو والصرف دون غيرهما مما لم يشرع تعلمه . 

قوله : ( وسماعه وكتابته وحمله ) أي : العلم الشرعي . 

قوله : ( تعظيماً له ) تعليل لندب الوضوء لدراسة العلم ونحوها » فتعظيم العلم مطلوب » ومن 
جملته الطهارة » فقد كان السلف الصالح يعظمون العلم الغاية فنالوا ما نالوا » وروي : أن الإمام 
مالكاً رضي الله عنه كان إذا أراد أن يجلس للحديث . . اغتسل وتوضأ وتبخر وتطيب”” » قال بعض 
الحفاظ : ما أعهد من نفسي أني أمسكت جزءاً من الحديث وأنا علئ غير طهارة ؛ وذلك لتعظيم 
الحديث . 


قوله : ( وزيارة القبور ) ظاهره أنه لا فرق بين قبور الصالحين وغيرهم من المسلمين » وبه جزم 

الغزي وغيره » نقله الكردي عن ١‏ الإيعاب 6”* » ويتأكد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم . 
له : ( ومن حمل الميت ) أي : قبله ليكون عل طهارة » وبعده لأنه ربما أحدث لثقله من 

غير أن يشعر ٠‏ فقوله في الحديث الاتي : ١‏ ومن حمله » أي : أراد أو فرغ » قاله الشرقاوي©» 

قوله : ( ومسه ) أي : الميت بأي جزء كان وإن لم ينقض ؛ كالشعر والظفر » قال شيخ 
الإسلام : ( ومن حمله ؛ لخبر : « من غسل ميتاً. . فليغتسل » ومن حمله. . فليتوضأ » رواه 
الترمذي وحسنه''' » وقيس بالحمل المس 9" . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( وفي قول قديم : أن مسه ينقض الوضوء » فيتأكد الوضوء منه ؛ خروجاً 
من خلاف هلذا القول ) . 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 70177١‏ ) موقوفاً علئ سيدنا سلمان رضي الله عنه » والطبراني في ١‏ الكبير» 
706/5 )عنه مرفوعاً . 

(؟) تحفة المحتاج ( ١91//١‏ ) . 

(*) انظر ١‏ ترتيب المدارك »(١//الا‏ ) . 

(5) المواهب المدنية )7"55/١(‏ . 

(04) حاشية الشرقاوي ( 4!//١‏ ) . 

() سنن الترمذي ( 484 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) أسنى المطالب ( 358/١‏ ) . 


لاستقذاره » وجمّاع ؛ وإنشاد شعر » وأستغراق ضحك » وخوف » وقصنّ نحو شارب » وخلق 
7 5 2< اس و 2 7 5-4 ," 7 

3 ا 
عانة ورأس » ولجنب أرادً نحوّ أكل ل ا ا ا ا ا ا 


قوله : ( لاستقذاره ) أي : الميت ٠»‏ ولأن مسه يضعف الجسد والماء يقويه . 
قوله : ( وجماع ) أي : بعده ؛ لما فيه من تخفيف الحدث . 
قوله : ( وإنشاد شعر ) أي : مذموم ؛ ففي « الكردي » عن « شرح العباب » : ( وعلم مما 
تقرر ندبه من النطق بكل محرم ٠‏ ومنه الشعر المحرم » وعليه يحمل قول الحليمي : يسن الوضوء 
مق إكناء الشعر »التو 
قوله : ( واستغراق ضحك ) لأنه يميت القلب ويقسيه » ففي الحديث : ١‏ لا تكثروا الضحك ؛ 
فإن كثرته تميت القلب » رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » والترمذي”'' » ولأنه إنما كان عن الغفلة 
وقلة المعرفة » قال صلى الله عليه وسلم : « لو تعلمون ما أعلم. . لضحكتم قليلاً » ولبكيتم كثيراً » 
رواه البخاري”") 
قوله : ( وخوف ) لأن الوضوء يذهبه » وكذا من رأئ في منامه أمراً مشوشاً . كردي”*) 
يي ممه 
: ( وحلق عانة ) قال بعضهم : ( ومعنى استحباب الوضوء لها غسلها بعد الحلق » ثم 
له 
قوله : ( ورأس )أي : حلقه . 
له : ( ولجنب ) أي : يسن الوضوء لجنب » قال الشرقاوي : ( ومثله من انقطع دمها من 
حيض ونفاس بالنسبة لغير الوطء من الأكل والنوم )!2 . 
قوله : ( أراد نحو أكل ) أي ل ايد في ١‏ البهجة » : [من الرجز] 
2 ل ار للقٌُعام 56 والجساع والمٌنام'' 
لأنه صلى الله عليه وسلم ( كان إذا كان جنبآ فأراد أن يأكل أو ينام . بألوضا رقئوء اناده ) روآه 


. ) 8١/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 

(؟) الأدب المفرد( 757 ) , سنن الترمذي ( 7705 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
فرق صحيح البخاري ( ٠١44‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . . ْ 

(5) المواهب المدنية 02 )75414/١‏ . 

(5) حاشية الشرقاوي ( 55/١‏ ) . 

() بهجةالحاوي( ص"١).‏ 


باب الطهارة الس م2 الششتشتت 0 ١‏ / 
| فيه 2 وللمعيان إذا اضاك بألعين . أيه" عطي أي وحم لتحاو م ملل ع ال وا قو واج جور وتيود نبو ارو لوا لأسف بيو هذا يو عاد الا ا © نار ماي 


ليث ا د 


مسله('"© » قال في ١‏ الإيعب » : ( ويكره تركه عند واحد من هلذه الثلاثة والنوم كما في ١‏ شرح 
مسلم » وغيره ) 
له : ( أو جماع ) نقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أت أحدكم أهله ثم أراد أن يعود. . 
فليتوضا وضوءاً » رواه مسل.”" » زاد البيهقي : ١‏ فإنه أنشط للعود 76" اه عبد البر*2 . 
والمراد في جميع هلذه الصور التي قلنا بسن الوضوء فيها : الوضوء الشرعي . وهو غسل 
الأمهاء الأزيس مع لمقاوا نريب + 3 اللخري الذي هر سجرة لاف علاداللخرلى ران العا 
وقال الحليمي : ( المراد به لمعاودة الوطء : اللغوي ؛ للتصريح به في رواية ) انتهئ 0 
ونقله القرطبي عن أكثر العلماء ؛ لخبر : « فليغسل فرجه » مكان « فليتوضاً )!20 , 550 
الجمهور : أن المراد بوضوء الجنب للأكل : غسل يديه ؛ لما رواه النسائيى عن عائشة رضي الله 
عنها : ( كان رسول الله صاى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب . . توضأ » وإذا أراد أن يأكل 
أو يشرب. . غسل يديه ثم يأكل أو يشرب ) انتهين1" . 
والذي يتجه : أن المرد الوضوء الشرعي في الكل ؛ لما فيه من تخفيف الحدث ٠‏ وأن غسل 
ا كي ا 
: ( وللمعيان ) بكدسر الميم مبالغة من عائن » وهو من في عينه حدة » قال ابن مالك : [ 
الرجز] 
ب 2 و كك :4 شق كتيرو عن فاعيان ع 00 
قوله : ( إذا أصاب بالعين ) أي : أصاب غيره . ْ 
قال الكردي : ( الذي بفهمه كلام أتمتنا تصريحاً وتلويحاً : أن وضوء العائن كغيره » المراد به : 
الوضوء الشرعي » لكن الموجود في كتب الحديث أنه غيره » قال النووي في « شرح مسلم » : 


. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) 7١6 ( صحيح مسلم‎ )1١( 
1 :الشرن الور‎ -)5( 

(5) انظر « حاشية الشرقاوي »( 8!//١‏ ) . 

(0) المنهاج في شعب الإيمان ( 7199/7- 78١‏ ) . 

)0 أخرجه البيهقي ( 197/7 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 
230 المفهم ( 55-0 )ء المجتبئْ ( ١١9/١‏ ). 
(4) ألفية ابن مالك ( ص 758 ) . 


7*٠‏ بر 9ب+<”؟)؟ا< 27 9779# ب ب سس فلاس الظهارة 


قال بعضهُم : ولمَا ورد فيه حديثٌ ِنْ لم يَذكروةٌ ؛ كشرب ألبانٍ الإبل 3 ومس الكافر وألصَّنم 


فيتمضمض بها » ثم يمجها في القدح » ثم يأخذ منه ماء يغسل به وجهه ١‏ ثم يأخذ بشماله ماء يغسل 
به كفه اليمنئ » ثم بيمينه ماء يغسل به كفه اليسرئ » ثم بشماله ماء يغسل به مرفقه الأيمن ثم بيمينه 
ماء يغسل به مرفقه الأيسرء ولايغسل مابين المرفقين والكفين » ثم يغسل قدمه اليمنئ ثم 
اليسرئ ٠‏ ثم ركبته اليمنئ ثم اليسرئ على الصفة المتقدمة » وكل ذلك في القدح » ثم داخلة إزاره 
وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن » فإذا استكمل هلذا. . صبه من خلفه علئ رأسه . 

وهلذا المعنئ لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه » وليس في قوة العقل الاطلاع علئ جميع أسرار 
المعلومات . فلا يدفع هلذا بألا يعقل معناه. . . إل أن قال : واختلف العلماء في العائن هل يجبر 
على الوضوء للمعين أم لا ؟ قال المازري : والصحيح عندي الوجوب إذا خشي على المعين 
الهلاك. . . ) إلخ”"2 . 

قوله : ( قال بعضهم... ) إلخ أورده في ١‏ الإمداد » و« الإيعاب » ب( قيل ) وحذفه من « فتح 
الجواد » و١‏ التحفة » لكنه جزم فيها بندبه من لمس نحو أبرص أو يهودي”"2 

قوله : ( ولما ورد فيه حديث ) أي : يسن الوضوء لكل ما ورد فيه حديث ٠»‏ فهو عطف تلقينى » 
وتقدم تحريره . 

قوله : ( وإن لم يذكروه ) أي : لم يذكره الأصحاب ؛ لندبه . 

قوله : ( كشرب ألبان الإبل » ومس الكافر والصنم والأبرص ) أي : ففي هلذه وردت أحاديث 
أخرجها الطبرانى وغيره » وذكرها الحافظ الهيثمى وغيره”” » أفاده بعض السادة . 

قال الشيخ الخطيب : ( ولا يندب للبس ثوب . وصوم وعقد نكاح » وخروج لسفر ولقاء قادم 
وزيارة والد وصديق ٠»‏ وعيادة مريضش وتشييع جنازة وأكل وشرب لغير نحو جنب »© ولا لدخول 
سوق » ولا لدخول عل نحو أمير ) انتهئ ا 


. )8١-4٠0/١( الحواشي المدنية‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج ( 1917/١‏ ) . 

(9) انظر « المععجم الكبير » 5/1١(‏ ا 4 )ء و«مجمع الزوائد» .)150-76١/١(‏ 
دق مغني المحتاج ( ٠١8/١‏ ) . 


( فصل )فى آداب قاضى ألحاجة 


5-2 5-5 . 
( يُسْتحَبٌ لقاضى ألحَاحَة ) ل ل را اال وم 
11 
2 هاس ©«ه» 


قد جمع الزين العراقي المواضع التي يسن فيها الوضوء فبلغت أربعين بما زاده ولده المحقق 
أبو زرعة » وقسمها قسمين : أحدهما : ما يتوضأ عند إرادتها وهي عشرون » والثاني : ما يتوضاأً 
بعد وقوعها وهي عشرون ٠»‏ ونظمها » وهي في « حاشية الكردي 2١‏ ولكن لو تتبعتها. . لكان أكثر 
من ذلك » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


ند ع ين 
( فصل فى آداب قاضى الحاجة ) 
( الآداب ) بمد الهمزة : جمع أدب كسبب وأسباب » قال ابن مالك : [من الرجز] 
لافقا ينه تطصوذ من الكلانى أصينا نافيك 


قال أبو زيد الأنصاري : الأدب يقع علئ كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من 
الفضائل » وقال السيد : ( عبارة عن معرفة ما يحترز به من جميع أنواع الخطإ )© » وقال في 
« المصباح » : ( رياضة بالنفس ومحاسن الأخلاق )2*8 . 

قال (ع ش ) : ( المراد بالأدب هنا : المطلوب شرعاً » فيشمل المستحب والواجب » وعليه 
فلا تغليب في العبارة )”29 . 

قوله : ( يستحب ) اعلم : أن جميع ما هو مذكور في هلذا الفصل من الآداب محمول على 
الاستحباب إلا الاستقبال والاستدبار . قاله في ١‏ النهاية !"2 . 

قوله : ( لقاضي الحاجة ) أي : بالفعل » وهلذا بالنسبة للآداب التي تطلب حال قضائها ؛ 
كالاعتماد على اليسار » وعدم التكلم على ما سيأتي » وبالنسبة للاداب التي تطلب قبل الشروع في 
القضاء بقدر ما ذكره الشارح بقوله : ( أي : لمريدها ) فتأويله إنما يحتاج إليه بالنظر إلئ بعض 
الاداب ؛ كتقديم اليسار على اليمين » وتنحية الاسم المعظم . وبالنسبة للآداب التي تطلب بعد 


. ) /9/١ ( الحواشى المدنية‎ )١( 

فق ألفية ابن مالك ( ص 57 ) . 

(9) التعريفات( ص "72 ) . 

0( المصباح المنير » مادة : ( أدب ) . 
(0) حاشية الشبراملسي ( ١/9؟1١)‏ . 
() نهاية المحتاج ( 159/1١‏ ) . 


؟3/, لال ههج يهب ياب الطهارة 
3 1 أن ا يعر وَأصَهُ ) للاتباع ؛ روي 


م 


أي : لمريدها ء ( بَوْلاَ ؛ كانت ( أَوْ غَائِطاً 


#0 
رسلا ل ري م ل 


قضائها يكون المراد بالقاضي : من فرغ من قضائها ؛ كالاستبراء » وإسبال الثوب » وقول : 
غفرانك » تأمل » أفاده الجمل" . 

قوله : ( أي : لمريدها ) أي : الحاجة بالنسبة للآداب القبلية كما تقرر 

قوله : ( بولاً كانت أو غائطاً ) تعميم للحاجة . 

له : ( أن يلبس ) نائب فاعل ( يستحب ) . 

وقوله : ( نعليه ) الظاهر أن المراد بهما الأعم من النعل المعروف ٠»‏ فيشمل القبقاب » بل لعله 
أولئ لما سيأتي . 

قولة وان يتسرزانته )"المواة: ألا يكون راس ا 

قوله : ( للاتباع ) هو عائد لكل من لبس النعلين وستر الرأس ٠‏ أما لبس النعلين. . فلأنه وقاية 
من التلطخ بالنجاسة » وأما ستر الرأس.. فحياء من الله تعالئ كما في أثر مروي عن الصديق 
رضي الله عنه وهو : يا أيها الناس ؛ استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده إني لأظل إذا أتيت 
الخلاء. . أغطي رأسي ؛ استحياءً من ربي » قاله السيد الأهدل”'"؟ . 

قر 37 روع اسلف فا الكردي : ( لعله بالنسبة للتنعل » وأما تغطية الرأس . . فقد ورد عن 
عائشة رضي الله عنها » فليس بمرسل كما في « السنن الكبرئ » للبيهقي و« مختصرها » للشعراني 
ونقله في « المطلب » ولكن عذر الشارح أنه قد سبقه إل ذلك شيخه في « شرح الروض » ويمكن أن 
يكون المراد بالإرسال : حذف راو من السند وإن لم يكن الصحابي ) انتيئ”" » وهو أحد الأقوال 


الثلاثة عند المحدثين » قال العراقي : [من الرجز] 
مرفوع إتابع على المتهي فصبرسة | أو قيدهٌ بالكبيسر 
أو حك راو مئنة ذو ار والأول الأكثةث فحى استعمال”7*) 


بل في ١‏ فتح الباقي » : ( أن ابن الصلاح والنووي حكما : أن كون المرسل ما سقط منه راو 
مطلقاً عن الفقهاء والأصوليين والخطيب )220 . 


.)84١/١(باهولا فتوحات‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( ١١7*‏ ) . 
(9*) المواهب المدنية )"58/1١(‏ . 

(5) ألفية العراقي (( ص 28 ) . 

(5) فتح الباقي ( 1946/١‏ ) . 


باب الطهارة ب ب ببسب 8575 
رفو كاله 5 وألموقوف يُعملُ به فى فضائل الأعمال أتفاقاً . (:3) أن( يَأخْدَ © ميد الاستسجحاء 


قوله : ( وهو )أي : المرسل . 
قوله : ( كالضعيف ) هو مافقد شرطاً من شروط الحسن » وأنواعه كثيرة » ولذا قال 


ل من الرجز] 
أمَا الضّعِيِفُ فَفِرَ مالم يلغ 2 مرتبة الححسن وإِنْ بسط بُقِي 
فقدائية لحرط فتجول قحك والثيين قنسسة غيسرة وضكوا 
واوا قم انه وت وعسل لتسرط خبو مستوء نذا 
قسمٌ سواها ئم زد غير الذي قدّمنته ثم علىئ ذا فاحتذي 
وعدَهُ البُستيِيُ فيما أوعى لتسعة وأربعيِنَ نوعا""' 


5000 5 5 هق 
انظر تحريرها في ١‏ شروحه ) 1 


قوله : ( والموقوف ) أي : وهو الحديث الذي قصر على الصحابي سواء كان متصلاً أو 


منقطعاً » ويسم بالأثر عند بعض الفقهاء » قال العراقي : [من الرجز] 
زقنية فالسوقيوق نا ضكر دة بفنعتاعسب وضائت أو قط 
وبعض أهل الفقه سما الأثر 020 لين 


قوله : ( يعمل به ) أي : يجوز العمل بمقتضاه » بل يسن . 

قوله : ( في فضائل الأعمال ) أي : بخلافه في الأحكام ؛ فإنه لا يعمل به إلا إذا اعتضد بما 
يقويه » وهلذا مذهب الشافعي رضي الله عنه كالجمهور . خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضي الله 
عنهما » قال العراقي : [من الرجز] 


7 و : 2 4 
واحتجّ مالكٌ كذا التعمان وتخا وكا نود زا 
ورد جاه _رٌّالنقاهد للجهل بالسّاقط فى الإسناد*؟) 


قوله : ( اتفاقاً ) أي : كما قاله النووي في « المجموع )© . 
قوله : ( وأن يأخذ مريد الاستنجاء بالحجر ) أي : مقتصراً عليه ع أو للجمع مع الماء 


. )١9-054 ألفية العراقى (( ص‎ )١( 

فم انظر ١‏ فتح المغيث 2( /١‏ 117-117 ) . 
(9) 0 ألفية العراقي ( ص 7 ) 

(5) ألفية العراقي ( ص 178 ) 

)2( المجموع ( ؟5/1١١)‏ . 


. - 


( أَحَجَارَ الإشد: َْنْجَاءِ ) لِمَا صحٌ مِنَ الآمر بو ؛ وحذرا مِنَّ الانتشار إذا طلبتها بعد فراغه . ويُندَبُ أيضاً 
إعدادٌ آلماء . ( 3 ) أَنْ ( يُقَدّميَسَارَهُ ) أو بدَلّها ( عِنْدَ آَلدُُولٍ ) 1 1 52100101 


الذي هو الأفضل كما سيأتي . 

قوله : ( أحجار الاستنجاء ) أي : الثلاثة » وهل يسن الزيادة عليها قياساً علئ ما ذكروه في أخذ 
الحصئ من مزدلفة لرمي جمرة العقبة ؟ حرر . 

قوله : ( لما صح من الأمر به ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط . . فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهنّ فلتجزىء عنه » رواه أبو داوود وغيره0'؟2 » وقال 
الدارقطني : ( إسناده حسن صحيح )20 . 

قوله : ( وحذراً من الانتشار ) عطف علئ ( لما صح ) فهو ثان لذلك . 

قوله : ( إذا طلبها ) أي : الأحجار . 
قوله : ( بعد فراغه ) أي : قاضي الحاجة . 
قوله : ( ويندب أيضاً ) أي : كما يستحب أخذ الأحجار . 
قوله : ( إعداد الماء ) أي : تهيئته » قال في « فتح الجواد » : ( على الأوجه ؛ للاتباع )0 . 
قوله : ( وأن يقدم يساره ) بفتح الياء أفصح من كسرها . 

قوله : ( أو بدلها ) أي : كأن قطعت رجله اليسرئ واتخذ بدلها خشبة . 

قوله : ( عند الدخول ) التعبير به وبالخروج الآتي جري على الغالب » فلا مفهوم ؛ إذ المراد : 
الوصول لمحل قضاء الحاجة والعود منه » قال في ١‏ التحفة » : ( ولو بصحراء » والتعيين فيها لغير 
المعد بالقصد لصيرورته به مستقذراً ؛ كالخلاء الجديد » وفيما له دهليز طويل يقدمها - يعني : 
اليسار عند بابه ووصوله لمحل جلوسه ) انتهما9؟؟ . 

قال ( سم ) : ( أي : ويمشي كيف اتفق في غيرهما ؛ لأنه أقذر مما بينه وبين الباب » ويحتمل 
أن يتخير عند وصوله لمحل جلوسه أيضاً ؛ لأن جميع ما بعد الباب أجزاء محل واحد » ويؤيده 
التخيير عند وصول ذلك إذا لم يكن دهليز » أو كان قصيراً » فليتأمل )2*0 . 


)000( سنن أبي داوود ( 4٠‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
ه64 سنن الدارقطني ( /١‏ 58-214 ) . 

(39) فتح الجواد( 15/١‏ ) 

. )١58/١ ١ تحفة المحتاج‎ )5( 

(9) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١158/١‏ ) . 


باب الطهارة ه"ظ, 


قوله : ( ولو لخلاء جديد ) أي : فإنه يسن تقديم اليسرئ دخولاً واليمنى خروجآ ؛ لصيرورته 
مستقذراً بمجرد تهيئته لذلك » قال في ١‏ المغني » : ( والخلاء بالمد : المكان الخالي » نقل إلى 
البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا » قال الترمذي : سُّمي باسم شيطان فيه يقال له : خلاء » وأورد فيه 
حديثاً » وقيل : لأنه يتخلى فيه ؛ أي : يتبرز » وجمعه أخلية كرداء وأردية » ويسمئ أيضاً المرفق 
والكدفه و الت زحتاظن )الب 

قوله : ( وإن لم يرد قضاء حاجة ) أي : بل لأخذ المتاع مثلاً . 

قوله : ( ويمناه أو بدلها ) أي : يستحب تقديم يمناه أو بدلها . 

وقوله : ( عند الخروج ) أي : من محل قضاء الحاجة . 

قوله : ( عكس المسجد ) روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : ( أن من بدأ برجله 
اليمنئ قبل يساره إذا دخل الخلاء . . ابتلي بالفقر ) . 

وقياس ما مر : أن يكرن الحكم في الصلاة في الصحراء هلكذا » فيقدم اليمنئ للموضع الذي 
اختاره للصلاة . 

قوله : ( إذ اليسرئ للآذئ ) أي : القذر . 

قوله : ( واليمنئ لغيره ) أي : غيرالقذر » قال في ١‏ التحفة » : ( ومن ثم كان الأوجه فيما 
لا تكرمة فيه ولا استقذار أنه يفعل باليمين » وفي شريف وأشرف كالكعبة وبقية المسجد تتجه مراعاة 
الأشرف . وشريفين كمسجدٍ بلصق مسجد مثله. . يتجه التخيير » وبه يعلم تخير الخطيب عند 
صعوده للمنبر » وشريف ومستقذر بالنسبة إليه كبيت بلصق مسجد » وقذر وأقذر منه كخلاء في 
وسط سوق. . يتجه مراعاة الشريف في الأولئ والأقذر في الثانية ) انتهئ”" . 

وكتب السيد عمر البصري علئ قوله : ( وفي شريف وأشرف. . . ) إلخ ما نصه : الذي يتجه في 
جميع هذه المسائل : أن المدخول إليه متئ كان شريفاً. . قدّم اليمنئ مطلقاً » وإن كان خسيساً. . 
قدم اليسرئ ؛ أي : سواء تساويا في الشرف أو الخسة » أو تفاوتا نظراً لكون الشرف مقتضياً للتكريم 
وخلافه لخلافه » فتأمل إن كنت من أهله . 

قوله : ( وكالخلاء في ذلك ) أي : في استحباب تقديم اليسرئ دخولاً واليمن خروجا . 


)231 مغني المحتاج ( 7/1 ). 
(؟) تحفة المحتاج ( .)١909-١98/١‏ 


ك7 لا_اااا اا سهجحححمصممشم يبس جه هبد لس ياب الطهارة 
الشوق:+ ”ومسل الشعضة ؛ ومن محل ألصاغْةٍ وآلحمَّامٌ وآلمسبَحَةٌ . ( وَكذَا يَفْعَلُ فى ألصَّحْرَاءٍ ) 


قوله : ( السوق ) مبتدأ مؤخر . و( كالخلاء ) خبر مقدم » وهو بضم السين المهملة » جمعه 
أسواق » وهو محل البيع والشراء » سمي بذلك لقيامهم بساقهم . 

قوله : ( ومحل المعصية ) أي : كمحل المكس » ومثل ذلك كما بحثه (ع ش ) : ( المحلات 
المغضوب على أهلها ومقابر الكفار )230 . 

قوله : ( ومنه ) أي : من محل المعصية . 

قوله : ( محل الصاغة ) أي : فيحرم دخولها على ما أطلقه غير واحد » لكن قيده المصنف - 
أي : النووي ‏ في ١‏ فتاويه » بما إذا علم أن فيها ‏ أي : حال دخوله كما هو ظاهر ‏ معصية كربا ولم 
تكن له حاجة في الدخول » ومنه يؤخذ : أن محل حرمة دخول كل محل به معصية كالزنية ما لم 
يحتج لدخوله ؛ أي : بأن يتوقف قضاء ما يتأثر بفقده تأثراً له وقع عرفآ علئ دخول محلها » قاله في 
« التحفة )0© . 

قوله : ( والحمام ) يحتمل عطفه على ( السوق ) فيكون قوله : ( ومنه محل الصاغة ) جملة 
معترضة ٠»‏ وهو الذي تقتضيه عبارة « فتح الجواد »؛ حيث قال : ( وقدم اليسرئ أو بدلها عند دخول 
أو وصول ما مرّ أو الحمام أو المستحم أو السوق أو محل المعصية ومنه الصاغة ) انتهيئ9”؟ . 

ويحتمل عطفه على (الصاغة) ويكون جعله من محل المعصية باعتبار ما يقع فيه من كشف العورة 
واختلاط الرجال بالنساء» ومن ثم كره كثيرون من السلف دخولهء أفاده بعض الفضلاء فتأمله . 

قوله : ( والمستحم ) هو المغتسل » مأخوذٌ من الحميم وهو الماء الحار » قاله الكردي9©؟ . 

قوله : ( وكذا يفعل في الصحراء ) أي : البرية » وجمعها صحارئ بكسر الراء وفتحها » قال 
ابن مالك : ش [من الرجز] 

وبالفَعَالي والفَعَالىئ جُمعَا نعضراء والحدراة والقتية أت 
قوله : ( فيقدم ) تفريع من التشبيه » والفاعل ضمير ( قاضي الحاجة ) أي : مريدها . 


. ) 1835 -1١1/1١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 
.)١98/١ (؟) تحفة المحتاج(‎ 

(9) 0 فتح الجواد ( 55/١‏ ) . 

(5) المواهب المدنية ( ١/١1ه5”)‏ . 

(0) ألفية ابن مالك ( ص 0# ) . 


الي القلها ن تنح ب يكح آ#آ| آ#آ# | ع ل 1011 
يَسارهُ لمحل قضائها ؛ لأنَّه يصيدُ مستقدّراً بإرادة قضائها به » ويُمناهُ عند مفارقته . ( 3 ) أَنْ ( لآ 
يَحْملَ ذِكْرٌ ألله تَعَالَيْ ) أي : مكتوب ذكره . 0000 


قوله : ( يساره ) أي : أو بدلها » وقوله : ( عند وصوله ) أي : محل قضاء الحاجة . 

قوله : ( لمحل قضائها ) يعني المحل الذي يريد قضاءها فيه . 

قوله : ( لأنه ) أي : المحل . 

قوله : ( يصير مستقذراً ) بصيغة اسم المفعول . 

قوله : ( بإرادة قضائها به ) أي : الحاجة في ذلك المحل » فلا يتوقف استقذاره علئ قضاء 
الحاجة فيه . 

قال البرماوي : ( وأما كونه يصير معدّاً. . فلا يصير إلا بإرادة العود إليه » وأما كونه يصير مأوى 
الشياطين. . فلا بد من قضائها فيه بالفعل ما لم يكن مهياً لذلك ؛ فإنه بمجرد تهيئته لقضائها تسكنه 
الجن » ويدل له ما ذكروه في « المكروهات » من أن الصلاة في الحمام الجديد لا تكره ؛ لأنه 
لا يصير مأو لهم إلا باستعماله » بخلاف الحش ؛ فإنه يصير مأو بمجرد تهيئته . 

قال : وانظر قولهم : ١‏ يصير مستقذراً بالقصد » هل يصير مستقذراً لمن قصد فقط أو له ولغيره ؟ 
وكذا إذا تكررت فيه هل يصير معدّاً للذي قصد فقط أو له ولغيره ؟ قال شيخنا : يصير مستقذراً للذي 
قصد فقط ٠‏ وقال شيخنا الشبراملسي : يصير مستقذراً له ولغيره ) انتهئ ملخص""'' . 

وقال «ع ش » أيضآ : ( وينبغي زوال الاستقذار بزوال عين النجاسة عن المحل ) انتهئ 

قوله : ( ويمناه ) عطف على ( يساره ) أي : يقدمه . 

قوله : ( عند مفارقته ) أي : قاضي الحاجة لذلك المحل . 

قولة: ©( وآلاً يجدل) عط علق ( أن تيلبس :+ 

قوله : ( ذكر الله تعالئ ) هو ما تضمن ثناء أو دعاء » وقد يطلق على كل ما فيه ثواب » وينبغي 
أن يلحق بذلك كل محل مستقذر » قاله (ع ش )!© . 

قوله : ( أي : مكتوب ذكره ) أشار إلئ أن الكلام علئ تقدير مضاف ؛ إذ لا يصح نسبة الحمل 
للذكر؛ لأنه معنئ» وذلك تعظيماً له» واقتداء به صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان إذا دخل الخلاء. . 
نزع خاتمه وكان نقشه ثلاثة أسطر : ( محمد ) سطر » و( رسول ) سطر » و( الله ) سطر » رواه ابن 


زفق 


. )8١/١(؛ انظر« فتوحات الوهاب‎ )١( 
. ) ١١١/١ ( (؟1) حاشية الشبراملسي‎ 
. ) 177/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )7*( 


8ك, باب الطهارة 
ومثلهُ كل أسم معظم ولو مشتّر فت كا كآ ؛ كالعزيز وألكريم لكك وأحدد ؛ إِنْ قصدّ به المعظم أو دلت 


2 9 
عل ذلك قرينة » ولج بل بط لدبو لي ل جا لان فوح 1 بم لاقف اج كموي سو وماس وق 7 14 الك لخد و 1 


حبان في ١‏ صحيحه » عن أنس رضي الله عنه''2 » قال الأسنوي : ( وفي حفظي : أنه كان يقرأ من 
أسفل فصاعداً ؛ ليكون اسم الله تعالئ فوق الجميع ) انتهئ”'"' . 

وقيل : كان النقش معكوساً ليقرأ مستقيماً إذا ختم به . 

قال ابن حجر العسقلاني : ولم يثبت في الأمرين خبر » قاله في « المغني 76" . 

قوله : ( ومثله ) أي : ذكر الله . 


قزل #الأكل انم مم ) آي كالقرآن وامساء الأثياد »قال كي ل البيجة:©:: [من الرجز] 
ومَنْ قضى الحاجة فليجتنب فرانا واممي الال ا 


قوله : ( ولو مشتركاً ) الغاية للتعميم ؛ أي : سواء كان مختصاً أو مشتركاً » قال في 
« الإيعاب » : ( وأن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف ) انتهئ 

قال ( سم ) : ( وينبغي أن يكون « الرحمئن 1 #العون و هنع لسرت 

قوله : ( كالعزيز والكريم » ومحمد وأحمد ) هلذا مثال للمشترك . 

قوله : ( إن قصد به ) أي : بالمشترك . 

قوله : ( المعظم ) أي : بخلاف ما إذا قصد به غير المعظم . 

قوله : ( أو دلت على ذلك ) أي : علئ قصد المعظم . 

قوله : ( قرينة ) أي : قوية علئ أنه المراد به » وخرج بذلك ما إذا قصد به غيره أو أطلق. . فلا 
كراهة » وهلذا الذي استظهره في « شرح العباب » قال : خلافاً لما يوهمه كلام أبي زرعة وغيره من 
أنه كقصد المعظم ٠‏ وأن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف ٠‏ لكن كلامهم في كتابته علئ نعم الصدقة 
يقتضي خلافه وقد يفرق بقيام القرينة ثمة على الصرف ٠‏ وأنه ليس القصد إلا التمييز » بخلافه هنا » 
وما لا يوجد نظمه إلا في القرآن ليس من المشترك » بخلاف غيره » فيحتمل أنه يشترط قصده ء 
ويحتمل عدم اشتراط قصده مطلقاً . 


. ) ١514 صحيح ابن حبان(‎ )1١( 

(؟) المهمات(؟/96١).‏ 

(*) مغني المحتاج ( 7/5/١‏ ) . 

(5) بهجةالحاوي( ص .)١١‏ 

(60) حاشية ابن قاسم على التحفة ( 17١/١‏ ) . 


باب الطهارة ال م 201111111 أ 8 
ومِنَ المعظّم جميمٌ آلملائكة . وحَمْلُ ذلك مكروةٌ » وآختارَ الأذرَعيٌ تحريم إدخالٍ المصحفٍ 
الخلاء 0 #11010171715151010101001ذأ101أ1خأا ا ااا ا 0 


وقولهم : ( لا يكون قرآنآ إلا بالقصد ) محله عند وجود الصارف » ولا صارف هنا ٠‏ ثم رأيت 
الزركشي بحث تخريج هلذا علئ حرمة التلفظ به للجنب » وهو قريب وإن نظر فيه غيره . 

وخرج ب( القرآن ) نحو التوراة والإنجيل ؛ أي : مما خلا من ذلك عن اسم معظم . انتهئ نقله 
الكردي0" . 

قوله : ( ومن المعظم ) أي : الذي يكره حمله لمحل قضاء الحاجة . 

قوله : ( جميع الملائكة ) أي : أسمائهم » وظاهره أنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم ء 
وبه صرح الأسنوي » وهل يلحق بعوامهم عوام المؤمنين ‏ أي : صلحاؤهم ‏ لأنهم أفضل منهم ؟ 
محل نظر » وقد يفرق بأن أولائك معصومون ٠‏ وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل » 
أفاده (ع ش ا" 

قوله : ( وحمل ذلك ) أي : ما ذكر من ذكر الله وكل اسم معظم . 

قوله : ( مكروه ) أي : لا حرام » وصرح به للتوطئة لقوله : ( واختار الأذرعي. .. ) إلخ . 
وإلا.. فعدم الحرمة معلوم من قوله : ( يستحب. . . ) إلخ وإن لم يعلم منه خصوص الكراهة ؛ 
لاحتمال خلاف الأولئ » أفاده (ع ش ) . 

قوله : ( واختار الأذرعي ) هو العلامة المحقق والفهامة المدقق شهاب الدين أحمد بن حمدان 
الأذرعي » بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وفتح الراء » وبالعين المهملة نسبة إلئ أذرعات 
ناحية بالشام . 

قال في « العجالة » : شيخ البلاد الشمالية »ء وصاحب التصانيف المشهورة » وكان لا يوازيه 
أحد من المتأخرين في كثرة النقل » واشتهرت فتاويه » وكان جواداً » صادق اللهجة » شديد الخوف 
من الله » قوّالا بالحق » يخاطب نواب حلب بالغلظة » شرح « المنهاج » في عشر مجلدات وسماه 
« القوت » ». وله عليه ١‏ الغنية » أيضاً أصغر من ١‏ القوت »© ء وله ١‏ التوسط والفتح بين الروضة 
والشرح » في نحو عشرين مجلداً » وه التنبيهات على أوهام المهمات » » وكتب مفيدة » وهو ثبت 
النقل » نفع الله به وكتبه » ونفعنا به » آمين . 

قوله : ( تحريم إدخال المصحف الخلاءً ) بالنصب مفعول ثان ل( إدخال ) . 


. ) "8617/١ ( المواهب المدنية‎ )١( 
. ) 177/١ ( (؟1) حاشية الشبراملسي‎ 


0/0 مةئ 5ت ئئت 01 22 1 


و 


بلا ضرورة ؛ إجلالاً لَهُ وتكريماً عد تون تك ها دك حبَّل دخلّ الخلاء . . غيَبَهُ ندباً . 


قوله : ( بلا ضرورة ) أي : أما لها. . فلا يحرم اتفاقاً . 
قوله : ( إجلالاله ) أي : للمصحف . 
له : ( وتكريماً ) عطف تفسير » وعبارة « حواشي الروض » : ( لأنه يحمله مع الحدث 
ويعرضه للأذئ ٠»‏ ولما فيه من عدم توقير القران » ويُحمل كلامهم على ما لا يُحرم على المحدث 
حمله كالدراهم والخاتم » وما تعم البلوئ بحمله )220 . 
قال في ١‏ التحفة » بعد نقل ذلك : ( وهو قوي المدرك ) انتهئئ”"' : أي : لا النقل » والمذهب 
نقل » فالمعتمد : عدم الحرمة . 
قال الرملي : ( أما حمله مع الحدث . . فليس الكلام فيه ؛ إذ هو خارج عن صورة المسألة » 
إنما الكلام في حمله في هلذا المحل لذاته )7"© . 
نعم ؛؟ يمكن حمل كلامه على ما إذا خاف عليه التنجيس . 
وقال ( سم ) : ( يمكن أن يبقى علئ ظاهره » ويقال : الواحد بالشخص له جهتان » فهو حرام 
من جهة الحمل مع الحدث » مكروه من جهة الحمل له في المحل المستقذر ) انتهئ . 
ان واد ا اكه وت و د ا ا ا 0 
( ولو دخل به ولو عمداً. . .. ) إلخ”*'» علئ أنها قد تستعمل في مطلق الترك » قال في 
ا ل ل 0 
إهمالاً وإعراضاً كما في قوله تعالئ : «وَهُمْ فْعَفْكَجَ مُعْرضُونَ4 يقال منه : غفلت عن الشيء غفولاً 
من باب قعد » وله ثلاثة مصادر : غفول وهو أعمها . وغفلة وزان تمرة » وغفل وزان سبب. .. ) 
إلخ فتديره*؟ . 
له : ( عن تنحية ما ذكر ) أي : نحو ما ذكر . 
قوله : ( حتئ دخل الخلاء ) يعني محل قضاء الحاجة . 
قوله : ( غيبه ندباً ) فعلم أنه يطلب اجتنابه ولو محمولاً مغيباً » قاله ( سم )29 . 


000 اا للب 
(؟) تحفة المحتاج( 1١71/١‏ ) 

إفرة اي ا اح ا 2 ). 
(5) تحفة المحتاج( ١5١/١‏ ) . 

(6) المصباح المنير » مادة : ( غفل ) . 

() حاشية ابن قاسم على الغرر ( 71١/١‏ ) . 


بياب الظهارة تت ل ل لس سس سصصيص محم بحبح حرف 
(3 ) أَنْ ( يَعْتَمدَ ) ولو قائمآ ( عَلَىْ يَسَارِهِ ) وينصب يمناءٌ ؛ بأنْ يضم أصابعها على الأرض ٠»‏ ويرفع 
باقكين ؛:لأن ذلك ع ا ارقي انمي ا و اق ب ا رن روه رم ا جر و ا 1 


قال في ١‏ الإيعاب » : ظاهر كلام « المجموع » : أن تغييبه قاطع للكراهة وإن تعمد إدخاله ‏ 
لكنه خالف في « شرح التنبيه » نظراً إلى أنه مستصحب له وإن غيبه . 

وفي ‏ الإمداد» : نازع في ١‏ التنقيح » في هلذا الحكم بأنه مخالف لقول الجمهور » وبأنه 
مستصحب له وإن ضم كفه عليه » نقله الكردي''' » وكذا وضعه في نحو جيبه وعمامته . 

قوله : ( وأن يعتمد ) أي : قاضي الحاجة . 

قوله : ( ولو قائماً ) أي : مطلقا علئ ما جرئ عليه شيخ الإسلام واقتضاه تعليلهم » وعلى 
تفصيل فيه كما في « التحفة » » ونصها علئ قول ١‏ المنهاج » : ويعتمد جالساً يساره : ( أما القائم : 
فإن أمن مع اعتماد اليسرئ تنجسها. . اعتمدها » وإلا.. اعتمدهما . وعلئ هلذا يحمل إطلاق 
بعض الشراح الأول وبعضهم الثاني » وقد بحث الأذرعي حرمة البول أو التغوّط قائماً بلا عذر إن علم 
التلويث ولا ماء » أو ضاق الوقت أو اتسع وحرمنا التضمخ بالنجاسة عبثاً ؛ أي : وهو الأصح ». وبه 
يقيد إطلاقهم كراهة القيام بلا عذر » وواضح أنه لو لم يأمن من التنجيس إلا باعتماد اليمين 
وحدها. . اعتمدها ) انتهىئل فتأمل”" . 

قوله : ( علئ يساره ) أي : أو بدلها كما مر . 

قوله : ( وينصب يمناه ) أي : أو بدلها كذلك » قال الناشري : مقتضاه أن ذلك في البول 
أيضاً » وهو كذلك ». إلا أنه يستثنى البول قائماً ؛ فإنه يفرج رجليه » ففي ١‏ صحيح ابن خزيمة » أن 
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك”" ؛ إذ هو أحرئ ألا ينتشر البول على الفخذين . « حواشي 
ارو 4 

قوله : ( بأن يضع ) تصوير لنصب اليمنئ . 

قوله : ( أصابعها على الأرض ) أي : ونحوها كما هو ظاهر . 
قوله : ( ويرفع باقيها ) أي : اليمنئ ؛ يعني : يرفع ما عدا الأصابع عن نحو الأرض . 
قوله : ( لأن ذلك ) أي : الاعتماد على اليسار ونصب اليمن » فهو تعليل لاستحباب ذلك . 


() المواهب المدنية( "87/١‏ ) . 

هه تحفة المحتاج ( 15/١‏ ). 

(') صحيح ابن خزيمة ( 71 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
(4) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 45/١‏ ) . 


تغرف ا لئئ لس ل سب يائي الظهارة 
أسهل لخروج الخارج مع أنه المناسبُ . (3) أن ( يَبْعْدَ » ولو في آلبولٍ ‏ بألصّحراءِ وغيرها ‏ إلى 


عمسا © هه ههه هق اها وه ا هه ها هاه هاه هاه هاه هله هه ههه هه ها © * فاه هاه د ده اه هه هاه © هله وه ه» هاوه هادهم ...ا . ا .ها . 
- 


قوله : ( أسهل لخروج الخارج ) هو ظاهر في الغائط ؛ لأن المعدة في اليسار . وأما في 
البول.. فلأن المثانة التي هي محله لها ميل ما إل جهة اليسار » فعند التحامل عليها يسهل 
خروجه » قاله في ١‏ الإيعاب » » وبه يندفع ما استشكله بعضهم في البول علئ أنه قال : والذي ينبغي 
أن يراعي الشخص قرائن أحواله فيما يسهل عليه خروج خارجه , فليتأمل . 

قوله : ( مع أنه ) أي : الاعتماد على اليسار . 

قوله : ( المناسب ) أي : للحال لكونه استعمالاً له في المستقذر ٠‏ وأيضاً فقد روى البيهقي عن 
سراقة بن جعشم قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على 
اليسرئ وينصب اليمنئ”' » نقله في « موجبات الرحمة » . 

قوله: ( وأن يبعد ) أي : قاضي الحاجة عن الناس » و( يبعد ) بفتح أوله من ( بعد ) لا بضمه من 
( أبعد ) لأن ذاك إنما هو من أبعد غيره علئ ما في « المختار » » لكن في ١‏ المصباح » : أن ( أبعد ) 
يستعمل لازم ومتعدي””2؛ قال (ع ش) : ( وعليه : فيجوز قراءته بضم الياء وكسر العين ) انتهئن0” . 

ويفيده أيضاً قول الشارح آنفاً : ( سن لهم الإبعاد عنه ) » وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا 
ذهب المذهب . . أبعد » عزاه أصحاب السئه”*؟ . 

قوله : ( ولو في البول ) أي : لكن في الغائط آكد كما هو ظاهر . 

قوله : ( بالصحراء وغيرها ) أي : خلافاً لما يوهمه كلام « الروض » حيث قيد بالصحراء » ولذا 
قال شيخ الإسلام : ( وذكر الصحراء من زيادته » وتركها أولئ ؛ فإن غيرها مما لم يهيأ لقضاء 
الحاجة مثلها كما نقله الأذرعي عن الحليمي )2*0 على أن تقييده بما لم يهيأ بعيد كما في ١‏ التحفة » » 
قال : ( بل الوجه الإبعاد مطلقاً إن سهل كما ذكرته )29 . 

قوله : ( إلئ حيث ) بالضم ٠‏ ويجوز الفتح والكسر مع إبدال يائه واوا أو ألفا » وهي دالة على 


. ) 95/١ ( الستن الكبرئ‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح . المصباح المنير » مادة : ( بعد) . 

(*) حاشية الشبراملسي (١//ا17‏ ) . 

(5) سنن أبي داوود ( ٠» ) ١‏ سنن الترمذي ( ٠١‏ ) ». المجتبئ ( 18/١‏ ) » سنن ابن ماجه ( 771 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . 

(6) أسنى المطالب ( 405/١‏ ) . 

(7) تحفة المحتاج( ١118/١‏ ) . 


يُسْمَعٌ لخارجه صوتٌ ولا يُشَمُ له ربح » فإِنْ لم تفعل. . سُنَّ لهم الإبعاد عنة إلئ ذلكَ . ويسنُ له 
أبفا أن مدقي شخصة نا أمكرة » د الاح ا الج د روي لوا فم رامق ته قهز موس نوه بدا 4 زم ونا ها لم كما 1م 


المكان ا الا ل ا ل لل للا قال 
ل إقنافة إلى الخمن حيثٌ ا 

قوله : ( لا يسمع لخارجه ) أي : البول والغائط . 

قوله : ( صوت ولا يشم له ريح ) علم من هلذا ندب الوبعاد في الضراط والفساء . 

قوله : ( فإن لم يفعل ) أي : قاضي الحاجة الإبعاد إما لعذر أو عمداً . 

قوله : ( سن لهم ) أي : لغيره . 
قوله : ( الإبعاد عنه ) أي : عن قاضى الحاجة . 
قوله : ( ويسن له ) أي : لقاضي الحاجة . 
قوله : ( أيضاً ) أي : كما يسن الإبعاد . 
قوله : ( أن يغيب شخصه ما أمكن ) أي : للاتباع » وعبارة « حواشي شرح الروض» : 
( ويتوارئ عن العيون إن أمكن كما في ١‏ التوسط » ؛ ففي « الصحيحين » من حديث المغيرة : كنت 

ل 
صلى الله عليه وسلم حت توارئ عني فقضئ حاجته””© 

وفي « سنن أبي داوود » : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز. . انطلق حتئ لا يراه 
أحد ) انتهئ 220 

الى 03-15 (بزومه الدعان ل لل رسن ارط بق قشر نباي 
محل علئ نحو ميلين منها في طريق الطائف ٠»‏ والظاهر أن هذه المبالغة في البعد كانت لعذر كانتشار 
الناس ثم حينئذ » أو طيب هواء ذلك المحل ) . انتهئ بزيادة0© . 


. ) 4/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) ألفية ابن مالك ( ص١7‏ ) . 

(5) صحيع البخاري ( 771 ) ؛» صحيح مسلم ( 774 ) . 

(4) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 15/١‏ ) » سنن أبي داوود ( ؟ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(6) تحفة المحتاج( 116/١‏ ) . 


(2) أن يَسْمَيِرَ ) عن ألعيونٍ بشيء طَولَّه ثُلئا ذراع فأكثر . وقد و انية لاخر فأ » وو بنحر 
لوم ولكية اذ هو كتريس اد تدز عووقية اران كرد يك كيد في 

قوله : ( وأن يستتر عن العيون ) أي : عيون الناس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أتى 
الغائط. . فليستتر » فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل. . فليسةدبره ؛ فإن الشيطان يلعب 
بمقاعد بني آدم » من فعل.. فقد أحسن . ومن لا. . فلا حرج » رواه ابو داوود وغيره من حديث 
أبي هريرة مرفوع”'' » قال النووي : ( إنه حسن )27 . 

له : ( بشيء ) أي : ساتر . 

وقوله : ( طوله ثلثا ذراع ) هلذا في حق الجالس » أما القائم. . فلا بد أن يكون مرتفعاً بحيث 
يستر من سرته إلئ ركبته » كما في ١‏ التحفة »7 . 

قوله : ( فأكثر ) أي : من ثلثي ذراع لا أقل منه ؛ لأنه لا يستر من قدءيه إلى السرة . 

له : ( وقد قرب ) أي : قاضي الحاجة . 

وقوله : ( منه ) أي : من الساتر المذكور . 

قوله : ( ثلاثة أذرع فأقل ) أي : فلو بعد منه. . فلا يكفي . 

له : ( ولو بنحو ذيله ) أي : كراحلته أو وهدة ؛ فإنه يكفي . 

قوله : ( ولا بد أن يكون للساتر هنا ) خرج به الساتر في القبلة الآتى ؛ فإنه لا يشترط عنده أن 
يكون له عرض ٠‏ والفرق بينهما : أن القصد ثم تعظيمها كما سيأتي » وهد يحصل مع عدم العرض » 
وهنا عدم رؤية من يحتمل مروره عورته » وهو لا يحصل مع ذلك » فليتأمل . 

له : ( عرض يمنع رؤية عورته ) قال ( سم ) : ( لا يبعد الاكتفاء بالماء الكدر لو بال وأسافل 
بدنه منغمسة في ماء متبحر » بخلاف الصافي كالزجاج ) فليتأمل . 

قوله : ( أو بأن يكون ) عطف علئ ( بشيء طوله. . . ) إلخ » والضمير راجع للساتر . 

قوله : ( بيتاً لا يعسر تسقيفه ) أي : في العادة الغالبة ؛ فإنه لا يحتاج للساتر المذكور حينئذ . 
بل يحصل الستر بالجلوس فيه وإن بعد عن جدار البناء المذكور أكثر من ثلاثة أذرع » بخلاف القبلة ؛ 
فإنه لا يكفي ذلك مع البعد عنه » قاله الكردي”*) 


نلق سئن أبي داوود ( 70 ) . 

(؟) المجموع(؟/95). 

(9) تحفة المحتاج ( ١135/١‏ ) . 
(5) المواهب المدنية ( "85/١‏ ) . 


باب الطهارة سم ديف 


ومحلٌّ ذلك : حيث لم : يكن تمن لا بغضُ بصرَةُ عن عورتو معن يحرمٌ عليو نظُها ٠‏ وال . 
َلسّتدُ مطلقاً 3 )أن( لأيول )ولا يتَخْدَط وك وم بوذن ميض ع ابطر وض ل و 1ر0 ا و 


قوله : ( ومحل ذلك ) أي : كون الستر المذكور عن العيون مندوباً » وعبارة « حواشي 
الروض ؛» : ( لا يخفئ أن محل عدّ الستر من الآداب إذا لم يكن بحضرة من يرئ عورته ممن لا يحل 
له نظرها » أما بحضرته. . فهو واجب » وكشف العورة بحضرته حرام كما صرح به في « شرح 
مسلم » » وجزم به صاحب ١‏ التوسط » و« الخادم ١‏ والبلقيني في « فتاويه » )"2 . 

قوله : ( حيث لم يكن ثم ) أي : في محل قضاء الحاجة . 

قوله : ( من لا يغض بصره عن عورته ) أي : قاضي الحاجة ؛ بأن لم يكن أحد » أو كان لكنه 
غاض بصره عنها . 

قوله : ( ممن يحرم عليه نظرها ) أي : عورته وهي غير حليله . 

قوله : ( وإلا ) أي : بأن كان ثم من يحرم نظره إلئ عورته ولم يكن غاضاً بصره عنها . 

قوله : ( وجب الستر مطلقاً ) أي : بأي ساتر كان » سواء كان قريباً أو بعيداً . 

١‏ لمحيس رت اك المي جا ا 
الأولئ كما بحث » وفي غيرها إن وجب فيما يظهر ) انتهئ'"© ؛ : أنه إن امعفيل أو استدير.:» 
حصن السفن دو ]لا ل 
لوجود من ينظر إليه ممن يحرم نظره » فإن لم يجب. . تركهما وإن فات الستر » لا أنه إن استقبل أو 
استدبر. . فات الستر » وإلا. . حصل » فهلذا ليس تعارضاً ؛ إذ كل من الاستقبال والاستدبار غير 
ضيه العو بس وه سوك ١‏ موسو لد ار 
ولا يمكن إلا طلبه حينئذ مع الستر » سواء وجب أو لاء أفاده بعض المحققين ‏ تتديره فإنه 
دقيو9” . 

قوله : ( وألا يبول ) قال في « المغني » : ( وصب البول في الماء كالبول فيه )!*© . 

قوله : ( ولا يتغوّط ) زاده لعدم الفرق بينهما » فلو قال المصنف : وألاً يقضي حاجته. . لكان 
اولك 


. ) 55/١ ( حواشي الرملي على شرح الروض‎ )1١( 
. ) 111-115/1 ( تحفة المحتاج‎ )9( 

(*) انظر « حواشي الشرواني 157/١0»‏ ) . 
(54) مغني المحتاج (١//الا)‏ . 


1 : ااججتسيت ‏ ص00 ا ا الل777 ا حب أنه الظرا 3 
( فِي مَاءِ رَاكِدٍ ) وإِنْ كثرّ » ما لم يَستبحز , بحيث لا تعافةٌ النَمْنُ ألبئةَ ؛ لِمَا صم مِنْ نهيه صلَّى آله 
عليه وسَلَّمْ عنةٌ فيه . ( 3 ) لا في ماءِ ( قَلِيل جَارٍ ) قياساً على أليَاكدٍ » وإنّما كّرة ذلك ولّم يَحَرْمْ - 
011111110 00 


قوله : ( في ماء راكد وإن كثر ) أي : بخلاف الجاري كما سيأتي . 

قوله : ( مالم يستبحر ) أي : الكثير » وأما المستبحر . . فلا كراهة في قضاء الحاجة فيه نهاراً . 
ولا خلاف الأولئ كما هو ظاهر كما في ١‏ الإيعاب » . 

قوله : ( بحيث لا تعافه ) أي : المستبحر » فهو تصوير للمنفي » قال في ١‏ المختار » : ( عاف 
الرجل الطعام والشراب يعافه عيافة : كرهه فلم يشربه » فهو عائف ) اه”'' ؛ فهو من باب تعب . 

قوله : ( النفس ) فاعل ( تعاف ) قال السيد عمر البصري : ( لا شبهة في أن محل البول تعافه 
الأنفس كيفما كان الماء سيما عقبه ) اه 

قوله : ( ألبتة ) بقطع الهمزة علئ ما اشتهر » لكن نقل بعضهم عن الشيخ الملوي في « حاشية 
إيساغوجي » أنه يوصلها وصلاً ووقفاً على الصحيح ٠‏ فليحرر . 

قوله: ( لما صح من نهيه صلى الله عليه وسلم عنه ) أي : البول » وقيس عليه الغائط» بل أولى. 

قوله : ( فيه ) أي : في الماء الراكد » والحديث في « مسلم )”2 » والنهي للكراهة . 

قوله : ( ولافي ماء قليل جار ) أي : لا يبول ولا يتغوط فيه . 

قوله : ( قياساً على الراكد ) أي : الوارد في الحديث كما تقرر . 

قوله : ( وإنما كره ذلك ) أي : قضاء الحاجة في الماء القليل مطلقاً . 

قوله : ( ولم يحرم ) هلذا رد لبحث النووي رحمه الله في ١‏ مجموعه » حرمة ذلك في القليل 
مطلقاً » وعلله بأنه إتلاف للماء9”" . 

قال في ١‏ التحفة » : ( فإن قلت : الماء العذب ربوي ؛ لأنه مطعوم » فليحرم البول فيه مطلقاً 
كالطعام. . قلت : هلذا ما تخيله بعض الشراح » وهو فاسد ؛ لأن الطعام يتنجس ولا يمكن تطهير 
مائعه » والماء له قوة ودفع للنجاسة عن نفسه » فلم يلحق هنا بالمطعومات )©) . 

قوله : ( وإن كان فيه ) أي : في قضاء الحاجة في الماء القليل . 


. ) مختار الصحاح ء مادة : ( عيف‎ )1١( 

(؟) صحيح مسلم ( 18١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(9) المجموع(؟5/١١١).‏ 

(5) تحفة المحتاج( .)١78/١‏ 


موود و ور ا ما ألكثيد ألجاري . . فلا يُكرَهُ فيهِ أتفاقاً » للكن 
الأولى أجتنابُةُ . نَحَم ؛ قضاءٌ الحاجة سو ل ا ل و ا بم 


7 سدم 
5 
الس 


قوله : ( إتلاف عليه وعلئ غيره ) أي : لكون الماء صار نجساً به . 
قوله : ( لإمكان طهره ) أي : الماء القليل المتنجس ٠»‏ فهو كالاستنجاء بالخرقة ولم يقل أحد 


قوله : ( بالمكاثرة ) أي : بضمه لغيره ؟ فإنه صار طهوراً إذا بلغ قلتين كما مر » قال (ع ش ) : 
( قد يشكل عليه حرمة استعمال الإناء المتننجس في الطاهر الجامد إذا كان الإناء رطباً مع إمكان طهر 
الجامد بالغسل ٠‏ إلا أن يقال : لما كان للماء قوة في دفع النجاسة. . اغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره . 

وفرق بعضهم بأن وضع الماء في الإناء القصد منه استعمال الإناء في النجس ٠»‏ فيحرم ؛ لأنه 
كحي اللرواا» رعر تصيع «المدابنة ود والمتصيوة عدا تريح علدو البو »تواكرله في الجا 
لا يعد استعمالاً له ) ان نتهئ''' » وهو ظاهر جلي . 

قال الأسنوي في « المهمات »2 : ( والذي يتجه وتتعين الفتوئ به : أنه إن كان في الوقت ولم 
يكن هناك غيره ولم يكن متطهراً. . فحرام ؛ لأنه بمنزلة الصب » وإن لم يكن كذلك. . نظر : إن لم 
يكن له بأن كان في غدير ونحوه. . فيحرم أيضاً ؛ لأن فيه إتلافاً علئ غيره . 

نعم ؛ إن كان هناك ماء يبلغ به قلتين. . ففيه نظر » والمتجه التحريم ؛ لما فيه من تكليف الغير 
ذلك » ولاحتمال تلف ما يكمل به » وإن كان له وأمكن التكميل. . كره ٠»‏ وإلا. . فيفصل بين 
الوقت وخلافه ) انتهئ نقله الشهاب الرملي وأقره”" . 

قوله : ( أما الكثير الجاري ) مقابل قوله : ( قليل جار ) 

قوله : ( فلا يكره ) أي : قضاء الحاجة » ومثله صب البول فيه كما تقدم عن ١‏ المغنى 06" . 

قوله : ( فيه ) أي : في الكثير الجاري . 

قوله : ( اتفاقاً ) أي : لانتفاء المحذور السابق . 

قوله : ( لكن الأولى اجتنابه ) أي : قضاء الحاجة في الكثير الجاري ؛ فهو فيه خلاف الأول . 

قوله : ( نعم ؛ قضاء الحاجة ) أي : البول والغائط . 


. ) 1859-1*8/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 


(0') حواشي الرملي على شرح الروض ( 44/١‏ ) . 
(6)5 مغني المحتاج ( 7/9/١‏ ) . 


كرف 


9 


فى آلماء ليلاً مكروةٌ مطلقاً 0 لما قيل : إِنَهُ بللّيل مأوَى آلجنٌ : والكلام ؤ[ز[زؤزؤزؤزةزة[ ز[زؤز ز[ ز [ [ [ [  [‏ 0 0 12*00 


قوله : ( في الماء ليلاً ) قال في « التحفة » : ( كالاغتسال )20 . 

قوله : ( مكروه ) صرح به ابن الرفعة في ١‏ الكفاية » وأبو الفتح العجلي في « نكت الوسيط » 
وأقروه”" . 

قوله : ( مطلقاً ) أي : راكداً كان أو جارياً » قليلاً أو كثيراً » قال ( سم ) : ( ظاهره وإن 
اي 0 

قوله : ( لما قيل ) تعليل للكراهة مطلقاً . 

قوله : ( إنه ) أي : الماء . 

قوله : ( بالليل ) أي : فيه . 

قوله : ( مأوى الجن ) قال في ١‏ التحفة» : ( وعجيب استنتاج الكراهة من هلذه العلة التي 
لا أصل لها ء بل لو فرض أن لها أصلاً. . كانت التسمية دافعة لشرهم » فلتحمل الكراهة هنا على 
الإرشادية » وقد يجاب بالتزام أنها شرعية » ويوجه بنظير ما مر في كراهة المشمس أنه مريب » وفي 
الحديث : ١‏ دع ما يريبك إلئ ما لا يريبك »”*2 » ودفع التسمية لذلك إنما يظن في غير عتاة كفرتهم ) 
انئهه90 , 

قال السيد عمر البصري : ( يحتمل أن يقال : لعل الوجه في ذلك تأديته إلئ تنجيسهم لعدم 
رؤيتنا لهم » لا الخوف من شرهم » على أنه ينبغي أن ينظر هل التسيمة تدفع شرهم المحسوس 
كالإيذاء في البدن كما تدفع المعقول كالوسوسة ؟ فقد حكي تعرضهم بالإيذاء الحسي لكثير من 
الكمل » مع أن ظاهر حالهم مواظبة الذكر ) . 

قوله : ( والكلام ) أي : التفصيل فيما ذكر ؛ إذ حاصله الكراهة مطلقآ في الليل » وكذا في 
النهار » إلا في الراكد المستبحر والكثير الجاري . 

قال ( سم ) : ( ونقلوا عن النووي : أن المستجمر إذا أراد النزول في الماء إن كان قليلاً. . 
حرم ؛ لأن فيه تضمخاً بالنجاسة » أو كثيراً. . لم يحرم » وبحث النووي عدم الكراهة ؛ لأنه ليس 


. ) 179/١ تحفة المحتاج(‎ )1١( 
. ) 4*٠ /١ ( (؟) كفاية النبيه‎ 
. ) ١579/١ ( حاشية ابن قاسم على التحفة‎ ):*( 


(5) سنن الترمذي ( 7014 ) عن سيدنا الحسن رضي الله عنه . 
(0) تحفة المحتاج ( 158-1١51//١‏ ) . 


باب الظهارة .-33سسس ب 8/88 


في آلمباح » فالمسبّلٌ وآلمملوكٌ يَحرمٌ ذلكَ فيه مطلقاً . 0000 


كالبول فيه » ونازعوه بأن الوجه الكراهة » بل هو أولئ بها من مجرد الاغتسال في الماء الواقف . 

ويمكن حمل كلام النووي على ما إذا كان مستجمراً من البول والغائط ؛ بحيث لم يبق عين 
أصلاً » بخلاف ما إذا بقي عين » خصوصا إذا كثرت , فليتأمل ) اه ( ع ش )20 . 

قوله : ( في المباح ) أي : الماء المباح الذي ليس له مالك » أو المملوك له . 

قوله : ( فالمسبل ) أي : ومثلها الموقوف ». قال الرشيدي : ( وصورته كما هو ظاهر : أن 
يقف إنسان ضيعة مثلاً يملأ من غلتها نحو صهريج أو فسقية » أو أن يقف بئراً فيدخل فيه ماؤه 
الموجود والمتجدد تبعاً » وإلا. . فالماء لا يقبل الوقف قصداً )20 . 

قوله : ( والمملوك ) أي : لغيره » قال في « حاشية الفتح » : ( هل مملوك نفسه كمملوك 
غيره ؟ الذي يتجه : لا ؛ لأن مملوك غيره يحرم فيه مطلقاً ؟ اكتفاء بمجرد تقديره ولو بالمظنة وإن لم 
يحكم بنجاسته » ومملوك نفسه إنما يحرم إن أتلفه بأن ينجسه ؛ كأن كان قليلاً » أو غيره ؛ لأنه 
إفناعة مال 

فإن قلت : لا إضاعة فيه ؛ لأنه يمكن تداركه بصب ماء فيه حت يزول التغير أو يكثر. . قلت : 
هلذا ينبني علئ قاعدة لم أر من صرح بها » وهي : أن العبرة في إتلاف المال المحرم بالحالة 
الراهنة » ولا نظر لما يطرأ » أو العبرة بأن يكون مأيوساً من عود ماليته كلّ منهما محتمل » والذي 
يتجه تفصيل ؛ وهو أن عودها : إن غلب رجاؤه.. لم يحرم » وإلا.. حرم . وأنه في قسمي 
الماءين المذكورين يحرم ؛ لأن عوده للطهارة من باب الاستحالة » ومن ثم لم يصح بيعه » بل لو 
أخذ من عدم صحة بيعه الصريح في أن العبرة في الإتلاف بالحالة الراهنة ولا نظر لما يحدث ؛ لما 
تقرر أنه إحالة. . لم يبعد ) اه فاحفظه ؛ فإنه نفيس"" . 

قوله : ( يحرم ذلك ) أي : قضاء الحاجة . 

قوله : ( فيه ) أي : فيما ذكر من نحو المسبل والمملوك للغير . 

قوله : ( مطلقاً ) أي : قليلاً كان أو كثيراً » ليلاً أو نهاراً . 

قال ( سم ) : ( ينبغي في البركة الموقوفة أو المسبلة أنه يحرم وضع يده مثلاً إذا كان عليها عين 
النجاسة لغسلها بغمسها فيها ؛ إذا كان يستقذر الناس مثله ؛ لإمكان تطهيرها خارجها . ثم قال : 


. ) (79/١ ( حاشية الشبراملسي‎  )١( 
. ) 188-١78/١ ( (؟1) حاشية الرشيدي‎ 
. ) 58-417/١ حاشية فتح الجواد(‎ )3( 


ء, 


و يُكرةٌ بقب آلماء . م يتغوّط ( في جُحْرٍ ) وهو اسع اه 
بها يشملٌ ألسّرَبَ ؛ وهوّ : المستطيلٌ ؛ 00 


ونظير ذلك الاستجمار في الجدران الموقوفة أو المملوكة ٠‏ فلا شك في حرمته » وينبغي أن يحرم 
البصاق والمخاط فيها ؛ لإنه يؤذي الناس ؛ لاستقذار ذلك. . . ) إلخ نقله الكردي"') 

قوله : ( ويكره ) أي : قضاء الحاجة . 

قوله : ( بقرب الماء ) أي : حايس كط عابي الإبعاب 'عن « الجواهر » . 

ويندب اتخاذ إناء للبول ليلاً ؛ لأن دخول الحشوش ليلاً يخشئ منه ؛ لخبر : ( كان للنبي 
صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه بالليل » ويضعه تحت سريره ) رواه أبو داوود والنسائي 
والبيهقي”"2 » ولا يعارضه ما رواه الطبراني والحاكم وصححه من قوله صلى الله عليه وسلم : « لا 
ينقع بول في طشت ؛ فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه بول منقع »27 لاحتمال أن يراد بالانتقاع : طول 
المكث » وما جعل في الإناء كما ذكر لا يطول مكثه غالبا , أو أن النهي خاص بالنهار ورخص فيه 
بالليل ؛ لما مر » ويؤيده قول النووي : الأولى اجتنابه نهاراً لغير حاجة . انتهئ من ١‏ الكردي »2*7 . 

قوله : ( وألا يبول ولا يتغوط ) أي : سواء كان ليلاً أو نهاراً . 

قوله : ( في ججحر ) بجيم مضمومة فمهملة ساكنة » جمعه أجحار وجحرة كعنبة » وأعاد العامل 
لئلا يتوهم أنه عطف عل ( راكد ) فيكون المعنل في ماء جحر » وليس مراداً » فتأمله . 

قوله : ( وهو ) أي : الجحر . 

قوله : ( الثقب ) بفتح المثلثة أفصح من ضمها ؛ أي : الخرق 

قوله : ( المستدير ) النازل في الأرض » فالجحر والثقب علئ معنئ واحد » وهو ما فيه 


قوله : ( والمراد به ) أي : بالجحر الذي هو الثقب هنا . 

قوله : ( مايشمل السرب ) بفتح السين المهملة والراء » ويقال له : الشق . 
قوله : ( وهو ) أي : السرب 

قوله : ( المستطيل ) أي : الخرق المستطيل في الأرض 


. ) 44/١ ( الحواشي المدنية‎ )1١( 

. عن سيدتنا أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها‎ ) 494/١ ( السئن الكبرئ‎ » ) 7١/١ ( سنن أبي داوود ( 4 ) » المجتبئ‎ (١ 
. )عن سيدنا عبد الله بن يزيد رضي الله عنه‎ 73٠١98 ( الأوسط‎ )*( 

(5) المواهب المدنية 709/١0‏ ) . 


11111111 مم20 أ١ع/,‏ 
ِمَاصحّ مِنْ نهيه صلّى آلله”عليه وسلَّمَ عن آلبولٍ في أَلجُخْرٍ » ولأنَهُ مأوى لجن . 522 


قوله : ( لما صح ) دليل للأدب المذكور في المتن . 

قوله : ( من نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر ) والحديث رواه أبو داوود وغيره 
بأسانيد صحيحة عن قتادة عن عبد الله بن سرجس : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهئ عن البول في 
الجحر ) قالوا لقتادة : مايكره منه ؟ فقال : كان يقال : إنها مساكن الجن"'' ٠.‏ والنهي فيه 
للكراهة » وقال في ١‏ المجموع » : ينبغي تحريم ذلك ؛ للنهي الصحيح ٠.‏ إلا أن يعد لذلك فلا 
تحريم ولا كراهة . قاله في « الأسنئ » و« الغرر )”© . 

ونبه في « التحفة » علئ أن هنذا النقل عن « المجموع » وقع له ولغيره » قال : ( ولم أر ذلك في 
عدة نسخ فيه هنا ؛ فإن كان فيه بمحل آخر أو في بعض نسخه وإلا. . فكلامهم مؤول بأن مقتضئ 
بحثه في الملاعن الحرمة ؛ لصحة النهي فيها » إن هلذا مثلها. . فنسبوه إليه تسامحاً . 

نعم ؛ نقل ذلك الأذرعي وغيره عن المصنف أي : النووي - ولم ينسبوه لكتاب من كتبه )”© . 

قوله : ( ولأنه ) عطف على ( لما صح ) والضمير للجحر . 

قوله : ( مأوى الجن ) قضيته أنه لا فرق في الثقب بين أن يكون هو الذي حفره أو لاء وهو 
محتمل . ويحتمل خلافه إن بال فيه عقب حفره ؛ لأن مصيره مسكنا لهم بمجرد حفره يحتاج 
لمستند . قاله في ١‏ الإيعاب » . 

وظاهر ما تقرر : أن كونه مأوئ لهم ليلاً ونهاراً بخلاف الماء ؛ فإنه في الليل فقط كما تقدم . 

وفي ١‏ القسطلاني » عن ١‏ أسد الغابة » لابن الأثير ما نصه : لم يختلفوا أنه أي : سعد بن عبادة 
- وجد ميتاً علئ مغسله » وقد اخضر جسده ولم يشعروا بموته بالمدينة حتئ سمعوا قائلاً يقول من بئر 


ولايرون أحداً : [من مجزوء الرمل] 
نحن قتلنا سيد الخزر رج سعهدّب ين عبّادة 
ا 1 جهنم فلم يخغلط فؤاده 


فلما سمع الغلمان ذلك . . ذعروا 43 فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد 
بالشام » قال ابن سيرين : بينا سعد يبول قائماً ؛ إذا اتكأ فمات . قتلته الجن ٠‏ وقبره بالمنيحة ‏ قرية 


200 سنن أبي داوود ( 759 ) . 
(0) أسنى المطالب ( 44/١‏ ) » الغرر البهية ( 73٠/١‏ ) . 
(*) تحفة المحتاج ( )١18/١‏ . 


00 ١ 
: ولأنّهِ رما آذاهٌ حيوان بو» أو تأذئ به . ( 3 ) ألا يَبِولَ و( لا ) يتغوّط مائعا ( ني مَهَبٌ ربح ) أي‎ 
76: 7 


من غوطة دمشق ‏ مشهور يزار إلى اليوم . انتهئ نقله الكردي20 . 

قوله : ( ولأنه ) عطف أيضاً علئ ( لما صح ) والضمير للحال والشأن . 

قوله : ( ربما آذاه حيوان به ) يعني : ربما كان فيه حيوان قوي فيؤذيه أو ينجسه . 

قوله : ( أو تأذئ به ) يعني : ربما كان فيه حيوان ضعيف فيتأذئ بذلك . 

قال ( سم ) : ( ولو تحقق أنه ليس فيه حيوان يؤذي » بل ما لا يؤذي وكان يلزم من بوله عليه 
قتله . . ينبغي أن يقال : إن ندب قتله وكان يموت بسرعة. . فلا حرمة ولا كراهة » وإن كره قتله : 
فإن كان يموت بسرعة. . فالكراهة فقط . وإن كان لا يموت بسرعة . بل يحصل له تعذيب. . حرم 
للأمر بإحسان القتلة » وإن كان يباح قتله : فإن حصل تعذيب. . حرم » أو انتفى التعذيب : فإن لم 
يحصل تأذْ. . فيتجه عدم الكراهة » لكن ظاهر كلامهم الكراهة وإن حصل تأذ. . يتجه الكراهة كما 
هو قضية إطلاقهم » فليحرر محل كلامهم من ذلك ) انتهئ نقله ( ع ش )27 . 

قوله : ( وألاً بول ولا يتغوّط مائعاً ) حال من الغائط فقط كما هو ظاهر . خرج الجامد » قال 
في ١‏ النهاية » : ( فلا يكره استدبارها عند التغوّط بغير مائع خلافاً لمن قال بها ؛ لما فيه من الرائحة 
الكريهة عليه ؛ إذ ذاك لا يقتضي الكراهة ) انتهوئئ" » وهو وجيه » ولكن قول ١‏ التحفة »© : 
( وكالمائع جامد يخشئ عود ريحه والتأذي به ”*' ربما يشعر بموافقته القائل بالكراهة » فليتأمل . 

قوله : ( في مهب ريح ) بفتح الميم والهاء : اسم مكان . قال في « المصباح » : ( هبت الريح 
هبوباً من باب قعد : هاجت )2*0 . 

قوله : ( أي : محل هبوبها ) أي : الريح » وتأنيثها هو الأكثر » ويجوز التذكير علئ معنى 
الهواء » والجمع رياح وأرياح » ويقال أيضاً : أرواح . 

قوله : ( وقت هبوبها ) ومثله غلبة هبوبها إذا غلب علئ ظنه هبوبها من جهته التي هو فيها . 

قوله : ( ومنه ) أي : من مهب الريح . 


.)8044/١ الحواشي المدنية(‎ )1١( 
.)١40/١( (؟) حاشية الشبراملسي‎ 
. ) ١5١/١ ( فر نهاية المحتاج‎ 
.)١159/١(جاتحملا تحفة‎ )5( 
. ) المصباح المنير » مادة : ( هب‎ )6( 


المراضيد التسفرعة ييز وتعد فعاف البول + ويستقبلها :فى الغائط المائم 21لا كرشن ٠.‏ (30) 


لأَيَبِولَ و( لآ ) يتغوّط ( في طريق ) م ل و ل 0 


1١ 


قوله : ( المراحيض ) جمع مرحاض بكسر الميم » وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان ؛ 
أي : التغوّط . 

قوله : ( المشتركة ) المراد بها ما يقع في المدارس والربط وبجوار المساجد والجوامع ؛ من 
اتخاذ مراحيض متعددة المنافذ متحدة في البناء المعد لاستقرار النجاسة ٠»‏ فيبنئ بناء واسع مسقوف 
ويسم في عرف أهل الحرمين ومصر بالبيّارة بياء موحدة وتحتية مشددة » وتفتح إليه منافذ متعددة » 
ويبن لكل منفذ حائط يستره عن الأعين وله باب يختص به » فالبناء الواحد الذي هو معدن النجاسة 
ومستقرها متحد تشترك فيه تلك المنافذ » ويجتمع فيه ما يسقط فيها من الأقذار . 

وأما وجه الكراهة. . فهو أن الهواء ينفذ من أحدها مستقلاً » فإذا برز. . تصعد من منفذ آخر فيرد 
الرشاش إلئ قاضي الحاجة ٠‏ نقله الكردي عن السيد البصري"" . 

قوله : ( بل يستدبرها ) أي : الريح » فهو راجع للمتن » وأما المراحيض المذكورة. . فقال 
بعضهم : ينبغي البول في إناء وإفراغه فيها ؛ ليسلم من النجاسة . 

قوله : ( في البول ٠‏ ويستقبلها في الغائط المائع ) والحاصل : إن كان يبول ويتغوط مائعاً. . 
كره استقبالها واستدبارها » أو يبول فقط.. كره له استقبالها » أو يتغوط مائعاً فقط.. كره له 
استدبارها كما فهم ذلك كله من التعليل بخوف عود الرشاش عليه » نقله الكردي عن 
«الأعات3, 

قوله : ( لئلا يترشش ) عبارة ‏ النهاية » : ( لثلا يترشرش بذلك ؛ لخبر : ١‏ استمخروا 
الريح 06" أي : اجعلوا ظهوركم إليها ولا تستقبلوها )”*2 . 

قوله : ( وألاً يبول ولا يتغوّط في طريق ) أي : مسلوك . والمراد به : محل مرور الناس ولو 
بالصحراء » وأما الطريق المهجور. . فلا كراهة . 

نعم ؛ لا كراهة في مملوك له » قاله البرماوي . 

وعبارة (ع ش ) نقلاً عن ( سم ) : ( لعل الكلام في طريق يستحق الناس المرور بها لكونها 


. )759/١(ةيندملا المواهب‎ )١١( 
, ) 75١7/١ المواهب المدنية(‎ )( 


)6 أخرجه ابن أبي حاتم في ١‏ العلل » ( 0 ) عن سيدنا سراقة رضي الله عنه . 
(5) نهاية المحتاج ( ١140/١‏ ) . 


اع يسبب ا 1 77ت نأض الظهازة 
01 000 فى يا 000 0 ص خخ 8 9 5 م« 1 

ومحل جلوس آلناس ؛ كالظل في آلصَّيفِ ء والشمس في ألشتاء ؛ لما صم مِنْ قوله صلى ألله عليه 
2 2 1 5 

وسلم : اتقوا أَللعَانِيْنِ » ا لسو ادو رف لولعة يوام جوف إل افير أو تاد أن فاح 6 ب لوي قي م ا 1 ا 


موقوفة أو مسبلة لذلك » ومباحة » بخلاف المملوكة له » لكن مقتضئ ذلك جواز قضاء الحاجة في 
الموقوفة والمسبلة للمرور مع أنه تصرف في غير ملك له ولا في مباح » ويحتمل أن يلتزم الجواز 
حيث لا ضرر على الأرض بوجه » ولا يختلف المقصود بها بذلك كأرض فلاة وقفاً أو ملكا )20 . 

قوله : ( ومحل جلوس الناس ) أي : للتحدث مثلاً إذا كان لمباح » أما محل الاجتماع لمحرم 
أو مكروه. . فلا كراهة فيه » بل ولا يبعد ندب ذلك تنفيراً لهم » بل لو قيل بالوجوب حيث غلب 
على الظن منعهم من الاجتماع لمحرم وتعين طريقاً لدفعهم. . لم يبعد . من (ع ش )(" . 

قوله : ( كالظل في الصيف والشمس في الشتاء ) تمثيل لمحل جلوس الناس ٠»‏ قال في 
« التحفة » : ( والمراد هنا كل محل يقصد لغرض كمعيشة ومقيل » فيكره ذلك إن اجتمعوا لجائز . 
وإلا. . فلا )0" , 

قوله : ( لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ) رواه مسله”؟؟ . 

قوله : ( ١‏ اتقوا اللعانين » ) أي : احذروا سبب اللعن » وإنما لم يقل الملعونين ؛ لأنهما لما 
تسببا في لعن الناس لهما. . نسب اللعن إليهما » فيكون مجازاً مرسلاً . ففي الحديث مجازان . 
أفاده الشيخ عطية » وهو ظاهر تأويل الشارح الآتي . 

قال العلامة « الجمل » : ( وهلذا يقتضي أن التجوز في الإسناد » فيكون مجازاً عقلياً من إسناد 
الوصف الذي حقه أن يسند للفاعل في نفس الأمر إلى المفعول ؛ وذلك لأن هلذين الشخصين في 
نفس الأمر ملعونان » والعلاقة تسببهما في لعن الناس لهما . 

هلذا ؛ ويصح أن يكون مجازاً في الطرف ؛ حيث شبه اللعن الواقع عليهما بالواقع منهما . 
بجامع تعلقه بكل منهما , واستعير اللعن الواقع منهما للواقع عليهما . واشتق منه اللعانان بمعنى 
الملعونين » وحينئذ فالإسناد حقيقي لا تجوز فيه ٠»‏ فالتجوز إما في الطرف وإما في الإسناد » 
لا فيهما معاً كما توهمه البعض ) انتهئ فتأمله”*؟ . 


. )١50/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 

(؟) حاشية الشبراملسي )١40/١(‏ . 

(*) تحفة المحتاج ( ١159/1١‏ ) . 

200 صحيح مسلم ( 7509 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(6) فتوحات الوهاب( 84/١‏ ) . 


باب الطهارة الس ا 001 ه2, 


مه 


وفسّرهُما بالتّخلي في طريق ألنا س ومجالسهم . سُمِّيا بذلك ؛ لأنّهما يَجلبان أللّعنَ كثيراً عادة , 


قوله : ( وفسرهما) أي : فسر النبي صلى الله عليه وسلم اللعانين لما قالوا : ( وما 
اللعانان ؟ ) . 

قوله : ( بالتخلي في طريق الناس ) لفظ الحديث كما في غيره وكما رأيته في « صحيح 
مسلم » : ١‏ الذي يتخلئ في طريق الناس أو في ظلهم » انتهن20 . 

والمناسب لقوله : «اتقوا» أن يحملا على الفعلين » فيكون قوله : ( الذي ) عل حذف 
مضاف ؛ أي : تخلي الذي . وتكفي المطابقة بحسب المعنئ » فلا يضر الإفراد » ويجوز أن يحملا 
على الشخصين بتقدير : اتقوا فعل اللعانين » فلا حذف في ( الذي يتخلئ ) ومطابقته بحسب 
المع 

قال العلامة المرحومي : إنما عدل عن الإخبار بالمثنئ إلى المفرد إشارة إل أنهما لخستهما 
كالشيء ء الواحد » أو يقال : المطابقة موجودة ؛ لأن الذي يطلق على المثنئ والجمع كقوله تعالئ : 
يَحْضْمٌ كر حاضوأ » . قال (ع ش ) : أو يقال : ( أو ) بمعنى الواوء فكأنه قيل : الذي 
يتخلئ في طريق الناس والذي يتخلئ في ظلهم » تأمل”" . 

قوله : ( ومجالسهم ) قال الكردي : ( وفي رواية : « المسلمين ومجالسهم »؛ ) انتهئا9") ٠‏ ولم 
أرها في نسختنا من «( صحيح مسلم» . 

قوله : ( سمّيا ) أي : الذي يتخلئ في طريق الناس والذي يتخلئ في مجالسهم . 

قولة + <(بذلك )أي > باللكائيق المحدول عن الملعوتين: : 

قوله : ( لأنهما يجلبان اللعن كثيراً عادة ) عبارة « المغني » : ( تسبباً بذلك في لعن الناس لهما 
كثيراً عادة » فنسب إليهما بصيغة المبالغة ؛ إذ أصله اللاعنان » فَحُوّل للمبالغة » والمعنيل : احذروا 
سبب اللعن المذكور ) انتها7؟2 . 

وقال العلامة المناوي : ( اللعان المأخوذ من لاعن : اسم فاعل بمعنئ ملعون ؛ كقولهم : سر 
كاتم ؛ أي : مكتوم )2*7 . 


(0) صحيح مسلم ( 719 )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
() انظر ١‏ فتوحات الوهاب »6 .)9١-49/١‏ 

(9) المواهب المدنية ( 757/١‏ ) . 

(54) مغني المحتاج ( 78/١‏ ) . 

(60) فيض القدير(١/15)‏ . 


ك7 


باب الطهارة 
وفى رواية : « المَلأَعِنَ آَلئَلآَتَ » وفسّرَ أَلثَّالتُ ثُ بألبرَاز في آلمواردٍ وكراهةٌ ذلك هوّ المعتمدٌ » » وقيل : 


له : ( وفي رواية ) هي رواية أبي داوود وابن ماجه والحاكم والبيهقي » وليست في « مسلم » 

ولكن بإسناد جيد عن معاذ2'0 . 

قوله : ( الملاعن الثلاث ) لفظ الحديث بتمامه : « اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد ١‏ 
وقارعة الطريق » والظل » » والملاعن كما قال العزيزي : ( مواضع اللعن . ؛ جمع ملعنة الفعلة التي 
يلعن بها فاعلها )7 . 

قال في ١‏ المغني 4( وفازغة الطريق + أغلاة «ؤقيل. «سيدوة» أوقل هار 7 : 

قوله : ( وفسر الثالث ) أي : الزائد عن الرواية الأولئ وإن كان في الذكر متقدماً كما علمت . 

قوله : ( بالبراز ) أي : التغوط » وباؤه مكسورة على المختار » وأما بفتحها. . فهو الفضاء ‏ 
ذكره ف في « المجموع » رداً على الخطابي في تغليطه رواية المحدثين له بالكسر . 

وقيس بالغائط البول » وقول الأذرعي والزركشي : إن البراز يعم الفضلتين. . 
« الإيعاب » : وهم . كردي”*) 

قوله : ( في الموارد ) أي : المجاري والطرق إلى الماء جمع مورد . 

قوله : ( وكراهة ذلك ) أي : قضاء الحاجة فيما ذكر من المواضع الثلاثة . 

قوله : ( هو المعتمد ) صرح به في « المهذب » وغيره'*' » قال في ١‏ الإيعاب » : محل كراهة 
ذلك إن كان نحو الطريق مباحاً » أو ملكه » أو أذن مالكه » أو ظن رضاه بذلك ٠»‏ وإلا. . حرم جزما 
كما هو ظاهر » وكذا يقال في قضائها تحت الشجرة أو في نحو الجحر » كما نقله الكردي”") 

قوله: ( وقيل : يحرم ) عبارة شيخ الإسلام: (وفي «المجموع»: ظاهر كلام الأصحاب كراهته» 
وينبغي حرمته ؛ للأخبار الصحيحة » ولإيذاء المسلمين » ونقل الأصل ؛ أي : «الروضة» في 
الشهادات عن صاحب «العدة»: أن التغوط في الطريق حرام» وفي معنى الطريق بقية الملاعن )”7 . 


. ) 99/١ ( السنن الكبرئ‎ » ) ١517/١ ( سنن أبي داوود 750 ) » سئن ابن ماجه ( 778 ) » المستدرك‎ )١( 
. ) 10/١ (؟) السراج المنير(‎ 

(:') مغني المحتاج )9/8/١(‏ . 

(5) المواهب المدنية ( 7557/١‏ ) . 

.)545/١(بذهملا‎ )06( 

(5) المواهب المدنية ( 7577/١‏ ) . 

(0) أسنى المطالب ( 47/١‏ ) . 
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: مِنْ شأنها ذلكَ - ولو مباحةً » وفي غير وقتٍ 


قال الكردي : ( وصوبه الأذرعي وأطال في الانتصار له » قال في الإيعاب » : وهو متجه من 
حيث الدليل » لكن المنقول الكراهة ) انتهيا('2 ؛ أي : والمذهب نقل يجب أن يتطوق به أعناق 
المقلدين ؛ حتئ لا يخرجرا عنه وإن اتضحت مدارك المخالفين » قاله فى « قرة العين » . 

له : ( ولا يقضي حاجته ) عدل إليه ولم يقل : وألآً يبول ولا يتغوط ؛ للتفنئن » وهو معدود 


من المحسنات البديعية » قال فى « عقود الجمان » : [من الرجز] 
والأتشتحان الجممع للفنين للفنين . كالمدح والهجو ونحو ذين 


ص امه 


قال في ١‏ شرحه ) : ( كقوله 0 د َس تّقَوأ» الاية فيها هناء وعزاء » وقوله َك« م 
يا الاية فيها عزاء وفخر )9 . 
له : ( تحت شحرة مثمرة ) ينبغي إذا كانت الثمرة له والأرض له أو كانا مباحين » وأما إذا 
كانت الثمرة له دون الأرض : فإن جاز له قضاء الحاجة فيها بأن كان المالك يرضئ بذلك. . فلا 
كراهة من جهة الثمرة » وإن لم يجز.. جاءت الحرمة أيضاً » وإن كانت الأرض له دون الثمرة. 
فالكراهة للثمرة » وإلا. . فالحرمة أيضاً . 
وينبغي أن يكون المراد بالثمرة هنا : ما يشمل ما لا يؤكل مما ينتفع به في نحو دواء أو دباغ , 
وما يشمل الأوراق المنتفع بها كذلك » فليتأمل » قاله ( سم ) . 
وماد ا ا 
: ( ذلك ) أي : الإثمار » فلا يشترط وجود الثمرة بالفعل » ويدخل في ذلك ما من شأن 
ا ؛ كالودي الصغير » وهو ظاهر ما لم يعلم أن الماء يطهر 
المكان قبل الثمرة » أفاده ( سم ) . 
له : ( ولو مباحة ) قال ( سم ) : ( إن كانت الثمرة لغيره وغلب عل ظنه سقوطها على 
الخارج وتنجسها به. . لم يبعد التحريم ) نقله الكردي”'"' » وسبق آنفاً تحريره . 
له : ( وفى غير وقت الثمرة ) من مدخول الغاية » لكن حيث ظن بقاء النجاسة إل وقتها كما 


(1)- العرافنت الملة 17م 
(؟) شرح عقود الجمان( ص5؟1 ) . 
() المواهب المدنية ( "57/١‏ ) . 


/ك2, باب الطهارة 
- 000 سا سس إلى 5 1 00 ع2 00 ّ 0 
ما الها عن كاري عند الرتو » فتعافها الأنفسٌ . ومنة يُؤْحَذْ ما بَحَنَهُ ألمصنف من أن شزطها 


أَنْ تكونّ ممًا ( يُؤْكَلُ تَمَدْهَا ) إلا أن يقال : الأنفمس 4 نري وجري جو نار لطم د 


قوله : ( صيانة لها ) أي : للثمرة » وهو تعليل للمتن . 

قوله : ( عن التلويث عند الوقوع ) أي : وقوع الثمرة لموضع النجاسة » ومنه يؤخذ : أن المراد 
بالتحت : ما يصل إليه الثمر الساقط غالباً عادة . 

قوله : ( فتعافها الأنفس ) أي : تكرهها » قال الجمل : والظاهر أن هلذا الفعل منصوب عطفاً 
على المصدر قبله » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وإِنْ على آسم خالص فِعلٌ عْضِفْ تفنبسه أن اانا ألا ين 

قال في ١‏ الأسنئ » : ( ولم يحرموه ؛ لأن التنجس غير متيقن » قال في ١‏ الشرح الصغير » : 
ويمكن أن يقال : النهي في البول آكد منه في الغائط ؛ لأن لون الغائط يظهر فتطهر الثمرة عنه أو 
يحترز عنه » والبول قد يجف وقد يخفا ) انتها7"؟ , 

قال الشهاب الرملي : ( فيه نظر ء بل الغائط أشد ؛ لأن البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس 
والريح علئ قولٍ » بخلاف الغائط ؛ فإنه لا يطهر مكانه إلا بالنقل » ولا يطهر بصب الماء عليه ) 
لقي 

وعبارة « التحفة » : ( والكراهة في الغائط أخف من حيث إنه يرئ فيجتنب أو يطهر » وفي البول 
أخف من حيث إقدام الناس غالباً علئ أكل ما طهر منه بخلاف الغائط » وعلئ هنذا يحمل الاختلاف 
في ذلك ) ان: نتهئل”*' » وهو جمع لطيف » وكلام الرافعي لا يأباه . 

قوله : ( ومنه ) أي : من التعليل بالعيافة . 

قوله : ( يؤخذ ما بحثه المصنف ) أي : اتجاه ما بحثه . 

قوله : ( من أن شرطها ) بيان لما بحثه » والضمير للشجرة . 

قوله : ( أن تكون مما يؤكل ثمرها ) أي : بخلاف ما لا يؤكل ثمرها . 

قوله : ( إلا أن يقال. . . ) إلخ فلا يتجه بحث المصنف . 

قوله : ( الأنفس ) مبتدأ خبره جملة : ( تعاف ... )إلخ . 


. ) وانظر « ألفية ابن مالك » ( ص58‎ » ) 40/١ ( فتوحات المواهب‎ )١( 
. ) 897/١ ( أسنى المطالب‎ )0( 


() حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 47/١‏ ) . 
(54) تحفة المحتاج( ١17١/١‏ ) . 


تعافٌ الانتفاع بالمتنجّس أيضاً ؛ فحيئئذ لا قَرْقَ . ولو كان يأتي تحتها ماءٌ يُزِيلُ ذلك قَبْلَ ألثّمرة. . 
فلآ كراهة . اا ا[ 0 


قوله : ( تعاف الانتفاع ) أي : ولو بغير الأكل ؛ كالشم والتداوي وغيرهما . 

قوله : ( بالمتئجس أيضاً ) أي : كما تعاف أكل المتنجس بعد غسله . 

قوله : ( فحيتئذ ) أي : حين إذ كانت الأنفس تعاف. . . إلخ . 

قوله : ( لا فرق ) أي : بين ما يؤكل ثمرها وما ينتفع بغيره ؛ كالشم وغسل الثياب ونحوها ء 
قال السيد الأهدل : والقول بعدمه هو الذي مال إليه الشارح في « شرح العباب »© . 

قال الجرهزي : ( هو المعتمد » لكن محله في المنتفع به للبدن كمشموم ومأكول دون حطب فلا 
كراهة ؛ إذ لا عيافة في نحو الوقود به ؛ لأنه بها معهود ) انتهئ"'2 . 

وفي ١‏ التحفة » بعد ذكر نحو ما هنا : ( وفي عمومه نظر ظاهر ) انته”"' . 

قال السيد الأهدل : ( والتنظير المذكور لا يقدح في كون ما ذكر هو المعتمد ؛ كما هو القاعدة : 
إن التنظير لا يقدح في البحوث ولا في المنقول ٠‏ إلا أن يتأيد بنقل مخالف للمنظر فيه ؛ كما يعلم 
ذلك من تتبع كلامهم » وفي ١‏ قواعد التحفة » للجرهزي ما يشير لذلك ) انتهئ تدبر . 

قوله : ( ولو كان ) اسم كان ضمير الحال والشأن » وجملة ( يأتي. . . ) إلخ : خبرها . 

قوله : ( يأتي تحتها ) أي : الشجرة . 

له : ( ماء يزيل ذلك ) أي : البول أو الغائط » ويطهره . 

قوله : ( قبل الثمرة ) أي : قبل وجودها أو قبل سقوطها » سواء كان الماء مطراً أو غيره » قال 
في « الإيعاب » : ويكفي في حصوله إطراد العادة بذلك. . . إل أن قال م 
هنا عدمها في سقي الأرض بالماء النجس ؛ لأن ذلك لحاجة » بخلاف هنذا » نقله الكردي”" 
تعلم ما نقل القليوبي عن العبادي من أنه كالبول9؟؟ . 

قوله : ( فلا كراهة ) جواب ( ولو كان. .. ) إلخ ٠»‏ قال القليوبي : ( ويظهر : أن ذلك في 
البول » فتأمله )220 . 


) ”57/١( حاشية الجرهزي‎ )1١( 
. ) ١70/١ (؟) تحفة المحتاج‎ 
. )*”557/١( المواهب المدنية‎ )9( 
) 1١/١ ( حاشية قليوبي‎ )8( 
) 4١/١ ( حاشية قليوبي‎ )6( 


دكا 


( و ) أَنْ ( لأَيتَكَلّمَ » حال خروج الخارج بذكر ولا غيره ؛ لِمَاصحٌ من ألنّمِي عن » فيكرهُ 2 


قوله : ( وألاً يتكلم ) أي : قاضي الحاجة ٠‏ قال (ع ش ) : ( والأقرب : أن مثل التنحنح عند 
طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا. . لا يسمئ كلاماً » وبتقديره فهو لحاجة ؛ وهي 
دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل )"'' . 

قوله : ( حال خروج الخارج ) كذا في ١‏ التحفة » و١‏ النهاية »'"2 » أما مع عدم خروج شيء. . 
فيكره بذكر أو قرآن فقط . بخلاف الكلام بغيرهما ؛ فإنه إنما يكره حال خروج الخارج لا قبله 
ولا بعده . خلافاً لما توهمه العبارات ؛ إذ غايته : أنه بمحل النجاسة » ومن هو بمحلها لا يكره له 
الكلام بغير ذلك قطعاً » قاله الشارح » وبه تعلم ما اعتمده جمع من المتأخرين من الكراهة مطلقاً . 

قوله : ( بذكر ولاغيره ) شمل قراءة القرآن حال قضاء الحاجة » وهو كذلك ». خلافاً لابن 
كج » وسيأتي اختيار الأذرعي له . 

قوله : ( لما صح من النهي عنه ) أي : عن الكلام فيه ؛ وهو ما رواه أبو داوود والحاكم 
وصححه من قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما 
يتحدثان ؛ فإن الله يمقت علل ذلك )20 . 

قال في ١‏ الغرر» : ( ومعنئ « يضربان الغائط » : يأتيانه » قال أهل اللغة : يقال : ضربت 
الأرض : إذا أتيت الخلاء » وضربت في الأرض : إذا سافرت ٠»‏ والمقت : البغض ٠»‏ وقيل : 
أشده » والمقت وإن كان على المجموع فبعض موجبات المقت مكروه ؛ ويؤيده رواية الحاكم : 
« أن يتحدثا ؛ فإن الله يمقت عليل ذلك » )259 . 

قوله : ( فيكره ) أي : الكلام حال قضاء الحاجة كما صرح به في « الروضة » للحديث 
المذكور”*2 » ولحديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( مر رجل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يبول ٠‏ فسلم عليه فلم يرد عليه "2 » وفي رواية : ١‏ إذا رأيتني علئ هنذه الحالة. . فلا 
تسلم عليّ ؛ فإنك إن فعلت ذلك. . لم أرد عليك )”2 . 


. )١5١1/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 

(؟) تحفة المحتاج ( ١5١/١‏ ) ء نهاية المحتاج ( ١51/١‏ ) . 

فر سنن أبي داوود ( ١6‏ ) » المستدرك ( 151//١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(5) الغرر البهية )7١/1١(‏ » المستدرك ( 151/١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(65) روضةالطالبين .)55/١(‏ 

(0) صحيح مسلم ( 737١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(00) سئن ابن ماجه ( 707 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


باب الطهارة 6١‏ 
( إلا لضَوُورَةٍ » فيجورٌ » بل يَجبُ إِنْ خشي مِنَ آلسّكوتٍ لحوق ضرر لَه أو لغيره » وأختارَ الأذرعيٌ 
تحريم قراءة آلقرآن . ( و ) أَنْ ( لاَ يَسْبَنْجِيَ بِألْمَاءِ في مَوْضِعِهِ ) بل يَنتقلٌ عنةُ ؛ لثَلاَ يُصيبَُ آلرّشاش 


لو ل داع 


فيُنِجسَهُ » ومِنْ ثم لو كان اشع ل وار ع سنو نمطت ا وان وا مان اق اوناع مادو وك رو ل 


قوله : ( إلا لضرورة فيجوز ) أي : الكلام في ذلك » والأولئ أن يقول : ( فلا يكره ) كما عبر 
به غيره ؛ إلا أن يقال : المراد : الجواز المستوي الطرفين . 

قوله : ( بل يجب ) أي : الكلام . 

قوله: ( إن خشي من السكوت لحوق ضرر له ) أي : كأن صال عليه إنسان لا يندفع إلا بالتكلم . 

قوله : ( أو لغيره ) أي : كأن رأئ أعمئ يقع في بئر أو حية أو غيرها تقصد حيواناً محترماً . 

قوله : ( واختار الأذرعي ) هلذا كالمقابل لقوله : ( بذكر أو غيره ) 
قوله : ( تحريم قراءة القرآن ) وهو ضعيف وإن استحسنه بعضهم ٠»‏ قال الجرهزي : ( وقياسه 
عل تحريم قراءة الجنب بعيد ؛ لأن التحريم علئ خلاف القياس . 

نعم ؛ لا يبعد أن اتخاذه محلاً للقراءة حرام على المختار لا على المذهب ؛ كما حرمت 
المسافرة به إلئ دار الحرب وأولئ ) انتهئ فليتأمل”'' . 

قوله : ( وألاً يستنجي بالماء ) خرج به الاستنجاء بالحجر ؛ ففي « التحفة » : ( ويسن لمستنج 
بحجر عدم الانتقال » ؛ بل يلزمه حيث لا ماء يكفيه لطهارة الخبث والحدث وقد دخل الوقت ؛ لأن 
قنانة يمتهة عر اه الجر > إلا ايباعة مانين فيكذيه )يسيك لا تتمائن باطنا مشعيه ) التهرا 7 : 

ومفهوم قوله : ( حيث لا ماء. . . ) إلخ : عدم اللزوم حيث وجد الماء الكافي لما ذكر وإن لزم 
من انتقاله زيادة التنجيس في الانتشار » ويوجه بأنه تنجيس لحاجة الانتقال فجاز » قاله ( سم )”© . 

قوله : ( في موضعه ) أي : محل قضاء الحاجة . 

قوله : ( بل ينتقل عنه ) أي : عن الموضع إلئ محل آخر . 

قوله : ( لئلا يصيبه الرشاش ) أي : المتنائر من الماء . 

قوله : ( فينجسه ) أي : المستنجي به . 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل التعليل المذكور . 

قوله : ( لو كان ) أي : الاستنجاء بالماء . 


. ) 37 677/١ ( حاشية الجرهزي‎ )١( 
. ) ١7١/١ (؟) تحفة المحتاج(‎ 
. ) ١7١/١ حاشية ابن قاسم على التحفة(‎ )37( 


65/, للدزن.ا1ل يبي د بد د .موي لس يسيس لس ب ييح بأب الطهارة 


في مُتَحَذِ لَهُ. . لم ينتقل ؛ لِمَقَدٍ آلعلة . ( وَأَنْ يَسْتبْرىءَ مِنَ ألْبَوْلٍ ) بعد أنقطاعه » بنحو مشي وثثْر 


قوله : ( في متخذ له ) أي : كبيوت الأخلية المتخذة له وليس فيها هواء معكوس . 

قوله : ( لم ينتقل ) أي : عن ذلك الموضع إلئ غيره . 

قوله : ( لفقد العلة ) أي : إصابة الرشاش ؛ لكون الماء ينحدر إلى الأسفل . 

قوله : ( وأن يستبرىء ) أي : يطلب البراءة » ويتفقد نفسه فيه » فيعمل على عادته » قال فى 
« الإحياء » : ( ولا يكثر التفكر في الاستبراء فيتوسوس ويشق عليه الأمر . وما يحس به من بلل. . 
فليقدر أنه بقية الماء » فإن كان يؤذيه ذلك.. فليرش عليه الماء حتئ يقوئ في نفسه ذلك » 
ولا يتسلط عليه الشيطان بالوسواس ؛ وفي الخبر : أنه صلى الله عليه وسلم فعله2"0 ؛ أعني : رش 
الماء » وقد كان أخفهم استبراء أفقههم . فتدل الوسوسة فيه عل قلة الفقه ) انتهئئ فاحفظ0؟ . 

قوله : ( من البول ) قال في ١‏ التحفة » : ( وكذا الغائط إن خشي عود شيء منه )0 » قال (ع 
ش ) : ( انظر بماذا يحصل ؛ فإني لم أر فيه شيئاً » وقياس ما في المرأة : أنه يضع اليسرئ علئ 
مجرى الغائط ويتحامل عليه ؛ ليخرج ما فيه من الفضلات إن كان » وقد يؤخذ ذلك من قول « حج » 
في جملة الصور المحصلة للاستبراء » ومسح ذكر وأنثى مجامع العروق بيده )217 . 

قوله : ( بعد انقطاعه ) أي : البول كالغائط . وقبل قيامه إن كان قاعداً ؟ لثلا يقطر عليه . 

قوله : ( بنحو مشي ) وأكثره : قيل : سبعون خطوة » قيل : ولا دليل لهنذا العدد » ولا يصح 
تعليله بالاستقراء ؛ لاختلاف الناس فيه » ولا يبالغ في المشي أو نحوه . من الكردي 2 . 

قال في ١‏ التحفة » : ( ويظهر : أنه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذكر المتنجس بيده. . جاز 
إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة ) انتهرا29 . 

قال ( سم ) : ( قد يقال : وإن لم يعسر ؛ لأنه تنجس لحاجة )!© . 

قوله : ( ونتر ذكر ) بالتاء المثناة لا بالمثلثة ؟ لأنه الرمي بالتفريق ؟ وذلك بأن يمسح بإبهام 


() سنن أبي داوود ( 177 ) عن سيدنا الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه . 
() إحياء علوم الدين ( 171/١‏ ) . 

فو تحفة المحتاج ( ١/1/١‏ ) . 

(4) حاشية الشبراملسي )١547/١(‏ . 

(6) المواهب المدنية( )756/١‏ . 

(91) تحفة المحتاج( ١91/١‏ ) . 

6300 حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١71/١‏ ) . 


باب الظهارة ..- ----3333سس ب با 889 


1 ص ٠ 58 ٠.‏ س 25 ه. ع" م ين و 
بلطفب - ولا يَجِذَبّهُ - وتنحنح وغيره ممًا يَظنٌ به مِنْ عادته أنه يَبَقّ بمجرى ألبول ما يخاف 
خروجة ؛ لثلآ يَتَنجَّسَ به » وإما لم يَجِبْ ؛ لأن الظاهرَ عدم عَودِه . 0 


يسراه ومسبحتها من مجامع العروق إلئ رأس الذكر ؛ وينتر( بلطف ) ويكون ذلك ثلاث مرات . 

قوله : ( ولا يجذبه ) أي : الذكر » خلافاً للبغوي ؛ لأن إدامة ذلك تضره » وقول أبي زرعة : 
يضع إصبعه الوسطئ تحت ذكره والسبابة فوقه. . مردود بأنه من تفرداته » قاله في « النهاية »"'2 . 
وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرئ على عانتها . 

قوله : ( وتنحنح وغيره ) أي : كأن يقفز قفزات ويصعد وينحدر » ودق الأرض بنحو حجر 
ومسح البطن ؛ أخذاً من أمر غاسل الميت به . 

قوله : ( مما يظن به ) بيان للغير . 

قوله : ( من عادته ) متعلق ب( يظن ) . 

قوله : ( أنه ) أي : الحال والشأن . 

قوله : ( لم يبق بمجرى البول ) أي : وكذا الغائط كما تقدم . 

قوله : ( ما يخاف خروجه ) أي : ولذا يختلف باختلاف الناس ٠»‏ فالقصد : أن يظن أنه لم يبق 
شيء من ذلك » فرب شخص يحصل له التنظيف عند انقطاع البول عنه » وآخر لا يحصل له ذلك إلا 
بعد أن يقوم ويقعد ؛ وذلك راجع إلى اختلاف أحوال الناس في أمزجتهم وفي مأكلهم » وفي 
اختلاف الأزمنة عليهم ٠‏ فقد يتغير حاله بالمرض وغيره » فليس الشيخ كالشاب » وليس من أكل 
البطيخ كمن أكل الجبن » وليس الحر كالبرد. . . وهلكذا . 

قوله : ( لثلا يتنجس به ) أي : بالبول » وهو تعليل للمتن » وعبارة غيره : ( ليخرج ما بقي إن 
كان ) وهو أظهر . وفي الحديث : « استنزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه » رواه الحاكم 
وقال : ( صحيح علئ شرط الشيخين )20 . 

قوله : ( وإنما لم يجب ) أي : الاستبراء من ذلك . 

قوله : ( لأن الظاهر ) أي : من انقطاع البول . 

قوله : ( عدم عوده ) أي : عدم خروجه كما في ١‏ الكفاية » » قال : ( ولأن الماء البارد يقطع 
البول علئ ما قد قيل )0 . 
)١(‏ نهاية المحتاح ( ١47/١‏ ) . 


(؟) المستدرك ( 18/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) كفاية النبيه ( 58/١‏ ) . 


للكن أختارٌ جمعٌ وجويّةُ . ( 3 ) أَنْ ( يَقُولَ عِنْدَ دُخُولِه ) ا 000 شغ”2ظ 


قوله : ( لكن اختار جمع وجوبه ) أي : الاستبراء ؛ أي : مطلقاً » منهم القاضي حسين 
والبغوي والنووي في « شرح مسلم » لصحة التحذير من عدم التنزه من البول”'2 . 

قال في « شرح المنهج » : ( وهو قوي دليلاً "2 كالحديث السابق آنفآً » وفي « البخاري » : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة فسمع 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال صلى الله عليه وسلم : « يعذبان » وما يعذبان في كبير » ثم 
قال : « بلئ إنه كبير ؟ أما أحدهما.. فكان لا يستبرىء من بوله » وأما الآخر.. فكان يمشي 
بالتعيية :ننه 0 

ذكر بعض الفضلاء السر في تخصيص البول والنميمة بعذاب القبر » وهو : أن القبر أول منازل 
الآخرة » وفيه أنموذج ما يقع في القيامة من العذاب والثواب » والمعاصي التي يعاقب عليها يوم 
القيامة نوعان : حق لله » وحق لعباده » وأول ما يقضئ فيه من حقوق الله عز وجل : الصلاة » ومن 
حقوق العباد : الدماء » وأما البرزخ. . فيقضئ فيه مقدمات هلذين الحقين ووسائلهما ؛ فمقدمة 
الصلاة الطهارة عن الحدث والخبث ٠»‏ ومقدمة الدماء النميمة » فيبدأ في البرزخ بالعقاب عليهما . 
انتهئ فليتأمي©2 . 

قاك في« النهاية :زاوها دكزوا الاق هيعوت لانسرا «سستسول علو هرذ غلبت عار 
ظنه خروج شيء منه بعد الاستنجاء إن لم يفعله ) انتهئل””2 . 

وقال والده : ( لو غلب علئ ظنه أنه لو لم يستبرىء لخرج منه شي:. . وجب الاستبراء ؟ لثلا 
يخرج في غفلته عنه » فيتدنجس وينتقض وضوؤه وهو لا يشعر » صرح به ابن البزري واقتضاه كلام 
غيره » وهو متعين » وقول بعض الأصحاب : ١‏ عليه أن يستبرىء » يحمل عليه ) انتها"؟2 . 

قوله : ( وأن يقول ) أي : مريد قضاء الحاجة ندياً . 

قوله : ( عند دخوله ) أي : عند إرادة دخوله للخلاء » أو وصوله للمحل الذي أراد الجلوس فيه 
في الصحراء . قاله في ١‏ الإمداد » . 


(0) التهذيب(١/795)»‏ شرح صحيح مسلم ( 7٠١/9‏ ) . 

(0) فتح الوهاب(١/١١).‏ 

(”) صحيح البخاري 35١6(‏ ) » وانظر « فتوحات الوهاب»( 90/١‏ ) . 
(5) انظر « فتوحات الوهاب »( 90/١‏ ) . 

(5) نهاية المحتاج ( ١57/١‏ ) . 

(1) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 4/١‏ ) . 


باب الطهارة 108 


ا م آش) أي : تحصن مِنَّ لشَّياطين » ( اللّهُمَ ؛ إني 
أَعُودُ ) أي : أعتصح ( بك مِنَّ ألْحُيْثٍ ) : ام ب لل أ نادو مسمس الو اود ار 


قوله : ( بمعنئ وصوله محل قضاء الحاجة ) أي : أو لبابه وإن بعد محل الجلوس عنه كما في 
« التحفة » ولو لحاجة أخرئ ٠»‏ فإن أغفل ذلك حتئ دخل . . قاله بقلبه0'' » وبه تعلم ما في كلام 
الشارح هنا . 

قوله : ( باسم الله ) يكتب في نحو هلذا بالألف . وإنما حذفت من البسملة ؛ لكثرة تكررها » 
قال الشهاب الرملي : ( ولا يزيد الرحمئن الرحيم » كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم ٠‏ وأفتئ 
بابق البرؤى ) لعب 

أي : لأن المقام ليس محل ذكر » ولا يقصد بذلك قراءة القرآن » فإن قصدها. . قال ابن كج 
الدينوري : حرم . 

قال في ١‏ التحفة » : ( وهو مبني علئ حرمة قراءة القرآن في الخلاء » وهو ضعيف ) انتهئ ني 

قال ( سم ) : ( إن كان كلامه فيما إذا أتئ بها بعد الدخول » وقد يشكل علئ كل من البناء 
والمبني : أن كراهة القرآن أو حرمته إنما هو داخل الخلاء » و« باسم الله » محلها قبل الدخول . 
فهي خارج الخلاء » اللهم إلا أن يلحقوا باب الخلاء بداخله ؛ لقربه منه وتعلقه به » أو يحمل ذلك 
علا ما إذا قالها بعد الدخول ) انتهئ » فتأمل!* . 

له : ( أي : أتحصن من الشياطين ) هلذا بيان لمتعلق الجار والمجرور » فإن غفل عن 
ذلك. . قاله بقلبه كما مر عن ١‏ التحفة 2*6 » ولا مانع أن يحصنه كما إذا تلفظ به » فلو كان الجني 
أطروشا. . فلا مانع أن الله تعالئ يلهمه أن هلذا ذكر الله بقلبه . 

قوله : ( اللهم ؛ إني أعوذ ) وذكر في ١‏ المجموع » عن جمع أنه لا تحصل تأدية السنة إلا 
بتأخير الاستعاذة عن البسملة2"0 » ويحتمل مثله في تأخير الحمد عن سؤال المغفرة » فليتأمل . 

قوله : ( أي : أعتصم ) تفسير ل( أعوذ ) فالاستعاذة معناه : التحصن . 

له : ( بك من الخبث ) قال ابن العماد : هنذا الذكر يدل علئ أن إبليس نجس العين » لكن 


. ) ١75/١ ( تحفة المحتاج‎ )١( 

)١(‏ حواشى الل لا 
() تحفة المحتاج ١7* /١(‏ ) 

46 حاشية إبن قاسم على التحفة ( 110/1 ) . 
(65) تحفة المحتاج ( ١97/١‏ ) . 

(5) المجموع(؟9"/7 ) . 


١ 1‏ الجمجييب)-_-|- ب ب نوي ري يي اري ين الها اه 


- بضمٌ ألخاءِ ب بع الا أرتكرنها جي عي 0 وهم . ذكرانٌُ ألشَّياطِينِ ( وَأَلْحَبَائْتْ ) جمع 
خبيئةٍ » وهنّ إنائهُم ؛ للاتباع في ذلكٌ . ااا ااا 01 


ذكر البغوي في « شرح السنة » أنه طاهر العين كالمشرك ؛ واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم أمسك 
إبليس في الصلاة ولم يقطعها('2 ٠‏ ولو كان نجساً. . لما أمسكه فيها » ولكنه نجس الفعل من حيث 
الطبع . انتهئل فليتأمل”" . 

قوله : ( بضم الخاء ) أي : المعجمة . 

قوله : ( مع ضم الباء ) هلذا هو الأصل . 

قوله : ( أو سكونها ) أي : الباء تخفيفاً » قال في 55 : ( أكثر الروايات بإسكان 
الباء » فقيل : هو المكروه مطلقاً » وقيل : الشر » وقيل : الكفر » وقيل : الشيطان ) انتهئ نقله 


عميزة 0 
قوله : ( جمع خبيث ) أي : جمع كثرة » قال ابن مالك : [من الرجز] 
وم لاسم رباعي بمَذ 220 قدزيد قبل لام أعلالاً قَقَدْك) 


قوله : ( وهم ) أي : الخبث المرادون هنا . 

قوله : ( ذكران الشياطين ) الذكر ضد الأنثئ » وجمعه ذكور وذْكُران وذْكارة كحجر وحجارة . 
« مختار»( عش" . 

قوله : ( والخبائث جمع خبيثة ) كرذيلة ورذائل . 

قوله : ( وهن ) أي : الخبائث . 

قوله : ( إنائهم ) أي : الشياطين » ومثلهن خناثاهم ؛ إذ المقصود : الاستعاذة من جميع أنواع 
الشياطين . 

له : (للاتباع في ذلك ) أي : في الذكر المذكور . روى ١‏ البسملة ) ابن السكن في 
« صحاحه » » وروى الاستعاذة الشيخان0») ٠‏ وروئ مجموعهما الطبراني عن أنس رفعه بلفظ : 
« إن هلذه الحشوش محتضرة » فإذا دخل أحدكم الخلاء. . فليقل : باسم الله » اللهم ؛ إني أعوذ 


)1( صحيح البخاري ( 1١١١‏ ) . صحيح مسلم ( 45١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
() شرح السنة(؟/08) . : 
(0*) حاشية عميرة ( 47/١‏ ) . 

(5) ألفية ابن مالك ( ص88 ) . 

(9) حاشية الشبراملسي ١47/١‏ ) . 

000 صحيح البخاري ( 157 ) » صحيح مسلم ( 770 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


و ّي 


وإِنَّما قدّمَ ألقارىء التََّوْدَ ؛ لأَنَّ البسملة مِنَ آلقرآن المأمور بالاستعاذة لَّهُ . ( 3 ) يقولّ ( عِنْدَ 


رجه ) مع انصيراف امنا + (اخُذواتكا) متصونة اي 20000 


بك من الخبث والخبائث 206 » وفي بعض الروايات عن أبي أمامة مرفوعاً : « لا يعجزن أحدكم إذا 
دخل مرفقه أن يقول : اللهم ؛ إني أعوذ بك من الرجس النجس ٠‏ الخبيث المخبث » الشيطان 
الجن 

قوله : ( وإنما قدم القارىء ) أي : للقرآن » وهلذا جواب عن سؤال : لم أخر التعوذ هنا عن 
( البسملة ) ولم يؤخر عنها في القراءة ؟ 

قوله : ( التعوذ ) بالنصب : مفعول ( قدم ) . 

قوله: ( لأن البسملة من القرآن المأمور بالاستعاذة له ) أي : للقرآن؛ أي : قراءته في قوله تعالئ: 
« دا قأْتَ ألْدِانَ قَسْتَعِدْ به مِنَّ شمن أليَِمِ 4 يعني : فارق تأخير التعوذ عن ( البسملة ) هنا تعوذ 
القراءة حيث قدموه عليها بأنه ثم لقراءة القرآن و( البسملة ) منه فقدم عليها » بخلاف ما نحن فيه . 

قوله : ( ويقول ) بالنصب : عطف علئ ( يقول ) الأول . 

قوله : ( عند خروجه ) أي : قاضي الحاجة » وأما غيره كآخذ المتاع. . فقال الحفني : ( 
يقول شيئاً )”© » وقال القليوبي : ( يقول ما يناسب )!4 . 

قوله : ( بمعنى انصرافه منه ) أي : محل قضاء الحاجة ؛ يعني : بعد تمامه وإن بعد منه كدهليز 
طويل . 

قوله : ( غفرانك ) قال الكردي : ( ويندب أن يزيد عقب ١‏ غفرانك » : ١‏ ربنا وإليك المصير » 
الحمد لله الذي أذاقني لذته ٠‏ وأبقئ فيّ قوته » وأذهب عني أذاه » لما بينته في « الأصل »2 . وبينت 
فيه أن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ؛ أي : ١‏ الحمد لله الذي أذاقني 
لذته. . . » إلخ إذا خرج من الخلاء » ثم قال الحافظ : في السند ضعف وانقطاع » لكن للحديث 
شواهد » وذكر الحافظ اين حجر له شواهد فراجعها )!20 . 

قوله : ( منصوب ) أي : لفظ ( غفرانك ) وجوباً . 


)1١(‏ المعجم الأوسط(87554؟1). 

() سنن ابن ماجه( 359 ) . 

() انظر « فتوحات الوهاب »( 11/١‏ ) . 
(5) حاشية قليوبي ( 55/١‏ ) . 

(6) الحواشي المدنية ( 81//١‏ ) . 


/ و سرك 8 0 5 9 50 2 و 
عل أنه مصد5 » بدل من اللفظ بفعله . أو مفعول بهدء ( ألْحَمْدٌ له الذي أَذْمَبَ عنىَ الأذى 
72 5 2 2 
وَعَافاني ) للاتباع » وحكمة سوَّالٍ المغفرة ؛ وما سين مذ جع كا ون و م 1 


قوله . ( علئ أنه مصدر بدل من اللفظ بفعله ) تقديره : اغفر غفرانك ؛ يعنى . أنه جىء بهلذا 
المصدر بدلاً عن التلفظ بفعله » فهو نائب عن فعله الذي حقه أن يلفظ به » قال ابن مالك : [من الرجز] 


والحذفٌ حتمٌ مع آتِ بدلاً من فعله كتّذلاً اللَذْ كاندل<) 
قوله : ( أو مفعول به ) أي : لفعل محذوف تقديره : أسألك غفرانك » قال في ١‏ المجموع » : 


( وه وأجود 2 واختاره الخطابي وغيره للا" 


قوله : ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذئ وعافاني ) هلذا ما ذكره أكثر الأصحاب » خلافاً 
للقاضي والبغوي من اقتصارهما علئ ( غفرانك ) » وعبر به صاحب ١‏ الحاوي )0 » وتبعه صاحب 
« البهجة » حيث قال : [من الرجز] 

ين يقال مغفرة الله ا 

قوله : ( للاتباع ) روئ : (غفرانك ) الترمذي وقال: حسن غريب”2* » ورو : 
( الحمد لله. . . ) إلخ النسائي وهو ضعيف"'' . إلا أنه يعمل به في الفضائل ٠‏ قال بعضهم : يندب 
الذكر المذكور عقب القيء والريح » والحجامة والفصد . والخروج من أحد قبلي المشكل » ومن 
الثقبة المنفتحة تحت المعدة » وعقب الحيض . 

قوله : ( وحكمة سؤال المغفرة... ) إلخ أوردها في «الغرر» ب( قيل : وسبب... ) 
إلخ”" , قال بعضهم : ( ولعل سبب التمريض : أنه كيف يتدارك ما أمره الشارع بتركه وأثابه 
عليه ؟! ويجاب بأنه لا مانع من ذلك ؛ فقد أوجب التدارك علئ من أوجب عليه الترك وأثابه عليه ؛ 
كالحائض في ترك الصوم ؛ لأن ملحظ طلب التدارك كثرة الثواب » والإنسان مطلوب منه ذلك ) 
انتهئ فليتأمل 0 . 


. ) ١9؟ص ألفية ابن مالك(‎ )1١( 

(؟) المجموع(؟/94). 

(*) الحاوي الصغير( ص8؟١‏ ) . 

(5) بهجة الحاوي( صن١٠١).‏ 

(60) سنن الترمذي ( 7 ) عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها . 
(5) السئن الكبرئ ( 9858 ) . ١‏ 

(90:) الغرر البهية( )7"31١6/١‏ . 

(0) انظر « فتوحات الوهاب »( 97/١‏ ) . 


قوله : ( إما تركه ) أي : قاضي الحاجة . 

قوله : ( الذكر ) أي : ذكر الله تعالئ في تلك الحالة وإن طلب تركه كما تقرر » خصوصاً إن 
صحبه ترك قلبي . 

قوله : ( بلسانه ) أي : مدة جلوسه في خلائه ؛ فإنه مكروه حينئذ » وأما بقلبه. . فليس بممنوع 
منه ؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله علئ كل أحيانه ”"© » 
قال ابن الجزري : ( ولم تستثئن حالاً من حالاته » وهلذا يدل علئ أنه كان لا يغفل عن ذكر الله ؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولاً بالله تعالئ في كل أوقاته ذاكراً له » وأما في حالة التخلي. . فلم 
يكن أحد يشاهده » لكن شرع لأمته قبل التخلي وبعده ما يدل على الاعتناء بالذكر » ولذلك سن 
الذكر عند الجماع » فالذكر عند نفس قضاء الحاجة وعند الجماع . . لا يكره بالقلب أجماعاً . 

وأما الذكر باللسان حينئذ. . فليس مما شرع لناء ولا ندبنا إليه صلى الله عليه وسلم» ولا نقل عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم » بل يكفي في هلذه الحالة الحياء والمراقبة » وذكر نعمة الله في إخراج 
هنذا العدوّ المؤذي لو لم يخرج. . لقتل صاحبه» وهلذا من أعظم الذكر ولو لم يقله باللسان) . 

وفي (ع ش ) على ١‏ النهاية » ما نصه : ( من حصلت له غفلة عن العبادة. . استحب له طلب 
المغفرة » وأشار إل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله : « إنه ليغان علئ قلبي. . . » الحديث”" , 
فإن الغرض منه إرشاد الأمة لكثرة استغفارهم عند غفلتهم )”" . 

قوله : ( أو خوف التقصير ) بالرفع : عطف على ( تركه ) . 

قوله : ( في شكر هلذه النعمة العظيمة ) أي : التي أنعم بها المولئ على عباده من غير إيجاب 
ولا وجوب عليه سبحانه وتعالئ » وعبارة « المغني » : ( وقيل : استغفر خوفاً من تقصيره في شكر 
نعمة الله تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه » ثم هضمه » ثم سهل خروجه » فرأئ شكره قاصراً عن 
بلوغ حق هلذه النعم فتداركه بالاستغفار » وقيل : سأل دوام نعمته بتسهيل الأذئ وعدم حبسه ؛ لثلا 
يؤدي إل شهرته وانتكشافه » والغفران علئ هنذا مأخوذ من الغفر وهو الستر » وقيل : إنه لما خلص 
من النجو المثقل للبدن. . سأل التخليص مما يثقل القلب وهو الذنب ؛ لتكمل الراحة )”*2 . 


. ) 79/7 ( كتاب الأذان ) ؛ باب هل يتبع المؤذن فاه هلهنا وهلهنا » ومسلم‎ ( ٠» أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه مسلم ( 7/67 ) عن سيدنا الأغر المزني رضي الله عنه‎ )00( 

(9') حاشية الشبراملسي ( ١157/١‏ ) . 

(5) مغني المحتاج ( 8٠0/١‏ ) . 


و سس باب الظهارة 
أعنى : نعمة الإطعام 3 فألهضم 3 فتسهيل ألخروج 1 ومِنْ ثم قال أَلشّيحُْ نصرد : يُكرُرُ ( غفرانكٌ ) 
مرّتين 3 والمحتبٌ الطّبريٌ : يُكررُ ثلاثاً . م ع إن نت رع أو لوا اجأ لتم جيل اين و1 ولول واوا الس د و ل ا ا ل 3 يا 


قوله : ( أعني : نعمة الإطعام ) أي : مع لذته حالته . 

قوله : ( فالهضم ) أي : في البطن من غير ألم فيه . 

قوله : ( فتسهيل الخروج ) أي : فحق عليه أن يشكره حق شكره ؛ فإذا لاحظت الله تعالئ حال 
أكلك. . وجدته تعالئ هو الذي ساق إليك ذلك الطعام من غير حول منك ولا قوّة لك ٠‏ ثم وجدته 
حرّك يدك إلى تناوله » وجعل فيك القدرة علئ رفعه لفمك , ثم حرّك فمك وأجرئى فيه الريق » ثم 
خلق فيك قوة اللذة فساقه إلى المعدة » ثم رتب علئ ذلك قوّة جسمك ٠‏ ورباك فجعل منه للحم 
نصيباً وللعظم نصيباً وللعصب نصيباً » وما فضل مما لا منفعة فيه. . أخرجه . فحينئذ تعلم بُذْلٌ أنه 
لا فاعل سواه ٠»‏ وليس منك إلا التقصير في شكر هلذه النعمة » فمن أجل ذلك طلب الاستغفار » 
فتدبر . ١‏ 

قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل الحكمة المذكورة . 

قوله : ( قال الشيخ نصر ) وهو الإمام الجليل أبو الفتح الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي 
النابلسي شيخ المذهب بالشام ٠‏ الزاهد العابد » صاحب التصانيف الكثيرة » منها « التهذيب » قريب 
من حجم ١‏ الروضة » و* التقريب » و« المقصود » وه الكافي » » وله شرح متوسط علئ « شرح 
مختصر شيخه سليم بن أيوب الرازي » و« الحجة علئ تارك المحجة » و الانتخاب الدمشقي » قال 
الإمام النووي : ( بضعة عشر مجلداً ) رحمه الله ونفعنا به230 . 

قوله : ( يكرر : « غفرانك » مرتين ) أي : ليزداد شكره . 

قوله : ( والمحب الطبري ) عطف على الشيخ نصر ؛ أي : قال المحب الطبري ٠‏ وهو الشيخ 
الأجل : إمام المقام محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري المكي » درس وأفتئ » وله مصنفات 
جليلة ؛ منها « الأحكام المبسوطة » و« ترتيب جامع المسانيد » و« شرح التنبيه » » وألف كتاباً في 
المناسك ٠‏ وكتاباً في الألغاز » و« الرياض النضرة في فضائل العشرة » » و« السمط الثمين في 
فضائل أمهات المؤمنين » » و« ذخائر العقبن في فضائل ذوي القربئ » » و« استقصاء البيان فى 
مسائل الشاذروان » رحمه الله ونفعنا به . ١‏ 

قوله : ( يكرر ثلاثاً ) أي : يكرر ( غفرانك ) ثلاث مرات » هلذا مقتضئ كلامه هنا كشيخ 


(0) تهذيب الأسماء واللغات ( 7559/97 ) . 


(3 ) أَنْ ( لآ يَستَقْبلَ ) بقيله أو دُبره 0000 1170717101 


الإسلام في « الأسن 2١"‏ » وصرح به في « الغرر 206 » وجزم به الخطيب في ١‏ المغني » من غير 
عزو إلى المحب الطبري”” » لكن في « حواشي الروض » للشهاب الرملي ما نصه : ( قال المحب 
الطبري : يستحب أن يكرر هلذا الذكر ؛ أي : بجملته ثلاثاً » وهو غريب ) انتهئ فليحرر”*؟ . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( لكن استغربه الأذرعي كابن الرفعة وغيره » قالوا : وكلام المعظم 
يقتضي عدم التكرير من أصله ) انتهئ نقله الكردي”* . 

قال بعض الفضلاء : ( قلت : وهو غير ضعيف ولا غريب » بل السنة الصحيحة تؤيده » فهو 
قوي من حيث الدليل ؛ فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا. . دعا ثلاثاً )27 » وأغربٌُ 
من ذلك قول من قال : يكره التكرار ثلاثاً! والحال : أن الدعاء المذكور إنما يقال بعد مفارقة 
الخلاء » فما وجه الكراهة حينئذ ؟! فتأمل . 

قوله : ( وألاًيستقبل ) أي : قاضي الحاجة أدبا . 

قوله : ( بقبله أو دبره ) يعني : بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائط ولو مع عدمه بالصدر ‏ 
كذا في ١‏ التحفة »20 . 

قال في ١‏ الإمداد» : الاستقبال بالغائط هو الاستدبار » قال ( سم ) : ( المراد باستدبارها : 
كشف دبره إل جهتها حال خروج الخارج منه ؛ بأن يجعل ظهره إليها كاشفاً لديره حال الخروج . 
وأنه إذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها. . لا يجب الاستتار أيضاً عن الجهة المقابلة لجهتها وإن 
كان الفرج مكشوفاً إلئ تلك الجهة حال الخروج منه ؛ لأن كشف الفرج إلئ تلك الجهة ليس من 
استقبالها ولا من استدبارها » خلافاً لما يتوهمه كثير من الطلبة ؛ لعدم معرفتهم معنى استقبالها 
واستدبارها » فعلم : أن من قضى الحاجتين معاً. . لم يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إن 
استقبلها أو استدبرها فتفطن )( . 


. ) 58/١ أسنى المطالب(‎ )1١( 

(؟) الغرر البهية( )7”316/١‏ . 

(9) مغني المحتاج ( 3١/١‏ ) . 

(5) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 48/١‏ ) . 

(6) المواهب المدنية )"59/١(‏ . 

(1) أخرجه مسلم ( 1/44 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(100) تحفة المحتاج ( 15/١‏ ) . 

(4) حاشية ابن قاسم على التحفة ( /١‏ 157-157 ) . 
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أي : ألكعبة » أو بيت آلمقدس ( وَل يسْتدْ ل رو ون 
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قوله : ( القبلة ؛ أي : الكعبة ) قال الزركشي في ١‏ الخادم » : ( من المهم بيان المراد بالقبلة 
هنا : هل هو العين أو الجهة ؟ فيحتمل العين ؛ لأنه المراد حيث أطلق في غير هلذا الباب » ويحتمل 
الجهة ؛ لقوله : « ولكن شرقوا أو غربوا » ) انتهئ'"' . 

قال( سم ) : ( ولعل المتجه : الثاني » ثم رأيت شيخنا الرملي قاله » وكذا ١‏ مر » اعتمده » ثم 
اغتمد الأول ) انتهيل » وكذلك ١‏ التحفة » اعتمد الأول حيث قال : ( لعين القبلة لا جهتها على 
الأرحه )7 . 

قوله : ( أو بيت المقدس ) أي : صخرته » فالمراد من القبلة في كلام المصنف : ما هو قبلة 
الان » أو كان سابقا قبلة ثم نسخ » لكن استقبال بيت المقدس لا يحرم بحال » بخلاف الكعبة ففيها 
التفصيل . 

قوله : ( ولايستدبرها ) أي : القبلة بما ذكر . 

قوله : ( حال قضاء حاجته ) راجع لكل من الاستقبال والاستدبار » وخرج بذلك قبله وبعده ‏ 
قال في ١‏ المغني » : ( ولا يكره استقبال القيلة ولا استدبارها حال الاستنجاء » أو الجماع » أو 
إخراج الريح ؛ إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقيد بحالة البول والغائط » وذلك منتفب في 
الغلاثة )290 . 

قوله: ( حيث استتر ) تقييد لكون ما ذكر من ترك الاستقبال وترك الاستدبار من الآداب المندوبة. 

قوله : ( بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر ) هنذا في حق الجالس ٠»‏ قال جماعة من الأصحاب : لأنه 
يستر من سرته إلى موضع قدميه » فيؤخذ منه : أنه يعتبر في حق القائم أن يستر من سرته إلئ موضع 
قدميه ؛ كما أفتئ به الوالد رحمه الله تعالئ » وكلام الأصحاب في اعتبار ذلك الارتفاع خرج مخرج 
الغالب » ولعل وجهه.: صيانة القبلة عن خروج الخارج من الفرج وإن كانت العورة تنتهي بالركبة » 
قاله في ١‏ النهاية »0 . 

قوله : ( وقد قرب منه ) أي : السا 


. عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه‎ ) ١54 ( الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 137/١ (؟) تحفة المحتاج(‎ 

(:) مغني المحتاج (١//ل)‏ . 

(5) نهاية المحتاج ( 18/1١‏ ) . 


لانة أذرع فأينَ . ٠‏ فإن فعَلَّ. ٠‏ كه ل لهُ ذلك ؛ لما صم مِنَ آَلنّهَي عنهٌ فيهما . ( وب يَحْوُمُ ذَلِكَ ) أ 
انال الكمة وا كلياتها راسد مك نع نا جوع منود انرس مح نو و واب مرجم انملس مت ان عدت 


قوله : ( ثلاثة أذرع فأقل ) أي : بذراع الآدمي المعتدل » بخلاف ما إذا لم يكن الساتر مرتفعاً 
أولم يكن يقرب منه . 

له : ( فإن فعل ) أي الاستقبال والاستدبار بالشرط المذكور 

قوله : ( كره له ذلك ) جزم بالكراهة الرافعي تبعاً للمتولي » قال ابن الرفعة : وهو الأشبه » لكن 
الذي اعتمده الشارح في غير هلذا الكتاب : أن ذلك خلاف الأولئ'؟ . وكذلك غيره من 
المتأخرين » قال الكردي : ( فتحمل الكراهة هنا على الخفيفة التي هي بمعنئ خلاف الأولئ )”2 . 

قوله : ( لما صح من النهي عنه ) أي : عن فعل الاستقبال والاستدبار المفهوم من قوله : ( فإن 

) إلخ . 

قوله : ( فيهما ) أي : في الكعبة وبيت المقدس أي : صخرته كما تقدم ‏ فقد نهئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط” » قال في ١‏ الإمداد » : وكونه في الكعبة 
للتحريم في بعض أحواله لا يقتضي أنه في بيت المقدس كذلك ؛ إذ لا قائل به فيه ممن يعتد به . 
10 

قوله : ( ويحرم ذلك ؛ أي : استقبال الكعبة واستدبارها ) قال ( سم ) : ظاهر كلامه : عدم 
حرمة استقبال المصحف واستدباره ببول وغائط وإن كان أعظم حرمة من القبلة » وقد يوجه بأنه يشبت 
للمفضول ما لا يثبت للفاضل . 

نعم ؛ قد يستقبله أو يستدبره عل وجه يعد إزراء. . فيحرم » بل قد يكفر به » وكذا يقال في 
حم سه نتهئئ نقله (ع ش )2*0 . 

: ( بفرجه ) أي : بعين الفرج الخارج منه البول والغائط » قال الرشيدي : ( ولا يخفئ أن 

0 بالفرج المذكور : جعله جهة القبلة » فيلزم أن يكون الاستدبار به بجعله في الجهة 
التي تقابل جهة القبلة » فإذا تغوط وهو مستقبل القبلة بصدره. . فهو مستقبل القبلة وعكسه بعكسه » 


. ) 48/١ فتح الجواد(‎ )١( 

(0) الحواشي المدنية ( 89/١‏ ) . 

(*)6 أخرجه أبو داوود ( ٠١‏ ) عن سيدنا أبي معقل الأسدي رضي الله عنه . 
(5) الحواشي المدنية ( ١//41ل88‏ ) . 

(6) حاشية الشبراملسي ( ١5/١‏ ) 


ا سَاتَدٌ » ٠‏ أو ) كان ولك ( بَعْدَ : نأك ين كل أذوع ) 


فحينئذ إذا كان صدره أو ظهره للقبلة وبال أو تغوط بلا سترة. . حرم عليه مطلقاً ؛ لأنه إما مستقبل أو 
مستدبر ؛ أي : ما لم يلفت ذكره في مسألة البول إلئ جهة اليمين أو اليسار . 

ووجهه ابن قاسم بما حاصله : أنه إذا استدبر بالخارج . . لم يكن بينه وبين القبلة ساتر إلا أنثياه 
وذكره » أو أنثياه فقط » وذلك غير كاف في الستر . لكنه بناء علئ ما مشئ عليه كغيره من أن المدار 
في الاستقبال والاستدبار بالصدر لا بالفرج ٠‏ ولا يخفئ أن المرجع واحد غالباً ٠‏ والخلاف إنما هو 
في مجرد التسمية » فإذا جعل ظهره للقبلة وتغوط . . فالرملي والشارح يسميانه مستقبلاً ٠»‏ وإذا جعل 
دوو لفل ترظح بكب نة تعر ان رواب قاس مدرو تبر ولق بوإذا تحدل مقر ١‏ 
ظهره للقبلة وبال. . فالأول مستقبل اتفاقاً » والثاني مستدبر كذلك . 

نعم ؛ يقع الخلاف المعنوي فيما لو جعل صدره أو ظهره للة للقلة اليك ذكره يمنا اينالا 
وتالا قر عر متتل رلا سكلبد الزتان والشارع ٠‏ حاتفنا ان تائم رشي مه ابل 
اقدارتضر فل نسب 577 

قوله : ( حال قضاء حاجته ) خرج بذلك غير تلك الحالة ولو قبل الخروج أو بعده ؛ فلا 
حرمة ٠»‏ وسيأتي في كلامه عدم الحرمة حال الاستنجاء . انتهئ كردي””2 » وتقدم عن ١‏ المغني » 
ه99" , 

قوله : ( إن لم يكن بينه ) أي : قاضي الحاجة . 

قوله : ( وبينها ) أي : القبلة 

قوله : ( ساتر ) أي : مرتفع ثلثا ذراع فأكثر ولو من زجاج وماء صاف . 

قوله : ( أو كان ) أي : وجد الساتر المذكور . 

قوله : ( ولكن بعد ) أي : الساتر . 
قوله : ( عنه ) أي : عن قاضي الحاجة . 

قوله : ( أكثر من ثلاثة أذرع بذراع الآدمي المعتدل ) أي : وهو شبران » فليس المراد به هنا 
ذراع العمل الذي هو ذراع وربع . 
(0) حاشية الرشيدي( ١74/١‏ ) . 


(0) الحواشى المدنية ( 28/١‏ ) . 
إفوة مغني المحتاج ( )1737/١‏ . 


ءاه 


( أو كَانَ ) آلسَاِرُ ( أقَلَ مِنْ ثُلنَيْ ذرَاعٍ ) تعظيمآ للقبلةٍ » بخلاف ما إذا كان بِنهُ وبيتها ساترٌ مرتفع 


قوله : ( أو كان الساتر أقل من ثلثي ذراع ) أي : وإن كان قريباً منه . 
قوله : ( تعظيماً للقبلة ) أي : لجهتها » وهلذا تعليل للحرمة فيما ذكر » وعللها الأصحاب 
أيضاً بأن الفضاء لا يخلو غالبا من مصل إنسي أو غيره ؛ فقد يرئ دبره إن استقبلها أو قبله إن - 
استدبرها » والعلة الصحيحة : هي العلة الأولئ » ولذا اقتصر عليها الشارح رحمه الله » وأما العلة 
الثانية. . فقال الإمام النووي في « المجموع » : ( كذا اعتمد الأصحاب هلذا التعليل » وهو تعليل 
ضعيف ؛ فإنه لو قعد قريباً من حائط واستقبله ووراءه فضاء واسع. . جاز بلا شك » صرّح به الإمام 
والبغوي وغيرهما ء» قال : ولو صح هلذا التعليل.. يحرم هلذا ؛ لاستدباره الفضاء الذي فيه 
المصلي » والتعليل الصحيح ما اعتمده القاضي والبغوي والروياني وغيرهم : أن جهة القبلة معظّمةٌ 

فصينت في الفضاء ورخخص فيها في البناء للمشقة )20 . 

قال في ١‏ الغرر» : ( وسبقه إلئ نحو ذلك ابن الصلاح » وهو ممنوع ؛ لأن ما قالاه من جواز 
الاستقبال في ذلك إن كان مع ستر الدبر. . فمسلَّمٌ » والتعليل صحيح » أو مع كشفه. . فلم أر من صرّح 
به » والإمام والبغوي لم يصرّحا به وإن كان هو ظاهر إطلاقهما » بل صرّح المتولي والروياني والعمراني 
بوجوب ستر الدبر حينئذ فيمتنع الاستقبال بدونه » والذي اعتمده القاضي والبغوي هو ما اعتمده 
الأصحاب لا ما تقدم نقله عنهما » وأما الروياني. . فاعتمد التعليلين معا لا الثاني فقط » وكذا القاضي 
أبو الطيب وغيره » هنذا ؛ ولكن الأوجه معنىّ : جواز الاستقبال علئ ماهو ظاهر إطلاق الإمام 
والبغوي وغيرهما ؛ لأن المحذور من الاستقبال والاستدبار بأحد فرجيه منتف بقربه من الحائط )7 . 

قوله : ( بخلاف ما إذا كان بينه ) أي : بين قاضي الحاجة » وهلذا محترز ( إن لم يكن. .. ) 
إلخ . 

قوله : ( وبينها ) أي : القبلة . 

قوله : ( ساتر مرتفع ) أي : ومنه إرخاء ذيله كما في ١‏ التحفة :"7" وكما سيأتي ٠»‏ قال (ع 
ش ) : ( فلو لم يتيسر له ستر إلا بإرخاء ذيله. . لم يكلف الستر به إن أدئ إلئ تنجيسه ؛ لأن في 
تنجيس ثوبه مشقة عليه » والستر يسقط بالعذر )”*2 . 


.)١١١/؟(عومجملا‎ )١( 

(9) الغرر البهية ( 1/ "ا "الا" ) . 
(*:) تحفة المحتاج ( 175/١‏ ) . 
(5) حاشية الشبراملسي ( 15/١‏ ) . 


3 كسميب ع بي عي ب بيع ببس ا بد سسجت أن القها! 
ثلثي ذراع فأكثرٌ » وقد قَوْبَ منة ثلاثة نة أذِع فأقلٌ » إن لَمْ يكن له عَرض . . فإِنّهِ لا يحرم ؛ لِأنَهُ لم 


قوله : ( ثلثي ذراع فأكثر ) منصوب بفعل محذوف تقديره : أعني بالساتر المرتفع : ثلثي ذراع 
فأكثر » أو على الحال ؛ أي : حال كونه ثلثي ذراع » ويؤيد هلذا قوله : ( وقد قرب. . . ) إلخ ؛ 
فإنه جملة حالية » تدبر . 

وتقدم أن هلذا بالنسبة للجالس » وأما القائم. . فلا بد من أن يستر من السرة إل موضع القدم 


قوله : ( منه ) أي : من قاضي الحاجة . 

قوله : ( ثلاثة أذرع فأقل ) أي : بذراع الآدمي المعتدل كما مر 

قوله : ( وإن لم يكن له ) أي : للساتر . 

قوله : ( عرض ) أي : لأن القصد : تعظيم جهة القبلة لا الستر السابق في قوله : ( وأن يستتر 
عن العيون ) وإلا. . . اشترط له عرض يستر العورة . 

قال في التحفة » : ( لا يقال : تعظيمها إنما يحصل بحجب عورته عنها ؛ لأنا نمنع ذلك بحل 
الاستنجاء والجماع وإخراج الريح إليها ) انتهئئ”'2 . 

وهلذا ما اعتمده الشارح في كتبه » وخالفه الجمال الرملي والخطيب الشربيني وعبارته : ( لا بد 
من أن يكون عريضاً ؟ بحيث يسترها ؛ أي : العورة » سواء أكان قائماً أم لا » بخلاف سترة الصلاة 
لا يشترط فيها عرض ”" » زاد في ١‏ النهاية » : ( ويحصل بالوهدة والرابية والدابة وكثيب الرمل 
وغيرعا )70 : 

قوله : ( فإنه ) أي : ما ذكر من الاستقبال والاستدبار . 

قوله : ( لايحرم ) أي : بل يكره كراهة خفيفة كما مرّ . 

قوله : ( لأنه ) تعليل لعدم الحرمة » والضمير للحال والشان . 

قوله : ( لم يخل بتعظيمها ) أي : القبلة 

قوله : ( حينئذ ) أي : حين إذ كان ساتر مستوف للشروط المذكورة . 
)1١(‏ تحفة المحتاج( ١54/١‏ ) . 


هق مغني المحتاج ( 1/5/١‏ ) . 
إفرة نهاية المحتاج ( 178/١‏ ) . 


ويّحصل أَلسّتردُ بإرخاءٍ ذيله . وهنذا ألتَّمَصيلٌ جمع به ألشَافعيٌ 1 221111111111 


قوله : ( ويحصل الستر ) أي : المانع للحرمة . 

قوله : ( بإرخاء ذيله ) أي : طرف ثوبه وإن لم يكن له عرض كما سبق عن ١‏ التحفة » » خلافاً 
ل« النهاية 2306 . 

قوله : ( وهلذا التفصيل ) أي : بين كون الاستقبال والاستدبار مع وجود الساتر بشرطه خلاف 
الأولئ ومع عدمه حرام . 

قوله : ( جمع به الشافعي ) هو الإمام الأعظم والعمدة الأفخم أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي المطلبي القرشي ٠‏ قد أفرد فضائله ومناقبه جماعات من العلماء » منهم الإمام داوود بن 
سليمان الظاهري » والساجي » وابن أبي حاتم » والآبري » والحاكم » والأصفهاني , والبيهقي . 
والأستاذ أبو منصور » والإمام الرازي » وابن المقري .» والخطيب البغدادي » والدارقطني ء 
والشيخ نصر المقدسي » والسرخسي » وإمام الحرمين » والسبكي » والحافظ ابن حجر » وخلائق 
كثيرون ما بين متقدم ومتأخر ومطول ومختصر . ومع ذلك إنما ذكروا ما ذكروا كقطرة من بحرها ؛ 


إذ هو الأحق بقول الخنساء فى صخرها : [من الطويل] 
وفيا ينقنيث كتفت ترق مسالا من المجد إلا والذي نلتَ أكملٌ 
وما بلغ المُهدون للناس مدحة وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضك 29 


روي : أنه كان جالسآ عند الإمام مالك رضي الله عنهما » فجاء رجل فقال لمالك : إني رجل 
أبيع القماري » وإني بعت في يومي هلذا قمرياً , فرده عليّ المشتري وقال : قمريك لا يصيح ٠‏ 
فحلفت بالطلاق إنه لا يهدأ من الصياح ؟ فقال له الإمام مالك : طلقت زوجتك ولا سبيل لك 
عليها » وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يومئذ ابن أربع عشرة سنة » فقال لذلك الرجل : أيما أكثر 
صياح قمريك أم سكوته ؟ فقال : بل صياحه » فقال : لا طلاق عليك » فعلم بذلك الإمام مالك » 
فقال للشافعي : يا غلام ؟ من أين لك هنذا ؟! فقال : حدثتني عن الزهري ١‏ عن أبي سلمة بن 
عبد الرحملن » عن أم سلمة أن فاطمة بنت قيس قالت : يا رسول الله ؟ إن أبا جهم ومعاوية 
خطباني » فقال صلى الله عليه وسلم : « أما معاوية.. فصعلوك لا مال له » وأما أبو جهم. . فلا 
يضع عصاه عن عاتقه  "!»‏ وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم كان يأكل وينام 
 )1(‏ تحفة المحتاج ( ١14/١‏ ) ء نهاية المحتاج ( ١1//١‏ ) . 


() انظر « شرح ديوان الخنساء ؛( ص185١‏ ) . 
(7) أخرجه مسلم( 148٠‏ )»ء ومالك في ١‏ الموطأ »( ؟/ 880 ) . 


74 اال جح حت بجي بلباللمجراااتاتاا ب ار 2 ا7 ري ا باب الطهارة 
رضي أللهتعالئ عنةٌ بِينَ الأحاديثٍ ألصّحيحة آلدّالةٍ على آلتّحريم تارةً 2 


ويستريح » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يضع عصاه » على المجاز » والعرب تجعل أغلب 
الفعلين كمداومته » ولما كان صياح قمري هلذا أكثر من سكوته. . جعلته كصياحه دائماً » فتعجب 
الإمام مالك من احتجاجه » وقال له : أما أنت. . فقد آن لك أن تفتي » فأفتئ من ذلك”'"" . 

وسأله هارون الرشيد يوماً عن كتاب الله فقال : إن علومه كثيرة » أفتسألني عن محكمه 
ومتشابهه ٠»‏ وتقديمه وتأخيره » أو عن ناسخه ومنسوخه » أو عما ثبت حكمه ورفعت تلاوته » أو 
عن مكيه ومدنيه » أو مجمله ومبينه » أم عامه وخاصه. . . واستمر يعدد حتئ بلغ مئة وسبعين نوعاً. 

حفظ « الموطأ» في ثلاث ليال . 

قال في ١‏ التحفة » : ( ومن الخوارق التي لم يقع نظيرها لمجتهد غيره : استنباطه » وتحريره 
لمذهبه الجديد علئ سعته المفرطة في نحو أربع سنين )!© . 

وممن أخذ عنه رواية كتبه القديمة في العراق ؛ وهم جماعة أجلهم الإمام أحمد والزعفراني 
والكرابيسي وأبو ثور » ورواية كتبه الجديدة بمصر جماعة أيضاً ؛ منهم المزني والبويطي وحرملة 
وابن عبد الأعلئ والربيعان المرادي والجيزي ٠‏ وغيرهم . 

قوله : ( رضي الله تعالئ عنه ) أي : عن الإمام الشافعي وعنهم أيضاً . 

قوله : ( بين الأحاديث الصحيحة ) أي : المتعارضة الظواهر .» بعض تلك الأحاديث في 
« الصحيحين » » وبعضها في « سنن الترمذي » » وبعضها في « مستدرك الحاكم » » ثم نسبة الجمع 
المذكور إلى الإمام الشافعي هو الأصح ؛ إذ هو موجود في كتاب ١‏ الرسالة 76 » وقد نقل الكردي 
عبارتها فانظره”*؟ » وأما ما نسبه جمع من أنه للأصحاب. . فعلى التجوز . 

قوله : ( الدالة على التحريم تارة ) كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أتيتم الغائط. . فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط » ولكن شرقوا أو غربوا » رواه الشيخان(*2 » وهلذا 
خطاب خاص بمن قبلتهم الجنوب كأهل المدينة الشريفة أو الشمال كأهل عدن ؛ لأن هلؤلاء 
يخرجون عن عين القبلة لو شرقوا أو غربوا » بخلاف من قبلتهم المشرق أو المغرب . 


. ) "١5/0١ (© أخرجهاابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )1١( 

(؟) تحفة المحتاج( 58/١‏ ) . 

() الرسالة( ص595-7596 ) . 

(5) الحواشي المدنية ( 88/١‏ ) . 

(6) صحيح البخاري ( 795 ) .» صحيح مسلم ( 714 ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


رودي اس 


١ 0 1‏ 2 ل 8 و لوم 5 > 
وعلى الإباحة أخرئ» ولا فرْق في ذلك بينَ مَنْ في ألصّحراءِ وغيره » ومَنْ بمكانٍ يَعسرُ تسقيفة أو لا 


قوله : ( وعلى الإباحة أخرئ ) كحديث : ( إنه صلى الله عليه وسلم قضئ في بيت حفصة 
مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه الشيخان”'2 » وروى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن : أنه صلى الله 
عليه وسلم ذكر عنده أن ناس يكرهون استقبال القبلة فقال : « أو قد فعلوها ؟! حولوا بمقعدتي 
القبلة »!"؟ » وغير ذلك . 

فهلذه الأحاديث ظاهرة في التعارض ؛ لأن الأول يدل عل حرمة الاستقبال والاستدبار مطلقا ؛ 
أي : مع الساتر وبدونه » والآخران علئ جوازهما ؛ لدلالة الأول منهما علئ جواز الاستدبار . 
والثاني منهما علئ جواز الاستقبال » ووجه الجمع : أن الأول من الثلاثة يدل على الحرمة مطلقا ؛ 
أي : مع الساتر وبدونه » والأخران يدلان على الجواز مع الساتر » أفاده بعض المحققين”” . 

قوله : ( ولافرق في ذلك ) أي : التفصيل المذكور . 

قوله : ( بين من في الصحراء وغيره ) أي : فالمدار في الحل علئ وجود الساتر بشرطه » سواء 
كان في البنيان أو في الصحراء » وفي الحرمة على عدم وجوده سواء كان في البنيان أم في الصحراء » 
ومن عبر كه المنهاج » بالتحريم في الصحراء.. أراد به غير المعد وحيث لاساترء قاله 


الكردي”*؟ » وكما في ١‏ البهجة » حيث قال : [من الرجز] 
ولا يحاذي قبلة للتكم ل بفرجه وفى الفضا ا و 


قوله : ( ومن بمكان ) عطف علئ ( من ) الأول ؛ أي : لا فرق أيضاً بين من. . . إلخ . 

قوله : ( يعسر تسقيفه أو لا ) أي : بخلافه في السترة عن العيون كما تقدم ؛ فإنه إذا كان في 
موضع لا يعسر تسقيفه.. اكتفي به في الساتر وإن بعد عن جداره أكثر من ثلاثة أذرع ٠»‏ قاله 
الكردي"'' » خلافاً لما يوهمه كلام « الروض » مما نصه : ( أما استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل 
قريب » أو بلا بنيان يمكن تسقيفه . . فحرام » ومعه خلاف الأولئ ) . 

قال في « الأسنى » : ( وقول المصنف من زيادته : ١‏ أو بلا بنيان يمكن تسقيفه » أوله مكرر مع 
ما قبله » وآخره مخالف للمنقول من أنه يعتبر لعدم الحرمة قرب الساتر وإن كان ببناء يمكن تسقيفه » 


)0( صحيح البخاري ( ١44‏ ) » صحيح مسلم ( 7517 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(0) سنن ابن ماجه( 775 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(9') انظر « فتوحات الوهاب 25/١»‏ ) . 

(5) المواهب المدئية ( /١‏ “اا 4/ا" ) . 

)0( بهجة الحاوي ( ص١٠‏ ) . 

(0) المواهب المدنية ( 7/5/١‏ ) . 


لا يآ أ تت ا ب تأنه الظهارة 
( إلأنِي الْمَوَاضع المُعدٌ لمُعَدّةِ لذلكَ ) فإنَّ الاستقبالٌ والاستدبارَ فيها مباحّ طلقا :+ كه خلا ُ الأفضل 


إلا أن يكون بناءً مهيا لذلك » بخلاف نظيره في السترة عن العيون لا يعتبر ؛ لعدم كراهة ذلك فيما إذا 
كان ببناء يمكن تسقيفه » والموقع له في ذلك توهمه اتحاد المسألتين في اعتبار ذلك وعدم اعتباره » 
فعلى المنقول : لو كان بينه وبين حائط هلذا البناء أكثر من ثلاثة أذرع. . كفئ في الستر عن العيون 
كما مر ء لا في الستر عن القبلة إلا أن يشق عليه التحول ) انتهئ بحروفه”'"' . 

قوله : ( إلا في المواضع المعدة ) أي : المهيّأة . 

وقوله : ( لذلك ) أي : لقضاء الحاجة » وهلذا استثناء من قوله : ( ويحرم ذلك. . . ) إلخ . 

له : ( فإن الاستقبال والاستدبار فيها ) أي : في المواضع المعدة بفرجه حال قضاء حاجته » 

وهلذا تفريع على الاستثناء 

قوله : ( مباح ) أي : غير محرم ولا مكروه . 

قوله : ( مطلقاً ) أي : سواء كان بساتر أم لا 

قوله : ( لكنه ) أي : المذكور من الاستقبال والاستدبار » وهو استدراك على قوله : ( مباح 
مطلقاً ) . 

قوله : ( خلاف الأفضل ) أي : وليس خلاف الأولئ كما نبه عليه الشارح في كتبه”"© . 

وفي « شرح العباب » : ( فعله في الأول - أي : غير المعد خلاف الأولئ » فهو في حيز النهي 
العام » وفي الثاني ؛ أي : المعد خلاف الأفضل . . فليس في حيز النهي بوجه. . . ) إلخ . 

وفي ١‏ البحر » عن بعضهم : أن الفضيلة والمرغب فيه مرتبة متوسطة بين التطوع والنافلة . 
0 

وفي ١‏ الرشيدي » على ١‏ النهاية » بعد تقرير كلام الشارح ما نصه : ( وبه تعلم أن خلاف الأولئ 
غير خلاف الأفضل ؛ وذلك لأن خلاف الأولئ باصطلاح الأصوليين صار اسما للمنهي عنه » لكن 
بنهي غير خاص ٠»‏ فهو المعبر عنه بالمكروه كراهة خفيفة » وأما خلاف الأفضل. . فمعناه : أنه 
لا نهي فيه » بل فيه فضل إلا أن خلافه أفضل منه وإن توقف في ذلك شيخنا ٠‏ ع ش » في ١‏ الحاشية » 
في محلات ) انتهئئ”؟؟ » كقوله عقب قول ١‏ التحفة » هنا : ( ١‏ والتنزه عنه حيث سهل أفضل » 


. ) 897/١ أسنى المطالب(‎ )١١( 

(؟) فتح الجواد( 18/١‏ ) . 

(0*) الحواشي المدنية ( 84/١‏ ) . 
(5) حاشية الرشيدي ( 1"8/١‏ ) . 


باب الطهارة لس لاا 
حيثٌ أمكت ألمَيلٌ عن القبلة بلا مشفَةٍ ٠‏ ولو أستقبلها بآلسّاِر ألمذكور. . جار وإِنْ كانَ دُبْرهُ مكشوفاً 
علق المطكده وثر اشعنيك اللا .روج" الاحتهاة بيت لامر برراي هنا بح ادكو 
فيمَنْ يجتهدٌ في ألقبلة للصّلاة . ل ا 


قلت : يشعر التعبير بقوله : « أفضل » أن خلاف الأفضل دون خلاف الأول » ولعله مبني على أن 
خلاف الأفضل دون خلاف الأولئ ولم أره » بل هو مخالف لما ذكره من أن الأولئ والأفضل 
متساويان. . . ) إلخ”'؟ » وكذلك السيد عمر البصري في ١‏ حاشية التحفة » . 

لأ 

: ( الميل عن القبلة بلا مشقة ) أي : الانحراف عنها بلا مشقة » وأما إذا لم يمكنه ذلك أو 

0 ولكن بمشقة.. فلا يكون الاستقبال أو الاستدبار خلاف الأفضل ». فضلاً عن الكراهة 
والحرمة . 2 

قوله : ( ولو استقبلها ) أي : القبلة حال خروج الخارج . 

قوله : ( بالساتر المذكور ) أي : المرتفع ثلثي ذراع فأكثر القريب منه ثلاثة أذرع فأقل . 

قوله : ( جاز وإن كان دبره مكشوفاً ) أي : لأنه إذا استقبل الساتر بالقبل أو الدبر.. ليس 
مستقبل القبلة ولا مستدبرها » قال البلقيني : بل لا يكفي ستر الدبر حينئذ بالنسبة للقبلة وإن 
وجب .٠‏ وسن بالنسبة للستر عن العيون » قاله بعضهم ٠‏ فليتأمل . 

قوله : ( على المعتمد ) : وافقه في ١‏ النهاية » خلافاً لبعضهم . انتهئل”"' ؛ أي : اعتماداً على 
التعليل السابق عن الأصحاب من أن الفضاء لا يخلو عن مصل إنسي أو غيره » وقد علمت تضعيف 
« المجموع اله . 

قوله : ( ولو اشتبهت القبلة ) أي : عل مريد قضاء الحاجة . 

اربوالا جيذ )لك ١‏ لع دقرا 

قوله : ( حيث لا سترة ) تقييد للوجوب . وإلا. . سن ذلك ولم يجب ». والكلام كما علم مما 
سبق حيث لم يكن معداً لذلك . 

قوله : ( ويأتي هنا جميع ما ذكروه فيمن يجتهد في القبلة للصلاة ) أي : من التفصيل وغيره . 

فمن ذلك : الأخذ بقول المخبر عن علم مقدما على الاجتهاد . 

ومنه : حرمة التقليد مع تمكنه من الاجتهاد وأنه يجب التعلم لذلك . 


) ١75/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 
. ) 185/١ ( (؟) نهاية المحتاج‎ 


تففى 


ولو هبّث ريح عن يمين ألقبلة ويسارها. . جار ألاستقبالٌ والاستدبارٌ » فإِنْ تعارضا. . 0 


ومنه : أنه يجب تكرره لكل مرة ؛ حيث لم يكن متذكراً للدليل الأول » ويجوز الاجتهاد مع 
المعد : 

ومنه : أنه لو تحير. . تخير » وأنه لو اختلف عليه اجتهاد اثنين. . فعل ما يأتي . 

ثم قال في ١‏ النهاية » : ( ومحل ذلك كله : ما لم يغلبه الخارج » أو يضره كتمه » وإلا. . فلا 
حرج )230 . 

قوله : ( ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها ) أي : كأن كان الشخص في جهة الشمال أو 
الجنوب وهبت الريح من جهة المغرب والمشرق ٠»‏ أو في جهة المشرق أو المغرب وهبت من الشمال 
أو الجنوب . 

قوله : ( جاز الاستقبال والاستدبار ) أي : كما قاله القفال في ١‏ فتاويه » وأقره » واستشكل ذلك 
بأن محاذاة القبلة حرام » ومحاذاة الريح مكروهة ولو في حال هبوبها » وفي « المجموع » : ( يكره 
استقبال الريح بالبول ”"2 فكيف جاز ارتكاب الحرام لاجتناب ما هو مكروه ؟! وأجاب الشارح 
رحمه الله بأنه إنما جاز الاستقبال حينئذ لأن عدمه يعود إلئ ضرر يلحق المكلف » وهو عود الرشاش 
عليه المنجس لبدنه أو ثوبه فلا إشكال . 

وأما قول ١‏ المجموع » المذكور. . فمحمول على ما إذا لم يغلب على ظنه عود رشاش ينجسه . 
وإلا.. حرم كما هو ظاهر . 

هلذا ؛ ومحل جواز الاستقبال والاستدبار كما في (ع ش ) حيث أمكن كل منهما دون غيره » 
فإن أمكنا معآ. . وجب الاستدبار كما في قوله : ( فإن تعارضا. . . ) إلخ”" » وسيأتي عن ( سم ) 
ما يوافقه . 

قوله : ( فإن تعارضا ) أي : الاستقبال والاستدبار » قال القليوبي : ( لا يخفئ أن هنذا 
التعارض لا يتصوّر وإن ذكره جمع من الفضلاء والعلماء ) هنذا كلامه » قال العلامة الأجهوري : 
( أقول : يمكن تصويره بأن يكون بمحل لا يتمكن فيه من غيرهما ؛ كأن يكون المحل مستطيلاً لجهة 
القبلة كاللحد » فلا يدخله الشخص إلا منحرفاً بجنبه » فإما أن يستقبل وإما أن يستدبر » وكان 
الجدار أقل من ثلثي ذراع » ولا يمكنه الانحراف إلى غيرهما » ويقرب من ذلك أو يعينه ما قاله 


(1) نهاية المحتاج ( 15/١‏ ) . 


(؟) المجموع(١/؟١١١).‏ 
(6)7 حاشية الشبراملسي ( ١175/١‏ ) . 


نااك الظهارة تححي ‏ ت آ  _‏ 7 71/7 
حك الانفتيناة ؟لآن الأسشفبانل ادر . ولا يُكرهٌ أستقبالُها بأستنجاءٍ » أو جماع » أو 
إخراج ريح » أو فصدٍ أو حجامةٍ . ( وَمِنْ آدَابه » أي : قاضي الحاجة : ( ألا يَستَْبلَ ألشّمْسَ وَل 
ا 00 51 
« سم » : أنه لو قضى الحاجتين. . لم يجب إلا من جهة القبلة فقط ) انتهن20 . 

قوله : ( وجب الاستدبار ) كذا في أكثر كتبه إلا « التحفة » فإن فيه ما نصه : ( ولو لم يكن له 
مندوحة عن الاستقبال والاستدبار.. تخير بينهما علئ ما يقتضيه قول القفال... ) إلخ”" , 
فظاهره : الميل إلى التخيير مطلقاً » لكن الإتيان ب( علل ) يفيد أنه غير معتمد عنده » وقد قال 
الهاتفي بعد كلام : ( وبهلذا علم : أن ما نقله عن القفال غير مرضي عنده » ولذا جاء ب« على » كما 
هي عادته ) انتهئ . 

والحاصل : أن الذي أطبق عليه المتأخرون في هلذه المسألة : وجوب الاستدبار . 

قوله : ( لأن الاستقبال أفحش ) أي : وكما يراعى القبل في الستر . 

قوله : ( ولايكره استقبالها ) أي : القبلة » وكذا استدبارها . 

قوله : ( باستنجاء أو جماع أو إخراج ريح أو فصد أو حجامة ) أي : أو إخراج قيح أو مني » أو 
إلقاء نجاسة » أو في حيض أو نفاس ؛ لأن النهي عن الاستقبال والاستدبار مقيد بحالة البول 
والغائتط » وذلك منتف في هلذه الأمور » ومع ذلك فالأولئ تر ؟ تعظيماً للقبلة . 

قوله : ( ومن آدابه ؛ أي : قاضي الحاجة ) أي : البول والغائط . 

قوله : ( ألا يستقبل الشمس ) أي : عند طلوعها أو غروبها » هلكذا فهم ؛ لأن هلذه الحالة هي 
التي يمكن فيها الاستقبال ٠‏ بخلاف ما إذا صارت في وسط السماء. . فإنه لا يمكن استقبالها » إلا 
إذا نام على قفاه وحينئذ يبول على نفسه » هلكذا فهم » وكذا القمرليلاً . انتهئ فليتأمل . 

قوله : ( ولا القمر ) أي : لا يستقبله » قال في ١‏ التحفة » : ( شمل كلامهم : محاذاة القمر 
نهاراً » وهو محتمل » ويحتمل التقييد بالليل ؛ لأنه محل سلطانه » وعليه : فما بعد الصبح. . 
يلحق بالليل » نظير ما يأتي في الكسوف ٠‏ ثم رأيت عن الفقيه إسماعيل الحضرمي التقييد بالليل » 
وأجاب عما يحتج به للإطلاق من رعاية ما معه من الملائكة بأنه يلزم عليه كراهة ذلك في حق 
زوجته ؛ نظراً لما معها من الحفظة ) انتهئ » فليتأمل0”" . 
(1) انظر ١‏ تحفة الحبيب »( ١58/1١‏ ) . 


زفق تحفة المحتاج ( 174/١‏ ) . 
[فرة تحفة المحتاج ( ١/١‏ ). 


باب الطهارة 
تحظمماً وهنا ؛ لأنهما من 1 تِ ألله تعالى ألباهرة 3 فيُكرةٌ ذلك ؛ بخلاف أستديارهما ؟ لأن الاستقبال 


قوله : ( تعظيماً لهما ) تعليل للأدب المذكور ٠‏ والضمير للشمس والقمر . 

قوله : ( لأنهما من آيات الله تعالى الباهرة ) أي : كما في الحديث الصحيح"'" . 

قوله : ( فيكره ذلك ) أي : استقبالهما حال قضاء الحاجة حيث لا ساتر » قال في ١‏ التحفة » : 
( ومنه السحاب كما هو ظاهر )20 , قال ( سم ) : ( وقضيته : أنه لا يعتبر هنا قرب الساتر وقد 
يفرق بين السحاب وغيره » ولعله الأقرب ) انتهئ ا" 

قال بعضهم : إن أمر الشمس والقمر أخف من أمر القبلة ؟ أي : فلذا يكفي ذلك ٠»‏ وقضية 
ذلك : أنه لا يكره مطلقاً في البناء المانع عن رؤية القمرين . 

قوله : ( بخلاف استدبارهما ) أي : الشمس والقمر ؛ فإنه لا يكره » هلذا هو المعتمد من 
خلاف طويل في ذلك كما سيأتي آنفاً . 

قوله : ( لأن الاستقبال أفحش ) أي : لوقوع شعاعهما على الفرج عنده دون الاستدبار » هلذا 
ما فرق به ابن الصلاح”*؟2 » قال في « الروض » : ( ويكره له استقبال القمرين وبيت المقدس 
واستدبارهما ببول وغائط ) . 

قال في « الأسنئ » : ( وتسويته في الكراهة بين استقبال القمرين واستدبارهما هو ما اقتضاه كلام 
ال ا ا ال 0 
صححه المصنف ؛ أي : ابن المقري في « شرح الإرشاد » » ونقله هو في « أصل الروضة » عن 
الجمهور من أن الكراهة مختصة بالاستقبال » فقال في « التسني 4اكررش السيعي لاون زد 
قطع الجمهور . وقال في « نكته » : إنه المذهب وقول الجمهور والصواب ٠‏ وكأنه اعتمد علئ 
ما في ١‏ الروضة » نقلاً عن الرافعي بناء علئ فهمه عنه » والرافعي بريء منه كما علم مما مر » نبه 
عل ذلك الأسنوي » ثم قال : وقد نقل عن الجمهور في كتبه المبسوطة أنه لا يكره الاستقبال 
أيضاً ؛ فقال في « شرح الوسيط » : لم يذكر الشافعي والأكثرون تركه » فالمختار إباحته » وفي 
« شرح المهذب » نحوه ٠»‏ وفي ١‏ التحقيق » : أنه لا أصل للكراهة » فدل علئ أن ما نقله في 


. عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه‎ ) 41١ ومسلم(‎ » ) ٠١4١ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
. ) 1569/١ ( هم تحفة المحتاج‎ 

(6)7 حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١589/١‏ ) . 

(5؟) شرح مشكل الوسيط 390-594/١(‏ ) . 


باب الطهارة .سس نيف 
اد ا يرع ارقا رع ا عدا يَذَيْوَ ) لي يفون اه الأرض ) 
فينتهي أَلدَفٌ حينئذ » محافظة على ألسّتر ما أمكنّ . َعَم ؛ إِنْ خشي تنَجّسَهُ 00 


« الروضة » عن الجمهور. . ليس موافقاً لما قاله الرافعي » وإنما هو من فهمه » فالصواب : عدم 
اجتنابهما علئ خلاف ما في « الروضة » وأكثر المختصرات ) انتهن(22 . 

لكن قد علمت : أن المعتمد : ما في « الروضة » من التفرقة بين الاستقبال والاستدبار””© . 

له : ( وألاً يرفع ثوبه ) أي : ومن آدابه عدم رفع ثوبه... إلخ ٠‏ فهو عطف علئ ( ألا 
يستقبل. . . ) إلخ . 

قوله : ( دفعة واحدة » بل شيئاً فشيئاً ) قال ابن الرفعة : ( وفيه نظر ؛ لأن الصحيح : أن كشف 
العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة» وقبل دنوه من الأرض لا حاجة به إلى الكشف ) انتهئل”" . 

ويمنع قوله : أنه لا حاجة به إلى الكشف . بل حاجته فوق حاجة الغسل عارياً في الخلوة مع 
إمكان الستر » وقد نص الشافعي علئ أنه لا يجب الستر » وقد قال في ١‏ المجموع » : إنه لا يجب 
ترك التكشف إلى أن يدنو من الأرض اتفاقاً » بل هو مستحب ٠.‏ قاله الشهاب الرملي”*' » وسيأتي 
عن ١‏ الإيعاب "ما يوافقه . 

قوله : ( حتئ يدنو ؛ أي : يقرب من الأرض ) أي : موضع الجلوس ٠»‏ سواء كان في الصحراء 
أم في البنيان » قال بعضهم : لكن ينبغي أن يشمر ثيابه قبل ذلك ما عدا إزاره » وقد روئ أبو داوود 
من طريق الأعمش عن رجل ٠»‏ عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجته. . 
لا يرفع ثوبه حتئ يدنو من الأرض ) وأخرجه الترمذي أيضاً وقال : إنه مرسل . 
قوله : ( فينتهي الرفع حينئذ ) أي : حين إذ دنا من الأرض . 
قوله : ( محافظة على الستر ما أمكن ) تعليل لعدم رفع الثوب دفعة » وسبق آنفاً دليله من 


قوله : ( نعم ؛ إن خشي تنجسه ) أي : بدنه أو ثوبه » وهلذا استدراك من قوله : ( شيئاً 
فشيئاً ) . 


(0) أسنى المطالب( 55/١‏ ) . 

(؟1) روضةالطالبين ( 589/١‏ ). 

. ) 877/١ ( كفاية النبيه‎  )7( 

(5) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 58/١‏ ) . 
(6) سنن أبي داوود ( ١5‏ ) » سنن الترمذي ( ١5‏ ) . 


كشَّفَهُ بقدر حاجته , ولَهُ كسِفَهُ دفعة واحدة إِنْ كان خالياً ل )ل د ماما 


مَكَانٍ صُلْبٍ ) لتلا تر 0 شّشَ » فإن لم يَجِذْ غيرَةُ دنه يفك أ وهو م اس حي لو أ يلراه لوو ل م 


قوله : ( كشفه ) أي : الثوب . 

قوله : ( بقدر حاجته ) أي : فلا يطلب منه ما ذكر . 

قوله : ( وله كشفه ) أي : الثوب وإن لم يخش التنجس . 

قوله : ( دفعة واحدة إن كان خالياً ) أي : عمن يحرم نظره إلئ عورته » لكن مع الكراهة كما 
صرح به في التحفة » » قال : ( ولا يتخرج على كشف العورة في الخلرة ؛ لأنه يباح لأدنئ غرض 
وهلذا منه )230 . 

قال الرملي في «غاية البيان » : ( وما في ١‏ نكت التنبيه » و« الكفاية » و« شرح المحب 
الطبري » من تخريجه عل كشف العورة في الخلوة فيكون محرماً. . رد بأن الخلاف إنما هو في 
كشفها بلا حاجة ؛ إذ أطبقوا علئ جواز الاغتسال عارياً مع إمكان الستر » ومراعاة رفع الثوب شيئاً 
فشيئاً. . أشد حرجاً من الستر عند الاغتسال ) انتها”؟ . 

وفي « الكردي » مثله”" » وزاده الفارقي والجيلي . 

قوله : ( وألاً يبول ولا يتغوّط مائعاً ) أي : بخلاف الغائط الجامد . 

قوله : ( في مكان صلب ) أي : بل في مكان لين » وصلب : بضم الصاد وفتحها مع سكون 
اللام فيهما » قال بعضهم : ويجوز ضبطه بفتح الصاد وضم اللام بصيغة الفعل الماضي كطهر . 

له : ( لثلا يترشش ) أي : البول أو الغائط المائع فينجسه » قال في « الأسنئ » : ( ولخبر : 

« استنزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه » رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط 
ال 0 

قوله : ( فإن لم يجد ) أي : مريد قضاء الحاجة . 

قوله : ( غيره ) أي : غير المكان الصلب . 

قوله : ( دقه بحجر أو نحوه ) أي : كأن يجعل فيه نحو حشيش أو تراب حتئ يأمن عود الرشاش 
إليه ؟ للاتباع . 


. )١55/١(جاتحملا تحفة‎ )١( 

(؟) غاية البيان( ص "١‏ ). 

(*) المواهب المدنية ( 778/١‏ ) » الحواشي المدنية ( 90/١‏ ) . 

(5) أسنى المطالب ( 58/١‏ ) » المستدرك ( 1487/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


باك اللشارة حب سا ل لي يض ايه 
() أَنْ (لا يَنْظَرَ إِلَى آلسّمّاء » ولا إلى فَرْجِه . ولا إل ما يَخْرْجٌ مِنْهُ و نك )رده . 


ولا يلتفت يمينآ ولا شمالا » ولا يَستاكَ ؛ لأنَّ ذلك كلَّهُ لا يَليِقُ بحاله » ولا يُطيلَ قعودَهٌ ؛ لأنَهُ 


ع م 0-17 
يُورث الباسور . امعط وا نف وأا باو اف شخ تسح جا لوس واوا سو طم اماق اجو ل د 


قوله : ( وال ينظر ) أي : بلا حاجة . 
قوله : ( إلى السماء ) الظاهر : أن المراد بها جهة العلو لا خصوص الجرم المعهود . 
قوله : ( ولا إلئ فرجه ) أي : للخلاف في تحريمه . 
قوله : ( ولا إلئ ما يخرج منه ) أي : من الفرج ؛ يعني : البول والغائط . 
قوله : ( ولا يعبث بيده ) الظاهر : أن اليد ليست قيداً » بل الرجل كذلك ٠.‏ فقال بعض 
الفضلاء : ويكره الاشتغال فيما هو فيه من نتف إبط أو غيره ؛ لثلا يبطىء في خروج الحدث » 
والمقصود : الإسراع في الخروج من ذلك المحل » بذلك وردت السنة ء قال الإمام أبو عبد الله 
القرشي : ( إذا أراد الله بعبد خيراً. . يسر عليه الطهارة ) اه 

قوله : ( ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً ) أي : لا يليق بحاله كما سيأتي . 

ومن الآداب أيضا : ألا يأكل ولا يشرب حينئذ » وأن يضع رداءه » وأن يجلس على نَشَّرء وألاً 
يبزق في بوله ؛ فإنه يخاف منه آفة » ونقل : أنه يتولد منه صفرة الأسنان » وألاً يقول : أهرقت 
البول عمل ابلك الت 

قوله : ( ولا يستاك ) أي : لا عند الدخول ولا عند إرادة الخروج ولا في أثناء جلوسه » قال في 
« الإيعاب »© : لأنه يورث النسيان ٠‏ بل قيل : إنه يورث الفقر . 

له : ( لأن ذلك كله ) أي : من النظر في السماء وما بعده . 

قوله : ( لايليق بحاله ) أي : قاضى الحاجة . 

4( ولا يطبن تعودة ) أي اح معل افعناة] لسنابجة لاا عترورفا+ فيكم للف قافنا 312 أو 
قاعداً . 

قوله : ( لأنه ) أي : إطالة القعود في محل قضاء الحاجة . 

قوله : ( يورث الباسور ) عبارة « الإيعاب » : ( لما في « المهذب » وغيره عن لقمان الحكيم - 
ولم يكن نبياً اتفاقاً إلا ما شذّ به عكرمة ‏ : أنه يورث وجعاً في الكبد » ويحدث منه الباسور ) نقله 
الكردي2؟) 


. ) 957/١ ()» فتوحات الوهاب‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 79/4/١0 المواهب المدنية‎ )( 


( وَأَنْ يُسْبِلَ تَوْبَهُ ) شيئا فشيئآ ( قَبْلَ أَنْيصَابهِ ) كما م . ( وَيَحْوْمْ لْبَوْلُ ) ونحوةٌ( في ألْمَسْحِدٍ وَلَوْ في 


ِنَاءِ ) لأنّ ذلكَ لا يَصلحٌ لَه وأ اس نا رو ل لظا ل حو امذقيج بلحو واناها مادا ل امريل كس ون واد 


قال في ١‏ المغني © : ( فإن قيل : شرط الكراهة وجود نهي مخصوص ولم يوجد. . أجيب بأن 
هلذا ليس بلازم » بل حيث وجد النهي . . وجدت الكراهة » لا أنها حيث وجدت. . وجد ؛ لكثرة 
وجودها في كلام الفقهاء بلا نهمي مخصوص ”2 . 

قوله : ( وأن يسبل ثوبه ) أي : بعد فراغه . 

قوله : ( شيئاً فشيئاً ) أي : على التدريج . 

قوله : ( قبل انتصابه كما مر ) أي : آتفاً . والأولئ : لما مر ؛ أي : محافظة على الستر 
ما أمكن . 

قوله : ( ويحرم البول ونحوه ) أي : من التغوط . بل أولئ ء وبه صرح صاحب 
« الاستقصاء » » والظاهر : أن سلس البول ونحوه كذلك ؛ إلحاقا للفرد النادر بالأعم الأغلب » قاله 
في ١‏ الأسنئ )”2 . 

قال في ١‏ التحفة » : ( ويحرم التبرز علئ محترم كعظم وقبر » وفي موضع نسك ضيق كالجمرة 
والمشعر. . . ) إلخ”" . 

وذكر المحب الطبري الحرمة في الصفا والمروة أو قزح » وألحق بعضهم بذلك محل الرمي » 
وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع السنة » ولعل وجهه : أنها محال شريفة ضيقة » فلو جاز ذلك 
فيها. . لاستمر وبقي وقت الاجتماع لها فيؤذي حينئذ » ويظهر : أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة 
في محل جلوس الناس ». والمرجح فيه : الكراهة » أما عرفة ومزدلفة ومنئ. . فلا يحرم فيها ؛ 
لسعتها » قاله فى « النهاية )240 . 

قوله : ( في المسجد ) أي : ولو مهجوراً . 

قوله : ( ولو في إناء ) أي : كطست . 

قوله : ( لأن ذلك ) أي : المسجد . 

قوله : ( لايصلح له ) أي : للبول ونحوه . 


. ) 80٠/١ مغني المحتاج‎ )1١( 

(0) أسنى المطالب 5"8/١(‏ ) . 
(') تحفة المحتاج ( ١027-١1 /١‏ ) . 
(5) نهاية المحتاج ( )150-١179/١‏ . 


باب الطهارة7 ا ب با 
- كما في خبر مسلم ؛ أي لمريد 1 ستقذاره ‏ ب بخلاف الفصد فيه فى الإناء ؛ نَ آَلدَم أخفثُ 1 


قوله : ( كما في خبر مسلم ) لفظ الحديث : ١‏ إن هلذه المساجد لا تصلح لشيء من هنذا البول 
ولا القذر » وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن )27 . 

قوله : ( أي : لمزيد استقذاره ) أي : البول » و( أي ) في مثل هلذه العبارة ليست تفسيرية » 
بل هي بمعنئ : ( أيضاً ) » أفاده الشيخ عبد ربه » وذكر بعضهم : أنها للفصل بين الكلامين . 

قوله : ( بخلاف الفصد فيه ) أي : في المسجد . 

قوله : ( في الإناء ) أي : فإنه لا يحرم » وعبارة « الأسنئ » : ( ويجوز الاحتجام والفصد فيه 
في إناء » قال في «الأصل »© : وهو خلاف الأولئ » بل جزم في « المجموع » بكراهته » 
وكالحجامة والفصد : ما في معناهما فيما يظهر » وكاستحاضة وفتح دمّل ونحوهما من سائر الدماء 
الخارجة من الآدمي للحاجة ؛ ويدل له ما رواه البخاري : أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
اعتكفت معه وكانت مستحاضة » فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي”" . 

أما ما ليس في معناهما.. فلا يجوز إخراجه فيه كما سيأتي بعضه » وقد نقل النووي في 
« مجموعه » تحريم إدخال النجاسة المسجد ؛ لما فيه من شغل هواء المسجد بها مع زيادة القبح » 
وظاهر أن محله : إذا لم تكن حاجة ؛ بدليل جواز إدخال النعل المتنجسة فيه إذا أمن التلويث » فإن 
لوث الخارج بما ذكر المسجد » أو بال فيه ولو في طست . . حرم. . . ) إلخ”" . 

قال في ١‏ الخادم » : خرج بالفصد والحجامة : غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص ؛ فإنه 
لا يجوز في المسجد كما ذكره الرافعي في ( الجنايات ) وهلذا كله بالنسبة للآدمي . فأما ذبح الدابة 
في المسجد. . فممنوع ؛ لأنه لا يؤمن نفور الدابة وتلويثها للمسجد » نقله الشهاب في « حواشي 
الأسنا 2496 , 

قوله : ( لأن الدم أخف ) أي : من البول والغائط » وعبارة « الأسنى » : ( وإنما حرم البول فيه 
في إناء » بخلاف الفصد والحجامة ؛ لأن دمهما أخف منه لما مرّ أنه يعفئ عنه في محلهما وإن كثر » 
ولا أقبح منهما » ولهئذا : لا يمنع من الفصد متوجه القبلة » بخلاف البول )20 . 


. صحيح مسلم ( 180 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )1١( 
. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) 7٠١737 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. ) 878- 474/١ ( أسنى المطالب‎ )0( 

(4) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 574/١‏ ) . 

(6) أسنى المطالب 8"8/١(‏ ) . 
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باب الطهارة 
ولااضي ضر اباو قرع رسريم . (3) يحرم ذلك ( عَلَى امبر ) المحترم ‏ ( ويْرَهُ ند القَ) 
المحترّم ؛ أحتراما لَه . (3 ) يُكرة آلبولُ وألغائط ( قَائِما إلا لِعُذْرٍ ) ل 


قوله : ( ولذا ) أي : لأجل كون الدم أخف من البول . 

قوله : ( عفي عن قليله وكثيره ) أي : الدم » بخلاف البول ؛ فإنه لا يعفئ مطلقاً كما سيأتي . 

قوله : ( بشرطه ) أي : العفو. قال الكردي : ( يصح أن تجعله قيداً في القليل والكثير ؛ 
لاشتراط كون القليل من غير المغلظ » وعند الرملي من غير دم المنافذ إلا الاستحاضة » وشرط 
العفو عن الكثير : ألا يكون أجنبياً » ولا يختلط بأجنبي . ولا يحصل بفعله ٠‏ وإلا. . عفي عن قليله 
فقط . ومثل المسجد في ذلك كما في ١‏ الإيعاب » رحبته لا حريمه ) انتهئ بحروفه""2 . 

قوله : ( ويحرم ذلك ) أي : البول ونحوه . 

قوله : ( على القبر المحترم ) أي : وهو قبر المسلم ؛ يعني : على نفس القبر » قال الأذرعي : 
ويجب أن يحرم عند قبور الأنبياء » وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء والشهداء » قال : والظاهر : 
تحريمه بين القبور المتكرر نبشها ؛ لاختلاط تربتها بأجزاء الميت . انتهئئ « أسننل )”"2 » ومثله في 
« التحفة 0" . قال ( سم ) : ( ظاهره : حرمة البول علئ أجزائه ولو صديداً أو دما » وهو ليس 
ببعيد ؛ لأنها أجزاء محترمة » لكن لعل محل هلذا : إذا تحقق وجود الأجزاء في محل البول » أو 
ظن ذلك دون ما إذا شك ) . 

له : ( ويكره عند القبر المحترم ) أي : قربه » وفي ١‏ الإيعاب » : ( ويكره بقرب جدار 
المسجد . كما قاله الحليمي . وفي البياض المتخلل بين الزرع » وعلله في الحديث بأنه مأوى 
الجن ٠‏ قيل : وتحت الميزاب وفي البالوعة)» زاد في « التحفة » : ( وعلئ رأس الجبل ) انتهئ”؟' . 

قوله : ( احتراماً له ) أي : للقبر » وهو تعليل لما قبله . 

له : ( ويكره البول والغائط قائماً إلا لعذر ) : لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( من 
الماك ا ال ا و ا ا ا 


الترمذي والنسائي وابن ماجه » قال الترمذي : ( وهو أحسن شيء في الباب وأصح ) . انتهئ”" . 


. ) 90/١ الحواشي المدنية(‎ )1١( 

(؟) أسنى المطالب 897/١‏ ) . 

(:) تحفة المحتاج ( ١097/١‏ ) . 

(5) تحفة المحتاج )١18/١(‏ . 

(0) سنن الترمذي ( ١7‏ ) » المجتبئئ ( 77/١‏ ) » سنن ابن ماجه ( /ا 7١‏ ) . 


باب الطهارة ‏ - ,8١‏ 
أنه خلافٌ الأكثر مِنْ أحواله صلَّى آللعليه وسلّمَ » أَمَا مع العذر ؛ كاستشفاءٍ » أو فَقْدِ محل يَصلحُ 
للجلوس ٠‏ أو خشية خروج شيء مِنّ ألسّبيلٍ آلآحَرِ لّو جَلْسَ » أو كونٍ آلبولٍ أحرقة فلم يَتمكنْ مِنّ 
الجلوس . ا 0 0 00 


قال بعضهم : أي : لم يكن مواظبآ علئ ذلك ٠»‏ بل كان يتفق منه أحياناً فلم تطلع عليه عائشة 
رضي الله عنها ولذا أنكرت . 

قوله : ( لأنه ) أي : البول قائما . 

قوله : ( خلاف الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم ) قال العلامة الكردي : ( في اقتضاء هلذه 
العلة للكراهة.. نظر ؛ إذ لا نهي » وخبر : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل 
قائماً ؛. . ضعفه البيهقي وغيره''2 » وكذا خبر نهيه صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما رآه 
فعله ) انتهئ”"' ٠»‏ وتنظيره يعلم جوابه مما مر عن « المغني » عند قول الشارح : ١‏ ولا يطيل 
قعوده... »إلخ . 

قوله : ( أما مع العذر ) مقابل ( إلا لعذر ) . 

قوله : ( كاستشفاء ) تمثيل للعذر ؛ أي : من وجع الصلب ؟ فقد روى الشافعي وأحمد 
رضي الله عنهما : أن العرب كانت تستشفي به لوجع الصلب . 

قوله : ( أو فقد محل يصلح للجلوس ) أي : كأن يكون المحل صابا ولا يمكنه دقه بالحجر 
فيخاف من الجلوس تطاير البول إليه . 

قوله : ( أو خشية خروج شيء من السبيل الآخر ) أي : الدبر في البول ٠‏ والقبل في الغائط . 

0 

( أو كون البول أحرقه ) أي : حصره كما عبر به في « فتح الجواد ”" . قال في 

او امسر ال رن 

قوله : ( فلم يتمكن من الجلوس ) كالتفسير ل( أحرقه ) . 

قوله : ( فمباح ) جواب (أما مع العذر) أي : فله أن يبول قائماً بلا كراهة » بل 


. عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ) ٠١7/١ ( السئن الكبرئ‎ )١( 

(*) المواهب المدنية »)78١/١(‏ والحديث أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 186/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(9) فتح الجواد( 51/١‏ ) . 

(5) مختار الصحاح » مادة : ( حصر ) . 
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وَعَليه- أو عل بياق الجواق< تحمل بول صلى ان “عليه وسلَّمَ قائما لكا أتئ شباطة قوم . (3 )يكرةٌ 
ص2 


ولا خلاف الأول » قاله في ١‏ الأسنئ )230 . 

قوله : ( وعليه ) أي : على العذر بأمثلته فقد كان بوله صلى الله عليه وسلم قائما للاستشفاء من 
وجع الصلب ٠‏ وروى الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال : ( إنما بال صلى الله عليه وسلم قائماً 
لوجع كان في مأبضه ؛ أي : باطن ركبتيه » فكأنه لم يتمكن من الجلوس ) وضعفه الدارقطني 
والبيهقي”"' . وقيل : لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجد مكاناً يصلح للقعود ؛ لكون المكان الذي 
يليه من السباطة عالياً فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله » وبه جزم ابن حبان ٠‏ وقيل : إنما بال قائما ؛ 
لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ٠‏ فعل ذلك عر قريباً من الديار ؛ ويؤيده ما رواه 
عبد الرزاق عن معمر قال : البول قائماً أحصن للدبر » أفاده بعض المحققين . 

قوله : (أو علئ بيان الجواز ) كما بحثه النووي » وقال بعض محققي المحدثين من 
المتأخرين : هو الأظهر ؛ لأن أكثر أحواله البول قاعداً . قاله الكردي”" » ولعل مراده بالبعض : 
الحافظ ابن حجر » انظر « فتح الباري )240 . 

قوله : ( يحمل بوله صلى الله عليه وسلم قائماً لما أتئ سباطة قوم ) بضم السين المهملة الموضع 
الذي يلقئ فيه نحو القمامة والتراب » والحديث رواه الستة عن حذيفة رضي الله عنه بلفظ : ( أتئ 
سباطة قوم فبال قائماً » ثم دعا بماء فمسح عل خفيه )'*2 » قال أبو داوود : قال مسدد : قال : 
فذهبت أتباعد فدعاني حت كنت عند عقبه » من « شرح الإحياء !"2 . 

قوله : ( ويكره ذلك ) أي : قضاء الحاجة . 

قواله + ( في متحدث الناس ) بفتح الدال ؛ أي : مكان تحدثهم » قال في ١‏ الإيعاب » : وفي 
معناه كل موضع يعتاده الناس لمصالحهم ؛ كالوقاية من نحو حر أو برد » وكالمعيشة أو المبيت به . 
ا 


. ) 59/١ ( أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) المستدرك ( 187/١‏ ) ء السئن الكبرئ ( ٠١١/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(:) المواهب المدنية )781/1١(‏ . 

(؟) فتح الباري ( "70/1١‏ ) . 

(60) صحيح البخاري (175)ء صحيح مسلم ( 171 ). سنن أبي داوود ( 71 )» سنن الترمذي )7١(‏ . المجتبئ 
70/١ (‏ )ء سنن ابن ماجه ( ٠١0‏ ) عن سيدنا حذيفة رضى الله عنه . 

(5) إتحاف السادة المتقين ( 7378/1 ) . ١‏ 

(5900) المواهب المدنية 781/١‏ ) . 


باب الطهارة د اذى 
كما مر بدليله . نَم ؛ إن كانوا يجتمعونَ علئ معصية . . فلا بأسَ بقضاء آلحاجة في مُتحدهم تنفيرً 
لَهُم . ومرٌ أَنَهُ يُكر بكرةٌ له أَنْ يتكلّمَ حال قضاءِ حاجته » ( فَإِذَا عَطْسَ ) حينئذٍ ( .. حَمِدٌ أله ) تعالئ 


و ا مر ١‏ 
: ( بدليله ) أي : من قوله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا اللعانين 2١”)‏ » فلو قدم المصنف 

000 

قوله : ( نعم ؛ إن كانوا يجتمعون ) استدراك علئ كراهة قضاء الحاجة في المتحدث . 

قوله : ( على معصية ) أي : كشرب خمر وأخذ مكس . 

قوله : ( فلا بأس ) أي : لا كراهة . 

قوله : ( بقضاء الحاجة في متحدثهم ) أي : المجتمعين على المعصية . 

قوله : ( تتفيراً لع )بل ولاايشد نيت ذلك ».ولو قل بالوخوف عيف قل :علي القن ستمهم 
من الاجتماع لمحرم وتعيّن طريقاً لدفعهم. . لم يبعد . من (ع ش )”7 . 

قوله : ( ومر أنه ) دخول على المتن » والضمير للحال والشأن . 

قوله : ( يكره له ) أي : لقاضي الحاجة . 

قوله : ( أن يتكلم ) أي : لغير ضرورة أو حاجة . 

قوله : ( حال قضاء حاجته ) أي : بخلافه لا في هلذه الحالة عل ما مرء قال بعضهم : 
( المعتمد : الكراهة حال قضاء حاجته وقبله وبعده )0 . 

قوله : ( فإذا عطس حينئذ حمد الله تعالئ ) أي : حين قضاء حاجته عنده » أو حين كونه في 
قضاء الحاجة علئ قول البعض المذكور . و( عطس ) من بابي ضرب ونصر ء وإثما أمر العاطس 
بالحمد ؛ لما حصل له من المنفعة بخروج ما احتقن ؛ أي : اجتمع في دماغه من الأبخرة ( ب 
ندا 

قوله : ( بقلبه ) أي : ويثاب عليه » وقولهم : ( الذكر القلبي لا ثواب فيه ) : محمول علئ 
ما لم يطلب بخصوصه » وهلذا مطلوب بخصوصه . (ع ش ) على ( مر )” . 


)غ2( أخرجه مسلم ( 797 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(17) حاشية الشبراملسي .)١50/١(‏ 

. ) 27/١ (» انظر « فتوحات الوهاب‎  )7( 

(5) تحفة الحبيب(١/١!١).‏ 

(60) حاشية الشبراملسي )١51/١(‏ . 


كك اساسا _ بجي ب فأييا الطهارة 
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قال الشيخ الأمير المالكي : ( سألت شيخنا الملوي أي : الشافعي ‏ : كيف تقولون ذلك مع أن 
الذكر القلبي عند أهل الله أفضل من الذكر اللساني ؟! فأجابني بأن مراد أئمتنا : أن الثواب المترتب 
علئ إسماع النفس لا يحصل » وأما أصل الثواب . . فلا بد منه » وهو جواب حسن ) انتهئ . 

وفي ١‏ الفتاوى الحديثية » : ( الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكراً متعبداً بلفظه . 
وإنما فيه فضيلة من حيث استحضاره لمعناه من تنزيه الله وإجلاله بقلبه » وبهلذا يجمع بين قول 
النووي المذكور ‏ أي : في « شرح مسلم » : إن ذكر اللسان أفضل من ذكر القلب0٠؟ ‏ وقولهم : 
ذكر القلب لا ثواب فيه » فمن نفئ عنه الثواب . . أراد من حيث لفظه » ومن أثبت فيه ثوابآ. . أراد 
من حيث حضوره بقلبه كما ذكرناه » فتأمل ذلك ؛ فإنه مهم . ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور 
وغيره » والله سبحانه وتعالئ أعلم )0 . 

قوله : ( ولا يحرك لسانه ) ظاهره : أنه لو حرك لسانه وإن لم يسمع نفسه. . كان منهياً عنه . 
قال ابن عبد الحق : ( وليس كذلك ) انتهل . 

قلت : ويمكن الجواب بأن تحريك اللسان إذا أطلق. . انصرف إلى ما يسمع به نفسه ؛ لأن 
التحريك إذا لم يسمع به نفسه. . لا أثر له » حتئ لا يحنث به من حلف لا يتكلم » ولا يجزئه في 
الصلاة ؛ لكونه لا يسمئ قراءة ولا ذكراً. .. إلئ غير ذلك من الأحكام » قاله (ع ش ) على 
« النهاية )290) ٠‏ والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

عن 
( فصل في الاستنجاء ) 

استفعال من طلب النجاء ؛ وهو الخلاص من الشيء . 

قال الكردي : ( هو لغة : من نجوت الشجرة وأنجيتها ؛ أي : قطعتها » فكأن المستنجي يقطع 
الأذئ عنه » وقيل : من النجوة وهي ما ستر عن الأرض ؛ لأنه يستتر عن الناس بها . 

واصطلاحاً ؛ كالاستجمار والاستطابة : إزالة الخارج من الفرج عنه بما يأتي » لكن الاستجمار 


هم الفتاوى الحديثية ( ص 588 ) . 


(6)7 حاشية الشبراملسي ( ١51/١‏ ) . 


ياب الظطهارة .37 ا ل سس ك1 


( يَجحبُ ) لا على آلفور . 001211 000 


يختص بالأحجار مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغارء والأولان يعمان الماء والحجر) انتهئل''' . 

وتعتريه الأحكام الخمسة : فيكون واجباً من الخارج الملوث » ومستحباً من دود وبعر بلا 
لوث . ومكروهاً من خروج الريح » وحرامآ بالمطعوم المحترم ٠‏ ومباحاً وهو الأصل ٠‏ قاله 
البرماوي ٠‏ فتأمله . 


702 
قول الكردي : ( أي : قطعتها ) بضم التاء على الأشهر في المفسر ب( أي ) . بخلاف المفسر 
2 8 7 6 75 و 
إذا كنت يبائ فعصلا تمستمره فضِمٌ تاءك فيه ضضم معترف 
وإن تكن بإذا يوماً تفسّرة ففتحك التاء أمرٌ غير مختلف 


قال الشهاب الخفاجي في « حواشي البيضاوي » : ( وسره كما في « شرح المفصل» : أن 
« أي » : تفسيرية » فينبغي أن يطابق ما بعدها ما قبلها » والأول مضموم فالثاني مثله » و١‏ إذا » 
شرطة 4 وإننا جغلك تسيرا + انظرا لجال الحكرة تعلق :قل العتقاطي عار قعل الذئ الصف 
بالضمير » فيستحيل فيه الضم ) انتهىئل”" . 


وقد ذيلهما بعضهم ببيتين فقال : [من البسيط] 
ناذا ذا كنان ييا لفاملسه والفتح والضّهُ في المجهول منه قَفِي 
وماأتئ مسنداً منه لقائله فليس فيه سوئ ضضم فلا تخف 


قوله : ( يجب ) أي : علئ سبيل الشرطية » وعبر بالوجوب مراعاة لردٌ قول أبي حنيفة والمزني 
من أئمتنا رضي الله عنهما بعدم وجوبه ؛ قياساً على الأثر الباقي بعد استعمال الحجر » وذهب بعض 
المالكية إل أن الحجر لا يجزىٌ مع وجود الماء » وذهب بعض العلماء إلئ تعين الحجر ء قاله 
البرماوي . 

قوله : ( لا على الفور ) كذا في ١‏ التحفة » وه النهاية » و« المغني » وغيره"" ؛ لأنه يجوز 
تأخيره عن الوضوء » بخلاف التيمم » كذا علله الشهاب الرملي ٠‏ فليتأمل”*' . 


(0) المواهب المدنية ( "87/١‏ ) . 

0 حاشية الشهاب على البيضاري ( 740/١‏ ) . 

)6 تحفة المحتاج ( 107/١‏ ) » نهاية المحتاج ( ٠ ) 151/١‏ مغني المحتاج ( 8١/١‏ ) . 
(:) حواشي الرملي علىئ شرح الروض ( 4/١‏ ) . 


اي ا ا 0 0 


1 * .ا : 1 7 505 0 > 0 
بل عند خشية تنجّس غير محله » وعند إرادة نحو ألصّلاة : ( الاسْتِنجَاءٌ من 


4 


قوله : ( بل عند خشية تنجس غير محله ) ظاهره : أنه لا فرق بين أن يجد ما يجفف به المحل أم 
لا » لكن عبارة « التحفة » : ( ويظهر : أنه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذكر المتنجس بيده. . 
جاز إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة ) انتهت(2' . 
وكتب عليه ( سم ) ما حاصله : ( وقد يقال : وكذا إن لم يعسر )”2 » وهو موافق لظاهر إطلاق 
(مر). 
له : ( وعند إرادة نحو الصلاة ) أي : مما يتوقف على الوضوء ؛ كطواف وسجدة تلاوة » قاله 
الكردي”" » وظاهره : وجوب الاستنجاء عند إرادة مس المصحف ., ولعله ليس مراداً » حرر . 
قال في « التحفة » : ( أو ضيق وقت » وحينئذ لو تعين الماء وعلم أن ثم من لا يغض بصره عن 
عورته. . لم يعذر » بخلاف نظيره في الجمعة ؛ لأنهم توسعوا فيها بأعذار هلذا أشد من كثير منها , 
بخلاف إخراج الصلاة عن وقتها ) انتهل”*2 . 
وفي ( ع ش ) على ١‏ النهاية » : ( قوله : « عند القيام إلى الصلاة » أي : حقيقة أو حكماً ؛ بأن 
دخل وقت الصلاة وإن لم يرد فعلها في أوله » والحاصل : أنه بدخول الوقت وجب الاستنجاء 
وجوباً موسعاً بسعة الوقت » ومضيّقاً بضيقه كبقية الشروط » ولو اقتضى الحال تأخير الاستنجاء 
فجفف بوله في يده حتئ لا يصيبه. . جاز )”*2 . 
قوله : ( الاستنجاء ) فاعل ( يجب ) ٠»‏ قال العلامة البرماوي : ( وأركانه أربعة : مستنج . 
ومستنجئى منه » ومستنجئ به » ومستنجئ فيه ؛ فالمستنجي : هو الشخص . والمستنجئ منه : 
0 : الماء أو الحجر » والمستنجئ فيه : القبل أو الدبر ) 
: ( من كل رطب ) أي : بشرط كونه ملوثاً » قال ابن الرفعة في « المطلب » 0 2 
اي يع ل يا ري ا 
قوله : ( خارج من أحد السبيلين ) أي : القبل والدبر . 


. ) ١191/١ تحفة المحتاج(‎ )1١( 

(؟5) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١91/١‏ ) . 
(:) الحواشى المدنية ( 9١/١‏ ) . 

20 تحفة المحتاج ( 174/١‏ ) . 

(9) حاشية الشبراملسي ( ١57/١‏ ) . 

() الحواشي المدنية ( 91/١‏ ) . 


ينف 


قوله : ( ولو نادراً ) أي : ولو كان الخارج الملوث نادراً . وهلذا ربما يفيد أن الخلاف في 
وجوب الاستنجاء من النادر » وليس كذلك ٠‏ بل الخلاف في إجزاء الحجر وعدمه ٠‏ قاله الحلبي . 
وأشار الشيخ عطية للجواب عنه بأن الغاية للرد من حيث الاستنجاء بالحجر » وللتعميم من حيث 
مسي 
: ( كدم ) أي : حيضاً أو نفاساً أو استحاضة » وقول ابن الرفعة : الحجر لا يصل إلى 
5 الذكر. . ممنوع ؛ لأنه علئ فرض تسليم عدم وصول الحجر إليه الخرقة تقوم مقام الحجر ؛ 
كما سيعلم من كلام المؤلف . وتعين الماء في بول الثيب الذي وصل إلئ مدخل الذكر ليس لأجل 
عدم وصول الحجر لمدخل الذكر ٠‏ بل لانتشار البول ونجاسته ومجاوزته محل المعتاد ( ح ل )227 . 
قوله : ( بالماء ) شمل ماء زمزم » لكنه مكروه عند الشارح والخطيب ٠‏ وخلاف الأول عند 
الزيادي ؛ لما قيل : إنه يورث الباسور”") 
قوله : ( على الأصل ) أي : حالة كونه جارياً على الكثير الغالب » وكأن مراده بهئذا : أنه إذا 
كان كذلك . . يستغنئ عن الدليل » وفيه نظر « جمل » عن شيخ" . 
وعبارة « الكردي » : ( أي : في إزالة النجاسة » والاكتفاء فيها بالحجر في الاستنجاء رخصة 
خارجة عن الأصل ) انتهئن*؟ . 
قوله : ( أو بالحجر ) أشار ب( أو ) إلى أن الواجب أحدهما » وشمل الحجر حجر الحرم . 
قوله : ( لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ) فيما رواه الشافعي رضي الله تعالئ عنه . 
قوله : ( « وليستنج بثلاثة أحجار » )”2 ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جوزه به حيث فعله ؛ 
كما رواه البخاري9؟2 . 
له : ( وخرج بالرطب : الريح وإن كان المحل رطباً ) قال في ١‏ التحفة» : (يكره من 


() انظر : فتوحات الوهاب 9/١)»‏ ) . 

فم الإقناع ( ص ١١‏ ) » وانظر « حاشية الشرواني 71/١»‏ ) ء وة فتوحات الوهاب »( 44/١‏ ) . 
 )*90(‏ فتوحات الوهاب ( 45/١‏ ) . 

(5) الحواشى المدنية ( 41/١‏ ) . 

42ظ مسئد الشافعي ( 79 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

000( صحيح البخاري ( 105 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


7 . م سرك 2 و اه 3 7 2 
ونحوؤٌ ألبعرة ألجَافةِ » فلا يجبٌ الاستنجاء مِنْ ذلك » للكنة يُسنُ مِنْ نحو البعرة . -00 500 


الريح ٠‏ إلا إن خرج والمحل رطب. . فلا يكره » وقيل : يحرم » وقيل : يكره » وبحث وجوبه 
ا 

وفي ١‏ الإيعاب » : ( والحاصل : أن الأقرب إلئ كلام الأصحاب : أنه لا يسن الاستنجاء منه 
مطلقاً وإن كان للتفصيل وجه وجيه ) . 

وفي ( السير) من « التحفة » : ( أنه صلى الله عليه وسلم قال «السن هنا هن امسج م 
الريح »”"؟ » وذكر أن الأولئ : ألا يفعل )”" » لكنه لم يقيده برطوبة المحل . 

وفي ١‏ فتح الجواد » : ( يسن )2*7 . 

قال الكردي : ( فتلخص من هلذه النقول : أن الاستنجاء من الريح مباح على الراجح حيث كان 
المحل رطباً » وأنه بحسب ما فيه من الخلاف تعتريه الأحكام الخمسة ) انتهن*؟ . 

وذكر بعضهم : أن الحليمي والمتولي يريان أن الريح ينجس ٠‏ وأنه يوجب الاستنجاء » 
للبراجع 

له : ( ونحو البعرة الجافة ) أي : وخرج بالرطب أيضاً : نحو البعرة الجافة ؛ كالدودة 
الجافة » وهلذا هو الأظهر ؛ وذلك لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها في 
ذلك ٠»‏ والثاني : يجب الاستنجاء منه ؛ لأنه لا يخلو عن رطوبة خفية » ويجزى الحجر فيه » 
وقيل : فيه قولا النادر » قاله المحلي . 

قوله : ( فلا يجب الاستنجاء من ذلك ) أي : الريح ونحو البعرة ؛ إذ لا معنئ كما تقرر . 

قوله : ( لكنه يسن ) أي : الاستنجاء . 

له : ( من نحو البعرة ) أي : من دودة جافة ؛ وذلك للخروج من الخلاف ؛ ففي قول 
للشافعي ‏ هو مقابل الأظهر كما في ١‏ المنهاج ”© : الوجوب اكتفاء بمظنة التلويث وإن تحقق 
عدمه » قال في ١‏ التحفة » : ( وبه فارق الريح عنده » وبهلذا يظهر قوته » ومن ثم تأكد الاستنجاء 


(1) تحفة المحتاج ( )180/١‏ . 

0( أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 14/01 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(9) تحفة المحتاج ( 758/9 ) . 

(5) فتح الجواد( 54/١‏ ) . 

(6) الحواشي المدنية ( 95/١‏ ) . 

.) 55/١ كنرالراغبين(‎ )60( 

60 منهاج الطالبين ( ص 77) . 


باب الطهارة .سس ببس بيجب )ببسي كك 


و 


و ب( أحدٍ آَلسَّبيلَينِ ) : آَلتْتَبِةٌ المنفتحة » وبلا آلمُشْكل أو أَحدُهُما » أو ذَكَرانِ أشتَبها » فيتعيّنُ 
ألماءُ كأقلّف إذا وصلّ بولّه | | أئ جلدته الو مها نواه بول وروا به "له حول وري ع أده مهمه وأ وك يه اه ديهز أ ور أله الها فرق كه م إن 


منه ؛ خروجاً من الخلاف ٠‏ ويكره من الريح. . . ) إلخ''' ؛ أي : لما تقرر من الحديث . 

قوله : ( وبأحد السبيلين ) عطف علئ ( بالرطب ) أي : وخرج بأحد السبيلين . 

قوله : ( الثقبة المنفتحة ) أي : فإنه يتعين فيها الماء وإن قامت مقام الأصلي في انتقاض الوضوء 
بخارجها ؛ بأن انفتحت تحت السرة وانسدّ الأصلي » وهلذا في الانفتاح العارض مما أطبق عليه 
المتأخرون » وأما الخلقي. . فقد مر في أسباب الحدث الخلاف فيه » وأن الشارح كشيخ الإسلام 
جر عليل أنه كالانسداد العارض في ذلك ٠»‏ وخالفهما الجمال الرملي فجرئ على أن الأحكام 
جميعها تثبت حينئذ للمنفتح » ومنها إجزاء الحجر فيه » قاله الكردي”") 

قوله : ( وقبلا المشكل ) عطف على (١‏ الثقبة المنفتحة ) . 

قوله : ( أو أحدهما ) أي : أحد قبلي المشكل ؛ أي : فيتعين الماء لإزالة ما خرج ؛ لاحتمال 
الزيادة في كل واحد من الفرجين . 

قال في ١‏ الأسنئ » : ( نعم ؛ إن لم يكن له آلتا الذكر والأنثئ » بل آلة لا تشبه واحداً منهما 
يخرج منها البول. . فالظاهر فيه : الإجزاء بالحجر )7" . 

قال الرملي : ( وهو كذلك ؛ إذ لا احتمال هنا للزيادة ؛ لأنه أصلي بلا كلام » فإنه إما ذكر أو 
أنث وإن قلنا بإشكاله في ذاته )2*0 . 

قال في ١‏ الإيعاب » : ( وحكم الواضح في البول كما قاله الأسنوي : أنه إذا ظهرت ذكورته وبال 
من فرج الرجال. . جاز الحجر » أو من فرج النساء . . فلا ؛ لأنه كثقبة تحت المعدة » أو أنوثته. . 
فبالعكس ) . 

قوله : ( أو ذكران اشتبها فيتعين الماء ) أي : فيما ذكر من الثقبة وما بعده . 

قوله : ( كأقلف ) هو الذي لم يختتن ؛ أي : يتعين الماء في بوله . 

قوله : ( إذا وصل بوله ) أي : الأقلف . 

قوله : ( إلئْ جلدته ) أي : المسماة بالقلفة » قال ( سم ) : (المراد : وصل إليها على . 


. )١46/١( تحفة المحتاج‎ )١( 

(0') الحواشي المدنية( 91/١‏ ) . 

(90) أسنى المطالب ( 25/١‏ ) . 

(4) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 54/١‏ ) . 


وليسَ آلمرادُ بالحجّر خصوصّةٌ » بل هوّ ( أَوْ ) ما في معناهٌ 0 


الاتصال . فلو وصل إليها بالتقطع. . فينبغي جواز الحجر فيما على المحل » وهو ظاهر ) نقله 
الكروى” ‏ 

وقد ذكر ابن العماد في « نظم المعفوات » مسألة الأقلف والخنثئ حيث قال فيها : 
عبادة رامها مع بول قلفته 
من بول قلفته في نص روضته 


[من البسيط] 

وأقلفٌ جوّز القاضي شريحٌ له 
و 

وقال قدوتنأً كر لما تسية 


جواب ققّالنا أن لاصلاةله 
وابن المُسلَّمِ قد أدّتهعلّته 
لم يستبح حجراً في مقتضاه كما 
إذ حكم باطنها حكم الظواهر في 
ما صحّحوا غسلها إلا بباطنها 


فلا إمامة فليقض بصِحَتَهِ 
في مشكل فرأئ إيجاب خَيدتِهِ 
حبس المنيٌّ كذا في غسل طهرته 
على الصّحيح كما في جلد فروته 


انظر تحريرها في ١‏ شرحها )”2 . 

قوله : ( وليس المراد بالحجر ) أي : المذكور في كلام المصنف . أو الوارد في الحديث . 

قوله : ( خصوصه ) بالنصب : خبر ( ليس ) وهو الحجر المأخوذ من نحو الجبل . قال (ع 
ش ) : ( ومثله في الإجزاء : الحجر الأحمر المعروف في زماننا ‏ وهو اللبن المحروق ‏ ما لم يعلم 
اختلاطه بالنجاسة )09© , 

قوله : ( بل هو ) أي : بل المراد هو . 

قوله : ( أو ما في معناه ) أي : الحجر المخصوص ٠»‏ وعبارة غيره : وقيس بالحجر غيره مما في 
معناه ؛ أي : بناء علئ جواز القياس في الرخص وهو ما ذهب إليه إمامنا » خلافاً لأبي حنيفة » قاله 
الحلبي . 

وعبارة ٠‏ جمع الجوامع » مع « شرح المحلي » : ( ومنعه أبو حنيفة في الرخص ٠‏ قال : لأنها 
لا يدرك المعنئ فيها » وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس ؛ كقياس غير الحجر عليه في 
جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القالع . 


. ) 91/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 
. ) 55-5454 /١ فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد(‎ )1( 
. ) ١56/١ ( حاشية الشبراملسي‎ )7*( 


هك انو" لون نه يهن قا لبه يك وي وح جور نهآ تفن ور نفد 7ه 7ه “.عق أإقاد رهد كفك وة و كوو الاو ارفك" “هد 7 هار ب وا “وا هه" بواذد “ون اوج ل موا 347 خه1 امو الزر لاو بك ووالي باام ‏ ا#قد لوا اا 7و الل قا ا ولا ما ا 2 


وأخرج أبو حنيفة رضي الله عنه ذلك عن القياس بكونه في معنى الحجر وسماه : دلالة النص ) 
ار 

قال شيخ الإسلام وغيره : ( وهي المسماة عندنا بمفهوم الموافقة بقسميه : الأولئ » 
والمحاو) لت 

سس ١‏ مولن تون فار 31 عاتن اا لطر ولاك تام عار انان الاين 
كما علمت ؛ لأن من جعله في معناه. . يقول : لا قياس » وبعد ذلك : في كون هلذا من الرخص 
نظ ؟ إذ يعتبر فيها تغير الحكم إلى سهولة لأجل عذر ٠»‏ وهنا لا عذر في الاستنجاء بالحجر ؛ إذ 
يجوز ولو علئ شط النهر » ولا سهولة ؛ لأن التغير من وجوب إلىئ وجوب . 

فإن قلت : الوجوب في الاستنجاء بالحجر أسهل من حيث موافقته لغرض النفس. . قلت : 
النفس إلى الاستنجاء بالماء أميل » إلا أن يكون مراده بالرخص في باب القياس غير معناه 
المعروف . . فليبين ذلك الغير ) انتهئ كلامه”" . 

وتنظيره كون الاستنجاء بالحجر من الرخص يعلم جوابه من كلام ( سم ) في ١‏ الايات البينات ) 
وملخصه : ( أن منشأ المنازعة بذلك : توهم أن المراد بتغيير الحكم : تغيره بالفعل ؛ بأن تثبت 
الصعوبة بالفعل » ثم ينقطع تعلقها إلى السهولة » وليس كذلك . بل المراد : ما يشمل ورود 
السهولة ابتداء » لكن عل خلاف ما كان مقتضئئ قياس الشرع ؛ كما يشهد بذلك كلام الأئمة لمن 
تتبعه » ولهلذا عبر غير المصنف - أي : ابن السبكي - كالعلامة البيضاوي بقوله : الحكم إن ثبت 
عل خلاف الدليل لعذر. . فرخصة ء ولهلذا أيضاً : اختلفوا في التيمم » فقيل : رخصة ٠»‏ وقيل : 
عزيمة » وقيل : التيمم لفقد الماء. . عزيمة » ولنحو المرض . . رخصة ٠‏ فلولا أن المراد ما قلنا. . 
لم يمكن القول بأن التيمم مطلقاً رخصة ؛ إذ التيمم لفقد الماء.. لم يمنع بالفعل قط . ولا القول 
بالتفصيل ؛ إذ التيمم لنحو المرض. . لم يمنع بالفعل قط كالتيمم للفقد » وكونه كان ممتنعاً في ذلك 
قبل الفقد والمرض . . لا يؤثر ؛ إذ ليس النزاع في مثل ذلك ) انتهىل!*؟ . 

وأما قولهم : ( ولا سهولة ؛ لأن التغير. .. ) إلخ. . فلا يرد أصلاً ؛ بدليل قولهم : إن أكل 


() البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( 1718-١51//7‏ ) . 

(7) حاشية شيخ الإسلام على المحلي علىئ جمع الجوامع ( 777/7 ) . 
(0) فتوحات الوهاب( 98/١‏ ). 

(4) الآيات البينات ( 3797/١‏ ) . 


الميتة للمضطر رخصة ٠‏ وهو واجب . 

وأما قوله : ( النفس إلى الاستنجاء بالماء أميل ). . فإطلاقه ممنوع . 

وأما قوله : ( فليبين ذلك الغير ). . فبيانه على التنزل : المراد بالرخصة مطلق السهولة الذي هو 
معناه لغة . 

قال في ١‏ المصباح » : ( الرخصة : التسهيل في الأمر والتيسير ) فتدبر”' ٠‏ وسيأتي في 
( التيمم ) عن ١‏ التحفة » ما يوافقه(" . 

قوله : ( من كل جامد طاهر ) بيان ل( ما في معناه ) والتنصيص على الحجر في الخبر جري على 
الغالب ؛ بدليل خبر الشافعي وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ وليستنج بثلاثة أحجار » 
ونهئ عن الروث والرمة "7" أي : العظم » وخبر البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم الغائط » فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار » فوجدت حجرين والتمست الثالث 
فلم أجده » فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة » وقال : « هنذا ركس )299 . 

4-3 + + ص1 

حجر. . دليل علئ أن ما في معنى الحجر. . كالحجر فيما ذكر » وفارق تعينه في رمي الجمار 

وتعين الهاي القت : بأن الرمي لا يعقل معناه » بخلاف الاستنجاء » والتراب فيه الطاهرية 
والطهورية» وهما مفقودتان في غيره»؛ بخلاف الإنقاء يوجد في غير الحجر ء قاله في ١‏ الغرر )2*0 . 

قوله : ( لا نجس ولا متنجس ) محترز ( طاهر ) ولم يذكر محترز ( جامد ) . 

قال في « الغرر » : ( وخرج ب« الجامد » : المائع كماء الورد ونحوه ؛ لأنه يزيد التلويث فيتعين 
بعده الماء » ولو استنجئ بحجر ثم غسله وجف. . جاز استعماله كدواء ديغ به » وتراب استعمل في 
غسل نجاسة الكلب » ولو لم يتلوث كما في غير الأولئ. . جاز استعماله أيضاً » وفارق الماء ؛ بأنه 
لم يزل حكم النجاسة » بل خففها بدليل أنها تنجس ما لاقاها مع رطوبة » بخلاف الماء ؛ فإنه أزال 
حكم الحدث . 


. ) المصباح المنير » مادة : ( رخص‎ )١( 

000( تحفة المحتاج ( 78١/١‏ ) . 

(9) مسند الشافعي ( 77 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) صحيح البخاري )١9015(‏ . 

(6) الغرر البهية )7”5٠0/١(‏ . 


باب الطهارة ْ7”<3<2”, 


م 
0 


لأنّه لا يصلحٌ لإزالةٍ آلنّجاسةٍ . ( قَالِعٍ ) لا مَا لا يَقلع لِمَلآسَتِهِ » ل ا 


فإن قيل : فما الفرق بينه وبين تراب التيمم ؟ 

قلت : قد يفرق بأن التراب طهور كالماء وبدل عنه فأعطي حكمه » بخلاف الحجر » ومع جواز 
استعماله لا يكره كما لا تكره الصلاة في الثوب مرات » بخلاف رمي الجمار ؛ لأنه جاء : « أن 
ما تقبل منها.. رفع » ومالا.. ترك 22١"‏ ولأن المقصود تعدد المرمي به » ذكر ذلك في 
« المجموع )6 )”" . 

قوله : ( لأنه ) أي : النجس أو المتنجس . 

قوله : ( لا يصلح لإزالة النجاسة ) أي : وكما في الطهر بالماء » وللنهي عن الاستنجاء بالروث 
كما مر آنفاً » وإنما جاز الدبغ بالنجس ؛ لأنه عوض عن الذكاة الجائزة بالمدية النجسة » ولكن قد 
يجب استعمال الأعيان النجسة في الاستنجاء ؛ وذلك إذا كان معه من الماء ما يكفيه لو أزال العين 
أولاً ولم يجد إلا العين النجسة » ومثله سائر البدن فلا يختص بالاستنجاء9" . 

قوله : ( قالع ) أي : ولو حريراً للرجال كما قال ابن العماد بإباحته لهم كالضبة الجائزة » وليس 
من باب اللبس حت يختلف الحكم بين الرجال والنساء » وتفصيل ١‏ المهمات » بين الذكور 
وغيرهم . . مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالاً في العرف » وإلا. . لما جاز بالذهب والفضة . 

وما ذهب إليه بعضهم من التفصيل المتقدم » وفرق بينه وبين الضبة بأن من شأنها الاحتياج 
إليها » ثم ألحق بها الصغيرة التي للزينة ؛ لانتفاء الخيلاء فيها » وليس من شأن الحرير أن يحتاج إليه 
في الاستنجاء » فجاز للنساء فقط » فإن فرضَ حاجةٌ إليه لفقد غيره جاز للرجل أيضاً. . غير 
صحيح ٠‏ قاله في ١‏ النهاية )!4 . ْ 

قوله : ( لاما لايقلع ) أي : فإنه لا يجزىء . 

قوله : ( لملاسته ) أي : كالزجاج والقصب ؛ وهو كل نبات ذي أنابيب ؛ أي : عقد » فيشمل 
البوص والذرة والخيزران ونحو ذلك ٠‏ الواحدة قصبة وقصباة » والقصباء : جماعتها ومنبتها . اه 
« قاموس » » ومحل عدم إجزاء القصب : في غير جذوره وفيما لم يشقق ( ع ش )2*1 . 


. عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً‎ ) ١148/0 ( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)”87#"5٠/١( (؟) الغرر البهية‎ 

() 0 انظر ! حواشي الرملي على شرح الروض » ( 50/١‏ ) . 

(5) نهاية المحتاج ( )١51-١56/١‏ . 

(0) حاشية الشبراملسي ( )١55/١‏ . 


0ك سس ااا ددسم ِمبيبيبجججججبجيُ هيج« للب ب باب الطهارة 


لطع سم 6 ووه > و 20 ل .0 
أو لزوجته » أو تناثر أجزائه كالثٌراب . ( غير مُحْتَرّم ) ومنهُ : كتبُ آلتّوراة والإنجيل ». إِنْء - 


1 


قوله : ( أو لزوجته ) بضم اللام والزاي ؛ أي : تمططه وتمدده » وفي ١‏ القاموس » : ( لزج 
كفرح : تمدد وتمطط ) انتهم2"7 . 

وعبارة « الإيعاب » : ( ولا يلزم كجلد رطب ) انتهئ 

ا سس ل ا ا 
مراد هنا » وأن المراد منه : ما فيه شبه الرطوبة ؛ كالذي يبقئ في الجلد عند لينه قبل الدبغ ٠»‏ وفي 
« المصباح » : لزج الشيء لزجاً من باب تعب ٠‏ ولزوجا إذا كان فيه ودك يعلق باليد ونحوها فهو 
5 ل 

: ( أو تنائر أجزائه ) أي : بأن يلصق منه شيء بالمحل ٠‏ زاد في ١‏ النهاية » : ( أو 

0 

قوله : ( كالتراب ) أي : والمدر والفحم الرخوين » بخلاف الصلبين . 

قال : والنهي عن الاستنجاء بالفحم ضعيف » وإن صح. . حَُمِلَ على الرخو » والنص بإجزاء 
التراب ؛ لحديث فيه أي : ضعيف”* ‏ محمول علئ متحجر » قيل : أو على مريد تنشيف الرطوبة 
ثم غسله بالماء » ويرد بأن هنذا لا يسمى استنجاء » ويتعين الماء لا في أملس لم ينقل . 

له : ( غير محترم ) : للحديث الآتي » ولأن الاستنجاء بالحجر رخصة » وهي لا تناط 
بالمعاصي . 

قوله : ( ومنه ) أي : من غير المحترم . 

قوله : ( كتب التوراة والإنجيل إن علم تبديلهما ) أي : بخلاف ما لم يعلم ذلك. . فهو محترم 
يحرم الاستنجاء به ؟ احتياطاً . 

هلذا ؛ وفي تبديلها ‏ أي : التوراة ‏ أقوال : 

أحدها : أنها كلها بدلت ؛ فلعل القاضي اعتمد هنذا فأطلق جواز الاستنجاء بها . 


() القاموس المحيط . مادة : ( لزج ) . 

(؟) حاشية الشبراملسي )١57/١(‏ . 

(9) نهاية المحتاج ( ١155/1١‏ ) . 

0( أخرجه الدارقطني ( 51/١‏ ) » والبيهقي ( ١١١/١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(6) التعليقة ( )"19/١‏ . 


ثانيها : بدّل أكثرها , وأدلته كثيرة » والأول : قيل : مكابرة » فالأخبار والآيات كثيرة في أنه 

ثالثها : بدل أقلها . 

رابعها : بدل معناها فقط دون لفظها » واختاره البخاري7١)‏ 

قال الزركشي : واغتر بهلذا بعض المتأخرين وجوز مطالعتها » وهو قول باطل » ولا خلاف 
أنهم حرفوا وبدلوا » والاشتغال بالنظر فيها وبكتابتها لا يجوز. . . إلخ ما أطال . 

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال : ( إن ثبت الإجماع . . فلا كلام فيه » وقد قيده بالاشتغال بكتابتها 
ونظرها » فإن أراد من يتشاغل بذلك دون غيره. . فلا يحصل المطلوب ؛ لأنه يفهم الجواز إذا 
تشاغل بغيره معه » وإن أراد مطلق التشاغل. . فهو محل النظر » وفي وصفه القول المذكور بالبطلان 
ل ل لل ل كفنا 
وكان ينبغى له ترك الدفع بالصدر . 

قال : والذي يظهر : أن كراهة ذلك للتنزيه لا للتحريم » والأولئ في هلذه المسألة : التفرقة بين 
الراسخ في الإيمان فله النظر » بخلاف غيره لا سيما عند الرد على المخالفين ؛ ويدل على ذلك نقل 
الأئمة قديماً وحديثاً من التوراة » وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما 
يستخر جونه من كتابهم » ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه . . لما فعلوا وتواردوا عليه ) انتهئ 0 

قال الشارح في ١‏ الفتاوئ » : ( وما ذكره واضح لا محيد عنه )7 . 

ل ل و ا ا 0 
ويفرق بين إلحاق المشكوك فيه بالمبدل هنا لا فيما قبله يعنى : الاستنجاء ‏ بالاحتياط فيهما )240 . 

قوله : ( وخليا ) أي : : التوراة والإنجيل المبدلان . 

قوله : ( عن اسم معظم ) أي : وأما إذا لم يخلوا عن ذلك. . فلا يجوز الاستنجاء بذلك كما 
شمله قول ١‏ الكفاية » وغيرها : ( يحرم الاستنجاء بما عليه اسم معظم )2*0 كاسم الله » أو اسم 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وغيره من الأنبياء والملائكة . 


ل برس ل ل قر 


. © باب قول الله تعالئ : © بل هو قبن ميك في أ لوح تَحَفُوظٍ‎ ٠ ) صحيح البخاري ( كتاب التوحيد‎ )1١( 
. ) 515-6576 /17 ( (؟) فتح الباري‎ 

(1) 0 الفتاوى الفقهية الكبرئ ( 44/١‏ ) . 

(54) تحفة المحتاج ( ١//الا١‏ ) . 

(0) كفاية النبيه ( 5560/١‏ ) . 


قال في « الفتاوئ » : ( وقول بعض المتأخرين : ١‏ التقييد بذلك بعيد ؛ لأنه لم يقع في كلام 
متقدم ولا متأخر ٠‏ بل كلهم أطلقوا القول بجواز الاستنجاء بذلك ». . وهم ؛ فإنهم ذكروا ما قيدنا 
به قبل ذلك بسطر ونحوه » فأ حاجة إلى التقييد به حينئذ ؟! )20 . 

قوله : ( وجلد دبغ ) أي : ومن غير المحترم جلد دبغ » فيجوز الاستنجاء به ؛ لأن الدباغ يزيل 
ما فيه من الدسومة ٠‏ ويقلبه عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب » بخلاف ما لم يدبغ ؛ للدسومة المانعة 
من التنشيف . ولنجاسته إن لم يكن مأكولا » ولاحترامه إن كان مأكولا ؟ لأنه يعد حينئذ من 
المطعومات ؛ بدليل : أنه يؤكل من الرؤوس وغيرها » ومحل المنع : إذا استنجئ به من الجانب 
الذي لا شعر عليه » وإلا.. جاز ؛ إذ لا دسومة فيه وليس بطعام . قاله ابن القطان والبغوي 
والمتولي ٠‏ نبه عليه الزركشي » قاله في ١‏ الأسنى »20 . 

قوله : ( وجلد حوت كبير جف ) هلذا ما بحثه الزركشي والأذرعي ». قالا : وإن كان أصله 
مأكولاً ؛ لأنه صار كالمدبوغ » واستبعده شيخ الإسلاء9؟ . 

قوله : ( بحيث لو بُلَّ.. لم يلن على الأوجه ) كذا اعتمده في ١‏ التحفة » والرملي في 
« النهاية )(4؟ , 

قال (ع ش ) : ( أفاد تخصيص ما ذكر من التفصيل بجلد الحوت : أن غيره من جلود 
المذكاة. . لا يجزئ قبل الدبغ وإن اشتدت صلابتها ؛ كجلد الجاموس الكبير » وهو ظاهر لأنها مما 
و 0 

قوله : ( بخلاف المحترم ) راجع للمتن ؛ فإنه لا يجزئى . 

قال في ١‏ التحفة » : ( بل ويعصي به وإن لم يجد غيره "2 » بل قال ( سم ) و(ع ش ) : 
( الوجه : عصيانه بغير المحترم مما ذكر أيضاً ؛ إذا قصد به الاستنجاء المطلوب ؟ لأنه تعمد عبادة 
باطلة ) فليتأمل0"© . 


. ) 44/١ ( الفتاوى الفقهية الكبرئ‎ )١( 

(0) أسنى المطالب ( 0١/١‏ ) . 

(9) أسنى المطالب ( )0١/١‏ . 

2 تحفة المحتاج ( ١1/4/1١‏ ) » نهاية المحتاج ( ١51//١‏ ) . 
(6) حاشية الشبراملسي ( ١49/١‏ ) . 

(5) تحفة المحتاج( ١/لالا١‏ ) . 

30 حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١//ا/0١‏ ) . 


باب الطهارة اا لل سس ----- /اى,> 
ككتب العلم الشّرعييٌ وآلته ‏ كالمنطق ألموجود آليومَ - 00000 ش11( 


قوله : ( ككتب العلم الشرعي ) تمثيل للمحترم ؛ وذلك التفسير والحديث والفقه . 

قوله : ( وآلته ) أي : وهو ما ينفع في العلم الشرعي كسائر العلوم العربية ؛ كالنحو والصرف » 
وكذلك الحساب والطب وغيرهما . كردي0" . 

قال في « التحفة » : ( وكمكتوب عليه اسم معظم » أما مكتوب ليس كذلك. . فيجوز الاستنجاء 
به » وهو صريح في أن الحروف ليست محترمة لذواتها » فإفتاء السبكي ومن تبعه بحرمة دوس بسط 
كتب عليها وقف مثلاً. . ضعيف . بل شاذ ؛ كما اعترف هو به » وحرمة جعل ورقة كتب فيها اسم 
معظم كاغداً لنحو نقد إنما هو رعاية للاسم المعظم كما هو واضح » وعجيب الاستدلال به! ) 


م9 
قوله : ( كالمنطق الموجود اليوم ) أي : مثل « الشمسية » و« التهذيب » إذ هو من أجل العلوم 
وأعلاها . 


قال الغزالي في أول « المستصف » : ( بل هي مقدمة العلوم كلها » ومن لا يحيط بها. . فلا ثقة 
له بعلومه أصلاً ) انتهيل9" . 

قال الشارح : ( وإفتاء النووي وابن الصلاح بجواز الاستنجاء به يحمل على ما كان في زمنهما 
من خلط كثير من كتبه بالقوانين الفلسفية المنابذة للشرائع ٠‏ وأما المنطق المتعارف الان بين أكابر 
علماء أهل السنة. . فليس فيه شيء مما ينكر ولا شيء من عقائد المتفلسفين » بل هو علم نظري 
يحتاج لمزيد رياضة وتأمل يستعان به على التحرز عن الخطل في الفكر ما أمكن » فمعاذ الله أن ينكر 
ذلك ابن الصلاح ولا أدون منه » وإنما وقع التشن عليه من جماعة من المتأخرين ؛ لأنهم جهلوه 
فعادوه ؛ كما قيل : من جهل شيئاً. . عاداه » وكفئ به نافعاً في الدين أنه لا يمكن أن ترد شبهة من 
شبه الفلاسفة وغيرهم من الفرق إلا بمراعاة قواعده » وكفى الجاهل به أنه لا يقدر على التفوه مع 
الفلسفي وغيره. . . ) إلخ”*2 . 

ولذا : قال الأحضري : [من الرجز] 

والقولة المشهورة الصَّحيحة جوازه لكامل القريحة 


. ) 7588/1١ ( المواهب المدنية‎ )١( 

. ) 14-١1/1//1١ ( تحفة المحتاج‎  )0( 

.) 70/١ المستصفئ(‎ )*( 

(5) الفتاوى الفقهية الكبرئ )90١-69/١(‏ . 


وجلدها ألمتصل بها 0 بخلاف جلدٍ المصحف . 5 فإنهُ محترمٌ مطلقاً 4 والمطعوم ل م 1 ار ان 4 


ونعحارهن الشمية والككتاب لييتدي بسه إلسى الصواب”7) 

قوله : ( وجلدها ) أي : جلد كتب العلم الشرعي . 

قوله : ( المتصل بها ) أي : كتب العلم الشرعي وآلته » بخلاف ما إذا انفصل عنه. . فإنه يحل 
الاستنجاء به كما نقله الكردي عن ١‏ الإيعاب 06 . 

قوله : ( بخلاف جلد المصحف ) محترز التقييد بالاتصال . 

قوله : ( فإنه محترم مطلقاً ) أي : سواء كان متصلاً أم منفصلاً » وفي « الإيعاب » : ( يكفر في 
جلد المصحف المتصل ٠‏ قال الريمي : ويفسق في المنفصل ) انتهئ ؛ أي : حيث نسب إليه » قال 
بعضهم : وعلئ قياسه كسوة الكعبة » إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة » وظاهر : أن محله 
حيث لم يكن نقش عليه معظم » وأما الموجودة الآن. . فإنها مملوءة بأسماء الجلالة . 

قوله : ( والمطعوم ) عطف علئ ( كتب العلم ) فهو من مدخول الكاف . 

قال في البهجة : [من الرجز] 

وذاك مطعومٌ كمشل العظم وماعليه نحط بعضٌُ العلي”» 

قال في ١‏ النهاية » : ( سواء اختص به الآدمي . أم غلب استعماله له » أم كان مستعملاً للآدمي 
والبهائم على السواء » بخلاف ما اختص به البهائم » أو كان استعمالها له أغلب )9©) . 

قال في ١‏ المغني » : ( وأما الثمار والفواكه : فمنها ما يؤكل رطباً لا يابس كاليقطين ؛ فلا يجوز 
الاستنجاء به رطباً » ويجوز يابساً إذا كان مزيلاً » ومنها ما يؤكل رطباً ويابساً » وهو أقسام : 

أحدها : مأكول الظاهر والباطن ؛ كالتين والتفاح » فلا يجوز برطبه ولا يابسه . 

والثاني : ما يؤكل ظاهره دون باطنه ؟ كالخوخ والمشمش وكل ذي نوئ » فلا يجوز بظاهره » 
ويجوز بنواها المنفصل . 

والثالث : ما له قشر ومأكوله في جوفه » فلا يجوز بلبه » وأما قشره : فإن كان لا يؤكل رطباً 
ولا يابسآ كالرمان. . جاز الاستنجاء به وإن كان حبه فيه » وإن أكل رطباً ويابسآ كالبطيخ . . لم يجز 
في الحالين » وإن أكل رطباً فقط كاللوز والباقلاء. . جاز يابساً لا رطباً » ذكر ذلك الماوردي 


. ) 7١" مجموع مهمات المتون( ص‎ )١( 
. )"84/١( (؟) المواهب المدنية‎ 

فرق بهجة الحاوي ( ص .)١١‏ 

(5) نهاية المحتاج ( ١87/١‏ ) . 


ا 5 7 2 
ولو عظما وإن حرق » وجزء ادميٌّ محترّم » وجزء حيوانٍ متصل به . قو طول بسو مات اق لقف اج وه 


مبسوطاً واستحسنه في ١‏ المجموع » ) انتهئئ » ومثله في « الأسنئ )”20 . 

قوله : ( ولو عظماً ) لما روئ مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم نهئ عن الاستنجاء بالعظم 
وقال : ١‏ فإنه طعام إخوانكم » يعني : من الجن ؛ وذلك لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 
الزاد » فقال : « كل عظم ذكر اسم الله عليه. . يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماً » وكل بعرة علف 
لدوابكم » فلا تستنجوا بهما ؟ فإنهما طعام إخوانكم الجن »7 . 

قال (ع ش ) : ( ومن العظم : قرون الدواب وحوافرها وأسنانها » ولا يقال : العلة ‏ وهي 
كونه يكس أوفر مما كان منتفية فيه؛ لأنا نقول : هلذه الحكمة في معظمه » ولا يلزم اطرادها )"". 

قوله : ( وإن حرق ) أي : العظم » فحرمته باقية » بخلاف الخبز ؛ فإنه إذا حرق.. جاز 
الاستنجاء به ؛ لخروجه عن المطعوم » وبذلك فارق العظم كما صرح به القليوبي”* . 

وعبارة « الغرر » : ( وإنما لم يجز إذا أحرق كالجلد إذا ديغ ؛ لأنه بالإحراق لم يخرج عن كونه 
مطعوماً للجن . بخلاف الجلد بالدبغ » ولأنه بذلك انتقل إلئ حالة ناقصة » فحكمه أولئ بالنقص » 
والجلد بالدبغ انتقل إلئ حالة زائدة » فكذا حكمه » قال : وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم ؛ لأنه 
يدفع النجس عن نفسه » بخلاف غيره )2*0 . 

قوله : ( وجزء آدمي محترم ) قال في ١‏ الإمداد » : ( والذي يظهر : أن المراد هنا غير الحربي 
والمرتد وإن جاز قتله ؛ كالزاني المحصن ٠.‏ والمتحتم قتله في الحرابة... ) إلخ » واعتمد غيره 
عدم جواز الاستنجاء بجزء الادمي مطلقاً . 

قوله : ( وجزء حيوان ) أي : كصوفه ووبره وشعره » وكذنب حمار وألية خروف . 

قوله : ( متصل به ) أي : بخلاف المنفصل » ولكن ليس المراد كما هو ظاهر كل منفصل » بل 
نحو شعر المأكول ؛ إذ هلذا هو الذي يمتنع الاستنجاء به متصلاً لا منفصلاً » بخلاف غيره ؛ لأنه إن 
كان من مأكول مذكل أو من نحو سمك.. فمطعوم » وإلا.. فنجس . نقله الكردي عن 
« الإيعاب )20 . 


. ) 01/١ ( ء أسنى المطالب‎ ) 8١/١ ( مغني المحتاج‎ )١١( 

فرع صحيح مسلم ( 10٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(*) حاشية الشبراملسي ( ١51/١‏ ) . 

(4) حاشية فليوبي /١(‏ "4 ) . 

(6) الغرر البهية( )7”87/١‏ . 

(5) الحواشي المدنية ( /١‏ 94-937 ) . 


٠ءم‏ ججج7حح ا ا ايا ب يا سس تتم ا اَن الظهارة 
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قوله : ( ويجزئ الحجر ) أي : الاستنجاء به 

قوله : ( بعد المحترم ) أي : بعد الاستنجاء بشيء من المحترم » بخلافه بعد الاستنجاء بالرطب 
وإن قلت رطوبته » خلافاً للصيمري وبالنجس والمتنجس ؛ فإنه لا يجزئ » بل يتعين فيه الماء وإن 
لم تنتقل النجاسة عن محلها. . . إلخ . 

قوله : ( وغير القالع ) أي : ويجزىٌ الحجر أيضاً بعد الاستنجاء بغير القالع ؟ كالزجاج والفحم 
الرخو . 

قوله : ( مالم ينقلا ) أي : المحترم وغير القالع . 

قوله : ( النجاسة ) أي : عن موضعها الذي استقرت فيه حال خروجها وإن لم تجاوز الصفحة أو 
الحشفة » وكذا إذا لصق بالمحل من ذلك نحو تراب رخو » أو يصيبه منه زهومة كالعظم » وإلا. . 
تعين الماء . 

قوله : ( ويسن في القبل والدبر ) هلذا الذي اقتضاه كلامهم » وبه صرح سليم الرازي والغزالي 
في « عنقود المختصر» » والمحاملي والبغوي في ١‏ تعليقه » » وابن سراقة » وجزم القفال 
اختصاص ندب الجمع بالغائط » وصوبه الأسنوي والريمي''2 » والأصح : الأول » قال الشهاب 
الرملي : ( لأن القائلين به أكثر » ولأن القصد تقليل النجاسة وهو شامل للأمرين )20 . 

ا 3 الغاء والحضري فال في 7 الإجيا؟ : ( فقد روي : أنه لما نزل 
قوله تعالى : # فِيهِرِجَال حو رك أن ار واوا حب ألْمُطهمَرتَ*. . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأهل قباء : « ما ل ا 
والحجر ) انتهئل الضف ' 

قال السيد المرتضئ: ( أخرجه البزار في «مسنده» وسنده ضعيف؛ كما قاله العراقي وابن الملقن» 
قالا: وفي ذلك رد علئ قول النووي تبعا لابن الصلاح: إن الوارد في جمع أهل قباء بين الماء 
ل 


.)؟١١/؟(تامهملا‎ )1١( 

(0) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 57/١‏ ) . 
(79) إحياء علوم الدين ( 177/١‏ ) . 

(5) إتحاف السادة المتقين ( ؟/ 55750" ) . 
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0000 م ألعينَ ثم أ 2050 00 - وإ اع اعميةه 
ل 00 


قوله : ( بأن يقدم الجامد ) تصوير للجمع . 

قوله : ( ثم الماء ) ( ثم ) هنا لمجرد الترتيب ؛ أي : من غير اعتبار مهلة . 

قال ( سم ) : ( هل يسن في غسل النجاسة في غير الاستنجاء مسحها أولاً بجامد قبل غسلها 
بالماء كما في الاستنجاء ؟ ظاهر كلامهم وفاقاً ل« م ر» بالفهم : عدم الاستحباب ؛ لأنهم ذكروا 
ذلك في الاستنجاء ) . 

قال (ع ش ) : ( وقد يقال : إن أدت إزالتها إلىل مخامرة النجاسة باليد. . استحب إزالتها 
بالجامد أولاً ؛ قياساً على الاستنجاء لوجود العلة فيه » قال في ١‏ الإمداد » : ومن ثم اتجه إلحاق 
بعضهم سائر النجاسات العينية بذلك فيسن فيها الجمع ؛ لما ذكر )!2 . 

قوله : ( ليزيل العين ) أي : عين النجاسة » وهو تعليل للمتن . 

قوله : ( ثم الأثر ) أي : أثرها من غير حاجة إلئ مخامرة النجاسة » بخلاف الاقتصار على 


قوله : ( فتقل ملامسة النجاسة ) من تتمة التعليل . 

قوله : ( وبه ) أي : بهنذا التعليل . 

قوله : ( يعلم ما نقل ) أي : اتجاه ما نقله الجيلي في ١‏ إعجازه » . 

قوله : ( عن الغزالي ) أي : الإمام حجة الإسلام . 

قوله : ( من أنه ) بيان ل( ما ) » والضمير للحال والشأن . 

قوله : ( تحصل سنة الجمع ولو بجامد متنجس ) قال في ١‏ التحفة » : ( خلافاً لمن نازع فيه » 
ولمن نقل عن نص كلام الأصحاب : أنه يأثم به » وقيل : محله : إن فعله عبثآ )!2 . 

قال (ع ش ) : ( وظاهره : ولو كان مغلظاً كروث كلب وهو ظاهر ؛ لأن المقصود 
باكر مطاف وناو رع بطل الاك بزو قطي الام ليروك لماه وااتراك )انين ١‏ 
ا" 

له : ( وما بحثه الأسنوي ) عطف على ( ما نقل ) أي : وبالتعليل المذكور يعلم ما بحثه 

(1) حاشية الشبراملسي ( ١540/1١‏ ) 


(؟1) تحفة المحتاج( ١15/١‏ ) . 
(9) حاشية الشبراملسي ( ١50/١‏ ) 


"م ع ير رز يي شه اي اب نت الظهارة 
ك2 م عية و جد > - 
منْ حصولها أيضا بعددٍ ( دون ثلاث مسَحاتِ :. تفي لح كف قر سوق لو در وا ونوا كد 


الأسنوي ؛ وهو العلامة المحقق والفهامة المدقق جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن القرشي 
الأسنوي بفتح أوله والنون » نسبة إلئ أسنئ بلد بصعيد مصر الأعلئ » وهو أحد مشايخ القاهرة 
المشار إليهم ٠»‏ وشيخ الشافعية ومفتيهم . 

له مؤلفات كثيرة » منها : « المهمات » كتاب جليل علقه على « الروضة » » وخدمه العلماء 
كالحافظ العراقي وسماه « مهمات المهمات »2 . والسراج البلقيني وسماه « معرفة الملمات » » وعز 
الدين الحسيني وسماه « تتمة المهمات » وغيرهم . 

ومن مؤلفات الإمام الأسنوي : « كافي المحتاج شرح المنهاج » » و« جواهر البحرين في تناقض 
الحبرين » » وه التنقيح على التصحيح » » و« طراز المحافل في ألغاز المسائل » » و١‏ التمهيد» » 
و« الكواكب الدرية » . و« التصحيح على التنبيه » » و« الفتاوى الحموية » » و« الفوارق » » وغير 
ذلك . 

وبالجملة : فكان أوحد زمانه » وشافعي أوانه » توفي سنة ( 1/ا/ا ) رحمه الله ونفعنا به . 

قوله : ( من حصولها ) بيان لما بحثه الأسنوي » والضمير لسنة الجمع . 

قوله : ( أيضاً ) أي : كما يحصل بجامد متنجس . 

قوله : ( بعدد دون ثلاث مسحات ) أي : مع الإنقاء كما في ١‏ الأسنئ » ونصه : ( وقضية 
التعليل : أنه لا يشترط طهارة الحجر حينئذ » وأنه يكتفئ بدون الثلاث مع الإنقاء » وبالأول صرح 
الجيلي نقلاً عن الغزالي » وقال الأسنوي في الثاني : المعنئ وسياق كلامهم يدلان عليه ) انتهئ”"2 . 

وخالف ذلك الشهاب الرملي فقال في « حواشيه » : ( لا تحصل فضيلة الجمع بواحد منهما ؛ 
لأن الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي والماء » والاستنجاء بالحجر النجس لا يسمى استنجاء 
شرعياً » وإنما هو من باب تخفيف النجاسة . 

وكتب أيضاً علئ عبارة « الشامل » و” النهاية » وغيرهما : « الأحجار » بصيغة الجمع » وذكر 
عبارة « الحاوي » و« المجموع » إلى أن قال : ثم محل ما تقدم أيضاً : حيث كان الحجر مجزثئاً لو 
اقتصر عليه » وإلا.. فلا يستحب جمعهما لأجل الاستنجاء » قاله في « شرح المهذب » وهو 
واضح ) انتهئ”"' . 


() أسنى المطالب ( 0/١‏ ) . 
() حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 07/١‏ ) . 


باب الطهارة ادف 
فإن أَكْتَصَرَ عَلَا أَحَدهمًا . . فَالأفْضَلٌ آلْمَاءُ ) لأنَهُ يُزِيلُ آلِعِينَ والأَيّرَ . ( وَشَرْطَ ) إجزاء ( الْحَجَر ) 
لمن أقتصرّ عليه : نا جد املو وت ع اا مش عع نح نجع وينم جو اه لق ابونج 17 ماوق دده 


وفي ١‏ المغني » و” النهاية » بعد نقل ذلك عن الأسنوي : ( وهو ظاهر بالنسبة لحصول أصل 
فضيلة الجمع ؛ أما كمالها. . فلا بد من بقية شروط الاستنجاء بالحجر ) انتهها2'0 . 

قوله : ( فإن اقتصر ) أي : المستنجي ٠»‏ فهو مبني للفاعل » ويحتمل بناؤه للمفعول » والنائب 
عن الفاعل الجار والمجرور . | 

قوله : ( علئْ أحدهما ) أي : الماء والحجر . 

قوله : ( فالأفضل : الماء ) أي : مالم ترغب نفسه عن الأحجار فلم تطمئن إليها » وإلا. . 
فهي أفضل كما في سائر الرخص ٠‏ وتقدم تحريره في ( مسح الخفين ) . 

قوله : ( لأنه ) أي : الماء » تعليل لأفضلية الاقتصار على الماء . 

قوله : ( يزيل العين والأثر ) أي : بخلاف الحجر فإنه يزيل العين فقط » وسبق تعين الماء في 
الثقبة المنفتحة وقبلي المشكل والذكرين » وفي بول الأقلف .٠‏ وتعين الماء أيضاً في بول ثيب أو بكر 
وصل لمدخل الذكر يقيناً كما في ١‏ التحفة )"2 » لا في دم حيض ونفاس لم ينتشر عن محله فلها بعد 
الانقطاع ولو ثيباً الاستنجاء به ؛ فيما إذا أرادت التيمم لفقد الماء » ولا إعادة عليها . 

قوله : ( وشرط إجزاء الحجر ) وجدت من خط مولانا المرحوم السيد أحمد بن زيني دحلان 


رحمه الله ما نصه : ومن إملاء شيخنا المرحوم الشيخ عثمان الدمياطي رحمه الله : [من الرجز] 
وآشرط إذا استدجيت بالأحجار إثنين مع عشر بلا إنكار 
بطاهر وقالع لا محترمٌ مع النَّقَاءِ والوُطوبة أنعدمُ 


ولا يَجَفٌ حارج لا يتتقل لا أجنبيْ يطرا يجاوز المحل 
وثلّثِ المسعّ وفرج أصلي وشكن ةا اللاستافمة المعجيل 
وقوله : ( وهكذا. . . ) إلخ : يغني عنه النقاء » فيجعل قوله : ( لا ينتقل ) مع الاتصال أو 
الانفصال فيتضمن شرطين فيتمم العدد » فاحفظه . 
قوله : ( لمن اقتصر عليه ) أي : على الحجر » وأما الجمع بينه وبين الماء. . فلا يشترط فيه 
هلذه الشروط على ما تقرر . 


(1) مغني المحتاج ( 2١/١‏ ) » نهاية المحتاج ( ١85/١‏ ) . 
(؟) تحفة المحتاج ( ١078/١‏ ) . 


١‏ لل سس سب باب الطهارة 


( أَلاَيَجِفٌ ألنَجَنْ ) الخارج ؛ لأَنَّ الحجَرٌ لا يُِيلهُ حينئذ . ( 3 ) أَنْ ( لا يَْتقَلَ ) عَنِ الموضع ألّذي 


قوله : ( ألأيجف ) بكسر الجيم وفتحها . 

قوله : ( النجس الخارج ) أي : كله أو بعضه ٠‏ وإلا. . تعين الماء في الجاف » وكذا غيره إن 
اتصل به » وإن بال أو تغوط مائعاً ثانياً ولم يبل غير ما أصابه الأول كما اقتضاه إطلاقهم لتعين الماء 
بالجفاف . . فلا يرتفع بما حدث . لكن قال جمع متقدمون ‏ أي : منهم القاضي والقفال ‏ بإجزائه 
حينئذ ؛ وكأنه لكون الطارىّ من جنس الأول فصارا كشيء واحد » وبه يعلم رد بحث بعضهم فيمن 
بال ثم أمنئ. . أنه يجزئه الحجر . ولو غسل ذكره ثم بال قبل الجفاف. . لم ينجس غير مماس 
البول ؛ كما يعلم من قوله في شروط الصلاة : وإلا. . فغير المنتصف . قاله في « التحفة )230 . 

وفي « الجمل » عن البرماوي : ( المراد بالجنس هنا : أن يكون الطارى الثاني ؟ بحيث لو خرج. 
ابتداء. . لكفئ فيه الحجر . وحينئذ يكفي طرو نحو مذي وودي ودم وقيح خرج من مثانة البول ؛ 
أي : معدنه بعد جفاف البول فى إجزاء الاستنجاء بالحجر  .‏ - 

تقيبيد بعضهم بما إذا خرج بول للغالب » وقول بعضهم : يتعين الماء في خروج القيح والدم. . 
محمول علئ ما إذا كان من نحو بثرة في رأس الذكر » وأما المني. . فليس من الجنس » فلا بد عند 
خروجه من الماء » هلكذا تحرر في الدرس ) فليتأمل2"0 . 

قوله : ( لأن الحجر لا يزيله خينئذ ) أي : حين إذ جف الخارج . وهلذا تعليل لمفهوم الشرط 
وإشارة لضبط الجفاف ؛ ففي ١‏ النهاية » : ( بحيث لا يقلعه الحجر » فيتعين الماء )0 . 

قال الكردي : ( لكن في ١‏ الإيعاب » : وقول الروياني : « إن أمكن إزالته به. . أجزأ » : ينبغي 
حمله على ما إذا لم يحصل جفاف » وإلا. . كان فرض إزالته بالحجر لا يجزئى ؛ لأن ذات الجفاف 
مانعة لخروجها عن محل الرخصة ) انتهئ”*؟' » لكن فيه أنهم لم يطلقوا الجفاف ٠‏ بل قيدوه بقولهم : 
( بحيث لا يقلعه الحجر ) وحينئذ فحيث لم يصل لذلك الحد. . ينبغي إجزاء الحجر » فحرره : 

قوله : ( وألاً ينتقل ) أي : النجس الخارج الملوث . 

قوله : ( عن الموضع الذي استقر فيه ) أي : وأما قبل الاستقرار. . فلا يضر الانتقال إلا إذا 


. )١180-١9/4/١ تحفة المحتاج(‎ )1١( 
. ) 944-8ا/١(باهولا (؟) فتوحات‎ 
. ) ١158/١ ( نهاية المحتاج‎ )75( 

(5) المواهب المدنية )”984/١(‏ . 


الل 1 6م 


عند الخروج ؛ لأنَّهُ حينئلٍ يَطرأ على المحلٌ نجاسةٌ لا بسب الخروج . (3) أَنْ ( لآ يَطرَاً عَلَيْه 
نَجَسنٌ ) أجنبينٌ ( آخَرُ » ولّو مِنَّ ألخارج كرّشاشه ؛ لأنَّ مورة آلنّصٌّ الخارج . 000000 


جاوز الصفحة والحشفة » قاله الحفني . 

قوله : ( عند الخروج ) أي : فإن انتقل عن ذلك الموضع ؛ بأن انفصل عنه. . تعين في المنفصل 
الماء » وأما المتصل بالمحل . . ففيه تفصيل يأتي آنفاً . 

قوله : ( لأنه ) تعليل لمفهوم الشرط المذكور » والضمير للحال . 

قوله : ( حينئذ ) أي : حين إذ انتقل الخارج عن الموضع. . . إلخ . 

قوله : ( يطرأ على المحل نجاسة لا بسبب الخروج ) عبارة « التحفة » : ( إذ لا ضرورة لهلذا 
الانتقال » فصار كتنجسه بأجنبى )220 . 

ترد زراا ندرا عه ) ان لعل لقعت و ارد لبد د ل لاش رع 
قبل. . كان الحكم كذلك » قاله البرماوي”" . 

له : ( نجس أجنبي آخر ) قيد بالنجس ؛ لعمومه في الرطب والجامد » وإلا.. فمثله : لو 

كان من الطاهر الرطب ؛ كبلل من أثر نحو استنجاء 

نعم ؛ لا يضر العرق ؛ لأنه ضروري » وعبارة « التحفة » : ( ولا يطرأ على المحل المتنجس 
بالخارج أجنبي نجس مطلقأ أو طاهر جاف اختلط بالخارج ؛ لما مرّ في التراب » أو رطب ولو ماء 
لغير تطهيره » لا عرق إلا إن سال وجاوز الصفحة أو الحشفة ؛ إذ لا يعم الابتلاء به حينئذ » خلافاً 
لم )1 

قوله : ( ولو من الخارج ) أي : ولو كان الأجنبي من نفس الخارج ٠»‏ فهو غاية لاشتراط عدم 
طرو الأجنبي على المحل . 

قوله : ( كرشاشه )أي : الخارج . 

له : ( لأن مورد النص ) أي : محل ورود النص ء فمورد بكسر الراء : اسم مكان من 

الورود » وهو تعليل لمفهوم هلذا الشرط ؛ أي : فإن طرأ عليه نجس أجنبي . . تعين الماء ولا يجزئٌ 
الحجر ؛ لأن. . . إلخ . 

قوله : ( الخارج ) خبر ( أن ) . 


. ) 140/1١ تحفة المحتاج(‎  )1( 
. ) 98/١» فتوحات الوهاب‎ ١ (؟) انظر‎ 
.)١81-١8٠0 /١ ( تحفة المحتاج‎ )9( 


كعم حسمت لا ل بي ابي 7 تج سي أ نت | لظهارة 
والأجنبئٌ ليسنَ في معناهُ . ( و ) أَنْ ( لآ يُجَاوِرَ ) الخارج ( صَفْحَبَهُ ) في آلغائط ٠‏ وهي : ما ينضمٌ 
مِنَّ الأليتين عند ألقيام ٠‏ ( وَحَشَفْتَهُ ) أو قَدْرَها مِنْ مقطوعها 0000000 


قوله : ( والأجنبي ) أي : النجس أو الطاهر على ما تقرر » وهلذا من تتمة التعليل . 

قوله : ( ليس في معناه ) أي : الخارج » فلا يجزئ الحجر ؛ لأن الرخص لا تتعدئ مواردها 
علئ تفصيل ذكروه في محله . 

قوله : ( وألاً يجاوز الخارج. . . ) إلخ ؛ أي : فإن جاوز. . تعين الماء في المجاوز والمتصل 
به مطلقاً » وكذا إن لم يجاوز وانفصل عما اتصل بالمحل » فيتعين في المنفصل فقط ء ويظهر أخذاً 
مما يأتي في الصوم من العفو عن خروج مقعدة المبسور وردها بيده : أن من ابتلى هنا بمجاوزة 
الصفحة أو الحشفة دائماً. . عفي ٠‏ فيجزئه الحجر للضرورة » ويظهر في شعر بباطن الصفحة أنه 
مثلها » ولا نظر لندب إزالته فلا ضرورة لتلوثه ؛ لأن تكليف إزالته كلما ظهر منه شيء. . مشق مضادٌ 
للترخيص في هلذا المحل » قاله في « التحفة 2206 . 

قوله : ( صفحته في الغائط ) التعبير بها أولئ من تعبير بعضهم بالألية ؛ إذ الحكم دائر معها 
الا مع الآلية . 

قوله : ( وهي )أي : الصفحة بفتح الصاد . 

قوله : ( ما ينضم من الأليتين عند القيام ) تثنية ألية بفتح الهمزة » ولكن تقدم أن التاء في التثنية 
لغة غير فصيحة ٠‏ والفصيحة حذفها فيها . 

قوله : ( وحشفته ) وهي ما فوق محل الختان » كذا قالوا . 

قال « الجمل » : ( لكن ينظر ما معنى الفوقية ؛ فإن الظاهر المتبادر أن يقال : إنها ما تحت 
الختان » إلا أن يكون مرادهم اعتبار إقامة الذكر عند انتصابه جداً » تأمل ) انتهل("؟ . 

قال العراقي في « مختصر المهمات » : محله في الرجل السليم الذكرء وأما المرأة 
والمجبوب. . فلا ينطبق عليهما ذلك » ولم يتحرر لي ضابط الانتشار المانع من الاستنجاء من 
الحجر فيهما » ويتجه في مقطوع الحشفة الجزم بأن مقدارها يقوم مقامها » نقله في « حواشي 
ارون 906 

قوله : ( أو قدرها من مقطوعها ) أي : الحشفة » وعبارة « التحفة » : ( ويأتي في فاقدها أو 


)000( تحفة المحتاج ( 181١/١‏ ) . 
(0) فتوحات الوهاب( 98/١‏ ) . 
(*) حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 50/١‏ ) . 


مقطوعها نظير ما يأتي في الغسل كما هو ظاهر )(2" . 

قوله : ( في البول ) اعلم : أن المعتبر في إجزاء الحجر ألا يجاوز البول الحشفة في الذكر » أو 
كك5كك 42 ذا 0101 
أسفل مما يغلب وصول بوله إليه كما بحثه في ١‏ الإيعاب »© أيضاً » وأما قبل المرأة. . 

ل لي ان ل 0 

قوله : ( مدخل الذكر ) أي : فإن دخل بولها فيه. . لم يجز لها الاستنجاء بالحجر » ومدخل 
الذكر تحت مخرج البول . 

قال الكردي : ( والغالب : أن الثيب إذا بالت. . نزل البول إل مدخله » بخلاف البكر ؛ فإن 
البكارة تمنع دخول البول إلئ مدخل الذكر كما قاله الرافعي ؛ أي : غالب )2 . 

وفي ١‏ التحفة » : ( يتعين الماء في بول ثيب أو بكر وصل لمدخل الذكر » ويوجه بأنه يلزم من 
انتقاله لمدخله انتشاره عن محله إل ما لا يجزئ فيه الحجر » فليس السبب عدم وصول الحجر 
لمدخله » خلافاً لمن وهم فيه ؛ لأن نحو الخرقة تصل إليه ) انتهم”" . 

وأما إذا لم يصل لذلك ؛ بأن علم عدم وصوله أو شك.. فيجزئ الحجر مطلقاً » قال في 
« الإيعاب» : ( لكن يسن غسله بالماء ؛ أي : في مسألة الشك وإن اقتضئ كلام « الجواهر » 
كه المجموع » : أنه يسن فيهماء ويمكن أن يقال بقضيته » ويوجه بأن لنا وجهاً جزم به 
الماوردي » ونقله القاضي عن الأصحاب : أنه لا يجوز لها ؛ أي : للثيب الاقتصار على الحجر ؛ 
نظراً للغالب من وصول البول إليه فهو مظنة له » تأمل ) وسيأتي عن « التحفة » ما يجب عليها 
غسله . 

قوله : ( لأن مجاوزة ما ذكر ) أي : الصفحة في الغائط والحشفة في البول » فهو تعليل للمتن » 
وعبارة شيخ الإسلام : ( لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم » وهو 
مما يرق البطون » ومن رق بطنه. . انتشر ما يخرج منه » ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء ' 
ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالحشفة والصفحة )299 . 


220 تحفة المحتاج ( 1481/١‏ ) . 
(؟) المواهب المدنية(١460/1)‏ . 
(9') تحفة المحتاج( ١185/١‏ ) . 
(5) أسنى المطالب )860/١(‏ . 


84م : ا_ا_اا_صسسصمممي_لممسسهه هِههههببظظبهظهظهبيههظيهبيي« ب باب الطهارة 


نادرةٌ جذاً » فلا تلحقُ بما تعمٌ بهِ آلبلوئ . ولو تقطم الخارج. . تعيّنَ في آلمنفصل ألماءً وإِنْ لم 
5000 فد بون تو ره و لعا مان م قر وين د جو له افده لك وا لق الاعف لف ونه ”ف تمدخ جه 20 جو متدها واوا و1 الول لج أل أ لق" 14 لود و 7ع مالمئفة اك 1ك 


قوله : ( نادرة جداً ) بكسر الجيم وتشديد الدال منصوب على المصدر ؛ أي : جدت ندرته 
جداً ؛ أي : تحقيقاً » فالجد معناه : التحقيق كما في ١‏ القاموس 29 . قاله بعض الفضلاء » 
فليتأمل . 

قوله : ( فلا تلحق ) أي : النادرة . 

قوله : ( بما تعم به البلوئ ) قال (ع ش ) : ( لا يقال : الصحيح : أن الرخص يدخلها 
القياس ؛ لأنا نقول لاحل براق اوضر العانى اع برجم ولك لاد عير ما وردي امن ني 
معناه حتئ يلحق به ) تدبر"" . 

قوله : ( ولو تقطع الخارج ) : هلذا إشارة إلئ شرط آخر وهو عدم التقطع » قال الجمل عن 
شيخه : ( التقطع : الانفصال ابتداء ٠»‏ والانتقال : الانفصال بعد الاستقرار » والانتشار : هو 
السيلان متصلاً في الابتداء ) انتهئن””" . 

فعلم منه : أن التقطع غير الانتقال السابق » ولذا زاده في « المنهج » على « الأصل » وجعله 
شرطاً مستقلاً*' » ولم يرتضه القليوبي كما سيأتي آنفاً . 

له : ( تعين في المنفصل الماء ) أي : ولا يجزئه الحجر . وأما في المتصل . . فيجزئى فيه 
الجامد بشرطه كما هو ظاهر . 

قوله : ( وإن لم يجاوز ما ذكر ) أي : الصفحة والحشفة » فإن تقطع وجاوز ؛ بأن صار بعضه 
باطن الألية أو في الحشفة وبعضه خارجها. . فلكل حكمه . وعبارة المحلي : ( أما المجاوز لما 
ذكر. . فيتعين فيه الماء جزماً » وكذا غيره المتصل به دون المنفصل عنه )(*2 . 

فش ملحي د ا ا ا ا 
وسواء انتقل أو لا » وهلذا مخالف لما مر آنفاً » والوجه : الأخذ بهلذا العموم . 

والحاصل : أن المنفصل عن المخرج لا يجزئ فيه الحجر مطلقاً » وأن المتصل به 


() القاموس المحيط . مادة : ( جدد ) . 
(؟5) حاشية الشبراملسي )١59/١(‏ . 
(9') فتوحات الوهاب ( 18/١‏ ) . 

(5) فتح الوهاب(١/١1١).‏ 

(60) كنز الراغبين( 59/١‏ ) . 


باب الطهارة 8م 
له يُصِيبَهُ مَاءٌ ) غيرٌُ مطهّرٍ لَهُ وإن كان طهوراً أو مائع آخرٌ بعد الاستجمار أو قَبْلهُ ؛ 
لتنجسهما » وكالمائع ما لو أستنجئ بحجّر رطب ل 


الحجر إن لم يجاوز ما ذكر » سواء انتقل أو لا ء» وبذلك علم : أنه لا حاجة لما زاده في « المنهج » 
بقوله : « أو تقطع » فتأمل ) انتهن20 . 

قوله : ( وألاً يصيبه ) أي : الخارج . 

له : ( ماء غير مطهر له ) قال الكردي : ( هلذا التعبير لا يخلو عن تشويش ؛ لأن المراد : أن 

شرط إجزاء الجامد في الاستنجاء ألا يصيب المحل ماء » وعبر في ١‏ التحفة » بقوله : ” لغير 
تطهيره » » وفيها أيضاً ما فيها ؛ فإن ذلك ينجر إلى أنه لا يضر في جواز الاستجمار بالحجر طرو 
ماء » وإذا طهره الماء. . لا حاجة إلى الحجر » فما معني هلذا الاستثناء ؟! ) إلخ”"2 . وقد اعترض 
( سم ) بما لايفي"" . والء لشيخ الكردي نفسه أجاب بما لا يشفي ٠‏ فلن يصلح العطار ما أفسد 
الدهر . 

قوله : ( وإن كان ) أي : الماء الذي يصيبه . 

قوله : ( طهوراً ) أي : فإنه إذا أصابه. . تعين فيه الماء . 

قوله : ( أو مائع آخر ) عطف على ( ماء ) 

قوله : ( بعد الاستجمار أو قبله ) كلامه صريح في أن من بال أو تغوط ثانياً. . لا يجزئه الحجر 
في البول أو الغائط ٠‏ بل لا بد من الماء » وقد علل الشارح ذلك بقوله : ( لتنجسهما ) » والمراد من 
ذلك : أنهما تنجسا بملاقاتهما لمحل النجو » والقاعدة : أن النجس يقبل التنجس ٠‏ فلم يكف فيهما 
الاستنجاء بالحجر . بل بالماء » وإنما يرخص بالحجر عند خفة النجس » قاله السيد الأهدل . 
وتقدم الخلاف في ذلك . 

قوله : ( لتنجسهما ) أي : الماء والمائع ؛ لملاقاتهما المحل المتنجس . 

قوله : ( وكالمائع ) أي : في اشتراط ألا يطرأ على المحل . 

قوله : ( مالو استنجئ بحجر رطب ) أي : مبلول » فلا يصح استنجاؤه ويتعين الماء بعده ؛ لأن 
بلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ينجسه » أفاده في ١‏ النهاية )240 . 


. ) 45/١ ( حاشية قليوبي‎ )1١( 

(؟) الحواشى المدنية ( 40/١‏ ) » المواهب المدنية ( "41/1١‏ ) . 
فر حاشية ابن قاسم على التحفة .)18١-84 ٠ /١(‏ 

2 نهاية المحتاج ( ١59/١‏ ) . 


6 باب الطهارة 


أو كان المحلٌ مترطباً بماءِ » لا عَرَقٍ على الأوجه . ( وَأَنْ يَكُونَ بتَّكآثِ مَسَحَاتٍ ) وإِنْ نقي بدونها ؛ 


قوله : ( أو كان المحل ) عطف على ( استنجئ ) أي : وكالمائع ما لو كان المحل. . . إلخ . 

قوله : ( مترطباً بماء ) قال ( سم ) : ( هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجئ بالماء » ثم 
قضئل حاجته أيضاً قبل جفافه » ثم أراد الاستنجاء بالحجر ؟ فليتأمل )"2 . 

قال الأجهوري : وقضية إطلاقهم : تعين الماء ؛ إذ يستثنوا إلا العرق » وهو الأقرب ؛ لأن 
العرق مما تعم به البلوئ » بخلاف البلل المذكور ونحوه . 

قوله : ( لا عرق على الأوجه ) عطف على ( ماء ) أي : لا بعرق ؛ لما تقرر أنه مما تعم به 
البلوئ . 

قال في ١‏ التحفة » : ( إلا إن سال وجاوز الصفحة أو الحشفة ؛ إذ لا يعم الابتلاء به حينئذ » 
خلافاً لمن زعمه )!2 » وسيأتي قبيل الفصل ما يتعلق بهلذا . 

قوله : ( وأن يكون بثلاث مسحات ) بفتح الميم والسين جمع مسحة كسجدات جمع سجدة ء 
قال شيخ الإسلام في « الغرر » : ( ولكون دلالة الحجر ظاهرة لعدم إزالة الأثر.. احتيج إلى 
الاستظهار بالعدد كالعدة بالأقراء وإن حصلت البراءة بقرء كما في الاستبراء » بخلاف الماء دلالته 
قطعية ؛ لإزالته العين والأثر. . فلم يحتج إلى العدد كالعدة بالحمل . 

قال في « المجموع ») : فإن قيل : التقيبد في الخبر بالثلاثة خرج مخرج الغالب ؛ لأن النقاء 
لا يحصل بدونها غالباً. . قلنا : النقاء شرط اتفاقاً فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع إيهامه 
للشرطية ؟! 

فإن قيل : فقد ترك النقاء. . قلنا : ذاك معلوم » بخلاف العدد » فنص على ما يخفئ » وترك 
ما لا يخف » ولو حمل على الغالب. . لأخل بالشرطين معاً » وتعرض لما لا فائدة فيه » بل فيه 
إيهام ) انتهئل9 . 

قوله : ( وإن نقي بدونها ) أي : الثلاث » وإنما وجبت ثلاث مسحات مع ذلك ؛ لأن الشارع إذا 
نص علئ عدد. . فلا بد له من فائدة ؛ وهي إما منع الزيادة والنقصان . أو منع أحدهما » والزيادة 
غير ممتنعة هنا فتعينت في عدم النقص ٠.‏ ولأنها نجاسة شرع في إزالتها عدد فوجب الإتيان به ؛ 
كغسل ولوغ الكلب ٠»‏ ولأن الإنقاء الحاصل بالثلاث لا يوجد في المرة » خصوصا والمحل غير 
)1١(‏ حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١9/١‏ ) . 


(؟) تحفة المحتاج .)١41١/١(‏ 
١ )5(‏ الغرز البهية ( الوعم م 


بات الطيازة حت ا ب يت 5 ١١م‏ 
لِلنّهي آلصّحيح عن الاستنجاء بأل مِنْ ثلاثة أحجار » ويَحصلٌ ذلكٌ ولو بأطراف حَجَر : 0 


مشاهد للماسح » قاله في « حواشي الروض )220 . 

قوله : ( للنهي الصحيح ) تعليل للمتن . 

قوله : ( عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ) والحديث رواه مسلم عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه بلفظ : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار )7© , 
وأما صيغة النهي . . فقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار »0 . كذا 
بينه صاحب ١‏ المواهب »© » وتقدم حديث : ١‏ وليستنج بثلاثة أحجار »”*> وهو موافق لهذا النهي » 
وفي ١‏ سنن أبي داوود » عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
ذهب أحدكم لحاجته. . فليستطب بثلاثة أحجار )”2 . 

قوله : ( ويحصل ذلك ) أي : ثلاث مسحات . 

قوله : ( ولو بأطراف حجر ) أي : ثلاث أطراف حجر واحد » وعبارة « التحفة » : ( ولو 
بطرفي حجر ؛ بأن لم يتلوث في الثانية » فتجوز هي والثالئة بطرف واحد ؛ لأنه إنما خفف النجاسة 
فلم يؤثر فيه الاستعمال . بخلاف الماء » ولكون التراب بدله أعطي حكمه » أو بأطراف حجر 
ثلاثة ؛ لأن القصد عدد المسحات مع الإنقاء » وبه فارق عدّه في الجمار واحدة ؛ لأن القصد عدد 
الرميات ) انتهئ''2 » ومثله في غيره » قال القليوبي : ( كذا قالوا » وفيه نظر واضح ؛ لأن المعتبر 
هو المسح والرمي وهو متعدد فيهما » لا الممسوح به والمرمي به » سواء تعدد فيهما أو لا ) 
الع 

قال الكردي : ( والثلاثة الأحجار أفضل من أطراف حجر ء لكن أطراف الحجر ليست 
و قار 

قال في « المغني » : ( ولو غسل الحجر وجف. . جاز له استعماله ثانياً ؛ كدواء دبغ به 


(1) حواشي الرملي علىئ شرح الروض 085-0١/١(‏ ) . 

(5) صحيح مسلم ( 577//اه ) . 

() صحيح مسلم( 1557 ). 

(5) أخرجه الشافعي في « مسئده »( 717 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)0( سئن أبي داوود ( 1١٠‏ ) . 

(5) تحفة المحتاج(١/47١1)‏ . 

590) حاشية قليوبى ( 5/١‏ ) . 

2 الحواشي المدنية ( 41/١‏ ) . 


1م 


( فَإِنْ لَمْ يَنْقَ ) آلمَحَلٌ بالنَّلاثِ ( .. وَجَبَ لإنْقَاءُ ) بالرّيادة عليها إلى أَنْ يَبقئ أَثْدُ لا يُزِيلهُ إلا آلماء 
أو صغَارٌ الخَرّف .. ا ا 7 **ظ 


وتراب استعمل في غسل نجاسة نحو الكلب » فإن قيل : التراب المذكور صار مستعملاً فكيف يكفي 
ثانيآ ؟ أجيب بأنه لم يزل المانع » وإنما أزاله الماء بشرط مزجه بالتراب ٠‏ وحينئذ : فيجوز التيمم به 
إن كان استعمل في المرة السابعة » وإن كان قبلها. . فلا ؟ لتنجسه » فاستفدها فإنها مسألة نفيسة ) 
انتها232 , 

قوله : ( فإن لم ينق ) يحتمل من النقاء » أو من التنقية » أو من الإنقاء ؛ ففي « المصباح » : 
( نقي الشيء ينقئ من باب تعب » نقاء ‏ بالفتح والمد ‏ ونقاوة : نظف فهو نقي علئ فعيل » ويعدئ 
بالهمزة والتضعيف ) انتهئم”"' » والأنسب هنا : كونه من الإنقاء ؛ لتصريح المصنف به . 

قوله : ( المحل ) بالرفع : فاعل ( ينق ) على الأول » وبالنصب مفعوله على الآخرين . 

قوله : ( بالثلاث ) أي : المسحات الثلاث ؛ بأن بقي أثر يزيله ما فوق صغار الخزف ؛ إذ بقاء 
ما لا يزيله إلا هي.. معفو عنه » قاله في « التحفة 0" . ولو خرج هلذا القدر ابتداء. . وجب 
الاستنجاء منه » وفرق ما بين الابتداء والانتهاء » ولكن لا يتعين كون الاستنجاء منه بصغار الخزف 
المزيلة له » بل يكفي إمرار الحجر وإن لم يتلوث ؛ كما اكتفئ به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في 
المرة الثانية كما قاله الحلبي » وعليه : فيتصور الاكتفاء بطرف واحد من نحو حجر من غير غسله كما 
هو ظاهر . 

وقال (ع ش ) : ( ينبغي في ذلك الاكتفاء بئلاث مسحات بالأحجار » ولو قيل بتعين الماء أو 
صغار الخزف. . لم يكن بعيداً » ولعله أقرب ) اها*» 

قوله : ( وجب الإنقاء ) أي : لأنه المقصود من الاستنجاء . 

قوله : ( بالزيادة عليها ) أي : الثلاث برابع فخامس. . . وهلكذا . فإن حصل الإنقاء بوتر. . 
فواضح » وإلا. . سن الإيتار كما سيأتي آنفاً . 

قوله : ( إل أن يبقئ أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف ) بالخاء المعجمة والزاي 
المفتوحتين ؛ وهو الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ » وهو الصلصال » فإذا شوي. . فهو الفخار . 


. ) 85/١ ( مغني المحتاج‎ )1١( 
. ) (؟) المصباح المنير » مادة : ( نقي‎ 
. ) 1475/١ ( تحفة المحتاج‎ 6)*( 
.)١9٠١/١( حاشية الشبراملسي‎ )5( 


١ن‏ الإيتاز إن حصل الإناء بهم ؛ لِمَاصحٌ مِنْ أمره صلَّى الله”عليهِ وسلَّم به . 50006 


وعبارة « شرح المنهج ' والخطيب : ( إلى أ ألا ببة 
اع ش | 

قيل عليها : إنها طويلة » فهلا اقتصر كما في عبارة شارحنا ؟ أجاب الأطفيحي عن شيخه البابلي 
بأنه لو اقتصر كذلك. . لتوهم أن بقاء هنذا الأثر مطلوب ٠‏ فتأمل . 

وعلئ كل : فهو ضابط ما يكفي في الاستنجاء بالحجر » وتسن إزالة الأثر المذكور رياه 
خلاف من أوجبها . 

قوله : ( ويسن الإيتار ) بالمثناة من أوترته جعلته وتراً . 

له : ( إن حصل الإنقاء بشفع ) أي : بعد الثلاث » ولم ينزلوا مزيل العين هنا منزلة المرة 

الواحدة ؛ لأن المقام مقام تخفيف . والأمر هنا دائر عل حصول الإيتار فقط ؛ رعاية للأمر به » 
فالقول بأنه إن حصل الإنقاء بوتر سن ثنتان ليحصل فضل التثليث ؛ لنصهم على ندبه في إزالة 
النجاسة بزيادة ثنتين بعد الحكم بالطهارة » أو بشفع سن ثلاث ثنتان للتثليث » وواحدة للإيتار. . 
مردود ؛ عملاً بإطلاقهم » وأما الاستنجاء بالماء. . فيسن فيه التثليث كسائر النجاسات كما أفتىئ به 
الوالد . انتهئ من « النهاية »20 . 

وفرق في ١‏ الإيعاب » بين الماء والحجر ؛ بأن الماء مزيل فطلب منه زيادة الاستظهار » والحجر 
مخفف وقد حصل المقصود به » قال : علئ أن الجرجاني قال : لا يندب التثليث هنا في الماء . 

قوله : ( لما صح ) تعليل لسن الإيتار . 

قوله : ( من أمره صلى الله عليه وسلم به ) أي : بالإيتار في الاستنجاء بالحجر بلفظ : ١‏ إذا 
استجمر أحدكم. . فليستجمر وتراً » رواه الشيخان”" » وصرفه من الوجوب رواية أبي داوود ؛ 


وهي قوله صلى الله عليه وسلم : « من استجمر. . فليوتر » من فعل. . فقد أحسن » ومن لا. . فلا 
ا 


يننا لآ ات لأوويله إل الناة ا ودار الشوف) 


حر 
قال في « المغني » : ( وقيل : إنه واجب ؛ لظاهر الخبر الأول » وهو شاذ ) انتهئ ل" 


. ) 58 الإقناع ( ص‎ » ) ١1١/١ ( فتح الوهاب‎ )1١( 

زهة نهاية المحتاج ( )١6١-١597/١‏ . 

(*) صحيح البخاري ( ١7١‏ ) » صحيح مسلم ( لا71 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)20 سئن أبي داوود ( 5 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) مغني المحتاج /١(‏ ”87 ) . 


١‏ سبي حت ل ب ب ا سب احج سج يت جو تأنه ا لظهازة 


() يُسَنُ ( أسْتِعَابُ الْمَحَلٌ بِالْحَجَرِ ) آي : بكلّ حجر مِنَ آلئَّلاثِ ؛ بِأَنْ يبدأ بالأرّلٍ مِنْ مقدّم 


لصّفحة أليمن » ويُدِيرَهٌ برفق لاك وله ار ا 1 ار اطي ال ار و م ا ا 


قوله : ( ويسن استيعاب المحل ) أي : القبل أو الدبر . 

قوله : ( بالحجر ؛ أي : بكل حجر من الثلاث ) يعني : من الأحجار الواجبة » ولو شك في 
العدد بعد الاستنجاء. . ضر ؛ لأنه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين » كذا قرره بعض مشايخنا » وفيه 
نظر فليحرر ء ونظيره : الشك في التيمم في مسح عضو » والشك في مسح أحد الخفين » قاله 
الشوبري . 

وعبارة (ع ش ) : ( ولو شك في الثلاثة : فإن كان بعد الفراغ. . لم يضر ؛ قياساً على الشك في 
غسل بعض الأعضاء بعد الفراغ ) . 

قوله : ( بأن يبدأ ) أي : المستنجي بالحجر . وهلذا التصوير للتعميم المسنون في الدبر » قال 
في ١‏ الغرر » : ( وكيفية الاستنجاء في الذكر : قال الشيخان : أن يمسحه على ثلاثة مواضع من 
الحجر . فلو أمرّه علئ موضع مرتين. . تعين الماء » وقال المتولي وغيره : أن يضع على منفذه 
الحجرين الأولين ؟ لتنتقل البلة ويمسحه بالثالث » وقال الجيلي : أن يضع عليه الأول ويمسح 
بالأحوية :+ ونا قالة الفيخان:. .هو المتانيت )اتنب لكي 

قال ابن الرفعة في « المطلب » : فإن قلت : إذا كان الحجر طويلاً ينبغي أن يكون جر الذكر عليه 
مجزئاً كما قيل : إنه يجزى إذا جره علئ حائط ولم يرفعه عنه. . قلت : الحائط يشتمل علئ أحجار 
وآجر » فالتعدد حاصل » ولا كذلك ما نحن فيه ؟ فإنه قد يقال : إنه لا يجزئ ؛ لأن إلصاق الحجر 
بموضع الخارج من الذكر يعد مسحة من غير مد كما ستعرفه » فإذا مد.. فقد تجاوز المحل » 


قوله : ( بالأول ) أي : بالحجر الأول . 
قوله : ( من مقدم الصفحة اليمنئ ) أي : ويضع الحجر على موضع قريب من النجاسة كما 


قوله : ( ويديره ) عطف علئ ( يبدأ ) » والضمير للأول : 
قوله : ( برفق ) يعني : قليلاً قليلاآً حتئ يرفع كل جزء منه جزءاً من النجاسة » فإنه إذا فعل 
ذلك. . حصل الغرض بلا خلاف . 


() الغرر البهية( "99/١‏ ) . 


باب الطهارة .سس هم 
3 - ل 


إلئ محل آبتدائه » وبالثَّاني مِنْ مقدّم اليسرئ . ويُدِيرَهُ كذلكَ . ويُِّمِرَ آلثَّالتَ على صفحتيهِ 


ومسربته 5 ويُسنُ وَضع ألحجَر على موضع طاهر . رةس جم جتوامة عرف عرف كا وهل #ود يع دك قراف 6114 4 ود لنت 1ن 


قوله : ( إلئ محل ابتدائه ) عبارة ١‏ النهاية » : ( ويمره على الصفحتين حت يصل إلى ما بدأ 
منه 27 » قال ( ع ش ) : ( ومن لازمه المرور على الوسط )20 . 

قوله : ( وبالثاني ) عطف على ( بالأول ) أي : ويبدأ بالحجر الثاني . 

قوله : ( من مقدم اليسرئ ) أي : الصفحة اليسرئ . 

قوله : ( ويديره ) أي : الحجر الثاني . 

قوله : ( كذلك ) أي : برفق إل محل ابتدائه . 

قوله : ( ويمر الثالث ) عطف على ( يبدأ ) . 

قوله: ( علئ صفحتيه ومسربته ) بضم الراء وفتحها » قال في «الكفاية»: وبضم الميم : مجرى 
الغائط. وقال في «المطلب»: وفي الثالثة الذي يظهر: أنه يبتدئ من المقدم» ولو ابتدأ من المؤخر. . 
كان أولئ ؛ لأنه بذلك يتبين له إن كان قد بقي على المحل شيء أو لا... إلخ . قال القفال في 
« فتاويه » : إذا كان يمر الحجر عليه. . فإنه لا يرفعه » فإن رفع الحجر النجس ٠.‏ ثم أعاده ومسح الباقي 
به.. تنجس المحل به وتعين الماء » ومادام الحجر عليه.. لا يضر ؛ كالماء مادام متردداً على 
العضو. . لا يحكم باستعماله» فإذا انفصل . . صار مستعملاً. فكذلك الحجر. انتهئ من «الكردي76” . 

ثم ما تقرر في الكيفية.. هو الأصح ٠‏ قال شيخ الإسلام : ( وقيل : واحد لليمنئ ٠‏ وآخر 
لليسرئ » والثالث للوسط . وقيل : واحد للوسط مقبلاً » وآخر له مدبراً » ويحلق بالثالث » 
والخلاف في الأفضل لا في الوجوب على الصحيح في ١‏ الروضة » كه أصلها » . ولا بد في كل 
قول : أن يعم بكل مسحة جميع المحل ؛ ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات ) انتهئل!*2 » وسيأتي 
قريباً نقل عبارة الشيخين ٠‏ فليتأمل . 

قوله : ( ويسن وضع الحجر ) أي : أولاً . 

قوله : ( علئ موضع طاهر ) أي : قرب مقدم صفحته اليمنئ » والثاني كذلك قرب مقدم 
صفحته اليسرئ . 


. ) ١90/١ ( نهاية المحتاج‎ )١( 

إهرة حاشية الشبراملسي ( ١15١/١‏ ) . 
(*) الحواشي المدنية ( 9/١‏ ) . 
(5) أسنى المطالب ( 07/١‏ ) . 


ويُديرَهُ برفتي » ولا يضرٌ ألنَقَلُ الحاصلٌ مِنْ عدم الإدارة . وظاهرُ كلامو ككلام آلشَّيحْينٍ - .... 


قوله : ( ويديرّه برفق ) بالنصب : عطف على ( وضع ) عل حد : [من الوافر] 
ولبس عباءة وتقرّ عيني 215 لمع ب رن ارو اا ال د ا ا د 

وعلم منه : أن الإدارة غير واجبة وهو الأظهر » وعبارة « الأسنى » : ( وإن أمرَ الحجر ولم يدره 
ولم ينقل شيئاً من الخارج. . أجزأه » فإن نقل. . تعين الماء » ومحله كما اقتضاه كلام العراقيين » 
وصرح به الإمام : فيما لا ضرورة إليه » أما القدر المضرور إليه في ذلك . . فيعفئ عنه ؛ إذ لو كلف 
أل ينقل النجاسة في محاولة رفعها أصلاً. . لكان ذلك تكليف أمر يتعذر الوفاء به » وذلك لا يليق 
بغير الرخص فكيف بها ؟! 

قال : وهو كاإلقاء الجبيرة علئ محل الخلع ؛ فإنها تأخذ أطرافاً من المواضع الصحيحة 
متم ؛ وكلام المصنف يقتضي أن وضع الحجر على طاهر سنة . وكلام الأصل يقتضي أنه 
واجب » لكن الأول هو الصحيح في ١‏ المجموع ». قال فيه بعد نقله ما في « الأصل » 
الخراسانيين : ولم يشترط العراقيون شيئاً من ذلك » وهو الصحيح ؛ فإن اشتراطه تضييق للرخصة » 
وليس له أصل في السنة . 

قال الأسنوي : وحاصله : أنه لا يشترط الوضع علئ طاهر » وأنه لا يضر النقل الحاصل من 
عدم الإدارة ) انتهن"2 . 

قوله : ( ولايضر النقل ) أي : للنجس عن محله الذي استقر فيه . 

قوله : ( الحاصل من عدم الإدارة ) في نسخة : ( من الإدارة ) » وكذا في بعض نسخ 
« التحفة » » والأمر في ذلك قريب ؛ لأن نقل ما يتعذر أو يتعسر الاحتراز عنه. . لا يضر » سواء 
كان منشؤه من الإدارة أو عدمها . لكن الموافق لما في « المجموع » الأول ٠‏ وعبارة « التحفة » : 
( ولايضر النقل المضطر إليه الحاصل من عدم الإدارة ) تدبر"© . 

قوله : ( وظاهر كلامه ) أي : المصنف حيث قال : ( ويسن استيعاب المحل ) . 

له : ( ككلام الشيخين ) أي : كظاهر كلام الإمام الرافعي والإمام النووي في ١‏ العزيز » 
و« المجموع :”" . وسيأتي نقل عبارتهما . 


. )20757/١( أسنى المطالب‎ )1١( 
.) 8/١ ( تحفة المحتاج‎ 2» 


(*) الشرح الكبير( 154-1١58/١‏ )ء المجموع (؟77/5١-179‏ ) . 


أنه لايَجبُ تعميمُ آلمحلّ بكلّ مسحة مِنّ الثَّلاثِ » وفيه كلام بِيَّننّهُ في « شرح الإرشاد » بما 
َ 5 / 0 2 0 7 م 
حاصلة : أن في كلامهم شِبْه تعارض » فرجّحَ جمع متأخُرون ألوجوب 0 


قوله : ( أنه لا يجب تعميم المحل ) أي : محل النجو . 

قوله : ( بكل مسحة من الثلاث ) أي : المسحات الثلاث » بل يكفي مسحة لصفحة وأخرئ 
لأخرئ والثالثة للوسط » قاله في ١‏ التمشية )"© . 

قوله : ( وفيه ) أي : في عدم وجوب التعميم . ْ 

قوله : ( كلام بينته في « شرح الإرشاد » ) أي : الشرح الكبير له المسمئ ب« الإمداد » إذ هو 
المراد حيث أطلق الشارح في كتبه « شرحه على الإرشاد مختصر الحاوي الصغير » لابن المقري ٠‏ 
وللشارح عليه أيضاً شرح صغير سماه « فتح الجواد » . 

قوله : ( بما حاصله ) : ( ما ) فيه موصولة ؛ أي : بالذي حاصله كذا وكذا . ومثله : قولهم : 
قال فلان ما لفظه؛ أي : الذي لفظه كذا وكذا » وصلة الموصول جملة المبتدأ الذي هو ( حاصله )؛ 
والخبر هو المصدر المنسبك بعده من قوله : ( أن في كلامهم. . . ) إلخ » قاله السيد الأهدل . 

قوله : ( أن في كلامهم ) أي : العلماء في هنذه المسألة . 

قوله : ( شبه تعارض ) بالنصب : اسم ( أن ) مؤخراً » والظرف خبرها مقدماً » قال ابن 
للك : [من الرجر] 

وراع :ذا الكرتيب إلآ في الذي كليتك قهاأوعناغييرالبَنتي”© 

قوله : ( فرجح جمع متأخرون الوجوب ) أي : وجوب تعميم المحل بكل مسحة » منهم ابن 

الرفعة والسبكي وابن النقيب والزركشي وصاحب « الأنوار؛ وصاحب «١‏ الحاوي » حيث قال : 


( ومسح جميع موضع الخارج ) » وصاحب ١‏ البهجة » حيث قال فيها : [من الرجز] 
واحتم لما لوث أن بالما قلع أو مسح كل موضع الي اندفع 
عن فيلتك عاد إلا القبلة اق كه لكك ,كك 1 مكارون 


وكذا الروياني » وعبارته : ( اعلم : أن الواجب : أن يستنجي بثلاثة أحجار يعم بكل حجر 
منها المحل )!24 لأن العدد المعتبر في إزالة النجاسة من شرطه أن يعم المكان بكل مرة ؛ كما 


. ) 57/١ ( إخلاص الناوي‎ )١( 
. ) ١1؟ (؟) ألفية ابن مالك ( ص‎ 
. ) ٠١ ء بهجة الحاوي( ص‎ ) ١949/١ الحاوي الكبير(‎ )*( 
31817١0 يخ المدذهب‎ )5( 


قلنا في عدد غسل الإناء من ولوغ الكلب . 

وقال الزركشي في ١‏ الخادم » : ( لك أن تسأل إذا كانت الكيفية على الأصح مستحبة. . فما هو 
الواجب ؟ والجواب : أن الواجب إمرار كل حجر علئ كل المحل » سواء بدأ بالمقدم أو بالوسط أو 
بالمؤخر ) . 

وعبارة « الأنوار » _ ( ويجب أن يمسح ثللاث مسحات ؟؛ إما تأحجان : أو بأطراف حجر 
واحد . وأن يمسح في كل مسحة جميع الموضع ) انتهن2 . 

وممن رجح ذلك شيخ الإسلام في كتبه » والخطيب الشربيني والشهاب الرملي وولده والشارح 
في كتبه”"' » قال في « التحفة » : ( وهو المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه )0© . 

قوله : ( رعاية للمدرك ) تعليل لترجيحهم الوجوب . والمدرك ‏ كما قال السيد الأهدل ‏ بفتح 
الميم : المحل الذي يدرك منه الفقيه الحكم » وقياسه : ضم الميم ٠»‏ لكن الذي في عرف الفقهاء 
الفتح » والجمع : مدارك ء ومن ذلك قولهم : مدارك الشرع أربعة ؛ أي : أدلته ؛ وهي : 
الكتاب . والسنة » والإجماع . والقياس . 

هنذا ؛ وبيان المدرك هنا كما قاله الكردي : ( أنهم قد أوجبوا كالحديث ثلاث مسحات وإن 
حصل النقاء بواحدة » وإذا مسح بكل حجر جزءاً من المحل. . ففى الحقيقة إنما هى مسحة 
واحدة » فأيُّ فرق بين مسح الموضع كله بحجر واحد مع الإنقاء وبين مسح كل جزء منه مسحة 
واحدة بحجر غير الذي قبله ؟! 

وأيضاً : فقد قالوا : إنما وجبت الثلاثة استظهاراً » والاستظهار إنما يكون عند تكرار المسح على 
الموضع الواحد » بل هلذا يومئ إل كونه منقولاً كقولهم : لا بد من الثلاث وإن حصل الإنقاء 
بدونها » خلافاً لمالك ؛ فإنه يشترط الإنقاء وإن حصل بواحدة ؛ فإنا إذا قلنا : الثلاث لمجموع 
المحل. . كيف يتصوّر إنقاء قبل الثلاث حتئ يجب وإن حصل الإنقاء بدونها مع أن الموضع إنما 
مسح مرة واحدة ؟! وكيف يتصور الخلاف بيننا وبين مالك ؟! ) فتأمله حق التأمل؟؟ . 


. )79/١2راونألا‎ )1١( 

(9) "أسكئن المطالب ( 07/١‏ ) . مغني المحتاج ( 87/١‏ ) . حواشي الرملي علئ شرح الروض ( 55/١‏ ) » نهاية المحتاج 
(16/ذهة١).‏ 

(*) تحفة المحتاج ( 187/١‏ ) . 

(5) الحواشي المدنية ( 99/١‏ ) . 


وآخرونَ عدمَةُ أخذاً بظواهر كلامهم . ا ا ا 000 


قوله : ( وآخرون ) أي : ورجح آخرون . 

قوله : ( عدمه ) أي : عدم الوجوب ٠»‏ منهم ابن المقري والكمال بن أبي شريف والشيخ 
أبو مخرمة وابن النقيب اليمني شارح ١‏ العباب » والمحلي والأسنوي والشيخ أبو الحسن البكري 
والشهاب عميرة البرلسي وألَّمَا في ذلك رسالة » وذكر البرلسي في « رسالته  »‏ ووافقه جمع من 
الأكابر من مشايخه وأقرانهم وأقرانه : أنه لا يجب التعميم » وممن تأخر عنهم » ورجح ذلك 
الشيخ الزيادي والقليوبي والرشيدي والسيد البصري والشهاب ابن قاسم العبادي”'' . 

قوله : ( أخذاً بظواهر كلامهم ) تعليل لترجيح عدم وجوب التعميم بكل مسحة ؛ أي : ظواهر 
الأصحاب كالشيخين وغيرهما ممن ظاهر كلامه يوهم عدم وجوب التعميم » والآخذون بتلك 
الظواهر لم ينظروا لما عرضها مما يفيد وجوبه » بل في المنقول تصريح بالوجوب ٠‏ فقول بعضهم : 
( ليس في المنقول تصريح به ). . فيه نظر » قاله السيد الأهدل . 

هنذا ؛ وعبارة الرافعي في « الشرح الكبير » كما نقله بعض الفضلاء : ( في كيفية الاستنجاء : 
وجهان : 

أظهرهما ‏ به قال ابن أبي هريرة وأبو زيد المروزي - : أنه يمسح بكل حجر جميع المحل ؛ بأن 
يضع واحداً عل مقدم الصفحة اليمنئ فيمسحها به إلى مؤخرها ء» ويديره إلى الصفحة اليسرى 
فيمسحها به من مؤخرها إل مقدمها » فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه » ويضع الثاني علئ مقدم 
الصفحة اليسرئ ويفعل به مثل ذلك » ويمسح بالثالث الصفحتين والمسربة . 

والثاني : قال أبو إسحاق : إن حجراً للصفحة اليمنغ » وحجراً للصفحة اليسرئ ٠‏ وحجراً 
للوسط . 

وحكى في « التهذيب » وجها ثالئاً وهو : أنه يأخذ واحداً فيضعه علئ مقدم المسربة ويديره إلى 
مؤخرها » ويضع الثاني علئ مؤخرها ويديره إلئ مقدمها » ويحلق بالثالث . 

وكأن المراد بالمسربة : جميع الموضع » وعلئ هنذا الوجه : يمسح بالحجر الأول والثاني 
جميع الموضع كأنه صفحة واحدة » ويدير الحجر الثالث على المنفذ » وبهنذا يفارق الوجه الأول ؛ 
فإنه علئ ذلك الوجه يطيف الحجرين الأولين ويمسح بالثالث جميع الموضع . 

وهلذا الخلاف في الاستحقاق أم في الأولوية والاستحباب ؟ فيه وجهان عن الشيخ أبي محمد : 


)1١(‏ إخلاص الناوي ( ©270١‏ ء كنز الراغبين ( /١‏ 45 ) » حاشية قليوبي ( 45/١‏ ) ء حاشية الرشيدي ( 15١/١‏ )»2 وانظر 
« حاشية الشرواني )١87/١(»‏ . 


م٠‎ 


(وَ )مسح ( الاسْينْجَاءْ بِالْيَسَارٍ ) للاتباع ٠‏ ويُكرة 0000 55111011018 


أن الوجهين موضوعان على التنافي » فصاحب الوجه الأول لا يجيز الثاني ؛ لأن تخصيص كل حجر 
بموضع مما يمنع رعاية العدد الواجب 0 ولا يحصل في كل موضع إلا مسحة واحدة ؛ وصاحب 
الوجه الثاني لا يجيز الأول ؛ للخبر المصرح بالتخصيص ويقول : العدد معتبر بالإضافة إلئ جملة 


الموضع دون كل جزء منه : 
وقال المعظم : الخلاف في الأولوية والاستحباب ؛ لثبوت الروايتين جميعاً » وكل منهما جائز ) 
)2 
العيرا 3 


وقال الإمام النووي في « المجموع » بعد سوق الأوجه الثلاثة : ( واتفق الأصحاب عل أن 
الصحيح : هو الوجه الأول ؛ لأنه يعم المحل بكل حجر » ونقل القاضي أبو الطيب وصاحبا 
« الشامل » وه التتمة » عن الأصحاب أنهم غلطوا أبا إسحاق المروزي في الوجه الثاني » ونقل 
القاضي حسين في ١‏ تعليقه » : أن الشافعي نص في ١‏ الكبير » علئ قول أبي إسحاق » لكن 
الأصحاب تأولوه » وعلئ هلذا : فالجواب عن الحديث الذي احتج به أن قوله صلى الله عليه 
وسلم : « حجرين للصفحتين »'"' معناه : كل حجر للصفحتين . 

ثم اختلفوا في هلذا الخلاف » فالصحيح أنه خلاف في الأفضل ٠»‏ وأن الجميع جائز » وحكى 
الخراسانيون وجها : أنه خلاف في الوجوب ؛ فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية » 
وصاحب الثاني لا يجيز الأولئ » وهلذا قول الشيخ أبي محمد الجويني 

وقال الغزالي في درسه : ينبغي أن يقال : من قال بالأول. . لا يجيز الثاني » ومن قال بالثاني. . 
لا يجيز الأول ) انتهئ كلام « المجموع » » فتأمل ذلك كله”" . 

قوله اريس لامجا ) كوا كان لمانا بالعر في التبل ار الديرة. 

قوله : ( باليسار ) بفتح الياء ويجوز الكسر . 

قوله : ( للاتباع ) أي : فقد روئى أبو داوود عن عائشة قالت : ( كانت يد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اليمنئ لطهوره وطعامه » وكانت اليسرئ لخلائه وما كان من أذئ ”*2 ولأن ذلك أليق . 

قوله : ( ويكره ) أي : الاستنجاء . 


.)١59-١58/١(ريبكلا الشرح‎ )1١( 

(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ١١5/١‏ ) ء والدارقطني ( 05/١‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 
(*:) المجموع (؟55/5١-177).‏ 

(5) سنن أبي داوود ( 77 ) . 


باليمنئ 2 وقيل يحرم 0 مالم كذ زا أبنت ليد رز تاقوا رف اد لب لد قار اش برها ل ك الر و زو مياه وي ار ا ا 
قوله : ( باليمنئ ) هلذا هو المعتمد وإن اقتضئ قول ١‏ البهجة »© : [من الرجز] 
والجبمع ثم الماء والإيتارٌ أولتحرة لشينة ودة ال 90 
أنه خلاف الأول فقط . 


ويسن ألا يستعين بيمينه فى شيء من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره » بخلاف الماء ؛ 
فإنه يصبه بيمينه ويغسل بيساره » ويأخذ بها ذكره إن مسح البول علئ جدار أو حجر كبير أو نحوه » 
فإن كان الحجر صغيراً. . جعله بين عقبيه أو بين إبهامي رجليه ٠‏ فإن لم يتمكن بشيء من ذلك. . 
وضعه في يمينه » ويضع الذكر في موضعين وضعاً لتنتقل البلة » وفي الموضع الثالث مسحاً ويحرك 
بيساره وحدها ء فإن حرك اليمنوا أو حركهما. . كان مستنجياً باليمنئ . 

وإنما لم يضع الحجر في يساره والذكر في يمينه ؛ لأن مس الذكر بها مكروه . 

وشرط القاضي حسين ألا يمسح ذكره في الجدار صعوداً » وجوّز مسحه فيه نزولاً » ولعل 
الفرق : أنه إذا مسح من الأعلئ. . لا تنتقل النجاسة إل شيء منه » بخلاف عكسه » ونظر في هلذا 
التفصيل في ١‏ المجموع » . فالظاهر : أنه لا يشترط . 

وأما قبل المرأة. . فتأخذ الحجر بيسارها إن كان صغيراً وتمسحه ثلاثاً » وإلا.. فحكمها حكم 
الرجل فيما مر » أفاده « المغني » بزيادة”'© . 

قوله : ( وقيل : يحرم ) أي : الاستنجاء باليمنئ » وعليه جمع منا وكثيرون من غيرنا » قاله في 
« التحفة "" » ولعل من هلؤلاء الجمع صاحبا « المهذب » وه الكافي » فإنهما قالا : ( لا يجوز 
الامك سوا 30 

قال الجرهزي : ( لكن في ١‏ فتح الباري » نقلاً عن النووي : مراد من قال بنفي الجواز : الجواز 
المستوي طرفاه ؛ أي : لا يجوز جوازاً مستوي الطرفين فيكون مباحاً » بل هو راجح الترك فيكون 
مكروهاً » وعلى الحرمة.. تجزىُ . وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة : لا تجزئ » ومحل 
الخلاف : ما لم يجعلها آلة للاستنجاء بها بدلاً عن الحجر , وإلا. . لم يجز بلا خلاف )0 . 


.)١١ بهجةالحاوي( ص‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ( 84/١‏ ) . 

(0) تحفة المحتاج ( 142/١‏ ) . 
(5) المهذب(١/80).‏ 

(6) حاشية الجرهزي ( 5194/١‏ ) . 


"م يي ا للسطط7ر تي ات سس لت َس أالطهارة 
لصكَةٍ آلنّهّي عن الاستنجاءٍ بها. ( و ) يُسنُ ( الامِْمَادُ عَلَئ ) الإصبّع ( الْوْسطئ في آلذُبر إِنِ أستنجى 
بألْمَادِ ) لأنّهُ أَمكنٌ » ولا يَتعرّضٌ للباطن ‏ وهوّ : مَا لآ يصلٌ آلماءٌ إليهِ ‏ لأَنَّهُ منبع آلوَسُْواس 


قوله : ( لصحة النهي ) دليل للقائل بالحرمة . 

قوله : ( عن الاستنجاء بها ) أي : باليمنئ ؛ فقد روئ مسلم : عن سلمان الفارسي رضي الله 
عنه قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمنئ )237 . 

وأجاب في ١‏ الأسنئ » وه الغرر » بقوله : ( وإنما لم يقتض النهي الحرمة والفساد في اليمنئ كما 
اقتضاهما في العظم ؛ أما الأول. . فلأن الإزالة هنا بغير اليمنئ ٠»‏ وثمٌ بالعظم نفسه ٠‏ وأما الثاني. . 
فلأن النهي هنا لمعنئ في الفاعل » فلا يقتضي الفساد ؛ كما في الصلاة في المغصوب ٠.‏ وم لمعن 
في العظم ؛ فاقتضاه كما في الصلاة بالنجس . 

هنذا ؛ وقد قال بالفساد والحرمة أهل الظاهر » بل قال بالحرمة المتولي وغيره من أصحابنا » 
لكن الجمهور على الأول )20 . 

له : ( ويسن الاعتماد على الإصبع الوسطئ في الدبر ) أي : بأن يضع خلفها السبابة والبنصر 
والخنصر ويستعمل المجموع ٠»‏ ويسن له دلكه ؛ أي : الدبر مع الماء حت لا يبقئ شيء يدركه الكف 
بالمس . 

قوله : ( إن استنجئ بالماء ) أي : بخلافه بالحجر . 

قوله : ( لأنه ) تعليل للسنية » والضمير للاعتماد . 

قوله : ( أمكن ) أي : وأسهل وأوثق في النظافة . 
قوله : ( ولا يتعرض للباطن ) يعني : لا يستقصي في ذلك بالتعرض للباطن . 
قوله : ( وهو )أي : الباطن . 

قوله : ( ما لا يصل الماء إليه ) عبارة الغزالي في ١‏ الإحياء » : ( وليعلم أن كل ما لا يصل إليه 
الماء. . فهو باطن ٠١‏ ولا يثبت حكم النجاسة للفضلات الباطنة ما لم تظهر » وكل ما هو ظاهر وثبت 
له حكم النجاسة. . فحد ظهوره : أن يصل الماء إليه فيزيله )© . 

قوله : ( لأنه ) أي : التعرض للباطن . 

قوله : ( منبع الوسواس ) أي : فينبغي اجتنابه ؟ لأنه يؤدي إلى التعمق والتنطع ٠‏ وهو لا يكون 


)١(‏ صحيح مسلم(؟1؟17). 
(؟) أسنى المطالب ( 57/١‏ ) » الغرر البهية ( 78٠/١‏ ) . 


(*) إحياء علوم الدين( 157/١‏ ) . 


2 0 ا م إلى #وكة مك ا 2 
٠‏ 5 9 كن 2 قَُُ 


إلا من الشيطان » ولذا : قال ابن العماد رحمه الله : [من البسيط] 
وما التّنطع إلأنزغةٌ وردث من مكر إبليس فاحذر سوء فتنته 
إن تستمع قوله فيما يوسوسة أو نصح رأي له ترجع بخيبته 
القصد خير_رٌ وخير الأمر أوسطة دع التَعمُق واحذزر داء تر 


قوله : ( نعم ؛ يسن للبكر ) استدراك علئ قوله : ( ولا يتعرض للباطن ) . 

قال في « التحفة » : ( واعلم : أن الواجب عليها أي : المرأة ولو ثيبة غسل ما ظهر بجلوسها 
علئ قدميها » ونازع فيه الأسنوي بأن المتجه : هو الوجه الموجب لغسل باطن فرجها ؛ لأنه صار 
ظاهرا بالثيابة » قال : كما يجب غسل باطن الفم من النجاسة دون الجنابة . انتهى . 

ولك رده بأن باطن الفرج الذي لا يظهر بالجلوس على القدمين لا يشبه الفم ؛ لأنه يظهر 
ولا يعسر إيصال الماء إليه . فمن ثم فصل فيه بين الجنابة والنجاسة » وأما باطن الفرج المذكور. . 
فلا يظهر أصلاً » ويعسر إيصال الماء إليه » فلم يجب غسله في جنابة ولا نجاسة )"© . 

قوله : ( أن تدخل ) نائب فاعل ( يسن ) . 

قوله : ( إصبعها )أي : البكر . 

قوله : ( في الثقب الذي في الفرج لتغسله ) أي : الثقب . قال في ١‏ الغرر» : ( ذكره في 
« المجموع » عن صاحب ” البيان » وغيره وأقره ) انتهئ"' » ومثله في غيره » ونظر فيه الزركشي 
كالأذرعي بأنه لا أصل له . 

قوله : ( ويسن لمن يستنجي بالماء ) أي : سواء كان ذكراً أو غيره . 

قوله : ( تقديم الماء للقبل ؛ لأنه ) أي : الحال والشأن . 

قوله : ( لو قدم ) أي : المستنجي بالماء . 

قوله : ( الدبر ) أي : غسله على القبل . 

قوله : ( ربما عاد إليه ) أي : الد 

قوله : ( النجس عند غسل القبل ) يعني : من رشاش القبل » ويمكن أن يكون مراده عاد إلى 
)١(‏ انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد /( ص )١١-١١‏ . 


(1) تحفة المحتاج( 175/١‏ ) . 
(*) الغرر البهية ( )"00/١‏ . 


وبالحجر تقديم الدبر . ( 3 ) يُسنّ م ( تَقْدِيمُهُ ) أي : الاستنجاءٍ ( عَلَى الْوْضُوءِ ) 95 ش12 
المستنجي النجس » وفي « شرح العباب » ما يفيد أنه يخشئ عند غسل الدبر مع بقاء نجاسة القبل 


التنجيس ؛ إما بمرور يده على قبله المتننجس ٠‏ أو بوصول الماء الذي به غسل الدبر إلئ قبله فيتنبجس 
بذلك الماء » وهو أوضح مما ذكره هنا » ونصه فيه : ويوجه بعسر البداءة بغسل الدبر مع بقاء نجاسة 
القبل ؟ لخشية التنجيس به . 

ثم رأيت بعضهم علله بما يؤول لما ذكرته ؛ وهو أنه إذا صب الماء لتطهير الدبر. . فقد يمر علئ 
محل البول » فمروره عليه وهو طاهر أولئ . انتهئ كردي'') 

عو ال اد يا 

: ( تقديم الدبر ) نائب فاعل ( يسن ) وذلك لأنه أسرع جفافاً » وإذا جفٌ.. تعين 

ابم من الجلوس للاستنجاء من البول » ولأنه قد يحتاج للقيام لاستبراء 
أو مسح ذكر بحائط.. فقدم الدبر ؛ لأنه إذا قام. . انطبقت أليتاه ومنع الاستنجاء بالحجر كما 
في « المجموع » عن الأصحاب ؛ لانتقال النجاسة بسببه إل محل أجنبي . كردي عن 
« الإيعاب )”" . 

مرحم بيو لاسرا لي يه 

: ( على الوضوء ) أي : بخلاف التيمم ؛ فإنه يجب تقديم الاستنجاء عليه » والفرق 

28 :أ الوه يق لدت ؛ ولق يحمل معفم ع٠‏ ايم لامر وا مي 
الصلاة » ولا استباحة مع المانع . 

قال الأسنوي : ومقتضاه : عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل الاستنجاء ؛ لكونه لا يرفع 
الحدث » وأجيب بأن الماء الأصل فيه : أن يرفع الحدث » فكان أقوئ من التراب الذي لا يرفعه 
أصلاً » ويؤيده أنهم لما تعرضوا لوجوب تقديم غسل فرج دائم الحدث على الوضوء. . لم يتعرضوا 
لتقديم الاستنجاء في الدبر . انتهئ « أسنئ 06" . 

ا 
يزاد عليه أمران : 

أحدهما : الموالاة في حق دائم الحدث . 


. ) 98/١ ( الحواشي المدنية‎ )١( 
. ) 98/١ ( (؟) الحواشي المدنية‎ 
. ) 27"”/١ 0 هوه أسنى المطالب‎ 


باب الطهارة .ب 3 سسسب ا 6م 


0 000 . (3) يُسنٌ للمستنجي ( دَلْكُ يَدِهِ لض ) أو نحوها 


نم يعْسِلُهَا ) ويكونُ ذلكَ - أعني : آلدَّلكَ ثُمَ آلعَسلَ ‏ ( بَعْدَهُ » أي : الاستنجاءٍ ؛ للاتباع . (3 ) 
0_0 ا ا ا 00 


ثانيهما : تقديم استنجائه )"2 . 
قوله : ( إن كان غير سلس ) تقييد لسنية تقديم الاستنجاء على الوضوء . 
قوله : ( وإلا ) أي : بأن كان سلساً . 
له : ( وجب عليه ذلك ) أي : تقديم الاستنجاء على الوضوء » فلو قدم الوضوء عليه. . لم 
يصح ء وعبارة (ع ش ) : ( ويشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء ؛ لأنه يشترط لطهر صاحب 
الضرورة تقدم إزالة النجاسة ) تدبر”"© 
له : ( ويسن للمستنجي ) أي : بالماء . 
قوله : ( دلك يده ) أي : ولو بمحل الاستنجاء حيث لم يظن نجاسته ؛ لأن المقصود من هلذا 
الدلك : دفع الوسوسة بتقدير أن يشم في يده رائحة النجاسة بعد فيحملها علئ أنها مما دلك به لا من 
محل الاستنجاء » قاله (ع ش )”© . 
قوله : ( بالأرض أو نحوها ) أي : من جدار وجذع شجرة . 
قوله : ( ثم يغسلها ) أي : اليد 
قوله: ( ويكون ذلك ؛ أعني : الدلك ثم الغسل بعده ؛ أي : الاستنجاء ) أي : بعد الفراغ منه. 
قوله : ( للاتباع ) رواه الشيخان وغيرهم”* » وقد عقد أبو داوود في « سننه » باباً فقال : 
( باب : الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجئ ) » وأخرج فيه حديث أبي هريرة قال : ( كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء. . أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجئ . ثم مسح يده على 
الأرض » ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ )27 » وأخرجه ابن ماجه أيضا”'" . 
قوله : ( ويسن له ) أي : للمستنجي بالماء . 
قوله : ( بعده ) أي : بعد الاستنجاء » فيه إشارة إل أن الأولئ للمصنف أن يؤخر قوله : 


. ) 57/١ ( حواشي الرملي علئ شرح الروض‎ )١( 

(؟1) حاشية الشبراملسي ( ١58/١‏ ) . 

(370) حاشية الشبراملسي )١87/١(‏ . 

(4) صحيح البخاري ( 774 ) » صحيح مسلم ( 717 ) عن سيدتنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها . 
(60) سنن أبي داوود( 40 ) . 

(5) سئن ابن ماجه( 64 ) عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 


لمرلا سس سس ب سبي بأل الطهارة 


ةو ”وي 


( نَضْحٌ فْجه وَإِرَارِهِ ) مِنْ داخله ؛ دفعاآ للوسواس . ( وَ ) يُسِنٌ ( أَنْ يَقولَ بَعْكَهُ : 5-0 


( بعده ) عن النضح ؛ لأن القيد المتوسط مختص بما وليه على ما اختاره ابن السبكي ٠»‏ عبارته مع 
« شرح المحلي» : (أما المتوسطة نحو : وقفت علئ أولادي المحتاجين وأولادهم.. قال 
المصنف بعد قوله : ١‏ لا نعلم فيه نقلاً » : فالمختار : اختصاصها بما وليته » ويحتمل أن يقال : 
تعود إلى ما وليها أيضاً ) انتهي 20 . 

ولكن اختار شيخ الإسلام هلذا الاحتمال » ونصه بعد كلام طويل في تحرير كلام ابن السبكي : 
( ثم ما اختاره من اختصاصها بما وليته. . ذكر الشارح : أنه يحتمل عودها إلئ ما وليها أيضاً » بل 
قيل : إن عودها إليهما أولئ مما إذا تقدمت عليهما » وهلذا هو المختار ؛ لأن الأصل : اشتراك 
المتعاطفات في المتعلقات » وإنما سكت كثير عن المتوسطة منها ؛ لأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة 
ولما بعدها متقدمة. . . ) إلئ آخر ما أطال » فتدبره ؛ فإنه مهم" . 

قوله : ( نضح فرجه ) أي : رشه بالماء . 

قوله : ( وإزاره من داخله ) أي : وذلك بأن يصب عليهما شيئاً من الماء » قال ( سم ) : ( ولو 
كان به دم معفو عنه. . فهل يغتفر اختلاطه بما ينضح به إذا لم يتأت الاحتراز عن الاختلاط به ؟ فيه 
0 

قال (ع ش ) : ( قلت : والأقرب : الاغتفار ؟ لأن المختلط بالنضح اختلط بماء الطهارة » 
وهو ضروري الحصول . بل اغتفار هلذا أولئ من اغتفار البلل الحاصل من أثر غسل التبرد أو التنظف 
الذي قال المحشي باغتفاره ) انتهئ”؟2 . 

قوله : ( دفعاً للوسواس ) تعليل لسنية النضح . وفي الخبر : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
فعله » قال العراقي : ( رش الماء بعد الوضوء . وهو الانتضاح أخرجه أبو داوود والنسائي وابن 
ماجه من حديث سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان » وهو مضطرب . كما قاله الترمذي 
وابق عبد الي )9 , 


)22320 البدر الطالع في حل جمع الجوامع ( /١‏ 788-1741 ) . 

(؟) حاشية شيخ الإسلام على المحلي علئ جمع الجوامع ( 788/7) . 
(0) حاشية ابن قاسم على الغرر( "8١/١‏ ) . 

(5) حاشية الشبراملسي ( 197/١‏ ) . 

(6) المغني عن حمل الأسفار( ١171/١‏ ) . 


باب الطهارة ل تس حر" 


للَّهُمٌ ؛ طهر قَلبِي منَ ألثمَاقٍ » وَحَصّنْ فَرْجي مِنّ لْفَوَاحِشٍ ) لمناسبة الحالٍ . وتكفي 55-6 


الحاجة ؟ لما مر : أنه لا يتكلم ما دام فيه » وظاهره : أنه لا فرق في ذلك بين كون الاستنجاء بالماء 
أو بالحجر » قاله (ع ش "'' . 

قوله : ( اللهم ؛ طهر قلبي من النفاق ) يحتمل أن المراد : نفاق الاعتقاد ؛ فيكون المراد : أدم 
تطهيره منه » أو نفاق العمل ؛ فيكون المراد : سؤال قلع أصوله من القوة الشهوية والغضبية » نقله 
الكردي عن ١‏ الإيعاب 90" . ولا بعد أن يكون المرادٌ كلاهما . 

قوله : ( وحصن فرجي من الفواحش ) جمع فاحشة ٠.‏ وكل شيء جاوز الحد. . فهو فاحش ء 
والمراد هنا : الزنا » وجمع باعتبار أنواعه . 

ثم هلذا الدعاء ذكره الغزالي في « الإحياء 76 » ونقلوه عنه » قال الأذرعي : وهو حسن وإن لم 
يكن له أصل . وذكر السيد المرتضئ دعاء الاستنجاء من طرق أربعة ضعيفة كلها عن علي » مع 
الاختلاف في ألفاظ الدعاء » الأول منها : ( اللهم ؛) حصن فرجي . واجعلني من الذين إذا 
أعطيتهم . . شكروا » وإذا ابتليتهم. . صبروا ) رواه ابن منده والمستغفري والديلمي » ومنها : 
( اللهم ؛ حصن فرجي ». واستر عورتي » ولا تشمت بي عدوي )2*9 . وذكر الكردي والجرهزي 
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قوله : ( لمناسبة الحال ) أي : وهي الطهارة » والشيء بالشيء يذكر » فحين طهر ظاهره من 
الأرجاس . . التفت إلئ ما هو الحقيق بالتطهير وهو القلب والفرج ؛ لأن نجاستهما معنوية » وتطهير 
النجاسة المعنوية أبعد من طهارة النجاسة الحسية ؛ إذ ليس في وسع العبد تحصيل تلك الطهارة 
المعنوية » فعند ذلك التجأ إلئ من بيده الأمور وفي قدرته تحصيل ما يكمل به طهارته : ( اللهم ؛ 
طهر قلبي من النفاق ) الذي هو نجاسة قلبية » ( وحصن فرجي من الفواحش ) أي : الزنا » قاله 
السيد الأهدل . 

قوله : ( ويكفي. . . ) إلخ » عبارة « المغني » : ( الواجب في الاستنجاء : أن يغلب علئ ظنه 
زوال النجاسة. . . ) إلخ”2 . 


. ) ١9/١ ( حاشية الشبراملسى‎ )1١١( 

000 المواهب المدنية ( 4٠8/١‏ 6 . 

(7) إحياء علوم الدين ( ١17/١‏ ) . 

(4) إتحاف السادة المتقين ( 40/7" ) » مسئد الفردوس ( 477٠‏ ) . 
(6) المواهب المدنية ( 1057/١‏ ) ء» حاشية الجرهزي ( 76١/١‏ ) . 
(5) مغني المحتاج ( 40/١‏ ) . 


4 ب بي 6 تت شحج شح أي | لظهنارة 
غلبةٌ ظنّ زوالٍ آلنّجاسةٍ » وشهُ ريحها من آليدٍ يُنَجّسُها دونَ المحلّ » ما لم يشمّها مِنْ محل ملاقٍ له 
فيما يليك + اا ااا 0000 00 


قوله : ( غلبة ظن زوال النجاسة ) أي “بالا بيقر أثر يذركه الكت بالمن + .ويتحتت الإسراف 


قوله : ( وشم ريحها ) مبتدأ خبره قوله : ( ينجسها ) » والضمير للنجاسة . 

قوله : ( من اليد ) أي : التي يستنجي بها . 

قوله : ( ينجسها ) أي : اليد ؛ يعني : أنها محكوم بنجاستها » فلا تصح صلاته قبل غسلها » 
ويتنجس ما أصابها مع الرطوبة ؛ إن علم أن ملاقاته لتعين محل النجاسة » بخلاف ما لو شك هل 
الإصابة بموضع النجاسة أو غيره ؛ لأنا لا ننجس بالشك . قاله (ع ش )26 . 

قوله : ( دون المحل ) أي : فلا يدل شم الريح على اليد علئ بقاء النجاسة عليه » ووجهه : أنا 
لان فاو امحل الجاع الا لدعي الذي كاد جااي ةلمجل ؛ لاحتمال أنه جوانبه فلا تنجس 
بالقلك:: 

وأيضاً : إن المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر » فخفف فيه هنا بغلبة ظن زوال 
النجاسة » والفرق بين اليد والمحل : أن الواجب في إزالة النجاسة عن اليد الإزالة » والواجب في 
الاستنجاء التخفيف » تدبر . 

قوله : ( ما لم يشمها ) أي : النجا 

قوله : ( من محل ملاق له ) أي : للمحل » عبارة « التحفة » : ( وهو من يده دليل عل نجاسة 

يده فقط ء إلا أن يشمها من الملاقي للمحل لتر عار الاو وواك وي 
ريح لم تعسر إزالتها كما يعلم مما يأتي )7 . 

قوله : ( فيما يظهر ) لأن الحكم بطهارة المحل بعد تيقن أن رائحة النجاسة في المحل الملاقي 
للدبر بعيد جداً » وخالفه صاحبا « المغني » وه النهاية » » عبارتهما : ( ولا يضر شم ريحها بيده ٠‏ 
فلا يدل علئ بقائها على المحل وإن حكمنا علئ يده بالنجاسة ؛ لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن 
الإصبع الذي كان ملاصقاً للمحل ؛ لاحتمال أنه في جوانبه فلا تنجس بالشك ٠»‏ أو أن هنذا المحل قد 
خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا ) انتهن"" . 


.)١90/١( حاشية الشبراملسي‎ )1١( 
. ) ١794/١ (؟) تحفة المحتاج(‎ 
. ) 16١ /١ ( ء نهاية المحتاج‎ ) 86/١ ( مغني المحتاج‎ )7( 


باب الطهارة .7 سس 8م 
و أ 8 م 0 2 0 ل سحي ا 8 2 5 ره 200 

ولا يُسنّ له شم يده . وليَحذرٌ مِنْ ضم شرج مقعدتهِ » بل يسترخي قليلا ؛ لبقاءِ ألنجاسة في 

ا 0 و ب شعي واي ل 1 

تضاعيفه . ولو سال عرّق المستنجي بالحجر ؛ فإن جاوز صفحَته وحشفته . . لزمة 15200 


ومقتضئ قول الرملي : ( باطن الإصبع ) : أنه لو تحقق الريح في باطنه. . حكم بنجاسة المحل 
فيجب إعادة الاستنجاء » وبه جزم ابن ججر » ومقتضئ قوله : ( أو أن هلذا المحل. . . ) إلخ : 
عدم ذلك . ويؤخذ من قوله : ( خفف. . . ) إلخ : أنه لو توقفت إزالة الرائحة علئ أشنان أو 
غيره. . لم يجب وهو ظاهر ؛ للعلة المذكورة » أفاده (ع ش )230 . 

قال الشارح : ( وقضية إطلاقهم في النجاسة : الوجوبُ هنا » وفيه من العسر ما لا يخفئ )0" . 

قوله : ( ولاايسن له ) أي : للمستنجي . بل من كل مغسول بعد زوال النجاسة » وعلامته هنا : 
ظهور الخشونة بعد النعومة في الذكر » وأما الأنثئ. . فبالعكس . 

قوله : ( شم يده ) فضلاً عن الوجوب ٠‏ قال العلامة الحفني : ( إذا أردت ألا يظهر ريح في 
يدك. . فبلّها بالماء قبل الاستنجاء ) . 

قوله : ( وليحذر ) أي : المستنجي بالماء أو الحجر . 

قوله : ( من ضم شرج مقعدته ) الشرج بفتح الشين المعجمة والراء : مجمع حلقة الدبر الذي 
ينطبق » وأما بسكون الراء. . فما بين الدبر والأنثيين . 

قوله : ( بل يسترخي قليلاً ) أي : حت تظهر التضاعيف التي في خلال ذلك الشرج ٠‏ ثم يتحرئ 
دلكها بيده إلئ أن ينقيها . 

قوله : ( لبقاء النجاسة في تضاعيفه ) أي : الشرج » تعليل لقوله : ( وليحذر. . . ) إلخ . 

قوله : ( ولو سال عرق المستنجي بالحجر ) أي : من محل الاستنجاء » أو إليه من غير محله . 

قوله : ( فإن جاوز ) أي : العرق . 

قوله : ( صفحته ) أي : في الغائط . 

قوله : ( وحشفته ) أي : في البول » وظاهر كما نقله الكردي عن « الإيعاب » : ( أن العبرة في 
فرجها بمجاوزة شفريها ؛ قياس على الحشفة والأليين )”" . 

قوله : ( لزمه ) أي : المستنجي . 
)1١(‏ حاشية الشبراملسي )١60/١(‏ . 


0( حفة المحتاج ( ١/4/١‏ ). 
(9) الحواشي المدنية ( 94/١‏ ) . 


باب الطهارة 


قوله : ( غسل المجاوز ) عبارة « النهاية » : ( لزمه غسل ما سال إليه )”23 . 

قال (ع ش ) : ( شامل لما لو سال لما لاقى الثوب من المحل » فيجب غسله وفيه مشقة » وقد 
يقال : يعفئ عما يغلب وصوله إليه من الثوب » ثم نقل عبارة الرملي في محل آخر وهي : وإن عرق 
محل الأثر وتلوث بالأثر غيره ؛ لعسر تجنبه ؛ كما في ١‏ الروضة » و« المجموع » هنا ) انتهئل”2 . 


ولذا : قال ابن العماد فى « المعفوات »© : [من البسيط] 
3 1 3 1 9 ل 
وإثر مستجمر يجري به عرق في الثوب أو بدنٍ عفوٌ كقطرته 
على الأصح إن أمحتجا بطاهرة فى « الرافعيٌ » أو استنجئ بركسته 
عن نفسه دون غير والمياه وما لاقاه من مائع رجس تجمكه 9 


لكن قوله : ( في الرافعي... ) إلخ » قال الشهاب الرملي : ( هلذا لم أره في « شرح 
الرافعي » » بل لم ينقل جواز الاستنجاء بالنجس إلا عن الإمام أبي حنيفة » ويمكن حمله علئ رأي 
مرجوح ذكره الرافعي فيما لو استنجئ بنجس من أنه لا يتعين الماء » بل يجوز الاقتصار على الحجر 
بعده » فإذا استنجئ بالطاهر حينئذ ثم سال عرقه بالأثر. . عفي عنه علئ هلذا الرأي » ولولا أني 
رأيت هنذا المتن بخط ولد مؤلفه . . لأحلته علئ غلط النساخ ) انتهل”*2 . 

قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يجاوز صفحته وحشفته » وكذا شفراها . 

قوله : ( فلا ) أي : فلا يلزمه غسله ؛ لعموم البلوئ بذلك . 
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دليليه 


7 وس وو 


قال العلامة الكردي رحمه الله تعالئ : ( ظاهر قوله : « لزمه غسل المجاوز » : الاكتفاء بالحجر 
في غير المجاوز » وهلذا ظاهر مع التقطع » أما مع الاتصال. . فلم يظهر وجهه ء بل الذي يظهر : 
وجوب غسل الجميع ؛ وذلك لأن استيعاب غسل المجاوز يتوقف على غسل جزء من الباطن » وإذا 
غسل جزءاً من الباطن. . فقد طرأ عليه أجنبي وهو ماء الغسل » فيتعين الماء في الجميع » نظير 
ما قالوه فيما إذا لم يجاوز الصفحة والحشفة ) هنذا كلامه”*؟ . 

وما بحثه من وجوب غسل الجميع مع الاتصال. . وجيه » وأما اقتضاء قوله : ( الاكتفاء 


. ) 197/1١ ( نهاية المحتاج‎ )1١( 

(؟») حاشية الشبراملسيى (١/؟81١)‏ . 

فرة انظر « فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد » ( ص 48-47 ) : 
(5) فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد( ص 8: ) . 

(6) الحواشي المدنية ( 18/١‏ ) . 


هالع« « هاه عه هاده اه هاه # اه ودع د فاه« هاه هاه ع هده ههه جه جه هاو وه اوها ىه وى هاه وهاه .لهاع .وه اه و امام عه مه ا م .اع .د .ع ه». 


بالحجر ) وجوب الاستنجاء ثانياً. . ففيه نظر » بل الظاهر : أنه لا يجب في غير المجاوز شيء 
لا بالماء ولا بالحجر . 

ثم رأيت بعضهم تعقبه بما نصه : أقول : إن قوله ‏ أي : الكردي - : ( ظاهره : الاكتفاء 
بالحجر. .. ) إلخ يمنعه أن الكلام في العرق الطارىء بعد الاستنجاء بالحجر كما هو صريح 
الشارح » وكما مر عن ( سم)ء وس لك ا 6 01 
مطلقاً » وأن قوله : ( مع الاتصال. . . ) إلخ : يمكن أن يلتزم ما تقتضيه العبارة المذكورة من العفو 
عن غير المجاوز ؛ لتولد الطارىء عليه من مأمور به ) انتهئ2'0 . 

لكن هنذا الالتزام بعيد ؛ إذ كيف مع تعليل الكردي : ( لأن استيعاب غسل المجاوز 
يتوقف. . . ) إلخ » ثم رأيت في ١‏ حاشية الرشيدي » نقلاً عن الشوبري ما يوافق كلام الكردي في 
الاتصال المذكور » فليراجع”" » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

بل حم ف 


)0غ( انظر 8 حاشية الشرواني ؛(١/اذما).‏ 
(؟) بلوغ المراد بفتح نت الجر ( من 70448241 


فر" يحج # أآث أ ا كك ا ا يلاتان 
و رك رك 

بين يدي الكتاب اتوي اميه اطع اماد سرون لآم سا أن امومطر مار لا لور د الو ع لط وا ولي لل ول ل 1/0 
ترجمة العلامة محمد محفوظ الترمسي ا ا 0 
ترجمة العلامة ابن حجر الهيتمي ا[ 00 0 
ترجمة الإمام عبد الله بلحاح بافضل ام 9 اموي هجاوي ولمائه كلو ا لل 1 قو لوا بج ا ا عل مع وار 
عناية العلماء بامسائل التعليم» ... 1 1 1 1 1 ا اا 
وصف النسخ الخطية ل ا 0 
منهج العمل في الكتاب طون ع ب وامتطر فو مطااه امأجد و لوو أن ال بود قراو مور اس ابض لها روج ا 1 
رموز لأسماء بعض الأعلام التي وردت في الكتاب ل ا سو الاو ا ا 
صور المخطوطات المستعان بها اانه سق #اسيقا تسر وج او ار م م و 61 

«حاشية الترمسي» 
خطبة الكتاب وت وده ودباة اامشارية مندي لطا لك ماودو سا ماودو لل فخ وطس لوي ا امام ذه 
مقدمة المؤلف ع امت ب اووا ف ةن لاط باس جم ها كط و أكف عد عا اق لامر أن أو منج لوو لبا خا ماسقاو و مف 617 

باب الطهارة 1" 
فصل : في الماء المكروه مما لجوج لم مود و ا لمرو مود وا أو لمق ارو قاو واخاو قيالا مار ملا ال عا ينا ل 7687 
فصل : فى الماء المستعمل مضي اك لور لجن و مميف 1 ل أعاك امعط لقع باس ارق سففم اونما ا 1 
فصل : فى الماء النجس ونحوه ما 2 ملق خا لوس هه اكت موا وأ تعسو نيو ارو ا 
فصل : في الاجتهاد و ابر 3ن موه اكز لاقن ريه و لمي ال ري ل وو ار 
فصل : في الأواني ماوق شوج ع ازجع ساس ومنو مكيفو روا عايج اس وقد لمكن ا با 5 
فصل : في خصال الفطرة ا 0 
فصل : فى الوضوء لاطي 3ن يوي كوه ان ب ار سن لوح وا ا ا ا ا ل 
فصل : في سنن الوضوء لنت لبقي ل ا و ا ره ارم فل اتزوئة لتقم موقنو امناو وما ل ا 2 
فصل : في مكروهات الوضوء اذاه اط كوو فلس اأر با تدحا مقأ نط سف ادس ةا اسمس به قود اموي بق« لجرة 
فصل : في شروط الوضوءء وبعضها شروط النية ع 5و وم حو يماسا اودر اكه 
فصل : في المسح على الخفين و راح 1 مده ل إسوي ها كا مالي قوع قارف ولق عل لباه ا مالو ارج 1 اقل الوط ع اس با سو بار 06 
فصل : في نواقض الوضوء اا نع ف اس جر ذم جا و و لا ادي يه جا ةماع ماما ان جاو موا د ال 
فصل : فيما يحرم بالحدث ساس اال ا ا ا 10 
فصل : فيما يندب له الوضوء تلا ا 45 رو امك لا الاو دي ا 1 4 لو ل او و عا 
فصل : في آداب قاضي الحاجة ا ا 
فصل : في الاستنجاء الودج عدخ بر وشئله 1ج اطق سحعة عع وار حو جل الحو توك اتوك وي ا 
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